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الله الزشر الزي 2 


الباب الآول 
ي 
المقدمات 


ويشتمل على فصلين : 


الفصل الأول : مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه . 
الفصل الثاني : مقدمة في الم طلحات التي يحتاج 


الفصل الآول 
في 
مقدمه في مبادئ علم آصول الفقه 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المىحث الأول : تعريف أصول الفقه . 
المبحث الثاني : الفرق بين أصول الفقه والفقه . 
الميحث الثالث: الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية . 
المببحث الرابع : في موضوع أصول الفقه . 
المبحث الخامس : في حكم تعلم أصول الفقه . 
المبحث السادس : في فوائد علم أصول الفقه . 
المببحث السابع: الشبه التي أثبرت حول علم أصول الفقه وآجوبتها. 
المبحث الثامن : هل يقدم تعلم أصول الفقه أو تعلم الفقه ؟ 
المبحث التاسع : بيان الملصادر التي استمد منها علم آصول 
الفقه . 
الببحث العاشر : نشأة علم أصول الفقه . 
الببحث الحادي عشر : طرق التأليف في علم أصول الفقه › 
وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة . 


المىحث الآول 
في 


ھe‎ 


ويشتمل على المطالب التالية : 

ااب اال رف ام 
المطلب الثاني : تعريف الفقه . 
الملطلب الثالث : تعريف أصول الفقه . 


المطلب الآول 
في 
تعريف الأصول 


أولاً - تعريف الأصول لغة : 

الأصول : جمع أصل » والأصل في اللغة يطلق على إطلاقات 
ك ا | 

الإطلاق الأول : آنه يطلق على ما يبتنى عليه غيره » ذهب إلى ذلك 
كثير من الأصوليين › كأبي 0 وأبيى الحسين البصري › 
والأيجي › والشوكاني . 

وهو الصحيح عندي ؛ لأمور ثلاثة : 

أولها : أن الأصل - في حقيقته اللغوية - هو : أسفل الشيء › 
وأساسه » ولا شك أن أسفل الشيء » وأساسه هو الذي يعتمد عليه 
اا 

ثانيها : شموله وعمومه لكل ما ذكره العلماء من تعريفات . 

ثالثها : أنه موافق لتعريف الأصل في الاصطلاح + حيث إنه 
الدليل » والدلیل يعتمد عليه الحکم »› ویبنی عليه ؛ إِذ لا حكم بلا 


الإإطلاق الثاني : أن الأصل : ما منه الشيء » ذهب إلى ذلك تاج 
الان الأرموي « وصفي اللو الهندي 


EE 


الإطلاق الثالث : الأصل : ما يتفرع عنه غيره » وهو مذهب 
القفال الشاشي . 

الإطلاق الرابع : الأصل هو : المحتاج إليه »> وهو مذهب فخر 
الدين الرازي » وسراج الدين الأرموي . 

الإطلاق الخامس : الأصل هو : ما يستند ذلك الشيء إليه » وهو 
ما ذهب إليه الآمدي . 

وهه التعريفات - عند التحقيق - لا تعارض بينها ؛ حيث إن 
بعض العلماء عرفوا الأصل بتعريف عام وشامل كالإطلاق الأول » 
والبعض الآخر عرفوا الأصل بتعريف خاص ويعنى جزئي » فمن 
الملمكن أن تدخل الحزئيات ضمن التعريفات ذات المعنى الشمولي ؛ 
لأن الهدف هو : تعريف الأصل بمعناه الشامل الذي تدخل فيه كل 
الجزئيات ٠‏ لذلك رجحت الإطلاق الأول للأصل › وهو : أن 
الأصل : ما یبتني عليه غیره . 

اعتراض على ذلك : 

اعترض بعضهم قائلاً : إنه معروف أن الوالد أصل للولد » ولكن 
لا يقال : « الولد بني على الوالد » » بل الذي يقال : « إنه فرعه»» 
ولو كان الأصل يطلق لغة على ما يبنى عليه غيره لما امتنع ذلك . 

جوابه : 

نقول في الحواب عنه : إنه لا مانع لغة من أن يقال : إن الولد بني 
على الوالد إذا لاحظنا المعنى وهو : أن الولد أساسه الوالد » وهو 
أصله . 


۲ 


الأصل فى الاصطلاح يطلق على معان » من أهمها : 

أولها : أن الأصل :ا الدليل :كقرلا : ١‏ الأصل ‏ فى التيمم : 
الات والا ضا هة في المسح على الخفين e ( a‏ 
امم ااب و وال ترت ا م ا 

هو : اراد من الأصل فى علم أصول الفقه عندي ؛ لمناسبته 

› من أن الأصل لغة يطلق على ما يبتني عليه غيره‎ A 
. فالدليل يبنى عليه الحكم » فأصول الفقه : أدلته‎ 

والدليل عام وشامل حميع الأّدلة افق علبها 4 والاأدلة اإختلف 
فيها ¢ والقواعد الأصولية مثل : J)‏ العبرة بعموم األفظ » » و أن 
الأمر المطلق للوجوب » » و« النهي المطلق للتحريم “ 

اعتراض على ذلك : 

قال بعضهم : لا نسلم أنه يطلق على القواعد الأصولية أدلة › 
ذلك قال ان عبارة 2 تعریف الأضل. ي الاصطلاح هى : 
«(ما یبتنی عليه غیره» » حتی تدخحل الأدلة والقواعد ؛ حيث تبنى على 
هذه الأدلة وتلك القواعد الأحكام 4 فیکون تعریفه اصطلاحا هو 
و 

جوابه : 

اقل د ف الا غ2 و و ا 
یطلق على القواعد أدلة ¢ وهذا ما ت بالااستقراء والتتبع لتب 
القواعد أدلة . 


۳ 


ثانيها : يطلق الأصل ويراد به القاعدة الكلية المستمرة بقولهم : 
«( تحمل العاقلة للدية خلاف الأصل » › و« الأصل أن النص مقدم 
على الظاهر » ٠‏ و« الأصل : أن العموم يعمل بعمومه حتى يرد ما 
يخصصه ) . 

ثالثها : يطلق الأصل ويراد به الرجحان كقولهم : « الأصل في 
الكلام الحقيقة » أي الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي » دون 
المعنى المجازي . 

رابعها : يطلق الأصل ويراد به المستصحب كقولهم : « الأصل في 
الأشياء الإباحة » » أي : نستصحب الإباحة الثابتة فى الأشياء حتى 
ياتي ما يحرم › وقولهم : ( الأصل في اسان البراءة » آي : أن 
الإإنسان بريء حتى تثبت إدانته بدليل . 


(£ 


في 


e 


تعريف الفقه 


أولاً - تعريف الفقه لغة : 

عن ل و ات ي فعا 

الأول : الفقه هو : الفهم مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالآمدي » والباجي » وابن 
عقيل › والااسنوي وصمی الدين الهندي 2 والشوكاني 

وهو الصحيح عندي ؛ لآنه ت عد تح واستقر اء اصوصن 
الشرعية أن لفظ « الفقه » ورد بمعنى الفهم من ذلك : قوله تعالى : 
# فمال هؤلاء القوم لا يكادون بفقهون حدیثاً # أي : لا یکادون 
يمهمول . 

ومن ذلك قوله تعالى : # واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي & 
آي : يفهموا قولي . 

ومنه قوله تعالی : ¥ قالوا یا شعیب ما نفقه کثیراً نما تقول % أي : 
ما نفهم كثيراً من قولك » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : « نضر 
الله عبداً سمع مقالتي فوعاها » فأداها كما وعاها » فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه ‏ . 

وقلا الفهم مطلقاً أي : سواء کان عالماً أو لا : وسواء فهم 


—- ۵ 


الغرض من خطاب الشخص . أو فعله » أو إشارته › أو إممائه » أو 
غير ذلك . 

الثاني : أن الفقه لغة هو : العلم » آي : إذا كان الشخص عالماً 
بأشياء لا يعلمها غيره من الناس فهو الفقيه » وإن لم يفهم ما يعلمهء 
دھت :الى ذلك ابن فارس في « المجمل » » وإمام الحرمين في 
«البرهان» » وأبو يعلى في ‹ العدة » » وإلكيا الهراسي . 

الثالث : الفقه لغة هو : العلم والفهم معاً » يقال : فلان يفقه 
الخير والشر » و« يفقه الكلام » أي : يعلمه ويفهمه » ذهب إلى 
ذلك الغزالى فى « المستصفى ١‏ + والامدى فى منتهى السول» > 
eS‏ 

الحواب عنهما : 

أقول - فى الجواب عنهما - : إن هذين التعريفين يدخلان ضمن 
التعريف اال جت المراد بالفهم مطلقاً هو : معرفة الشىء »› 
ومعرفة الشيء بالقلب هو : العلم به . 

الرابع : الفقه لغة هو : إدراك الأشياء الدققة . 

ذهب إلى ذلك آبو إسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » » يقال: 
( فقهت كلامك » آي : أدرکت دقائقه › ویقال : « فلان فقیه فی 
ا خير وفقيه في الشر » إذا كان يدقق النظر في ذلك » لكن لا يقال : 
ETE‏ و رک وات 
يابس “ . 

وكان الشعراء يسمون في الجاهلية فقهاء ؛ لإدراكهم المعاني الدقيقة 
في أشعارهم » وتعبيرهم بها . 


- 


جوابه : 
أقول - فى الجواب عنه - : إن هذا من تعريفات الفقه اصطلاحا؛ 
وإذا كان هذا من تعريفات الفقه اصطلاحا » فإنه تعريف ضعيف ؛ 
لأنه يفضي ويؤدي إلى أن من علم الأشياء الظاهرة مثل ما علم من 
الكين بالضرورة » ککون الصلاة واجهة « والزنا حرام » ونحو ذلك 
عالم بالأحكام عامة عن طريق الاستنباط يسمى فقيهاً - وسيأتي بيان 
هذا إن شا اة .. 
الخامس : الفقه لغة : فهم غرض المتكلم من كلامه . 
ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري فى « المعتمد » » وفخر الدين 
الرارى. ف اللحصول » . 
جوابه : 
أولهما : أنه مخالف لا نقل عن أهل اللغة؛ حيث إنه نقل عنهم: 
أن الفقه هو مطلق الفهم . 
ثانيهما : أن ما قيل فى هذا التعريف هو تقييد للمطلق › 
وتخصيص للعام بدون مقيد » وبدون مخصص . 


ثانياً - تعريف الفقه اصطلاحا : 
١‏ - الفقه فى اصطلاح الفقهاء هو : حفظ طائفة من مسائل 
الأحكام الشرعية العملية الواردة في الات .والسحة + وما اط 
منهما » سواء كان قد حفظها مع أدلتها » أو مجرداً عنها . 
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والمسائل التي زل ها الوحي والتي استنرطها اللجتهدون أو أف 
ال ن اا ااب ا اع ا واا ا ت 

فاسم الفقيه عند الفقهاء لا يختص بالمجتهد - كما هو عند 
الأصوليين - بل يشمله ويشمل غيره من المشتغلين في هذه المسائل . 
۲ - آما الفقه في اصطلاح الأصوليين فهو : « العلم بالأّحكام 
الترع الل الكت فن اال اة ١‏ 

شرح التعريف » وبيان محترزاته : 

قولنا : « العلم » هو : مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن . 
آي : مطلق إدراك الحكم » سواء كان عن دليل قطعى » أو عن 
دلیل ظنی راجح کو نامراد بالعلم هو : ما علمناه بالشرع إما 
هذا هو القول الحق ؛ لأن الأحكام الفقهية منها ما هو قطعى › 
ومنها ما هو ظنى » فحمل الفقه على واحد منهما ليس بسديد . 
والمقصود بالظن - هنا - هو ظن المجتهد الذي توفرت فيه شروط 
الاجتهاد و ظن کل آأحد من العوام > او طلاب العلم الذين 

وبقولنا : إن العلم هو مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن › 
نسلم من اعتراض أبي بكر الباقلاني المشهور وهو : أنه قال : إنكم 
عرفتم الفقه بآنه « العلم بالأحكام .. » » والعلم معناه : الإدراك 
الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي « والأحكام الفقهية لم تثبت 


- 1A - 


عن طريق أدلة قطعية » بل إن الأقل من تلك الأحكام ثبت عن دليل 
قطعي > وغالب الأحكام الفقهية ثبتت عن أدلة ظنية › فإدخال لفظ 
«العلم» في تعريف الفقه مع أن الفقه من باب الظنون باطل . 

وإليك بيان كيف كان الفقه ظنياً : 

الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية › وإليك بيان 
ذلك 

الأدلة تنقسم إلى قسمين : « أدلة متفق عليها » » و« أدلة مختلف 
فىها ) . 

والمتفق عليها من حيث ألحملة : « الكتاب › 1 والإجماع» 
والقياس » : 

أما القياس : فإنه لا يفيد إلا الظن » وهو واضح . 

وأما الإجماع : فإنه يتنوع إلى نوعين : 

النوع الأول : الإجماع السكوتي » وهو لا يفيد إلا الظن › سواء 
نقل إلينا عن طريق التواتر » أو الأحاد . 

النوع الثاني : الإجماع الصريح فيه تفصيل : 

إن نقل إلينا بطريق الآحاد » فهو لا يفيد إلا الظن . 

وإن نقل إلينا بطريق التواتر» فهو يفيد القطع» لكنه في غاية البعد. 

ا ق هل 

ا اع ق دوا ل 2 
يفيد إلا الظن » سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية . 

وإن نقلت الأحاديث عن طريق التواتر - وهو قليل جداً - ففيه 


- ۱۹ - 


ا کو dy‏ 


إن كانت دلالة الحديث على المعنى قطعية » فيفيد القطع » وهو 
قليل » وإن كانت دلالة الحديث على المعنى ظنيةء فلا يفيد إلا الظن . 

وآما الكتاب » ففيه تفصيل : 

إن كانت دلالة الآية على الحكم دلالة ظنية » فلا تفيد إلا الظن . 

وإن كانت دلالة الآية على الحكم دلالة قطعية » فإنها تفيد القطع . 

وما هو مقطوع الدلالة من الكتاب والستة المتواترة > يكون من 
ضروريات الدين . 

أما الأدلة المختلف فيها كالمصالح » والاستصحاب » والعرف » 
وسد الذرائع » وقول الصحابي » وشرّع من قبلنا » والاستحسان » 
فإنها لا تفيد إلا الظن عند القائلين بها . 

اذا پکونڻ غالب الأحكام الفقهية ثابتة عن طريق أدلة ظنية » فيكون 
الفقه ظنياً على الغالب > وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال : 
إن الفقه هو « العلم بالأحكام .. » » بل يقال : « إن الفقه : الظن 
بالأحكام الشرعية .. » » فإيراد العلم مكان الظن يكون إيراداً لضد 
الشيء مكانه في التعريف » فيكون التعريف باطلاً . 

هذا هو اعتراض الباقلاني المشهور . 

وتف ا ۲ العلم يانه مطلق الإدراك » ومطلق الإدراك يشمل 
القطع والظن > نسلم من هذا الاعتراض للباقلاني 

قولنا : « بالأّحكام » » الباء متعلقة بمحذوف تقديره : « المتعلق » 
ويكون الكلام بعد التقدير : « العلم المتعلق بالأحكام الشرعية » . 

والمراد بتعلق العلم بالأّحكام : التصديق بكيفية تعلقها بأفعال 
الملكلفين ٠‏ كأن تعلم - مثلاً - أن الوجوب ثابت للصلاة » وأن الزنا 
محرم . 


ا 


والأحكام جمع ١‏ حكم » » والحكم يطلق على إطلاقات كثيرة 
تختلف باختلاف الاصطلاحات » وهي كما يلي : 

الاصطلاح الأول : أن الحكم يطلق على إدراك الوقوع أو عدم 
الوقوع > أي : إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة » وهذا 
اصطلاح المناطقة . 

جوابه : 

أقول - في الجواب عنه - : إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذا 
اللإطلاق ؛ لأن العلم هو : الإدراك - كما سبق ذكره - فإذا كان 
الحكم هو الإدراك فيكون التقدير : الفقه هو : إدراك الإدراك للوقوع› 
او عدم الوقوع » وهو معنى فاسد . 

الاصطلاح الثاني : أن الحكم هو : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل 
اللكلف بالاقتضاء أو التخيير آو الوضع > وهذا اصطلاح الأصوليين . 

جوابه : 

أقول - فى الجواب عنه - : إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذا 
الإطلاق ؛ لأن ذلك يجعل قيد : « الشرعية » الوارد فى تعريف الفقه 
WS EE r a‏ 
شرعيا» فيترتب على ذلك حصول التكرار . 

الاصطلاح الثالث : أن الحكم هو : إسناد أمر إلى أمر آخر 
إيجاباً» او سلباً » أو هو ثبوت شيء لشيء آخر › او نفيه عنه › 
وهو اصطلاح اللخويين . ۰ 

وهذا هو المراد بالحكم هنا عندي ؛ لأمرين : 

أولهما : لعمومه وشموله . 


ج 


ثانيهما : أن الإطلاقات والاصطلاحات الأخرى ثبت عدم صحتها. 
والحكم على هذا الإطلاق منقسم إلى ما يلي : 

الحكم الشرعي : وهو ما كائت النسبة فيه مستفادة من الشارع 
نحو : الصلاة واجبة . 

الحكم العقلى : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل نحو : 
الخمسة نصف العشرة . 

الحكم الحسي : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحواس 
الخمس نحو : الثلج بارد . 
) الحكم التجريبى : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة 
نحو : الإهليلج مسهل . 

الحكم الوضعى الاصطلاحي : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة 
من الوضع اللغوي كالحكم بأن الفاعل مرفوع › والمفعول به 
منصوب . 

وقولنا : « بالأحكام » دخحلت « أل » على الآحكام » وهي هنا 
تكون للعموم » فتعم شيئين : 

أولهما : العلم بالأحكام بالفعل . 

تانيهما : العلم بالأحكام بالقوة . 

أي : لا يراد من العلم بجميع الأحكام : معرفتها جميعها 
بالفعل» بمعنى : أن يعرف حكم كل مسألة يسأل عنها » ولا يجهل 
شيئاً من الأحكام . 

بل المراد من العلم بالأحكام ومعرفتها : العلم ببعضها بالفعل » 
والعلم بالباقى بالقوة » بحيث تكون عنده القدرة على تحصيلها 


YY 


بالأٌخذ فی اسباب الحصول 4 وهو ما يعرف بالكة والتهيؤ › ولا شك 
أن کل مجتهد عنده القدرة والملكة التى يستطيع بها استنباط الحكم 
واستخراجه إذا لزم الأمر وحدثت حادثة تقتضي ذلك . 

فيسمى فقيهاً نظراً لوجود الملكة عنده »> فيكون عالماً ببعض 
الأحكام بالفعل والبعضص الآخر بالقوة لاخدا 

وقلنا ذلك لأن « أل » الداخلة على « الحكم » : لا يصح أن تكون 
للعهد ؛ لأنه لم يتقدم للحكم ذكر حتى تكون للعهد الذكري› ولا 

ولا يصح أن تكون « أل » للجنس ؛ لأن أقل جنس اججمع ثلائةء 
فيلزم من ذلك أن يسمى العامي فقيهاً إذا عرف ثلاث مسائل بادلتها ؛ 

ولا يصح آن تکون « آل » لمطلق الحقيقة ؛ لأنه يلزم من ذلك أن 
من عرف حكما واحداً بدليله يكون فقيها » وليس كذلك . 

ولا يصح أن يكون « آل » لاستغراق الجنس ؛ لاأنه يلزم من كونها 
لاستغراق الجنس أن الشخص لا يسمى فقيهاً إلا إذا علم جميع 
الأحكام الشرعية الفرعية » فمن لم يعلمها كلها : فإنه يخرج من 
زمرة الفقهاء » وهذا باطل ؛ لأن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء 
كانوا لا يعلمون كل الأحكام › إذ ما من إمام إلا وقد خفي عليه 
بعض الأحكام » فقد ذكر الهيثم بن جميل عن الإمام مالك أنه سئل 
عن ثمان وأربعين مسألة » فقال في اثنتين وئلائين منها : yD»‏ 
اآدري» . 
قال فی ثمان مسائل : « لا آدري » . 


YY 


وذكر ابن جماعة : أن محمد بن الحكم شال الإمام الشافعي عن 
المتعة : أكان فيها طلاق ٠‏ أو ميراث » أو نفقة ؟ فقال : « والله ما 
ندرئ ‏ . 
وذكر الاثرم آنه کان يسمع الإمام أحمد یکثر من قول : « لا 
دري » . 

والأمثلة على ذلك كثيرة لا غصى . 

قولنا : « الشرعية » أي : يجب أن تكون تلك الأحكام شرعية › 
آي : مستفادة من الأدلة الشرعية » سواء كانت تلك الأدلة متفق 
عليها» أو مختلف فها . 

فلمظ « الشرعية » أخرج الأحكام المستفادة من العقل » أو من 
ا لجس » أو من الوضع اللغوي ٠‏ أو من التجربة . 

قولنا : « العملية » : بين أن الأحكام الشرعية ينبغي أن یکون فيها 
عمل جوارح كالصلاة > والزكاة » والح »> والعاملات > واطلتايات 
eT‏ 

ولس االراد ب( اليل » هو : أن جميع الأفعال هي عملية 
وأفعال » بل المراد : أن أكثرها فعلى وعملى »> لا كلها » وذلك 
لوجود بعض الأّحكام الفقهية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح ؛ 
لن الفقيه كما يكون فقيهاً بالعلم بوجوب الصلاة والصيام والحج » 
كذلك يکون فقيهاً بالعلم بوجوب النية » والإخلاص » وتحريم الرياء 
والحسد » وأمور كثيرة لا توجد إلا بالقلب » فيدخل عمل الجوارحء 
وعمل القلب » وما هو وسيلة إلى العمل كعلم أصول الفقه . 

وخرح بكلمة « العملية » الأحكام الشرعية العقائدية » وهو علم 


f -— 


التو حيد > کالعلم بن الله واحد سميع بصير › فهذا ليس من الفقه 
اعتراض : 

اعترض بعضهم كالإسنوي على هذا قائلاً : إن هذا تناقض › 
حيث أدخلتم فى لفظ « العملية » عمل القلب كوجوب النية » ولم 
تدخلوا علم التوحيد فإنه عمل قلب أيضاً . 

جوابه : 

إن عمل القت کو جوب التة والاإاخلاص ومحريم الرياء 
والحسد » والحقد » ونحو ذلك تشبه عمل الجوارح أكثر من شبهها 
بعمل الجوارح لكثرة شبهها به » فلو جالست شخصا حاقداً » أو 
حاسداً » أو لا إخلاص عنده » فإنك ستعلم ذلك عنه من خلال 
معتزلی من ې عمل عمله ؛ لأنه بینه وبين الله . 

اعتراض احر : ) 

وک بعص العلماء كفخر الدين الرازي وتلمىذه تاج الدين الأرموي : 
أن كلمة ا ا ا ؛ لأن العلم 
الإجماع وحبر الواحد e‏ - مثا - ليس علماً 
جوابه : 


آقول - فى الحواب عنه - : هذا ليس بصحيح › فلا يخرج 
بكلمة « العملية » علم أصول الفقه » بل يدخل - كما سبق أن 


ن ق ت 


قلناه-؛ لأن هذه القواعد - ككون الإجماع والقياس وخبر الواحد 
حجة - هي وسيلة إلى العمل . فالغاية المطلوة منها العمل › 
والموضوع عمل من أعمال المكلفين » وتلك هي مسائل المكلفين . 

أي : أن حكم الشرع بكون الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة 
معناه : أن نتعبد ونعمل بالحكم الذي يثبت عن طريتق تلك الأدلة › 
ويجب العمل بمقتضاه » والإفتاء بموجبه . 

قولنا : « المكتسب من الأدلة » : لفظ « المكتسب » مرفوع › 
حيث إنه وصف للعلم > أي : أن هذا العلم بالأحكام الشرعية 
العملية مأخوذ بسبب النظر بالأدلة واستنباط الأحكام منها » فاي 
شخص حصل على العلم بالأحكام بدون النظر بالأدلة لا يسمى فقيهاً 


مهما کان . 

وعلى هذا خرج بهذه الكلمة - أعني : « الكت هه ا 
ا کے ٣‏ 

|١‏ - علم الله تعالى ؛ لأنه لا يوصف بأنه أخذ من أدلة »> حيث إنه 
أزلى غير مكتسب . 


يتلقى ذلك عن طريق الوحي . 
أما علم الأنبياء والرسل الحاصل عن اجتهاد ونظر » فهو علم 
مكتسب » لذلك يوصف بأآنه فقيه فى هذا الذي اجتهد فيه . 
۳ - علم الملائكة ؛ لاأنه مأخوذ من اللوح المحفوظ . 
الأحكام من آدلتها » بل أخذ الحكم عن المجتهد » فمعرفته ببعض 
الأحكام ليست حاصلة عن دليل أصلاً لا إجمالى » ولا تفصيلى . 


- 


وقولنا : « التفصيلية » آي : آحاد الأدلة » بحيث يدل كل دليل 
بعينه على حكم معين مثل قوله تعالى : * وأقيموا الصلاة & › 
وقوله : # ولا تقربوا الزنا » . 

وقد جيء بلفظ « التفصيلية » لإخراج الأدلة الإجمالية الكلية 
كمطلق الأمر » ومطلق النهى › والإجماع > والقياس » وقول 
الصحابى ودحو ذلك > فالىحث عن هذه الأدلة الإإجمالية من عمل 
وشان الأصولي . 

وتعريف الفقه - السابق - ببين ويوضح أن أي حکم شرعي عملي 
أخذه هذا الشخص بو ایل اسای + ان سی کا را کال 

اعتراض : 

2 فخر اللين لرازي على ذلك قائلاً : إذا كان الحكم 
ا نما يعرف من آدلة ظاهة جلية » فان العارف لذلك: :ل 


جوابه : 
أقول - فى الجواب عنه - : ماذا يعنى فخر الدين بالضرورة ؟ 
إن كان يعني بها : أن كل من تصور الدين الذي جاء به نبينا 
محمد اا حصل له العلم الضروري بوجوب الصلاة » ووجوبتب 
الأمر كذلك » فإن الفقه كان e‏ للصحابة - رضي الله 
عنهم- ولم تكن ضرورية - حينئذ حينغذ - وفقه الصحابة يجب آن يتناوله 
حد الفقه . 


VY 


وإن أراد بها : بعد اشتهار الإسلام وانتشاره » فإن أكثر الأحكام 
كذلك كتحريم الزنا » والخصب » والسرقة » والربا » ونحوها » 
فلو حرجت هذه الأحكام وما شابهها عا اشتهر وعرفه أكثر الناس 
حرج أكثر الفقه عن أن يسمى فقها ؛ لأن هذه المسائل هي المسائل 
الأصلية في الفقه » وغيرها يتفرع عنها . 

وبهذا يتبين : أن الفقيه هو العالم الذي علم الأّحكام الشرعية 
العملية المكتسب والمأخوذ من الأدلة التفصيلية ›» ولا يمكن أن يكون 
ذلك إ9 إا توفرت فة شروط المجهد.. 

فمن حفظ المسائل الفقهية المدونة فى كتب الفقه على مذهب 
واحد» أو على المذاهب الأربعة بأدلتها فلا e‏ فقيهاً » ولکن 
e. GSC TS‏ 


أعلم . 


- YA- 


اللطلب الثالك 
ي 
تعريف آصول الفقه 


لا عرفت تعريف الأصول » وتعريف الفقه » سأبين الآن تعريف 
أصول الفقه » فأقول : 

لق اشتافت غارات الاأضرلين ف تحرف أصرل الفقة > ولك 
SE TT TTT E‏ 
او 

شرح التعريف : 

المراد بالمعرفة : العلم والتصديق » دون التصور ؛ حيث إن المعرفة 
تعلقت بالنسبة » ولم تتعلق بالمغرد . 

والمعرفة جنس دخل فيها معرفة الآدلة » ومعرفة الأحكام . 

والأدلة جمع « دليل » » والدليل لخة هو : المرشد إلى المطلوب»› 
سواء کان حسياً » أو معنوياً . 

وهو في الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري . 

وهو شامل للدليل القطعي المفيد للقطع › وشامل للدليل الظني 
المفيد للظن عندنا . 

مثال القطعي : الدلالة على حدوث العالم » فتقول : العالم 
متغیر» وکل متغیر حادث » فالعالم حادث . 


- ۲۹ - 


ومثال الظني : الغيم الذي إذا نظرنا إليه فإنه يوصلنا إلى وقوع 
المطر . 

اعتراض : 

لم يسلم ذلك أبو الحسين البصري » وفخر الدين الرازي › 
والآمدي » بل قالوا : إن الدليل لا يستعمل إلا فيما يؤدي إلى العلم 
أما ما يؤدي إلى الظن فلا يسمى دليلاً » وإنما يسمى أمارة . 

جوابه : 

هذا غير صحيح ؛ لأمور ثلالة : 

أولها : أن أهل اللغة لم يفرقوا في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم 
أو الظن » فلم يكن لهذا الفرق وجه . 

ثانيها : أن أهل الشريعة لم يفرقوا بينهما في الاعتقاد والعمل . 
ثالثها : .أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب › والدليل الظنى 
رة إلى الطلرب م فوج ا کن دل اي ال 
والمقصود من معرفة أدلة الفقه : معرفة الأدلة وأحوالها المتعلقة بها 
مثل : أن يعرف أن الاأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق » وأن 
الإجماع يفيد القطع » أو الظن » وأن القياس يفيد الحكم الظني 
وهكذا. ٠‏ 

وليس اللمراد من معرفة الأدلة هو : تصورها كأن يعرف : أن 
الكتاب هو : اللفظ المنزل على محمد ية المتعبد بتلاوته » وأن 
الستة هي : ما صدر عن النبي لا .. » وأن الإجماع هو : اتفاق 
مجتهدي أمة محمد » فهذه كلها تصورات - فقط - وهي من مقاصد 


علم الآصول 


۳» 


وليس المراد من معرفة الأدلة : حفظها ؛ لأن حفظ الأدلة ليست 
من الأصول في شيء . 

والمقصود بالأدلة هنا : الأدلة المخفق عليها › والمختلف فيها › 
والقواعد الكلية » ولو لم نحمل الأدلة على ذلك لخرج كثير من 
اتل أصول الفقه عن الحد كقاعدة : « العبرة بعموم اللفظ » › 
و«الأمر المطلق يقتضى الوجوب » » ونحو ذلك . 

ومن قال بأن القواعد الكلية لا تسمى آدلة : عرف أصول الفقه 
بأنه : « القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من 
الأدلة » » ولكن ما أثبتناه هو الأصح › كما سبق بيانه . 

وأضفنا الأدلة إلى الفقه ؛ لإخراج معرفة أدلة غير الفقه » كمعرفة 
آله الوحت :ملا 6 فان ذلك ليس فن الأضرل . 

وقولنا : ١‏ إجمالاً » هو حال من « دلائل » ؛ لأن المراد هو : 
المعرفة التفصيلية للأدلة الإجمالية ؛ حيث إن الأدلة نوعان « كلية 
وإجمالية ) » و( جزئيه ) . 

تة ا ااج د و الاي جج :: والهى ضي 
التحريم تعتبر أدلة إجمالية ؛ لأنها لا تدل على حكم معين . 

أما الأدلة الجزئية : فهي التي تدل على حكم معين في حالة معينة 
فقوله تعالى : # ولا تقربواالزنا # › والإجماع على أن الخالة ترث› 
وقياس الجد على ابن الابن » ولا نكاح إلا بولى » هذه كلها أحكام 
جزئية ؛ لأن كلا منها يستفاد منه حكم معين . 

فالأصولى يبحث عن أحوال الأدلة الكلية » ولا يبحث فيه عن 
الأدلة الحزئية ؛ لأمرين : 


أولهما : أن الأدلة الحز ئة عير محصورة : 


۳ 


ثانيهما : أن الأدلة الجزئية داخلة تحت الأدلة الكلية » فالباحث عن 
أحوال الأدلة الكلية يبحث عن الأدلة الجزئية بطريق التبع » وإذا 
تعرض الأصولي لدليل جزئي فهو عن طريق ضرب المثال . 

وقوله : « إجمالا » قيد آخحرج علم الخلاف ؛ لأن المقصود منه 
معرفة آدلة الفقه التفصيلية لا لأجل أن يستفيد منها الأحكام » بل 
لتكون سلاحا يدافع به كل مناظر عن وجهة نظر إمامه »> وهذا لا 
يدخحل في أصول الفقه . 

وقولنا : « وكيفية الاستفادة منها » معطوف على « دلائل » أي : 
معرفة الدلائل » ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الدلائل . 

أي : أن الأصول يبحث فيه عن الأحوال التى تعترض للأدلة › 
وكيف نستفيد الحكم من تلك » فلا بد في ذلك من معرفة التعارض 
بين الأدلة » وكيفية فك هذا التعارض ٠‏ والترجيح بينها » وذلك لن 
الخرض من البحث عن أحوال الأدلة إنغا هو التوصل إلى استنباط 
الأحكام الشرعية من الأدلة »> ومعروف أن الأدلة المغيدة للأحكام 
ظنية » فهي قابلة للتعارض . 

وعند التعارض لا بد في استفادة الحكم من دليله من الترجيح بينه 
وین معارضه . 

لذلك لا بد من معرفة متى تتعارض الأدلة » وإذا تعارضت فبأي 
شيء يكون الترجيح ؟ 

وكذلك لا بد أن يعرف أنه لا تعارض بين دليلين قطعيين › وين 
قاطع وظنى ٠‏ وإذا تعارضت الأدلة الظنية فهناك مرجحات كثيرة › 
بعضها يرجع إلى راوي الخبر » وبعضها يرجع إلى نفس النص › 
وبعضها يرجع إلى أمور أخرى » فلا بد أن يعرف ذلك كله . 


FY - 


واا رجح ار اللي روات اکر على فن فلت ورات > ن 
احتمال الكذب والغلط على الأقل أقرب » ويرجح خبر صاحب 
الواقعة على خبر غيره » فرجح العلماء خبر عائشة : ١‏ إذا التقى 
الختانان وجب الغسل » فعلته آنا والرسول » على خبر ابن عباس : 
«الماء من الماء » > ونحو ذلك » كما سيأتي تفصيله في الباب 
السابع. 

وقولنا : « وحال المستفيد » معطوف على دلائل » فيكون التقدير : 
« ومعرفة حال المستفيد » » والمستفيد هو طالب الحكم من الدليل › 
وهو المجتهد » فيكون المراد بالمستفيد هو المجتهد . 

والمقصود : آن من مواضع أصول 0 هو الببحث عن حال 
المجتهد والشروط التي يجب أن تتوفر فيه . 

وإنغما كان الببحث عن حال المجتهد من أصول الفقه ؛ لأننا قلنا فيما 
سبق : فائدة الببحث عن أحوال الأدلة إغا هو لأجل أن يتوصل بها 
إلى استنباط الأحكام من الأدلة »> ومعروف أن الأدلة ظنية . 

ومعروف آنه لا يوجد بين الدليل الظنى ومدلوله ارتباط عقلى ؛ 
ely lea Oc aI‏ 
والرابط هو : الاجتهاد » فلذلك بحث فى الأصول عن الاجتهاد › 
وذكر فيه الشروط التي يجب توافرها في المجتهد . 

وإذا علمت أن المراد بالمستفيد هو المجتهد › فإن المقلد لا يدخل هنا 
فالمقلد وشروطه وبحثه ليس من علم الأصول »› وإغا ذكر ذلك 
اا ك الك 


r — 


المحث الثاني 
ي 
الفرق بين الأصول والفقه 


بعد ما تبينت لنا حقيقة الفقه » وأصول الفقه : ظهر لنا الفرق 
بينهما » ولعلي آلخص ذلك وأبين وظيفة الفقيه ووظيفة الأصولي فيما 
يلي « فأقول ّ 

إن أصول الفقه يكون فى البحث عن أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل . 

آما الفقه فهو يبحث فى العلم بالأّحكام الشرعية العملية المأخوذة 
اة من ادلا اة 

وعلى هذا تكون وظيفة الفقيه هي : أن يأخذ هذه القواعد والاأدلة 
الإإجمالية التى آأغناه عن التوصل إليها الأصولى » ويطبقها على 
الحزئيات . 

أو قول بعبارة آخرى : إن أصول الفقه عبارة عن المناهجح والاأسس 
RS E SO‏ 

أما الفقه : رر NTT‏ 
بتلك المناهج . 

وأن مثل علم الأصول بالنسبة للفقه كمثل علم المنطق بالنسبة لسائر 
العلوم الفلسفية» فهو ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطاً فى الفكر . 


"¢ 


الميحث الثالكث 
في 
الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 


تين - فيما سبق - وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه › والفقهء 
وهذا لا يعني أنهما غلم واحد » بل إن كلا منهما علم مستقل بحد 
ذاته » ولكل منهما قواعده » ونظراً إلى أنه قد تختلط القواعد 
الأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم - حيث إن لكل 
منهما قواعد تندرج محتها جزئيات- ذكرت هذه الفروق بينهما وهي : 

الفرق الأول : أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها 
أنواع من الأدلة التفصيلية يكن استنباط التشريع منها . ۰ 

أما القواعد الفقهية : فهي عبارة عن المسائل التي تندرج متها 
أحكام الفقه » ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا البينة في 
أصول القفة ٠‏ وبلا الفقة إلى .تلك القراغد الفقهية سيرآ له فى 
عرض الأّحكام » فهو - مثلاً - إذا قال : « إن ا 
بالمقاصد والمعاني » أغناه عن أن يقول في كل جزئية : « البيع منعقد 
بلفظ كذا » » وأن يقول : « اللإجارة تنعقد بلفظ كذا» . 

الفرق الثاني : أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع 
جزئياتها وموضوعاتها » فكل نهي مطلق - مثلاً - للتحريم » وكل 
أمر مطلق للوجوب . 


E 


آما القواعد الفقهية فإنها أغلبية » يكون الحكم فيها على أغلب 
الحزئيات . 

الفرق الثالث : أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام 
الخرعية الخولة.. 

أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام لمتشابهة التي ترجع 
إلى علة واحدة تجمعها » أو ضابط فقهي يحيط بها » والغرض من 
ذلك هو : تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها . 

الفرق الرابع : أن القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباط 
الأحكام الفقهية » ويبين الاستنباط الصحيح من غيره » فهو بالنسبة 
للم الفقه كعلم المنطق يضبط سائر العلوم الفلسفية » وكعلم النحو 
يضبط النطق والكتابة بخلاف القواعد الفقهية . 

الفرق الخامس : أن القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع ٍ 
حيث إنها القيود التى أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط . 

هله هم الفروق بينهما : 

وإليك أهم كتب القواعد الفقهية على المذاهب الأربعة : 

| - الأشباه والنظائر لابن السبكى تاج الدين (ت ۷۷١‏ ه) : 
«المذهب الشافعى » . 

~~ الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ت ۷۱٦‏ ه) : ) اللأذهب 
الشافعى » . 

۳ - الأشباه والنظائر للسيوطى (ت ٩١١‏ ه) : « المذهب 
الشافعى » . 


۳ 


٤‏ - الأشباه والنظائر لابن الملقن (ت ۸٠٤‏ ه) : « المذهب 


الشافعي ٍ 
ه - الأشباه والنظائر لابن نیم (ت ٩۷۰‏ ه) : « المذهب 
الحنفى» . 
٦‏ - تأسيس النظر لأّبى زيد الدبوسى (ت ٤١٠١‏ ه) : « المذهب 
الحنفى » . 


۷ - شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء : ( المذهب الحنفى » . 
۸ - الفرائد البهية فى القواعد والفوائد الفقهية لابن حمزة (ت 
۵ ه) : ( المذهب الحنفى ) . 


م 


ٍ) المالكي‎ E N E O الفروق للقرافي‎ - ٩ 

. ه) : « المذهب الحنبلي»‎ ۷۹١ القواعد لابن رجب (ت‎ - ٠ 

. » ه) : « المذهب الالكي‎ ۷١۸ القواعد للمقري (ت‎ - ١ 

۲- القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (ت ۷۲۸ ها): «المذهب 
الحنبلى » . 

۴۳ - قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد 
لأحمد القاري (ت ۱۳١۸‏ ه) . 

٤‏ - المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي (ت ۷١١‏ ه). 
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المبحث الرابع 


ي 
موضوع أصول الفقه 


لقد اخحتلف في موضوع علم أصول الفقه على مذهبين : 

الذهب الأول : أن موضوع أصول الفقه هو : الأدلة الإجمالية › 
وهو مدهب الجمهور » آي : أن موضوع علم أصول الفقه هو : 
الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية » وأقسامها » واختلاف 
مراتبها » وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي » وهو 
الصحيح عندي ؛ لاأن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة وثمرة الشيء 
ا 

فالأصولي يبحث في حجية الأدلة الإجمالية » ثم يبحث عن 

العوارض اللاحقة لهذه الأدلة من كونها عامة » أو خحاصة » أو مطلقة 
اوا ارم ا > ر دة ا ا دم 
أو مفهوماً » وكون اللفظ أمراً > أو نهياً »> ومعرفة هذه الأمور هى 
Ns‏ ۰ 

فمثلاً الكتاب » وهو دليل سمعي كلي لم ترد نصوصه على حالة 
واحدة » بل منها ما هو بصيغة الأمر › أو النهى »› أو العام » أو 
الحاص » أو المطلق » أو المقيد إلى آجره » فهذه الأمور - وهى : 
الأمر والنهيى » والعام والخاص ٠‏ والمجمل > والمطلق والمقيد 
وغيرها » تعتبر من أنواع الدليل الشرعى العام الذي هو الكتاب » 
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فسيحث الأصولى هذه الأمور وما تفده 4 فبعد بحثه وعحيصه يتو صل 
إلى أن الأمر يفيد الفور أو التكرار »> ويتوصل إلى أن النهي يفيد 
التحريم وأن العام یدل دلالة ظنبة وهکذا 1 

فهذه كلها وجوه الاستدلال بالکتاب ¢ والدليل وأحد »› وهو نفس 
الكتاب . 

والفقيه يأخذ الدليل الإجمالى » أو القاعدة الكلية التي توصل 
إليها الأصولى » فيجعلها مقدمة كبرى › بعد أن يقدم لها بمقدمة 
صعر ی موضوعها جرني من جزئيات تلك القأاعدة »> ودلیل تمصيل 
يعرفه الفقيه » كالأمر بالصلاة فى قوله تعالى : # أقيموا الصلاة 4 
فیکون عندنا مقدمتان ونتيجة : 

المقدمة الصغرى : الصلاة مأمور بها فى قوله تعالى : # وأقيموا 
الصلاة # » وهذا دليل تفصيلى . 

القدهة.الكترى. > ,وك امور به = إذا رد عن القرائن > فهو 
واجب وهذه قأاعدة أصولية أو دلیل کلى إجمالى 

فتكون النتيجة : الصلاة واجبة . 

المذهب الثانى : أن موضوع علم أصول الفقه هو : الأدلة 
والأحكام معا » ذهب إلى ذلك بعض العلماء كصدر الشريعة › 

وقالوا : إنه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية › 
وهى : إثباتها للأّحكام > وعن العوارض الذاتية للأحكام وهى : 
ثبوتها بتلك الأدلة » وعلّلوا قولهم هذا : بانه لما كانت بعض مباحث 
الأصول ناشئة عن الأدلة کالعموم والخصورص والاشتراك »> وبعضها 
ناشئاً عن الأّحكام ككون الحكم متعلقاً بفعل هو عبادة أو معاملة › 


۳Q 


ولا رجحان لأحدهما على الآخر » فالحكم على أحدهما بأنه 
مو صوح > وعلى الآخر بأنه تابع حکم وهو باطل 

جوابه : 

قول - فى الحواب عنه - : إن مو ضوع أصول الفقه هو : الادلة 
الإجمالية > وعير الأدلة اتی بالتبع ولا حكم فى ذلك + لآّنه كما 
قلنا : إن الأحكام الشرعية تمرة الّدلة » وثمرة الشىء تابعة له 1 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف هنا لفظى » لأن كلا من الفريقين قد ذكر الأدلة والأحكام 
الأحكام على أنها تابعة > وأصحاب المذهب الثانى قد بحثوها على 
E‏ 


— £» 


الت اا 


ي 
حكم تعلم آصول الفقه 


إن تعلم أصول الفقه يختلف باختلاف المتعلمين » فإن كان 
الشخص يهي نفسه للوصول إلى درجة الاجتهاد في هذه الشريعة 
الإسلامية > ويريد رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره » فإن 
تعلم أصول الفقه بالنسبة إليه فرض عين ؛ لأنه لا يكن له آن يتوصل 
إلى درجة الاجتهاد بدون تعلمه » بل هو أهم العلوم التي يجب 
تعصيلها والوقوف عليها حتى يكون مجتهداً وقادراً على استنباط 
الأحكام الشرعة من اذلكها . 

أما إن كان الشخص طالباً للعلم بصورة عامة › فإن تعلم آصول 
الفقه فرض كفاية » شأنه شأن أي علم يجب أن يقوم به البعض . 
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في 


oe 


فوائد علم آصول الفقه 


لقد بينت في مقدمتي لهذا الكتاب فضل علم أصول الفقه › 

وأهميته » ومنزلته من بين العلوم » وهذا المبحث يزيد من أهميته 
وفضله ؛ حيث إن الأهمية والفضل لا يتضحان لعلم من العلوم إلا 
إذا كان له فوائد عظيمة » لذلك عقدت هذا المبحث لبيان ماله من 
فوائد » وإليك بيان تلك الفوائد : 

الفائدة الأولى : إنه يبيّن المناهج والأسس والطرق التي يستطيع 
الفقيه عن طريقها استنباط الأّحكام الفقهية للحوادث المتجددة »› فإن 
الملجتهد إذا كان عالماً بتلك الطرق - من أدلة إجمالية وقواعد 
أصولية- فإنه يستطيع إيجاد حكم لأي حادثة تحدث . وهذا موضوع 
أصول الفقه » وقد سبق بيان ذلك . 

الفائدة الثانية : إن طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد › 
من درا أصرل اله ٠‏ بحت جع غل ر عا قله مامه 
عند استنباطه للأحكام » فمتى ما وقف ذلك الطالب للعلم على 
طرق الأئمة » وأصولهم » وما ذهب إليه كل منهم من إثبات تلك 
القاعدة > أو نفيها ٠‏ فإنه تطمان نفسه إلى مدرك ذلك الإمام الذي 
قلده في عين ذلك الحكم أو ذاك » فهذا يجعله يمتثل عن اقتناع › 
وهذا يفضي إلى أن يكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة 
نظر إمامه . 


س 


الفائدة الثالثة : أن العارف بأصل هذا الإمام في هذا الحكم أعظم 
أجراً من الشخص الذي يأتى بالعبادة لفتوى إمامه أنها واجبة أو 
لاوت ا ای اا اق وای 

الفائدة الرابعة : أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن یخرج 
المسائل والفروع غير المنصوص عليها على قواعد إمامه . 

الفائدة الخامسة : أن العارف بتلك القواعد الأصولية يستطيع ان 
يدعو إلى الله تعالى وإلى دينه » بناءعلى أسس ومناهج وطرق 
يستطيع بها أن يقنع الخصم با يريد أن يدعوه إليه . 

الفائدة السادسة : أن العارف بتلك القواعد يستطيع أن يبين لأعداء 
الإسلام أن الاإسلام صالح لکل زمان ومکان » وآنه موجد لکل 
حادثة حكماً شرعياً » وأنه لا يمكن أن توجد حادثة إلا ولها حكم 
یرک فی الإسلام » بعكس ما كان يصوره أعداء الإسلام من أن 
الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة . قاتلهم الله . 

الفائدة السابعة : أن أهل اللغة يستفيدون من تعلم علم أصول 
الفقه؛ حيث إن آهل اللغة ييحثون عن اشتقاقات الكلمة » وهل هى 
ف اة ا ار الاعرل اهم هة وعو ان اك 
الألفاظ ٠‏ لذلك تجد الأصوليين قد توصلوا إلى نتائح لم يتوصل 
إليها اللغويون وذلك بسبب جمعهم بين معرفة اللغة ومعرفة الشريعة ٠,‏ 
لذلك تجد أكثر أهل اللغة لهم إلمام في علم أصول الفقه . 
) الفائدة الثامنة : أن التتخصص بعلم التفسير وعلم الحديث محتاج 
إلى دراسة علم أصول الفقه ؛ حيث إنه يبين دلالات الألفاظ »> وهل 
تدل على الحكم بالمنطوق أو بالمفهوم » أو بعبارة النص» أو بإشارته» 
أ طلا » آي تاقفات » وتو ولف ع لاللك جد اك المسرين 
والشارحين للأحاديث هم من الأصوليين . 


¢ 


الفائدة التاسعة : أن كل شخص يريد كتابة أي بحث من البحوث 
العلمية محتاج إلى معرفة علم أصول الفقه » ذلك لأن علم أصول 
الفقه قد جمع بين النقل والعقل » ومن تعمق فيه عرف طريقة إيراد 
الملسالة » وتصويرها والاستدلال عليها » والاعتراض على بعضص 
الآدلة » والجواب عن تلك الاعتراضات بأسلوب مبني على أسس 
ومناهج وطرق يندر أن تجدها في غير هذا العلم . 

الفائدة العاشرة : أن كل شخص يريد أن يتخصص بالإعلام محتاج 
إلى معرفة أصول الفقه » وذلك لأن علم أصول الفقه قد اعتنى عناية 
فائقة وميزة في الأخبار » وكيف أنها تنقسم إلى متواتر » وآحاد »› 
ومشهور » وكيف العمل عند تعارض تلك الآخبار »> وطريقة 
الترجيح فيما بينها » واعتنى - أيضاً - في بيان أنه عند إعلان الأخبار 
لا بد من مراعاة مصالح الناس وأعرافهم . 


ETE 


الببحث السابع 
الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها 


مع تلك الفوائد التي ذكرتها لأصول الفقه › فإنه لم يسلم من 
بعض الاعتراضات التى وجهت إليه ¢ والشه التي أثيرت حوله « 
وإليك بيان أهمها » والأجوبة عنها فأقول : 

الشبهة الأولى : 

ورد عن بعض الناس نهم ذموا علم أصول الفقه ¢ وحقروه في 
نفوس طلاب العلم « وذكروا آنه لا فائدة منه لا فى الدنيا ولا في 
الآخحرة . 

جوابها : 

يجاب عنها : بأن سبب ذمهم لهذا العلم وتحقيرهم له هو : 
جهلهم بهذا العلم وعدم قدرتهم على فهمه بالتقصيل › وقدماً 
قیل : « من جھل شیئًاً عاداه » . 

إذ كيف يذمون علما هو من أهم شروط الاجتهاد ؛ حيث إنه إذا 
لم يتعلمه الفقيه بالتفصيل > فإنه لن يتوصل إلى درجة الاأجتهاد › 
ولا يکنه - باي حال - استنباط حکم شرعي من دليل »› بل لو لم 
يعرف القياس - فقط - لانتفت عنه صفة الفقه » كما قال الإمام 
الشافعي : « من لم يعرف القياس فليس بفقيه » » وكما قال الإمام 
أحمد : « لا يستغنى أحد عن القياس » ؟! 
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وكيف يذمون علماً هو أهم علوم الشريعة ؟ ؛ لأنه لولا علم 
أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير › بيانه : 

إن کل حکم شرعي لا بد له من سبب موضوع » ودلیل یدل عليه 
وعلى سببه ٠‏ فإذا ألغينا أصول الفقه : ألغينا الأدلة › فلا يبقى لنا 
حکم ولا سبب ¢ حيث إن ابات الشرع بغير أدلته وقواعده وجرد 
الهوى خلاف الإجماع . 

الشبهة الثانية : 

أن هذا العلم لم يكن فى عهد النبى يله » ولا عهد الصحابة › 
جوابها : 

يجاب عنها بأن الصحابة رضوان الله عليهم فى عهده ييل وبعد 
عهدذه » وكذلك التابعين کانوا يتخاطبون بان هذه الأية ناسخة لتلك 
الآية » وأن تلك الحادثة مشابهة لتلك الحادثة المنصوص على حكمهاء 
وان هذا خبر واحد يستدل به على إثبات حکم شرعى ¢ وان هلا 
قول صحابى فى مسألة « ما » » وأن هذه مصلحة ينبغى أن تراعى › 
ودحو ذلك ¢ وهذه ھی موضوعات آصول افق ¢ فصول امه 
مو جود عندهم »> وإ لم يسموا ذلك باص طلحات الموجودة الآن › 
وعلی هذا لا يکون علماً مبتدعاً . 

الشهة الثالثة : 

أنكم جعلتم علم أصول الفقه أهم شرط من شروط الاجتهاد › 
فلا يكن لأي شخص أن يبلغ درجة الاجتهاد إل إذا كان عارفاً مدققا 
في أصول الفقه » كيف يستقيم ذلك > وقد كان الصحابة - رضى 


E 


a a a 
موجوداً حتی جاء الإمام الشافعي وو اوا بهذا الاسم ؟‎ 
: جوابها‎ 

يجاب عنها بأن الصحابة - رضي الله عنهم - وأتباعهم من كبار 
التابعين كانوا من أعلم الخلق بالعلوم التي يتهذب بها الذهن › 
ويستقيم بها اللسان كأصول الفقه » وعلم العربية » فالله عز وجل 
الذي اختارهم لیکونوا أصحاب رسول الله ميو » قال رسول الله 
: ( إن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأصهاراً » » فلم يقع 
عليهم الاختيار » إلا لأنهم خير من غيرهم في كل الأمور » فهم 
الذين بذلوا النفس والنفيس من أجل نصرة الله ورسوله » وهم الذين 
حملوا الشريعة إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا . 

ولذلك كانوا أفهم الخلتق بدلالات الألفاظ » والصحيح من الأدلة 
من الفاسد » وكانوا عالمين بالقواعد الشرعية » ومقاصد الشريعة › 
متتبعين لها » محيطين بها » وكانوا متمرسين على ذلك » وهذه 
الممارسة أكسبتهم قوة يفهمون من خلالها مراد الشارع › وما يصلح 
من الأدلة » وما لا يصلح » وعرفوا كل ذلك بسبب مشاهدتهم نزول 
الوحي » وسماعهم الحديث من في النبي يياه »> ومن كانت تلك 
صفاتهم فإنهم عارفون لكل ما يبحث في علم أصول الفقه » وإن لم 
يسموه بهذا الاسم . 

ولكن بعد ذهابهم قد فسدت الألسن ٠‏ وتغيرت الفهوم » وكثرت 
الحوادث التي تحتاج إلى المجتهد لاستنباط أحكام شرعية لتلك 
الحوادث » فالشخص الذي يريد بلوغ درجة الاجتهاد لاستنباط أحكام 
شرعية لتك الحوادث من الكتاب ا يحتاج إلى قواعد يستند 
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إليها؛. ليكون أخذه منهما صحيحاً » فوضع الإمام الشافعي قواعد 
لذلك وجمعها فى علم مستقل » وسماه بأصول الفقه »> وهى تسمية 


إلبها الفقيه › إذا آراد استنباط حکم شرعی من دليل تفصيلى 

الشبهة الرابعة : 

أن هذا العلم لا يتعلّم القصد صحيح » بل يتعلَّم للرياء والسمعة . 

جوابها : 

يجاب عنها بان هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً > حيث إنا بينا 
الشرعبة من الأدلة : 

وکل شخص سيحاسب عن قصده في تعلم أي علم من العلوم | 

الشبهة الخامسة : 

أن هذا العلم يتعلم للتغالب والحدال والمناظرة› لا لقصد صحيح . 

جوابها : 

يجاب عنها بآن الجدال الموجود في أصول الفقه وسيلة إلى الحق › 
وإذا كان الحدال بهذه الصفة لا يعاتب به ْ ولا تنقص قيمته من أجلهء 
حيث إن الحدال الحق من شأن الله تعالی فشان خاصته من رسله 
وأنبيائه . 

فقد أقام الله سبحانه الحجج وعامل عباده بالمناظرة » فقال : #لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل # » وقال : # فلله الححة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين » »> وقال لملائکته : ألم آقل لكم 
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إني أعلم غيب السموات والأرض ¢ » وذلك لا قالت الملائكة : 
#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء € . 

وتناظرت الملائكة » قال تعالى : # ما كان لي من علم باللا 
الأعلى إذ يختصمون # » وتجادلت الأنبياء فيما بينهم » فقد روى 
أبو هريرة - رضي الله عنه - : آنه احتج آدم وموسی › فقال موسی : 
يا آدم » أنت أبونا » أخرجتنا من الحنة » فقال له آدم : أنت موسى 
اصطفاك الله بکلامه » أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى 
بأربعين سنة » قال التبى غ4 : 3 فحج آذم موسي ٠‏ فج آذ 
و 

وجادلت الأنبياء مها وحاجتها » قال تعالى : # قالوا يا نوحقد 
جادلتنا » فأكثرت جدالنا # » وقال : # ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن 4 » وقال : * وجادلهم بالتي هي أحسن % . 

ادال کال 

فاسيف ذو حدين : ممدوح » ومذموم . 

فإن السيف يدح إذا استعمل في الجهاد في سبيل الله . 

ويكون مذموما إذا استعمل في قطع الطريق » وإخافة المسلمين . 

فالسيف في نفسه آلة لا تمدح ولا تذم » وإنما الذم والمدح حسب 
الاستعمال . 

فكذلك الجدال في نفسه لا يذم ولا يدح » وإنما المدح والذم 
ج یال : 

فمن استعمل الجدال في صرف الحق إلى الباطل » فهو مذموم . 

ومن استعمل الجدال للوصول إلى الحق الذي أمر الله به » فهو 
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ممدوح » والجدال الذي جاء به أصول الفقه استعمل للوصول به إلى 
الحق » فيكون على هذا ممدوحاً . 

الشبهة السادسة : 

أن آصول الفقه ما هو إلا نبذ قد جمعت من علوم شتى » حيث 
إن بعضه مأخوذ من اللخة » كالكلام عن الأمر والنهي › والعام 
والخاص ٠.‏ والمطلق والمقيد » والمجمل ٠‏ والمبين › والمنطوق › 
والمفهوم » والحقيقة » والمجاز » ونحو ذلك . 

وبعضه مأخوذ من النحو كالكلام عن حروف المعاني » والكلام 
عن الاستثناء » ونحو ذلك . 
٠‏ وبعضه مأخوذ من القرآن وعلومه › كالكلام عن مباحث النسخ › 
والقراءة الشاذة » ووجود المجاز فى القرآن » وهل فيه ألفاظ بغير 
العربية »> والمحكم والمتشابه › ونحو ذلك 

وبعضه مأخوذ من ال > كالكلام عن الآحاد والمتواتر »› 
والمشهور » وحجية كل نوع » وشروط الراوي المتفق عليها والمختلف 

وبعضه مأخوذ من أصول الدين وعلم الكلام » كالكلام عن 
الحكم الشرعي وأقسامه » وأفعال النبي ويا > والتأسي به » وتکليف 
ما لا يطاق » وتكليف المعدوم » وشرط الإرادة في الأمر » ومسألة 
ااي وام اللي وال ف ال و ذلك 

وبعضه مأخوذ من علم الفقه وعلم الجدل » كالكلام عن القياس» 
وقوادح العلة > والتعارض والترجيح . 

رها غلبت أو فل اضرل اله ما هن إلا ند فك جمعت هة 
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تلك العلوم » فمن أراد أن يتعلم تلك المباحث فليتعلمها من تلك 
العلوم » دون الرجوع إلى علم أصول الفقه > وبهذا لو جرد الذي 
ينفرد به أصول الفقه ما كان إلا شيئاً يسيراً جداً » فتصير فائدة أصول 
الفقه قليلة جداً بعكس ما كنت قد صورته لنا من أن له فوائد كثيرة . 
جوابها : 

أجيب عنها بأنه لا ينكر أن علم أصول الفقه قد استمد من تلك 
العلوم التي ذكرتموها . 

ولكن اهتم الأصوليون بتلك المباحث ودرسوها دراسة تختلف عن 
دراستها لو أخذت من تلك العلوم مباشرة » فقد دقق الأصوليون في 
فهم آشياء لم يصل إليها المتتخصصون بتلك العلوم . 

فمثلاً : توصل الأصوليون إلى فهم أشياء من كلام العرب لم 
يصل إليها النحاة ولا اللخويون » فالنظر فى كلام العرب متشعب › 
فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة » واشتقاقاتها » دون 
لمعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي المتعمق بالعلوم الشرعية 
وقواعده » فلقد توصل الأصوليون إلى أحكام في الاستشناء »> لم 
يتوصل إليها النحاة في كتبهم » كذلك صيغة ١‏ افعل » أو صيغة «لا 
تفعل » » ودلالة الأولى على الوجوب » ودلالة الثانية على 
التحريم» وغير ذلك من الاستعمالات لو بحثت عن ذلك في كتب 
اللخة لم تجد شيئاً من ذلك . 

فالأصوليون يبحثون فيما آخذوه من تلك العلوم - وهي علم اللغة 
والنحو » وأصول الدين » والقرآن » والسنة » والفقه › والحدل - 


کا ق 


بحثاً خاصاً من جهة الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية الفقهية › 
واحوال تلك الّدلة 1 
فنظرة الآصولي ال ما أخحذه من تلك العلوم تختلف عن نظرة 
۷ ی ا عات الل مات اا ن اا 
فثبت بذلك آن اأصول الفقه فيه ما لا يوجد فی غيره 


oe 


الميحث الثامء 
و ت ّ ّ 
+ 1 + » »م + » ¢ 
هل يقدم تعلم آصول الفقه آم تعلم الفقه ] 


لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 
الذحب الأرل : أن تعلم أصول الفقة يقد على اتعل الفقة : 
ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » » وابن 
برهان في « الوصول » » وابن عقيل في « الواضح » › وأبو بكر 
القفال الشاشي » وغيرهم . 
وهو الصحيح عندي ؛ وذلك ليكون المتعلم على ثقة نما يدخحل 
فيه» ويكون قادرا على فهم مرامي جزئيات الفقه › فالفروع لا تدرك 
إلا بأصولها ٠‏ والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد حصيل العلم 
بمقدماتها » وعلى هذا : ينبخي أن تحفظ الأدلة » وتحكم الأصول › 
ثم حينئذ تبنى عليها الفروع » لذلك تجد بعض الفقهاء من الالكية 
وغيرهم يجعلون القواعد الأصولية كمقدمة لكتبهم الفقهية . 
المذهب الثاني : 0 الفقه والفروع غ 
ذهب إلى ذلك أبو يعلى في « العدة » » وبعض العلماء . 
دليل هذاالمذهب : 
إن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على 
ما يبتغى بهذه الأصول من الاستدلال » والتصرف في وجوه القياس . 
اي : آنه بتعلّم الفروع تحصل الدربة والملكة التى تجعله يستفيد من 
تلك الأصول والقواعد استفادة صحيحة . 


ا 


جوابه : 
يجاب عنه : بأنه يمكنه الوقوف على المقصود بتلك القواعد 
الأصولية بمجرد ضرب مثال أو مثالين من الفقه . 
والحاصل : آنه إذا أتقن علم أصول الفقه أمكنه التوصل إلى 
الأحكام بصورة صحيحة » قال العكبري : ( أبلغ ما يتوصل به إلى 
إحكام الأحكام أصول الفقه وطرف من أصول الدين » . 


بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظى ؛ حيث إنه لا تأثير لذلك الخلاف فى الأصول 
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المىحث التاسع 
ي 
بيان المصادر التی اتتهل منها علم آصول الفقه 


أضرل اله فل ا جات من ادر رة د وفلس هان 
ذلك فى الشبهة السادسة - ولكن هنا سأحصر تلك المصادر »› وأبسن 
ق 

استمد أصول الفقه مادته من مصادر كثيرة » وأهمها ثلاثة : 

المصدر الأول : أصول الدين . 

ار لے د ا 

الملصدر الثالث : الأّحكام الشرعية . 

أما أصول الدين - وهو علم الكلام - : فإن علم أصول الفقه قد 
امك هه مسائل »> من آهمها : مسألة الحاكم » والتحسين 
والتقبيح العقليين . والتكليف با لا يطاق » وتكليف المعدوم › 
وحكم الأشياء قبل البعثة » والمجتهد يخطى ويصيب » وخلو الزمان 
من مجتهد » وشکر انعم » وبعض مسائل النسخ » وشرط الإرادة 
في الآمر » ونحو ذلك . 

وسبب استمداده من أصول الدين وهو علم الكلام هو : توقف 
الأدلة الشرعية على معرفة البارئ » وصدق رسول الله إا البلغ عن 
فيما قال لتعلم حجيتها وإفادتها للأحكام الشرعية . 

أما اللغة العربية : فإن علم أصول الفقه قد استمد منها مسائل › 


—- 0۵ - 


ومنها : الأوامر والنواهي ٠‏ والعموم والخصوص ٠»‏ والمطلق والمقيد › 
ومعاني الحروف « والمجمل والميين ( والحققة والمجاز « والاستثناء 
والمنطوق › والمفهوم > والإأشارة > والتنبيه » والاقتضاء › والإعماء › 

وسہب استمداده من اللغة العربية هو : أن کتاب الله e‏ رسوله 
قد نزلا بلغة العرب » فيحتاج إلى معرفة قدر كبير من اللغة العربية 
يستطيع بسببها معرفة دلالة الأدلة وفهمها وإدراك معانيها . 

فلا يمكنه فهم دلالات الالفاظ من الكتاب والستّة » والأقوال 
المنقولة عن مجتهدي الام > وأقوال السآًف کک إلا إذا كان فاهماً 
للغة العربية ¢ واستعمالاتها . 

وأما الأحكام الشرعية » فإن علم أصول الفقه قد استمد منه 
بسبب: أن المقصود والغرض من هذا العلم هو .إثبات الأحكام 
الشرعية › فلا بد للأصولي أن يعرف قدراً ليس بالقليل من الفقه 
المسائل « وصرب أمثلة لتصوير القاعدة الأصولية ¢ وليتآهل بالیحث 


ق 


المعحث العاشر 


ّ‌ 
نشآة علم آصول الفقه 


كان الصحابة - رضي الله عنهم - في زمن النبي ييه إذا حدثت 
حادثة أخذوا حكمها من الوحي > سواء کان مباشراً وهو القرآن › أو 
ر ار فر > فكانوا يلجأون في هذا كله إلى النبي ميه . 

فلما توفي النبي ية »> كان الصحابة - رضي الله عنهم - يأخذون 
a TS‏ 
السنة » فإذا لم يجدوا في ا > اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه 
والأمثال »“ ومعرفة العلل الشرعية » فيقيسون ما لم يكن با كان » 
ويجتهدون في معرفة المقاصد والمصالح › ونحو ذلك » ويحرصون 
كل الحرص على الأخذ برأي الحماعة . 

وسار التابعون - رحمهم الله - على هذا المنهح » وزاد بعضهم 
أصلاً آخر » وهو الرجوع إلى فتاوى الصحابة - رضي الله عنهم -. 

فكثر الاجتهاد » وكثرت طرقه > وتعددت وجوهه » فبعضهم 
يكتفي بظاهر النص ٠»‏ وبعضهم لا يكتفي بذلك » بل يغوص على 
المعاني » فيرى أن أكثر الأحكام معللة » ثم يبنون على هذه العلل 
الأحكام وجوداً وعدماً . 

فلما جاء عصر الأئمة المجتهدين : أصبح لكل إمام قواعد قد 
اعتمدها فى الفتوى والاجتهاد . 


ت ت 


وهذه القواعد موجودة ومنتشرة في مواضع مختلفة في كتبهم وكتب 
تلاميذهم » وقد راعی هؤلاء الأئمة المجتهدون هذه القواعد في معرفة 
الأحكام الشرعية » وكيفية استنباطها من أدلتها التفصيلية » ومن 
هؤلاء الإمام الشافعي - رحمه الله - الذي وضع قواعده التي 
اعتمدها في كتاب سماه ب « الرسالة » » والإمام الشافعي لم يضع 
القواعد الأصولية - كلها - فى هذا الكتاب » ولكنه بهذا العمل 
ك فار الا من الان الان الى اع القن و واف 
والترتيب حتى أصبح علم أصول الفقه غلماً مستقلا رتبت أبرابة › 
وخررت: اک مسائله » وجمعت مباحثه » وآلفت فيه المؤلفات 
والملصتفات على اختلاف فى الطرق التى اتبعوها فى التأليف 
yT‏ ۰ ۰ 
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المببحث الحادي عشر 
طرق التأليف فى أصول الفقه 
وهم الكتب المؤلفة على كل طريقة 


العلماء والباحثون في آصول الفقه اخحتلفوا ف فى الطرق التي اتبعوها 
ا ی ا ا اغ د کر 


الطرق هي كما يلي : 

الطريقة الأولى : طريقة الحنفية . 

الطريقة الثانية : طريقة الجمهور . 

الطريقة الثالثة : الجمع بين الطريقتين . 

الطريقة الرابعة : طريقة تخريج الفروع على الأصول . 

الطريقة الخامسة : طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد › 
والمفهوم العام . 

وإليك بيان ذلك : 

أما الطريقة الأولى - وهي : طريقة الحنفية - فإنها تتميز بأمرين : 

أولهما : أنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من 
الفروع عن أئمتهم . 

ثانيهما : آنها تغوص على النكت الفقهية . 

وسميت هذه الطريقة بطريقة ١‏ الفقهاء » ؛ لأنها أمس بالفقه » 
وأليق بالفروع » وسبب ذلك : أن تلك القواعد قد أخذت من 
الفروع؛ ذلك لان الحنفية المتآخحرين لاحظوا واستقرأوا وتتبعوا الفتاوى 
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الصادرة عن أئمتهم المتقدمين » فعمدوا إلى تلك الفتاوى والفروع 
واستخلصوا منها القواعد والضوابط » وجعلوها أصولا لذهبهم 
لتكون لهم سلاحاً في مقام الجدل والمناظرة . 

فالغل هه اط فة کے رة > وا 

( < ارم ا رر الارن . 

۲ - رسالة في الأصول لأبي الحسن الكرخي . 

۳ - الفصول في الأصول لاأبي بكر الجصاص . 

. تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي‎ - ٤ 

-٥‏ أصول البزدوي» مطبوع مع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري. 

- مسائل الخلاف لأبي عبد الله الصيمري . 

۷ - أصول السرخسي لاأبي بكر السرخسي . 

۸ - ميزان الأصول لأبي بكر السمرقندي . 

. المنار لأبي البركات عبد الله النسفي‎ - ٩ 

وذكرت جانباً من تلك الطريقة في كتابي : « طرق دلالة الألفاظ 
على الأّحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي )ٍ 

أما الطريقة الثانية - وهي طريقة الجمهور - فإنها تتميز بما يلي : 
أولا : آنها اهتمت بتحرير المسائل » وتقرير القواعد على المبادئ 
المنطقىة . 

ثانياً : الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي . 

ثالثاً : البسط في الحدل والمناظرات . 


مل س 


رابع : تجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية » وقد أشبهت 
بذلك طريقة أهل الكلام » لذلك سميت طريقتهم بطريقة المتكلمين . 
وهاه الط ف فد سار عا دلا ا افق وا و 
الاه > وال > ولك نحق ال ي الط . 

وإليك ذكر بعض الكنب التي ألمت على هذه الطريقة » ولقد 
رتبت ذلك على المذاهب : 

أول : بعض الكتب المولّفة على المذهب المالكي على حسب مذهب 
املف : 

| - التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد للقاضي آبي بكر 
الباقلاني . 

- إحكام الفصول فى أحكام الأصول › والإشارة » والحدود - 
كلها لأبي الوليد الباجي . 

۳-منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب» 
وقد اخحتصر هذا الكتاب بكتاب سماه : « مختصر المنتهى » . 

وشرح هذا المختصر كثير من العلماء »> ومنهم : 

( أ ) عضد الدين الأيجي › E‏ : ( شرح 
اضر © .. 

ف ا ان ایک کچ الین رھ کاب : ورن 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » . 

(٠‏ ج ) شمس الدين الأصفهاني ( ت ۷٤۹٩‏ ه ) شرحه بكتاب 
سماه : « بيان المختصر » . 

٤‏ - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لحلولو المالكي » حققته 
وطبع بعض المجلدات منه . 
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۵ - شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي . ِ 

٠‏ - نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي » وقد قمت بتحقيق 
جزء منه » ولم يطبع : 

۷ - شرح البرهان للمازري . 

ثانياً : بعض الكتب الولّفة على المذهب الشافعي على حسب مذهب 
المؤلف : 

١‏ - الرسالة للإمام الشافعي » وقد شرح هذه الرسالة الإمام 
الصيرفي > والقفال الشاشي الكبير » وأبو محمد الجويني» وغيرهم. 

۲ - اللمع > وشرح اللمع » والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي . 

. البرهان » والتلخيص » والورقات لإمام الحرمين‎ - ٣ 

. قواطع الأدلة لابن السمعاني‎ - ٤ 

٠‏ - المستصفى » والمنخول » وشفاء الغليل وأساس القياس 
للغزالى . 

> - الوصول إلى الأصول لابن برهان . 

۷ - الإحكام في أصول الأّحكام للآمدي . 

۸ - المحصول للرازي » وقد شرحه كل من القرافي في « نفائس 
الأصول » »> وشمس الدين الأصفهاني ( ت 1۸۸ ه ) في : 
«الكاشف عن المحصول » . 

ل [ 

تاج الدين الأرموي فى كتاب سماه : « الحاصل من المحصول » . 

سراج الدين الارموي فى كتاب سماه: «التحصيل من الحصول». 

الوا ف کات سا : ( تلخيص المحصول » . 

التبريزي في كتاب سماه : « تنقيح الملحصول » . 
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د مهاج الرصرل إلى غلم الأقيرلن ازى > وكرت كر 
من العلماء » ومنهم : [ 

شمس الدين الأصفهاني شرحه بكتاب سماه : « شرح منهاج 
البيضاوي » » وقد حققته وطبع بمجلدين . 

الإسنوي شرحه في كتاب سماه : « نهاية السول » . 

ابن السبكي شرحه في کتاب و : « الإبهاج في شرح المنهاج». 

البدخحشي شرحه في كتاب سماه : « مناهج العقول » . 

. البحر المحيط للزركشي‎ - ٠ 

الا : بعض الكتب المولفة على المذهب الحنبلي - على حسب 
مذهب المؤلف : 

. العدة لأبى يعلى‎ - ١ 

الو لأبی الات 

۳ - الواضح لابن عقيل . 

كك و ا ل اة وتا فت ححا 
وطبع بثلاثة مجلدات . 

۵ - شرح الكوكب النير لابن النجار . 

٠‏ - إبحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » قمت بتأليفه وطبع 
فی تمان مجلدات . 

رابع : الكتب المؤلفة على الملحب الظاهري ؛ 

. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ - ١ 

۲ - النبد لابن حزم . 

خامسا : الكتب المؤلفة على المذهب المعتزلي : 

| - العمد للقاضي عبد الجبار بن أحمد . 
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۲ - المعتمد لأبي الحسين البصري . 
۳ - شرح العمد لأبي الحسين البصري . 
أما الطريقةالثالثة -وهي الجحمع بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور- 
فقد حقق من جمع بين الطريقتين القواعد الأصولية › وأثبتها بالأدلة 
النقلية والعقلية » وطبقوها في الفروع الفقهية » فجاءت مؤلفاتهم 
مفيدة في خدمة الفقه » وتمحيص الأدلة » وكتب في هذه الطريقة 
جمع من علماء الجمهور » وعلماء الحنفية » ومن آهم كتبهم ما يلي : 
|١‏ - بديع النظام الجامع بين آصول البزدوي والاأحکام للساعاني : 
۲ - تنقيح أصول الفقه » وشرحه التوضيح لصدر الشريعة » وقد 
شرحه التفتازاني في كتاب سماه : « التلويح » . 
۲ - جمع الجوامع لتاج ابن السبكي » وقد شرحه كثيرون › 
ومنهم : 
() جلال الدين المحلي ات : « شرح جمع 
الجوامع » . 
( ب ) الزركشي شرحه بكتاب سماه : « تشنيف المسامع » [ 
( ج ) حلولو المالكي شرحه بكتاب سماه : « الضياء اللامع » › 


› التحرير لكمال الدين ابن الهمام » وقد شرحه كثيرون‎ - ٤ 
. ومهم‎ 
. » آمير الحاج شرجه بكتاب سمه : « التقرير والتحبير‎ 


أمير بادشاه شر حه بحتاب اة“ «( تيسير التحرير ). 
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ه - مسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور الحنفي » وقد 
شرحه الأنصاري في كتاب سماه : ١‏ فواتح الرحموت » . 

٠‏ - كتابي هذا » فإنه يعتبر من هذه الطريقة »> وهو « المهذب في 
علم أصول الت المقارن » . ۰ 

أما الطريقة الرابعة - وهي طريقة تخريج الفروع على الأصول - 
فهي تتميز بذكر خلاف الأصوليين في المسآلة » مع الإشارة إلى بعض 
أدلة الفرق المختلفة » ثم ذكر عدد من المسائل الفقهية المتأثرة بهذا 
الخحلاف » والغاية منها هو : ربط الفروع بالأصول » ولا يذكر في 
الكتب المولفة على هذه الطريقة إلا المسائل التى اختلف العلماء فيهاء 
والخلاف فيها معنوي له ثمرة › أما إذا کان الحلاف لافطا فلا يرد 
فيهاء لذلك صتفت كتابا ذكرت فيه المسائل التي جاء الخلاف فيها 
لفظياً » وقد طبع في مجلدين . 

وقد الف غل هك اة د وهي اله آل اة ك لفات 
كثيرة » ومنها : 

. » تخريج الفروع على الأصول للزنجاني « شافعي‎ - |١ 

۲ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني 
«مالكى» . 

۳ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي «شافعي». 

. » القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام « حنبلي‎ - ٤ 

أاالطر هة الاس + وه طرف عر قى أضرل الةم اال 
اللقاصد - فلم تسلك هذه الطريقة مسلك التقدمين » وهي : ذكر 
القواعد تحت عناوين وأبواب معينة » بلى سلكت طريقة أخرى وهى : 
عرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة » والمفهوم العام الكلي 
للتكليف » وقد ألّف على هذه الطريقة أبو إسحاق الشاطبى المالكى 
کتابه : ‹( الموافقات في أصول الشريعة . 
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الفصل الثانى 
مقدمة في المصطلحات التي يحتاج 
إليها دارس علم آصول الفقه 


ویشتمل على مباحث : 

الميحث الأول : بيان التصور والتصديق . 

المبحث الثاني : بيان كيف أن الحد والبرهان هما الالة التي بها 
تدرك العلوم . 

المبحث الثالث : في الحد وأقسامه . 

المببحث الرابع : في البرهان وما يتعلق به . 

المببحث الخامس : في الألفاظ . 

الببحث السادس : في المعاني وأقسامها . 

المببحث السابع : في تاليف مقردات المعاني . 


— ¥ 


الحث الأول 
بیان التصور والتصديق 


علم إنه لا يكن أن تحبط بعلم شيء من الأشياء أو أمر من الامور 

إلا 0 عرفت مفرداته أولاً » ثم عرفت وأدركت نسبة تلك المفردات 
بعضها إلى بعض . 

فيكون إدراك العلوم على ضربين هما : « التصور » و« التصديق). 

فأما الضرب الأول وهو التصور فهو علم الذوات المغردة -فقط- 
کأن تعلم معنى « العالم » » ومعنى « الحادث » » ومعنى (الحسم) > 
ومعنى ( القديم “ > ومعنى ( الحركة ) » عاي 5 
ونفهمها كل واحدة على حدة بدون إضافته إلى غيرها e‏ 
eT‏ 

أي : إدراك وفهم وعلم ماهىة الشيء بلا حكم عليها بنفي او 
إثبات » فلم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن - فقط > . 

والتصور لا بمكن أن يدخله التصديق أو التكذيب ؛ لأمرين : 

آولهما : أن إدراك الذوات المفردة وعلمها فوم هر وا لاهية 
الشيء بلا سکم علا بي آو ابات » تاين الذي بص ار یکی 
المفردة »> مثل : ١‏ العالم ۲ » و الانسان و لاء 6 لت 
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أخباراً ؛ لأن أقل ما يتركب منه الخبر مفردان ينسب أحدهما إلى 
الآخر . 

فاضرره : إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام . 

وهذه تسمية أهل المنطق » لذلك عرفه ابن سيناء بقوله : ١‏ هو 
العلم الأول » وي با لحد وما يجري مجراه مثل تصورنا ماهية 
الشىء 4 وعرفه ابن رشد : ( بأانه العلم بماذا يدل عليه اسم 
الشىء» . 

وسمي. تصوراً ؛ لأنه لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن . 

ا 

اقسام التصور : 

لر - وهو إدراك وفهم المغردات وحدها - قسمان : 

القسم الأول E‏ وه ا نھ ماه ن غر ت ار 
طلب » وهو د الضروري ٠‏ » وهو الذي لا يحتاج إلى 
إدراكه وفهمه ومعرفته إلى تأمل ونظر » مثل : لفظ « الموجود » ب 
فن كل شخص يعلم ضرورة أن هذا الشيء موجود ولیس جمعدوم › 
وكذلك الحرارة » والبرودة > والبياض » والسواد » ونحو ذلك من 
روات الى درك ول عجرو اي 

الع اي مطلوب » وهو : ما لا یفهم معناه إلا بېحث 
وطلب » وهو المسمى ب « النظطظري ا ا 
معناه إلى تامل ونظر » حيث إن الاسم يدل على أمر مجمل غير 
ا و :وان کی د ی ی 
«العقل ٩‏ < و الحوهر ٍ 
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وأما الضرب الثاني وهو التصديق فهو : علم نسبة المفردات 
بعضها إلى بعض بالنفي ٠‏ أو الإثبات » فمثال نسبة مفرد إلى مفرد 
ا ال رلت ١:‏ کے ل رت۲ :رو الال ل 
بحادث ) . 

ومثال نسبة مفرد إلى مفرد آخر بالإثبات قولك : « الجسم متحرك) 
وقولك : ‹ العالم حادث » و( زید کاتب » . 

وهذا يمكن أن يتطرق إليه التصديق والتكذيب ؛ لأن فيه نسبة شىء 
a O GS‏ 
والآخر موصوفا » فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بإثبات أو نفي» 
کان تقول : « العالم حادث » » و« الجسم متحرك » » أو تقول : 
«العالم ليس بحادث » » فإن هذا قابل للصدق والكذب . 

أي : أن هذه النسبة قد تكون صحيحة » فيكون صادقاً » وقد 
تكون غير صحيحة فيكون كاذباً . 

والتصديق هو: إدراك نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو النفي . 

وهذه تسمية أهل المنطق » لذلك عرفه ابن رشد بأنه : « العلم بأن 
الشيء موجود أو غير موجود » . 

وسمي تصديقاً ؛ لأن فيه حكماً قد يصدق فيه » أو يكذب . 

فإن قلت : لاذا سموه بالتصديق مع احتمال الكذب ؟ 

قلت : سمي بأشرف لازمي الحكم في النسبة . 

ويسمبه النحاة : (« جملة ) . 


وكل علم يتطرق إليه التصديق » فمن ضرورته ولازمه أن يتقدم 
عليه معرفتان : 
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الأولى : معرفة المفرد - فقط - وهو معرفة البسيط - مثل : 
«العالم» »> و( الحادث » . 
المركب- مثل : « العالم حادث » . 
فلا يمكن للشخص أن يعرف المركب من مفردين إلا إذا عرف 
المفردين واحداً واحداً » فمن لا يفهم معنى « العالم » بمفرده 
ويتصوره› ولا یعرف معنی « الحادث » فر ده ويتصوره › فکیف 
يعرف أن « العالم حادث » ؟ 
فكل تصديق متضمن لعدة تصورات : تصور المحكوم عليه › 
وتصور المحكوم به » وتصور نسبة أحدهما إلى الآخر » فالحكم 
يكون تصوراً رابعاً ؛ لأنه تصور تلك النسبة هل هي موجبة أو 
و 
فمثلاً : إذا قلنا : « زيد قائم » » فقد اشتمل قولنا هذا على 
تصورات أربعة : 
| - تصور الموضوع وهو ( زيد ) . 
۲ - تصور المحمول وهو ١‏ قائم » . 
۳ - تصور النسبة بينهما وهو « تعلق المحمول بالموضوع » أي : 
تصور قيام زيد . 
٤‏ - تصور وقوع القيام من زيد . 
فالتصديق هو : التصورات الأربعة عند الرازي » وعلى هذا يكون 
التصديق مركباً من الحكم والتصورات الثلاث باعتبارها أجزاء له . 
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أما عند الحكماء » فإن التصور الرابع يسمى تصديقاً › والثلاثة 
قبله شروط له . 

أقسام التصديق : 

كا الق الرر إل تين :+ الى 6 ومطلرت > ال 
التصديق وهو معرفة وإدراك نسبة المغردات بعضها إلى بعض - ينقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول : أولي : وهو الذي يفهم معناه من غير نظر ولا 
ببحث » وهو اا ب « الضروري » » وهو ما يدركه الاإنسان 
بالضرورة بدون تمل وطلب مثل : إدراك وقوع النسبة في قولنا : 
«الخمسة نصف العشرة » » و« الواحد نصف الائنين » » و« السماء 
فوقنا » » و« النار محرقة » » و« الثلج بارد » » ونحو ذلك غا 
يتوصل إليه الإنسان بدون أي تفكير . 

القسم الثاني : مطلوب » وهو الذي لا يفهم معناه > ولا يدرك 
إلا ببحث وطلب واستدلال » وهو الُسمى ب « النظري ى 
الذي يحتاج إلى نظر وتأمل وتفكير » مثل : إدراك وقوع النسبة في 
قولنا : « الواحد نصف سدس الاثنى عشر » » وإدراك النسبة فى 
قولنا : الال ات > ور دك عا ل فل اله اا 
إلا بعد تفكير دقيق وتأمل طويل . 
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المبحث الثانى 
في 


بيان كيف آن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم 


لقد علمنا في المبحث الأول أن إدراك العلوم على ضربين : 
اضر زفقو 7 إدراك المفردات. > والتصديق وهو < إذراك النسبة ين 
تلك المفردات . 

وعلمنا - أيضا - أن كلا منهما ينقسم إلى أولى » ومطلوب . 
إذا علمت ذلك فاعلم أن الطلوب » وهو الذي لا يعرف إلا 
بطلب وبحث ونظر من التصور لا يكن أن يعرف ويفهم إلا بالحد . 
وكذا المطلوب من التصديق لا يكن أن يفهم إلا بالبرهان . 

فا لحد والبرهان هما الآلة التي بها تفهم وتدرك سائر العلوم 

. المطلوبة‎ 
E E I 

قال: « ما العقار ؟ » » فتقول له : هو الخمر › فإن لم يفهمه باسمه 
يفهم بحده » فيقال له : « الخمر هو : شراب معتصر من العنب 
مسكر » » فيحصل بذلك علم تصوري بذات الخمر . 

ومثال التصديق : أن يجهل الإنسان أن للعالم صانعاً > فیقول : 
هل للعالّم صانع ؟ فتقول له : ذز نعم للعالّم صانع » وتبين ذلك 
بالحجة والبرهان والأدلة التي لا تقبل الشك . 

ولذلك کان لا بد من بیان الحد وما يتعلق به » والبرهان وما يتعلق 
به فى المباحث التالية . 
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المىحث الثالكث 
ي 
الحد وأقسامه 


ويشتمل على آربعة مطالب : 

اللطلب الأول : تعريف الحد لغة واصطلاحا » وبيان أقسامه . 
الملطلب الثاني : الحد الحقيقي وشروطه › وأقسامه . 
المطلب الثالث : الحد الرسمي وشروطه › وأقسامه . 
اللطلب الرابع : الحد اللفظي وشروطه . 


— ¥0 - 


الطلب الأول 
في 


أولاً : ا لحد لغة هو : 
المنع > ومنه سمي البواب حداداً ؛ لأنه ينع من دخول الدار › 
وسميت بعض العقوبات حدوداً ؛ لأنها تمنع من العود إلى المعصية › 
وسمي التعريف حداً ؛ لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول › 
ويمنع أفراد المعرف من الخروج . 
ثانباً : الحد اصطلاحا : 
هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره . 
ففائدة الحد هى : التمييز بين المحدود وبين غيره . 
ثالثاً : أقسام الحد : _ 
و 
القسم الأول : الحد الحقيقي . 
القسم الثاني : الحد الرسمي . 
القسم الثالث : الد اللفظي 
رابعاً : سبب هذا التقسيم : 
السبب في هذا التقسيم : أنه إما أن يكون الحد بحسب اللفظ › أو 
بحسب المعنى . 
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أما الأول - وهو : الحد بحسب اللفظ - فهو الحد اللفظى . 
وأما الثانى - وهو : الحد بحسب المعنى - فلا يخلو : 

إما ن يكون الحد مشتملاً على جميع الذاتيات أو لا . 

فإن اشتمل على جميع الذاتيات فهو الحد الحقيقى ؛ حيث إنه يفيد 
وإن لم يشتمل على ذلك : فهو الحد الرسمى . 

وسيأتي بیان کل حد وشروطه بالتفصیل إن شاء الله . 
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الملطلب الثاني 
في 


چھ 


الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه 


أولاً : تعريف الحد الحقيقى : 

الحد الحقيقي هو : هو الذي ينبئ عن جميع ذاتياته الكلية المركبة. 
شرح التعريف : 

معنى هذا الحد : أن الحد الحقيقي معرف دال على جميع الذاتيات 
الكلية . 

فقوله: «هو الذي ينبئ» جنس في التعريف يشمل الحقيقي وغيره. 

وقوله : « جميع ذاتياته » : أخرج التعريف بالعرضيات » وببعض 
الذاتنات: : 

وقوله : « الكلية » : أخرج المعينات والمشخصات » حيث إنها 
ذاتية للشخص من حيث هو شخص ٠‏ لكن لا يحد بها ؛ لان الحد 

وقوله : « المركبة » : أخرج الذاتيات التى لم يعتبر تركيبها على 
و حه تحصل لها صورة وحدانية مطارقة للمحدود « فإانها لا تھی 

ولإ يورد ن الحد الحقیقی إلا الصفات الذاتىة ¢ دون الصفات 
اللارمة والعرضے » ولک تغرف ذلك لا بد من يات الفرق 
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بين الصفات الذاتية » والصفات اللازمة » والصفات العرضية › 
فقول : ) 

الوصف الذاتي هو : الوصف الداخحل في حقيقة الشيء الموصوف 
درا ا یکن ان رر فی فم ف دان اکى رد ن 
ذلك الشيء . 

مثال ذلك : « الجسمية للشجر » » فإن من فهم الشجر فقد فهم 
- لا محالة - جسماً مخصوصاً معيناً » فتكون الحسمية داخلة فى 
ذات الشجرية دولا به قوامها في الوجود ؛ ۰ 

والعقل لو قدر عدم الجسمية لبطل وجود الشجر » وكذلك لو 

قدر العقل خروج الجسمية عن الذهن : لبطل فهم الشجر »› فلا بد 
للحاد والمعرف أن يعرف أن الحسمية صفة ذاتية للمعرف الذي هو : 
الشجرة - هنا - فمن أراد أن يحد الشجرة أو أي نبات آخر فلا بد 
أن يقول : « إنه جسم تام » . 

والأوصاف الذاتية هى تورد فى الحد الحقيقى إيراداً أولياً > وذلك 
رر وا که د اک واه د ل ا 

آما الوصف اللازم فهر : الذي لا يفارق الذات » لكن لا يتوقف 
عليه فهم حقيقة ذات الشىء . 

مثال ذلك : « الظل لشخص الفرس عند طلوع الشمس » › 

فالظل أمر لازم لا يمكن أن يفارق الفرس » ولكنه ليس بذاتي » وإغا 
هو تابع للذات ولازم له » فحقيقة الفرس قد تفهم ولو لم يفهم 
الظل ما هو ؟ فالغافل عن وقوع الظل يمكنه أن يفهم الفرس » بل 
يفهم الجسم الذي هو أعم » وإن لم يخطر بباله ظله » وكذلك يقال 
في ظل الشجر . 


© بيان وجه الاتفاق ووجه الاختلاف بين الوصف الذاتى والوصف 
اللازم : 

أما وجه الاتفاق بينهما فهو في استحالة المغارقة للذات . 

أما وجه الاختلاف بينهما فهو أن الوصف الذاتي لا يكن أن يفهم 
العنى دون فهم ذلك الوصف أبداً . 

بخلاف الوصف اللازم » فإنه يكن أن يفهم المعنى دون فهمه . 

أما الوصف العارض فهو مأخوذ من عرض له الشىء إذا التصق به 
زماناً ثم انفصل عنه » ومنه عوارض الأهلية E‏ الى > 
تعترض الاإنسان ثم تزول وتفارق . 

فالو صف العارض هو : ما ليس من ضرورته ملازمة الذات » بل 
يتصور الشخص أن يفارق هذا الوصف تلك الذات . 

وهذا الوصف العارض إما أن يكون وقته قصيراً كحمرة الخجل › 
فإن هذه الحمرة الناتجة عن الخجل وصف عارض يزول سريعاً بعد 
زوال مسببه » وهو الخجل . 

وإما أن يكون وقته طويلاً مثل الصبا » والشباب » والكهولة › فإن 
هذه صفات عرضية لمراحل عمر الإنسان تزول ولكن ببطء . 

وهذا بيان الفرق بين الأوصاف الذاتية » واللازمة » والعارضة › 
ولا بد للذي نصب نفسه لبيان الحد الحقيقي أن يعرف الفرق بينها . 

ه أقسام الأوصاف الذاتية : 

تنقسم الأوصاف الذاتية إلى قسمين : « جنس » › و« فصل » : 

ما الجنس فهو : اسم دال على كثيرين مختلفين بالانواع 
کالحيوان» فإنه مشترك بین ‹ الانان و( الفرس » و الأسد) . 


س 


وقولنا : « مختلفين بالأنواع » أي : أن الجنس يشمل عدداً من 
الأنواع يختلف كل نوع عن الآخر بالحد » فحد الإنسان : حيوان 
ناطق » وحد الفرس : حيوان غير ناطق . 

أما الفصل فهو : ما يفصل المحدود والمعرّف عما شاركه في 
اجحنس ومیزه عن غیره . 

فمثلاً نقول فى حد اللإنسان : « حيوان » » فإن هذا الحد يشمل 
الإنشان a eb‏ > ولكن إذا أضيف إلى كلمة « حيوان » 
كلمة أخرى وهى : « الناطق » ٠‏ فإنه بهذا يفصل الإنسان عن الحيوان 
رع و ا اک ی جه 

ثانياً : شروط الحد الحقيقي : 

يشترط للحد الحقيقى شروط › من آهمها : 

الشرط الأول : أن تذكر جميع ذاتيات الشيء المطلوب تحديده › 
وإن كانت كثيرة » وذلك ليحصل البيان الكامل للماهية . 

الشرط الثاني : أن تذكر جميع الذاتيات مرتبة » بحيث يقدم 
الأعم على الأخحص ٠‏ فيقدم ذكر الجنس على الفصل » فتقول في 
حد الخمر : « شراب مسکر » » ولا تقول : « مسکر شراب » › 
وتقول في حد النبات : ( جسم نام » » ولا تقول : ( نام جسم » 
فتقدم العام على الخاص . 

الشرط الثالث : أن الحاد والمعرف للحد الحقيقى يشترط عليه أن 
يكون ذا بصيرة بالفرق بين الصفات الذاتية › ال > والعرضية 
ها م ا 

ولا يشترط للحاد والمعرف للحد الرسمي واللفظي ذلك » وذلك 


ت 


لأن الحد الرسمى الأمر فيه سهل › والمؤنة فيه قليلة ؛ حيث إن طالبه 

أما ا لحد اللفظى فإنه يتعلق بنفس اللفظة وشرحها . 

واشتر طنا ذلك فى الحد ا لحقیقی ؛ آنه صعب الحدود ؛ حيث إنه 
يذكر فيه كمال المعانى التى بها قوام ماهية الشيء . 

الشرط الرابع : أن تذكر فى الحد الحقيقى الجنس القريب - إن 
وجد - وذلك لكونه أدل على الماهية » ولا تذكر معه الجنس البعيد 
فتكون مكرراً » ولا تقتصر على البعيد فتكون مبعداً » فتقول مثلاً - 
إذا سئلت عن حد الخمر - : « شراب مسكر » » لكن لا تذكر مع 
ا لجنس القريب البعيد فلا تقول - مثلاً - في ذلك المثال : « جسم 

الشرط الخامس أن محترز من إضافة الفصل إلى الجحنس > فلا 
تقل فى حد الخمر : « مسكر الشراب » » فلا يكون - حينئذ - الحد 

الشرط السادس : أن تحترز أن تجعل بدل الجنس شيئاً كان في 
الماضى » ثم عدم الآن » فتقول لمن سآلك عن حد الرماد : «اخحشب 
محترق » » فهذا الجواب ليس بصحيح ؛ لأن الجنس وهو « الخشب» 
لا یوجد بل صار رماداً» ومعروف أن الرماد ليس بخشب ٤‏ 

ثالثاً : أقسام ا لحد الحقيقي : 

الحد الحقيقى ينقسم إلى قسمين : 
القريبين . 
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مثل : أن يسآلك شخص عن الإنسان » فتقول له : « حيوان ناطق» 
فا لجنس القريب هو : « الحيوان »» والفصل القريب هو : «الناطق». 
القسم الثاني : حقيقي ناقص وهو : ما يكون بالفصل القريب 
وحده » أو بالفصل القريب » وبالحنس البعيد » فله صورتان : 
الصورة الأولى : إن ورد الحد من المجيب بفصل قريب - فقيل - 
E O‏ : ما الإإنسان ؟ فيقول 
لمجيب في حده : « هو الناطق » . 


ا ا : إن ورد الحد من المجيب بفصل قريب مع جنس 
بے واد اا - حداً حقيقياً ناقصاً » مثاله : أن يقال : ما 
الإنسان ؟ فيقول المجيب : « هو جسم ناطق » » فالجنس البعيد هو : 
) الجسم ٠‏ » والفصل القريب هو : « الناطق » . 


E 


المطلب الثالث 


ا لحد الرسمى » وشروطه › وأقسامه 


أولا : تعريف الحد الرسمى : 
لوازمه » وخاصية من خصوصیاته لا يوجد في عيره . 
مثاله : لو طلب تحديد الخمر » فإن المجيب يقول في ذلك : «هو 
مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة » . 
ثانياً : شروط الحد الرسمى : 
لكي يكون الحد الرسمي صحيحا لا بد أن تتوفر فيه الشروط 
لاله ٠‏ 
الشرط الأول : أن يكون الحد مطرداً ومنعكساً . 
والطرد لغة هو : الإبعاد » واصطلاحاً هو : استلزام من جانب 
الو جود والشبوت آي إدا وحد ا لحد وحل الحدود » وهو : معی 
کونه « مانعاً » . 
والعكس لغة هر : قلب الشىء ورد اعلاه اك أسفله ¢ 
واصطلاحاً هو : استلزام من جانب العدم > أي : إذا عدم الحد عدم 
اللحدود » وهو معنى كونه جامعاً . 
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وا خصوص ٠»‏ فيكون جامعاً لأفراد المعرف » بحيث لا يخرج عنه أي 
فرد » ویکون مانعاً من دخول غیره فيه » وهو : المراد بالاطراد 
کاس 

الشرط الثاني : أن يكون هذا اللازم الذي عرفنا به ذلك الشيء 
من اللوازم الظاهرة المعروفة » فلا يجوز تحديد شيء بلازم غير 
معروف ٠‏ كأن يقول قائل : ما الأسد ؟ فيقول المجيب هو : ( سبع 
أبخر » ليتميز بالبخر عن الكلب > فالبخر من خواص الاأسد ولوازمه 
لكن هذا اللازم - وهو البخر - غير معروف وغير مشهور عنه » 
نلذلك لا يصلح أن يكون حداً » فلو قيل في الجواب : « هو سبع 
شجاع عريض الأعالي » » لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى 
المقصود ؛ لأنها معروفة مشهورة عنه . 

الشرط الثالث : أن يوجز الحاد في الح على حسب الاستطاعة . 

أي : أن يقتصر على ما هو أشد مناسبة للغرض . 

فإن لزم الأمر أن يطيل الحاد عبارات الحد » وذكر ما يبين المحدود 
فلا ضير في ذلك » ولا ينبغی أن ينكر عليه ذلك ؛ لأنه أراد بهذه 
ا0 ع اة 

الشرط الرابع أن ا الجاد رافظ صريح واضح » ويبتعد عن 
الكنايات ؛ لأن الكنايات آمر لا يطلع السائل عليه » فلا يحصل له 
البيان » فيقع الخلل في التعريف والحد . 

الشرط الخامس : ألا يحد شيئًاً بأخفى منه » كأن يحد « البقلة 
الحمقاء » بقوله : « هي العرفح » › فهذا غير سديد ؛ لأن البقلة 
الحمقاء هي آشهر عند السامع من العرفح . 

الشرط السادس : آلا يحد شيئاً بجا يساويه في الخفاء والظهور › 


- A-— 


فلا يقول في حد الزوج مثلاً : هو عدد يزيد على الفرد بواحد › 
فهنا عرف الزوج بالفرد الزائد على الواحد » وهما متساويان عند 
التحقيق في الظهور والخفاء . 

الشرط السابع : ألا يحد شيا بألفاظ مجازية»ء أو بألفاظ مشتركة ؛ 
لآن الحد مميز للمحدود » ولا يمكن أن يحصل التميز مع الألفاظ 
المشتركة ؛ لان الاشتراك مخل بفهم المعنى المقصود » وكذلك لا 
يحصل التميز مع الألفاظ المجازية ؛ حيث إن الغالب تبادر المعاني 
ا لحقيقية إلى الفهم دون المجازية . 

الشرط الثامن : ألا يحد شيئاً بنفي ضده »› فلا يقول في حد 
الزوج : هو ما ليس بفرد » أو يقول في حد الفرد : هو ما ليس 
بزوج ؛ لأنه يلزم منه الدور ؛ حيث إنه عرف الشيء بنفسه » فلم 
يحصل بذلك بيان ولا توضيح ولا شرح ؛ لأن مهمة الحاد هي : 
تبيين المحدود وتوضيحه للسائل . 


ثالثاً : أقسام ا لحد الرسمي : 

الحد الرسمي ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الحد الرسمي التام وهو : ما كان با لجنس القريب 
والخاصة كقول السائل : ما الإنسان ؟ فيقول المجيب : ( حيوان 
ضاحك » » فالحنس القريب هو الحيوان » والخاصة هو الضاحك . 

وسمي تاماً لاشتماله على الحنس القريب وعلى الخاصة المميزة 
للشيء من غيره . 

القسم الثاني : الحد الرسمي الناقص وهو : ما كان باجنس 
العف رالات كول لاا > مالاا ورل الج هى 


AV 


جسم ضاحك » » فالجنس البعيد هو : « الجسم » » والخاصة هو : 
( اإلأضاحك ») . 


اقا ٭ قول السائل ٭ ما لاان ؟ خقرل. الج ج 
«الضاحك» . 


وسمي ناقصا ؛ لنقصان بعض أجزاء الرسم التام عنه . 


— AA -— 


المطلب الرابع 
ا لحد اللفظى » وشرطه 


أولا : الحد اللفظى هو : 

شرح اللفظ عرادف له أظهر وأشهر عند السائل من المسؤول عنه : 

فمثلاً يسال سائل ويقول : ما الخندريس ؟ فيقول المجيب والحاد : 
«( هو الخمر » ¢ ويسال ويقول ما الليث ؟ فيقول المجيب : ( هو 
الأأسد ») . 

ثانياً : شرط الحد اللفظي : 

يشترط للحد اللفظى : أن يكون اللفظ الذي يأتى به المجيب أظهر 
وأشهر من اللفظ المسؤول عنه كما مثلنا 
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المحث الرابع 
في 
البرهان وما يتعلق به 


عقا قاس اف اريف اهر وهي : إدراك المفردات- 
لا يعلم إلا بالحد » وأن المطلوب من التصديق - وهو : إدراك النسبة 
بين تلك المفردات - لا يفهم إلا بالبرهان eg‏ 

وا ا وأقسامه » وشروط كل قسم . 


والآن سنتكلم عن البرهان ؛ لآنه هو الذي يتوصل به إلى العلوم 
التصديقية التى تطلب بالنظر » وذلك فى المطالب الاتية : 


امطلب الأول : تعريف البرهان . 
المطلب الثاني : مم يتكون البرهان ؟ 
المطلب الثالث : وجه لزوم النتيجة من المقدمتين . 
المطلب الرابع : هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية ؟ 
الطلب الخامس : كيف يتطرق الخلل إلى البرهان ؟ 
المطلب السادس : آسباب مخالفة نظم البرهان . 
المطلب السابع : أقسام البرهان . 
المطلب الثامن : في اليقين ومداركه . 
الملطلب التاسع : في الاستقراء 
المطلب العاشر : في التمثيل . 


ك 


في 
تعريف البرهان 


البرهان هو : قول مؤلف من قضايا يلزم عنها لذاتها قول آخر . 
مثال ذلك : أن تقول في بيان البرهان على أن ‹ العام حادث » : 
العالّم متغير » وكل متغير حادث » إذن : العالم حادث . 
فعندنا مقدمتان : ١‏ مقدمة صغرى » » و( مقدمة كبرى ١‏ > 
وانتىجه) . 
أما المقدمة الصغرى فهي : العالم متغير . 
أما المقدمة الكبرى فهي : كل متغير حادث . 
أما النتيجة فهي : العام حادث . 
ويسمى ذلك بالنتيجة والرأي الذي هو مطلوب الناظر بالنظر . 
والأقاويل أو القضايا إذا وضعت فى البرهان لاقتباس المطلوب منها 
تسمی مقدمات : 
والمقدمات قد تكون عقلية كما سبق . 
وقد تكون سمعية » أو بعضها سمعي ؛ فإن السمع يفيد اليقين 
کخبر رسول الله ا > والإجماع . 
ولا تستغرب من جعلنا البرهان يتكون من مقدمتين - وذلك في 
امال - مع أننا عر فنا البرهان بأنه قول موؤلف من قضايا وآقاويل ١‏ 
والسبب في ذلك : أن المراد بالقضايا والأقاويل عند أهل المنطق : ما 
فوق القول الواحد » أو القضية الواحدة ؛ بناء على أن آقل الجحمع 
عند المناطقة اننان . 
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اللطلب الثانى 
مم يتكون البرهان ؟ 


البرهان يتكون من مقدمتين » أي : علمين يتطرق إليهما التصديق 
والتكذيب » وأقل ما تحصل منه المقدمة : معرفتان توضع إحداهما 
مخبراً عنها » والأٌخرى خبراً ووصفاً . 

فيكون البرهان - على هذا - منقسماً إلى مقدمتين تنقسم إلى 
معرفتين تنسب إحداهما إلى الأخرى » وكل مفرد فهو معنى ويدل 
عليه لا محالة بلفظ معين ٠»‏ فيجب أن ينظر فى المعانى المفردة 
وأقسامهاء ثم ينظر في الألفاظ المغردة ووجوه دلالتها » ا فهمنا 
اللفظ مفردا والمعتى. مفردا ألفنا بذلك معتين > وجعلاهما مقدمة + 
وننظر في حكم المقدمة وشروطها » ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منهما 
برهاناً » وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة . وهذا هو الطريق الحق 
Eee‏ 

يقول التفتازاني في حاشيته : « القياس المنتح لمطلوب واحد لا 
یکون مؤلفاً بحكم الاستقراء الصحيح إلا من مقدمتين لا أزيد ولا 
أنقص » لكن ذلك القياس قد تفتقر مقدمتاه › أو إحداهما إلى 
الكسب بقياس آخر » كذلك إلى أن ينتهي إلى المبادئ المسلمة أو 
بديهية » فيكون هتاك قياسات مترتبة محصلة القياس اتج الطلوب: 


المطلب الثالث 
ثي 
وجه لزوم النتيجة من المقدمتين 


إن كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة » ونسبت إحداهما إلى 
الآخر » إما بإثبات مثل : « النبيذ حرام » أو « النبيذ مسكر » » وإما 
بنعي مثل : ١‏ النبيذ ليس بمسكر » » وعرضت ذلك على العقل لم 
يخل العقل فيه من أحد أمرين : إما أن يصدق به > أو يمتنع عن 
التصديق . 

فإن صدق العقل فهو الأولي والضروري المعلوم بغير واسطة » 
ويقال لذلك : إنه معلوم بغير نظر ودليل وطلب . 

وفك صان لا دفن وات الد > وتلك الواسطة هي 
التي تنسب إلى الحكم فيكون خبراً عنها وحكماً لها » وتنسب إلى 
الحكوم عليه فتجعل خبراً عنه » فيصدق » فيلزم من ذلك بالضرورة 
التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه » بيان ذلك : 

لو أنا قلنا للعقل : احكم على النبيذ بالحرام » فإنه يقول : لا 
أدري ولم يصدق به » فعلمنا من ذلك : أنه لا يلتقي في الذهن طرفا 
هذه القضية وهما : « الحرام » و« النبيذ » » فلا بد من طلب واسطة 
ربجا صدق العقل بوجودها في النبيذ » » وصدق بوجود وصف 
الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب . 


—- 40 - 


فيقال للعقل : هل النبيذ مسكر ؟ فيقول : نعم » وقال : نعم ؛ 
لأن رن مسكراً ثبت عن طريق التجربة . ٠‏ 

ثم يقال له : هل المسكر حرام ؟ فيقول : نعم » وقال : نعم ؛ 
ا ان کر واک راا عو خخ اتهم ا 

اهن القن هان الف : ل التصديق 8 س 
پا أن النبيذ حرام » فيلزم العقل التصديق بذلك ويذعن للتصد, 


د 


الطلب الرابع 
هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقة ؟ 


قول : إن تسمية المناطقة للبرهان المتكون من مقدمتين ونتيجة 
بالقياس » جاء عن طريق التجوز » وذلك لان القياس في أصول 
الوضع اللغوي هو: تقدير شيء بشيء آخر» كتقدير الثوب بالذراع. 

أما هنا » فإن حاصله راجع إلى إدراج خصوص تحت عموم › 
وهذا ليس بقياس » إذ ليس فيه تقدير ولا حمل » بل فيه إدراج » 
نان ذلك : 

أن المقدمة الكبرى عموم » والمقدمة الصغرى خصوص › وقلا 
ذلك لان الحكم في الكبرى على جميع ما صدق عليه الأوسط › 
فيتناول الأصغر وغيره » والحكم في الصغرى مخصوص بالأصغر 
فقط » وإذا كان الأمر كذلك وجب إدراج الأصغر تحت الأوسط في 
الحكم بالأكبر على جميع ما صدق عليه الأوسط ؛ لأن الأصغر من 
جملتها » فيلتقي بالضرورة موضوع الصغرى - أعني الأصغر - 
ومحمول الكبرى - أعني الأكبر - إما إيجاباً إن كانت الكبرى 
موجبة» أو سلباً إن کانت الکبری سالبة . 

مثال الموجبة قولنا : « الوضوء عبادة > وكل عبادة تصح بنية ) › 
فإنه ينتح : أن الوضوء يصح بنية ‏ 

مثال السالبة قولنا : « النبيذ مسكر » ولا شىء من المسكرس 
بحلال)» فإنه ينتح منه : أن النبيذ ليس بحلال . ۰ 
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الطلب الخامس 
كيف يتطرق الخلل إلى البرهان ؟ 


يتطرق الخلل إلى البرهان من ثلاث جهات : 

الجهة الأولى : من جهة نفس المقدمات ؛ لأنها قد تكون خالية من 
شروطها . 

الحهة الثانية : من جهة كيفية الترتيب والتركيب والنظم › ولو 

الحهة الثالثة . من جهه نفس ادمات > والكفة والترتیب 
والتركيب جميعاً . 

لكا الت كال م الخ > وهر الت ال ن 
يتطرق إليه الحلل من ثلاث جهات : 
تكون الحيطان معوجة » أو يكون السقف منخفضاً إلى موضع قريب 
من الأرض ٠‏ فيكون البيت فاسداً وإن كانت الأحجار والحذوع متينة 
و . 

الثانية : آنه قد یختل سیب رخحاوة فی الأصل والأساس »> وذلك 
بأن يكون البيت صحيحاً من حيث الصورة فى ترتيبها وهندستها › 
ووضع حيطانها » وسقفها » ولكن يكون الخلل بسبب رخاوة في 
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الجذوع وتشعب في اللبنات» فيكون البيت فاسداً من حيث الاأساس»› 
وإن كانت الصورة صحيحة . 

الثالثة : آنه قد يختل البيت بالسببين السابقين معا » فيكون الخلل 
بسب التأليف » وبسبب رخاوة في الأساس . 

فكذلك هنا » فإن الخلل إما أن يكون فى هيئة تركيبه › وإما أن 
يكون في الأصل الذي برد عليه التركيب » وإما أن يكون فيهما معا . 

فمن يريد بناء بيت سالم من أي خلل فعليه أولاً : بإعداد الآلات 
المفردة التي يتكون منها البناء كالجذوع . واللين » والطين › 
والسعف» والجريد » ونحو ذلك » ثم إذا أراد أن يكون لبناً صالاً 
للبناء عليه بإعداد مفرداته وهى : للماء > والتبن » والطين » والقالى 
الذي يضرب به اللبن . ۰ 

ق ا ی ل بالأجزاء المغردة فيركبها » ثم يركب 
المركب » وهكذا إلى آخر العمل . 

إذا عرفت ذلك فى هذا الخال » فإن طالب البرهان كذلك ولا 
فرق» فإنه له أن ينظر أولا إلى الأجزاء المغردة من نظم وصورة › ثي 
ينظر ثانياً إلى لمقدمات التي فيها النظم . 

تنبيه : للبرهان أضرب وآقسام قد تكلمت عنها في كتابي « إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » بالتفصيل > فإن شئت ارجع إليه 


۶ . e 
. فى ذلك‎ 
1 9 
% +%#  +% 
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ي 
أسباب مخالفة نظم البرهان 


لا بد في کل برهان أن يتكون من مقدمتين لتحصل منهما نتيج › 
وإذا کر اد ا اف ذلك النظم » فإنه يرجع إلى أسباب هي 
كما يلي : 

السبب الأول : قصور في علم المناظر بتمام نظم البرهان . 

السبب الثانى : إهمال المناظر لإحدى المقدمتين » لكونها واضحة 
ومعلوما بها » وأكثر ما يفعل ذلك الفقهاء في المحاورات الفقهية 
الختضارا : 

ومثال ذلك : قولنا : « الوضوء يحتاح إلى النية ؛ لأن كل عبادة 
تحتاج إلى النية » » فهنا حذفت الصغرى وهي قولنا : « الوضوء 
عبادة » ؛ حيث إن تمام النظم أن يقال : « كل عبادة تحتاج إلى النية › 
والوضوء عبادة يلزم أن الوضوء يحتاج إلى النية » » فحذفت 
الصغرى > وذلك لاشتهارها ووضوحها . 

مثال آخر : قولنا : ( هذا یجب رجمه ؛ لأنه زنا وهو محصن ٠‏ 
فهنا حذفت الكبرى لوضوحها والعلم بها » وتمام القياس أن يقال : 
« كل من زنا وهو محصن فعليه الرجم »› وهذا زنا وهو محصن > 
فيلزم وجوب الرجم عليه » . 

وحذف إحدى المقدمتين لاشتهارها ووضوحها قد ورد في القرآن 


*٭ ۰ — 


الكريم » من ذلك قوله تعالى : # لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا # 
وينبغخي أن يضم إليها : « ومعلوم أنهما لم تفسدا » » وترك ذلك 
للعلم به ووضوحه . 

الست القالت + أن يهمل المناظر إحدى المقدمتين للتلبييس على 
الحصم » وذلك يكون بترك المقدمة التي يعسر إثباتها ويندر أمثالها » 
أو ينازعه الخصم في تلك المقدمة » وذلك استغفالاً للخصم › فخشي 
المستدل أن يصرح بتلك المقدمة فيتنبه ذهن خحصمه فينازعه فيها . 

مثال ذلك : قولك : « فلان خائن في حقك »» فيقول خصمك : 
ولم ؟ فتقول : « لآنه كان يناجي عدوك » » وتمامه : أن يقال : «کل 
من يناجي العدو فهو عدو » وهذا يناجى العدو » فهو إذاً عدو » » 
ی ر ع اه اهن ا ا ماج اندر ا رم ا 
الخيانة » فقد يحتمل أنه أراد بمناجاته نصيحته » أو غير ذلك . 

مثال آأخحر : قولهم : « نكاح الشغار فاسد ؛ لأنه منهي عنه » » 
وتعامه آن يقال : « کل منهی عنه فهو فاسد »› والشغار منهی عنه › 
فهو إذاً فاسد » » ولكن ا المستدل بهذه المقدمة الکبری له 
الخصم لها ؛ لأنها موضع النزاع . 
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المطلب السابع 
في 


البرهان ينقسم إلى قسمين : 
برهان دلالة ) » و( و 
أما برهان الدلالة فهو : أن يكون الأمر المتكرر فى المقدمتين معلولاً 
OE css‏ 
ار هان الا و ا کن اکر وهر اد ا ا 2 
ان ادات ال عل الارل > فالرهاة رها عا 
وان اسغدللت رل فل ا أو اشښخذللت اد انعا 
الآخحر » فهو برهان دلالة . ۰ 
مثال برهان العلَّة : أن تستدل بالغيم على المطر » وأن تستدل 
بالأكل الكثير على الشبع فيقال : « من أكل كثيراً فهو شبعان » وزيد 
قد اكل كثيراً » فهو إذن شبعان » . 
ومثال برهان الدلالة : أن تستدل بالشبع على الأكل الكثير › 
فتقول : إن کل شبعان قد اکل کثیراً وزید شبعان » إذا قد کل کثیراً. 
ومثال الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر أن تقول : كل من 
صح طلاقه صح ظهاره » والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره . 
تنبيه : اعلم أن جميع استدلالات الفراسة من قبيل الاستدلال 
بإحدى النتيجتين على الأخرى . 


1¥ 


الطللب الثامن 
ي 
اليقين ومدار كه 


البرهان : ما كانت مواده يقينية » وهى التي يجب قبولها بديهياً 
کات ار د ي إلى الدهاك وسر كارت تلك ا نات 
عقلية أو سمعية » قإن السمع يفيد اليقين كأن يكون خبر من يتنع عليه 
الكذب كخبر الله تعالى > وخبر رسوله ميو > وكذلك الإجماع . 

وإليك بيان حقيقة اليقين » والأشياء التي تفيد اليقين › فأقول : 

أول : اليقين لغة هو : العلم الذي لا شك فيه . 

واليقين اصطلاحاً هو : اعتقاد الشيء بأنه كذا » مع اعتقاد آنه لا 
يمکن إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال . 

ثانياً : الأشياء التي تفيد اليقين أو مداركه » أو أصول اليقينيات 
-كما يسميها بعضهم - هي كما يلي : 

الأول : الأوليات » وهي قضايا يجزم العقل وا جرد الور > 
ولا يحتاج إلى واسطة مثل : علمك بأن الواحد نصف الاثنين › وأن 
الكل أعظم من الجزء› وأن النقيضين إذا فان دخا کات لا خر 

الثاني اللحسوسات الظاهرة » وهي القضايا التي يحكم بها 
بواسطة الحواس الخمس وهي ٠‏ السمع » والبصر »› والشم > 
الل > والذوق » مثل : النار حارة > وهذا الجبل كبير »> ورائحة 
هذا طيبة » وطعم هذا حلو » وهكذا . 


+ 


الثالث : المشاهدات الباطنة > وهي قضايا يحكم بها بواسطة 
القوق :الناطنة > ولا محتاج إلى العقل › وا الى ال 6 ار 
علمك بجوع نفسك » وشعورك بالألم » والعطش » ونحو ذلك . 

والفرق بين هذا وبين المدرك الأول - وهو الأوليات - : أن المدرك 
الأول لا تدركه الصبيان ولا البهائم ولا المجانين ؛ لأن الأوليات قضايا 
حصلت بمجرد العقل » والعقل مفقود بالنسبة لهؤلاء . 

أما هذا المدرك وهو : المشاهدات الباطنة » فإن البهائم » والصبيان 
والمجانين تدركه ؛ لأن تلك الأحوال وهي الجوع » والعطش › لا 
تفتقر إلى عقل . 

الرابع : التجريبيات . أو اطراد العادات > وهي القضايا التى 
بحكم بها بواسطة تكرار المشاهدة » وهي لا تخلو عن قياس خفى 
مع تکرار الملشاهدة » وهو آن تعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد 
لا يكون اتفاقاً . 

مثل : حکمنا بان الإهليلج مسهل ٠‏ فإنه بعد التجارب وتكرار 
اللاستعمال لهذا الدواء حكمنا بأنه مسهل » وحكمنا بأن الحجر هاو 
إلى أسفل > وحكمنا بأن النار صاعدة إلى فوق » وهذه الأحكام 
والمعلومات يقينية عند من جربها من الناس . 

الخامس : المتواترات > وهي : قضايا حكم بها بواسطة إخبار 
جماعة يستحيل عقفلا وعادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب » مثل : 
حکمنا بو جود مکة > والمدينة » والهند » وغيرها من البلدان . 

فالمستفاد من تلك المدارك الخحمسة يصلح لصناعة البرهان . 
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ثالاً : بيان أمور توهم بعضهم أنها من مدارك اليقين » وليست منها : 
ما سبق هي مدارك اليقين التي تصلح لمقدمات البراهين » وهناك 
أمور توهم بعضهم أنها من مدارك اليقين وليست منها » وهما : 
|١‏ - الوهميات . ۲ - المشهورات . 
أما الوهميات فهي : قضايا الوهم بان کل موجود ينبغي ان يکون 
اا آل اة > وأن موجوداً لا متصلاً › ولا منفصلاً > ولا 
خارجاً » ولا داخلاً محال ؛ لان إثبات شيء مع القطع بآن الحهات 
الست خالبة عنه محال » وهذا عمل قوة في التجويف الأوسط من 
الدماغ » وتسمى وهه .انها ملازمة المحسوسات ٠‏ ومتابعتها 
والتصرف فيها . 
وهذه القضايا الوهمية مع أنها كاذبة فهي لا تتميز عن الأوليات 
القطعية . 
مثل قولك لا یکون شخص فی مکانین » بل تشهد به اول 
الفطرة > كما تشهد بالأوليات القطعية > ولیس کل ما تشهد به 
الفطرة قطعاً هو صادق › بل الصادق هو ما تشهد به قوة العقل 
الصحيح فقط . 
أما المشهورات فهى آراء محمودة توجب التصديق بها »› إما بشهادة 
الكل » أو بشهادة الأكثر > أو بشهادة جماهير من الأفاضل مثل : 
«الكذب قبيح » » و« كفران المنعم قبيح » » و« شكر المنعم حسن » 
و« إنقاذ الذين شارفوا على الهلاك حسن “ > و« إيلام البريء قبيح “ 
وهذه الأحكام قد تكون صادقة » وقد تكون كاذبة »› فلا يعول عليها 
في مقدمات البراهين ؛ لأنها لم تكن من مدارك البقين . 


وإنما انغرس قبولها فى النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول الصباء 
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وذلك بان تكرر على الصبي ٠‏ ويكلف اعتقادها » ويحسن ذلك عند 
ورا يحمل على اعتقادها حب التسالم وطيب المعاشرة » وربا تنشاً 
من الحنان ورقة القلب والطبع » فترى أقواماً يصدقون بأن ذبح البهائم 
فيح حتى وصل بهم الأمر إلى الامتناع عن أكل لحومها » ورا يحيل 
على التصديق بها الاستقراء والتتبع الكثير » وربا كانت القضرة 
صادقة» ولكن بشرط دقيق لا يتفطن الذهن لذلك الشرط » ويستمر 
على تكرير التصديق » فيرسخ في نفسه كمن يقول - مثلاً - : 
«التواتر لا يفيد العلم » » وعلل ذلك بقوله : « إن خبر کل واحد 
من المخبرين لا يفيد العلم » فخبر الجميع لا يفيد العلم ؛ لأنه لا 
يزيد على الآحاد » » وهذا معروف غلطه ؛ لأن کل واحد لا یشید 
خبره العلم بشرط الانفراد » وعند التواتر فات هذا الشرط > فهذا 
ن ٠‏ دف ول عن ها ارط ۽ ولك لات ٭ فسا 
مطلقاً واعتقده . 

فالمستفاد من الوهميات لا يصلح لصناعة البرهان » والمشهورات 
تصلح للفقهيات الظنية > والاأقيسة الجدلية » ولا تصلح لأن تكون 
مقدمات للبراهين . 

رابعاً : أضداد اليقين : 

عرفنا فيما سبق اليقين وهو : العلم القطعي بالأشياء التي لا 
تحتمل النقيض ٠‏ أو ما قطعت به النفس » وعرفنا مداركه » وما لإ 
یفیده : کان لا بد لنا أن نعرف أضداد اليقين ؛ ليعرف اليقين أكثر 
والفرق بینه وبين غیره › فآقول : 

اأضداد اليقين هي : « الظن » ».و« الشك » » و« الوهم ¢ 
و«السهو» » و« الجهل » » وإليك بيانها : 

| - الظن هو : ترجيح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر مى 
غير قطع ٠‏ وقيل : تجويز أمرين » أحدهما أقوى من الآخر . 
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والظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة قد اقتضت الظن »› ولهذا 
وجب العمل بجميع الأدلة المظنونة » ویجب العمل بشهادة الشهادين 
وبىخىر امت للشىيء ¢ سواء كانت تلك الأحكام مسنبه على أدلة 

ويطلق العلم على الظن والعكس . 

فمثال إطلاق العلم على الظن : قوله تعالى : # فإن علمتموهن 
مؤمنات 4 » فهنا عبر بالعلم عن الظن ؛ لأن العلم القطعي في 
ذلك لا سبيل إليه . 

ومثال إطلاق الظن على العلم : قوله تعالى : # الذين يظنون 

۲ - الشك هو : التردد في أمرين متقابلين » لا ترجيح لوقوع 
أحدهما على الآخر في النفس » وقيل : هو : تجويز أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآخر . 

والشك ليس بطريق للحكم في الشرع » وبناء على ذلك يجب 
استصحاب الحال السابق مثل : الشك فى الحدث بعد الطهارة ٠‏ 
المشكوك فيه . 

۳ - الوهم هو : الطرف المرجوح فهو المقابل للظن . 

. السهو هو : الذهول عن المعلوم‎ - ٤ 

ه - الجهل هو : اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو عليه » وهر 


ضد العلم . 


(¥ 


وهو قسمان : 
القسم الأول : جهل بسيط وهو : انتفاء إدراك الشيء بالكلية › 
أي : عدم العلم مطلقاً . 
القسم الثاني : جهل مركب وهو : تصور الشيء على غير هيئته. 
وسمي مرکباً ؛ لأنه مركب من أمرين » أولهما : عدم العلم 
بالشيء » ثانيهما : الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج . 
فمثلاً : إذا سئل إنسان وقيل له : إذا أكل مسلم ناسياً في رمضان 
فهل یفسد صومه او لا ؟ 
فإن قال : نعم يفسد صومه » وعليه القضاء » فهو جاهل مركب. 
اما إذا قال : لا أعلم » فإنه يكون جاهلاً بسيطا . 
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الطلب التاسع 
في 


الاستقراء 


أو ل : حقيقة الاستقراء : 
وفي الاصطلاح هو : عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم 
وقيل : هو : الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته . 
وقيل : ١‏ فى أكثر جزئياته » ؛ لأن الحكم لو كان في جميع 
جزئیاته لم یکن استقراء » بل یکون قیاسا مقسماً . 
وسمي ذلك استقراء ؛ لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع اجزئيات . 
ثانياً : أقسام الاستقراء : 
فهذا يفيد اليقين وهو صالح لأن يكون مقدمة من مقدمات البرهان 
مثل : قولنا : «كل حيوان يموت ١‏ . 
القسم الثاني : استقراء ناقص > وهو الذي يشمل أغلب وأكثر 
الحزئيات » وهو لا يفيد إلا الظن › وهذا لا يصلح أن يکون من 
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مقدمات البرهان مثل قولنا : كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند 
الملضغ ؛ لأن الإإنسان والبهائم والسباع كذلك . 

فهذا استقراء ناقص مختل ؛ حيث إنه يوجد بعض الجزئيات يكون 
فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ . 
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أولاً : بيان حقيقة التمثيل : 
التمثيل لغة : مصدر مثل الشيء بالشيء إذا شبهه به . 
وهو في الاصطلاح : إثبات حکم في جزئي معين لوجوده في 
جزئي آخر لأمر مشترك بينهما . 
مثل : قولنا : النبيذ حرام كالخمر بجامع الإسكار بينهما . 
و الأول وع > والات اض > وسن الامر ارك هما 
ES‏ 
ثانياً : طرق إثبات علية الأمر المشترك : 
لالات عة الأ ارك طرق هند الاطة .> والكهرن متها 
طريقان : 
الطريق الأول : الدوران » ويسمى الطرد والعكس › وهو : أن 
ون اکم ع العلة والمعنى المشترك وجودا وعدما » ففي المثال 
السابق نقول : إذا وجد الإسكار في النبيذ فإنه يوجد الحكم وهو 
التحريم » وإن عدم الإإسكار عدم التحريم » وهكذا . 
الطريق الثاني : السبر والتقسيم وهو : أن يعد ويذكر أوصاف 
الأصل » وتحصر ٠‏ ثم يثبت - بعد الاختبار والسبر - أن ما عدا 
المعنى المشترك غير صالح لاقتضاء الحكم لوجود تلك الأوصاف في 
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فإن كان هذا الحصر والإبطال قطعيين آفاد القطع واليقين » وإن كانا 
ن 

ثالثاً : حكم التمثيل : 

العا حا فة عند جمهرر الاظقة.: 

وذهب ابن سينا إلى أنه حجة ضعيفة . 

وهذا ليس بصحيح ؛ فالتمثيل حجة ظنية قوية ؛ لأن إفادة الدليل 
اليقين أو الظن راجعة إلى المقدمات التي تالف منها لا إلى صورته › 
فالمقدمات إن كانت بقينية آفادت اليقين > وان كانت ادمات ظة 
آفادت لظن .. 

رابعاً : هل التمثيل هو القياس والشمول آم لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن القياس هو التمثيل » وهو مذهب كثير من 
الأصولبين . 

المذهب الثاني : أن القياس هو الشمول » وهو مذهب الناطقة . 

لمذهب الثالث : أن كلا من التمثيل والشمول يسمى قياساً › 
ذهب إلى هذا أكثر الفقهاء والمتكلمين . 

وهو الصحيح ؛ لأن قياس الشمول مبناه على اشتراك الأفراد في 
الحكم وشموله لها » وقياس التمثيل مبناه على اشتراك الأصل والفرع 
في الحكم . 

وو كل ن افا لل ارس : الد ي 
بجامع الإسكار » وترده إلى الشمرل.فقرل : الفيد سك > وگل 
مسكر حرام ينتح : أن النبيذ حرام . 
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المعحث الخامس 
في 
اللفاظ 


وينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : اللفظ المفرد » وهو : الذي لا يدل جزؤه على 

جزء معناه : إذا جعل علماً للشىء مثل : ١‏ زيد » » و« عبد الله » 
علماً » وهو أنواع كثيرة . 

القسم الثاني : اللفظ المركب › وهو : الذي يدل جزؤه على جزء 
معناه مثل : « زيد قأائم » › و« قام زید » و« غلام زید » » و«الحیوان 
اللاطق » » وهو أنواع أيضاً . 

وسيأتى - إن شاء الله - تفصيل ذلك - فى الباب الرابع الذي هو 
أن التفصيل فيها في مکانها أولی وأكثر فأائدة . 
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المعانى وأقسامها 


ES aI NE SET 
e gE VEE CE Eee 
: المعانى إلا بذكر الألفاظ » فأقول‎ 

أولاً : تعريف المعانى : 

المعانى ھی ت الصورة الذهنية مں حىث انه وضصعت بإزائها ال“لفاظ 
والصورة الحاصلة فى العقل » فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت 

ثانياً : أقسام المعاني باعتبار أسبابها المدركة : 

ا لمعاني التي ندركها ونحيط بها ثلائثة أقسام » هي كما يلي : 
ونعلمها عن طریق الحواس الخمس ¢ کالالوان ¢ ومعرفة الأشكال . 
والمقادير ¢ وذلك ببحأاسة البصر ¢ وکالاأصوات بحاسة السمح ¢ 
وكالطعوم بحاسة الذوق » والروائح بحاسة الشم › والخشونة 
واللين› والصلاية والبرودة والحرارة والرطوية واليبوسة بيحاسة اللمس . 

القسم الثاني : معاني متخيلة » وهي : القوة تتصرف في الصور 
اللحسوسة والمعانى الجزثية المنتزعة منها . 
عا د الك ا ارت الل وعرفه أن لر أجبر قبت اك 
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الصورة في دماغك ٠‏ كأنك تنظر إليها وإن كان البلح غائباً » فلو ذكر 
ذلك البلح - فيما بعد - فإنك تستحضر تلك الصورة من ذهنك 
ودماغك » وتقول : إن لونه أحمر وإن كان غائباً عنك ؛ لأّن صورته 
في دماغك » فإنك تتخيله » لذلك سمي معنی متخیلاً . 

كذلك لا لمست الثلج لأول مرة ووجدته بارداً » فإنك لو سئلت 
عنه - فيما بعد - لقلت : إن الثلح بارد وإن كان غائباً عنك › 
a‏ 

وهذه القوة - وهى قوة التخيل - لا ينفرد بها الإإنسان » بل يشترك 
e‏ 

آي : كما آنه يوصف الإنسان بأنه يتخيل الأشياء فى الدماغ كذلك 
البهائم تتخيل ولا فرق » فمثلاً : تجد « الفرس “ إذا أكل شعيراً مرة» 
ثم رآه مرة ثانية في يوم آخر فإنك تجده يتحرك نحوه » ويحاول أن 
يقترب منه » وذلك لانه تذکر صورته وطعمه الذي حفظه له دماغه 
وخياله » فلو كانت الصورة لم تثبت في خياله لما بادر إليه وتحرك 
نحوه » وكذلك جميع الحيوانات إذا رأت طعامها الذي يقدم إليها » 
ل 0 ع الیراات ا رات م فطها طعا الح لديا 
رفعت أصواتها » واقتربت منه » وما ذلك إلا لأّنها تخيلت اللذة 
التي توجد في تلك الأطعمة التي يقدمها لها ذلك الشخص . 

القسم الثالث : المعانى المعقولة > وهي : التي ندركها عن طريق 
العقل الذي هو: الآلة التي ندرك بها الأشياء وغيز بعضها عن بعض. 

والعقل غريزة » وليس مكتسباً » خلقه الله تعالى فى الإنسان 
تشريفاً له يباين ويفارق به البهيمة » ويستعد به لقبول العلم > وتدبیر 
الصنائع الفكرية . 
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ا ق 
والأطباء وكثير من العلماء وهو ا لحی عندي E‏ 

أولهما : قوله تعالى : إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب 4 
ن ها عو الل اقاب + لله اة 

ٹانیهما : قوله تعالی : # فتکون لهم قلوب يعقلون بها € .» فلو 
لم يكن العقل موجوداً في القلب لا وصف بذلك حقيقة ۽ لان 
الأصل إضافة كل عضو إليه لا يصلح له › فلا يمكن أن توصف الاأذن 
بآنه یشم بها أو یری بها . 

وقبل غير ذلك . 


EE 


المعحث السابع 


ى 
تالف مقر دات المعانى 


لا فرغنا من الكلام عن مجرد اللفظ » والكلام عن مجرد المعنى »› 
لا بد من الكلام عن تأاليف مفردات المعاني على وجه يتطرق إليه 
التصديتق والتكذيب » كقولنا : « العالم حادث » » و« زيد ليس 
بكاتب » » فإن هذا رإجع إلى تأليف القوة المغكرة المؤلفة بين معرفتين 
E‏ 

فمثال نسبة المفرد إلى مفرد آخر فى الإثبات : « العام حادث » » 
و« زيد كاتب » » ومثال نسبة المفرد إلى مفرد آخر فى النفي : «العالم 
لیس بقدیم » » و( زید لیس بکاتب » . 

فعندنا جملة من جزآين » واختلف فى تسميتهما على مذاهب : 
- وهو كاتب - خبر » وهذا مذهب النحويين . 

المذهب الثاني : ان اسم الأول - وهو زيل - محکوم عليه ¢ 
واسم الثانى - وهو كاتب - : حكم » وهذا مذهب الفقهاء ؛ حيث 

اذهب الثالث ا اسم الأول - وهو زید - موصوف › واسم 
الثانے < وهو كات + ضصفة ٠‏ وها مدهب التكلمين ١‏ حت إن 
زيدآً موصوفاً بالكتابة . 


ج 


المذهب الرابع : أن اسم الأول - وهو زيد - موضوع › واسم 
الثانى - وهو كاتب - محمول » وهذا اصطلاح المناطقة ؛ لأن 
الأول وضع ليحكم عليه › والثاني سمي محمولا مله على 
الموضوع . 

ویسمی اللجموع من الاسم الأول والثاني : قضية . 

O yo U 

أما القضية الشرطية - وهو القسم الأول - فهي : أن ينحل 
طرفاها إلى جملتين » لو أزيلت من بينهما أداة الربط في المتصلة › 
وأداة المناداة في المنفصلة . ۰ 


آما القضية الحملية - وهو القسم الثانى - فهي : ما يحكم فيها 
بثبوت شىء لشیء » او نفیه عنه نحو : ( زید کاتب ») » و( زید 
E‏ 
وضابطها : أن ينحل طرفاها إلى مفردين › أو ما في حكم 
ه وأجزاء الحملية ثلاثة : 
لأنه وضع ليحكم عليه . 
الثاني ا الحكوم به ¢ وال »> ویسمی اللحمول إا ص طلا حا مله 
الثالث E‏ الواقعة ین اموضوع والملحمول »> ویسمی اللفظ 
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الدال عليها رابطة ؛ لدلالته على النسبة الرابطة بين الطرفين » وهذه 
الرابطة تحذف كثيراً عند العرب . 

© فإن قلت : ما ا لحمل ؟ 

أقول : الحمل هو : اتحاد المتغايرين مفهوماً بحسب الوجود مثل : 
« زید کاتب » » فإن مفهوم ( زید » مغایر لمفهوم ( کاتب » › 
ولكنهما شىء واحد فى الوجود . 

6 والحمل نوعان : 

| - حمل بالمواطاة » وهو ما كان بلا واسطة مثل : «زيد كاتب». 

۲ - حمل بالاشتقاق » وهو : ما كان بواسطة حروف وهى : 
«في» » أو « اللام » » أو « ذو » » فتقول : « محمد في الدار ) › 
و« الكتاب محمد » » و( زيد ذو مال » . 

# أقسام القضية الحملية باعتبار المىوضوع : 

تنقسم القضية الحملية بهذا الاعتبار إلى أربع قضايا : 

الآأولى : قضية في عين وهي : اللخصوصة» وهي : ما موضوعها 
جزئي معين » وتسمى شخصية ؛ لآن موضوعها شخصي معين مثل : 
« زيد عالم » . 

الثانية : قضية مطلقة » وتسمى : ( مطلقة خاصة » » وتسمى 
جزئية محصورة » وهي : ما ليس موضوعها جزئياً معيناً وبين جزئيته 
مثل : « بعض الناس عالم » . 

الثالثة : قضية عامة » وتسمى (١‏ قضية كلية » » وتسمى ( مطلقة 
عامة » » وهي : ما ليس موضوعها جزئياً وبين کليته مثل : « کل 
سواد لون ) . 
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الرابعة : قضية مهملة وهي : ما كان الحكم فيها على الأفراد مع 
إهمال بيان كمية الأفراد » مثل قوله تعالى : # إن الإنسان لفي 
خسر4 . 

وقد تكلمت عن سبب انحصار القضية الحملية في تلك القضايا 
الأربع في كتابى « إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » فارجع 


SEE 


1 * - 


الباب الثاني 


ي 
الحكم الشرعي » والتكليف به 


ويشتمل على الفصول التالية : 

الفصل الأول : في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها . 
الفصل الثاني : في الحكم التكليفي وأقسامه . 

الفصل الثالث : في التكليف وشروطه . 

- الفصل الرابع : في الحكم الوضعي وأنواعه . 


NS 


الفصل الآول 
في 
حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها 
وفیه مباحث : 
لمببحث الأول : في تعريف الحكم الشرعي 
لمببحث الثاني: في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين 
والفقهاء . 


الميحث الثالكث : هل ينه ينقسم الحكم الشرعى ي إلى ٹسمین : 
« تكليفي ووضعي » ؟ 


TE 


المىحث الأول 
ي 
تعريف الحكم الشرعي 


ولا : الحكم لغة هو : 
القضاء والفصل لنع العدوان » ومنه قوله تعالى : # لتحكم بين 
الناس با أراك الله ¥ ) وقوله : # فاحكم بين الناس بالحق » . 
يقال : « حکمت عليه بكذا » إذا منعته من خلافه » فلم يقدر على 
الخروجح من ذلك > ومنه اشتقاق الحكمة ؛ لأنها تمنع صاحبها من 
أخلاق الآراذل . 
وهذا موافق للحكم الشرعي ؛ فإنه إذا قيل : « حكم الله في 
المسألة الوجوب » » فإن المراد من ذلك : آنه سبحانه قضى فيها 
بالوجوب » ومنع المكلف من مخالفته . 


ثانياً : الحكم اصطلاحا هو : 
خحطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء » أو التخيير أو 
الوضع . 
شرح التعريف : 


قولنا : « خحطاب » الخطاب هو : توجيه اللفظ المفيد إلى الغير › 


بحیث يسمعه ویفهمه . 
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وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب » سواء كان المخاطب 
الله أو غيره . 

قولنا : « خطاب الله تعالى » إضافة الخطاب إلى الله » أخرح 
خطاب غيره من الإنس والحن والملائكة . فإن خطاباتهم لا تسمى 
حكماً ؛ حيث لا حكم إلا للشارع . 

والمراد بخطاب الله تعالى : كلام الله اللفظطى . وليس الكلام 
رفى الفقه تفصيلاً . 

وجمیع الأحكام من الله تعالى » سواء كانت ثابتة بالقرآن » أو 
السنة ٠‏ أو الإجماع » أو القاس > أو أي دلبل فته شرغا ‏ فإن 
كل هذه المصادر راجعة - فى الحقيقة - إلى الله تعالى . 

IR TP NET 
. 4 س باب تي الى با زول‎ ٠ لی‎ 

والمقصود : أنه يشترط فى خطاب الله تعالى أن يكون مرتبطاً بفعل 
كالصلاة › والزكاة »> ووجوبتب الغرامات على المتلف »> ولحو ذلك › 
أو كونه مطلوباً تركه كالزنا والسرقة ونحو ذلك . 

قولنا : « بفعل » الفعل لغة : ما يقابل القول والاعتقاد والنية . 
قدرته من قول » أو فعل ٠‏ أو نية » وهو المراد بفعل المكلف هنا . 

فيكون المقصود بالفعل هنا هو جنس الفعل » سواء كان واحداً » 
ا وا ¢ ویشمل القلوب والجوارح ¢ سواء منها العبادات 4 أو 
المعاملات » أو الأخحلاق » فإنها جميعاً تتعلق بها الأحكام الشرعية . 
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فالفعل هنا عام لأفعال الجوارح كوجوب الصلاة والحج والصوم › 
ولأفعال اللسان كتحريم النميمة والغيبة » ولأفعال القلوب كوجوب 
ال ولقضيك. 

وقولنا : « بفعل المكلف » : أخرج الأّحكام العقائدية ؛ لأن 
المعرف إنغا هو الحكم الشرعي العملي » وليس المعرف مطلق الحكم 
الشرعي . 

والمراد با مكلف هو : البالغ العاقل » غير الملجاً » الذي يفهم 
الخطاب » ولم يحل دون تکليفه آي حائل . 

وعبرنا باللكلف » ولم نقل : ١‏ بأفعال المكلفين » - كما ذكر ذلك 
بعض الأصوليين - وذلك ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد 
خاصة به مثل الأّحكام الخاصة بالنبي و > کتزویجه بأكثر من أربع› 
ومثل الحكم الخاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري » حيث النبي 
أن شهادته تکفي عن شهادة رجلين » ومثل الحكم الخاص بابي 
بردة » حيث بين النبي َيه أن العناق - وهي الأنشى من ولد المعز 
قبل استكمالها الحول - تجزى في الأضحية عنه ولا تجزئ عن غيره . 

وقولنا : « بفعل المكلف » : أخرح ا لخطابات الواردة من الله ال 
لا تتعلق بفعل المكلف » وهي : 

| - الخطاب المتعلق بذاته سبحانه » کقوله تعالی : # شهد ايله آنه 
لا إله إلاهو % . 

۲ - الخطاب المتعلق بصفته سبحانه » كقوله : # الله لا إله إلاهو 
ا لحي القيوم 4 . 

۳ - الخطاب المتعلق بفعله سبحانه » كقوله : # الله خالق كل 
شىء % . 
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٤‏ - الخطاب المتعلق بالجمادات» كقوله : #ويوم نسير الحبال#. 

ه - الخطاب المتعلق بالحيوانات » كقوله : # يا جبال أوبى معه 
والطير # . 

٦‏ - الخطاب المتعلق بذات المكلفين » كقوله : # ولقد خلقناكم 
ئم صورناكم % . 

فهذه خطابات » ولكنها لا تعلق بفعل المكلّف . 

قولنا : ١‏ بالاقتضاء » : الحار والمجرور هنا متعلقان بقوله : 
«(المتعلق » . 

والاقتضاء هو : الطلب » والطلب قسمان : طلب فعل » وطلب 
ل 

وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين : ( جازم » » و« غير جازم». 

فإن كان طلب الفعل طلباً جازماً فهو : الإيجاب . 

وإن كان طلب الفعل طلباً غير جازم فهو : الندب . 

وإن كان طلب الترك طلباً جازماً فهو : التحريم . 

وإن كان طلب الترك طلباً غير جازم فهو : الكراهية . 

قولنا : ١‏ أو التخيير » معناه : استواء الطرفين › أي : لا يوجد 
فيه طلب فعل » ولا طلب ترك . 

فعبارة : « بالاقتضاء أو التخيير » شملت الأّحكام التكليفية الخمسة 
- الواجب ٠»‏ والمندوب » والحرام » والكراهة » والمباح - . 

وسيآتي بيانها بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 
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فبان أنه يشترط فى خطاب الله المتعلق بالمكلف أن يكون متضمناً 

أما إذا لم يوجد فيه ذلك فليس بحكم شرعي مثل قوله تعالى : 
لإوالله خلقكم وما تعملون » وقوله : # وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون 4 ؛ وذلك لأنه لم يفهم منه طلب فعل » ولا طلب ترك 
من المكلف › ولم يفهم منه - أيضاً - تخيير بين فعل وترك »› فهو 
إعلام وإخبار - فقط - . 

قولنا : « أو الوضع » الوضع هو : الجعل . 

وقد وردت لفظة :) أو ( للتنويع والتقسيم 4 والمراد أن الحكم 
الشرعي ينقسم إلى قسمين : « حكم تكليفي » » و« حكم وضعي). 

أي : آنه آتى بهذه الكلمة - وهى : « أو الوضع » - ؛ لإدخال 
- أقسام خطاب الوضع من السببية » والشرطية » والمانعية »> والصحة 
والفساد ؛ وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع › 
ولیس فيها طلب ولا تخيير . 

وعلى هذا : خطاب الشرع إما أن يكون متعلقاً بالاقتضاء أو 
التتخيير › أو لا يكون . 

فإن كان متعلقاً بأحدهما : فهو الحكم التكليفى . 

وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي . 
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المببحث الثانى 
في 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الحكم الشرعى هو : حطاب الله - تعالى - 
المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً . 

وهذا مذهب الأصوليين - كما سبق بيانه - . 

والأصوليون وإن اختلفوا في تعريفاتهم › فإنهم يجتمعون على 
شىء واحد وهو : كون الحكم علماً على نفس خطاب الشارع الذي 
يطلب من المكلف فعل شىء » أو كفه عنه » آو يخيره بينهما › 
ويجعل الشيء اا ا ا ا لا ج 
ونحو ذلك مما يدخل بحت خطاب الوضع . 

الإيجاب هو نفس قوله : « افعل » مثل قوله تعالى : $ أقم 
الصلاة لدلوك الشمس € ٠‏ والتحريم هو نفس قوله : « لا تفعل » 
مثل قوله تعالى : # ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا باحق ) . 

فالأصوليون نظروا إلى ذات الحكم » وهو خطاب الشرع 
بالتحريم» أو اللإيجاب » أو الندب » أو الكراهة » أو الإباحة . 
المذهب الثاني : آن الحكم الشرعي هو : ما ثبت بالخطاب 
الشرعي ٠‏ أي : آثره المترتب عليه » لا نفس النص الشرعي › وهو 
ET‏ 
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فالحكم عند هؤلاء هو : أثر خطاب الله المتعلق بفعل المكلف 
اقتضاء » أو تخييراً » أو وضعاً . 

فالفقهاء نظروا إليه من ناحية تعلقه بفعل الملكلف . 

فمثلاً : وجوب الصلاة أثر لخطاب الشارع »> وهو قوله تعالى : 
أقيموا الصلاة 4 » وحرمة الزنا أثر ترتب على قوله تعالى : #ولا 
تقربوا الزنا % . 

فالو جوب والحرمة ونحوهماهو : الحكم عند الفقهاء > وهو : ما 
تبت باللطات واقضاء النض . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف بين الأصوليين والفقهاء خلاف لفظى ؛ حيث إنه راجہ 
إلى تفسير وبيان المراد من الحكم الشرعي والنظر إليه . 

فمن نظر إلى الحكم الشرعي على آنه له مصدر يصدر عنه » وهم 
الله تعالى : عرفه بآنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفير 
بالاقتضاء » أو التخيير » أو الوضع »› وهو مذهب الأصوليين . 

ومن نظر إلى الحكم الشرعي على أن له محلا يتعلق به » وهي 
الأفعال التي تصدر من المكلفين » ويكون الحكم وصفاً شرعياً عرف 
بأنه : ما ثبت بالخطاب الشرعى › أو الصفة التي هي آثر ذلك 
الخطاب من الشارع > وهو مذهب الفقهاء 

فا خطاب وما ترتب عليه متلازمان . 


اا 


الميحث الثالث 
هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي ؟ 


لقد اخحتلف العلماء على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين هما : 

«(حکم : تكليفي» » و( حكم وضعي )ٍ 

أب ال ذلك كر هن ااصولن . 

وهو الصحيح عندي » لذلك عر فنا الحكم الشرعي با يعم 

لقسمين فقلنا  :‏ هو محطاب الله تعالى التعلق بقعل الكلف اقتضا: 
أو تخييراً أو وضعاً › ويسنا أثناء شرحنا للتعريف أن آنواع الحكم 
الوضعي كالسببية » والشرطية » والمانعية - وغيرها مما سيأتي ذكره - 
لم تستفد إلا من الشرع › لذلك كانت أحكاماً شرعية » ولا يوجد 
فيها اطلب ولا تخيير » فلزم ذكر قيد + « أو الوضع * > ليكون 
التعريف شاملا لحميع أفراد المحدود . 

ا لمذهب الثاني : أن الحكم الشرعي قسم واحد هو : الحكم التكليفي . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالبيضاوي وغيره . 

دليل هذاالمذهب : 

استدل هؤلاء على ذلك بقولهم : إنه لا معنى لموجبية الدلوك 
-مثلاً - إلا طلب الفعل عنده » ولا معنى لانعية الحيض إلا حرمة 
الصلاة معه » ولا معنى لصحة البيع إلا إباحة الانتفاع بالمبيع › فتكون 
آنواع خحطاب الوضع داخلة بحت الاقتضاء والتخيير . 
جوابه : 
يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إنا لا نسلم ذلك؛ لأمرين : 
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أولهما : أن المفهوم من الحكم الوضعي غير المفهوم من الحكم 
التكليفى . 

فالمفهوم من الحكم الوضعى هو تعلق شيء بشيء آخر وررطه 
به >. مثل الر ب بين الو جوب على الشخص ون الوقت فیکون 
دحول الوقت سبباً لوجوب الصلاة على هذا الشخص . 

وهذا بخلاف المفهوم من الحكم التكليفى › فهما مفهو مان متغایران . 
ثانيهما : أن لزوم أحدهما للآخر فى بعض الصور لا يدل على 
الحكم التكليفى والوضعى» وسأذكرها فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله . 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف بين المذهبين خلاف لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على 
إقرار الأّحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع وغيرها - مما سياتي- 
ولم ينكرها أحد من الفريقين ؛ حيث إنها أحكام شرعية متعارف 
عليها ؛ لأنها لم تصح إلا بوضع الشارع لها » مثلها مثل الأحكام 
© راخلاصة : 

أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين هما : 

النوع الأول : الحكم التكليفي » وهو : خطاب الله - تعالى - 
المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير . 

النوع الثاني : الحكم الوضعي > وهو : خحطاب الله المتعلق بجعل 


وسيأتى بيان أقسام كل واحد من النوعين إن شاء الله . 


E 
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الفصل الثاني 
في 
الحكم التكليفي وأنواعه 


ويشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الأول : في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام 
الحكم التكليفي . 

المببحث الثاني : في بيان السبب في انحصار الحكم التكليفي 
في أقسام خمسة . 

المبحث الثالث: في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية. 

المبحث الرابع : في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية . 

المبحث الخامس : في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند 

ا لجمهور بالتفصيل . 
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الممحث الآول 
في 
اختلاف العلماء فى التعبير عن أقسام الحكم التكليفى 


أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور خمسة » واختلف العلماء في 
التعبير عنها على مذهبين : 

المذهب الأول ٠‏ أنه يعبر عن أقسام الحكم التكليفي ب «الوجوب»» 
و« الندب » » و الإياحة ) » و( التحريم » » و الكراهة ) . 

المذهب الثاني : أنه يعبر عن تلك الأقسام ب « الواجبٍ » » 
و«المندوبت») » و( المباح 4 « Jy‏ الحرام » » ول المكروه) . 

والأَولى فى التعبير هو الأول ؛ وذلك لأن ١‏ الواجب » - مثلاً - 
ا راھ ا اا :و 
متعلقات الحكم وليس من أقسامه . 

لك ارت ل واا غو مب تا د الت 
فهو من متعلقات الحكم » وليس من أقسامه . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف فى هذه المسالة خلاف لفظى ؛ لاتفاق الفريقين على المعنى 
والمراد » ولكن جاء هذا الاختلاف في الإطلاق بسبب ما لاحظه كل 
فریق . 

فمن لاحظ اعتبار المصدر المنبشق عنه ETT‏ 


TVs 


ومن لاحظ اعتبار تعلقه بفعل المكلف EET‏ 

فهما متحدان ذاتاً » مختلفان اعتباراً . 

فالفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى واجباً . 

الل الى جى فالات سے و 

اف الى ته الاخ سي ماعا 

والفعل الاق جت ج الكاه ي كيا 

والفعل الذي تعلق به التحريم يسمى حراما . 

e الله‎ E E 2 ) ا ا‎ 


وها متحدان بالذات مختلفان الاعتار . 
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المعحث الثانى 
في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي 


السب فى ذلك أن خطاب الشرع التكليفى يتنوع إلى ثلاثة آنواع : 
النوع الأول : أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الفعل من المكلف 


وطلىه منه : 

النوع الثاني : أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى لرك من الكلفت 
وطلبه منه : 
ولك : 


أما النوع الأول : وهو اقتضاء الفعل - فهو ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : ما أمر الشارع به واقترن بهذا الأمر ما يدل على 
عدم العقات إذا ترك المكلف فعل المأمور به » فهذا هو الندب > 
کقوله تعالى : # فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرآً € › فهذا أمر بإعتاق 
العبيد الذين فيهم خير للإسلام والسلمين» وهو للندب. لا للوجوب؛ 
لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب على ترك الإعتاق » حيث إن 
بعض الصحابة - رضي الله عنهم - لم يعتقوا ما عندهم من عبيد 
وإن كان فيهم صلاح » ولم ينكر عليهم النبي ئة ذلك . فالقرية 
الصارفة هي : السنة التقريرية . 

القسم الثاني : ما أمر الشارع به » ولم يقترن بهذا الأمر ما يدل 
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على عدم العقاب ادا اللكلف فعل المأمور به > فهذا هو الإأيجاب 
كقوله تعالى : # وأقيموا الصلاة 4 . 

أما النوع الثاني - وهو اقتضاء الترك - فهو ينقسم إلى قسمين 
-أيضاً - : 

القسم الأول : ما نهى عنه الشارع واقترن بهذا النهى ما يدل على 
عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهى عنه > فهذا هو الكراهة مثل نهيه 
َي عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء للصلاة . 

فهذا -النهي للكراهة ؛ لاأنه ی العقاب إذا 
فعل المنهى عليه ؟ حيث روي : ان الف و شك بن ضا 
وهو فى انتظار الصلاة ي ) 

القسم الثاني : ما نهى عنه الشارع ولم يقترن بهذا النهى ما يدل 
على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه فهذا هو « الحرام » 
کقوله تعالی : # ولا تقربواالزنا % . 

أما النوع الثالث - وهو : ما خير المكلف فيه بين الفعل والترك 
-فهذا قسم واحد » وهو : ( الإباحة » » مثل ما روي عن النبى ياه 
أنه قال - حينما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم - SE E‏ 
فتوضا » وإن شئت فلا تتوضاً ) . 


+£ س 


المحث الخالكف 
فى بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجب 
ومندوب » ومباح » ومکروه » وحرام 


لقد تنوعت الأحكام التكليفية لحكم كثيرة » ومنها : 

الحكمة الأولى : رفع الحرج والمشقة عن المكلفين › بيان ذلك : 

أن الأحكام التكلىفىة وضعت لصلحة العباد » فلو قصر تلك 
التكاليف على الوجوب والتحريم - فقط - للزم من ذلك الحرج 
والتضييق عليهم › > فبعض العبيد قد لا يستطيع امتثال جميع الاوامر 
والنواهي » ففتح الله عر وجل باب المباحات » والمندوبات > 
والمكروهات ؛ تخفيفاً عليهم > وذلك لعلمه - سبحانه - أن العبد 
فيه ضعف من فعل الواجبات » وترك المحرمات . 

الحكمة الثانية : الابتلاء والامتحان من الله تعالى للمكلفين › وبيان 
ذلك : 

أن امتثال الواجبات » واجتناب المحرمات أقرب إلى النفس 
الضعيفة التى تخاف العقاب » دون رغبة في زيادة الثواب . 

لكن إذا قوي إيان العبد » وعرف أن هذه الأحكام التكليفية 
-جميعها- إغا شرعت لمصلحته » وهي السبيل لسعادته في الدنيا 
والآخحرة » فإنه لا يرضى أن يقف عند حدود الواجب » بل يتعداه 
إلى فعل المندوبات والفضائل ؛ ليتقرب إلى الله تعالى بذلك › كما 
ورد فى الحديث القدسي : « وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
و ا ےا وا ھر ع 
ات الات :ل ا دك فب الک وهات 
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في 
أقسام الحكم التكليفى عند الحنفية 


« الفرض ٠‏ » و اللإيجاب » » و الكراهة التحريمية ١‏ › و« الحرام ( 
و« الكراهة التنزيهية ٠‏ » و« الندب » > و« الإباحة ) . 

وسبب تفريقهم بين ١‏ الفرض » و« الإيجاب » : آنهم يقسمون 
طلب الفعل على سبيل الحرم إلى قسمين : 
وهذا يسمونه « فرضا » . 

الثاني : طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل ظني ¢ وهذا 
يسمونه ( الواجب » . 

وسبب تفريقهم بين « الحرام U‏ » و« الكراهة التحريية » : أنهم 
يقسمون طلب الترك على سبيل الجزم إلى قسمين : 

الأول : طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعي › 

الثاني : طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الجزم بدليل ظني › 


وهذا يسمونه ( كراهة تحريمية » . 
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المعحث الخامس 
لتفصيل 
مر خمسة عند الحمهور بالتة : 
بيان الأحكام التكليفية ا 


ويشتمل على خمسة مطالب : 
المطلب الأول : في الواجب . 
المطلب الثاني : في المندوب . 
المطلب الثالث : في المباح . 
المطلب الرابع : في المكروه . 
المطلب الخامس : في الحرام . 


E 


امطلب الأول 
في 


الواجب 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأرلى : تعريف الواجب : 

ولا : الواجب لغة . 

ثانياً : الواجب اصطلاحاً . 

المسالة الثانية : هل يوجد فرق بين الواجب والفرض ؟ 

المسألة الثالثة : صيغ الواجب . 

المسألة الزابعة : تقسيمات الواجب . 

المسالة الخامسة : الواجب المعين والواجب المخير : 

أولا : تعريفهما والأمثلة عليهما › وبيان حكمهما . 

ثانياً : هل الخطاب فى الواجب المخير متعلق بواحد مبهم › أو أنه 
متعلق بكل فرد من الأفراد المخير بينها ؟ 

ثالغا : شروط الواجب المخير . 

رابعاً : هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها ؟ 

المسألة السادسة : الواجب غير المؤقت : 

أولا : بيانه والأمثلة عليه . 

ثانياً : متى يتضيق الوقت في هذا الواجب ؟ 

ثالثاً : هل يعصي بالموت - هنا - . 
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لمسألة السابعة : الواجب المضيق والواجب الموسع : 
أو لا : أقسام الوقت الذي حدده الشارع . 
ثانياً: تعريف الواجب المضيق» والواجب الموسع مع الأمثلة عليهما. 
ثالثاً : الواجب الموسع هل هو ثابت ؟ 
رابعاً : في بيان فرق منكري الواجب الموسع ودليل كل فرقة مع 
اا . 
خامساً : الاختلاف فى اشتراط العزم . 
اسا ١‏ الات تأخیر الواجب الموسع إلى آخر وقته . 
سابعاً : إذا فعل المكلف الفعل في الوقت الذي غلب على ظنه أنه 
لا يعيش إليه » فهل هذا الفعل أداء أو قضاء ؟ 
ثامناً : متى يتضيق الوقت في الواجب الموسع ؟ 
المسألة الثامنة : الواجب المحدد » والواجب غير المحدد : 
آلا ٠‏ شا دالا غه 2 وکا . 
ثانياً : حكم الزيادة على أقل الواجب . 
المسألة التاسعة : الواجب العينى » والواجب الكفائى : 
e TS‏ 
ثانياً : متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عينى ؟ 
ثالثا : شروط فرض الكقاية . 
رابعاً : هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين ؟ 
خامساً : في بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه . 
سادساً : من هو المخاطب بفرض الكفاية ؟ 
المسألة العاشرة : ما لا يتم الواجب إلا به » هل هو واجب ؟ 


= 


المسألة الأولى : في حقيقة الواجب : 
أولاً : الواجب لغة : 
الواجب لغة هو : الساقط » يقال : « وجب الحائط » : إذا سقط 
ويقال : « وجب ليت » إذا سقط ومات » ومنه قوله تعالى : # فإذا 
وجبت جنوبها # أي : سقطت على الأرض . 
ومعنى الوجوب لغة : السقوط » حيث إنا نتخيل الحكم أو الشيء 
الواجب جزماً سقط » أي : وقع على المكلف من الله تعالى . 
ويطلق الواجب على اللازم والثابت » يقال : « وجب الشيء › 
اھ 
ثانياً : الواجب اصطلاحا : 
هو : ‹ ما ذم تارکه شرعاً مطلقا » 
شرح التعريف وبيان محترازته : 
قولنا : « ما » موصولة بمعنى « الذي » » وهو صفة لموصوف û‏ 


محذوف تقديره « الفعل » ؛ لأن الواجب هو : الفعل الذي تعلق 
به الإإيجاب » والمقصود : « فعل المكلف » . 


و« ما » التى تعود إلى ( فعل المكلف » جنس فى التعريف يشمل 
الو اجب والمندوب ( والمحرم والمكروه « والمباح : 


قولنا :+ J‏ دم ( الذام هو الشارع ( والمراد بالذم ا اللوم 


وهو قيد في التعريف أخرج المندوب ؛ لأن المندوب لا ذم على 
ترکه . 


EV 


وأخرج المكروه ؛ أن المكروه لا ذم على فعله وأخرج الماح ٤‏ 
لأن المباح لا ذم على تركه » ولا على فعله . 

وعبرنا بلفظ : ذم » - على آنه فعل ماض - ؛ لان هذه المذام 
قد وقعت » ووردت فى الكتاب والسنة . 

ولو ذكرنا اللفظة « ذم بلفظ « يذ U‏ - فعل مضارع - لأشعر 
بأن تلك المذام لم تقع . 

قولنا : « تاركه » اسم فاعل مشتق من الترك › وقد أخرج بهذا 
اللفظ « المحرم » ؛ لأن المحرم يذم على فعله » لا على تركه . 

قولنا : « شرعاً » منصوب على التمييز › فيفيد أن الذام هو 
الشارع فقط . أي : آن الذم يعرف من جهة الشرع › لا من جهة 
العقل » خلافاً لما زعمه أكثر المعتزلة فى قولهم : « التحسين والتقبيح 
العقليين » . 

والمراد : ما ورد دمه في کتات الله ¢ رسوله ¢ وإجماع 
الأمة . 

قولنا : « مطلقا » : قيد في التعريف يفيد أن الذي يترك الواجب 
مطلقاً هو الذي يذم . 

أما من تركه ؛ لأنه سيقضيه في آخر الوقت » أو من تركه ليقضو 
نوعاً آخر مثله » أو من تركه ؛ لأن بعض المسلمين فعله » فإن هذا لا 
يذم . 

وقلت ذلك ؛ لأن من أقسام الواجب : « الواجب الموسع » › 
و«الواجب المخير » > و الواجب الكفائي » . 

فالواجب الموسع هو: ما كان فيه الوقت أزيد من الفعل كالصلاة. 
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والواجب المخير هو : ما صح للمكلف آن يفعل آي فرد من آفراده 
التي حصل فيها التخيير كخصال الكفارة في اليمين وهي : الإطعام › 
والواجب الكفائى هو : ما سقط بفعل بعض المكلفين كصلاة 
الحنازة . 
يوجب الذم إذا ترك في بعض الوقت » وعزم على فعله في آخر 
وفته . 
الخصلة الأخرى . 
ورك الواجب الكفائى يوجب الذم إذا تركه جميع المكلفين . 
ولا يوجب الذم إذا ترك من البعض وفعل من البعض الآخر . 
الأجوبة عنها في كتابي « إبحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » › 
Jy‏ الواجب الموسع عند الأصوليين ) فراجعهما إن شئت . 


المسالة الثانية : هل يوجد فرق بين « الواجب » و« الفرض » ؟ 

اتفق العلماء - من حيث اللغة - على : أن مفهوم هذين اللفظين 
- الفرض والواجب - مختلف » ومعناهما متباين : 

فالفرض لغة : التقدير والحز والقطع 

وال اخ 0ة :العا e‏ واكات:. 
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أما من جهة الشرع » فقد اختلف العلماء في الفرض والواجب 
هل هما مترادفان » أو مختلفان على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الفرض والواجب غير مترادفين » بل يدلان 

ذهب إلى ذلك الحنفية » وهو رواية عن الإمام أحمد » وهو 
اختيار القاضي أبي يعلى » وأبي إسحاق بن شاقلا » والحلواني › 
وحكاه ابن عقيل عن كثير من الحنابلة . 

وهذا هو الصحيح عندي فيكون الفرض : اسم لما ثبت وجوبه 
بطريق مقطوع به » أي : أن الفرض : ما ثبت حكمه بدليل قطعي 
مثلٍ : الآية التي قطع بدلالتها على الحكم » والحديث المتواتر الذي 
قطع بدلالته على الحكم » والإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلاً 
ا 

والواجب هو : اسم لا ثبت من طريق غير مقطوع به » أي : أن 
الواجب : ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد » والقياس › 
والإجماع السكوتي » ودلالات الألفاظ الظنية . 

وقد صححته ؛ لأدلة » من اهمها : 

الدليل الأول: أن هناك فرقاً بين الفرض والواجب عند أهل اللغة. 

فالفرض في اللغة : الحز في الشىء والتأثير فيه . 

اما الوجوب فهو في اللغة : السقوط . 

فإذا ثبت هذا : فالتأثير آكد من السقوط ؛ لأن الشىء قد يسقط 
ولا يۇثر . 

فكل من الفرض والواجب لازم › إلا أن تأثير الفرضية أكثر من 
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تأثير الوجوب » ومنه سمي الحز في الخشبة فرضا لبقاء أثره على كل 
حال » وسمي السقوط على الأرض وجوباً ؛ لأنه قد لا يبقى أثره في 
الباقى . ) 

وإذا كان الأمر كذلك : وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم 
كما اختص بقرة فى اللغة ؛ حملا للمقتضيات الشرعية على 
مقتضياتها اللغوية ؛ لأن الأصل عدم التغيير . 

الدليل الثانى : أن العلماء قد اتفقوا على أن الدليل القطعى ثبوتاًء 
ودلالة يميد غلا انر ا يده الدليل الظطنى وا ودلالة ¢ وبناء 
على ذلك لا بد من التفريق بين الحكم الثابت بدليل قطعى ؛ لإفادته 
علماً يقينياً » وبين الثابت بدليل ظنى المفيد ظناً قوي » فيطلق على 
الات بالاول اسم ) الفرضن ( « ویطلق على القانت بالثاني اسم 
«الواجب» ¢ وذلك من جل تسهیل ال بنهما لتصبح دلالة کل 

ولو لم يعتبر هذا التفريق لزم رفع الدليل المظنون إلى رتبة المقطوع 

الدليل الثالث : أن وجود التفاوت بينهما في الآثار والأّحكام 

أن حكم الفرض يکفر جاحده » ویفسق تاركه بلا عذر . 

ما حکم الواجب فلا یکفر جاحده » ویفسق تارکه إذا استخف به 
أما إذا تأول فلا . 


النلسك إلا به » والواجب يجبر بدم . 
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وأن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات » والفروض هي : 
الأركان . 

وأن الواجب يجبر إذا ترك نسياناً بسجود السهو » والفرض لا يقبل 
ال : 

أي : أن المكلف إذا ترك فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاتهء 
رافظ ت عدرل س د و له الغ م اا 
E‏ 

الدليل الرابع : أن هناك فرقاً بين الفرض والواجب في عادة آهل 
الشرع » فتجدهم يفرقون بين الفرض والواجب في التعبير عن 
الأحكام الشرعية » فيقولون - مثلاً - : في الديون والشفعة : 
واجبات » ولا يقولون : إنها فروض » ويقول القائل منهم : 
«آوجبت على نفسى » » ولا يقول : « فرضت على نفسى » › فبان : 
اا م الان حاف ي عات آهل الرع. 

الدليل الخامس : أن هناك فرقاً بينهما عن طريق العقل ؛ حيث 
إن كل عاقل يجد فى عقله أن صلاة الظهر آكد من الصلاة المنذورة › 
والزكاة أكد من النذر في الصدقة » وإن كانتا لازمتین . 

وإذا كانت هذه الأمور يجدها کل عاقل فى نفسه » فإنه ینبغى أن 
NENA OSS‏ 
عبارة عما كان في أعلى المراتب من الوجوب > ويجعل اسم 
الواجب عبارة عما كان دونه ؛ فرقاً بين الاثنين . . 

المذهب الثانى : أن الفرض والواجب مترادفان » أي : آنهما اسمان 
NE EO OE‏ 
الذي ذم تاركه شرعاً مطلقا » أو هو : طلب الشارع المقتضي 
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فعل المكلف طلباً جازم > سواء كان هذا الطلب بدليل ظني › أو 
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء . 

© آدلة هذاالمذهب : 

الدليل الأول : قالوا فيه : إن اختلاف أسباب الوجوب » وقوة 
بعضها على بعض لا يوجب اختلاف الشيئين في أنفسهما » بدليل : 
أن النفل قد ثبت بأخبار متواترة » وثبت باخار الآحاد » والكل 
متساو » فكذلك الفرض قد ثبت بأخبار متواترة » وأخبار آحاد » 
والكل مساق . 

جوابه : 

يكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن قوة بعض أسباب 
الوجوب على بعضها الآخر توجب اختلافهما في أنفسهما ؛ لأن ما 
کان معلوماً أنه مراد الله - تعالى - قطعاً » فإنه مخالف لا كان 
مظنوناً » وكذلك ما يكفر جاحده مخالف لا لا يستحق هذه الصفة › 
ومتى ما اخحتلفت الأشياء فى أنفسها وأحكامها اخحتلفت الأسامي التي 
ا لان م ما ا ا ا 
الدليل الثاني : آنهما متساويان في الحد ؛ حيث إن حد الواجب 
-وهو : ما ذم تاركه شرعاً مطلقاً - ينطبق على الفرض تاماً » ولا 
فرق » فإذا كانا متساويين في هذا لم يكن لأحدهما مزية على الاخر» 
كما أن الندب والنفل لا كان معناهما واحداً - وهو : ما يحمد فاعله 
ولا يذم تاركه - لم يكن لأحدهما مزية على الأخر . 

جوابه : 

يمكن أن يقال - فى الحواب عنه - : إن الفرض وإن ساوى 
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الواجب فى ذم وعقاب تارك الفعل » فقد خالفه من وجه آخر › 
وهو : أن ثبوته من طريق مقطوع به » فهذه المخالفة منعت من 
المساواة في التسمية ؛ قياساً على الندب والمباح » فإنهما تساويا في 
سقوط الذم عن التارك لهما » واختلفا في التسمية ؛ وذلك نظراً 
لاختلافهما من وجه آخر » وهو : أن الندب يحمد فاعله ويثاب › 
والمباح لا يحمد فاعله ولا يثاب . 

فكدلك هنا » فإن الفرض والواجب وإن تساويا في الحد » فإنهما 
اختلفا من وجه اخر » وهو طريق الثبوت » فالواجب ثبت عن 
طريق مظنون » والفرض ثبت عن طريق مقطوع به » فلزم ن يختلفا 
ف ال 

بيان نوع الخلاف : 
إن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف العلماء فيه على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف معنوي له ثمرة › فقد رتب أصحاب 
الذهب الأول - وعلى رأسهم الحنفية - على الحكم بفرضية الشيء : 
كفر جاحده » وعدم إمكان جبره » أما الحكم بوجوب الشيء فلا 
کف جاحده » ويكن جبره » وكذلك قالوا : إن قراءة القرآن في 
الصلاة فرض ؛ لثبوته بدليل قطعي » وهو قوله تعالى : # فاقرأوا ما 
سر من قران ٭ ایا ا الاک کے الف نے وا٤‏ لوت 
ذلك بالدليل الظنى» وهو خبر الواحد الذي رواه غا 
أن النبي ية قال : « لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » . 

القول الثاني : إن الخلاف لفظي لا ثمرة له ؛ لأنه لا نزاع بين 
أصحاب المذهبين في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من 
التكاليف إلى قطعي وظني ٠‏ ولا نزاع بينهم - أيضاً - على تسمية 
الظنى واجباً . 
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ولكن النزاع حصل فى القطعى » فأصحاب المذهب الثاني يسمونه 
« فرضاً » » و واجباً » بطريق الترادف . 
«الفرض» » وذلك غا لا يضر أصحاب الذهب الثانى » فليسم كل 
فريق بما شاء » وهو مجرد اصطلاح . 

والراجح عندي التفصيل : 

فإن نظر إلى الأمر وآنه حقيقة للوجوب يعنى الطلب الجازم بقطع 
النظر عن كون الدليل قطعياً أو ظنياً » فإن الخلاف يكون لفظياً . 

وإن نظر إلى أحكام كل منهما وما يفيده › فإن الخلاف يكون 
معنوياً : فان اصحاب المذهب الأول چ وعلی رأسهم الحنفرة - فل 
ذكروا أحكاماً شرعية وفرقوا بينها وبين الأحكام الأخرى »› وكان 
سبب هذا التفريق هو تفريقهم بين « الفرض » و« الواجب > . 

وقد بسطت القول فى ذلك في كتابي : « إبحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الناظر » » و« الخلاف اللفظي عند الأصوليين ) › 
المسالة الثالثة : في صيغ الواجب : 

الصيغ التي تدل على الواجب هي ما يلي : 

الأولى : فعل الأمر » كقوله تعالى : # وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة % . 

الثانية : الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر › كقوله تعالى : 
#وليطوفوا بالبيت العتيق » . 
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الثالثة : اسم فعل الأمر » كقوله تعالى : * عليكم أنفسكم ¢ . 
الرابعة : المصدر النائب عن فعل الأمر » كقوله تعالى : # فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب # . 
الخامسة : التصريح من الشارع بلفظ الأمر ¢ کقوله تعالی ٤‏ # إن 
الله يمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها # . 
کقوله تعالی : ل فريضة من الله € » وقوله : # كتب عليكم 
القصاص # . 
تعالى : # وله على الناس حج البيت 4 . 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب 
أليم ‏ . gg‏ 
المسألة الرابعة : تقسيمات الواجب : 
الى ف : 


القسم الأول : « الواجب ال 
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القسم الثاني : « الواجب الك . 
ااال > مأخوذ من التعيين » وهو : التخصيص › 
E NT‏ 
وهو فى الاصطلاح : الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بعينه ٤‏ 
دون تخییر بینه وبين غیره . 
أي : أنه الذي تعين المطلوب به بشيء واحد لا خيار للمكلف في 
نوعه » فلا يمكن أن تبراً ذمته - وهو المطالب به - إلا إذا فعله بعينه. 
ومن أمثلته : الصلوات المفروضة › وصيام رمضان › والزكاة › 
والحجح > وأداء الديون » والوفاء بالعهد »› أو نذر عتق هذا العبد › 
ونحو ذلك . 
ه وأما الواجب ال مخير فهو لغة من التخيير وهو : التفويض . 
فال« يره ن القن ١إا‏ فرصت إله الاخهار . 
والمراد بالواجب الخير هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً لا 
بعينه » بل خير في فعله بين أفراده الحصورة المعينة . 
أي : أنه الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد » وإنغا كان له 
أفراد » وخير المكلف فيه بان يأتي با شاء منها . 
مثاله : كفارة اليمين ؛ حيث إن الشارع قد طلب من المكلف أن 
يكفر عن بينه بخصلة واحدة من خصال الكفارة الثلاث وهى : 
«الإأطعام» أو « الكسوة » أو (« الإعتاق » . 
ومثل التخيير في فدية الأذى الوارد فى قوله تعالى : # فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» . 
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Ma N 
.» فإن تركها جميعاً ثم بذلك » ويسميه بعضهم ب « الواجب المبهم‎ 

النقسيم الثاني : 

الواجب باعتبار وقته وزمن آدائه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الواجب غير المؤقت » وهو « الواجب المطلق ». 

القسم الثاني : الواجب المؤقت . 

© أما الواجب المطلق فهو : لغة : مأخوذ من الإطلاق وهو : 
التخلية والإإرسال » والترك » يقال : « أطلقت الأسير » : إذا حللت 
سره وأخحلیت سبيله » ويقال : « أطلقت القول » : إذا أرسلته من 
غير تقیید ولا شرط . 

وامراد بالواجب المطلق هو : الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من 
مكلف طلباً جازم » ولم يحدد وقتاً معينا لأدائه وإيقاعه فيه . 

ومن أمثلته : كفارة اليمين ؛ حيث إنها واجبة مطلقة . 

6 وأما الواجب المؤقت : فهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من 
اللكلف طلباً جازماً وحدد له وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه فه . 

وهو نوعان : 

النوع الأول : الواجب ل > من ضاق يضيق ضيقاً : خحلاف 
اتسع » يقال : « ضاق الرجل فهو مضيق عليه » : إذا ضاق عليه 
معاشه ورزقه » بحیث يکفي يومه فقط بدون زیادة . 

والواجب المضيق اصطلاحاً : هو الفعل الذي طلبه الشارع من 
الكلف طلا جازماً ا وقت وزمن ادائه » بحیث يسعه وحده » 
ولا يسع غیره من جنسه . 
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أو تقول : إن المراد منه : ما ألم الشارع المكلف بفعله فى وقت 
مساو لوقت ادائ بلا زیادة ولا نقصان › ویطلقی عليه الحنفرة اسم 
«المعبار)» . 
الشمس ٠‏ وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده لا يتسع لفعل شىء 
آخر معه . 
فعله هذا قضاء » ولا یکن أن یقع معه فی وقته غیره من جنسه . 

ويمثل له الشافعية بوقت صلاة لغرب على القول الحديد أنه 
ليس لها إلا وقت واحد » وهو بمقدار ما يتطهر » ويستر العورة › 
ويو دن ¢ ويعيم الصلاة » ویدخحل فبها ¢ فان ا الدخحول عن هذا 
e‏ 

النوع الثاني - من نوعي الواجب المؤقت : « الواجب الموسع ». 

والتوسيع لغة : جلاف التضييق » يقال : « استوسع الشىء » : 
وة واسغا . 

والمراد بالواجب الموسع هو : الفعل الذي يكون وقته واسعا لأدائه 
وآداء غیره من جنسه . 

والمراد بالواجب الموسع : هو الفعل الذي طلب الشارع من 
ا مكلف إيقاعه وأداءء طلباً جازماً في وقت يسعه ويسع عیره من جنسه . 


کالصلوات الخمس » فصلاة الظهر مثلاً واجب ومع ؛؟ حیث إنه 
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يجوز أن يصلى المكلف فى أول الوقت » أو فى وسطه » أو فى 
آخحره. ۰ ۰ ۰ 

التقسيم الثالث : 

الواجب باعتبار سحديد الشارع للمكلف فيه وعدم تحديده ينقسم إلى 
القسم الأول : الواجب الحدد . 

ه القسم الثاني : الواجب غير المعخدد.. 

› اما الواجب المحدد فهو مأخوذ من الحد » وهو الفصل والمنع‎ e 
: فصل هما‎ ETE يقال‎ 

فالتحديد يكون هو : الفصل بين أشياء بفاصل . 

بالواجب الحدد هو : الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جاز 8 
ا الشارع › زقدرد ا وق ف ف 

مثل : الصلوات الخمس»› فقد حددت کل صلا بر كعات محددة . 

ومثل زكاة الأموال »> وصيام دما نة اللو دا كال مدد . 

وغسل الرجلين » واليدين »› ونحو ذلك . 

6 وآما الواجب غير المحدد فهو : الذي ف ¿ له الشارع مقداراً 
معيناً » بل طلبه بغير تحديد . 

مثل : الطمانينة في الركوع والسجود 

التقسيم الرابع 

ال اي عار افك ۾ آي + عار الان به جع إل 


قسمین ۴ 
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القسم الأول : « الواجب العيني » . 
القسم الثاني : « الواجب الكفائي ), . 
6 فالواجب العيني هو : ما يتحتم آداؤه على مكلف بعينه . 
آو هو : ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين مثل : 
الصلاة » والصيام › والحح > ونحو ذلك . 
وسمّي بالواجب العيني ؛ لان الفعل الذي تعلق به الإيجاب 
منسوب إلى العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة . 
فهذا الواجب يلزم الإتيان به من كل واحد من المكلفين بعينه › 
بحیث لا تبراً ذمته إلا بفعله . 
آما الواجب الكفائى فهو : ما يتحتم أداؤه على جماعة من 
الملكلفين » لا من كل فرد منهم ؛ بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد 
أدي الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين . 
مثل : الجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفير عاماً » والصلاة على 
ميت » وتغسيله » وتكفينه » ورد السلام » ونحو ذلك . 
وسمّي بالواجب الكفائي ؛ لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من 
حيث إن فعله من أي فاعل سقط طلبه عن الآخرين › فالقصد من 
الوجوب الكفائي هو : وقوع الفعل نفسه ؛ لا يترتب عليه من جلب 
مصلحة » أو رد مفسدة بصرف النظر عمن يقع منه ذلك الفعل . 
وسياتي - إن شاء الله - البيان التفصيلى لهذه التقسيمات في 
السات الاتة : 
N N E‏ 
أولاً : تعريفهما » والأمثلة عليهما » وبيان حكمهما : 
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›» دون تخيير بينه وبين غيره كالصلوات الخمس »> والصيام › والزكاة‎ 
وك‎ 

وهذا النوع أكثر الواجبات . 

وخكهة : عدم راء ذمة المكلف إلا إذا فعلة بعيتة . 

ا اا ال < ارال د فر م ت لر به 
بل خير الشارع فى فعله بين أفراده المعينة المحصورة . 

أو هو : الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد » وإغا كان له 
أفراد » وخير المكلف فيه بأن يأتي بأي منها . 

مثل كفارة اليمين » فقد طلب الشارع من المكلّف أن يكفر عن 
ينه بخصلة واحدة من خصال الكفارة الثلاث وهي : « الإطعام » › 
أو « الكسوة » » أو « العتق » » قال تعالى : # فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من آوسط ما تطعمون آهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة % . 

ومثل : تخيير الإمام في حكم الأسرى بين المن والفداء » قال 
تعالى : # فإما منا بعد وإما فداء % . 

ومثل : التخيير في جزاء الصيد الوارد في قوله تعالى : # فجزاء 
مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره % . 

ومثل التخيير فى فدية الأذى الوارد فى قوله تعالى : # فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك). 
وحكم الواجب المخير : أن المكلف تبر ذمته بفعل أي واحد من 
أفراده فإن تركها جميعاً أثم . 
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ثانياً : هل الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم أو أنه 
متعللق بكل الأفراد امخير بينها ؟ 

اعلم أن الخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً - وهو ما يعرف 
بالإيجاب - قد يتعلق بفعل معين كالخطاب الطالب للصلاة « 
ا ا رو ال ا ا ان 

وقد يتعلق بفعل مبهم من أمور معينة كالخطاب المتعلق بكفارة 
اليمين > وهو المسمى بالواجب المخير . 

ا ال اج ال : ف ك ف اة اظان الل به فف 
إيجاب ذلك المعين بعينه من ا وصيام وزكاة » وقد ا 
الما غل .لك 

أما الو اجب أل ققد الف الملماءفه.. 

أي : اختلف العلماء في الخطاب الوارد في الواجب ال اين 
يتعلق ؟ 

أو تقول : هل الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم من 
الأمور المخير بينها » أو أنه متعلق بكل فرد من أفراده ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الخطاب فى الواجب الف اا عا بواحد 
مبهم من الأمور المخير بينها . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين » ونقل 
القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه . 

وهو الصحيح عندي » وعلى هذا فا لكلف مخير في تحقيق 
الخطاب في أي فرد من هذه الأفراد المعينة المخير بينها › > فأي فرد فعله 


E 


مكلف منها يسقط ما وجب عليه » فمثلاً فى كفارة اليمين : لو فعل 
« الإطعام » سقطت عنه « الكسوة » و« العتق » » ولو فعل «الكسوة» 
سقط عنه الإطعام» والعتق› ولو فعل العتق سقط الإطعام والكسوة» 

ا وف ا واحا و اا رال مها واجی ببخصو صه . 

وقد اخحترته للأدلة التالىة : 

الدليل الأول : أن العقل لا ينع منه : فلو أن السيد قال لعبده : 
فى هذا اليوم آيهما فعلت اكتفيت به » وأثبتك عليه » وإن ترکت 
الجميع عاقىتك › وأنا لا وجب الخياطة واليناء معا عليك ٤‏ بل 
أوجب أحدهما لا بعينه أيهما شئت » : كان هذا القول معقولاً . 
لآن السيد صرح بعقاب العبد لو ترك الكل . 

ولا يكن أن يقال فيه : إن السيد أوجب على العبد فعل الخياطة 
والبناء معاً في اليوم نفسه ؛ لأن السيد صرح بنقيض ذلك . 
اليك صرح بلفظة « أو » المفيدة للتخيير . 

وإذا بطلت هذه الأمور الثلائة : لم يبق إلا أن يقال ا المأمور به 
واحد لا بعينه إما الخياطة أو البناء ايهما فعل فإنه سينال 
ارات اال : 
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الدليل الثاني : العقل لا ينع من جهة أخرى ؛ حيث لا يمتنع عقلاً 
أن يتعلق غرض السيد بفعل واحد غير معين ؛ لأن كلا من فعل 
ا لخياطة » أو فعل البناء يفى بهذا الغرض › وهو : طاعة السيد وعدم 
Sa lc CALE sS‏ 
العقات » وفاز بالثواب بسبب فعلة > فإذا كان الأمر كذلك > فلا 
مانع من أن يطلب السيد من العبد ما يفي بغرضه » وهو : فعل شيء 
غير معن - فقط - ويكون التعيين - حينئذ - زيادة وفضلة لا يتعلق 
بها غرض السيد » فلا يطلبه من العبد . 


فینتح : أن إيجاب واحد غير معين من آمور محصورة لا مانع منه 
كما ورد فى كفارة اليمين ؛ حيث قال تعالى : # فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة‰% . 
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء 
مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال مره . 
#فاما منا بعد وإما فداء # . 

وفي تخيير الشارع للحاج في فدية حلق الرأس لعذر ؛ حيث قال 
تعالی : * فمن کان منکم مریضا أو به آذی من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك # » وقال ية - في كعب بن عجرة - : « احلق 
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رأسك » وانسك نسيكة » أو صم ثلائة أيام » أو أطعم ستة 
اکر ) 

وفي وجوب تزويج للمرأة المستحقة للنكاح من أحد الكفؤين 
الخاطين . 

فعندنا ثلاثة احتمالات فى هذه الأمثلة هى كما يلى : 

الأول : إما أن يقال فى هذه الأمثلة الستة : إن المراد وجوب جميع 
الخير بينها . 

الثاني : إما أن يقال : إن المراد وجوب واحد بعينه . 

الثالث : إما أن يقال : إن المراد وجوب واحد لا بعينه . 

6 آما الأول - وهو E‏ المراد وجوب جميع الر ا - فهو 
باطل ؛ لاأنه لو كان التخيير يوجب تعلق الوجوب بالجميع لترتب 
لے دل ها : 

۱ - لزوم أن جمیح خصال كفارة البمين وأاجة 4 وهذا حلاف 

۲ - ولزم - أيضاً - : الجمع بين جزاء الصيد » وهذا مخالف 
للصحيح من أقوال العلماء . ) 

ول : الجمع بين المن والفداء تالتسة للاسرئ 

٤‏ - ولزم - أيضاً - الجمع بين الصيام » والصدقة » والنسك 
فده الآذدى »> وهو حلاف الإجماع 
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ه - ولزم - أيضا - : تزويج المرأة من الكفؤين الخاطبين معأ » 

- ولزم - أيضا - : عقد الإمامة للرجلين الصالحين لها - معا- 
وهذا باطل ؛ لأنه يؤدي إلى الفساد . 

ه أما الثانى - وهو : أن المراد وجوب واحد بعينه - فهذا باطل 
-أيضاً - ؛ لآن الشارع صرح بلفظة « أو » المفيدة للتخيير . 

فا 2 لو كان التحي يو جب = خصلة معينة من خصال كمارة 
معين » لامتنع التخيير » وهذا باطل ؛ ضرورة نحقق التخيير بكلمة 
«أو» » فيلزم من ذلك بطلان وجوب وأحد بعينه . 

أي : أن التخيير لو كان موجباً لوجوب واحد بعینه » لکان موجباً 
اه ٠‏ ن اف عات الن ١‏ جحت إن الل رر ت 
اله وان ل ب وة فاا 

® ولا بطل الاحتمال الأول - وهر 1 ان المراد وجوب الجميع چ 
وبطل الثاني - وهو : أن المراد وجوب واحد بعينه - صح الثالث - 
خير بينها كان هو الواجب عليه » ويسقط عنه الباقى . 

المذهب الثانى : أن الخطاب فى الواجب المخير متعلّق بكل فرد من 
أفراده اللحصورة 0 آي أن ج الأّشياء المأمور بها فی الواجب 
اللخير واجبة على طريق التخيير » ولم يتعلق الإأيجاب بواحد مبهم . 

ذهب إلى ذلك جمهور المعتزلة » وعلى رأسهم الحبائيان : أبو 
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الدليل الأول : أنه يستحيل اجتماع الوجوب مع التخيير ؛ لآن 
التخبير ينافي الوجوب ¢ لآن معنى وجوب ا آنه لا تبراً ذمة 
لكلف إلا بفعل الجميع » ومقتضى التخيير : أن الذمة تبراً بفعل أيها 
شاء » وهما لا يجتمعان » فيلزم أن الجميع واجب على التخيير . 
جوایه : 

يمكن آن يقال - في الجواب عنه - : إن هذا الدليل لكم منقوض 
2 اا التى ذكرناها سابقاً . 
I‏ 
بالآمر الذهنى . 

الدليل الثاني : أنه يستحيل التكليف بواحد مبهم ؛ لأنه مجهول › 
والتكليف با مجهول محال» فيلزم التكليف بكل واحد من هذه الأمور. 
جوابه : 

يكن آن يقال - في الجواب عن ذلك - : إن الواحد المبهم ليس 
مجهولا ؛ لأن الواجب المخير هو : القدر المشترك الذي يتحقق 


جهالة . 
الدليل الثالث : قياس الواجب المخير على الواجب الكفائي » 
تان 5ل 


إنه كما آن الوجوب في الواجب الكفائي على الجميع ويسقط بفعل 
بعضهم » فكذلك في الواجب المخير نقول بوجوب الجميع » فإذا 
فعل واحداً سقط الباقى . 


NAS 


جوابه : 

مكن أن يجاب - عنه - ويقال : إن هذا القياس فاسد ؛ لأمرين: 

الأول : أنه قياس مع النص ؛ حيث وردت نصوص شرعية تميد 
وجوب واحد من عدة أمور كخصال كفارة اليمين » والتخيير في 
الأسرى ٠‏ والتخيير فى جزاء الصيد » والتخيير فى فدية الأذى › 

الأمر الثاني : أنه قياس مع الفارق » وذلك لأن تأثيم الواحد 
المبهم فى الواجب الكفائى بعيد » أما التأثيم بترك واحد مبهم في 
الواجب المخير فهو قريب وممكن . 

المذهب الثالث : أن ا لخطاب في الواجب خير متعلّق بواحد معين 


ت 


عند الله » غير معين عند الكلًف » إلا أن الله تعالى علم أن المكلّف 
لا یختار إلا ذلك الذي هو واجب عله » واخحتباره معرف لنا آنه 
الواجب فى حقه . 

وهذا المذهب يطلق عليه قول التراجم ؛ لأن الأشاعرة ينسبونه إلى 
المعتزلة » والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة . 

والصواب : آنه لا يعرف قائله . 

ا ا ن ا دع ال اع ی اساب تن 
الوجوب بالحميع - كما ذكر تاج الدين ابن السبكي في الإبهاج › 
وذكر أن رواية الأشاعرة له عن المعتزلة لا وجه له > وذلك لأن هذا 
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جوابه : 

هذا المذهب فاسد ؛ لأمرين : 

أولهما : أن التخيير معناه : أن الشرع جوز للمكلف ترك كل 
واخد هن اير يها رط اا ان ار > وك هر خا عانعن 
عند الله يقتضي : أنه تعالى لم يجوز لنا تركه ألبتة > والجمع بين 
الترك وعدم جواز الترك تناقض . 

آي : آنه لو خير الله - تعالی - بینه وبين غیره مع انه جعله 
لكلف يجعل الواجب غير معلوم عند المكلف فلا يمكنه فعله ؛ لجهله 
به . 

فإذا كلف به - مع ذلك - : کان تکليفاً با لا يطاق » وقد اتفق 
العلماء على أن التكليف با لا يطاق غير واقع » وإن اختلفوا فى 
جوازہ عقلاً - کما سیاتی إن شاء الله - . ) 

وقد ورد الخطاب بأمور معينة قد عطف بعضها على بعض با يفيد 
احير > وذلك فى كفارة اليمين - وغير ذلك من الأمثلة - فالقول 
بعدم تعيين الواجب للمكلف يلزمه وقوع تكليف ما لا يطاق » فيكون 
باطلاً . ) 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف فى هذه المسألة قد اخحتلف فيه على قولين : 

القول الأول : أن الخلاف لفظى لا ثمرة له > ولا يترتب عليه أى 


صا 


— ۷۰ 


أثر ؛ لأن الفريقين قد اتفقا على أنه لا يجب الأتيان بكل واحد منهاء 
ولا يجوز تركه كذلك . 

واتفقا - أيضاً - على أنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك في سقوط 
التكليف » وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق في العمل . ۰ 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي » وقد أثر في بعض المسائل 
المقهية ومنها : 

. إذا طلّى إحدى زوجتيه » أو أعتق أحد عبديه‎ - ١ 

فعلى المذهب الأول : لا يقع الطلاق ؛ لأن الواجب مبهم › 
فالطلاق وقع مبهماً » فلا يقع إلا عند التعيين . 

وعلى المذهب الثاني : فإن الطلاق وقع على كل واحدة 1 

۲ - إذا ترك جميع خحصال الكفارة - وقلنا : للإمام المطالية 
بالكفارات - فعلى المذهب الأول : يجبر الإمام هذا المكلف على 
فعل واحدة منها من غير تعيين . 

وعلى المذهب الثاني : يجبر على فعل واحدة منها بعينها . 

القول الثالث : التفصيل . 

قال أصحاب هذا القول : إن كون الخلاف لفظاً » أو معنوياً 
راجع إلى تفسير مراد جمهور المعتزلة في قولهم : « إن الخطاب في 
الواجب المخير متعلق بكل فرد من آفراده» . 

ئن 8ا20 إن جهو الا ارا لهه لااو : له 
يجوز تركها -كلها- » وإذا فعل امكف جميعها أثيب ثواب واجب 
واحد » وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب واحد » وإذا فعل 
واحداً منها يكون قد فعل ما وجب عليه : فإن الخلاف لفظي عنده . 
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أي : من فسر قول جمهور المعتزلة بهذا : فإن قولهم يكون موافقا 
لقول جمهور العلماء في المعنى والمراد » فبكون الخلاف في اللفظ › 
وهذا تفسير بعض العلماء كإمام الحرمين » وأبي الحسين البصري » 
والبيضاوي 

أما من قال : إن جمهور المعتزلة اا ا ا ا : آنه إذا 
فعل الأمور كلها › فإنه يثاب عليها ثواب واجبات » وإذا تركها كلها 
عوقب عليها عقاب تارك واجبات » وإذا فعل واحداً منها سقط عنه 
غیره : فان الخلاف معنوي عنده . 

ENE TEN E 
معنوياً ؛ لان مقصودهم يكون مختلفاً عن مقصود ج العلماء‎ 

وهذا تفسير بعض العلماء كابن فورك ٠‏ والغزالي ٠‏ وأبي الطيب 
الطبري ٠‏ وابن التلمساني » والتبريزي . 

والراجح عندي هو القول الأول - وهو : أن الحلاف لفظي لا 
ر ت ا وراد جمهرر الا خی نی جا بردو هور 
العلماء ولا فرق ؛ لأن المعتزلة لا يخالفون في أمور ثلاثة : 

. أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخير بينها‎ - ١ 

۲ - أن من أتى بواحدة منها فقد برأت ذمته . 

- أنه لا يقع التخيير بين الواجب وغيره من مباح ومندوب . 


۶. 


وهذا هو قول جمهور العلماء › إذا : لا خلاف فى الحقيقة . 


وأبو الحسين قد صرح بذلك في « المعتمد » « وهو الذي ينبغي آن 
يعتمد في بيان مراد اصحابه المعتزلة ؛ لأنه أعرف بمقاصدهم . 


وصرح بذلك - أيضاً - المحققون الأصوليون ممن تصدى لتفسير 
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كلام المعتزلة » ومن التقى ببعضهم كأبي يعلى الحنبلي في « العدة ٠“‏ 
وإمام الحرمين في ‹ البرهان » » وفخر الدين الرازي في ‹ اللحصول » 
وابن برهان في « الوصول ) . 

وأما ما ذكر من فروع فقهية > فإن هذا لزمهم إياه بعض العلماء ؛ 
لقولهم: « إن الكل واجب »» ولم يکن هذا هو نفس قول المعتزلة. 

ولقد أطلت الكلام في بيان نوع الخلاف في هده المسألة في كتابي 
« الخلاف اللفظطي عند الأصوليين » › فإن شئت فارجع إليه . 

سؤال : إذا كان الخلاف لفظياً » فإنه يكون مقصد المعتزلة هو نمسه 
مقصد جمهور العلماء » فلماذا عبر جمهور المعتزلة بتعبير يخالف ما 
عبر به جمهور العلماء ؟ 

6 جوابه : 

أقول - فى الجواب عن ذلك - : إن جمهور المعتزلة وصفوا 
الجميع بالوجوب - وهو تعبير يخالف ما ذكره جمهور العلماء _ 
فراراً من التسوية بين الواجب وغير الواجب ؛ بناء على قاعدتهم في 
« التحسين والتقبيح العقليين » » و« إيجاب الأصلح على الله » ؛ 
حيث قالوا : إن الحكم على الشيء يتبع حسنه أو قبحه » فإيجاب 
شيء « ما » تابع لحسنه الخاص به» فلو کان الواجب واحداً لا بعینه» 
والباقي غير واجب غلا الباقي عن المقتضي للوجوب › وآصبح 
التخيير بين ما هو واجب » وما ليس بواجب »› وهذا لا يقول به 
أحد» فلا بد من أن يكون واحد لخصوصه مشتملاً على صفة تقتضي 
وجوبه » وحينئذ يوصف کل منها بالوجوب والتخییر . 

أما نحن فلا نقول بالتحسين والتقبيح العقليين ولا إيجاب الأصلح 
على الله » فلا مانع - عندنا- من إطلاق الوجوب على واحد منها لا 
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الا شرو لواب ال 

إذا علمنا - في المسألة السايقة - أن الخطاب في الواجب ا 
متعلق بواحد غير معين » ويتعين بفعل امكف » > فهو مخير بین أمور 
محصو ره ¢ فمتیى ما فعل واحداً فإنه هو الواجب فى حقه ¢ وهذا 
هو التخيير . 

ولكن ليس كل تخيير يصح ٠‏ بل إن التخيير الصحيح له شروط 
الشرط الأول : أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطب 
ومحصورة ومعينة حتى يحيط بها المكلف ويوازن بينها » ويرى ما هو 
الأصلح » فيختاره ويقوم به . ) 
الشرط الثاني : أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها فى الرتبة . 
يجوز التخيير بين واجب ومندوب » ولا بين واجب ومباح » ونحو 
ذلك ؛ فإن التخيير بين الوجوب وتركه يرفع الوجوب . 

ولهدا لا ادل داود الظاهري على وجوب ااه بقوله تعالی : 
* فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 € رده الغلماء + لا ر 
تعالی : ۶ أو ما ملكت أيانكم € فيه تخيير بين النكاح وبين ملك 
البمين › ومعروف اا ت ا > فلذلك امتنع 
اا الثالث : أن تكون الأشياء المخير بينها متميزة للمكلّف › 
متساويين من جميع الوجوه لا يتميز أحدها عن الآخر بوصف » كما 
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لو خير بين أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع ركعات مع 
تساويهما في جميع الصفات . 

الشرط الرابع : أن يعلق التخيير بجا يستطيع فعله » فلا يصح 
التخيير بين شيء يستطيعه ›» وشيء لا يستطيعه . 

رة اام :ان کرو رف ال هار اا وج ان 
الإتيان بكل واحد منهما في وقت واحد › بدلا عن التغاير » فإنه لو 
ذكر اللمكلف فعلان مؤقتان بوقتين مختلفين : فإن ذلك لا يكون 
تخييراً ؛ فإنه في وقت الإمكان من فعل الأول لا يتمكن من الفعل 
الثاني » وفي و ا ا > فلا يتحقق وصف 
الشات وإنغا يتحقق ذلك في د ن رر وت اخدهها دلا 
عن الثاني مع تقدير اتحاد الوقت . a‏ الشرط إلى القاضي 
أبي بكر الباقلاني . 

قلت : وهذا الشرط باطل من جهة العقل » ومن جهة الشرع . 

أما بطلانه من جهة العقل فلأن السيد لو قال لعبده : « عليك 
خياطة هذا الثوب يوم السبت › أو بناء هذا الجدار يوم الأحد › 
أيهما فعلت : أثبتك » وإن تركت الحميع عاقبتك » كان هذا القول 
معقولاً . 

أما بطلانه من جهة الشرع فلأن الشرع ورد فيه التخيير بين شيئين 
في وقتین مختلفين › وهو أن المسافر سفر طاعة » فإنه يخير بين أن 
يصوم وأن يفطر ثم يصوم في وقت آخر . 

رابعاً : هل يجوز الجحمع بين الأمور المخير بينها ؟ 

الأمور المغينة الملحصورة المخير بينها قد يحرم على المكلف الجمع 
بينها » وقد يباح الجمع بينها » وقد يندب الحمع بينها . 


— (¥6 


فمثال الأول : وهو : ما يحرم فيه الجحمع بين الأمور المخير بينها : 
تزويح المرأة من كفؤين متساويين معا » وكذا مبايعة إمامين للأمة . 

ومثال الثاني : وهو : ما يباح فيه الجحمع بين الأمور المخير بينها : 
ستر العورة بثوب بعد سترها ثوب آخر فستر العورة واج 
والمكلف محیر دستر ها ائ ثوب شاء متی نعددت عنده الثتاتب « 
ويباح له سترها بأكثر من ثوب واحد » فيكون الجمع بين الأثواب في 

ومثال الثالث : وهو ما يندب فيه الجحمع بين الأمور المخير بينها : 
خحصال كفارة اليمين » فإننا نعلم أن الخطاب قد تعلق بها على سبيل 
التخيير بينها » والواجب يسقط بفعل واحد منها » ولكن يندب له 
الجمع بين « الإطعام » و« الكسوة » و« العتق » زيادة له في الثواب . 
وهی : الإطعام والكسوة « والعتق 2 فثو ات الواجب هل يکون 
هل يام بترك آدناها » أو أعلاها ؟ 

6 جوابه : 

اخحتلف العلماء فى ذلك على مذاهب » إليك آهمها : 

المذهب الأول : أنه إذا فعل الحميع أثيب ثواب أعلاها » والباقي 
نلداب » وتواتب الواجب أ من واب الندب ٤‏ فانصرف الو اجب 
إلى أعلاها ؛ تكثيراً لثوابه . 

وإذا ترك فعل الحميع عوقب على أدناها ؛ ليقل وباله ووزره 

ها ال د ابن برهان» وابن السمعانى» وهو قول للباقلانى . 
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المذهب الثاني : أنه إذا فعل الجحميع > فإن الذي يقع واجباً هو 
العتق » فإنه أعظم ثواباً ؛ لأنه أنفع وأشق على النفوس › وهو 
محكي عن القاضي الباقلاني . 

اللنحب الالت + آنه عاب رات ال ات عل اها لال 
اقتصر عليه أجزأه » ويثاب على ما زاد ثواب التطوع . 

6 بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف هنا لفظى ؛ حيث إن العمل لا يختلف باختلاف هذه 
ااا ۰ 
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المسألة السادسة : الواجب غير المؤقت : 
ولا : يانه » والأمثلة عليه : 
الفعل الواجب على امكف قد يحدد الشارع وقتاً معيناً لإيقاعه فيه. 
وقد لا يحدد الشارع لفعله وقتاً معيناً . 
فالاول - وهو الذي حدد الشارع له وقتاً معیناً لاأدائه وإیقاعه فيه 
کک « واجباً محدداً » أو « واجباً مؤقتاً » . 
وسياتي بیانه بالتفصيل . 
اما الثاني » وهو : الذي لم يحدد الشارع وقتاً معيناً لفعله »› فإنه 
س و أو « واجباً غير مؤقت » . 
أي : أنه الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من امكف طلبا جارماء 
ولم يحدد وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه فيه . 
مثل : كفارة اليمين ؛ حيث إنها واجبة مطلقة » أي : أن الشارع 
لم يحدد وقتاً معيناً يجب على المكلّف أن يؤديها فيه » بل أطلقها 
وترك تحديد وقتها للمكلف . 
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كذلك الوفاء بالنذر ؛ فإن الوفاء واجب مطلق حیث لم يحدد 
الشارع وقت هذا الوفاء » بل تركه لاختيار المكلف . 

وكذلك الحج عند بعض العلماء > وقضاء العبادات التي فاتت من 
غير تقصير من المكلف > فإن جميع ذلك جب في جميع العمر › 
وليست نهايته معلومة للمكلف . 

ثانياً : متى يتضيق الوقت - هنا - ؟ 

يتضيق الوقت إذا غلب على ظن المكلّف عدم البقاء إلى آخر 
الوقت » فيجب عليه - حينئذ - أن يفعل ذلك الواجب قبل ذلك 
الوقت الدي غلب على ظنه عدم البقاء إليه ؛ لأنه لا يمكن أن يؤّخر 
الفعل مطلقا ؛ لأنه يقتضي أن لا يكون واجباً . 

فلا بد من تأخير الفعل إلى زمن معين لا يجوز التأخير عنه » ولا 
يمكن ذلك إلا إذا عين هذا الزمن بعلامة أو أمارة » ولا يوجد معين 
لذلك سوى أن يغلب على ظنه عدم البقاء إلى آخر الوقت . 

وبتاء على هذا فإن المكلف يعصي في هذا بمجرد التأخير عن وقت 
يظن عدم بقاءه بعده . 

ثالثاً : هل يعصي با موت هنا ؟ 

إذا لم يغلب على ظنه اموت في وقت محدد » ثم أخر فعله بدون 
عذر » فمات فهل يعصي ؟ 

اخنلف في ذلك على مذاهب ؟ 

الاهب الارل :أن اا ا ا الراب ر آلرئت ج ات 
مع قدرته على فعله في حیاته » فانه يعصي . 

ذهب إلى ذلك أكثر العلماء . 

وهو الصحيح عندي ؛ لأن المكلّف كان يمكنه المبادرة » وفعل 
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الواجب أثناء حياته فلم يفعل » فالتمكن موجود » والوجوب محقق 
اا ا 

المذهب الثاني : آنه لا يعصي › وهو مذهب بعض العلماء . 

© آدلة هذاالمذهب : 

الدليل الأول : أنه لا أخر فعل الواجب غير المحدد فإنه قد فعل ما 
له فعله . 

ذكر ابن السمعاني : أن هذا كان ينتظر تضييق الوقت غير المحدد 
عليه بغلبة الظن » وذلك أمر معهود بين في غالب أحوال الناس › 
فإن اخترمته المنية من قبل أن يبلغ المعهود : لم يكن عليه عتب ولم 
يعص ؛ لاأّنه كان على عزم إذا تضيق لا يؤخر . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا المكلف قد ترك واجباً عليه إلى أن مات مع 
قدرته على فعله قبل موته › فلا یوجد له عذر » فیکون عاصياً . 
آما ما اعتاده الناس فلا يلزمنا . 

الدليل الثاني : القياس على الواجب الموسع » بيانه : 

أنه كما أن مؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها في الواجب 
الموسع لا يعصي لو مات قبل الفعل » فكذلك مؤخر الواجب المطلق 
لا يعصى لو مات قبل الفعل . 

جوابه : 

يجاب عنه بان هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق . 

ووجه الفرق : أن وقت الواجب الموسع قصير › أما وقت 
الواجب المطلق فهو طويل ؛ لأنه العمر كله كما سبق . 

المذهب الثالث : التفريق بين الشيخ والشاب . 
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فالشيخ الكبير يعصى إذا أخر ثم مات . 

أما الشاب فلا يعصي إذا أخر ثم مات . 

و ف الاماء الاخ الك ارف تا ي خخ أ 
ستين ؛ لأن العمر في الأغلب من الناس ستون لقوله وة : « أعمار 
أمتى ما بين الستين إلى السبعين » . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا لا ضابط له » فقد يكون الشيخ أكثر صحة من 
الشاب » وكم من شيخ قد ورث بعض أولاده › أو كلهم . 

فإن قيل إن هذا اذهب ورد على الأغلب في أحوال الناس : 

قلت : هذا صحيح ¢ ولکن مذهبنا - وهو المذهب الأول - أقوى 
منه ؛ لما قلناه من الاستدلال » ولا فيه من الاحتياط . واللّه أعلم . 

المسآلة السابعة الواجب المضيق » والواجب الموسع : 

ولا : أقسام الوقت الذى حدده الشارع : 

الفعل لاحب عل الاب فر ل ده الشارع وقتاً معيناً لإيقاعه 
فيه » وقد يحدد الشارع لفعله وقتاً معيناً . 

فالآول - وهو الذي لم يحدد الشارع له وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه 
فره - کی ایا طاتا ارات الأعان ¢ e‏ 

والثانى - وهو الذي حلد الشارع له وقتاً معيناً لأدائه فيه - يسمى 
واجباً مۇقتاً . 
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والوقت الذي حدده الشارع لإيقاع وأداء الواجب فيه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون وقت الفعل أنقص من الفعل » بحيث إن 
الوقت لا يمكن إيقاع الفعل كله فيه » فهذا لا يجوز التكليف به ؛ 
لأنه تكليف با لا يطاق » إلا إذا كان القصد من التكليف بالفعل فى 
هذا الوقت الناقص هو : ابتداء الفعل فيه » ثم إكماله بعد هذا 
الوقت » بحيث إذا لم يبتد الفعل في هذا الوقت يكون قضاؤه واجباً 
عليه » فالتكليف به من هذه الناحية جائز عقلاً > وواقع شرعا › فإن 
الصبي إذا بلغ وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة » والمجنون إذا فاق 
من جنونه وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة » والحائض إذا انقطع 
حيضها وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة » فإن هؤلاء الثلاثة تب 
عليهم الصلاة » فإذا لم يبتدئها كل منهم في الوقت الباقي وجب 
عليهم القضاء . 

القسم الثاني : آن يکون وقت الفعل مساوياً له » أي : أن يکون 
الوقت الذي حدده الشارع لفعل الواجب فيه على قدر الفعل › 
بحيث لا يزيد عن الفعل » ولا ينقص عنه كصوم رمضان › ویسمی 
هذا ب « الواجب المضيق » . 

القسم الثالث : أن يكون وقت الفعل أزيد من الفعل » بحيث إن 
الوقت يسع الفعل عدة مرات » وهذا الذي يسمى ب « الواجب 
الموسع » . 

ونظرا لعدم وقوع التكليف في القسم الأول » فإنه لم يبق إلا 
القان < ١‏ اتات ٠ ٤‏ وق ر اراج الضق.> .والالكه : وه 
ا 
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ثانياً : تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع مع الأمثلة عليهما : 
الواجب المضیق - كما قلنا فیما سبق - : ما کان وقته يسعه ولا 
a a‏ 
أي : هو : ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت مساو لوقت 

أدائه وإيقاعه بلا زيادة أو نقصان مثل صيام يوم من رمضان » فالشارع 
ألزم المكلف الذي لا عذر له بصيامه » واليوم يبدأ من الفجر الصادق 
إلى غروب الشمس > وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده لا يتسع 
لفعل شيء آخر معه » ويكون الفعل باطلاً لو فعله قبل الوقت › 
ويكون قضاء لو فعل بعد الوقت لعذر » ولا يقع معه في وقته غیره 

الاج ال اف العلا على وه 

أما الواجب الموسع فهو : ما كان وقته واسعاً لأدائه وأداء غيره من 

أي : هو : « الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداءه 
طلباً جازماً في وقت يسعه ویسع غیره من جنسه » مثل : صلاة 
الظهر › فإن الشارع قد آلزم المكلف بفعلها في وقت محدد يزيد عن 
وقت أدائها بحيث يكن فعلها » وفعل غيرها من جنسها في ذلك 
الوقت . 

ثالثاً : الواجب الموسع هل هو ثابت ؟ 
لقد اختلف العلماء في ذلك الواجب الموسع هل هو ثابت أو لا؟ 
على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الواجب الموسع ثابت » ويكون وقت أداء 

الواجب الموسع هو جميع الوقت . 
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أي : أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضى إيقاع الفعل فى أي 
جزء من أجزاء وقته على حسب اختيار اللكلف . 

فيكون المكلف مخيراً فى أن يوقع الفعل في أول الوقت » أو في 
وسطه أو في آخره 

ذه إلى ذلك جهرر الها . 

وهذا هو الصحيح ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل % . 

وجه الدلالة : أن هذا الاأمر عام يتناول جميع أجزاء الوقت 
المذكور من غير إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه . 

فليس المراد من الأمر تطبيق أول فعل الصلاة في أول الوقت وآخر 
الفعل فى آخر الوقت ؛ لأن هذا خلاف الإجماع . 

ولیس المراد من الأمر : إقامة الصلاة في كل وقت من أوقاته › فاد 
يبخلو جزء من الوقت من الصلاة » فهذا - أيضاً - خلاف الإجماع. 

وليس المراد من الأمر : تعيين جزء من الوقت لاختصاصه بوقوع 
الواجب فيه ؛ لأن اللفظ الوارد في الآية عام » ولا يوجد مخصص . 

فلم يبق إلا أن يكون المراد من الأمر هو : أن كل جزء من الوقت 
صالح لوقوع الواجب فيه باختيار الكلف ؛ ضصرورة امتناع قسنم آخر . 

الدليل الثاني : أن جبريل - عليه السلام - قد صلى بالنبى -كلاة_- 
أول الوقت وآخره » ثم قال له - بعد ذلك - : « يا محمد : هذا 
وقت الأنبياء من قىلك ¢ والوقت فيما ہیں هدين « وفی روایه 
«(الوقت ما بينهما » . 
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وجه الدلالة : أن الله - تعالى - حينما فرض الصلاة تى جبريل 
-عليه السلام - إلى النبى - ية - ليعلمه أوقاتها وآفعالها » فصلى 
به مرة في أول وقتها » وصلى به مرة أخرى في آخر وقتها > فقال 
چو ا الات طا فن هان ا ووا د ر الات فى 
أداء الصلاة فى آي جزء من أجزاء الوقت المحدد لها ›» أي : أن 
الإيجاب پتناول جميع أجزاء الوقت » وليس تعيين بعض آجزاء 
ارفك رجرب ا من تت الك ااي 

الدليل الثالث : العقل دل على ثبوت الواجب الموسع » بيانه : 

أن السيد لو قال لعبده : « قد أوجبت عليك بناء هذا الجدار في 
لی ق ا کن م ا ت ت ی اء اوی ر ار 
فی آخره » فمهما فعلت : تكون قد امتثلت أمري › وإن لم تفعل : 
تکون قد خالفت أمري » كان هذا الكلام معقولاً » ولا يكن أن 
يقدح فى صحته أحد . 

فلا يمكن أن يقال : إن السيد لم يوجب على العبد شيئا ؛ لان 
العبارة واضحة أنه أوجب عليه فعل شيء . 

ولا يمكن أن يقال : إن السيد قد أوجب على العبد بناء الجدار في 
O N a o‏ 
« إن شئت فى أوله » أو في وسطه » أو في آخره » . 

فلم يبق إلا آنه وجب عليه بناء الجدار في ذلك اليوم ووسع عليه 
فى هذا الإيجاب بدليل لفظه في الخال » مما يدل على تخييره في 
الوقت . ۰ ۰ 

الدليل الرابع : قياس الواجب الموسع على الواجب المخير» بيانه: 


~ \Af — 


كما أنه جاز التخيير بين أفراد الواجب فى الواجب المخير كخصال 
كفارة اليمين - إما الإطعام » أو الكسوة » أو الإعتاق - كذلك 
يجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع كالصلاة » فإن 
الصلاة في أول الوقت كالصلاة في وسطه » والصلاة و في آخره » ولا 
فرق بينها في سقوط الخرض وحصول المصلحة . 

المذهب الثاني : إنكار الواجب لموسع . 

اي : عدم وجود واجب موسع في الشريعة » بل إن اللاإيجاب 
متعلق في وقت معين » وهو أول الوقت › و آخره - كما سياتي 
تفصيل الخلاف فيه . 

م دليل هذا اذهب : 

استدل اآصحاب هذا المذهب بقولهم : إن التوسع ينافي ويناقض 
الوجوب . 

أي : أن الوجوب مع التوسعة يتنافيان ؛ لأن الواجب لا يجوز 
تركه » وهذا يجوز تركه عن الوقت الذي وصفتموه ۰ فيه » . 
وهو أول الوقت وآخره » فلا يكون للواجب الموسع حقيقة . 


قال ات العربي في « اللحصول — و ذل - J):‏ إن جواز 
التأخير مع خيرة ا بين الفعل والترك بضاد الوجوب . 
جوابه : 


يكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أننا لم نجوز ترك الفعل فى أول الوقت مطلقا › 
بل جوزنا ترك الفعل في ول الوقت بشرط العزم على الفعل في آخر 
الوقت . 


الجواب الثانى : أن جواز التأخير إنغا يضاد الواجب المضق › 
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الواجب الموسع فلا ؛ لأنه يجوز ترك فعل الواجب الموسع في أول 
وقته » وفعله فی وسطه » أو فی آخره ؛ حيث إنه مخير بين أجزاء 
الوقت الموسع EEE‏ اللخير » بيان ذلك : 

ان الواجب الموسع يرجم - في حقيقته - إلى الواجب الخير 
-كما قلنا سابقا - ؛ لأن الفعل واجب الأداء فى وقت « ما » : إما 
ئی آرت > روهط ٭ او ارو رن داك فجن فرلا فی 
الواجب المخير : « إن الواجب إما هذا أو ذاك » . 

فکما آنا نصف الخصال بالوجوب على معنی : آنه لا يجوز 
الإإخلال بجميعها » ولا يجب الإتيان بها جميعاً » وإغا تجب خحصلة 
واحدة غير معينة » فكذلك هنا : يجب على المكلف أن يفعل ما 
وجب عليه في آي وقت شاء من هذا الوقت المحدد : إما في أوله » 
أو في وسطه » أو في آخره > ونحن لم نوجب الفعل في أول 
الوقت بخصوصه حتى يورد علینا جواز إخراجه عنه » بل خیرناه بينه 
وبين ما بعده . 
رابعاً : فرق منكري الواجب الموسع » وأدلة كل فرقة مع الجواب 
عنها : 

إن المنكرين للواجب الموسع قد اتفقوا على إنكاره > ولكنهم 
احتلفوا - فيما بينهم - في أي جزء من الوقت يتعلق الإيجاب ؟ 
على فرق : 

الفرقة الأولى قالت : إن الوجوب متعلَق بأول الوقت . 

أي : أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في 
الجزء الأول من أجزاء الوقت » فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل 
ولم يفعل المكلف الواجب فيه » وفعله في غيره من أجزاء الوقت : 
كان هذا الفعل قضاء » لا أداء . 
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نسب هذا إلى بعض الشافعية » وإلى بعض المتكلمين : 
ولت ا ت فی کا « الواجب الموسع عند الأصوليين » أن 
كثيراً من الشافعية قد أنكروا أن يكون هذا في مذهبهم » وذكرت أن 
الشافعية قد اختلفوا فى السبب الذي من أجله عزي هذا إلى 
مذهبهم» وأطلت الكلام عن هذا » وحققت القول فيه » فارجع إليه 
ا 
أدلة هذه الفرقة على أن الوجوب متعلق بأول الوقت : 
الدليل الأول : قوله تعالى : * سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض # . وقوله : # فاستبقوا 
الخيرات#› وقوله : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض # . 
وجه الدلالة: أن الله قد أمرنا فى هذه الآيات بالاستباق إلى الخيرء 
والمسارزعة إلبة » ولا :شك أن ا الاح في وقته مسارعة واستباق 
إلى الخيرء فمن أخره عن أول وقته يكون مخالفا لذلك الأمر . 
جوابه : 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن تلك الآيات الدالة على الاستباق 
والمسارعة لا دلالة فيها على المطلوب . وذلك لأن دلالتها على 
المارعة والاستاق إلى اسباب المخفرة ثبت عن طرنق. الاأفتضاء > 
والمقتضى لا عموم له . 
ولئن سلمنا أن للمقتضى عموما » فإننا لا نسلّم أن هذا الأمر 
للوجوب » بل هو للندب ؛ لأمرين : 
أولهما : الإجماع على ذلك . 
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ثانیهما ا و 
وهو خلاف الأصل . 

وإذا ثبت ذلك لم تكن الآيات دالة على اخحتصاص الوجوب بأول 
الوقت » بحيث لا يجوز التأخير عنه »› بل يجوز التأخير عنه بشرط 
العزم على فعله في آخر الوقت » ونحن نقول به . 

الدليل الثانى : أنه روي عن النبى ميو أنه قال : « الصلاة فى أول 
E‏ ۰ 

وجه الدلالة : أن هذا النص اقتضى أن فعل الصلاة ة في آخر 
EE‏ 
هذه الأجزاء وقع الفعل فيه : لا كان تأخيره للواجب عن أول الوقت 
موجباً للعفو والغفران ؛ لأن العفو إنما يكون عن ذنب أو معصية › 
وبذلك يكون الحديث دالا على أن وقت الفعل هو الحزء الأول منه › 
وما بعده وقت لقضائه . 

جوابه : 

يمكن أن يحاب عن ذلك بحوابين : 

الحواب الأول : أن هذا الحديث فيه يعقوب بن الوليد » وهذا قد 
كذبه الإمام أحمد » وسائر الحمّاظ » وقال ابن حبان : « ما رواه إلا 
يعقوب » وكان يضع الحديث على الثقات » » وأخرجه الدارقطني 

فإذا ثبت ذلك فلا يصح الاحتجاج بالحديث على إثبات قاعدة 
أصولية كهذه » وهي : « أن الوجوب متعلق بأول الوقت » . 

الجواب الثاني : على فرض صحة الحديث » فإنه يفيد الترغيب 
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فى المبادرة لأداء الصلاة فى أول وقتها » فيكون المراد بالعفو هنا : هو 
العفو عن تقصير المكلف عن الأداء الأفضل للواجب . 

الدليل الثالث : إن أوقات الصلروات آسباب والآصل و 
السات على آسبابها فإذا وحد ا یجی أن يو جد الت 
فوراً» فیتعلق قق الوجوب با ححققت به سببيته » وهو اول الوقت › 
وحينئذ الواقع بعد ذلك قضاء سد مسد الأداء . 

جوابه : 

يمكن آن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الحواب الأول : إن هذا الكلام لا ينافى مذهبنا وهو : ثبوت 
الواجب الموسع وذلك لکنا رتا الوجوب على أول الوقت 4 اى 
يبدا فعل الواجب من آول الوقت إلى آخر الوقت› وهذا هو مذهبنا. 

الجواب الثاني : أن قولكم : « إن الواقع بعد أول الوقت قضاء 
مك م ا لا وام مااي للإجماع » قال الآمدي گی الإحكام : 
«الإجماع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك الوقت ليس بقضاء › ولا 
يصح بنية القضاء ) . 

الفرقة الثانية قالت : إن الوجوب متعلّق بآخر الوقت . 

ا ل الإيجاب يقتضى إيقاع الفعل فى الحزء الأخير من أجزاء 
الوقت » ويكون أوله سبباً للوجوب . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية » وهم بعض مشائخ العراق من 
الحنفة . 

أدلة هذه الفرقة : 
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يعاقب على تركه » ومعروف أن الصلاة يعاقب على تركها إذا ضيفت 
إلى آخر وقتها ؛ لأنه لو تركها خرج الوقت وعليه القضاء »> ويكون 
عاصياً بذلك ؛ لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بالعمد » ونتيجة لذلك 
تكون الصلاة إذا أضيفت إلى آخر وقتها واجبة ؛ لأنه يعاقب على 
تركها » ولكن إذا أضيفت إلى أول وقتها » أو وسطه » فإن المكلف 
مخير بين فعلها وتركها » وإن فعلها فهو أفضل › وهذڏا هو حد 
الندب ؛ لانه يجوز ترکه » وکل ما جاز ترکه في وقت فليس بواجب 
lg O‏ 
واجب في آخره ؛ لعدم جرا دک و وال لکا ا رفت اجر غر 
لملضروب لها . 

جوابه : 

يعكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : إن أقسام الفعل ثلاثة : 

القسم الأول : فعل لا يعاقب على تركه مطلقاً » وهو المندوب . 

القسم الثاني : فعل يعاقب على تركه مطلقا » وهو الواجب 
ا 

القسم الثالث : فعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع 
الوقت - أوله » وأوسطه » وآخره - ولا يعاقب على تركه بالإإضافة 
إلى بعض أجزاء الوقت » وهذا القسم الثالث لا يكن أن نسميه 
مندوباً ؛ لان المندوب لا عاقب تاركه مطلقاً » ولا يکن أن نسميه 
واجباً مضيقاً ؛ لأن الواجب المضيق يعاقب تاركه مطلقاً . 

وای ا ای اب بی به غير « الواجب المضيق) 
وغير « المندوب » » وأحسن عبارة تقال فيه هي : «الواجب الموسع»ء 


فإن قلتم : اذا سميتموه بهذا الاسم ؟ 


ت 


2 سما وا :+ ان الیب اف عل د كةن ل 

شماه ١‏ ا ؛ لحصول التوسعة في وقته عن قدر فعله »› 
ویجوز للمکلّف تأخیره إلى آخر وقته . 

اعتراض على هذا الجواب : 

لقد اعترض بعضهم على ذلك الجواب بقوله : إن القسم الثالث 
وهو الذي سميتموه بالواجب الموسع هو في حقيقته داخل ضمن 
اجب الق ادرت يان ولك 

أن المكلف إذا فعل الصلاة فى أول وقتها » فهذا الفعل يكون 
gal ED a Or‏ 

وإن فعل المكلف الصلاة فى آخر الوقت » فإن هذا الفعل يكون 
راجا مها > 0 9 يجرز ل رد الل :ونا لا رر وة فر 
ا 

جوابه : 

يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن قولكم في حد الندب : 
« إنه ما يجوز تركه » ليس بصحيح› بل إن الصحيح في حد الندب: 
« آنه ما يجوز ترکه مطلقاً » ی : من غير شرط . 

أما القسم الثالث - وهو ما سميناه ب « الواجب الموسع - فهو 
«الذې لا يجوز ترکه مطلقاً » ي : هو « الذي يجوز ترکه بشرط ». 

وهذا الشرط : إما الفعل في آول الوقت » أو العزم على الفعل 
في آخر الوقت . 

أي : يجوز للمكلف أن يترك الفعل فى أول الوقت بشرط 
ل د ا قن اع ی راف 
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لكن لا يجوز له ترك الفعل مطلقاً » بخلاف المندوب فإنه يجوز تركه 
مطلقاً . 

اعتراض على هذا الجواب : 

لقد اعترض بعضهم على هذا الجواب قائلاً : إنكم قلتم : إن 
العزم هو بدل عن الصلاة في أول وقتها ( وهذا غير مسلم؛ لامرين: 
-فقط- لا يكفي عن الفعل . 

الثانى ا الأبدال ل يجوز إنباتها من عير غير دلالة عليها . 

جوابه : 

يجاب عن الأول : بأن العزم ليس بدلا عن أصل الوجوب ونفس 
الفعل » بل هو بدل عن تقديم الفعل فقط » وما دام الأمر كذلك › 
فإن العزم يصلح أن يكون بدلا » والفعل لم يتخير سواء وقع في أول 
الوقت › آو في آخره بدلیل : تساوی الثواب والأجر 

ويجاب عن الثاني : بان الدليل على أن العزم هو بدل : 
على الواجب المخير ۽ کم ل لا مجر رد آي ی بن عار 
على فعله فی احزء ا 

الدليل الثاني - من أدلة القائلين : إن الوجوب متعلق بأخر 
الوقت- : أن الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز تأخيرها عن آخر 
ارقت من غر عدر ٠‏ وذلك جن عل آنا وا ف > ل ف اون 
الوقت » وحينئذ يحتمل أن يكون فعلها فى أول الوقت ندباً يسقط 
الفرض عنده ٠‏ أو يكون فعلها كالزكاة المعجلة . 
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جوابه : 
بمكن أن يقال - فى الجواب عنه - : إن ذلك يدل على أنه وقتها 
الف ٠‏ رل ل عل آنا ر راجا ف فة هة الوم ن 
كون الشيء واجباً بصفة التضييق في وقت لا يدل على آنه غير واجب 
في غيره على وجه التوسع. . 
أما قولكم : « يحتمل أن يكون فعله ندباً في أول الوقت يسقط 
الفرض عنده » » فهذا باطل ؛ لأمرين : 
أولهما : أنه لو أدى الفرض بنية الندب لم يقع الموقع إجماعاً . 
ثانيهما : أن سقوط الفرض عند أداء الندب بعينه لم يعهد مثله في 
الشرع . 
أما قولكم : « أو يكون فعلها كالزكاة المعجلة » فهو باطل 
-أيضاً-؛ لأن قياس الصلاة فى أول وقتها على تعجيل الزكاة قياس 
اك ٠‏ له قان م ارق > مان لك 
أن تعجيل الزكاة لم يحصل بحكم الأمر المقتضي للوجوب › وإعا 
حصل بحكم الأمر المقتضي للرخحصة وهو : ما ورد أن العباس 
-رضي الله عنه - سأل النبي - ييه - في تعجيل الزكاة قبل أن نحل 
فرخحص له في ذلك . 
بخلاف الصلاة ؛ فإنها تفعل في أول الوقت بالأمر الذي تفعل في 
آخره » فالنية واحدة في الصلاة سواء صلاها في أول الوقت › أو 
صلاها في آخره » ولم يفرق أحد من السلف بين النيتين . 
أما الزكاة فإنها تجب قبل حولان الحول بنية التعجيل حسب الأمر 
المقتضى للرخحصة - فقط - » أما لو أخرها بعد كمال الحول » فإنها 
تجب بنية الأمر المقتضي لوجوب الزكاة » وفرق بين النيتين . 
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ه احتلاف القائلين بهذا المذهب في تقدير وقت الوجوب : 

لقد اختلف القائلون : إن الوجوب متعلق بآخر الوقت في تقدير 
وقت الوجوب على قولين : 

القول الأول : إن الوقت هو ما يسع جملة الصلاة » وينقضي 
بانقضائها » وهو قول الإمام زفر » وجماعة من الحنفية . 

القول الثاني : إن الوقت هو ما يسع تكبيرة الإحرام . 

٠‏ اختلاف القائلين بهذا المذهب فيما إذا أوقع ا مكلف الفعل في غير 
الحزء الأخير . 

لقد اخحتلف القائلون : إن الوجوب متعلق فى آخر الوقت فى 
او ا ی ا ی رل ارت ارت د 
حکمه ؟ على قولین : 

القول الأول : أن الفعل يقع نفلاً يسقط به الفرض . 

حكى هذا عن بعض مشائخ الحنفية العراقيين . 

۾ دليل هذاالقول : 

استدل أصحاب هذا القول بأآنه لو كان الفعل واجباً في أول 
الوقت: لما جاز تأخيره عنه إلا إلى بدل » وقد جاز تأخيره عنه بغير 
بدل » فثبت آنه فيه نفل . 

جوابه : 

يقال في الحجواب عنه : إنا لا نسلم آنه يجوز ترکه بغير بدل » فقد 
ذهب آكثر المثبتين للواجب الموسع إلى أنه لا يجوز ترك الفعل في 
أول الوقت إلا إذا كان عازماً على فعله في آخر الوقت »› وهذا هو 
لدل 

القول الثاني : أن المكلّف إذا أدى الفعل في أول الوقت فهو 
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موقوف » فإذا جاء آخر الوقت » وهو على صفة التكليف - بأن كان 
عاقلا مسلما خاليا من الموانع - كان ما فعله في أول الوقت واجباً › 
نزل بامرأة حيض ٠‏ أو نحو ذلك - : كان الفعل الذي فعله في أول 
الوقت نفلا . 

ونسب هذا اف الکر خی » ویسمی هذا ب( المراعاة ) . 

وذکر بعض العلماء كالزركشى فى « تشنيف المسامع » : أن 
الكرخى قال ذلك فراراً نما ورد على أصحابه الحنفية من تعلق 
الوجوب بآخر الوقت من إجزاء النفل عن الفرض » فاختار هذه 
الطريقة . 

جوابه : 

أقول - فى الحواب عنه - : إن هذا المذهب ضعيف ؛ لأن كون 
الفعل حالة الإيقاع لا يوصف بكونه فرضا ولا نفلا خلاف القواعد 
الشرعية . 

ثم كيف ينوي هذه الصلاة ؟ فهذا القول خلاف الإجماع ؛ حيث 
أجمع السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت » ومات في 
أثنائه أنه أدى فرض الله » وأثيب ثواب الواجب كما حكى ذلك 
الآمدي في الإحكام  .‏ 

الفرقة الثالثة قالت : إن الوجوب يتعلق بالحزء الذى يتصل به 
الأداء» وإلا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه . 

وبعضهم عبر عنه بقوله : ١‏ إذا اختار وقتا تعين إلى أن يضيق 
نتير الاش ( 

حكي هذا عن أبي الحسن الكرخي وبعض العلماء . 
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#دليل هذه الفرقة : 

استدل هؤلاء على ذلك : بان سبب الوجوب كل واحد من أجزاء 
لوقت بطريق البدلية إن اتصل به الأداء » وإلا فآخره ؛ إذ يستحيل أن 
يكون جميع الوقت سبباً وإلا لزم الوجوب بعده . 

وكذا يستحيل أن يكون أوله سبباً » أو آخره ؛ لاستحالة تأخر 
الت عن السبب وتقدمه عليه ؛ إذ يجوز الأداء فى آخر الوقت › 
ولا يأثم به » ويجوز الأداء - أيضا - في أوله » فلم يبق السبب إلا 
الجزء الذي اتصل الأداء به » أو آخره . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه - ماذا يراد بعبارة - : ١‏ إن الوجوب يتعلق 
بار ء الذي يتصل به الآداء » ؟ 

إن كان المراد منها : أن وقته بطريق البدلية ›» أي : أن الأمر يقتضي 
إيقاع الفعل فى أحد أجزاء الوقت . لا بعينه » فإذا اتصل الفعل 
بأحد أجزائه تبينا سقوط الفرض به » فهذا صحيح » وهو الذي نقول 
به + حيث إنا قلنا - فيما سبق - : إن حاصل الواجب الموسع يرجع 
في احقيقة إلى الواجب المخير . 

وإن كان المراد منها : أنا نتبين عند الأداء أن ذلك وقته > وإن ما 
سوى ذلك لم يكن وقته : فهذا غير صحيح › وذلك لمخالفته الأدلة 
الصحيحة على أن الوقت موسع» أوله» ووسطه» وآخره» وقد سبق . 

وإن كان المراد منها غير ذلك فلا بد من التصريح بذلك حتى يكن 
أن نقبله » أو نرده بالأدلة . 

وأما قولهم - في الاستدلال - : « آول وقته لا يجوز أن یکون 
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سيباً للوجوب وإلا لزم تأخر ا مسبب عن السبب » : فيمكن أن يجاب 
عنه : بنا لا نسلم ذلك » فإن أول الوقت سبب للوجوب على وجه 
التوسع » وقد تحقق ذلك معه › فلا يلزم تراخي المسيب > 
والاستدلال بجواز التأخير على عدم الوجوب باطل . 

تنبيه : هناك فرق - من فرق منكري الواجب للموسع - قد تركت 
ذكرها ؛ لأحد آمرين : 

إما لأنها متداخلة مع المذاهب السابقة . 

وإما لضعفها الشديد . 

وقد ذكرت ذلك بإسهاب وأدلة كل فرقة مع الجواب عن ذلك في 
کتابی : « الواجب الموسع عند الأصوليين » » فارجع إليه إن شئت. 
بيان نوع الخلاف : 

اة لك ل دم صل اي 

الخلاف الأول : الخلاف بين الجمهور - وهم البتون للواجب 
الموسع - وبين الفرقة الأولى - وهم بعض الشافعية القائلين : إن 
الوجوب متعاق بأول الوقت - هذا الخلاف لفظي لا ثمرة له ؛ لان 
القائلين بان الوجوب متعلّق بأول الوقت یجوزون فعله في وسط وآخر 
الوقت » ويقولون : إنه ا > وهذا متفق في المعنى 
مع مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء الثبتين للواجب الموسع . 

الخلاف الثاني : الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب 
الموسع - وبين الفرقة الثانية - وهم بعض الحنفية القائلين : إن 
الو جوب متعلَق بآخر الوقت - هذا الخلاف اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف لفظي لا ثمرة له » وذلك لأن القائلين : 
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إن الوجوب متعللق باخر الوقت يجوزون فعله في أول الوقت » وإغا 
لخلاف فی تسمیته واجباً . 

القول الثانى : إن الخلاف معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية : 
وهدا هو الصحيح عندي ؛ آنه بعد استقراء وتبع بعص المسائل 
الفقهية وجد أنها تأثرت بهذا الخلاف» وإليك بعض المسائل في ذلك : 

١‏ - إذا صلى الصبي في أول الوقت » ثم بلغ قبل انقضاء الوقت 
الموسع فهل تجزئه تلك الصلاة » ولا إعادة عليه أم ماذا ؟ 

اختلف فى ذلك : 

فعلى مذهب الجمهور - وهم المثبتون للواجب الموسع - فإن 
صلاته ال صلاھها ى اول الوقت جز ئه « ولا یلزمه إعادتها 4 
ا : إن e hs‏ 
A. TET‏ ا 

وعلى مذهب بعض الحنفية - وهم القائلون : إن ایرب ای 

ار ارت < و ا ۷ ۰ وار ایا راراي 
تعليل ذلك - : إن الوجوب يشت NOPE‏ 
للوجوب ؛ حیث إِنه بلغ فيه » فبان : آن ما آداء أولا لم يكن فى 
وقته . 

۲ - إذا سافر في أول الوقت ٠‏ أو حاضت المرأة بعد دخول 
الوقت > ومضى مقدار الفعل ا وای ا ا ا 
لسار ؛ ر اقضاء عل اتش ۴ حتاف في فا 
الحائض ؛ لان كلا من المسافر والحائض قد أدرك وقت الوجوب . 
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اما على مذهب بعضص الحنفية - وهم القائلون : إن الوجوب 
متعلّق بآخر الوقت - فإنه لا يجب الإتمام على المسافر » ولا القضاء 
على الحائض ؛ لان الوجوب لم يتحقق فى أول الوقت . 

الخلاف الثالث : الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب 
لموسع - وبين الفرقة الثالثة - وهم الذين قالوا : إن الوجوب يتعلَق 
با لجزء الذي يتصل به الأداء وإلا فاخر الوقت الذي يسع الفعل ولا 
يفصل عنه - خلاف لفظى إن أرادوا من قولهم : « إن وقته المعين هو 
ما اتصل به الأداء » : أن ذلك وقته بطريق البدلية . 

لكن إن أرادوا لك العبارة : آنا تین عند الأّداء أن ذلك وقته » 
وأن ما سوى ذلك لم يكن وقته › فالخلاف بينهم وبين الجمهور 

وقد بينت ذلك بصورة أوسع في كتابي : « الواجب الموسع عند 
الأصوليين » » وكتابى : « الخلاف اللفظى عند الأصوليين » › 
فارجع إليهما إن شئت 

خامسا : الاختلاف في اشتراط العزم : 
وهي : إذا لم يفعل المكلف الفعل في أول وقته »› وراد فعله في آخر 
الوقت ٠‏ فهل يشترط العزم على ذلك أو لا ؟ 

اختلف فى ذلك على مذهيين : 

المذهب الأول : يشترط العزم . 
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أي : أن اللإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي 
جزء من أجزاء الوقت » فالمكلف مخير في أن يوقع الفعل في أول 
الوقت » أو في وسطه » أو في آخره » ولكن لا يجوز ترك الفعل 
في أول الوقت إلا بشرط العزم على فعله في وسط أو آخر الوقت › 
فإن جاء اخر الوقت وهو لم يفعل الواجب فحينئذ تعين فعله . 

ذهب إلى ذلك أكثر المبتين للواجب الموسع . 

وهو الصحيح ؛ للأدلة التالية : 

للل لرك الان ع ا كرد 

ele a 
بشرط النية على فعل غيرها » فكذلك لا يجوز آن يترك الفعل فى‎ 
اء هن ارت ي اراج الرمع إ9 شر ال على فا‎ 
. أو الآخير من الوقت‎ ٠ في الجحزء الأوسط‎ 

الدليل الثاني : أن وجوب العزم تابع لبقاء الفعل في الذمة › 
ولازم لكل من عليه التكليف دخل وقته أو لم يدخل ؛ لأنه إذا لم 
يعزم على الفعل مع التذكر » فقد عزم على الترك » وهو معصية › 
وترك المعصية واجب » إذن : العزم واجب . 

الدليل الثالث : أن العزم لا بد منه إذا ترك فعلاً واجباً عليه مريداً 
عمله في آخر وقته » فلذلك أوجب العلماء على المسافر إذا آراد أن 
يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير : أن يعزم على فعل صلاة الظهر 
مع العصر » وإن لم يعزم فيكون تاركاً للصلاة - ضرورة - وهو 
حرام . 

كذلك لمديون لا يجب عليه الأداء في وقت معين - ما لم 
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فقد فعل محرماً . 

ومثل ذلك الواجب الموسع إدا ترك فعله فی اول وفته »› فیجب 
عليه آن یعزم على فعله فی آخر وقته › وإلا كان تاركاً للفعل مطلقاً › 
وهذا لا يجوز . 

الدليل الرابع : أن القائل بأآنه يجوز تأخير الفعل بدون بدل وهو 
العزم يقال له : ( لا لم يفعل المكلف الواجب فى أول الوقت ما هى 
نیته ؟ ) . 

فإن قال : « لا نية له » » فهذا غير صحيح ؛ لاأنه لا بد لكل 
عبادة من نية . 

وإن قال : « إن له نية وهى : أن يعمله فيما بعد » : نقول : هذا 
هو العزم على الفعل » وهو المطلوب . 

امذهب الثاني : لا يشترط العزم . 
الوقت ¢ أو إلى آخره مطلقاً ¢ آي بدون بدل وذلك إلى أن 
يتضيق الوقت بحيث إنه لو لم يشتغل به لخرح بعضه عن الوقت› 
فإنه لا يجوز له التأخير إذ ذاك » أو يغلب على ظنه أنه لو لم يشتغل 
به فى هذا الحزء لفاته فى الحزء الثانى من الوقت . 

ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين ومنهم الغزالى فى « المنخول » › 
وإمام الحرمين فى ‹ البرهان » » وأبو الحسين البصري فى « المعتمد »» 
وفخر الدين الرازي فى « المحصول » » وأبو الخطاب فى « التمهيد»» 
والبيضاوي في ) المنهاج « وابن السبكي في ) جمع الجوامع ( 
و«الابهاج» ٤‏ وغيرهم 
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© أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن المكلّف الذي أخر الفعل الواجب في وقته 
الموسع إلى آخر الوقت لو غفل عن العزم ومات : لم يكن عاصياً › 
فلو كان العزم واجباً لعصى بموته وهو تارك له ؛ لان تارك الواجب 
عاص . 

جوابه : 
يجاب عن ذلك : بأنه لم يعض لا ترك الواجب هنا ؛ لأنه 

غافل» والغافل غير مكلف ؛ لاأنه لا يفهم خطاب الشارع حال 
غفلته» فيكون معذوراً بالغفلة » ولذلك لم يعص . 


الدليل الثاني : لو كان العزم على الفعل في آخر الوقت بدلا عن 
الفعل في أول الوقت -: لوجب أن يكون بدلا عن أصل الواجب 
حتى لا يجب عليه الفعل » ولا لم يجز أن يكون العزم على الفعل 
بدلا عن أصل الوجوب لم يجز أن يكون بدلا عن الفعل في أول 
الوقت . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك : بأن العزم على الفعل ليس بدلا عن الفعل 
مطلقا » وإنما هو بدل عن الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه إلى أن 
يبقى من الوقت ما يسع الفعل » وحينئذ يكون الفعل هو المتيقن على 
لكلف » وذلك مثل التيمم في الطهارة ينتصب بدلا عن الوضوء في 
استباحة الصلاة » ولا ينتصب بدلا عنه في رفع الحدث . 

الدليل الثالث : أن العزم على الفعل بدل عن الصلاة في أول 
الوقت » ومعروف أن البدل هو : ما يفعل لتعذر المبدل منه » وفعل 
الصلاة في أول الوقت ليس بمتعذر » فلا يكون له بدل . 
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جوابه : 
يقال فى الجواب عنه : إن وقع في الشريعة حالات يؤتي فيها 
بالبدل مع-أن-المبدل ليس بمتعذر على المكلف أن يأتي به ؛ تيسيراً 
- وتسهيلاً على المكلفين . 
من أمثلة ذلك : المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين › 
وكذلك المسح على العمامة بدل عن مسح الرأس » فهذه يجوز فعلها 
مع القدرة على المبدل » وهذا كله من باب الرخص والتسهيل على 
اللكلفين » والواجب الموسع وسع الله وقت أدائه من باب التيسير 
والتسهيل . 
ثم إن العزم على الفعل ليس بدلا عن نفس الصلاة » بل هو بدل 
عن تقديم فعلها - فقط - . 
الدليل الرابع : أن قوله تعالى : * أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل ‏ » وقول جبريل عليه السلام للنبي يي : « الوقت ما 
بين هذين » » وكذلك جميع النصوص الواردة في المواقيت يفهم 
منها: أن الصلاة واجبة في هذا الوقت المحدد » وليس فيها آي 
تعرض لوجوب العزم على الفعل في آخر الوقت إذا ترك فعل 
الصلاة في أول الوقت » فإيجاب العزم - حينئذ - يكون زيادة على 
النص لا دليل عليه » وما لا دليل عليه لا يجوز التكليف به . 
جوابه : 
يجاب عن ذلك بجوابين : 
الجواب الأول : أن هذا الدليل لكم يفهم منه : أنكم تطالبوننا 
باللاستدلال على اشتراط العزم على الفعل إذا لم يفعل الواجب 
الموسع في أول الوقت » والمطالبة بالدليل ليست بدليل . 
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وعلى فرض أن المطالبة بالدليل دليل › فإننا قد أثبتنا أدلة قوية على 
اشتراط العزم 

الجواب الثاني : آنا نوافقكم على أن النصوص السابقة لم تتعرض 
صراحة لاشتراط العزم على فعل الصلاة في أخر الوقت إن لم تفعل 
في آول الوقت » لكن فهم من تلك النصوص : أن الصلاة الواجبة 
لا تتم ولا تصح إلا باحد شيئين 

إما فعلها في أول الوقت . 

أو العزم على فعلها فى آخر الوقت . 

ولا ثالث ليما . 

وإذا كانت الصلاة لا تتم إلا بذلك - وهو قد ترك الفعل في أول 
القت - فيكون العزم واجباً ؛ بناء على القاعدة الأصولية المعروفة : 
( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لخلاف بين المشترطين للعزم وغير المشترطين خلاف لفظي ؛ لاتفاق 
الفريقين على أن المكلف لا يترك الفعل في أول الوقت إلا إذا كان 
غازماً على الفعل في آخر الوقت » وإن لم يصرح أصحاب المذهب 
الثاني - وهم المانعون من اشتراط العزم - بذلك ؛ لأن وجوب العزم 
تابع لبقاء الفعل في الذمة ولازم لكل من عليه التكليف دخل وقته أو 
ا ا ی ی ا و ا 
على الترك » وهو معصية › وترك المعصية واجب . 

فأي مكلف عاقل يفهم الخطاب لا يكن -بأي حال من الأحوال- 
آن يترك الفعل في أول وقته مطلقاً » بل ترکه » وهو ينوي أن يعمله 
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في وقت آخر » وهو آخر وقت الوجوب » حيث إنه لو أخره عن 
ذلك الوقت المحدد شرعاً من غير عذر فإنه يأثم » ويجب عليه 
القضاء » وهذا متفق عليه بين الفريقين فكان الخلاف فى الاصطلاح 
E‏ 

سادسا : حالات تأخير الواجب الموسع إلى آخر وقته : 

نا د فعا س > د إن الكلب ذالم شل الراجب الرمع ف 
اول وفته > وأراد تاخیره إلى آخر وقته » فلا يجوز ذلك التأخير إلا 
إذا کان عازماً على فعله فى آخر وقته . 

لكن هذا التأخير ليس مطلقاً » بل له حالات تختلف باختلاف 
ر الكت ون ات وکل الا جک عاص چا و 
بان دذلك: . 

الحالة الأولى : لو أخر المكلف الفعل - في الواجب الموسع - 
فإنه يكون عاصياً بترك الفعل فى أول الوقت » وإن لم يمت ؛ لأنه قد 
الف ما2 على هة الفا > ر ال اجب ن رف الف 
الحالة الثانية : لو أخر المكلّف الفعل حتى ضاق الوقت عن فعله» 
ثم مات ولم يبق إلا الوقت الذي يتسع لأقل من أربع ركعات : فإنه 
يموت عاصياً ؛ لأنه لا يجوز تأخير الفعل عن هذا الوقت . 
الوقت مع غلبة ظن السلامة » فمات فجاأة أثناء الوقت الموسع » مثل 
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وأكثر ولم يصلها » فاختلف العلماء المبتون للواجب الموسع في 
عصيانه على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لم يت عاصياً . 

ذهب إلى ذلك أكثر المبتين للواجب الموسع . 

وهو الصحيح ؛ وذلك لأن الواجب الموسع يجوز تركه في أول 
الوقت ليعمله في آخر وقته المحدد » وقد جاز الترك مع عدم علمه 
بالعاقبة » وإذا كان تركه في أول الوقت ليفعله في آخر وقته جائزاً › 
فکیف يعص ؟!. 

المذهب الثاني : أنه موت عاصياً . 

ذهب إلى ذلك إمام الحرمين » وأبو الخطاب» والمجد ابن تيمية . 
م دليل هذاالمذهب : 

احتجح أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه يجوز له تأخير الفعل 
من أول الوقت إلى آخره بشرط سلامة العاقبة » وهو : أنه يبقى إلى 
اخحر الوقت فيفعل الواجب . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بحوابین : 

الجواب الأول : أنه نقل عن السلف أنهم أجمعوا على عدم 
عصيان من مات في أثناء الوقت » وهو لم يفعل الواجب الموسع ؛ 
إذ يعلم من عادتهم بالضرورة آنهم ما کانوا يؤثمون من مات فجاة في 
أثناء الوقت إذا كان عازما مصمماً على الامتثال . 

وإذا ثبت الإجماع على هذا » فالقول بأنهم يعصون قول مخالف 
للإجماع فلا يجوز . 

الجواب الثاني : أن هذا لشرط لایس لک ؛ لأن العاقبة مستورة 
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عن المكلف » وهي تعتبر من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله -تعالى- 
فاشتراط مشل ذلك الشرط يفضي إلى المحال » وما أفضى إلى ا محال 
O IE DT NE EE‏ 
ولم نكلف علمه » ولا بناء الأحكام عليه ؛ لأننا لا نعلم حقيقة هل 
يبقى المكلف حياً إلى آخر الوقت » فيفعل الواجب أو لا ؟ 

واعلم : أنه لا يجوز للمكلف العزم على تأخير الفعل إلا إلى 
زمن يغلب على ظنه السلامة › والبقاء إليه » والعيش فيه كمن أخر 
فعل الصلاة عن أول وقتها إلى وقتها > ومثل الشاب ٠‏ أو الشيخ 
الصحيح الذي لا يشكو من علَة إذا أخر قضاء رمضان إلى شعبان ؛ 
والشاب الصحيح ذا ا آداء الحج إلى سه او سن = غل رای 

من قال بآن الحح من أمثلة الراب الرس“ 

فالظن - إذن - يختلف باختلاف الأحوال وقوى الرجال . 

فإذا غلب على ظنه السلامة والبقاء إلى الزمن الذي يريد أن يوقع 
الفعل فيه : جاز له تأخير الواجب الموسع إليه بمقتضى ذلك الظن 
الال الغا . 

وإذا غلب على ظنه عدم البقاء إلى الزمن الذي يزيد أن يوقع 
العل كه رجب الابان الل قل ذلك لرن الى ل بطع 
أداء الفعل فيه ؛ لأن الظن - هنا - مناط التعبد » فإن عزم على 
تأخير الفعل مع ظنه الغالب في عدم السلامة والبقاء إليه : عصى 
بمجرد هذا التأخير ؛ لأنه أخر الواجب عن وقته مع القدرة على فعله 
مع الظن الغالب من عدم البقاء . 

فمثلاً لو عزم المريض المشرف على الهلاك على تأخير قضاء الصوم 
e‏ 
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ظنهما آنهما لا يعيشان إلى تلك المدة : عصيا بهذا التأخير ؛ قياسا 
على الشخص الذي رده وديعهة وظن ظناً غالبا بان النار ستاتی عليها 
فتحرقها » ومع ذلك لم يزلها من هذا المكان الخطر فهنا يضمنها ؛ 
لأنه فرط فى هذه الوديعة . 
ظنه الغالب بآنه لا يبقى إلى ذلك الؤقت ؛ حيث فرط فى الوقت 
سابعاً : إذا فعل ا مكلف الفعل فى الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا 
يعيش إليه » فهل هذا الفعل أداء أو قضاء ؟ 

الكلف إذا غلب على ظنه آنه لن يبقى إلى آخر الوقت في 
الواجب لموسع ٤‏ و ذلك اه فانه يعصى بذلك التأخير ¢ ّنه 
ا العمل بالظن الراجح > وعمل بالظن المرجوح › وهذا لا 
يجوز؛ لما فيه من التفريط . 

لكن لو حصل من المكلّف أنه أخر الواجب الموسع إلى آخر وقته 
ظنه فبقي - أي : لم يمت - وفعل ذلك الواجب فى وقته المحدد له 
شرعاً فهل يكون ذلك الفعل قضاء أو أداء ؟ 

فمثلاً : لو أخر فعل الصلاة إلى آخر وقتها » مع غلبة ظنه أنه لا 
يعيش إلى آخر الوقت > ولكنه عاش وفعل الصلاة فى آخر الوقت > 
فهل يكون هذا الفعل أداء أو قضاء ؟ اختلف المثبتون للواجب الموسع 
فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الفعل أداء » ولا يكون قضاء . 
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ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالغزالى › وابن السبكى . 

وهو الصحيح للل 

أولهما : أن الفعل قد وقع في وقته المحدد له شرعا » وهذه حقيقة 
الأداء . 

ٹانیهما : أنه بان خطاً ظنه » ولا عبرة بالظن الذي بان خحطڙه . 
المذهب الثانى : أن الفعل قضاء » ولا يكون أداء . 

دليل هذا المذهب : 
مضيقاً فى حقه بمقتضى ظنه ذلك » وصار کان آخر .وقته هو: اول 
الوقت الذي ظن أنه يموت فيه » فصار فعله له بعد ذلك خارجا عن 
الوقت المضيق » أشبه ما لو فعله بعد خروج الوقت الأصلي المقدر له 
غ 

جوابه : 

يحاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن جميع الوقت كان وقتا للأداء قبل ظن المكلف 
ت٠‏ الال اما کان عل ما کان > وها لاف ف 
أوقع الفعل ولا في وقته المحدد شرعاً » وهذا هو الأداء حقيقة › 
والظن لا يغير شيئاً فى ذلك » إغا أثر الظن فى تأثيمه بالتأخير بدون 
بقاء الوقت الأصلى وقتاً للأداء فى وقته . 

الحواب الثانى : أن قول القاضى : « إن هذا الفعل قضاء » يلزم 
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منه أن يوقعه بنية القضاء » وهذا بعيد ؛ لأن وقت الأداء لا زال باقياًء 
ولا قضاء فى وقت الأداء ؛ لأن القضاء والأداء متنافيان » كل واحد 
ا a‏ 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف في هذه المسالة لفظي ؛ لاأنه كما هو واضح قد وقع 
الخلاف في التسمية » وقيل غير ذلك . 

امنا : متى يتضيق الوقت في الواجب الموسع ؟ 

هذا سبقت الإشارة إليه > ولكن لا بد من ذكره هنا ؛ تذكيراً 
بذلك وحصراً له › ولبیان متی یعصی ؟ فأقول : 

يضيق الوقت في الواجب الموسع بطريقين : 

الطريق الأول: بالانتهاء إلى آخر الوقت» بحيث لا ينفصل زمانه عنه. 
وبناء على ذلك فإن ا مكلف يعصى بخروج وقته . 

الطريق الثاني : بغلبة الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت » فإنه 
مهما غلب ذلك على ظنه فإنه يجب عليه الفعل » كما لو كانت المرأة 
تعرف أن الحيض يأتيها في ساعة معينة من الوقت » فيتضيق الوقت 
عليها » فيجب عليها الفعل قبل ذلك الوقت . 

ی اکت تھے 5 اه عو ات ال قت 
EST‏ ۰ 


2 2 a 
n #4 e 


المسألة الثامنة : الواجب المحدد » والواجب غير المحدد : 
أولاً : تعريفهما » والأمثلة عليهما » وحكمهما 
الوا جب ينقسم بالنظر ل تمدیره وګحدیده وعدم ذلك إل قسمین : 
القسم الأول : ) واج ا . 


ب 


القسم الثاني J:‏ وا ما Ê‏ 

آما القسم الأول - وهو : e‏ اة“ : الفعل الذي 
طلبه الشارع طلا جازماً قك لد الشارع و e‏ معين 
قلغو غي رهل < الارات اس > ف بت ل ا 
بر کعات e‏ > ومثل زكاة الآموال » وصيام رمان ٭ والندر حن 
حدده » وغسل الوجه » وغسل الرجلين واليدين » ونحو ذلك . 

فحكم هذا القسم ٠‏ أن لا يفعل الكلّف شيا زائدا على الفعل 
اللحدد والمعين » وإذا توقف وجوده » أو العلم بوجوده على شيء : 
يكون ما توقف عليه واجباً ؛ لأنه لا تبر الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي 
قدره الشارع > وهو من باب ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب . 

أما القسم الثاني - وهو ر اهو ای لف 
يحدده ولم يقدره الشارع بقدر معين مثل : الطمانينة في الركوع 1 
والطمأنينة في السجود » ومدة القيام » ومدة القعود » وذلك في 
الصلاة »> حيث وجبت الطمأنينة في الركوع والسجود › ولكن لم 
يقدر الشارع مدة هذه الطمانينة » كذلك أوجب الشارع فيها القيام 
والقعود مدة من الزمن» ولكن لم يحدد ولم يعين الشارع هذه المدة. 

فحكم هذا القسم : أن المكلف يستطيع أن يزيد على أقل 

الواجب» بحيث تكون هذه الزيادة لا تنفصل عن حقيقة الواجب 
مثل : الزيادة في الطمأنينة في الركوع والسجود › والزيادة في مدة 
القيام » وفى مدة القعود . 

ثانياً : حكم الزيادة على قل الواجب : 

هذه الزيادة التي يزيدها ا مكلف على أقل الواجب هل هي واجبة 
أو هي مندوبة ؟ اختلف العلماء على مذهبين : 
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المذهب الأول : أن تلك الزيادة مندوبة . 
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالغزالى » وفخر الدين الرازي › 
والبيضاوي ٠‏ والقاضي أبي بكر الباقلاني » وأبي إسحاق الشيرازي » 
وأبي عبد الله الجرجاني » وأبي يعلى الحتبلي » وأبى الخطاب . 
وهو الراجح عندي ؛ لدليلين : 
أولهما : أن الواجب هو : الذي لا يجوز تركه إلا بشرط البدل 
وهو : العزم على الفعل في آخر الوقت في الواجب الموسم » أو 
فعل غيره من الخصال المخير بينها في الواجب المخير » وهذه الزيادة 
في الطمأنينة - مثلاً - على أقل الواجب يجوز تركها بلا شرط ولا 
بدل » وهذا هو حد الندب » فتكون تلك الزيادة مندوبة . 
انيهما : أن من فعل من المأمور به ما يقع عليه الاسم › فإنه 
يحسن أن يخبر عن نفسه » ویقول : « فعلت ما أمرت به » » ولو 
كان اللفظ يتناول أكثر من ذلك لما حسن الإخبار عن نفسه بذلك . 
المذهب الثاني : أن الزيادة على أقل الواجب تكون واجبة . 
أي : أن الزيادة على أقل ما يطلق عليه الاسم واجبة فيكون الفعل 
جه واج 
ذهب إلى ذلك بعض الحنفية » ونسب إلى الكرخىي منهم . 
دليل هذا المذهب : 
إن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة واحدة » والاأمر فى 
E e‏ 
اها عن الا حر 4 ا ا ااب الاج نا 
زاد عليه یوصف بانه متثل › والامتثال واجب فیکون الواجب وما زاد 
عليه واجباً . 


و 


جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إما أن تتميز الزيادة » أو لا تتميز . 

فإن تميزت الزيادة عن الواجب الذي تناوله الاسم آي a‏ 
أحدها عن الآخر ببعض التميز فلا نسلم أن نسبة الواجب وما زاد 
عليه إلى الأمر نسبة واحدة » بل الواجب نسبته إلى الأمر بالوجوب› 
ونسبة الزيادة إلى الأمر بالندبية . 

ولا فسلم - أيضا - أن الأمر في نفسه واحد لم يتجزأً » بل الأمر 
واحد من حيث اللفظ » أما من حيث حقيقته فهو أمران : أحدهما : 
جازم بالنسبة إلى الواجب » والآخر : غير جازم بالنسبة إلى الزيادة. 

ما إذا لم تتميز الزيادة ای : لم يتميز الواجب وما زاد عليه -: 
فیحتمل أن یکون بعضه واجباً وبعضه ندب ؛ قیاسا على من دفع دیناراً 
عن زكاة عشرين دیناراً » فیکون نصف الدينار عن العشرين > 
والنصف الآّخر قد دفعه ندباً وصدقة . 

بيان نوع هذا الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة معنوي له أثره ؛ حيث ترتب على هذا 
الخلاف اختلاف فى بعض المسائل الفقهية ›» ومنها : 

| - آنه إدا مسح اة کله دفعه وأحلة - وقلا : إن الواجب 
المذهب الأول » أما على المذهب الثاني : فكله واجب . 

٣‏ - انه لو کان عنده خمس من الإبل فعجل زكاتها › وآخحرج 
اخحتلف فى ذلك والخلاف مبنى على الخلاف فى هذه المسألة الأصولية. 


ا 


۳ - آنه إذا زاد في مبيت ليلة مزلفة الواجبة لحظة من النصف 
الثاني ٠‏ فإن الزيادة نافلة ؛ بناء على المذهب الأول » أما على 
الاه الثاني » فالكل واجب . 

٤‏ - آنه إدا وقف بعرفات زيادة على قدر الواجب » فالزيادة نفل 
ناء على اذهب الأول > أما على المذهب الثاني فالكل واجب. 

المسالة التاسعة : الواجب العينى » والواجب الكفائى : 
أولاً : تعريفهما » والأمثلة عليهما » وسبب تسميتهما بذلك : 
الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى قسمين : 
القسم الأول : الواجب العيني . 
القسم الثاني : الواجب الكفائي 
أما القسم الأول - وهو : الواجب العيني - فهو : ما يتحتم أداؤه 
آو هو : ما طلب حصوله من كل واحد من المكلفين كالصلاة › 
والصيام واحح > ونحو ذلك . 

وسمي بالواجب العيني ؛ لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب 
و إلى العين والذات e‏ أن ذات الفاعل مقصودة . 
وحکمه : لزوم الإتیان به من کل واحد بعینه » بحیث لا تبراً ذمته 

إلا بفعله . 


أما القسم الثاني - وهو : الواجب الكفائي - فهو : ما يتحتم 
أداؤه على جماعة من المكلفين » لا من كل فرد منهم » بحيث إذا قام 


SR 


به بعض المكلفين فقد ادي الواجب » وسقط الإثم والحرج عن الباقين 
مثل : الجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفير عاماً » والصلاة على 
اميت وتغسيله » وتكفينه » ورد السلام» وإنقاذ الخريق » ونحو ذلك. 
وسمي بالواجب الكفائي ؛ لانه منسوب إلى الكفاية والسقوط من 
TNT Te‏ 

وحكمه : أنه إذا قام به من يكفي من المكلفين سقط عن الباقين : 
وإذا لم يؤده أحد لحق الثم جميع المكلفين . 

فالقصد من الفعل الكفائي : هو وقوع الفعل نفسه لما يترتب عليه 
من جلب مصلحة » أو دفع مفسدة بقطع النظر عمن يقع منه . 

انيا : متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني ؟ 

عرفنا - فيما سبق - أن المقصود من الواجب الكفائي هو : وقوع 
الفعل لما يترتب عليه من جلب المصلحة أو دفع المفسدة ›» دون النظر 
إلى فاعله » ولكن قد تطرأً بعض الأحوال التي تجعله واجباً عينياً › 
وذلك مثل : 

۱١‏ - أن يأمر الإمام شخصا بتجهيز ميت تعين عليه » ولیس له 
امانة غير . 

۲ - آنه لو رأیى شخص غريقاً » وكان بإمكانه إنقاذه أصبح إنقاذه 
واجباً عينياً عليه . 

۲ - لو دخل الكفار ديار المسلمين » ولم يتمكن الجند صدهم 
تعین علی کل مسلم مکلف قادر ان یساهم با یستطیعه حتی يتحقق 
صد العدو . 

٤‏ - إذا غلب على ظن الكلّف أن غيره لم يقم بالواجب 
الكفائي» وهو قادر على القيام به أصبح هذا الواجب في حقة عينياً . 
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ثالثاً : شروط فرض الكفاية : 

الذي يوصف بآنه فرض كفاية له شرطان : 
e‏ 

a‏ : ضبط أصول الفقه » وفروعه » والكتاب» 
E‏ والإجماع > والقياس › وآنواع الآدلة » وأن يوصلها كل 
فرن إلى من بعده» ومناظرة الملحدين والطاعنين في الدين الإ سلامي› 
و ضط آصول الدين » وتعليم القرآن › و الشرعية للطلاب » 
لحي وال ٠‏ رك فا ا رات وا 

ومثال الوسائل إلى المصالح الشرعية : الصنائع والحرف التى لا 
فإذا كان لهم في ذلك نية حسنة آثيبوا ثواب الواجب » وإن لم يكن 
لهم نية فلا ثواب لهم » وليس كل واجب يثاب عليه . 

الشرط الثانی : ان یکون مما لا تتکرر مصلحته بتکرر وجوده» مثل : 
إنقاذ الخريق ٠‏ فإنه إذا رفعه واحد من البحر » ثم نزل آخر بعده لم 
يحصل بنزوله مصلحة » وكذلك إطعام الجوعان » وإكساء العريان » 
فهذا ونحوه يجب على الكفاية » ويسقط عن الآخرين نفياً للتعب . 
رابعاً : هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين ؟ 

المذهب الأول : أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

ھی آل داك کر ي اال 


a 


عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة » بخلاف فرض الكفاية » فإنه 
مفروض حقا للكافة » والأمر إذا عم حف » وإذا خص ثقل . 

المذهب الثاني : أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين . 

م دليل هذا المذهب : ۰ 

أنه في فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره» فهو أكثر 
في الأجر ٠‏ أما في فرض العين فإنه يسقط الفرض عن نفسه -فقط-. 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا ليس بصحيح ؛ لأن القيام بفرض العين أكثر 
ی الأجر والثواب ۽ لاأّنه شی من فرض الكفاية » والأجر على فدر 
المشقة . 

أما نسبته إلى الإمام الشافعي فليس بصحيح » فإن الشافعي مع 
اصحاب المذهب الأول » ودل على ذلك قوله فى « الأم » : « قطع 
الطواف المفروض لصلاة الحنازة » أو الرواتب مكروه ؛ إذ لا يحسن 
ترك فرض العين لفرض الكفاية » . 

وذكر الغزالي في « إحياء علوم الدين » - مؤيدا المذهب الأول- : 
آن من عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية › وزعم أن مقصوده 
الحق: فهو كذاب > ومثاله : من ترك الصلاة › واشتغل فی تحصیيل 

خامسا : في بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع : 

الصحيح : آن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في حالتين : 

أولهما : في الجهاد في سبيل الله ؛ لأنه إذا شرع في الجهاد ثم 
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القتال. 

ثانيهما : فى الصلاة على الجنازة ؛ لاأنه إذا شرع فى الصلاة على 
الجنازة » فإنه يلزمه الإتمام ؛ لأن الانسحاب من ذلك فيه هتك لحرمة 
اميت كمن قام من مجلس مسلم بدون إذنه . 

سادسا : من هو المخاطب بفرض الكفاية ؟ 

اف ف فك غل اهن :` 

المذهب الأول : أن المخاطب بفرض الكفاية هو الكل »> أي : 
موجه إلى جميع المكلفين » وفعل بعضهم هذا الواجب مسقط للطلب 
مكن أن يؤاخذ الإنسان على شىء لم يكلفه » فدل على أن وجوبه 
على الجميع . 

المذهب الثانى : أن المخاطب بفرض الكفاية هو : بعض المكلفين 
فقيل - . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كتاج الدين ابن السبكي في «١‏ جمع 
الجوامع . 

الدليل الأول: قياس الإبهام فى امكف على الإبهام فى المكلّف به. 
اجار ات ار مه الاجي الكر الان 


e 
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يجوز تكليف بعض مبهم من الجماعة » وذلك لحصول المصلحة 
اللطلوبة في ذلك . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا القياس غير صحيح ؛ لأنه قياس مع النص › 
حيث وردت نصوص دلت على تكليف الجميع دون البعض › كما في 
قوله تعالی : وقاتلوا في سبيل الله » > وقوله : # يا أيها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » > فهذه الخطابات وردت في 
القتال » وهي تعم كل الأفراد بدليل واو الجحماعة واسم الموصول 
اللذين يفيدان العموم » مع الاتفاق على أن القتال فرض كفاية » فإن 
هذا التعميم في الآيات بتوجيه الخطاب إلى مجموع المسلمين دليل 
على أن الواجب الكفائي مطلوب من الحميع . 

الدليل الثانى : أن سقوط الواجب الکفائی بفعل بعض الكلّفين 
ECE N‏ 
الأصل عدم سقوط الشىء إلا بفعل من وجب عليه › وما دام أن 
ااا ق ي و 
موجهاً إلى هذا البعض فقط . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الواجب قد سقط عن الجحميع بفعل بعضهم لا 
لأن هؤلاء البعض قد طلب منهم الواجب فقط » وإنما سقط الواجب 
عن الجميع بفعل البعض ؛ لان المقصود في الواجب الكفائي هو : 
فعل الواجب وإيقاعه بقطع النظر عن الفاعل - كما قلنا سابقا - » 
فإذا كان الفعل قد حصل فقد حصلت المصلحة التى من أجلها صدر 
الآ م اكان 4 رمد لك كن خا الجري عل الان 
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تحصيلاً للحاصل » كما لو أوجب أداء دين على كفيلين » فأدى 
أحدهما الدين كله ٠‏ فإنه يسقط أداء هذا الواجب عن الكفيل الآخرء 
فكذا هنا . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف في هذه المسالة لفظي لا ثمرة له ؛ لأن الحكم لا يتغير 
سواء كان المخاطب به هو الكل » أو البعض ؛ حيث إنه إذا قام به 
من يكفي سقط عن الباقين . 

%4 %4 %4 

المسألة العاشرة : ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب ؟ 

هذه المسألة تسمى تارة بهذا الاسم » وتسمى تارة ب ( مقدمة 
الواجب » » وتارة تسمى ب ( الوسيلة » أو « وسيلة الواجب » أو «ما 
لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به » . 

6 تحرير محل النزاع في هذه المسألة : 

أقول في ذلك : إن الذي يتوقف عليه الواجب قسمان : 

القسم الأول : ما يتوقف عليه في وجوبه . 

القسم الثاني : ما يتوقف عليه في وقوعه . 

أما القسم الأول - وهو : ما يتوقف عليه وجوب الواجب - فهذا 
القسم لا يجب إجماعاً سواء كان سبباً أو شرطا » أو انتفاء مانع . 

فبلوغ النصاب - مثلاً - سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة » فلا 
يجب على أحد تحصيله حتى تجب الزكاة عليه . 

والزوجات والمماليك سبب وجوب النفقات » فلا يجب تحصيلها 
حتى تجب تلك النفقات . 


+» 


والإقامة شرط وجوب الصوم » فلا يجب على أحد أن يقيم في 
بلد ويترك السفر حتى يجب عليه الصوم . 

والدين مانع من الزكاة » فلا يجب على أحد أن يوفي دينه حتى 
جب الزكاة . 

أما القسم الثاني - وهو : ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تقرر 
الوجوب - فهو يتنوع إلى نوعين : 

النوع الأول : ما يكون غير مقدور للمكلف » أي : أن يكون ما 
لا يتم الواجب إلا به غير مقدور للمكلف كالقدرة على الفعل › 
واليد في الكتابة » والرجل للمشي » وحضور الإمام والعدد الكامل 
للجمعة » فهذا النوع لا يجب إجماعاً ؛ لاأنه ليس بقدرة المكلف ولا 
طاقته تحصيل ذلك » بل عدم تلك الأمور ينع الوجوب . 

النوع الثاني : ما یکون مقدوراً للمکلّف TEE‏ 
يتم الواجب إلا به مقدوراً للمكلف > ویجب فیستطیع فعله واختیاره. 

وهذا النوع - وهو المقدور عليه - له أربع حالات : 

ال لے ا کر یاب الاک مف بحضول الور 
عليه » وورد صريحاً كقولك لغيرك : « إن ملكت النصاب فزك » أو 
تقول : « إن توضأت فصل » » فهذا واجب مقيد بحصول السبب » 
أو الشرط > وقد حصل الاتفاق على أن كلا من السبب والشرط في 
۷ کک و ی هھ ا الاچ د 
يجب إلا بعد حصول السبب والشرط . , 

الحالة الثانية : أن يصرح بعدم إيجابه » كأن يقول : « صل › ولا 
أوجب عليك الوضوء » » فهنا : ما لا يتم الواجب إلا به لا يجب 
بالاتفاق ؛ عملاً بموجب التصريح . 
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الحالة الثالغة : أن يصرح بوجوبه كأن يقول : « صل › وأوجب 
عليك الوضوء » » فهنا : ما لا يتم الواجب إلا به واجب اتفاقاً ؛ 
عملا بموجب التصريح . 

الحالة الرابعة : آلا يصرح الشارع بإيجابه ولا عدم إيجابه » ولا 
يقيده بشيء » بل يأتي اللفظ مطلقاً مثل وجوب غسل الوجه »> هل 
يوجب غسل جزء من الرس ليتحقق غسل الوجه ؟ ومثل وجوب 
صوم اليوم هل يجب تبعاً لذلك صوم جزء من الليل ليتحقق من 
صوم اليوم ؟ فهذا هو المحل الذي تنازع فيه العلماء . 

آي : هل ما لا يتم الواجب إلا به واجب ؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 
< المذهب الأول : أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطاقاً. 

أي : سواء كان سبباً شرعياً مثل : الصيغة للعتق الواجب . 

أو سبباً عقلياً مثل : النظر الملحصل للعلم الواجب . 

أو سبباً عاديا مثل : حز الرقبة بالنسبة إلى القتل . 

أو شرطاً شرعياً مثل : الوضوء للصلاة . 

أو شرطاً عقلياً مثل : ترك أضداد المأمور به . 

أو شرطاً عاديا مثل : غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق 
عسل کل الوخة > وهلا هو فذحب جهرر العلماة ٠‏ 

وهذا هو الصحيح عندي » لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول: أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب» 
وما لا بد منه في .الواجب يكون واجباً . 


STS 


فعندنا مقدمتان : 
الأولى : أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب . 
الثانية : أن ما لا بد منه في الواجب يكون واجباً . ) 
دليل المقدمة الأولى : أن ما لا بد منه في الشيء الواجب لا يكمل 
ذلك الشيء الواجب إلا به . 
دليل المقدمة الثانية : أن ما لا بد منه المكمل للواجب لازم › 
واللازم واجب » فما لا بد منه واجب . 
فنتح من المقدمتين : أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب . 
الدليل الثاني : أن الواقع المحسوس يشهد لذلك › فإن السيد لو 
قال لعبده : « ائتني اء » > ولا يوجد الماء إلا في البئر › فإنه لا 
مک خض الا لاه الا سحي الا ف ال رقا ودر > 
له < جا د حار اا ا الال الح عا اواك 
لیفعل ما آمره به سیده إا کان له طریق ليه » فلا جور له ترکه -مع 
القدرة - وإلا لاستحق العقوبة من السيد . 
فلذلك لزمه ووجب عليه إحضار السبب « وهو الرشاء والدلو » 
الذي بواسطتهما يمكنه تنفيذ أمر سيده » وهو جلب لاء ؛ لأنه لا 
كن اجار لاء إلا هما فلذلك وجا : 
فنتح أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
@ تنىيه : 
اختلف الجمهور - وهم أصحاب المذهب الأول - في وجوب ما لا 
يتم الواجب إلا به - وهي مقدمة الواجب - هل هو متلقى من نفس 
الصيغة الموجبة للواجب ٠‏ أو متلقى من دلالتها ؟ 


ت 


اختلف هؤلاء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من نفس 
الصيغة الموجبة للواجب المطلق . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كما ذكره ابن السمعاني في 
«القواطع» . 

القول الثاني : أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من دلالة 
الصة > أن ٠‏ أن ووت دة الواجب لك علا ال ج 
حيث المعنى . 

وهذا هو الصواب ؛ لأن الدلالة اللفظية : ما كان مسموعاً فى 
اللفظ» ولا شك أن لكل من الشرط والسبب لفظاً يخصه › ن 
يسمع ذلك » فوجب أن تكون دلالته من حيث المعنى . 
- المذهب الثاني : أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب مطلقا . 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الخطاب لم يتعرض لإيجاب هذه الأشياء » وأن 
هذه الشرائط لها صيغ بخصوصها ٠‏ واختلاف الصيغ يدل على 
اختلاف المصوغ له . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إن هذا الدليل لكم يدل على أنكم تقولون 
بأن لفظ الصيغة لا يدل على وجوب المقدمة » وإنما وجوب المقدمة 
أ دل عليه معنى الصيغة » وهذا ما نقوله . 

الدليل الثاني : أنه لو وجب ما يتوقف عليه الواجب للزم تعقل 


eh 


لموجب له ؛ لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول » والتالي باطل 
وذلك لأّن كثيراً ما نومر بأشياء ونغفل عن مقدماتها . ۰ 
جوابه : 
يقال في الحواب : إنا نع لزوم التعقل هنا » وإنما يلزم فيما إذا 
كان الأمر بالمقدمة صريحاً » ولكن مقدمة الواجب هنا صارت بواجبة 
عندنا عن طريق دلالة الصيغة عليها من حيث المعنى . ۰ 
المذهب الثالث : إن كانت المقدمة شرطاً شرعياً فتجب » وإن لا 


فلا . 
ذهب إلى ذلك إمام الحرمين > وابن القشيري »> وابن برهان › 
وابن الجاجب . 
٠‏ دليل هذاالمذهب : 


أن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع › فعدم إيجابه 
بالخطاب الموجب للمشروط يوجب غفلة المكلف عنه » وعدم التفاته 
إليه » وذلك موجب لتركه » وتركه يؤدي إلى بطلان المشروط » فلزم 
من ذلك : أن يكون الخطاب الموجب للمشروط موجباً له . 

بخلاف غير الشرعى » فإن شرطيته عرفت من غير الشرع كالعقل 
والعادة . 

جوابه : 

قال ف اراب عه ٠‏ إن هذا التقرنق ن الرظط وغيره لا داع 
۲ 6 ا ي اللررط والاات اشر ور ار كه 
وجوبها من صيغة الخطاب الموجب للواجب عن طريق المعنى . 
_ المذهب الرابع : إن كانت مقدمة الواجب سبباً » فتجب وإلا فلا. 
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اختاره صاحب اللصادر : 
فقط » سواء كان هذا السبب شرعياً » أو غير شرعى › وأما الشرط 
ه دليل هذا المذهب : 
أن ارتباط الشیء بسببه أقوی من ارتباطه بشرطه ؛ لاآنه معروف : 
أن السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم » والشرط إنما يؤثر بطرف 
العدم خاصة . 
جوابه : 
يقال فى الحواب عنه : إنه لا داعى ولا مبرر لهذا التفريق بين 
السبب والشرط ؛ لأن كلا منهما يفهم وجوبه من صيغة الخطاب 
الموجب للواجب عن طريق المعنى . 
فإن كانت مقدمة الواجب قد لازمت الذهن حال استماع المكلف 
للأمر » وعلم أن الإتيان بالمأمور به متنع بدون الإتيان بتلك المقدمة › 
فهى واجبة : 
آما إذا كانت مقدمة الواجب غير ملازمة للذهن » بل لم نعلم بها 
إلا عن طريق العقل والشرع › فلا يكون الأمر واجباً من تلك 
الصيغة» بل واجب من المركب من الأمر والعقل . 
ذهب إلى هذا بعض المتاخرين › كما قال ذلك الزركشى . 
جوابه : 
يقال فى الحواب عنه - كما قلنا فيما سبق - : إن هذا التفريق لا 


ا 


داعی له ؛ لأنه متى ما علمنا بالمقدمة » سواء عن طريق الذهن › أو 
عن طريق الخطاب الآمر بالواجب » فإنها تكون تلك المقدمة واجبة . 
الذهب السادس ت التوقف : 

دليل هذا المذهب : 

آنه يحتمل ان يکون ا لخطاب الآمر بالو اجب الأصلي آمراً بشر ظط 
التوقف . 

جوابه : 

يقال فی الحواب عنه ّ نه لا داعی لهذا التو قف مع وصوح أد لتنا 

بيان نوع هذا الحلاف : 

هذا فيه تفصيل › إليك يانه : 

الخلاف الأول : الخلاف بين الحمهور القائلين بوجوب المقدمة 
مطلقا » وبين أصحاب المذهب الثانى القائلين بعدم الوجوب مطلقا › 
هذا الخلاف اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : أن الخلاف لفظى . 

وهو الصحيح عندي ؛ لأن أصحاب المذهبين قد اتفقا على أن 
الثاني ؛ حيث إنه يفهم من كلامهم في تقرير مذهبهم آنهم ينكرون 
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أي : من أنكر إيجاب المقدمة مطلقاً لكون الأمر ساكتاً عنها › إغا 
اراد أن الأمر لم يتناولها لفظاً » ولم ينكر أنها تجب تبعاً » وهذا 
موافق لمذهب الحجمهور بأن المقدمة واجبة مطلقاً ؛ حيث إنهم أرادوا به 
بالأمر الدال على الواجب صراحة » فكان كل فريق موافقاً للآخر فى 
المعنى والمراد » فكان الخلاف لفظياً . 

القول الثانى : إن الخلاف معنوي له فائدة . 

واخحتلف أصحاب هذا القول - فيما بينهم - فى هذه الفائدة > هل 
هى فى الآخرة » أو فى الدنيا ؟ على رأيين : 

الرآي الأول : أن فائدة الخلاف فى الآخرة فقط وهى : تعلق 
الثواب والعقاب ( آي ذا فعل الكلف الواجب ومفدمته › فهل 
نقول : بثات توابین : ثواب على الواجب « وثواب على المقدمة ؟ 


المقدمة ؟ 
اخحتلف فى ذلك ٠‏ والخلاف مبنى على الخلاف فى تلك المسألة 
الأصولية : 


الرآي الثاني : أن فائدة الخلاف في الدنيا ؛ حيث إنه يترتب على 
هذا الخلاف فى هذه القاعدة » اختلاف فى عدد كثير من المسائل 
المقهرة ¢ فقالوا على لزوم القدمة وهر راي الحمهور الأحكام التالية : 

١‏ - أنه إذا اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا معا » ووجب الكف 
عنهما » وكذا إذا اشتبهت اليتة بمذكاة . 

۲ - إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعلم بها لزمه أن يصلي جميع 
الخمس ٠»‏ لتحقق براءة الذمة . 
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۳ - إذا خحفي عليه موضع النجاسة من الثوب » أو البدن وجب 
غسله کله . 

٤‏ - إذا اخحتلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع 
وتكفينهم › والصلاة عليهم . 

ه - إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة لزمه أن يصلي بعدد 
اللجس » ويزيد صلاة أخرى لتحقق الصلاة بثوب طاهر . 

الحجواب عن تلك الأمثلة : 

يجاب عن ذلك بان تلك الأمثلة لا تمنع من القول بان الخلاف 
لفظي > وذلك لن أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن 
المقدمة لا تجب مطلقا - لا يخالفون في ذلك › فقد وافقوا الحمهور 
عليها » لكنهم وافقوهم عليها عن طريق التبع › أي : آنها وجبت 
بسبب دلالة الصيغة » لا بنفس الصيغة الدالة على وجوب الواجب 
المطلق . 

الخلاف الثانى : الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهب 
الثالث والرابم » وهم المغرقون بين السبب والشرط » أو بين الشرط 
الشرعي وغيره هو : خلاف لفظي - أيضا - ؛ لأنه لا يستلزم الفرق 
الذي ذكروه اختلافا بينهما في الأحكام الفقهية . 

الخلاف الثالث : الخلاف بين الحمهور وبين أصحاب المذهب 
الخامس وهم القائلون بالفرق بين الملازم في الذهن فيجب »› وبين 
e‏ 
الفريقين على أن المقدمة واجبة » وهو عند الجمهور واضح 

أما عند أصحاب المذهب الخامس » فالمقدمة إما واجبة بالصيغة 
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ا ال ارت ال جب اط »۽ حك قال ٠‏ أن الات ال 
ستماع صيخة الأمر يعلم أن الإتيان با مأمور متنع بدون الإتيان بتلك 
E‏ 

e e E NS E 
ا و وجا ع ك ال ا ا کي‎ 
الآمر والعقل » وهذا هو مقتضى مذهب الجمهور ومقصودهم من‎ 


— YY» 


في 


چو 


المندوب | 


ويشتمل على المسائل التالية : 
المسألة الأولى : مناسبة ذكر المندوب هنا . 
المسألة الثانية : في حقيقة المندوب : 
أولاً : تعريف المندوب لغة . 
ثانياً : تعريفه اصطلاحا . 
المسألة الثالثة : في صيغ المندوب وأساليبه . 
المسألة الرابعة : في الاختلاف في أسماء المندوب هل هي مترادفة أو 
١‏ 
المسألة ا لخامسة : هل المندوب مأمور به حقيقة ؟ 
المسألة السادسة : هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف ؟ 
المسألة السابعة : هل يلزم المندوب بالشروع فيه ؟ 


a 


المسألة الأولى : فى مناسبة ذكر المندوب هنا : 
لقد ذكرنا المندوب بعد الواجب مباشرة : لاشتراكهما في طلب 
الفعل ؛ وأن كلا منهما يثاب على فعله › 0 ا لاحت 
أعظم من ثواب المندوب . 
وبعض الأصوليين يذكرون الحرام بعد الواجب مباشرة » ويذكرون 
لمندوب قبل المكروه » ولعل علتهم في ذلك : أن كلا من الواجب 
والحرام يشتركان في صيغة واحدة » والمندوب والمكروه يشتركان في 
صيعةه وأاحدة . 
فالواجب والحرام يشتركان في الطلب الجازم » سواء كان طلب 
فعل أو ترك . 
والمندوب والمكروه يشتركان في الطلب غير الجازم »> سواء كان 
طلب فعل أو طلب ترك . 
والأَولى ما ذكرناه ؛ لأن أثر الطلب أو الترك أقوى من أثر الحزم 
وعدمه . 


ج = د 


المسأالة الثانية : حقيقة المندوب : 
أولأ : المندوب لغة مأخوذ من الندب وهو : الدعاء إلى أمر مهم 


يقال : ( ندبته » آي : دعيته إلى شىء مهم » ولم يرد عن العرب إلا 
لذلك كما قال قريط العنبري : 


لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا 


د 


فهذا الشاعر قد دعا بني مازن من تيم لنجدته وإعانته على 
استرجاع إبله ممن أخذها > فقاموا بذلك ٠‏ واسترجاع الإبل من 
الأعداء ليس بالأمر الهين » فيثبت : أن الندب هو الدعاء إلى فعل 
آمر مهم ٠‏ أما الدعاء إلى فعل أمر غير مهم › فلا يسمى ندباً . ) 

ثانيا : المندوب اصطلاحا : 

أقرب التعريفات إلى الصحة عندي هو : المطلوب فعله شرعاً من 
غير ذم على ترکه مطلقاً . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قولنا J):‏ المطلوب فعله ( أخرج الحرام ؛ لآنه مطلوب ترکه » 
.وأخرج المكروه ؛ لآنه مطلوب تر که - أیضاً - وأخحرج المباح ؛ لآنه 
لم يطلب ترکه ولا فعله . 

قولنا : « شرعا » أخرج المطلوب فعله من غير طريق الشرع . 

قولنا : « من غير ذم على تركه ٠‏ أخرج الواجب ؛ لأنه مطلوب 

قولنا : « مطلقاً » لبيان أنه يجوز ترك المندوب مطلقاً » أي : بلا 
بدل . 

وأخرج بلفظ « مطلقا » الواجب الموسم » والواجب المخير ب 
والواجب الكفائى لن هذه الواجبات الثلائة يجوز تر که ¢ ل 
رط الاك .. 

فالواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت بشرط العزم على 
فعله فی آخر الوقت . 


SAAS 


والوااجب المخير يجوز فيه ترك أي خصلة بشرط العزم على فعل 
الخصلة اا و ا 
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أما المندوب فیجوز تركه بلا بدل ولا شرط . 


المسألة الثالثة : في صيغ المندوب وأساليبه : 
المندوب ليس له صيغة معينة » بل له صيغ مختلفة تدل عليه وهي : 


الصيغة الأولى : الأمر الصريح إذا وجدت قرينة تصرفه من 
خير فا ال مر للندب وليس للوجوب ٠‏ والقرينة الصارفة هي : 
E ONES Ce CN‏ 
الصحابة عبيدهم الذين بين أيديهم » ولم ينكر عليهم النبي ميه . 

الصيغة الثانية : التصريح بأن ذلك سنة » كقوله ييه في قيام 
رمضان - فى رواية - : « وسننت لكم قيامه » . 

الصيغة الثالثة : التصريح بالأفضلية الوارد من الشارع » ومنه قوله 
- فى غسل الحمعة - : « ومن اغتسل فالغسل أفضل » . 

الصيغة الرابعة : كل عبارة تدل على الترغيب » ومنه قوله - عليه 
السلام - لبريرة - حيث أعتقت وفارقت زوجها مغيثاً وكان رقيقا - : 


«( لو راجعتیه ٩‏ . 
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المسألة الرابعة الاختلاف في أسماء ا مندوب هل هي مترادفة 
أو لا ؟ 

المندوب له أسماء كثيرة » فهل تلك الأسماء مترادفة أو مختلفة ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المندوب ٠‏ والمستحب ٠‏ والتطوع » والستة ب 
والإإاحسان > والمرغب فيه أسماء مترادفة ؛ لأنها أسماء لمعنى واحد » 
وهو : المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً » أو هو 
الفعل المطلوب طلباً غير جازم . 

ا لمذهب الثاني : أن تلك الأسماء غير مترادفة . 

وهو : اختيار بعض الحنفية »> وبعض المالكية » وبعض الشافعية › 
وبعض انابلة . 

O as 

القول الأول O TE‏ > والمستحب ٠‏ والتطوع» 
ا : ما فعله النبي يه وواظب عليه › والمستحب : هو ما فعله 
لنبي بي ولم يواظب عليه » بل فعله مرة أو مرتين . 

أما التطوع : فهو الذي لم يفعله النبى ييا » بل أنشاًء امكف من 
نفسه واختاره » ذهب إلى ذلك بعض العلماء کالقاضي حسين › 
والبغوي . 

القول الثاني : أن لفظ ‹« » يختص بالعرف بالمندوب بدليل 
قولهم : ( هذا واجب al‏ 

القول اثالث : أن لفظ « السئة » غير مرادف للمندوب » بل 
ر a SF CE PES‏ 
ولذلك قال ية : « الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء » » وقال : 
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« النكاح من سنتى » فمن رغب عن سنتى فليس مني » . قال صفي 
الدين الهندي في « نهاية الوصول » : وليس المراد منه النكاح المندوب 
فقمل › بل المراد منه إما النكاح الواجب ¢ أو الطلى الذي هو قدر 
اج والمندوب . أو العموم ليتناول جميع أفراده : 
القول الرابع : إن النفل والتطوع لفظان مترادفان » وهما ما سوى 
القول الخامس : إن السنة ترتب كالرواتب مع الفرائض » والنفل 
القول السادس : إن النفل قريب من الندب »> إلا آنه دونه فی 
الرتبة . 
القول السابع : إن ال : ما ارتفعت رتبته فی الأمر « وبالغ 
الشرع فى التحضيض عليه » آما ما كان فى أول هذه المراتب فهو 
تطوع ونافلة » أما ما كان متوسطا بين هذين فهو فضيلة ومرغب فيه. 
القول الثامن : إن ا : ما صلاها النبي ييه في جماعة وداوم 
عليها » والفضبلة : ما دخحل في الصلاة وليس من آصل نفسها 
کسجود التلاوة ٠‏ 
بيان نوع الخلاف : 
على اختلاف آقوالهم خلاف لفظى راجع إلى اللفظ والتسمية ؛ لان 
حاصله أن كلا من تلك الأقسام » كما أنها تسمى بأسمائها المذكورة» 
فعلى المذهب الأول » فإنه يسمى كل منها باسم الآخر » آي : 
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يصدق على كل من الأقسام أنه مرغب فيه من الشارع » ومطلوب 
فعله . 

أما على المذهب الثاني : فإنه لا يسمى كل واحد من الأسماء 
باسم الآخر › أ لا يصدق على كل من الأقسام اسم الآخر › 
بل لكل اسم واصطلاح خاص به» فالخلاف في إطلاق الاسم فقط . 

2 3% 3 

المسألة الخامسة : هل المندوب مأمور به حقيقة ؟ 

لا حلاف ولا نزاع في أن المندوب تتعلق به صيغة الأمر « افعل »» 
وتستعمل فيه . 

ولکن الخلاف في : هل المندوب مأمور به حقيقة ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المندوب مأمور به حقيقة . 

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي » وأحمد » وأكثر أتباعهما »› 
واخحتاره المحققون من الحنفية » وهو وجه عند المالكية . 

وهذا هو الصحيح عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الأمر هو : استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء . 

والاستدعاء هو : الطلب » والمندوب مستدعى ومطلوب › ويناء 
على ذلك فإن المندوب يدخحل فى حقيقة الأمر كما دخل الواجب ؛ 
لاشتراکهما في شيء واحد وهو : أن کلاً منهما مستدعى ومطلوب » 
فهذا يصدق عليهما . 

أي : كما أن « الإنسان » و« الفرس » يصدق عليهما اسم واحد › 
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وهو : « الحيوان » ؛ إلا أن الأول حيوان ناطق » والثانى حيوان غير 
الى 4 الك ال اجب رادرب بق غلا اتم واحد» وهر 
أن كلا منهما مأمور به حقيقة إلا أن الأمر بالواجب أمر جازم › 
والأمر بالمندوب آمر غير جازم . 

الدليل الثاني : أنه قد شاع وذاع بين الفقهاء وأهل اللغة أن الامر 
ينقسم إلى قسمين : « أمر إيجاب » و« أمر ندب واستحباب “ > 
وحيث إن مورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة › فإنه يثبت : 
أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب . 

الدليل الثالث : أن الله سبحانه وتعالى قد أطلق الأمر على 
المندوب فى الكتاب » والأصل فى الإطلاق الحقيقة › فيكون المندوب 
e‏ ۰ 

من ذلك : قوله تعالى : # إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربی € › فهنا قد أمر الله تعالى بأشياء » منها : ما هو 
راجب» كالأمر بالعدل » ومنها ما هو مندوب إليه كالأمر بالإحسان» 
وإعطاء ذي القربى » وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر يطلق 
على المندوب » كما يطلق على الواجب سواء بسواء » وهذا يقتضي 
أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب . 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وأمر بالمعروف ) › فهنا قد أمر الله 
تعالى بالمعروف » والمعروف عام لدخول أل الاستغراقية عليه » فهو 
يشمل الطاعات الواجبة » والطاعات المندوبة » وهذا یدل على أن 
الأمر يطلق على المندوب حقيقة كما يطلق على الواجب ولا فرق . 

ومن ذلك ما قالته أم عطية - رضي الله عنها - : «أمرنا النبي ي 
أن نخرج فى العيدين العواتق»» ومعروف أنه ليس إخراجهن واجباً. 
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ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم ان الى طا أمر بعيادة 
ارهن ¢ واتباع الحنائر > وتشمیت العاطس « وإبرار القسم 
ونصرة المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ( فان هذه الأمور 
فيها ما هو واجب » وفيها ما هو مندوب إليه » ومع ذلك قد وحد 
الشارع الأمر > مما يدل على أن الأمر قد استعمل فی المندوب 
والأصل فى الاستعمال الحقيقة » فثبت أن المندوب مأمور به حقيقة . 

الدليل الرابع : أن الوت طاعة » وکل ما هو طاعة فهو مأمور به 
حقيقة » فالمندوب مأمور به حقيقَة . 

دليل المقدمة الصغرى - وهي : أن المندوب طاعة - : إجماع 
العلماء على أن المندوب طاعة . 

دليل المقدمة الكبرى - وهى : أن كل ما هو طاعة فهو مأمور به 
حققة - : أن الطاعة تقابل اللعصية » والمعصية مخالفة الأمر 
فالطاعة : امتثال الأمر . 

اعتراض على هذا : 

قال معترض على الدليل الرابع : إن كون المندوب طاعة لا يدل 
على آنه مأمور به ؛ لآن الطاعة ليست من خصائص الأمر . 

جوابه : 

يقال فى الجواب عن ذلك : إن الطاعة والمعصية مقرونتان بالأمر 
من حيث الامتثال والمخالفة » فيكونان من خحصائصه » ويؤيد ما قلناه 


نصوص فد وردت : 
منها : قوله تعالی : # آفعصیت آمري 4 › وقوله : # ویفعلون 
ما يۇمرون % . 
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ر ك ل ن و وار دو اا واد 
أمرتك أمراً جازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً 
فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجع سالا 

ومن ذلك قول العرب - نثراً - : « فلان مطاع الأمر »> › و« فلان 
معصي الاأمر ( « وقولهم : « أمر فأطيع (« وقولهم : «أمر فعصي» . 

ا لمذهب الثاني : أن المندوب غير مأمور به حقيقة » وإغا اعتبر 
مأموراً به عن طريق المجاز . 

ذهب إلى ذلك : أبو الحسن الكرخي » والجصاص > وأبو بكر 
الشاشي » وأبو إسحاق الشيرازي › ا حامد الإإسفراييني » وفخر 
الدين الرازي » وعبد الرحمن الحلوانى › ونقل عن أكثر الشافعية › 
وهو وجه للمالكية › واختاره إلكيا الهراسى » واستحسنه ابن 
السمعاني » وصححه ابن العربي . ۰ 
أدلة أصحاب هذا المذهب : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة ‏ أو يصبهم عذاب أليم & . 
وال :أن ا را مر فاا آم ٠‏ وعد ف الت 
ذلك الأمر بالعقاب - وهو الفتنة والعذاب - » فلو كان المندوب 
مأموراً به حقيقة لحذرنا الله سبحانه من مخالفته » ولكن لم يصدر 
أي تحذير من مخالفة المندوب ؛ حيث إنه يثاب على فعله » ولا 
يعاقب على تركه » فينتح أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة . 
جوابه : 


يقال في الجواب عنه : إنا نسلَّم أن الأمر - هنا - يقتضي الوجوب 
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حيث إن الله تعالى توعد من يخالف أمره بالعقاب » ولكن يجوز 
صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب بصارف » فإذا صرف الأمر 
من كونه يقتضي الوجوب إلى كونه يقتضي الندب » فإن ذلك لا 
يحرج الافر عن مهه اما > فئىت E‏ الآمر يطلق على المندوب 
حقيقة كالواجب بدليل : اشتراكهما فى التسمية . 

الدليل الثانى : قوله كلاه : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » . 

و حه الدلالة : أن ) لوللا ) تفید انتماء شىء لوجود عیره ¢ والمراد 
ها : انتفاء الأمر لوجود المشقة 1 
ولکن الصادفى اللصدوق نفى الأمر عن السواك من أجل المشقة ال 
ستلحق الأمة لو أمر به » والمشقة لا تلحق إلا فيما يجب فعله › 
فثبت أن المندوب غير مأمور به حقيقة . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إن المنفي هنا هو الأمر الجازم الذي يقتضى 
الوجوب ويڪون تمدیر الكلام J:‏ لوللا أن شق على آمتی لأمرتهم 
أمر یجاب وإلزام « بدلیل : انه امتنع مله لجل المشقة › والمشقة 

وإذا ثبت أن المنفي هو الأمر الجازم : ثبت أن الأمر غير الجازم لم 
ينفه الرسول ية »> وهو الدال على المندوب » فنتج من ذلك : أن 


الدليل الثالث : أنه يفهم من صيغة الأمر أنها تقتضى إيقاع الفعل 


YEY — 


اقتضاء جازماً لا تخیر فيه ؛ حیث إن تارکه یعاقب » بخلاف 
ندوب » فإن فيه نوع تخيير > وهو : إن شاء المكلّف فعل المندوب 
وله ثواب » وإن شاء ترك ولا عقاب عليه » ولو كان المندوب مأموراً 

به حقيقة لا وقع التخيير فيه » فثبت أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة 


ر التخيير فيه . 
جوابه : 
یجاب عنه بجوابین : 


الجواب الأول ا ن کو ن 
التخيير فيه بدليل « الواجب لموسع » حیث خير الشارع لكلف 
بين أن يوقع الفعل في أول الوقت » أو وسطه » أو آخره » وبدليل 
«الواجب المخير » » حيث خير الشارع لكلف بين أن يفعل إحدى 
خحصال الكفارة . 

الجواب الثاني : سلمنا لكم قولكم : « إن الأمر لا تخيير فيه ٠‏ › 
ولكن لا نسلم أن المندوب فيه تخيير ؛ لأن فعل المندوب أرجح من 
ترکه . 

أما التخيير فهو عبارة عن كون فعل الشيء وتركه سواء لا يرجح 
أحدهما على الآخر كالفعل والترك بالنسبة للمباح » فثبت أن المندوب 
لا تخيير فيه » فشارك الواجب في عدم التخيير » فثبتت مشاركته في 
كونه مأموراً به حقيقة » فنتح : أن المندوب مأمور به حقيقة . 

الدليل الرابع لو كان الدرت مايرر به لس تارك عاضا : 
ولجاز أن يقال لمن ترك قيام الليل » وصيام التطوع » وصلاة النفل › 
وصدقات التطوع » وإماطة الأذى عن الطريق : « عصيت آمر الله ٠‏ 


EE 


کما يقال ق الواجب > ولا لم يجز ان يو صف تارك المندوب 
بالعصيان دل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إن تارك المندوب لم يسم عاصياً بسبب أن 
المندوب عاصياً لالتبس مع الواجب » لذلك أسقط الله تعالى الذم 

بيان نوع هذا الخلاف : 

القول الأول : إن الخلاف لفظى لا ثمرة له . 

وهذا هو الصحيح عندي ؛ لأن المندوب مطلوب فعله باتفاق 
اصحاب المذهيين « فلم ییی إلا کے إطلاق اسم الأمر على المندوب 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي » قد ترتب عليه بعض الآثار 
والفوائد › منها : 

١‏ - آنه إذا ورد لفظ الأمر › ودل دلیل على آنه لم یرد به 
الوجوب » فإنه يحمل على الندب » دون الحاجة ل دلیل > وذلك 
بناء على المذهب الأول ؛ حيث إن اللفظ عندهم له حقيقتان . 

اا غل الاحب انى ٠ه‏ لا يحل الا غل الدب اا 
وذلك لان حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدلالة ؛ لحواز كون 
الأمر للإباحة 


۲ - أنه إذا قال الراوي : « أمرنا » » أو « أمرنا رسول الله كل 
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بكذا » » فعلى المذهب الأول : يكون الأمر متردداً بين إرادة الوجوب 
والندب » فيكون الأمر مجملاً بينهما » ولا بد من دليل يرجح 
المقصود . 

ما على المذهب الثاني : فإن الأمر يكون للوجوب » وهو ظاهر 
فيه حتی يقوم دلیل على خلافه . 

4 3 3 

المسالة السادسة : هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف ؟ 

المذهب الأول : أن المندوب من الأحكام التكليفية . 
الباقلاني > وابن عقيل » وابن قاضصي الحبلء وابن قدامة› والطوفي . 

وهو الصحيح عندي ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة › وفعل 
ندوب رغبة فى الثواب واحتياطا للدين فيه مشقة » وتركه فيه مشقة 
على المكلف القوي الإيمان ؛ نظراً لفوات الثواب الجزيل بفعله › 
وربا كان ذلك أشق عليه من الفعل . 

الدليل الثانى : أن تخصيص الفعل بوعد الثواب يحث العاقل على 

فإن قال معترض : إن المندوب غير ملجاً لذلك الفعل بالإكراه 
الشرعى » والمشقة إا تنشاً عن الإلحاء » والمختار لا مشقة فيه . 

فإنا نقول له : إن هذا الاعتراض يناسب المعنى اللغوي للتكليف 
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الذي هو : إلزام ما فيه كلفة وهي : المشقة » ولا يناسب المعنى 
الشرعي للتكليف وهو : « الخطاب بأمر أو نهي » » كما سياتي . 
الدليل الثالث : آن التكليف من الشارع هو : طلب ما فيه كلفة 
ومشقة » إلا أن ذلك قد يكون بإلزام وذاك هو الإيجاب › وقد لا 
يكون بإلزام وذاك هو المندوب » فهما قد طلبهما الشارع » ولم يخير 
في فعلهما آو تركهما » وهما في فعلهما مشقة وكلفة » إلا أنهما 
يختلفان فى الترك » فترك الواجب يزيد فى المشقة ؛ لأن التارك 
OA O Oa‏ 
المشقة في المندوب في الفعل فقط . 

ا مذهب الثاني : أن المندوب ليس من الأحكام التكليفية . 

ذهب إلى ذلك : إمام الحرمين » وابن برهان » والآمدي » وابن 
الحاجب ٠‏ والقرافي » وتاج الدين ابن السبكي » ونسبه بعضهم إلى 
ا 

أدلة أصحاب هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن التكليف إنغا يكون با فيه كلفة ومشقة › 
والمندوب لا كلفة ولا مشقة فيه » بل هو مساو للمباح في التخيير بين 
الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل . 

جوابه : 

يقال فى الجواب عنه: إن قياسكم المندوب على المباح قياس فاسد؛ 
لأنه قياس مع الفارق » حيث إنه يوجد فرق بين المندوب والمباح من 
و 

الوجه الأول : أن المندوب مطلوب فعله » أما المباح فهو مخير بين 
الفعل والترك . 


ت 


الوجه الثاني : أن المندوب يثاب الكأتعل يله > أما المباح فإن 
الكلف إذا فعله فإنه لا يثاب . 

الوجه الثالث : أن العقل والشرع يمنعان من ترك المندوبات 
استصلاحاً ونظرآً » لا عزماً وجزماً » بخلاف المباحات » فإن العقل 
والشرع لا يمنعان من تركها . 

الدليل الثاني آن المندوب في سعة من تركه > ولا تکليف في 
السعة . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إنا لا نسلم ذلك ؛ لأن كون الشارع قد 
جوز ترك المندوب لا يعني آنه لم يكلف به » بل كلف به إلا أن ذلك 
التكليف ليس بإلزام على فعله » وإلا كان واجباً . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له ؛ حيث إنه راجع إلى 
تفسير التكليف ما هو ؟ 

فمن فسر التكليف بأنه « الخطاب بأمر أو نهي » » أو « الأمر با 
فيه كلفة > أو النهي عما في الامتناع عنه كلفة » : فال ;الالو تا فن 
التكليف . 

و ا ا : « إلزام ما فيه كلفة » : قال : المندوب 
ليس من التكليف ؛ لأنه لا إلزام فى طلب المندوب . 

فيكون أصحاب المذهبين متفقين على أن المندوب مطلوب فعله › 
إلا أن أحدهما نفى عنه اسم التكليف ؛ نظراً لعدم الإلزام في طلبه › 
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والآخر - وهو الذي اخترناه - أثبت له اسم التكليف ؛ لوجود 
المشقة والكلفة فى طلبه كما قلنا . 
9 + #%* 

المسالة السابعة : هل يلزم المندوب بالشروع فيه ؟ 

المذهب الأول : أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه » أى 1 لا يصير 
المندوب واجباً بالشروع فيه مطلقاً . 
من الثواب » فإن قطعه فلا إم ولا قضاء عليه . 

هذا في غير نفل الحجح والعمرة > حيث يجب فيهما الإتمام »› اما 

دھتب ا ذلك الإمام آ خمد فی روایه عله »> والشافعة 4 
ET‏ 

وهو الصحيح عندي ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : قوله عله : « الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
ولا قضاء » فيدل على أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه . 

الدليل الثاني : ما روي : « أن النبي واه كان ينوي صوم التطوع 
الشروع فيه . 

الدليل الثالث : أن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال لى 
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رسول الله ية ذات يوم : « يا عائشة » هل عندكم شيء ؟ » » 
فقلت : يا رسول الله ية » ما عندنا شيء » قال : ١‏ فإني صائم » 
قالت : فخرج رسول الله ييه فأهديت لنا هدية » ثم عاد فقلت : 
قد خحبأت لك شيا › قال : « ما هو ؟ » قلت : حيس › قال : 
«(هاتیه » » فجئت به فأكل » ثم قال : « كنت أصبحت صائما » . 

وجه الدلالة : أنه لو كان الإتمام واجباً لفعله النبي َة » ولكنه 
قطعه ولم يتمه » فدل ذلك على عدم لزوم الإتمام . 

الدليل الرابع : إجماع الصحابة السكوتي دل على ذلك ؛ حيث 
إن أبا الدرداء » وأبا طلحة » وأبا هريرة » وابن عباس » وحذيفة › 
كانوا يصومون تطوعا » ثم يقطعون ذلك من غير نكير من بقية 
الصحابة » فصار بثابة الإجماع السكوتي على أن النفل لا يلزم 
بالشروع فيه » فلو نكر عليهم بعض الصحابة في ذلك لنقل إلينا كما 
نقل إلينا غيره . 

الدليل الخامس : قول الصحابى وفعله دل على ذلك » حيث إن 
البيهقي وعبد الرزاق أخرجا عن ابن عمر وابن عباس آنهما آصبحا 
فان ف ا رلا ع ایا ا 
قضاء رمضان . وقال ابن عباس : إذا صام الرجل تطوعا » ثم شاء 
أن يقطعه قطعه ٠‏ وإذا دحل في صلاة تطوعاً » ثم شاء أن يقطعها 
قطعها . 

الالل الساديى ٠‏ أخر الل من ج اوله ول فرق ما :` 
فكما آنه مخير في الابتداء بین أن یشرع فيه وبين أن لا یشرع فيه ؛ 
لكونه نفلا » فكذلك يكون مخيراً في الانتهاء > وإذا ترك الإتمام فإغا 
ترك أداء النفل » وذلك لا يلزمه شيا . 
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المذهب الثاني : أن المندوب يلزم بالشروع فيه › فإذا شرع المكلف 
فى آداء المندوب ٠‏ فإنه يجب عليه المضى فيه وإتعامه . 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية » وأكثر المالكية على تفصيل فى ذلك : 

فالحنفية ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع فى أداء النفل » فيجب عليه 
الإتمام » فإن خرج منه لعذر : لزمه القضاء › ولا إثم عليه › وإن 

أما المالكية » فقد ذهبوا إلى أنه يجب عليه الإتمام إذا شرع فى 
بعذر فلا قضاء عليه . هذا فى سبعة من المندوبات - عندهم - وهى : 
الحج المندوب » > و« العمرة المندوبة » - وهذا بالاتفاق بين 
العلماء- و« طواف التطوع » » و« الصلاة المندوبة » » و«الصوم 
المندوب » »> و الائتمام : فمن صلى في جماعة امتنع أن يفارق 
الإمام ) » وJ‏ الاعتكاف : فمن نوی اعتکاف عشرة آيام وجب عليه 
إكمالها إذا شرع فيها » . 
إذا دحل فيه . 

أدلة اآصحاب هذا اذهب : 

استدل هؤلاء على أن المكلّف إذا شرع فى المندوب أو النفل » فإنه 
يجب عليه إتامه » ولا يجوز قطعه بأدلة » ھی كما لى : 

الدليل الأول : قوله تعالی : ل ولا تبطلوا أعمالكم 4 


وجه الدلالة : أن الله نهى عن إبطال الأعمال مطلقا »> وهذا يعم 
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الأعمال الواجبة والأعمال المندوبة » والنهي المطلق يفيد التحريم › 
فيكون الإبطال حرام » وترك الحرام واجب »> فيكون إتام ما شرعنا 
فيه واجباً » سواء كان واجباً أصلاً أم مندوباً . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بأجوبة : 


الحواب الأول : أن النهى هنا يحمل على التنزيه » لا على 
التحريم » والذي صرفه إلى التنزيه الأحاديث السابقة التي ذكرناها 
ضمن أدلة المذهب الأول ؛ حيث إنها خحاصة » والاآية عامة › وإذا 
تعارض العام مع الخاص قدم الخاص ؛ جمعاً بين الدليلين › وبناء 
غل هدا بكرن اله الوار ةف اآلابة اويه : 

وإذا ثبت هذا » فإنه يجوز لمن شرع فى النفل أن يقطعه مطلقاً . 

الجواب الثاني : على فرض أن النهي في الآية للتحريم » وليس 
للتنزيه » فإن الآية خاصة فى إبطال الأعمال بالردة بدليل الآية التى 
قبلها » وهي قوله تعالى : # إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط 
أعمالهم » يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم 4 . 

الجواب الثالث : على فرض أن النهى فى الاآية للتحريم » وليس 
للتنزيه » فإن الآية خحاصة فى إبطال الأعمال بالرياء »> وهو رأي ابن 
عباس » وابن جریج » ومقاتل » کما نقله بعض المفسرين 


4 


الدليل الثانى : أن أعرابياً جاء إلى النبى ىة فقال : يا رسول 


¬ إ0 — 


الله » ماذا فرض الله على من الصلاة ؟ قال : ١‏ خمس صلوات فى 
اليوم والليلة » » قال : هل على غيرهن ؟ قال : « لا » إلا أن 
تطوع » . 

وجه الدلالة : أنك إن دخلت في التطوع فإنه يلزمك إتامه »> وإن 
ا ااا ا ا 
دخولك فيه . 

جوابه : 

يقال فى الحواب عنه : إن الاستشناء فى قوله : « إلا أن تطوع » 
منقطع » آي : أنه لا علاقة له با تقدم بدليل : أن النبي َيه قد 
أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم » وبدليل حديث عائشة : أن النبي 
لا أكل عا أهدى إليه قال : « كنت أصبحت صائماً » » وبدليل : أن 
كبار الصحابة كانوا يقطعون صيام النفل من غير نكير . 

الدليل الثالث : ن عائشة رضي الله عنها قالت : 
م سالنا رسول اله ل فقال ' « اقضیا یوما مکانه » . 

وجه الدلالة : أن الرسول ملل لا أوجب أن تقضى عائشة وحفصة 


بالشروع فيه . 
جوابه ا 
یحاب عنه بجوابین : 


الحواب الأول : أن الحديث مرسل » وضعيف . كما قال كثير من 
علماء الحديث eT.‏ ذلك ابن حجر العسقلانى فی ( فتح الباري»»› 
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وقال عنه الترمذي : ( فيه مقال » » وقال عنه آبو داود : ( لا یثبت ) 
وإذا كان كذلك فلا يستطیع أن يقوى على معارضة الأّحاديث 
الصحيبحة e E‏ أن المندوب لا يلزم بالشروع . 

الجواب الثانى : على فرض ثبوت هذا الحديث » فإن الأمر فى 
قوله : ١‏ اقضيا » يحمل على الندب » لا على الوجوب » والقرينة 
الصارفة هى الأحاديث التى ذكرناها فى المذهب الأول . 

الدليل الرابع : أن النفل يلزم بالشروع ؛ قياساً على النفل المنذورء 
فكما أن النفل المنذور صار لله - تعالى - تسمية بمنزلة الوعد » فهو 
آدنیى حالاً مما صار لله تعالى فعلاً وهو المؤدى . 

جوابه : 
الفارق ؛ حيث إنا نتكلم عن النفل المطلق » وهذا بخلاف النفل 
الور > اه ف ود لار > ت اي الا عل ف لك 
الدليل الخامس : أن نفل الحج ونفل العمرة يجب بالشروع فيهماء 
كلا من الحج والعمرة وغيرهما يطلق عليه اسم « النفل » . 

جوابه : 

يقال في الحجواب عنه : إن قياسكم النفل المطلق على نفل الحح 
والعمرة قياس فاسل ¢ ّنه قياس الفارفق ¢ حيث إن نفل الحج 
والعمرة يفارق نفل غيرهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن النية فى نفل الحج والعمرة لا تختلف عن النية 
في فرضهما ٠‏ فهي في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة > وهذا 
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ليس متحققاً في غيرهما من النوافل ؛ حيث إن نية النفل غير نية 
اا 

الوجه الثاني : أنه تحجب الكفارة فيهما بالجماع > كما جب في 
فرضهما » بخلاف وجوب الكفارة بالإأفطار في الصيام » فإنها جب 
في الفرض » دون النوافل . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي » حيث أئر في بعض المسائل 
الفقهية » وهى أنه إذا دخل فى نافلة من النوافل > سواء كانت فى 
ا و ا ی ل کو 
اللختار - : يجوز له قطع ذلك بعذر أو بدون عذر » ولا شيء عليه. 

أما عند المالكية من أصحاب المذهب الثاني » فإنه إذا قطع ما دحل 
فيه من النافلة » فإنه ينظر : 

إن كان قطعها بعذر فلا قضاء عليه . 

انا فنا عار اة اا 

أما عند الحنفية من أصحاب المذهب الثاني » فإنه إذا قطع ما دخل 
فيه من النافلة فإنه ينظر : 

إن كان قد قطع النافلة بعذر فعليه القضاء » ولا إثم عليه . 

وإن كان قد قطع النافلة بغير عذر فعليه القضاء » وعليه الإثم . 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : في مناسبة ذكر المباح هنا . 
ثانياً : الماح اصطلاحاً . 
المسألة الثالثة : في صيغ المباح . 
المسأالة الرابعة 1 هل المباح من الشرع ؟ 
المسألة الخامسة : حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 
المسألة السابعة : هل الإباحة تكليف ؟ 
المسألة الثامنة : هل المباح من جنس الواجب ؟ 
المسألة التاسعة : هل يسمى الماح حستا ؟ 
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المسالة الأولى : في مناسبة ذكر المباح هنا : 
مناسبة ذكره بعد الواجب والمندوب هى : أن هذه الثلاثة تشترك 
في فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي » لا في تركه . 
المسألة الثانية : في بيان حقيقة المباح : 
أولا : المباح لغة : 
المباح : اسم مفعول مشتق من الإباحة »> وهو يطلق على الإٍظهار 
والإإأعلان » يقال : « باح بسره » آي : أظهره وأعلنه . 
ويطلق ويراد به : الإطلاق والإذن » يقال : « آباح الأكل من 
بستانه » أي : أذن بالأكل منه » وهذا هو أقرب لمعاني لمراد 
الأصوليين من المباح . 
ثانياً : الماح اصطلاحاً : 
المباح هو : ما أذن الله - تعالى - للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً 
من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته . 
شرح التعريف › وبيان محترزاته : 
قولنا : « ما » للجنس » ويقصد بها الفعل » أو الشيء » ويدخحل 
في ذلك الأحكام التكليفية - كلها - الواجب » والمندوب » والمباح» 
والمكروه » والحرام . 
وقولنا : « أذن الله تعالى » أي : صدر هذا من الله وهو الشارع 
الحكيم . 


وقد احترزنا بذلك من أفعال الله > حيث قيل : إنها خالية من 
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الثواب والعقاب » ومع ذلك فهى ليست مباحة » فذكرنا هذا القيد ؛ 
لإإخراج هذا الزعم ؛ لأن الإإذن صدر من الله للمكلفين . 
وقولنا : « للمكلفين » جمع مكلف ٠‏ والمكلف هو : البالغ 
العاقل الذي يفهم الخطاب الشرعى . 
و حرج بهذا 1 الصبي والمجنون ¢ والساهي والنائم ¢ والىهيمة ¢ 
وقولنا : « في فعله وترکه مطلقا » أي : من غير بدل . 
و حرج بهذا J:‏ الواجب الموسع ) » و( الواجب ال ) + حیث 
إن المكلف مخير بين أن يفعل هذه الخصلة أو تلك من غير ذم ولا 
فا مكلف مخير بين أن يفعل الصلاة في أول وقتها » أو يفعلها في 
وسط وقتها » أو يفعلها في آخر وقتها » لکن هذا مشرَوط بان لا 
يترك الصلاة فى أول وقتها » إلا إذا كان عازما على فعلها في وسط 
أو آخر وقتها . 
وكذلك في الواجب الخيّر : لا يترك خحصلة إلا إذا كان عازما على 
فعل الخصلة الأخرى من خحصال كفارة اليمين - مثلاً - . 
فذكرنا في التعريف « مطلقاً » لإخراح ذلك » أي : أن الترك في 
المباح يكون مطلقاً غير مشروط . 
قولنا : « من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه » معناه : أن التارك 
-وهما الطرفان - متساويان عند الشارع ّ 
وهذا القيد أخرج الأحكام التكليفية الأربعة وهي : 
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| - « الواجب » لأنه یتعلق بفعله مدح »› وبترکه ذم . 

۲ - « المندوب » لاأنه تعلق بفعله مدح »› ولا ذم في ترکه . 

« الحرام » لانه تعلق بترکه مدح › وبفعله ذم . 

. المکروه » لأنه يتعلق بترکه مدح › ولا يتعلق بفعله ذم‎ « - ٤ 
قولنا : « لذاته » آي : تارك المباح وفاعله لا يذم ولا يدح لذات‎ 


۳ 


المباح من غير اعتبارات أخرى . ) 
فخرح بهذا : المباح الذي يترك به واجبا > وأخرج المباح الذي 
یستعین به على واجب . 
وهناك تعريفات أخرى للمباح قد تعرضت لبعضها في كتابي 
«إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» . 
المسالة الثالثة : في صيغ المباح 
هناك صيغ تستعمل في الإباحة هي كما يلي : 
الأولى : « الإحلال » أو « أحل » » ومنه قوله تعالى : # حل 
ا یا و و ا 
وراء ذلكم % . 
الثانية : « لا جناح » » ومنه قوله تعالى : ل لا جناح علیکم إن 
من ربكم % . 
الثالثة : « لا حرج » » ومنه قوله تعالى : ل ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » › وقوله ي : 
«(افعل ولا حرج ) . 
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الرابعة : صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب 
إلى الإباحة بسبب قرينة اقترنت بها » ومن ذلك قوله تعالى : # فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض # › فهذا الأمر بالانتشار هو 
للإباحة » والقرينة التي صرفت الأمر إلى الإباحة هي : منع الفعل 
قبل ذلك في قوله تعالى : # فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع & 
حيث إنه كان الانتشار لطلب الرزق منوعاً إذا نودي للصلاة » ثم 
أياحه بعد الصلاة . 

لمسألة الرابعة :هل الما e‏ 

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
٠‏ المذهب الأول : أن المباح من الشرع »› أي : أنه حكم شرعي › 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 

وهو الراجح ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن الإباحة : تخبير بين الفعل والترك »> وهو 
متوفف في وجوده على الشرع كبقية الأّحكام الشرعية » فتكون 
الإباحة حكماً شرعيا . 

فهدا الدليل قائم على القياس . وهو قياس الإباحة على بقية 
الأحكام الشرعية › كالواجب والمندوب بجامع : أن كلا منها متوقف 
في وجوده على الشرع . 

ا : الأفعال ثلاثة أقسام : 

قسم صرح الشرع فيه بالتخيير بين ً فعله وترکه » فقال : « إن شئتم 
فافعلوه وإن شئتم فاتركوه » » فهذا خطاب من الشارع صريح وهو 


E 
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وقسم لم يرد من الشارع خطاب فيه بالتخيير › ولکن دل دلیل 
السمع على نفي الحرج من فعله وتركه › فهذا عرف بدليل السمع › 
ولولا وجود هذا الدليل الشرعي لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنهء 
حيث يبقيه على النفي الأصلي » فاجتمع في هذا القسم دليل السمع 
الا : 

وقسم لم يرد فيه خطاب صريح » ولا دليل من الشرع › أي : أن 
هذا القسم لم يتعرض الشرع له لا بصريح لفظ الشارع › ولا هو 
مفهوم من دليل من أدلة السمع » فهذا يجري فيه احتمالان : 

الأول : آنه یحتمل أن یقال: لا حکم له ؛ لأنه لم یرد فيه 
خحطاب صريح من الشرع » ولم يرد فيه دليل شرعي . 

وهذا الأحتمال بعيد جداً ؛ لأنه لا توجد حادثة إلا ولها حكم 
شرعي . 

الثاني : آنه يحتمل أن يقال : قد دل السمع - بصورة عامة - 
على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك » فالمكلف مخير فيه 
أو بانعقاد الإجماع على ذلك » وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي 


لا نهاية لها . 
وعلى هذا لا يبقى فعل إلا وقد دل عليه من جهة الشرع فتكون 
إباحته من الشرع . 


ا لمذهب الثاني : أن الإباحة ليست بحكم شرعي . 


معنى للمباح إلا انتماء الحرج من فعله وتركه وهذا ثابت قبل ورود 
الشرع » وهو مستمر بعده » وعلى هذا لا يكون حكماً شرعياً . 


E 


بيان نوع الخلاف : 

لقد بيّنت فى كتابى ١‏ الخلاف اللفظى عند الأصوليين » » وفى 
کتابي « إتحاف البصاثر بشرح و ل ۲ : أن الخلاف في 
هذه المسألة لفظي لا ثمرة له ؛ ودليل ذلك : 

آنه إن آراد أصحاب المذهب الثاني بالمباح : ما لا حرج في فعله 
ولا في تركه لا غير » أو أرادوا بالحكم الشرعي الحكم الذي يخالف 
حكم العقل الذي كان ثابتاً قبله : فالمباح ليس حكماً شرعياً . 

وإن أرادوا بالمباح : ما أعلم فاعله أو دل بطريق شرعي على آنه لا 
حرج في فعله أو تركه ٠‏ أو أرادوا بالحكم الشرعي حطاب الله المتعلى 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير : فالمباح حكم شرعي ؛ وذلك 
لأن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالتخيير أعم من أن يكون ذلك 
على وجه التقرير » أو على وجه التغير . 

فلم تتوارد أقوال أصحاب المذهبين على محل واحد » فلا خلاف 
فی الع 
9 د د 

المسألة الخامسة : حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود 
الشرع بحكمها : 

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب : 

المذهب الأول : الإباحة أي : أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل 
ورود الشرع بحكمها : مباحة : إن شاء المكلف انتفع بها واستعملهاء 
وإن شاء تركها لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا لتاركها . 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية »> وبعض الحنابلة كأبي الحسين التميمي 
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المروزي» وبعض المعتزلة كأبي علي الجبائي > وابنه ابي هاشم . 
وهذا هو الراجح عندي ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : قوله تعالى  :‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً 4 . 
وجه الاستدلال : أن هذه الآية دلت على إباحة الأشياء وجواز 
الانتفاع بها »> حتى يرد دليل يغير ذلك » ويؤيد ذلك قوله تعالى : 
#الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون » وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون % . 
فهو سبحانه أتى بلفظ « لكم » وكررها ليبين لنا - في موطن 
الامتنان علينا - أنه خلق لنا ما في الأرض وسخره لنا » واللام في 
قوله « لكم » في الأيتين للاختصاص أو املك - وهو ليك مجازي 
وليس بحقيقي - ؛ لأن الالك الحقيقي هو الله عر وجل - فإذا كان 
الله -تعالى ك ا وا الأشباء لکنا إياها فلا بد أن نتحصل 
على فائدة الملك » وهى : الانتفاع بها . 
الدليل الثاني : قوله تعاڵى : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً أو دما ... 4 . 
وجه الدلالة : أن الله جعل - فى هذه الآية - الإباحة أصلاً فى 
هذه الأشباء ألا ما اس فن ذلك : 


الدليل الثالث : قوله تعالى  :‏ قل إنغا حرم ربي الفواحش ما ظهر 
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منها وما بطن والإثم ) » وقوله  :‏ قل تعالوا آتل ما حرم ربكم 
علیكم» . 

وجه الدلالة : أن هاتين الآيتين جعلتا الإباحة أصلاً فى هذه 
الأشياء إلا ما صرح الله عر وجل بتحريه . ۰ 

الدليل الرابع آن النبي - ية = سئل عن السمن والجين والفراء 
فقال : « الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في 
کتابه » وما سڪت عنه فهو مما عفي عنه » . 

وجه الدلالة : أن الأشياء المسكوت عنها قد عفى الله لمن فعلها 
ومن تركها » وهذا هو معنى الإباحة . 

الدليل الخامس : قوله تعالى : # قل من حرم زينة الله التي أخرج 
العبادة والطيبات من الرزق # . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه بين آنه لا يجوز لأي شخص أن 
يحرم شیئاً قد خرجه لعباده دون دلیل صادر عنه سبحانه . 

فهذه النصوص الشرعية دلت بعمومها على أن حكم الأفعال 
والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها هو : الإباحة . 

تنبيه : لقد استدل القائلون بالإباحة بأدلة عقلية » ولكن تلك 
ی د ر ی کا و اعاعا ن کے ۶ اتان 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » » فإن شئت فارجع إليه ٠6‏ 

المذهب الثاني : الوقف » أي : أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل 
ورود الشرع بحكمها : لا حكم لها,. 

ذهب إلى ذلك : بعض الحنفية » وابن الحاجب ٠‏ والغزالي » 
وفخر الدين الرازي ٠‏ والآمدي » وأبو بكر الصيرفي » وآبو علي 
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الطبري » وأبو الحسن الأشعري » وأبو إسحاق الشيرازي » وآبو 
الحسن الخرزي الحنبلي » وعامة أهل الظاهر » وكثير من أهل العلم . 

تنبيه : لقد اخحتلف في تفسير المراد بالوقف هنا : 

خو اران آنا د اف ها د ان الک ت ف 
على ورود الشرع بحكم تلك الأفعال » ولا حكم لهذه الأشياء في 
الحال؛ لأن الحكم موقوف على ورود الشرع» ولم يرد الشرع بذلك› 
وليس المراد : عدم العلم »› فلا يدري آهي محظورة آم مباحة ؟ 

وهذا تفسير الغزالي » والآمدي » وعضد الدين الأيجي . 

آنا تاضور الد القارى م ققد فر الرفف بان غدم العم 

ا اا ا کو ولک ل ل ما هو 

ار الي ناري إلى هين ارين ` 

والصواب عندي : أن التفسيرين صالحان ؛ لان الشخص إذا لم 
يعلم هذا الشىء » فإما أنه لم يعلمه ؛ لعدم ورود الشرع بذلك » 
فلا حکم عنده في الجال . 

وإما آنه لم يعلمه ؛ لأنه ورد في الشرع » ولكن هذا الشخص لم 
يعلمه هو في الحال . 

فهنا يتوقف فى هذا حتى يرد عليه الشرع بذلك . 

أي : أن الشرع لم يرد بالحكم بالنسبة لهذا الشخص الجاهل . 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بالتوقف استدلوا بقولهم : 
إن المباح : ما أذن فيه صاحب الشرع » والمحظور : ما حرمه صاحب 
ا 
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فإذا لم نجد ورود الشرع في عين بحظر » ولا إباحة » فليس أمامنا 
إلا التوقف ؛ لأن طريق الإباحة الإذن ولم يوجد » وطريق التحريم 
المنح ولم يوجد» والعقل لا مدخحل له في الأحكام الشرعية› فلا 
يحرم شیئاً ولا يبیحه بمجرد استحسانه أو استقباحه » فنتوقف فيها 
حتی یرد الشرع ببیان حکمها . 

جوابه : 

يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنا نسلم بأن العقل لا يحظر شيئًاً ولا يبيحه بعد 
ورود الشرع » وخلافنا في هذه المسألة قبل ورود الشرع » ولا ينع أن 
نقول : إنه قبل ورود الشرع يكن للعقل أن يحظر ويبيح إلى أن يرد 
الشرع وينع ول 

الجواب الثاني ا يكن معرفة حكم تلك الأشياء قبل ورود 
الشرع عن طريق آخر » وهو : الشرائع السابقة ؛ إذ لا يخلو زمن 


من شرع . 
فإذا ثبت ذلك فليس للعقل مدخحل فى التحريم والإباحة » بل 
يكون ذلك للشرائع . 


وهذا الجواب أقوى من الأول » واللّه أعلم . 

اذهب الثالث : الحظر والتحريم » أي : أن الأفعال والأعيان 
لمنتقع بها قبل ورود الشرع بحكمها : محرمة . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية ٠‏ وابن أبى هريرة › وأبو بكر 
الأبهري › والحسن بن حامد › وتلميذه ا والحلواني 


a 


۾ أدلة أصحاب هذا المذهب : 

ايخدل أضحات هذا اذهب بادلا > من أحمها ٠:‏ 

الدليل الأول : أن هذه الأعيان ملك لله تعالى ؛ لاأنه خلقها 
وأنشأها » والانتفاع بملك الغير بغير إذنه قبيح فلا يجوز › قباسا غلیح 
ملك المخلوق » فكما لا يجوز التصرف فى ملك الإنسان بخير إذنه › 
فكذلك لا يجوز التصرف والانتفاع با خلقه الله تعالى بغير إذنه » 
وهو لم يأذن » فيبقى على التحريم . 

جوابه : 

مكن أن يجاب عن ذلك بان يقال : إن قياسكم الخالق على 
الخلوق قياس فاسد ؛ لاأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الخالق لا يتضرر 
إذا انتفعنا بجا خلقه وما ملكه » وأما المخلوق فإنه يتضرر إذا انتفعنا 
اک ا 

أن العادة تقضى : أن التصرف فى ملك الغير من المخلوقين بغير 
إذنه يقبح إذا كان هذا الغير يتضرر ويتأثر كمن أكل من طعام غيره ؛ 
أو شرب من شرابه » فإنهما يؤثران في الطعام والشراب . 

أما إذا كان ذلك الغير لا يتضرر ولا يتأثر فلا يقبح التصرف في 
ملكه بغير إذنه عادة » كمن نظر إلى مرآة غيره » أو من استظل بجدار 
غيره ؛ حيث إن هذه الأمور وما شابهها لا يؤدي إلى استهلاك أو 
رر الراة إو ادان : 

فإذا ثبت أن الشيء الذي لا يتضرر به المالك من الأدميين يقبح أن 
منع من الانتفاع به » فيجب أن لا ينع الانتفاع بشيء من الأعيان التي 
ملکها الله عر وج - وکل شیء ملکه سبحانه وتعالی - ؛ لأنه لا 
ضرر على الله تعالى فى الانتفاع بشيء من ذلك 
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بيان ذلك : آن تلك الأعيان والأفعال يحتمل أن یکون الانتفاع بها 

وبناء على هدذين الاحتمالين ¢ فإننا ادا آقدمنا على الانتفاع بهذه 
الأشياء لم نأمن العقوبة من الله تعالى ؛ لاحتمال كونه حراماً . 

وإذا تركنا ذلك : سلمنا من ذلك الاحتمال . 

فكان القول بالحظر والتحريم أحوط وأبعد عن الخطر ؛ لأن فعل 
الحرام يعاقب عليه مطلقاً ‏ أما ترك المباح فهو جائز . 

جوابه : 

يمكن آن يجاب عن ذلك بأن يقال : إن قولکم هذا لو کان 
في إيجاب بعض العبادات كالصوم والصلاة قبل ورود الشرع بإيجابهما 
خوفاً من أن تكون واجبة » فيقال : لا نأمن من العقاب على تركهاء 
فيجب أن يكون ذلك واجباً قبل ورود الشرع بإيجابهماء ولا لم يصح 
هذا بالإجماع - حيث إننا لم نعلم إيجاب الصلاة والصوم إلا بعد 
ورود الشرع بڏذلك - : لم يصح ما ذکروه لعدم إطراده َ 

6 بيان نوع هذا الخلاف : 

لبيان نوع الخلاف في هذه المسألة لا بد من التفصيل الآتي : 

أو لا : الخحلاف ہیں اذهب الأول - وهو الإباحة والثانی - وهو 
الوقف - خلاف لفظى . بيان ذلك : 

إن القائل بالوقف هو موافق فى الحقيقة للقائل بالإباحة ؛ حيث إن 
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مراد القائلين بالوقف هرو : أنه لا يثاب على الامتناع منه > ولا ياثم 
ي : آنه لا عقاب على أحد فی ما یفعله › ولا ثواب فی شیء 
يفعله » ولا وجوب بشىء من الأشياء حتى يرد الشرع به »> وهذا هو 
حد الإأباحة . 
ومراد القائلين بالإباحة : آنه لا حرج فى الفعل والترك ›» وهذا هو 
الوقف ؛ لأن المتوقف يقول: لا حكم لهذا الشىء فيعمل كيفما شاء. 
فلا خحلاف حقيقي بين القائلين بالإباحة والقائلين بالتوقف » وهو 
احتيار إمام الحرمين ٠‏ والغزالى » والآمدي ٠‏ وأبى يعلى الحنبلي . 
انا يرى بعض العلماء کابن عقيل ¢ وشمس الدين الأبياري : 
أن الوقف موافق للحظر > فيكون الخلاف بين القائلين بالوقف › 
أن المتوقفين لم يتوقفوا فى التصرف فى هذه الأشياء » ولم ينتفعوا 
الشرع› ولا من العقل يفيد الإإأذن فى الانتفاع بها » وهو معنی قول 
ثالثاً : أن الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون 
ثمرة » بيان ذلك : 
أن الشىء الذي سكت عن حكمه الشارع » فلم يوجد له في 
الشرع لا نفى ولا إثبات » أو وجد دليلان متعارضان متكافئان فيه 
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اخحتلف العلماء فيه « ويرجع كل واحد من العلماء فى ذلك إلى أصله 
قبل الشرع »> ویستصحبتب ذلك الأصل إلى ما بعد ورود الشرع : 

فالقائلون بأن الأصل في الأشياء قبل الشرع الإباحة يقولون : إن 
حکم هذا الشيء الذي سكت عنه الشرع الإباحة ؛ استصحاباً 
للوٍباحة السابقة قبل الشرع » والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى 
ياتى دليل يغير الحالة 

والقائلون بأن الأصل في الأشياء قبل الشرع الحظر يقولون : إن 
حكم هذا الشيء الذي سكت عنه الشرع : الحظر والتحريم ؛ 
استصحاباً للحال السابقة قبل الشرع . 

وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء فی الحيوان المشكل مره 
كالزرافة ¢ واخحشرات 4 والنبات الملجهول تسمته ¢ حٹث إن هله 
الأشياء لم يأت الشارع بحكمها . 

فالقائلون بالاإباحة قالوا : إن تلك الأشياء على الإباحة فيجوز 
أكلها . 

والقائلون بالحظر قالوا : إن تلك الأشياء محرمة » فلا يجوز أكلها 


واللّه أعلم . 


المسألة السادسة : المباح هل هو مأمور به ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

اذهب الأول : أن الماح غير مأمور به من حيث هو مباح 

ذهب إلى ذلك مهرون الغلماة . 

وهو الصحيح ؛ لأنه يعلم كل عاقل من نفسه الفرق بين أن يأذن 
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الله e‏ في الفعل وبين أن يمره به ويقتضیه منه »› ونه إن اذن 
وبهذا تبين لك الفرق بين معنى « الأمر » » ومعنى ( الإباحة ) . 
فمعنى الأمر : اأقتضاء الفعل من المآمور به » والمطالبة به » والنهي 
عن تركه » ومعنى الإباحة : الإذن في الفعل والترك »› أي : تعليق 
الفعل المباح بمشيئة المأذون له في الفعل › وإطلاق ذلك له . 
من ذلك أن المباح غير مأمور به 
0 تبيه : إن ورد واستعمل وأطلق فم الأمر على المباح فإن هذا 
الاستعمال والاطلاق ليس على الحقيقة ؛ وذلك لأن الاسم الحقيقي 
للمباح هو : المآذون فيه »> ویجوز إطلاق عليه اسم الآمر مجازا من ` 
ا ؟ لآّنه يزم من خطاب e‏ 
یک ا ا ی کا د 
لذلك الحيوان المفترس » كذلك هنا . 
الذهب الثانى : ان المباح ماآمور به 


دليل هذا المذهب 1 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن فعل المباح لا يتحقق إلا 
شرا حرام ¢ وترك الحرام مأمور به ¢ وعلی هذا : : کون المباح مامور 
به » بیان ذلك : 
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والسكون المباح يترك به الزنا والسرقة . 
وترك الكفر « والقذف « والكذب « والزنا والسرقة مأمور به 
ولا جن ا هذه الأمور إلا بالسکوت والسكون ¢ فیکونان مأموراً 
ا 
فينتتجح : أن المباح مأمور به . 
جوابه : 
يمكن آن يقال - في الجواب عن قولهم في استدلالهم - : إننا لو 
سلکنا هذا المنهج فإنه يلزم أن المباح يكون واجبا ؛ لأن ترك الحرام 
واجب ؛ حيث إن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب » فيكون 
السكوت عن الكذب - مثلاً - واجب ؛ لأنه لا يتم ترك الكذب إلا 
بالسکوت عنه فيصبح واجباً . 
ويلزم - أيضاً - ال بكرن الندرت واخا؛ حيث إنه يترك به 
الحرام » فمثلاً المشتغخل في السواك قد يترك به شرب الخمر » فيكون 
المندوب واجاً ؛ لأنه ترك به حرام » وهو شرب الخمر . 
ويلزم - أيضاً - أن يکون الحرام واجبا ؛ حيث يترك به حرام 
آخر » فمثلاً : المشتخل بالسرقة فإنه - وهو فى تلك الحالة - يترك به 
الزنا فتكون - بناء على ذلك المسلك - السرقة واجبة ؛ لأنه ترك به 
حراماً آخر وهو الزنا » وهكذا 
هذه الأمور وعيرها تلزم لو سلكنا ونهجنا ذلك المسلك الذي سار 
عليه الكعبي في استدلاله على أن المباح مأمور به . 
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وهي باطلة - كلها - ؛ لأمرين : 

أولهما : أنه نتج - كما سبق - من تلك الإلزامات : أن يكون 
الماح واجباً > والحرام واجنا » والمندوب واجبا » ونحو ذلك » وهذا 
تناقض ظاهر ف في الشريعة » وهو لا يجوز عقلاً فضلاً على أنه لا 
وز شرعا ٠.‏ 

ثانيهما : أن كون المباح واجباً يقتضي كون أفعال المكلفين التي 
تتعلق بها الأحكام أربعة ؛ ضرورة كون المباح واجباً - حينئذ - وهو 
خلاف الإجماع . 

6 بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور القائلون : إن 
المباح غير مأمور به » وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم الكعبي 
وأتباعه القائلون : إن المباح مأمور به » هو خلاف لفظي ؛ لاتفاق 
اصحاب المذهبين في المعنى ؛ حيث إننا لو تدبرنا ودققنا فيما استدل 
ب“ الكعبي وأتباعه » لوجدنا آن ظاهر كلام الكعبي يدل دلالة واضحة 
على أن المباح غير مأمور به من جهة ذاته » فلم يخالف غيره من 
الجمهور في ذلك » ويدل على أن المباح مأمور به من حيث ما عرض 
له من تحقتق ترك الحرام وغيره » ولا يخالفه الجمهور في ذلك ؛ 
حيث إن صيرورة المباح مأمور به لعارض ما اتفق عليه . 

والخلاصة : أن الكعبي لا ينكر المباح » ولا يقول : إن المباح 
مأمور به من حيث ذاته » وهو : المخير بين فعله وتركه » وإعا 
يقول - كما نقله عنه كثير من الأصوليين - : إن المباح مأمور به من 
حيث ما لزم عليه من ترك للحرام ؛ لأن ترك الحرام واجب »› وما لا 
تم الواجب إلا به فهو واجب » وإذا لم يتم ترك الحرام إلا بفعل 
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المباح » فالمباح واجب » وهو إنما يصفه بالوجوب أثناء فعله » أما 
قبل الفعل فيجوز للمكلّف - عنده - أن يفعله ويفعل غيره من أقسام 
الحكم مما يتعلق به ترك الحرام . 

O Gy 
حيث ما يلزم عليها من ترك للحرام » ويلزم - أيضاً - من ذلك أن‎ 
يصف ارام نفسه بالوجوب من حيث لزم عليه من ترك لحرام أعظم‎ 
. منه » وكذا يقال في بقية الأقسام‎ 

وعلى هذا : فهو يقول في المباح : هو مباح من حيث هو مخير 
بين فعله وترکه » واجب من حیث ما لزم عليه من ترك للحرام . 
وهذا ما نقله عنه أكثر الأصوليين › والجميع يسم له ذلك » فظهر 
آن الحلاف لفظي » وأن من نسب إليه إنكار المباح لم يحرر مذهبه . 
وقد تكلمت عن ذلك فى كتاب « الخلاف اللفظى عند الأصوليين » › 
وكتاب « إبمحاف ذوي البصاتر بشرح روضة الناظر . 

المسألة السابعة : هل الإباحة تكليف ؟ 
اخحتلف العلماء في الإباحة هل تدخل تحت التكليف أولا ؟ 

على مذهيين : 

المذهب الأول : أن الإباحة ليست تكليفاً . 

هت الى دل ج هرر لاء 

وهو الصحيح ؛ لأن التكليف هو : طلب ما فيه كلفة ومشقة 


بصيغة الأمر أو النهي › والإباحة - كما هو معروف - ليس فيها 
مشقه جازمة كمشقة الوجوب والتحريم ¢ ولا مشقة عير حازمة 
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لكلف فى المباح يخير بين الفعل والنرك مطلقا » وهذا لا تكليف 
فه » وبناء على ذلك فلا تكليف في المباح . 


كمشقة الندب والكراهة » وهى : مشقة فوات الفضيلة › بل إن 


اذهب الثانى : أن الإباحة تدخل تحت التكليف . 

ذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى » واستدل بقوله : 
إن التكليف هو : وجوب اعتقاد إباحته » وأنه من الشرع › فيكون 
المباح يكلف به من حيث وجوب اعتقاده . 

جوابه : 

کن أن يجاب عما قاله الأّستاذ فى استدلاله بان يقال : إننا لو 
قلنا مثل ذلك للزم أن نقول مثله في جميع الأحكام الشرعية ؛ لأنه لا 
فرق بين المباح » والحرام » والمندوب » والمكروه في وجوب اعتقاد 
الحكم من إباحة » أو حرمة » أو ندبية » أو كراهة » والكلام ليس 
فى هذا الاعتقاد فإنه لا يسمى مباحا » وإنغا الكلام في نفس الفعل 
الذي تعلقت به الإباحة كالأكل والشرب . 

قد يقول قائل : إذا كان المباح لا يدخل في التكليف كما رجحت 
ذلك » وأجبت عن دليل من قال بآنه من التكليف » فلماذا اعتبر من 
أقسام الأحكام التكليفية الخمسة ؟ 

أقول - في الجواب عن ذلك - : إن الماح صار من أقسام 
الأحكام التكليفية الخمسة ؛ لآنه يختص بالمكلفين . 
الك 4 شا الناسى 4 والنائم 4 والمجنون 4 والصبى 4 ومن فی 
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الأحكام التكليفية الخحمسة » لا بمعنى أن الماح مكلف به : 

۵ بیان نوع الخلاف في هذه المسالة : 

ا لحلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لعدم وروده على محل واحد › 
فالنزاع راجع إلى الاختلاف فى تفسير لفظ «التكليف» . 

E EO EE 
. النهى قال : إن المباح ليس مكلفاً به » وهو مذهبناء‎ 

ومن ) التكليف ( بانه وجوب اعتقاد إباحته ¢ ونه من 

أو تقول فى الدليل على كون الخلاف لفظياً : إن أبا إسحاق أراد 
إلى أضل الفخل > بل بالنيسة إلى وجروب اعقاد کرنه مباحا » 
والوجوب من خطاب التكليف . 

والجمهور لا يخالفونه فى كون المباح من التكليف بهذا الاعتبار › 

يخالفهم ف أن الما التكلف باعتبار اله الاك 

وهو لا ي لمهم في أن باح ليس من التكليف باعتبار الفعل والتر 


المسالة الثامنة : هل المباح من جنس الواجب ؟ 
قد اخحتلف فی ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن المباح ليس بجنس للواجب ولا هو داخل فيه. 
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وهو الصحيح ¢ للأدلة التالية : 
فالمباح مطلق الفعل ومطلق الترك » أي : لا فرق بين الترك والفعل . 
أما الواجب فغير مطلق الترك - كما سبق بيان ذلك من خلال 
تعريفهما - . 
الدليل الثانى 2 المباح لو کان جنساً للواجب لو جب صدفه 
عليه كصدق الحيوان على الاإأنسان . 
امذهب الثاني 2 المباح من جنس الواجب » أي : أن المباح 
المآذون فى فعله » وهذا المعنى متحقق فى الواجب » والزيادة التى 
اض ها الرا خب غ نافة لاف ا . 
جوابه : 
يكن أن يقال - في الجواب عن ذلك - : إن كلا من المباح 
تر که بخلاف الواجب - فإنه وإن کان ماذوناً فی فعله - كما أشرتم - 
فإنه غير ماذون فی تر که فافترقا . 
6 بیان نوع الخلاف فی هذه المسالة : 
إن الخلاف فى هذه المسالة خلاف لفظى ؛ راجع إلى تفسير 
«المياح» ماهو ؟ : 
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فمن فسر المباح بأنه المأذون - فقط - فلا شك أن هذا مشترك بين 
الواجب وغيره » فيكون المباح جنساً للواجب . 

ومن فسر المباح بأنه المأذون فيه مع عدم المنع من الترك » فلا شك 
أو تقول - فى بيان الدليل على كون الخلاف لفظياً - : إن من 
قال بأن المباح جنس للواجب عني بالمباح الذي هو بمعنى : « الجائز » 
الذي لا يمتنع شرعاً » فلا شك : أن ذلك يشمل الواجب والمندوب 
والمباح والمكروه . 

ومن قال : إن المباح ليس بجنس للواجب » فإنه عني بالمباح : 
لاح الى هر :ما ر الارن ن ا ر 

المسألة التاسعة هل يسمى المباح حستا ؟ 

أجمعوا على أن المباح لا يسمى قبيحاً . 

A E BE 

المذهب الأول : أف الماح سى حسناً » وهو الصحيح ؛ لأن 
المذهب الثاني : أن المباح لا يسمى حسنا ؛ لأنه لا يستحق. فاعله 
المدح والثناء . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف فى هذه المسألة خلاف لفظي ؛ راجع إلى بيان المراد 
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ب«الحسن » » فإن كان المراد من « الحسن » كل ما رفع الشارع الحرج 
وإن كان المراد ب « الحسن » : ما يستحق فاعله الثناء والمدح 
والثواب ٠‏ فإن المباح لا يكون حسناً > والله أعلم . 
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لمطلب الرابع 
في 
المكروه 


و عى فان 
المسألة الأولى : في مناسبة ذكر ال مكروه هنا . 
المسألة الثانية : فى حقيقة المكروه . 

أولاً : المكروه لغة . 

ثانياً : المكروه اصطلاحاً . 
المسألة الثالثة : في صيغ ال مكروه . 
المسألة الرابعة : فيما يطلق عليه المكروه . 
المسآلة ا لخامسة : في إطلاق ‹ المكروه » بين الحمهور والحنفية . 
المسألة السادسة : هل المكروه منهى عنه حقيقة ؟ 
امسالة السابعة : في حكم المكروه . 
المسأآلة الثامنة : هل الأمر المطلق يتناول المكروه ؟ 
المسألة التاسعة : هل المكروه من التكليف ؟ 


STAI 


المسألة الأولى : فى مناسبة ذكر المكروه هنا 

لقد ذكرنا المكروه هنا ؛ لأمرين : 

الأول : أنه بعد ذكر المأذون في فعله - وهو الواجب والمندوب › 
والمباح لا بد أن نذكر الممنوع من فعله . 

الثاني : آنه يشترك مع الحرام - الذي سياتي ذكره - فيما يلي : 

١‏ ا لكن الحرام طلب 
ترکه طلباً جازم » والکروه طْلب ترکه طلباً غير جازم . 

۲ - أن كلا من المكروه والحرام منهى عنه > لكن المكروه منهي عنه 
نهياً غير جازم » e‏ 


المسألة الثانية :فی حقيقة الکروه ' 
أولاً : المكروه لغة : 
المكروه لغة ضد المحبوب 4 تقول J):‏ کرهت الل إذا لم 
تبه . 
وقيل : المكروه مأخوذ لغة من الكريهة » وهي الشدة ف في الحرب › 
ومنه سمي يوم الحرب : « يوم الكريهة » . 
والكره - بضم الكاف - المشقة كما نقله الجوهري فى الصحاح 
وعلى هذا يكون المكروه هو : ما نفر عنه الشرع والطبع ؛ لأن 
الطبع والشرع لا ينفران إلا عن شدة ومشقة تلحق بالمكلف . 


A= 


ثانياً : الملكروه اصطلاحاً : 
روه هو : « ما ترکه خير من فعله ولا عقاب في فعله » . 
شرح التعريف » وبيان محترزاته : 
قولنا : « ما » جنس في التعريف شمل كل متعلقات الحكم 
التكليفي الخمسة ؛ لأن المراد بها فعل الملكلف . 
قولنا : « تركه خير من فعله » قيد أخحرج الأحكام التكليفية الثلاثة 
وهي : « الواجب ٠‏ والمندوب ٠‏ والباح » » وبيان ذلك : 
أن الواجب خرج ؛ لان فعله خير من ترکه » وفي ترکه عقاب . 
وأما المندوب فقد خحرج ء لأن فعله خير لحصول الثواب › ولا 
عقاب في ترکه . 
وأما المباح فقد خحرج ؛ لأن فعله وتركه سواء » فلا يوصف 
أحدهما بالخيرية . 
وقولنا : « ولا عقاب في فعله » أخحرج الحرام ؛ لأن الحرام تركه 
خير من فعله » وفی فعله عقاب . 
المسألة الثالثة : في صيغ المكروه : 
الصيغ التي تستعمل وتدل على الكراهة هى كما يلي : 
الأولى : لفظة « كره » وما يشتق منها » ومنه ما روي عن النبى 
ية آنه قال : « إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال » . ۰ 
الثانية : بی وا کن ا > ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . 
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الثالثة : لفظة النهى : ١‏ لا تفعل » إذا احتفت بها قرينة تصرفها 
عن التحريم إلى الكراهة مثل قوله تعالى : # لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤكم # › فإن النهي في قوله : « لا تسألوا » للكراهة » 
قرينة صارفة » وهي آخر الآية > وهي قوله تعالى : * وإن تسألوا 
عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها » والله غفور رحيم 4 › 
فالسؤال عما لا يعرف ليس بحرام . 

وهناك صيغ غير ما ذكرنا للكراهة تعرف من سياق الكلام . 
المسألة الرابعة : ما يطلق عليه المكروه : 

اخحتلف فى إطلاقات المكروه على ما يلى : 

فبعض العلماء يطلق لفظ « مكروه » > ويريد به الحرام والمحظور› 
وقد روي هدا الاطلاق عن الإمام مالك > والشافعیى وأحمد 
-رحمهم الله جميعاً - وهو غالب فى عبارة المتقدمين ؛ وذلك تورعاً 
منهم وحذراً من الوقوع تحت طائلة النهى الوارد في قوله تعالى : 
#ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » » 
فكرهوا - لذلك - إطلاق لفظ التحريم . 

وبين ابن القيم في « أعلام الموقعين » بأن هذا كان من أسباب غلط 
کثیر من المتأخحرين من آتباع الأئمة على أئمتهم ؟ حیث تورع الأئمة 
عن إطلاق لفظ التحريم » وأطلقوا لفظ « الكراهة » » فنفى 
المتأخحرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة . 
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اا ا ا ا ااا ای اا ا ا 
الذي عرفتاه هنا . 

وإذا أطلق لفظ « مكروه » انصرف إلى هذا » وهو المكروه كراهة 
تنزيه » وهو الذي نحن بصدده - الآن - ؛ لان کلاً من الأحكام 
الأربعة حص باسم غلب عليه کالو اجب والمندوب ¢ والمباح ¢ 
والحرام ¢ فاقتضى ذلك اختصاص ‹ المكروه » باسم غالب عليه کغیره 
من الأّحكام » ويكون هذا الاسم هو « المكروه » . 

وبعضهم يطلقه ويريد به : ما وقعت الشبهة فى محريمه وإن كان 
غالب الظن حله » كأكل لحم الضبع . 

وبعضهم يطلقه ويريد به ترك ما مصلحته راجحة كترك المندوبات . 

6 بيان نوع الخلاف : 

هذا الخلاف فى هذه المسألة حلاف لفظى ؛ لان اللإطلاقات السابقة 
اختلفت باخحتلاف مراد كل مطلق من إطلاقه » فلم يرد الخلاف على 
موضع واحد : 

فمن أطلق الإإطلاق الأول - وهو أنه مراد به ارام ت خد با 
الحرام 

ومن أطلتق الإطلاق الثاني - وهو ما نهي عنه نهي تنزيه - حده 
بالمنهى عنه الذي لا ذم على فعله - وهو الموضوع الذي نحن بصدده 
الآن . 
و 


د 


ومن آطلق الإطلاق الرابع - وهو : ما أريد به ترك ما مصلحته 
راجحة - حده بترك الأولى . 

المسالة الخامسة : إطلاق « المكروه » بين الحمهور والحنفية : 

الجمهور إذا أطلقوا لفظ « مكروه » انصرف إلى المكروه كراهة 
تنزيهية - وهو الذي عرفناه فيما سبق - وذلك لأنهم لا يسمون بهذا 
الاسم غيره » وإن كانوا لا يخالفون في جواز إطلاقه على الحرام 
-كما سبق في المسالة الرابعة- . 

أما الحنفية » فإنهم إذا أطلقوا لفظ « المكروه » انصرف هذا اللفظ 
غالبا إلى المكروه تحرياً . 

6 بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار ؛ حيث 
إنه راجع إلى اصطلاح كل من الفريقين» ولا مشاحة فى الاصطلاح. 
المسألة السادسة : هل المكروه منهى عنه حقيقة ؟ 
a‏ 

المذهب الأول : أن المكروه منهي عنه حقيقة . 

ذه ل ذلك كر م العا 

وهو الصواب ؛ للأدلة الآتىة : 

الدليل الأول : أن استعمال النهي في المكروه قد شاع فى لسان 
اللغة والشرع » والأصل في الاستعمال الحقيقة » ولا يوجد شىء 
ينع من ذلك . 
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الدليل الثانى : أن كلمة « النهى » تطلق على ما كان النهى فيه 
حرمته کما تطلق على ما کان النهي فيه لکراهته وعدم استحسانه › 
ولا فرق بينهما إلا في العقاب على فعل الحرام » دون المكروه . 

المذهب الثانى : أن المكروه منهى عنه مجازاً » وليس حقيقة . 
فانتهوا % . 

وجه الدلالة : أن هذا النص يقتضى أن الانتهاء لازم عن المنهى 
عله » وترك المكروه عير لازم ¢ فکان المكررة منهياً عنه مجازاً 5 
حقيقة» أي : لو كان المكروه منهياً عنه حقيقة للزم من ذلك الانتهاء 
عن فعله » وإن لم ننته حل العقاب » ولكن حقيقة المكروه أنه طلب 
الانتهاء عنه» ولكن لو فعلناه لما كان علينا عقاب » إذن يكون النهى 

جوابه : 

يمكن أن يقال في الجواب عنه : إننا نظرنا إلى غير ما نظرتم إليه › 
فنحن نظرنا إلى إطلاق لفظ النهي على المكروه › وأنتم نظرتم إلى 

# بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة خلاف لفظى لا يترتب عليه أي أثر ؛ 
وذلك لاتفاقنا ‌ أصحاب المذهب الثانى على أن المكروه مطلوب 
ترك فعله وإن كان طلباً غير جازم . 
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المسألة السابعة : في حكم المكروه : 
إن المكلف يثاب فى ترك المكروه امتثالاً » وإذا فعله فلا يعاقب على 
فعله » ولكن يقال عنه بآنه مخالف . قال القاري فى ١‏ فتح العناية) : 
١‏ غا بكون.فعلة لرتة مخالفة فى ضحيفة الئان » . 


المسألة الثامنة : هل الأمر المطلق يتناول المكروه : 

اخحتلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية كالجرجاني » والإمام مالك » وبعض 
المالكية كابن خويز منداد » وأكثر الشافعية › والحنابلة . 

وهو الراجح عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن المكروه - كما سبق - منهى عنه نهياً غير 
جازم» والنهي يقتضي ترك الفعلء أما الأمر فإنه يفتضی إیجاد الفعل » 
- فيلزم من ذلك أن الأمر والنهي متضادان › وإذا كانا متضادين فإنه لا 
يمكن أن يطلب ترك الشىء فى حين أنه يطلب فعله . 

أي : يستحيل ان يکون الشيء مأموراً به منهياً عنه في آن واحد › 
فينتج : أن المكروه لا يتناوله الأمر المطلق . 

الدليل الثاني : آنه إذا کان المباح لیس مأموراً به - کما سبق بیانه- 
مع أنه ليس منهياً عنه » فمن باب أولى أن المكروه لا يدخل تحت 
الأمر المطلق ؛ لانه منهي عنه 


الدليل الثالث : آنه يو جد تنافی یل حققة الأمر وحققة المكروه 
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فالآمر هو : استدعاء وطلب ٠‏ وال امور به مستدعى ومطلوب فعله 
كالواجب والمندوب . 

أما المكروه فهو مطلوب الترك » إذن : ليس مستدعى ولا مطلوباً 
فعله » فيكون المكروه منهياً عنه . 

المذهب الثاني : أن الأمر المطلق يتناول المكروه . 

دعب آل لك س 0 الصاف + وف اا :> 
وبعض الحنابلة . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه يجوز أداء صلاة عصر يومه بعد تغير الشمس › 
فهو مأمور به شرعاً » وهو مکروه . 

جوابه : 

يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن الكراهة ليست فى صلاة 
العصر » بل إن سبب الكراهة هو : التشبه بعباد الشمس . 

الدليل الثاني لق ار في قوله تعالی : # وليطوفوا 
بالبيت العتيق 4 » يتناول طواف المحدث» وهو صحيح عند الحنفيةء 
وهو مکروه . 

جوابه : 

بمكن أن يقال - فى الجواب عنه - : إن الكراهة ليست فى 
الطواف ؛ لأنه تعظيم للبيت ٠‏ بل الكراهة لوصف في الطائف » 
وهو المحدث » والحدث ليس من الطواف . 


۾ بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسألة معنوي له ثمرة وفائدة في كثير من المسائل 
الفقهة ¢ ومنها 
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- لو طاف مكلف على غير طهارة » أو طاف منكوساً وهو‎ - |١ 
القلوب الذي رجلاه إلى أعلى » ورأسه إلى أسفل » » فهل يدخل‎ 
في الأمر الوارد في قوله تعالى : * وليطوفوا بالبيت العتيق » ؟‎ 

اختلف العلماء في ذلك » وكان سبب اختلافهم هو : اختلافهم 
في المسألة السابقة : 

فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن الأمر المطلق لا 
يتناول المكروه - ذهبوا إلى عدم دخول تلك الصورة المؤداة في الأمرء 
ولو فعل لا يكون مجزئاً بسبب: أن الكروه لا يدخل فى مطلق الأمر. 
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
يتناول المكروه - فقد ذهبوا إلى أن ذلك الفعل بتلك الصورة المؤداة 
يدحل فى الأمر» وإن كان حكمه مكروها إلا أنه يجزي عن الطواف. 
۲ - لو توضاً مكلف وضوءاً منکساً دون ترتیب » فهل يدخل في 
مطلق الأمر بالوضوء ويجزئ عنه ؟ 

اختلف العلماء في ذلك » وسبب اختلافهم هو اختلافهم في 
المسالة السابقة . 

فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن الأمر المطلق لا 
ال ا وک ھا لے ان لرک الکن ا دل مطل 
الأمر بالوضوء » وآنه إذا وقع مثل ذلك لا يجزئ . ۰ 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
يتناول المكروه - فقد ذهبوا إلى أن الوضوء المنكس يدخل في مطلق 


الآمر بالوضوء « وآنه إدا وفع مثل ذلك فإنه یجزی 1 


ت 


المسألة التاسعة : هل المكروه من التكليف ؟ 
اخحتلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن المكروه ليس من التكليف . 
ديه الى ذلك هرر لاء : 
وهو الصحيح ؛ لان التكليف إنغا يكون با فيه كلفة ومشقة › 
والمكروه لا كلفة ولا مشقة فيه - كما اتضح ذلك من بيان حقيقة 
اللكروه السابق في امال الثانية » ومن بيان حكم المكروه السابق في 
المسالة السانحة ك : 
si N IN o‏ 
وإن لم يتركه فلا إثم عليه » وهذا لا مشقة ولا كلفة فيه »> بخلاف 
الواجب والحرام » فالمشقة والكلفة فيهما واضحة ؛ حيث إن المكلف 
إن فعل الواجب فله جر » وإن تركه فعليه إئم »> وإن ترك الحرام فله 
أجر > وإن فعله فعليه إثم » وكل ذلك للابتلاء . 
اذهب الثاني :ان المكروو فن التكلفة. 
ذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى › وبعض الشافعية 
فر ا ۰ 
دليل هذا المذهب : 
استدل هؤلاء بقولهم : إن المكروه لا يخلو من مشقة وكلفة › 
جوابه : 
يمكن أن يقال - في الحواب عنه - : إننا لو رجعنا إلى حقيقة 
E TT‏ > ولا إلزام في ترك الفعل . 


OS 


۰ 
e 
a a 


من التكليف › ولکنی فى كتابى الآخحر وهو : « الخلاف اللفظى عند 
الأصوليين » صححت : أن المكروه ليس من التكليف > وكذا فى هذا 
الكتأاب . 


تنبیه : إننى صححت فى كتابى « إتحاف ذوي البصائر » أن المكروه 


بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة خلاف لفظى لا ثمرة له راجع إلى تفسير 
التكليف ما هو . 

فمن فسر التكليف بأنه : إلزام ما فيه كلفة » قال : المكروه ليس 
من التكليف ؛ لأنه لا إلزام فى المكروه . 

ومن فسر التكليف بأنه الأمر با فيه كلفة › أو النهي عما في 

الامتناع عنه كلفة » أو هو الخطاب بأمر أو نهي : قال : المكروه من 
التكليف . 

إذن : أصحاب المذهيين قد اتفقوا على المعنى وهو : أن المكروه 
اسم التكليف ؛ نظراً لعدم الإلزام في طلب الترك › أما أصحاب 
المذهب الثاني أثبتوا له اسم التكليف لوجود الكلفة والمشقة في طلب 
الترك . 
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الطلب الخامس 
ا حرام 


ويشتمل على المسائل التالية : 
المسألة الأولى : فى مناسبة وضع الحرام هنا . 
المسألة الثانية : في حقيقة الحرام : 
أولا : الحرام لغة . 
ثانياً : الحرام اصطلاحاً . 
المسألة الثالثة : في صيغ الحرام . 
المسألة الرابعة : هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع حراماً واجاً ؟ 
المسألة الخامسة : هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من 
جهة واحدة ؟ 
المسألة السادسة : هل يحوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من 
جهتين ؟ 
المسألة السابعة : في مقدمة الحرام . 
المسألة الثامنة : في الحرام المخير . [ 
المسألة التاسعة : هل الأمر بالشىء المعين نهي عن ضده ؟ 
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المسألة الأولى : مناسبة وضع الحرام هنا 

مناسبة وضع الحرام بعد المكروه هي : أنهما يشترکان في شيء 
واحد وهو : أن كلا منهما مطلوب تركه » لكن المكروه مطلوب تركه 
طلباً غير جازم » والحرام مطلوب تركه طلباً جازماً . 

المسألة الثانية اني حقبت لرام 

أولاً : الحرام لغة 

الممنوع 4 يقال : ) حرمه الشىء : إذا منعه إياه » ومنه قوله 
تعالى : # وحرمنا عليه المراضع من قبل » أي : حرمناه رضاعهن 
ومنعناه منهن . 

ثانياً : المحرم اصطلاحاً : 

هو : ما ذم شرعاً فاعله . 

قولنا : « ما » جنس فى التعريف » والمراد منه : « الفعل ٠‏ › 
والتقدير : « الفعل الذي يذم شرعاً فاعله » » والمقصود : فعل 
الكلف . 

قولنا : ‹ ذم » الذم هو : الاستنقاص من الشارع الذي يصل إلى 


خر الاب ¢ وهو قيد في التعريف ¢ أخرج اندو ¢ والمكروه ¢ 


أنه أخرح المندوب ؛ لأن المندوب لا ذم على تركه . 
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وأنه أخرج المكروه ؛ لأن المكروه لا ذم على فعله . 
وآنه أخرج المباح ؛ لأن المباح لا ذم على فعله ولا على تركه . 
قولنا : ‹ شرعاً » قيد في التعريف لبيان أن الذم المعتبر هو الذم 
الوارد من الشارع فقط > بخلاف ما تقوله المعتزلة من أن العقل يذم 
ويقبح » ويمدح ويحسن . 
قولنا : « فاعله » آخرج الواجب ؛ لأن الواجب يذم على تركه . 
والمراد بالفعل هو : كل ما يصدر من الشخص ٠‏ وذلك يشمل 
فعل الجوارح كالزنا » والسرقة » وشرب الخمر » والقتل » ويشمل 
الأقوال المحرمة كالكذب » والنميمة » والغيبة » ويشمل الأعمال 
الق الح كاد و ود ولات 
المسألة الثالثة : في صيغ الحرام : 
الحرام له صيغ وأساليب » ومنها : 
الأولى : لفظة « التحريم » ومشتقاتها » مثل قوله تعالى : 
حرمت عليكم اليتة 4 » وقوله : # حرمت عليكم أمهاتكم ) . 
الثانية : صيغة النهي المطلق › مثل قوله تعالى : # ولا تقربوا 
الزنى % . 
الثالثة : التصريح بعدم الحل » مثل قوله تعالى : # ولايحل لكم 
أن تأخذوا ما آتيتموهن شيا 4 > وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
يحل دم امری مسلم إلا بإحدی ثلاث » . 
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الرابعة : أن يذكر الشارع فعلاً ثم يرتب عليه عقوبة » فهذا يدل 
على أن الفعل حرام » ومنه قوله تعالى : # والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما % . 

الخامسة : صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنعح من الفعل » كقوله 
تعالى : # واجتنبوا قول الزور 4 › وقوله : # وذروا ما بقي من 
الربا 4 » فإن هذه الصيغة تعتبر من أساليب النهي ؛ ترجيحاً لجانب 
لمعنى على جانب اللفظ ؛ حيث إن معنى هذه الآوامر : النهي . 

وبعضهم اعتبرها من أساليب الأمر ؛ حيث إنها تفيد الطلب بصيخة 
الان 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف في الصيغة الخامسة خحلاف لفظي لا ثمرة له ؛ ان الع 
- وهو الحكم الشرعي - متفق عليه »> وهو - هنا - نحريم قول 
الزور وتحريم الربا . 

کن بي عر عه ار اتات ورل اور > رالا هة 
ا | 

وبعضهم عبر عنه بالنهي عن الزور والربا »> فكان الخلاف في 
التعبير فقط . 

المسألة الرابعة : هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع "“ حراماً 
واجبا ؟ 

اخحتلف العلماء في ذلك على مذهبين : 


)١(‏ إليك بيان الواحد بالجحنس » والواحد بالنوع > والواحد بالعين ؛ لأن هذه المسألة والمسالتين 
الآتيثين لها صلة بذلك فاقول : = 


- 44 - 


و 
وهر مذهب الجمهور » وهو الصحيح 4 وذلك بالإضافة والاعتبار 
والس 


فيكون الواحد بالنوع واجباً وحراماً باعتبار أشخاصه أي : واجب 
باعتبار بعض الأشخاص . وحرام باعتبار بعض الأشخاص الآّخرين. 

فاختلاف الإضافات والاعتبارات والنسب والصفات جعل الواحد 
بالنوع يون واجباً باعتبار. » وحراما باعتبار . 


مثال ذلك : « السجود هو واحد بالنوع » فمنه : سجود واجب 
وهو السجود لله تعالى » ومنه سجود حرام » وهو : السجود لغير 
الله تعالى . 

فهذا السجود وأاحد بالنوع اي : دوع من الّفعال وأشخاص 
كثيرة › فيجوز أن ينقسم إلى «( واجب » و( حرام » » ولا تناقض فی 
ذلك ؛ وذلك نظراً لتغايرهما بالشخصية » فيكون بعض أفراده واجباً 
کالسجود لله تعالی ¢ وبعضها حراما كالسجود للصنم » قال تعالی 
. فى ذلك ج # لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسحدوا لث الذى 

المذهب الثانى : لا يجوز أن يکون الواحد بالنوع واجباً حراماً 1 

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة > منهم : أبو هاشم ا لحبائی ٤‏ 
= الواحد بالجنس هو لفظ واحد دل على جنس كالحيوان > وهو شامل للواحد بالنوع 

والواخد بالنوع هو لفظ واحد دل على نوع كالإنسان » وهو شامل للواحد بالعین كزيد . 


أما الواحد بالعين فهو لفظ واحد دل مفهومه على شخص معين كزيد . 


» 


دليل هذا المذهب : 

قد استدل هؤلاء بقولهم : إننا لو قلنا بجواز كون الواحد بالنوع 
واجباً حراما للزم من ذلك التناقض ٠‏ وذلك لأن السجود نوع واحد 
مأمور به » فیستحیل أن یکون منهياً عنه . 

أى : أن السجود واجب يستحيل أن يكون محرماً . 

جوابه : 

يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن ذلك غير صحيح ؛ لأنه 
إذا تغاير متعلق الأمر والنهي لا يوجد تناقض » فيكون الواحد بالنوع 
- وهو هنا السجود - واجباً باعتبار » وحراما باعتبار آخر › فلا 
تناقض فالسجود للصنم غير السجود لله تعالى » بدليل : أن المأمور 
به ليس هو المنهي عنه في قوله تعالى : # لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن % . 

وقد انعقد اللإجماع على أن الساجد للصنم والشمس عاص بنفس 
السجود رالقصد جما وان الماك له الى مطيع بالسجود 
e‏ 

ا : لا تضاد في كون الواحد بالنوع واجباً حرام » إنغا التضاد 
ار - 


المسالة الخامسة NT‏ د 
واجباً من جهة واحدة ؟ 

اقول : يستحيل ويمتنع أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً طاعة 
ومعصية من جهة واحدة » كمالو قال : « صل صلاة الظهر ولا 
تصل صلاة الظهر » » أو قال : « اعتق هذا العبد لا تعتق هذا العبد» 


۳*١ 


وقلنا : إن ذلك مستحيل ؛ لتضادهما وتنافيهما وتناقضهما » وهو 
من باب تکلیف ما لا یطاق » وهو لا يجوز كما سبق ؛ لقوله 
تعالى : # لا يكلف الله نفسا إلا وسعها # . 

المسألة السادسة : هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً 
واجباً من جهتین ؟ 

مثل : الصلاة فى الدار المخصوبة » أي : صلاة زيد فى دار 
قصرة من مرو ١‏ حبك إو ر5 ربد الصا فل راد بعت 

اختلف العلماء في صحة تلك الصلاة على مذهبين : 

اذهب الأول : أنه يجوز أن يكون الواحد بالعين حرام واجباً من 
جهتين » وعليه فتصح الصلاة في الدار المغصوبة . 

ذهب إلى ذلك : أكثر الحنفية » وأكثر الشافعية » وهو قول الإمام 
مالك » وبعض الحنابلة كأبي بكر الخلال » وابن عقيل . 

وهو الصحيح عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : آنه لا مانع من صحة الصلاة » وإن أوقعت في 
مكان مخصوب ؛ لأّن فعل الصلاة فى مكان مخصوب هو فعل واحد 
له جهتان متغایرتان : ۰ 

إحدى الحهتين مطلوب الفعل - وهو الصلاة والأمر بها - . 

والجهة الأحرى مطلوب الترك - وهو الصلاة في الدار المخصوبة . 

فإذا كان للفعل الواحد جهتان متغايرتان » فيجوز أن يكون مطلوب 
الفعل من إحدى الجهتين مطلوب الترك › ولا مانع من الصحة - 


f — 


والحالة هذه - ولا يقع في ذلك محال » ولكن المحال إذا كان الشيء 
مطلوب الفعل ومطلوب الترك من جهة واحدة . 

ولعلي أبين ذلك أكثر فأقول : إن الفعل - وهو الصلاة - مطلوب 
الفعل » ومن حيث إن المكان المصلى فيه مغصوب : مطلوب الترك . 
فيكون متعلق الأمر والنهي غير متحد . 

أي : أن الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها - بقطع النظر عما 
يلحقها من مكان أو غيره - » والغصب من حيث هو غصب منهي 
عنه - بقطع النظر عما يلابسه من أفعال الصلاة 

وعاى هذا : تكون الصلاة معقولة بدون الخصب . والغصب 
معقول بدون الصلاة » فيمكن وجود أحدهما بدون الآخر ؛ قياساً 
على من صلی ولم يغخصب » أو غصب ولم يصل › فکما آن من 
صلى ولم يغصب له أجر » ومن غصب ولم يصل عليه الإثم ؛ 
فكذا هاهنا » فإذا جمع المكلف بين الصلاة والخصب - آي : صلى 
في مکان مخصوب - لم يخرجهما عن حكمهما في حال انفرادهما 
وهو الأمر بالصلاة وكونها طاعة › والنهي عن الغخصب وكونه 
معصية» فيجب آن يثبت للصلاة والخصب ما يثبت لهما منفردين ٠‏ 
فالجمع بينهما لا يقلب حقيقتهما في آنفسهما . 

6 اعتراض : 

إن اعترض معترض قائلاً : إن قولكم هذا يلزم منه صحة صوم 
يوم النحر ؛ لأن الصوم من حيث هو صوم مطلوب » وإنيا المنهي 
عنه إيقاعه فى هذا الزمن المنهي عن الصوم فيه > وآنتم تقولون : إنه 
لا يصح صوم يوم النحر » وهذا تناقض . 

6 جوابهە : 

أقول - في الجحواب عن ذلك - : إن هذا الإلزام صحيح › فلو 


e 


لم يرد نص في النهي عن صوم يوم النحر لصح صيام يوم النحر » 
ويأثم بإيقاعه في هذا اليوم المنهي عن الصيام فيه » كما قلنا في 
الصلاة في الدار المخصوبة » ولكن الذي منعنا هو النص كما سبق . 

الدليل الثاني : أن السيد لو قال لعبده : « خحط هذا الثوب ولا 
تدخحل هذه الدار » فإن امتثلت أعتقتك ٠‏ وإن دخلت الدار عاقبتك » 
فخاط الثوب في تلك الدار المنهى عن دخولها » فإن العبد يعتبر 
مطيعاً لسيده من جهة » وعاصياً من جهة أخرى » فيحسن من السيد 
عتقه ومعاقبته ؛ نظرا للجهتين ؛ حيث كان العبد مطيعاً من جهة امتثال 
أمر سيده - وهو : خياطة الثوب - فيستحق العتق من السيد على 
ذلك » وكان عاصياً من جهة دخوله للدار المنهى عن دخولها › 
فيستحق العقوبة . ۰ 

وإذا ثبت ذلك هنا » فكذلك الصلاة فى الدار المخصوبة ؛ لأن 
الكلف جمع بين الصلاة وكونها في الدار المغصوبة » كما جمع بين 
خياطة الثوب ودخول الدار المنهي عنها . 

الدليل الثالث : لو أن مسلماً رمى سهما واحداً إلى كافر فمرق 
السهم من الكافر وأصاب مسلماً فقتله : فيثاب من جهة » ويعاقب 
من جهة أحرى . 

بثاب ويلك سلب الكافر من جهة قتله كافراً محارباً لإعلاء كلمة 
الله » وقد أمره الله تعالى بذلك » ويستحق سلب هذا الكافر الذى 

ويعافب هذا المسلم الرامي للسهم ؛ لأنه قتل مسلما » وقد نهى 
لله سبحانه عن قتله » فيدفع الدية ؛ لأنه قتل خط . 

فهذا فعل واحد عوقب وأثيب عليه > وذلك لتضمنه الأمر والنهي 


ك 


من جهتين مختلفتين › > فهو مأمور به من جهة قتل الكافر المحارب › 
وهو منهي عنه من جهة قتل المسلم من غير قصد . 

ذا ت ذلك فالصلاة في الدار المخصوبة مثله ؛ لن امكف جمع 
بين الصلاة وکونها في الدار اللغصوبة »> کما جمع ہیں قتل الكافر 
المأمور به وقتل المسلم المنهى عنه . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً 
من جهتين » وعليه : فالصلاة في الدار الغصوبة لا تصح . 
الشافعي « وروايه عن الإمام اخھ. > واختاره اک الحنابلة » وهو 
مذهب أهل الظاهر والزيدية› وبعض المعتزلة كأبي علي وآبي هاشم . 


© دليل هذا المذهب : 
استدل هؤ لاء ٠‏ : إن الوجوب والتحريم إنغا يتعلق بفعل 
املكف . لا با ليس من فعله » والأفعال الموجودة من المصلى فى 


الدار المخصوبة أفعال اختيارية u‏ عليه »> وهو عاص بها » آم 
بفعلها » وليس له من الأفعال غير ما صدر عنه » فلا يتصور أن 
تكون طاعة ولا يثاب عليها متقربا بها إلى الله - تعالى - ؛ لان 
الحرام لا يكون واجباً » والمعصية لا تكون طاعة مثاباً عليها » ولا 
تكون متقربا بها مع أن التقرب والنية شرط في صحة الصلاة 

جوابه : 

يمكن أن يقال - فى الجواب عنه - : إن المحكوم بأنه حرام ليس 
هو ذات الفعل من حيث هو فعل » ولكن حكم عليه بالحرمة من 
جهة كونه غصباً » وإذا كان الأمر هكذا فلا يلزم منه امتناع الحكم 
عليه بالو جوب من جهة كونه صلاة ؛ ضرورة اختلاف الجهتين . 
تنىيهان : 

الأول : لم أستدل على المذهب الذي اخحترته - وهو : أن الصلاة 


© 


فى الدار المغصوبة صحيحة - با تناقله الأصوليون وهو : أن السلف ` 
2 رحمهم الله - لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء 
الصلوات التي أدوها في الأماكن التي غصبوها » وهذا يدل على أنها 
صحيحة » ولو لم تكن صحيحة لأمروهم بقضاءها . 
فلم آذكر ذلك ؛ لأمرين : 
آولھما ٠‏ أن حقيقة الإجماع الصريح لم توجد ؛ حيث إنه لم ينقل 
عن السلف أنهم اتفقوا على أن الظلمة تسقط عنهم الصلوات التي 
أدوها في أماكن مخصوبة لا عن طريق التواتر » ولا عن طريق 
الآحادء وعدم النقل عن السلف لا يعتبر نقل الاتفاق » فمن زعم 
الإجماع بعد ذلك فهو جاهل بحقيقته . 
ثانيهما : إن زعموا : أن ذلك جاء عن طريق الإجماع السكوتي › 
فهذا - أيضاً - لا تقوم الحجة به لهم ؛ حيث إنه معروف أن الإجماع 
السكوتي لا يعتبر إجماعاً ولا حجة عند بعض العلماء . 
وأيضاً روي عن الإمام أحمد : آنه يبطل الصلاة في الدار المخصوبة 
- وهي روايه مشهورة عنه - وهو إمام النقل » وأعلم بأحوال 
السلف» فمخالفته تنقض الإجماع . 
التنبيه الثانى : قد ذكر بعض العلماء مذهباً ثالث فى المسألة وهو : 
ا ق ر ا ت وء ر مقط ااا 
عندها لا بها » وهو منسوب للقاضي أبي بكر الباقلاني . 
ولقد ذكرت في « إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » دليل 
هذا المذهب . وبينت أنه قريب من المذهب القائل : إن الصلاة فى 
الدار المخصوبة لا تصح » فراجعه من هناك . ۰ 


۰“ 


بيان نوع الخلاف : 

ا لخلاف بين المذهيين الأول والثاني خلاف معنوي » وهو واضح ؛ 
حيث إن من صحح الصلاة في الدار المخصوبة لم يأمر من فعلها على 
هذه الصفة بالقضاء » ومن لم يصححها فإنه يأمر من فعلها في دار 

2 4 2 

المسألة السابعة : في مقدمة الحرام : 

الأول : ما كان من أجزاء الحرام فهذا محرم بالتأكيد » مثاله : 
الإيلاح واللإخراج فى عملية الزنا » فإنه لا فرق - هنا - بين المقدمة 
والحرام » فإن حكمهما واحد ؛ حيث إنه لا فرق بين أن يقول 
الشارع: « لا تزن » أو أن يقول : « لا تولج » . 

الثانى : ما كان من أسباب الحرام فهذا حرام مثل : محادثة 
الأجنبيات بشهوة ؛ لأن ذلك سبب فى الوقوع فى الزنا . 
الأجنبيات عنه فى بلدة صغيرة » وعسر تييزها من بينهن › فهنا يحرم 
نكاح الحميع ضرورة ؛ حتى لا يوصل به هذا إلى نكاح أخته . 

2% 4 2 

المسألة الثامنة : في الحرام المخير : 
المنهى له بسيء واحد کتحریم شرب الخمر 4 والزنا 4 والريا ¢ 
ونحو ذلك . ) 
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أما الحرام المخير وهو الذي لم يتعين المنهي عنه بشيء واحد » بل 
تعلق النهي بأشياء متعددة ومحصورة » فهل يجوز ذلك ؟ 

أي : هل يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه ؟ اختلف العلماء في 
ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز أن يحرم واحداً لا بعينه . 

ذهب إلى ذلك الآمدي » وابن الحاجب » وأكثر الفقهاء . 

رر ال عى > لان : 

الدليل الأول : أنه لا يمتنع عقلاً أن يقول الشارع : « لا تكلم زيداً 
أو عمرا » وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه » ولست أحرم 
عليك كلام الجميع » ولا واحداً بعينه » » فهذا كلام معقول » ولا 
يلزم من تصوره محال . 

الدليل الثاني : الوقوع الشرعي > ومنه : تحريم إحدى الأختين لا 
بعينها » وكذلك لو أسلم وتحته أكثر من أربع نساء » فإنه منوع ما 
زاد عن الأربع من غير تعيين . 

ا لمذهب الثاني : آنه لا يجوز تحريم واحد لا بعينه . 

ذهب إلى ذلك أكثر المعتزلة » وبعض العلماء . 

© آدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن النهي عن الشيء قبيح › فإذا نهي عن أحدهما 
لا بعينه ثبت القبح لكل منهما » فيمتنعان جميعاً . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك : بأن قولكم هذا مبني على قاعدة « التحسين 
والتقبيح العقليين » » ونحن لا نوافقكم عليها جملة وتفصيلاً . 
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آنه لا يجوز فعله » ومعنی کونه مخیرا : آنه يجوز فعله وترکه . 
جوابه : 
يجاب عن ذلك : بأن الله عر وجل يعلم الأشياء على ما هي 
عليه» فيعلم الحرام الذي ليس بعين غير معين » وإذا أتى بها المكلف 
الدليل الثالث : أن حرف « أو » إذا ورد فى النهى اقتضى الجمع 
دول اير ومثلوا لذلك بقوله تعالی 1 ولا تطع منهم آثماً أو 
کفوراً ٭ « فالشارع نهى عن الطاعة لكل منهما 
جوابه : 
يجاب عن ذلك : بأن الترك فى الآية قد تعلق بمفهوم أحدهما › 
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المسألة التاسعة : هل الأمر بالشىء المعين نهى عن ضده ؟ 

احتلف العلماء فى هذه المسألة على مذاهب : 

اذهب الأرك : ان الأ اال ي عن ق ذلك ايء 
a A aS‏ 

ذهب إلى ذلك : الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة» ومالك والشافعى- 
وأكثر آتباعهم > وهو رواية عن الإمام أحمد وكثير من أتباعه 
واخحتاره فخر الدين الرازي وأكثر أتباعه » والقاضي عبد الحبار بن 
أحمد » والكعبي > وأبو الحسين البصري . 

وهو الصحيح عندي » فعلى هذا يكون الأمر بالصلاة : نهي في 
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المعنى عن الأكل والشرب والنوم » والأمر بالجلوس في البيت يكون 
نهياً في المعنى عن الجلوس في الطريق وغير ذلك من المواضع التي 
يضاد الجلوس فيها الجلوس في البيت . 

ولقد اصححته للأدلة التالة : 

الدليل الأول : أنه لا يكن أن نتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك 
ضده » فوجب أن یکون الأمر به نهياً عن ضده › فلو قال - مثلاً -: 
١‏ قم » لا يمكنه فعل القيام إلا بترك القعود » فوجب أن يكون نهياً 
عن القعود » والاضطجاع » والركوع » ونحو ذلك ؛ قياسا على 
الأمر بالصلاة لا لم يكنه فعل الصلاة إلا بتقديم الطهارة كان الأمر 
بالصلاة أمراً بالطهارة » وجلب للماء > وتوفير كل الأسباب التي 
E‏ ۰ 

الدليل الثاني : أن السيد لو قال لعبده : ١‏ قم » فقعد حسن ذمه 
وتوبیخه على القعود » فیقول له : « لم قعدت ؟ » » ولو لم یکن 
لأمر بالقيام اقتضى النهي عن القعود : لما حسن توبيخه وذمه على 
القغرد: 

الدليل الثالث : أن من أذن لغیره في دخول الدار ثم قال له : 
«احرج» تضمن هذا القول منعه من القيام فيها » واللفظ إغا هو أمر 
با لخروج > وقد عقل منه المنع من المقام الذي هو ضده 

المذهب الثانى : أن الأمر بالشىء هو بعينه طلب ترك الضد › فهو 
E I EE‏ 
جانب الترك 0 

فالسكون هو عين ترك الحركة » وطلب السكون هو عين طلب 


۳ 


ترك الحركة » فالأمر بالسكون طلب واحد » هو بالإضافة إلى 
السكون أمر » وبالإضافة إلى الحركة نهي . 

ذهب إلى ذلك القاضى آبو بكر الباقلانى فى أول أقواله » وتبعه 
وبنى هؤلاء مذهبهم على أساس أن الأمر لا صيغة له » وإنغا هو 
معنى قائم بالنفس » فالأمر - عندهم - هو نفس النهي من هذا 
الوجه » فاتصافه بكونه أمراً ونهياً كاتصاف الكون الواحد بكونه قري 
من شيء بعيداً من شيء آخر . 

جوابه : 

يمكن أن يجاب عنه بأن يقال : إن مذهبكم هذا مبني على أن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ » وهذا غير صحيح ؛ لأن 
العرب فرقت بين لفظ الأمر » ولفظ النهى » فجعلت لفظ الاأمر 
موضرعا لقاع واكك غل الفعل > راط النهي لنفي الفعل › 
وطلب الترك » فلم يجز أن يجعل أحدهما للآخر كما لا يجوز ذلك 
في الخبر . 

اذهب الثالث : أن الأمر بالشىء ليس نهياً عن ضده : لا بمعنى 
اع و غ آنه جه رل ع تاره 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كالغزالي » وروي عن القاضي أبي 
بكر الباقلاني » وجمهور المعتزلة . ۰ ٠‏ 
© آدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن صيغة الأمر تختلف عن صيغة النهى » فصيغة 
افر اف ١‏ وة ال 2 > و ر ان کن س 


r 
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جوابه : 
يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إنغا لا يجوز ذلك ويمتنع لو 
جعلنا الأمر بالشيء نهياً عن ضده من طريق اللفظ › فيكون اختلاف 
ما اا ن حه م اي ا ل واا 
بالشيء يقتضي النهي عن ضده من طريق المعنى - كما سبق بيانه -. 
الدليل الثانى : أن النهى عن الشىء لا يقتضى الأمر بضده › 
فكذلك الأمر ال وجب ل کرد با لی عر دا 
جوابه : 
نآ فاب عه ا ل ادك ول ٠‏ ای ع 
الشيء يقتضي الأمر بضده › فإن كان له ضد واحد كالنهي عن صوم 
يوم النحر : فإنه يقتضي الأمر بضده وهو الإفطار » وإن كان له 
أضداد كالزنا فإنه يقتضى الأمر بضد من أضداده ؛ لاأنه بفعل ضد 
واحد يترك المنهي عنه » وهو آن يشتغل عنه باکل آو شرب أو نوم أو 
نحو ذلك من الأعمال » فإنه يصير بفعله لأحد تلك الأمور تاركا 
ل 
الدليل الثالث : أن الأمر بالشىء قد يكون غافلاً وذاهلاً عن 
وای عو ال ور ا خرو ایی ع ف رن 
الآمر طالباً ما هو غافل عنه ؟ وإذا كان الآمر لم يغفل عن ضد 
الشىء المأمور به : فإن الأمر بالشىء لا يكون نهياً عن ضده من حيث 
ا TD O N‏ 
إلا به فهو واجب . 
جوابه : 


يکن ان جيب عنه بجوابين : 
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رب ر ل فآ سح جه ااي الى عد ردا 
عن الإخلال به ؛ لأن الأمر المقتضى إيجاب شىء مركب من قيدين : 
إيجاب الفعل ٠‏ » وه الع من النرك » » فالتصور لاجيجاب متصور 
للمنع من الترك » فيكون - بذلك - متصوراً للترك لا محالة . 
الجواب الثاني : سلّمنا أن الضد قد يكون مغفولا عنه » ولا ينع 
ذلك من أن يكون الضد منهياً عنه ؛ قياساً على مقدمة الصلاة » فإن 
الأمر بالصلاة أمر بمقدمتها » وإن كان مقدمتها قد تكون مغفولاً عنهاء 
فكذلك هنا . 

بيان نوع الخلاف : 

أولاً : الخحلاف بين أصحاب المذهب الأول والثانى خلاف لفظى ؛ 
غ ا ای کی ی غ د ن ادا 
NEU oS‏ 
وأصحاب المذهب ای ر ا ی غ ی ج اا 
انا : الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب 
الثالث خلاف معنوي » قد أثر في كثير من المسائل الفقهية » ومنها : 
Ê‏ إذا قال لزوجته : « إن خالفت نهيي فأنت طالق » ثم قال 
لها : « قومى » فقعدت » فإن العلماء اختلفوا فى ذلك » وكان 
ی ا ی و خلافهم فى هذه القاعدة . 

فقال بعض العلماء : إنها تطلق؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. 
وقال آخرون : إنها لا تطلق بناء على أن الأمر بالشىء ليس نهيا 
عن صده . ۰ 


۲ - إذا سجد على مکان نجس فما حکم صلاته ؟ 


a 


اختلف في ذلك : 
فذهب أكثر العلماء إلى أن صلاته باطلة » فيجب أن يعيدها كلها؛ 
لآنه مأمور بالسجود على مکان طاهر » والأمر بالشيء نهي عن 
ضده» فالسجود على مکان جس منهي عنه › ق LL‏ 
صلاته ؛ لفعله ما نهي عنه . 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يؤّمر بإعادة السجود على مكان طاهر 
ويجزئه ؛ لان المأمور به السجود على مکان طاهر » وقد اتی به › آما 
السجود على مكان نجس فليس ينهي عنه ؛ لأن الأمر بالشيء ليس 
نهياً عن ضده . 
وإن أردت الزيادة من هذه الأمثلة فراجع كتابي « إتحاف ذوي 
البصائر » . 
تنبيه : الحرام عند الجمهور يشمل ما ثبت النهي عنه بدليل 
قطعي» وما ثبت النهي عنه بدليل ظني › فلم يفرق بينهما » وقد 
أما الحنفية فإنهم يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي » وما ثبت بدليل 
ظني . 
فسموا الثابت بدليل قطعي بالحرام . 
وسموا الثابت بدليل ظني بالمكروه تحرياً . 
وفرقوا بين « الحرام » و« المكروه تحريا » بفروق » من أهمها : 
الأول : أن من أنكر الحرام الثابت بدليل قطعي اعتبر كافرا » أما 
منكر المكروه تحرياً » فإنه يعتبر فاسقاً . 
الثاني : آن العقاب فى ارتكاب الحرام أشد من العقاب في ارتكاب 
المكروه تحرياً . 
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الفصل الثالكث 
ف 
التكليف وشروطه 


ویشتمل على مبحثین : 
المببحث الأول : حقيقة التكليف : 
أولاً : التكليف لغة . 
ثانياً : التكليف اصطلاحا . 
المبحث الثاني : في شروط التكليف . 


-F\o- 


المعحث الأول 
ي 
قبشة التكا 


أولاً : التكليف لغة : 
يرجع إلى أصل الكلمة حيث تتكون من ثلاثة حرف وهي : 
«(إالكاف » واللام 4 والفاء « وهذا الأصل یدل على يلاع ال 2 
ويطلق التكليف على الأمر با يشق عليك » فهو إذاً : الأمر بجا فيه 
ثانياً : التكليف اصطلاحا هو : 
الخطاب بأمر أو نهي . 
ولهذا الاختلاف في تعريف التكليف اصطلاحاً أثره الواضح . 
فمن عرفه بالآّول َ وهو الخطاب بامر و نهي ڪ دحل المندوب 
والمكروه صمن الأحكام التكلفة ¢ لن المندوب مامور به َ والمكروه 
ومن عرفه بالثاني - وهو : إلزام ما فيه كلفة - لم يدخل المندوب 
تحت الأحكام التكليفية ؛ لأنه لا إلزام فى فعل المندوب » ولا إلزام 
في ترك المكروه » وقد سبق بيان ذلك . | 


2 


المعحث الثاني 
في 


شروط التكليف 
شروط التكليف تنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول : شروط ترجع إلى امكف وهو المحكوم عليه . 
القسم الثاني : شروط ترجع إلى الفعل ا مكلف به » وهو المحكوم فيه. 
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ي 
شروط المكأف 
ویشتمل على مسائل : 
المسالة الأولى : بيان شروط المكلف . 
المسألة الثانية : تكليف الحن . 


المسألة الثالثة : هل الصبي غير المميز مكلاف ؟ 

امسألة الرابعة : الصبي المميز هل هو مكلف ؟ 

المسألة الخامسة : المجنون المميز هل هو مكلف ؟ 

الال الغاس :ارده هو ماف ؟ 

المسألة السابعة : هل الناسي والساهي والغافل والنائم وا مغمى عليه 
مکلفون ؟ 

المسأآلة الثامنة : هل السكران مكلف ؟ 

المسالة التاسعة : تكليف المكره . 

المسآلة العاشرة : تكليف الكفار بفروع الإسلام . 


A 


المسألة الأولى : بيان شروط امكف ' 

الشرط الأول : أن يكون بالغاً . 

الشرط الثاني : أن يكون عاقلا . 

الشرط الثالث : أن يكون فاهماً للخطاب . 

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في شخص أصبح هذا الشخص 
مكلفاً بأحكام الشرع . 

والبلوغ : هو الوصول إلى الحد الذي إذا وصله الشخص فإنه 
تحسب له الحسنات » وتحسب عليه السيئات . 

والبلوغ يكون إما باستكمال خمس عشرة سنة › أو بالاحتلام 
-وهو إنزال المني - ٠‏ أو بإنبات شعر من قبل » هذا بالنسبة للذكر . 
أما الأنثى فيعرف بلوغها بأحد الأمور التي تخص الذكر » وتزيد 
أمراً رابعاً وهو : الحيض . 

والمقصود بالعقل : آلة التمييز والادراك . 

والفهم هو : جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه 
ENT‏ 

الاد بالخطاب : هو خطاب الشارع » سواء كان أمراً أو نهياً أو 

وفرقنا بين اشتراط البلوغ » واشتراط العقل مع أن بعض العلماء 
قد جعلوا البلوغ يدخحل ضمن اشتراط العقل » وقالوا : إن البلوغ 
وضعه الشارع حداً للعقل الذي يتفاوت الناس فيه » لكننا فرقنا بينهما 


ا 


وأفردناه عن شرط العقل » لاختلاف حكم الصبي عن المجنون 
وغيره» وذلك لأن اشتراط البلوغ أخرج الصبي » واشتراط العقل 
حرج المجنون . 

وفرقنا بين اشتراط العقل واشتراط الفهم » مع أن بعض العلماء لم 
يفرقوا بينهما ؛ لأنا أردنا بالعاقل ما يخالف المجنون » وأردنا بالفاهم 
ما يخالف النائم والغافل والساهي . 

الحاصل : أنه يشترط في الشخص الراد تكليفه : أن يكون قد 
وصل إلى الحد الذي نعرف بواسطته خروجه عن مرحلة الصبا » وأن 
يتوفر فيه العقل الذي ييز به بين الحق والباطل » والطيب والخبيث › 
وأن يتوفر فيه الفهم الذي يستطيع به أن يدرك المراد والمطلوب من ذلك 
الخطاب الموجه إليه » ويفهم كيفية امتثاله »> ويفهم المقصود من 
التكليف حتى تصح النية »> حيث لا عمل إلا بنية . 

المسألة الثانية : تكليف الجن : 

الجني البالغ » العاقل » الذي يفهم الخطأاب هل هو مكلف أو 
١؟‏ أقول : إن الجن مكلفون بفروع الشريعة كأصولها ؛ لما يلي من 
الأدلة : 

الأول : قوله تعالى : # وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون #. 

الثاني : قوله تعالى : # يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
منكم يقصون عليكم آياتي › وینذرونکم لقاء يومكم هذا ) . 

الثالث: قوله تعالى : #فيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان# . 

الرابع : الإجماع ؛ حيث أجمع العلماء على أن النبي يي أرسل 


4 


بالقرآن إلى الإنس والجن »> وجميع أوامره ونواهيه تتوجه إليهما › 
وهي تشمل الأوامر والنواهي في الأصول والفروع .. 

لكن تكليفهم يختلف عن تكليف الإنس ؛ لأن طبيعة كل واحد 
تختلف عن طبيعة الآخحر » فالحن يخالفون بالحد والحقيقة الإنس › 
وإذا حالفوهم في ذلك فبالضرورة يخالفونهم في بعض التكاليف . 

فمثلاً : الجني يقصد البيت الحرام للحج طائرا ؛ لأنه قد أعطي 
قوة الطيران في الهواء » أما الإنسان فلا يخاطب بذلك لعدم وجود 
تلك القوة عنده . 

ولقد نقل بعض العلماء كابن نجيم في الأشباه والنظائر أحكاماً 
خاصة تتعلق بالجن ومنها : هل تصح الصلاة خلفه » ونحو ذلك . 

3% 4 3 
المسألة الثالثة : هل الصبى غير المميز مكف ؟ 

الصبي غير المميز هو : الذي لا ييز ولا يفرق بين الأشياء » فلا 
يميز بين الحق والباطل ٠‏ وبين الطيب والخبيث » وبين الحيد والرديء. 

ومدته سبع سنوات » وهو من ولادته إلى یامه سبع سنوات من 
عمره » والسبب فى هذا التحديد ما رواه ابن عمر - رضى الله 
عنهما- ان النبي كلا قال : « مروا آولادکم EEE‏ 
لعشر » وفرقوا بينهما في المضاجع » » فقد أمر الشارع - هنا - 
الولي بأن يأمر الصبي البالغ سبع سنوات بالصلاة للتمرين والتدريب› 
ويفهم منه أن الصبي غير البالغ هذا السن لا يمر ولا ينهى ؛ لأنه لا 
يفرق بين الأمور . 

وهذا الصبي قد اختلف في تكليفه على مذهبين : 


Yo - 


ذهب ا ذلك جمهور العلماء > وهر الحی عندي الذي لا يجوز 
غيره ؛ وذلك لأن الذي لا يمهم الخطاب الوارد من الشارع لاأ يتصور 
منه قصد مقتضاه » والصبى غير المميز لا يفهم شيا من الخطابات > 
فلذلك سقطت عنه المطالبة بمقتضى ذلك الخطاب » بيان ذلك : 

أن المقصود والغرض من تكليف الشارع لعاده بالتكالىف الشرعية 
هو : أن يمتثلوا بفعل المأمور به وترك المنهى عنه ؛ لتحقيق امتحان الله 
للمكلّف » ولا يصح ذلك الامتثال وتلك الطاعة إلا بوجود النية 
والقصد » ولا تصح النية إلا بوجود شرطها وهو : أن يعلم المكأّف 
بالفعل المكلّف به » وكيفية امتثاله » والمقصود منه » وأن يعلم من هو 
اللكلّف - بكسر اللام - وغرضه من هذا التكليف وما يتعلق بذلك 
من رغبة ورهبة » ووعد ووعيد » وهذه الأمور لا يكن أن يدرك 
حقائقها الصبي غير المميز » فلذلك رفع التكليف عنه . 

الذهب الفا أن الى غير العز مكلف . 

ذهب إلى ذلك بعض الناس كما نقل ذلك أبو البركات ابن تيمية 
کے المسودة ). 

الدليل الأول : أن الصبي قد وجه إليه الخطاب بدفع الزكاة من 
ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول > ودفع روش الحنايات » 
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وقيم المتلفات » وهذا تكليف من جهة الشرع » فلو كان غير مكلف 
لا لزمه دفع تلك الواجبات من ماله» فلما لزم ذلك دل على تكليفه. 
جوابه : 

يقال فى الجواب عنه : إن وجوب تلك الواجبات عليه ليس من 
من قبيل ربط الأحكام بأسبابها » فالشرع وضع أسبابا تقتضي أحكاماً 
تترتب عليها » تحقيقاً للعدل فى خلقه » ومراعاة لصالحهم تفضلاً منه 
سبحانه » فهذه لا تحلیف فيها ۰ 

فبلوع الال اللات سب لو جوب الزكاة هلا امال » بعل 
حولان الحول عليه سواء کان مالکه صبياً أو بالغاً . 

فإذا بلغ ذلك الال النصاب وحال عليه الحول » فقد وجب فى ذمه 
الصبي إخراج الزكاة . 

كذلك الإتلاف سبب لوجوب قيمة المتلف - بفتح اللام - على 
لمتلف بقطع النظر عن المتلف - بكسر اللام - أي : سواء كان صغيراً 
او کیا : 
لإخراج ارش هذا الجرح من مال الجارح › سواء کان ضرا :او کیا 

ولون الله سبحانه قد حفظ للناس حقوقهم » ونظراً لن حکمته 
افتضت عدم ظلم الفقير › وظلم الآخرين » فإن هذه الأسباب تکون 
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خطابات لولي الصبي › أو الوصي عليه بحيث يخرج هذه الحقوق 
من ماله من زكاة » وقيم متلف » وأرش جناية . 

وإن لم حكن ذلك فإن بلوع النصاب والإتلاف والحنايات تكون 
أسباباً لخطاب الصبي بعد بلوغه ؛ لتمكنه في تلك الحال من فهم 
الخطاب . 

أي : إما أن يتوجه الخطاب بتلك الأسباب فى الحال إلى الولى أو 
الوصي . 

أو يتوجه في الال ؛ لأن مال الصبى هو البلوغ . 

الدليل الثاني أن الزكاة ¢ ف لاف ¢ وأرش الجناية تثبت في 
دمه الصبى › Ce ET‏ کن غر کا ا ت 
في دمته شىء : 

جوابه : 

يقال في الحواب عنه : إن ثبوت تلك الأحكام في ذمة الصبى ليس 
نبت کونه مها : بل إن الصبي صار هلا لثبوت الأحكام فى ذمته 
بسبب توفر صفة الإنسانية فيه التي بها يكون مستعداً لقبول قوة العقل 

فصفة الإنسانية الموجودة فى الصبى هى التى جعلته أهلاً للتكليف 
بالقوة لا بالفعل . 

بخلاف البهيمة › فلا يكن أن يكون لها أهلية فهم الخطاب ولا 
التكليف لا بالقوة ولا بالفعل ؛ لعدم أصفة الإإنسانية فيها » فلذلك لا 

وعا يؤيد ذلك : القياس على النطفة في الرحم ٠‏ فإنه يثبت e‏ 
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الك بالإرث والوصية مع أن الحياة التي هي شرط الإنسانية والتي 
تثبت بها الملكية مفقودة » وليست موجودة بالفعل ›» ولكن هذه 
النطفة تملك بالقوة ؛ لأن مصير هذه النطفة - غالبا - إلى الحياة › 
فلذلك صلح أن تملك تلك النطفةء ولكن هذا الملك بالقوة لا بالفعل. 

فكذلك الصبي مصيره إلى العقل والبلوغ وفهم الخطاب » فصلح 
لأن يثبت في ذمته بعض الأحكام من إخراج الزكاة » ودفع قيمة 
لمتلفات ونحو ذلك ٠‏ والجامع : أن كلا منهما لا يستطيع التصرف في 
الحال فيما بملکه . 

*# # + 

امسألة الرابعة : الصبى المميز هل هو مكلف ؟ 

الصبي المميز هو : من تجاوز سن السابعة من عمره - وقيل : هو 
من تجاوز سن السادسة - وهو يدرك حقائق الأمور وييز بين الأفعال 
والأقوال » والحيد والرديء › والحق والباطٰل . 

فهو في هذه الحالة قد توفر فيه العقل » وفهم خطاب الشارع فهل 
هو مكلف ؟ اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه غير مكلف مطلقاً . 

وهو قول جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لأن كون الصبي 
المميز عاقلا يفهم الخطاب وييز بين حقائق الأمور جعل تكليفه 
ممكن» لكن الشارع وضع وحط عنه التكليف ؛ رفعاً للحرج ؛ 
حيث إن العقل والفهم يتزايدان تزايدا غير واضح › فلا يعلم هو 
نفسه ولا غيره ذلك التزايد » فلا يمكن الوقوف على أول وقت فهم 
فيه حطاب الشارع » وأول وقت عرف حقيقة المرسل - بكسر السين- 


- ۳4 - 


AIG DG 
لعدم معرفة ذلك بالتحديد » جعل الشارع وقتاً محدداً للتكليف › ألا‎ 
وهو : البلوغ » فهو علامة واضحة جلية لظهور العقل وفهم الخطاب‎ 
على الغالب » لقوله مه : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى‎ 
. . .. يستيقظ » وعن الصبي حتى يبلغ‎ 

والبلوغ يكون إما باستكمال خحمس عشرة سنة › أو بالاحتلام » أو 
بإنبات شعر من قبل » وتزيد الأنشى بخروج الحيض . 

فوضع الشارع ضابطا يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله وهو 
« البلوغ » »> ولهذا فإن أكثر الأحكام تتعلق به . 

قال بعض العلماء : كان الشارع لم يلزم الصبي قضايا التكليف ؛ 


رن : 
أولهما : أن الصبى مظنة الغباوة » وضعف العقل » فلا يستقل 
بأعباء التكليف . 


انيهما : آنه عري عن البلية العظمى » وهي الشهوة . 
المذهب الثانى : أن الصبى المميز مكلف مطلقاً . 
وهو رواية عن الإمام أحمد . 
اَن الي المميز عاقل ( يعهم خطاب الشرع» ميز بين الأقوال 
والاأّفعال ¢ ویر یں الخیر والشن ¢ والحید والرديء» والحی 
والباطلء وما دام الأمر كذلك فما انع من تكليفه > وقد توفر فيه 
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جوابه : ) 
يجاب عنه بأنا لا نعلم متى فهم وأدرك وعقل حتى يكلف 
بالتكاليف الشرعية ويطالب بها » وذلك لأن نمو العقل وتزايد الفهم 
وتطوره خفي عنا ¢ ويصعب علينا - إن لم يستحيل - الوقوف على 
ا لحد الذي به يكن أن نحكم عليه بأنه عاقل وفاهم للخطاب . 
ئم إن الصسبان يختلفون باخحتلاف تنشأتهم وبیماتهم › ومعاملتهم › 
ونحو ذلك » وقد يكون عقل وفهم هذا الصبي يختلف عن عقل 
وفهم صبي آخر > نما يلزم منه اختلاف الحكم باختلاف الصبيان . 
فسداً لذلك ورفعاً للحرج : بين الشارع علامة لا نختلف عند 
وجودها وهى : « البلوغ » » فإذا بلغ الشخص كان مكلفاً » أما قبل 
البلوغ فلا يمكن تكليفه . 
اذهب الثالث الفرق ںی الضين المميز البالغ عشر سنین وی 
فالبالغ عشر سنين يكلف بالصلاة > أما من هو آقل من ذلك فلا 
الشافعية . 
دليل هذاالمذهب : 
قوله ا : مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرا 
وجه الاستدلال : أن الصبى المميز مأمور بالصلاة ومعاقب على 
ترکها » وهذا یدل علی تکلیفه › ولو لم یکن مکلفا لما ضرب على 
ترکها . 


و 


جوابه : 

يجاب عنه : بان الأمر بصحلاة الصبي المميز والأمر بضربه ليس من 
جهة الشارع ٠‏ وإنغا هو من جهة الولي » والعبارة تدل على ذلك 
حيث قال : « مروا ... وأضربوهم » يعني : آيها الأولياء مروا 
أولادكم > واضربوهم ... > وقلنا ذلك لأن الصبى يفهم خطاب 
الولي » ويخاف ضربه » فصار أهلاً لذلك » ولكنه لا يفهم خطاب 
الشارع أصلاً > ولا يفهم عقابه » فالصبى مأمور ومعاقب من قبل 
الولى..: 

ثم الأمر والضرب هنا : للتأديب والتهذيب . 
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المسألة الخامسة : الملحنون هل هو مكلف ؟ 
اللجنون مأخوذ لغة من جن يجن : إذا استتر » ويقال : جن 
يجن» جنا » وجنوناً » ومجنة » أې : زال عقله » ومنه قوله 
تعالى: # آم به جنة € » والحنون معناه : زوال العقل» أو فساد فيه. 
والجنون اصطلاحاً هو : اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة 
والقبيحة المدركة للعواقب ٠‏ بأن لا يظهر آثارها وتتعطل أفعالها . 
وهو نوعان : « جنون أصلي » » و« جنون عارض » . 
أما الحجنون الأصلى فهو : أن يولد الإنسان فاقد العقل » ويستمر 
على ذلك . 
أما الحجنون العارض فهو : أن يبلغ الإنسان سليم العقل » كامل 
الفهم ¢ نم يطراً له الحنون : 
والمجنون اختلف في تكليفه على مذهبين : 
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المذهب الأول : غ 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 

وهو الحق : لعدم فهمه للخطابات الواردة من الشارع » وعدم 
إدراكه وعلمه للفعل المكلّف به » وكيفية امتثاله » وعدم وجود النية 
والقصد منه » وهو يصدق عليه الدليل الذال على غدم تكليف الصبى 
غير المميز . 

لمذهب الثاني : أنه مكلف مطلقا . 

ذهب إلى ذلك بعض التاس كما حكى ذلك ETE‏ 
«المسودة) . 

أدلة اصحاب هذا اذهب : 

الدليل الأول : أن المجنون قد وجه إليه الخطاب بدفع الزكاة › 
ودفع قيمة المتلف » ودفع أروش الجحنايات » ولو لم يكن مكلا لا 
وجه اله تات > ولا اخذت تلك القر ن فن مال 

جوابه : 

لان ارات عه > وک اا غ ال اول هش ادل 
القائلين : إن الصبي غير المميز مكلف . 

الدليل الثاني : أن الزكاة » وقيمة المتلفات » ورش الحناية قد 
ثبتت في ذمة امجنون » وهذا يفيد أنه مكلف » إذ لو لم يكن مكلا 
ا ثبت فی ذمته شیء . 

جوابه : 

قد سبق الجحواب عنه » وهو جوابنا عن الدليل الثاني من أدلة 
القائلين بأن الصبى غير المميز مكلف . 
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امذهب الثالث : الفرق بين المجنون المطبق › والمجيون غير المطبق› 
فالمجنون المطبق - وهو الذي لا يفيق - غير مكلف مطلقاً. 

ا و ق ا و ا 
وقد حمل على هذا المذهب ما روي عن الإمام أحمد : أن المجنون 
يقضي الصلاة والصوم . 

دليل أصحاب هذا المذهب : 
الأول . 

أما دليل تكليف المجنون غير المطبق فهو : أنه يعقل ويفهم خحطاب 
الشارع فى إفاقته » فينبغى تكليفه بناء على ذلك . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بان إفاقته ليست واضحة جلية حتى نكلفه أثناء 
تلك الإفاقة » فلا يمكننا الوقوف على أول وقت الإفاقة وأول وقت 
المسألة السادسة : هل المعتوه مكلف ؟ 

المعتوه لغة مأآخوذ من العته » وهو نقص العقل من غير جنون . 

وهو فى الاصطلاح : آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً فى العقل 
فيصير صاحبه مختلط الكلام » فيشبه بغض كلامه كلام العقلاء › 
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وقلنا بأنه : « آفة ناشئة عن الذات » لإخراج الأآفة الناشئة بسبب 
عارض كالمخدرات والخمور وغيرها . 

الفرق بين المجنون والمعتوه : 

يوجد بين المجنون والمعتوه فروق إليك آهمها : 

الفرق الأول : أن المعتوه له عقل ولكنه ضعيف عن إدراك وفهم 
الخطاب » أما المجنون فإنه لا عقل له . 

الفرق الثاني : أن المعتوه قد يكون ميزاً » وقد يكون غير مميز › 
بحلاف اللجنون »> فلا يكون غيزا أبدا : 

الفرق الثالث : المعتوه لا يصاحبه تهيج واضطراب »› بخلاف 
اللجنون فقد يصاحبه تهيح واضطراب . 

فالمعتوه الذي يفهم خطاب الشارع - هل هو مكلف ؟ 

اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه E‏ مطلقاً . 

وهو مذهب الجمهور » وهو الصحيح ؛ قياس على المجنون › 
وعلى الصبي غير المميز » والجامع : ضعف العقل عن إدراك حقائق 
الأمور » وعن فهم خطابات الشارع على ما هي عليه . 

المذهب الثاني : آنه مكلف مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك بعض الناس . 

دليل هذا المذهب : 

اتدل ا تفش الأدلة التى استدل بها القائلون : إن الصبي والمجنون 
مکلّفان من جت ورب دفع الزكاة ات ارون 
الحنايات عليه » ومن وجوب ذلك في ذمته 
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جوایه : 

الجواب عن ذلك هو نفس ما أجبنا به عن الدليلين السايقين › 
فاستحضرهما من هناك . 

المذهب الثالكث : الفرق بين العبادات وغيرها . 

فا لمعتوه جب عليه العبادات ويكلف بها دون غيرها من الأحكام . 

ذهب إلى ذلك آبو زيد الدبوسي من الحنفية . 

دليله : الاحتياط ؛ حيث إن العبادات يحتاط لها أكثر من غيرها. 

جوایه : 

بجاب عنه : بأن هذا غير صحيح ؛ لأن العبادات لازمة في حق 
من يمهم الخطاب عند سماعه به وتوجيهه إليه › والمعتوه ۵ لا یفهم 
الخطاب . فاختل شرط المكلف وهو : ١‏ فهم الخطاب » » وإذا 


اختل شرط من شروط المكلف فإنه لا تكلىف مطلقاً . 
وبناء عليه لا جب العبادات ولا غيرها من الأحكام الشرعية . 


المسألة السابعة اهل الناسيی و الساهي والغافل والناد ئم و المغمى 
عليه مکلّفون ؟ 

اخاسي مأخوذ من النسيان - بكسر النون وسكون السين - 
ضد انذكر والحفظ » هذا لغة . 

وهو اصطلاحا : عاهة تنشاً عن اضطراب أو عطب في المخ » أو 
عن اضطراب شديد في الحياة العقلية يسببه القلق والصراع النفسي . 

وفيل : معنى يعتري الإنسان بدون اختياره » فيوجد الغفلة عن 
الحفظ . 
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أما ألسهو : فهو أخحف من النسيان ؛ لأن النسيان هو : زوال 
الصورة عن المدركة والحافظة معا » فيحتاج - حينئذ - إلى سبب 
حدید ببخلاف السهو ¢ فانه زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في 
الحافظة » فيتنبه بأدنى تنبه . 

ما النوم فهو لغة السكون « والهدوء ¢ والكساد : 

وهو اصطلاحاً : فترة طبيعية تحدث بالإنسان بلا اختيار منه » وتمنع 
الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مح سلامتها وعنع استعمال 
أما المغمى عليه فهو فى اللغة : فقد الحس والحركة . 

وهو في الاصطلاح : فتور يزيل القوى ويعجز ذو العقل عن 
استعماله فترة مع قيامه حقيقة . 

إذا عرفت ذلك فهل هؤلاء مكلّفون ؟ 
غير مكلفين حال الخفلة » والنسيان » والسهو » والنوم › والإغماء . 
وهو الصحيح ؛ لآن هؤلاء وهم في حالتهم تلك قد فقدوا شرط 
التكليف وهو : الفهم » فالغافل فئ حالة غفلته » والناسي في حالة 
نسيانه » والساهى فى حالة سهوه » والنائم فى حالة نومه » والمغمى 
عليه فى حالة الإغماء لا يدركون معنى الخطاب » فكيف يخاطبون 
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ويقال للواحد منهم  :‏ إفهم ‏ مع أن الفهم منعدم وهم في حالتهم 
تلك ؟ فلو كلفوا الامتثال وهم لا يفهمون الخطاب لكان تكليغا 
بالمحال . 

لمذهب الثاني : أن الغافل » والناسي » والساهي » والنائم » 
والمغمى عليه مكلفون مطلقا . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : إن تكليف هؤلاء بالإتيان بالفعل امتثالاً هو تكليف 
ما لا بطاق ٠‏ والتکلیف ما لا یطاق جائز » فتكليفهم جائز . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إنا لا نسلم لكم جواز تكليف ما لا يطاق 
لقوله تعالی : * لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ¶ › وقوله : # لا 
تكلف نفساً إلا وسعها € ٠‏ ولأن الأمر استدعاء وطلب » والطلب 
يستدعي مطلوباً وينبغي أن يکون مفهوماً . 

ولو فرضنا - مع الفرض الممتنع - : آن تکليف ما لا یطاق جائز- 
وهو رآي كثير من العلماء - فإنهم أجازوه إذا أمكن أن يكون له فائدة 
اختبار الله تعالى للعبد هل يأخذ في مقدمات ما كلف به ؟ 

والغافل » والساهي 1 والناسي > والنائم » والمغخمى عليه › لا 
مکنهم الامتثال با كلفوا به - ولا بمقدماته - وهم في حالتهم تلك 
-فکان- تکليفهم محالاً . 

الدليل الثاني : إن هؤلاء لو أتلفوا شيئاً - وهم في حالة الغفلة › 
والسهو » والنسيان ٠‏ والنوم » والإغماء » لوجب ضمان المتاف 


FA - 


ودفع قيمته » والوجوب من الأحكام التكليفية » وهذا دليل على 
تكليفهم » إذ لو لم يكونوا مكلفين لا وجب عليهم شيء ولا لزمتهم 
تلك الحقوق . 

جوابه : 

يجاب عنه : إن إلزامهم بدفع قيمة ما أتلفوه ليس من باب «الحكم 
التكليفي» » وإغا هو من باب « الحكم الوضعي » ؛ لأنه من قبيل 
ربط الأحكام بأسبابها . 

أي : أن السبب وجد وهو الإتلاف » فلا بد من وجود المسبب 
وهو الحكم » وهو - هنا - دفع قيمة المتلف بقطع النظر عن كونه 
غافلاً »> أو ساهاً »› أو ناسا »› آو نائما » أو مغماً عليه » أو کونه 
غير ذلك . 

المسأالة الثامنة : هل السكران مكف ؟ 

السكران مأخوذ لغة من السكر » وهو في اللغة : غيبوبة العقل 
واختلاطه . 

وهو فى الاصطلاح : حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من 
الأبخرة المتصاعدة من الخمر › وما يقوم مقامها » فيتعطل معه عقله »› 
فلا يميز بين الحسن والقبيح . 

کمن ها جال هل هو کا ؟ 

اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

اللقان اي ا 

اھ لے ا جور الا 
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وهو الصحيح لأن السكران في حالة سكره لا يفهم الخطاب ¢ 
فکیف یوجه إلیه خطاب لا یفهمه › ویقال له : ١‏ إفھم » ؟ فهو زائل 


العقل كالمجنون » والصبي غير المميز . 
فلو طلب منه امتثال ما يقتضيه الخطاب - وهو في حالته تلك - : 
لكان ذلك تکلیفاً با لا یطاق ؛ حيث وجه إليه خطاب وهو لا يفهم 
المقصود منه > وطلب منه امتثاله » وهذا محال . 
المذهب الثاني : أن السكران مكلف مطلقا . 
ذهب إلى ذلك يعض العلماء من اة ولاف . 
آدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : أن السكران لو أتلف شيعا › لوجب عليه دفع قيمة 
التلف » ولو طلق السكران لوقع طلاقهء وهذا يدل على أنه مكلف 
ولو لم يكن مكلا لما لزمه دفع قيمة المتلف » ووقوع الطلاق منه . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن إلزامه بدفع قيمة ما أتلفه » ووقوع طلاقه وهو 
في حالة سكره من باب الحكم الوضعي » وليس من باب الحكم 
التكليفي » فهو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها » وقد سبق . 
الدليل الثاني : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وآنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون » . 
وجه الدلالة : أن الله سبحانه - هنا - قد وجه الخطاب إلى 
السكران » فلو لم يكن السكران مكلا لما صح توجيه الخطاب إليه . 
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جوابه : 

يجاب عنه : بان استدلالكم بتلك الآية على أن السكران مكلف 
غير صحيح ؛ لوجهیين : 

الوجه الأول : آنا لا نسلم بأن الآية خطاب للسكران » بل هي 
خطاب للصحابة - رضي الله عنهم - في ابتداء الإسلام قبل أن يحرم 
الخمر ؛ حيث إن الصحابة خوطبوا في حال الصحو بان لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى » وليس الخطاب موجه إليهم في حال السكرء 
فقوله  :‏ وأنتم سكارى € جملة حالية من قوله : # لا تقربوا » » 
فالسكر متعلتق بقربان الصلاة » لا بخطاب الله تعالى للمصلين . 

والتقدير : آيها المؤمنون » لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة سكر 
حتى لا ياتى عليكم وقت الصلاة وأنتم لا تعلمون ما تقولون فيها › 
فتختلط عليكم صلاتكم نتيجة لتأثير الخمر عليكم » فكأنه قال : 
«(استمروا على الصحو حتى تدخلوا الصلاة وتفرغوا منها ) . 

قياساً على قولك - ناصحاً غيرك - : « لا تقرب التهجد وآنت 
شبعان » أي : استمر على خفة البدن » ولا تشبع حتى إذا آتى وقت 
التهجد تقوم به بكل خفة ونشاط . 

فكذا هنا كانه قال : « لا تقرب الصلاة وآنت سكران » آي : 
استمر على الصحو » وعدم تناولك للمسکر حتى إذا آتى وقت 
الصلاة تقوم بها وأنت تعلم ما تقول . 

الوجه الثانى : سلمنا أن تلك الآية خحطاب للسكران » لكن 
ا 

القسم الأول : سكران زال عقله كلياً » فهذا لا يفهم شيا . 


ا 


القسم الثاني : سكران لم يزل عقله » بل هو فى مبادئ الطرب 
الاظط والطرب > وما زال عقله موجوداً »> قال آبو إسحاق فی 
شرح اللمع » : « خطاب لمن شرب ولم يبلغ قدر السكر » . 

بيان نوع لحلاف في تلك المسائل الست السابقة . 

الخلاف فى تكليف المجنون > والصبى › والغافل »> والساهى › 
والناسى ¢ والنائم ¢ والمغمى عله ¢ والسکران ¢ والمعتوه » هذا 
الحلاف لفظي لا ثمرة له ؛ لانه راجع إلى مقصد ومراد كل من 
الطرفين المختلفين في كل مسألة . 

فمن قال : إن هؤلاء غير مكلفين : أراد أنهم ليسوا مخاطبين ولا 
مكلفين حال عدم فهمهم خطاب التكليف ؛ لاستحالة ذلك وهم فى 
تلك الحالة . 

ومن قال بآنهم مكلّفون : أرادوا أنهم مكلفون حكماً » أي : 
تجري عليهم أحكام المكلفين » ولكن هذا الجريان جاء من باب الحكم 
الوضعي ٠‏ لا من باب الحكم التكليفي ٠»‏ أي : من باب ربط 
الأسباب عسباتها > وهذا متفق غليةء فلم يكن هناك خلاف حقيقى . 


المسآلة التاسعة : تكليف المكره : 


قد يوجد شخص بالغ » وعاقل » ويفهم الخطاب › ولكنه آكره 
على فعل محرم ٠‏ أو ترك واجب » فهل يعاقب على فعل المحرم › 
وعلى ترك الواجب ؟ 


ت 


أي : هل هو مكلف ؟ 

أقول : المكره نوعان : 

النوع الأول : مكره ملجا » وهو : من حمل على آمر يكرهه ولا 
ير ضاه ¢ ولا تتعلق به قدرته واختياره كمن ألقي من شاهق على 
مسلم فقتله » أو من ربط بحبل وحمل على مسلم فقتله › أو آلقي 
على مال فأتلفه » فهذا غير مكلف اتفاقا ؛ لأنه مسلوب القدرة غير 
مختار كالآلة . 

ا : لا اختيار له فى ذلك » ولا هو بفاعل له » وإنما هو آلة 
كالسكين في يد القاطع » وكحركة المرتعش . 

النوع الثاني : مكره غير ملجاً وهو : من حمل على أمر يكرهه › 
ولا یرضاه ¢ ولکن تتعلق به قدرته ¢ واختباره ¢ وإرادته کمن قيل 
له: « اقتل أخاك المسلم وإلا قتلناك » » أو قيل لمسلم : « اقطع يد 
فلان المسلم وإلا قطعنا يدك » » فهذا قد اختلف العلماء في تكليفه 
على مذهيين : 

وهو الصحيح ¢ لآن شروط التكليف قد توفرت فيه وهی : 
البلوغ » والعقل » وفهم الخطاب › فما المانع من تكليفه ؟ 

آي : أن المكره قد بلغ الحد الذي يكن أن نكلفه عنده بالتكاليف 
وهو عاقل يفرق بين الحق والباطل والمحرم وغيره »> وهو فاهم 
وأنه يلزم من ترك الواجب وفعل الحرام : العقاب » وهو أيضاً قادر 


E 


على إيقاع ما مر به وعدم إيقاعه فهو مختار في الإقدام 
والانكفاف » وينسب إليه الفعل حقيقة . 

إذن : المكره مكلف كغير المكره ولا فرق بجامع : توفر جميع 
شروط التكليف إضافة إل توفر القدرة وکمال البدن والذمة »> ومجرد 
الإكراه ليس سبباً للإسقاط الخطاب عن المكره بأي حال من الأحوال. 
اذهب الان + أن الگره غ اللا غر مک . 

ذهب إلى ذلك جمهور المعتزلة »> وبعض الشافعية » وبعضص 
الحنابلة . 

الدليل الأول : أن المكره قد أتى بالفعل المكره عليه بدافع الإكراه 
لا غير » وهذا احق ر ن ا ا اللامتثال لا يكون 
إلا بأن ياتى امكف بالفعل اختياراً قاصداً الطاعة لأمر الشارع » وهنا 
لم يفعل المكره الشىء الذي أكره عليه إلا من أجل استجابة أمر المكره 
لا من أجل استجابة أمر الشارع . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بنا لا نسلم أن اللإكراه ينافى القدرة » ويتعارض 
معها » بل إن المكره قادر على فعل ما أكره عليه » وقادر - أيضاً - 
على ترك فعله » ولهذا أجمع العلماء على أنه إذا أكره المسلم على 
قتل أخيه المسلم » فإنه يحرم ذلك عليه » فالمكره بالقتل مأمور 
باجتناب ذلك القتل » وإن فعل ما أكره عليه فإنه يأثم بلا خلاف . 


وإذا كان المكره مأموراً بذلك ويأئم إذا فعل : فيلزم من ذلك : 


ا 


أن المكره مكلف » إذ لو لم يكن التكليف ثابتا في حقه : لا أمر 
بالكف عن القتل ٠‏ ولا أثم بفعل القتل . 

الدليل الثاني : أن من شرط الأمر بفعل « ما » أن يثاب المأمور 
عليه » وإلا امتنع التكليف به » والمكره إن أتى بالفعل لداعي الإكراه 
- فقط - فإنه لا ثاب عليه فیمتنع تکليفه به . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان ا مكلف إذا فعل ما أكره عليه وهو موافق للشرع . 
وقصد ونوى أنه فعله لطاعة الله » لا لطاعة المكره - بكسر الراء - 
اه كات > فكرن طهر فة اه اغ للك ج كي ال اف 
وباطنه أنه فعله طاعة لله » وكل فعل قصد به طاعة الله فله ثواب . 

الدليل الثالث : آنه حال مباشرة المكره للفعل المكره عليه يمتنع 
تكليفه بتركه ؛ لأنه يلزم منه الجمع بين الفعل والترك في أن واحد › 
وهو جمع بين النقيضين » وهو ممنوع . 

حوابه : 

يجاب عنه : بأنه لا يمنع التكليف بنقيض المكره عليه قبل الإقدام 
على فعل المكره عليه ومباشرته ؛ لأنه لا يلزم من هذا الجحمع بين 
النقيضين ؛ لعدم احاد الزمن . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف في هذه المسألة معنوي له آثره في كثير من مسائل الفروع› 
ومنها : 

| - أن المكره إذا قتل من يرث منه» فهل ينع من ذلك الميراث؟ 
اختلف على قولين : 

الأول : أنه ينع من ذلك الميراث » وهو الصحيح ؛ لأنه مكلف 
قادر على الامتناع . 


fo - 


الا ١ ٠‏ بع و ارف :ل تر ا 
فالإكراه سلب منه الاختيار والقدرة . 

۲ - آنه إذاء أكره على الوطء قبل التحلل الأول . 

فعلى المذهب الأول - وهو تكليف المكره - : يفسد حجه . 
وعلى المذهب الثاني - وهو عدم تكليف المكره - : لا يفسد . 

۳ - إذا أكره المسلم على طلاق زوجته » فهل يقع طلاقه ؟ على 
قولین : 

القول الأول : إن طلاقه يقع ؛ لأنه مكلف يتحمل مسؤولية ما 
تلفظ به » والمكره عندما نطق بلفظة الطلاق نطق بها وهو مختار 
وقاصد » كل ما هنالك أنه غير راض عن هذا التصرف . 

القول الثاني : عدم وقوع طلاقه؛ لكونه غير قاصد وقوع الطلاق› 
إغا الذي قصده هو دفع الأذى والضرر عن نفسه . 

المسألة العاشرة : تكليف الكفار بفروع الإسلام : 

تحرير محل النزاع : 

أولاً : لا حلاف بين العلماء فى أن الكفار مکو بايان » آي : 
NE oS‏ 
في النار » كما قال تعالى : # إن الذين كفروا من آهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية & . 

ثانياً : ولا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلَمون .با معاملات 
كالبيع » والشراء » والرهن › والإجارة . 


N 


ثالثاً : ولا حلاف بين العلماء فى أن الكفار مكلَّمون بالعقوبات 
ادرو لاض : ۰ 
وبعض العلماء يعبر عما سبق بقوله : أجمع العلماء على أن 
الكفار مخاطبون بخطاب الوضع مثل اعتبار جناياتهم سبباً في وجوب 
عقوباتهم عليهم » ولذلك تقام عليهم الحدود عند تقرر أسبابها › 
كما يعتبر وقوع عقودهم على الأوضاع الشرعية سبباً لترتب آثارها 
عليهم كالبيع › والنكاح » ونحوهما » كما يعتبر الإتلاف منهم سبباً 
لوجوت الضمان لهم : 
والسبب في تكليفهم بالمعاملات : أن المعاملات قصد بها الحياة 
الدنيا » فالكفار بها أنسب ؛ لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الأخرة . 
والسبب في تكليفهم بالعقوبات : أن العقوبات قصد بها الزجر 
عن ارتكاب أسبابها » والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين . 
رابعاً : أن ما عدا ما ذكرنا من فروع الشريعة كالصلاة » والصوم» 
والحح » والزكاة » وإيقاع طلاقه » وعتقه » وظهاره › e‏ 
بالكفارات » ونحو ذلك » فقد اختلف العلماء هل الكفار مكلفون 
E‏ 
أي : إذا أمر الشارع بفعل شيء أو نهى عن فعل شيء › 
واستعمل لفظا شاملا وعاما » فهل يدخل الكفار في هذا الخطاب 
فيكونون مكلفين با كلف به المؤمنون؟ احتلف في ذلك على مذاهب: 
المذهب الأول : انهم لنوت بفروع الشريعة مطلقا › أي : 
بالأوامر والنواهي . 
ذهب إلى ذلك : الإمام مالك » وهو ظاهر مذهب الشافعي › 
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وهو رواية عن الإمام أنخمك ي واختاره كثير من المالكية ¢ والشافعرة ¢ 
والحنابلة »> وعامة آهل الحدیث > وبعضص الحنفة کالکر خی 

وهو الصحيح عندي ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أنه لو لم يوجد في الكافر غير فقد شرط العبادة 
وهما الشهادتان » فإن فقد شرط العبادة مع القدرة عليه لا ينع من 

يدل على ذلك : المحدث فإنه فقد فيه شرط الصلاة » ولم ينع 
ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على حصيل 
الشرط » كذلك الكافر فإنه قادر على تحصیل شرط العبادة وهو : 
الإعان . 
بالصلاة بشرط تقديم الوضوء » كذلك الكافر - وهو فى حال كفره- 
يمر بالصلاة وغيرها من العبادات دشر ط تقديم الشهادتين » ولا فرق 
تلك : فإذا أمر المسلم بالصلاة - وهو محدث - فإنه يكون مأموراً 
بالشىء الذي لا تتحقق صحة الصلاة إلا به وهو الطهارة من باب : 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب »> كذلك الكافر يمر يالصلاة 
والزكاة والصوم ¢ وعيرها ( ومعروف آنه لا تتحفی صحة الصلاة 
وغيرها من العبادات إلا بتقديم الشهادتين › إذاً هو من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

ما اعترض به على ذلك الدليل : 

الاعتراض الأول : لا نسلم الحكم في المقيس عليه ؛ حيث إن 
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السلم المحدث - وهو المقيس عليه - لا يؤمر بالصلاة مباشرة »> بل 
إنه يؤمر بالوضوء › فإذا توضاً أمر بالصلاة » بدليل : أن المحدث - 
حال حدثه - لا يتصور أن يوؤمر بالصلاة ؛ لانه حال حدثه لا يکن 
أن بمتثل الصلاة » بل يكون عاجزاً عن إيقاعها ؛ لذلك قلنا: إنه يؤمر 
بالوضوء والتطهر › فإذا تطهر آمر - حينئذ - بالصلاة . 

جوایه : 

يجاب عنه بانا لو سلمنا لكم أن المحدث يؤمر بالوضوء »› فإذا 
توضاً أمر بالصلاة : للزم من ذلك أمران باطلان : 

أولهما : أن المحدث لو ترك الصلاة طول عمره › فإنه لا يعاقب 
على تركها » بل يعاقب على ترك الوضوء - فقط - ؛ لأنه ليس 
مأموراً بغيره » ثم إذا فعله أمر بالصلاة »> وهذا باطل ؛ لأنه خلاف 
الإجماع ؛ حيث أجمع العلماء على أن المحدث لو ترك الصلاة فإنه 
ع 3 ا وا ات غ وا رر 

ثانيهما : آنه يلزم - على كلام المعترض - : أن المحدث إذا توضاً 
لا يصح آمره بالصلاة بعد ذلك » بل يؤمر بعد الوضوء بتكبيرة 
الإحرام » فيشترط تقديمها » بل يؤمر بهمزة التكبيرة › ثم الكاف › 
وهكذا » وكذلك السعى إلى الجمعة ينبخى أن لا يتوجه الأمر به إلا 
E o‏ 

الاعتراض الثاني : أن قياسكم الكفر على الحدث من المسلم قياس 
فاسد ؛ لاأنه قياس مع الفارق » بيانه : 

أن المعنى في الحدث لا ينافي فعل الصلاة » ولهذا تصح صلاة 
المتيمم وهو محدث » والكفر ينافي الصلاة بكل حال . 
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جوابه : 

لأن الحدث ينافي فعل الصلاة مع القدرة على الماء » ولا يمنع توجه 
الخطاب إلى المحدث وهو فى تلك الحال » فكذلك الكفر ينافى فعل 
الصلاة » ولكن لا ينع من توجه الخطاب إليهء وهو فى تلك الخال . 

الدليل الثانى : قوله تعالی : # وله على الناس حح البيت من 
استطاع إليه سبيلاً & . 

وجه الدلالة : أن لفظ « الناس » اسم جنس معرف بأل 

الاستغراقية فیشمل جمیع الناس والكفار من حملة الناس 
فيدخحلون في هذا الخطاب » ولا مانع من دخولهم بحت الخطاب ؛ 
لأنه لو وجد مانع لكان إما عقلياً > وإما شرعياً . 


ولا يوجد مانع عقلي من دخول الكافر ؛ لأن المانع العقلى هو : 
فقد التمكن من الفعل » والكافر يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الان 
كما آن المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بان يقدم عليها 
الطهارة . 

ولا يوجد مانع شرعى ؛ لأنه لو وجد لعرفناه عند الطلب . 
الدليل الثالث : قوله تعالى : ل ما سلككم في سقر قالوا لم نك 
من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا 
نكذب بيوم الدين 4 . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم إنغا عاقبهم يوم 

القيامة » وسئلوا عما عاقبهم لأجله › فاعترفوا بآنهم عوقبوا على 
ترك إقامة الصلاة » وإطعام الطعام » فدل على أن الخطاب متوجه 
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إليهم بالعبادات » وآنهم يعاقبون على تركها » فيعذبون على تركها 
جميعاً » فدل ذلك على تكليفهم . 

ما اعترض به على ذلك : 

اللاعتراض الأول قيل فيه : إن هذه حكاية قول الكفار » فلا يكون 
حجة . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن الأمة أجمعت على أن الله تعالى ذكر ذلك في 
معرض التصديق لهم» وبه يحصل التحذير للمؤمنين من مواقعة ذلك . 
الجواب الثاني : أن الله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول 
النار نترك الصلاة : وجب أن يكون ذلك صدقاً . 

ولا بمكن أن يكون ذلك كذباً ؛ لأمور : 

الأمر الأول : آنه لو كان كذبا لما حصل تحذير المؤمنين من مواقعة 
ذلك 

الأمر الثاني : آنه لو كان کذباً لم يكن في رواية ذلك فائدة » 
وكلام الله متى أمكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب ذلك . 
الأمر الثالث : أنه لو كان كذباً : لا صح أن يعطف عليه قوله 
تعالى : * وكنا نكذب بيوم الدين 4 »› فهنا عطف عليه ما ثبت عليه 
العذاب - وهو التكذيب بيوم الدين - فثبت : أن الله عذبهم لأنهم 
تركوا فرعا من فروع الشريعة وهي الصلاة › وإطعام الطعام › 
والخوض . 

الاعتراض الثاني : قوله : # لم نك من المصلين ... » إلخ › 
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معناه : لم نك ممن يعتقد الصلاة وإطعام الطعام - وهو الزكاة - 
لتركهم الملة والدخول فى الإسلام »> وعندنا يستحقون العقاب على 


IE 
: جوایه‎ 
: یجاب عنه بجوابین‎ 


الأول : هذا خلاف الظاهر ؛ لأن الظاهر يقتضي تعلق العقاب 
بترك نفس الصلاة دون اعتقادها ؛ حيث إن اللفظ حقيقة فى فعل 
الصلاة » فمن حمل ذلك على الاعتقاد فقد عدل باللفظ عن الحقيقة 
إلى المجاز » وهذا لا يجوز إلا بقرينة . 

الحواب الثانى : أن العقوبة وجبت على ترك الاعتقاد بقوله تعالى : 
# وکنا نكذب جوم الدين 4 ¢ فلهذا یجب حمل الصلاة والإطعام 
على مقتضاه الحقيقى ٠‏ لئلا يكون هناك تكرار وإعادة . 

الاعتراض الثالث : يحتمل أن معنى قوله تعالى : # لم نك من 
اللصلين # أي : لم نك من المؤمنين › لا روي ان النبي ييه قال : 
«نهيت عن قتل المصلين » أي : المؤمنين . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا محتمل › لكن الظاهر لا يترك إلا بدليل › 
ولا دليل على أن المراد من المصلين : هم المؤمنون 

الاعتراض الرابع س لكم أن التعذيب على ترك الصلاة › 
فيجوز أن يكون قوله تعالى : للم نك من المصلين # إخباراً عن قوم 
الزمان الماضى . 
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جوابه : 
يجاب عنه : بأن قوله تعالى : # لم نك من المصلين 4 هو جواب 
للجرمين المذكورين في قوله تعالى - قبل ذلك - : # يتسائلون عن 
الجرمين 4 » وذلك عام في كل مجرم مرتد وغير مرتد . 
الدليل الرابع - من أدلتنا على أن الكافر مكلف مطلقاً - : قوله 
تعالى : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة & . 
وجه الدلالة : أن هذا عام في حق المسلمين والكفار » فلا يخرج 
الكافر إلا بدليل ٠‏ ولا يوجد دليل على ذلك » والكفر ليس برخحصة 
مسقطة للخطاب عن الكافر . 
الدليل الخامس : قوله تعالى : # والذين لا يدعون مع الله إلهاً 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا © 
وجه الدلالة : أن هذا نص فى مضاعفة عذاب من جمع بين هذه 
اللحظورات > وهي الكفر » والقتل › والزنا > وهذا يدل على أن 
الزنا والقتل يدخلان فيه » فثبت كون ذلك محظوراً عليه » ما يقتضي 
أن الكافر مخاطب ومكلف بفروع الشريعة . 
الدليل السادس : قوله تعالى : # فلا صدق ولا صلى ولكن 
کذب وتولی 4 . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى ذم - هنا - الكفار لتركهم الصلاة » 
وهي من فروع الشريعة » ما يدل على أن الكفار مكلمون بالفروع . 
الاعتراض على ذلك : 
قال المعترض : إن المراد بذلك ترك الاعتقاد » دون الفروع . 
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جوابه : 
يجاب عنه بان هذا لا يصح ؛ لأنه قدم على التكذيب الصلاة › 
وهي فرع من فروع الشريعة »> فدل ذلك على أن المراد الفعل دون 


الاعتقاد . ) 
الدليل السابع : قوله تعالى : # وويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة وهم بالآأخرة هم كافرون » . 


وجه الدلالة : أن الله تعالى توعد المشركين على شركهم » وعلى 
ترك إيتاء الزكاة » فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالإعان» ومخاطبون 
بإيتاء الزكاة ؛ لأنه لا يتوعد على ترك ما لا يجب على الإنسان › ولا 
يخاطب به » فدل ذلك على أن الكفار مكلَمون بالفروع. 

الدليل الثامن : إن صلاح الخطاب للكفار في اللغة كصلاحه 
للمسلمين ٠‏ فوجب أن يدخلوا تحته كما دخل المسلمون ولا فرق › 
فإذا قال تعالى : ۾ يا بني آدم 4 > و يا أولي الأبصار ٭ › ول لله 
لی ااا جن الت ٠‏ ر ر ااا ا ر 
يدخحلون حيث إنهم من جملة ر بنی آدم > ومن أولي الأبصار » ومن 
الناس › TT‏ 

الدليل التاسع : أن ا منعقد على أن الكافر معاقب على 
کل اد وکات آل ا ۾ کا یمات عل الک ان ال 

المذهب الثاني : أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقا › 
أي : ليسوا بمخاطبين في الأوامر والنواهي . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد فى رواية عنه » وهو قول لاومام 
الشافعي > وهو مذهب ابن خويز منداد من المالكية » وهو اختيار آبي 
حامد الإ سفراييني من الشافعية » وهو مذهب كثير من الحنفية . 
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أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه يستحيل من الكافر فعل الشرعيات عبادة وقربة 
في حال كفره » فإذا كلف - مع ذلك - بالشرعيات › فإن هذا 
تكليف با لا يطاق » قياساً على المريض العاجز عن القيام لا يكلف 
أن يصلي قائماً» وقياساً على الحائض لا تكلف أن تصلي مع حيضها. 

جوابه : 

يجاب عنه بان المستحيل هو : تكليف الكافر بفعل الشرعيات 
عبادة وقربة مع عدم استطاعته على فعلها » وهذا لم يكلف به . 

ولكن لا يستحيل تكليفه بفعل الفروع ما دام أنه باستطاعته فعلها › 
وذلك بأن يقدم الإيان » ثم يفعل ما أمر به » قياساً على المحدث فقد 
كلف بالصلاة لا مع حدثه » ولكن بان يقدم عليها الطهارة ثم يفعل 
الصلاة . 

أما قياسكم الكافر على العاجز عن القيام » وعلى الحائض فإنه 
قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » وذلك لأن الحائض والعاجز لا 
يمكنهما إزالة الحيض والعجز بخلاف الكافر » فإنه بمكنه إزالة كفره 
بان يشهد الشهادتين ثم يفعل الفروع . 

الدليل الثانى : أن النبى كي قال لمعاذ - لا بعثه إلى اليمن - : 
«أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وآني رسول الله » فإن اهم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خحمس صلوات كل يوم 
وليلة ؛ فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 

في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » . 

وجه الاستدلال : أن الرسول ية أمر معاذاً أن يدعوهم أولاً إلى 
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الإيعان » فلو كان الخطاب يتوجه إليهم بغير ذلك الأمر لأمره أن 
يدعوهم إليه . 

ويفهم من هذا : آنهم إن لم يمتثلوا لا يدعوهم إلى الصلاة ولا 
إلى الزكاة » وهذا يؤدي إلى أنهم غير مكلفين بها عند كفرهم ؛ إذ 
لو کانوا مکلفین بها حال کفرهم كما هم مکلفون بها حال إسلامهم 
لأمرهم بها » وإن لم يجيبوه إلى الإيمان ؛ لأنهم مكلفون بكل من 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 


الجواب الأول : أن الحديث لو دل على ما تقولون للزم منه أن 
يكون الحديث دالا على أنه لا يؤمر الشخص بالزكاة إلا إذا أجابه إلى 
الصلاة » ويكون هناك ترتيب في الدعوة بين الصلاة والزكاة ولم يقل 
به أحد . 

وإنغا الخغرض من الحديث هو التسهيل في الدعوة › ومراعاة أحسن 
الطرق فيها » ومعروف ا من کان من ل جب اللاي إلى الان 
آنه لا يجيبه إلى غيره من الفروع » فتكون دعوته إلى الفروع عبثاً . 

الجواب الثاني : أن الحديث دل على أن الكافر غير مكلف مطلقا 
بطريق المفهوم المخالف . والآيات السابقة التي استدللنا بها على أن 
الكافر مكلف مطلقا دلت على ذلك بالمنطوق › والمفهوم لا يقوى 
على معارضة المنطوق . 

الدليل الثالث : أن النبى مي لما دعا قيصر وكسرى وكتب إليهما 
في ذلك لم يدعهما إلا إلى التوحيد » ولم يدعهما إلى غيره ؛ إذ لم 
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يذكر في ذلك الكتاب الفروع الفقهية » فدل ذلك على أنهم غير 
مكلفين بالفروع . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن النبي ميه لم يذكر في كتابه شيئاً من التكاليف 
الفرعية ؛ لأنه لا يصح فعل أي عبادة وهما في حالة الكفر › 
فدعاهما إلى ما يصح فعله وهو التوحيد . 

الدليل الرابع : لو صح تكليفهم بالفروع لصحت منهم إذا أدوها ؛ 
لموافقة الأمر » ولكنها لا تصح منهم وهم على حالة الكفر . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن المحدث مأمور بالصلاة لكن بشرط الطهارة . 

فكذلك الكافر مأمور بالفروع لكن بشرط الإيمان › بيانه : 

أن المحدث مأمور بالشرط - وهو الطهارة - ومأمور بفعل الصلاة 
بعد حصول الشرط » فهو مأمور بهما فى الحال » كذلك فى مسالتنا 
إذا كان مأموراً بالشرط ومأموراً الل م يرن ا جت 
ر ھا ا اق ا 

الدليل الخامس : أن الكفر ينع صحة العبادة » ويمنع قضائها في 
الثاني » فصار كالجنون . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن قياسكم الكفر على الجنون قياس فاسد ؛ لاأنه 
قياس مع الفارق ؛ حيث إن الكافر عاقل يفهم الخطاب » أما المجنون 
فلا يدرك شيا من ذلك . 
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الدليل السادس : أن الصلاة لو وجبت على الكافر لوجبت عليه 
إما حال الكفر » أو بعده . 

والأول - وهو وجوبها حال الكفر - باطل ؛ لأن الإتيان بالصلاة 
في حال الكفر متنع ؛ حيث يستحيل الحمع بين فعله للصلاة وبين 
كفره » فكيف يجب على الكافر ما يستحيل أن يتثله ؟ هذا متنع › 
والممتنع لا يؤمر به . 

وأما الثانى - وهو : وجوب قضاء الصلاة بعد الكفر » أي : بعد 
ااه کا ا اا ؛ لإجماع العلماء على عدم آمر 
الكافر عندما يسلم بقضاء ما فاته من الصلاة في زمن كفره . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن المستحيل والممتنع هو تكليف الكافر بفعل الصلاة 
وغيرها من العبادات مع عدم قدرته على فعلها » ولكن لا يمتنع 
تكليفه بفعل الصلاة بشرط تقديم الإيمان ؛ لاستطاعته فعل ذلك . 
وأما عدم أمر الكافر عندما يسلم بقضاء ما فاته من الصلوات في 
زمن كفره › فقد أجمع العلماء عليه ؛ لأمرين : 

أولهما : قوله تعالى : * قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف 4 . وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : « أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها » وأن 
الحح يهدم ما کان قبله » . 

فهنا جعل الإسلام مسقطا لا قد سلف . أي : يقطع ما قبله من 
أحكام الكفر حتى كأن الكافر بعد إسلامه لم يصدر منه معصية لله 
تعالى أصلاً » وفي هذا ملحظ للشارع قد اهتم به » وهو تيسير 
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الدخحول في الإسلام عليهم > وتحبيبه عندهم وتحسينه في أنظار 
الكفارء إذ أن الكافر لو أراد الإإسلام - وهو شيخ كبير أو هو في 
منتصف العمر - وهو يعلم بأنه سيقضي ما فاته من العبادات من 
صلاة وصيام وزكاة لنفر عن الدخول في الإسلام » ولكن إذا علم أنه 
إذا أسلم فإنه لا يطالب بشيء من ذلك سهل عليه الدخول فيه . 

أما حقوق الآدميين فلا يسقطها الإسلام ؛ تحقيقاً للعدل العام . 

انيهما : أنه كان يسلم عند النبي ية الحم الغفير من الكفار › 
ولم ينقل إلينا أنه أمر أحداً بأن يقضي ما فاته من صلاة ونحوها من 
العبادات . 

لمذهب الثالث : أن الكفار مكلّفون ومخاطبون بالنواهي » دون 
الأوامر » أي : أنهم کان بار وا عن المتهى عنه مثل : الزنا » 
والقتل > والسرقة » ونحوها » فإن فعل أحد الكفار واحداً من تلك 
الأمور فإنه يعاقب كالمسلم » أما المأمور بها كالصلاة والصوم والزكاة 
والحجح ونحوها › فلا یکلفون بها فلا یعاقبون على تركها . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لا يكن الحمع بين الإتيان بالمأمور به كالصلاة» 
وبين کفره » وقد سبق بیانه والجواب عنه . 

أما الانتهاء عن الشىء فإنه يمكن وهو فى حالة كفره ؛ حيث لا 
ا فن اھات ال ت و کے الف عه > 
فجاز التكليف بالمنهيات » بخلاف الأمور بها فإنه يشترط فيها التقرب 
فلا تصح من الكافر . 
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يجاب : بان الفرق الذي ذكرتموه بين المأمور به » والمنهى عنه 
باطل . 

بيانه : أنه يقال لهم : إن عنيتم بقولكم : « إنه يمكنه الانتهاء عن 
المنهيات ٠‏ ولا بمكنه الإتيان بالماآمورات » : أنه يتمكن من تركها من 
غير اعتبار النية » فهو أيضاً متمكن من فعل المأمورات من غير اعتبار 
النبة . 

وإن عنيتم به : آنه متمكن من الانتهاء عن المنهيات لغرض امتثال 
فعلمنا من ذلك استواء المأمور والمنهى » من حيث إن الإتيان بهما 
من جهة الصورة لا يتوقف على الإيمان » وأن الإتيان بهما لغرض 
امتثال حكم الشارع يتوقف فى كليهما على الإيمان . 

الدليل الثانى : أن العقوبات تقع عليهم فى فعل المنهيات » دون 
ترك الامورات ۽ دل غل ذلك ٠‏ أنهم يعاقبون على ترك الإعمان 
اه والس 6 واا ا 1 > و ن لاو ف وال 
ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات إذا أسلم » وإن فعلها في كفره لم 
جوابه : 

يجاب عنه بان يقال : 

أولاً : أما وقوع العقوبات عليهم وتثيلكم على ذلك بأنه إذا ترك 
الإعان یعاقت تال والقتل وأخحذ الحزية ( وآنه يحد فی الزنا 
والقذف ٠‏ والسرقة » فإن هذا ليس فى محل النزاع ؛ حيث إننا بينا 
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- فيما سبق - أن الكفار مخاطبون بالإيان والعقوبات والمعاملات 
قاف العلماء-. 

ثانیاً : أما عدم وجوب قضاء شىء من العبادات إذا أسلم فقد بينا 
- فيما سبق - أن سقوط القضاء عنهم كان لسببين : 

الأول : أن النبى ية لم يأمر من أسلم من الكفار بقضاء ما فاتهم 
e‏ 

الثاني : قوله تعالى : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف # » وقوله َيه : ١‏ أما علمت أن اللإإسلام يهدم ما قبله » . 
ثالثاً : أما عدم صحتها إذا فعلها في حال كفر : فلأن المانع من 
الصحة موجود > وهو الكفر > لكن يستطيع أن يزيل هذا الانع 
وذلك بالإيمان » فإذا فعلها بعد تقديم الإعان تكون تلك الأفعال 
E‏ 

لمذهب الرابع : نهم مكلّمون بالأوامر فقط › دون النواهي » 
حكى هذا المذهب الزركشي في ‹ البحر المحيط » » ولم ينسبه إلى 
قائل » ولم أجد دليلاً عليه . 

جوابه : 

هذا ضعيف ؛ لأمرين : 

الأول : أنه لا دليل على هذا التفريق » وما لا دليل عليه فلا 
يلتفت إليه . 

الثاني : أن هذا المذهب يرده ما حكيناه من الإجماع على أن 
خحطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكافر والمسلم معاً . 
وترده - أيضا - النصوص التى سقناها - فى المذهب الأول - 
اي 
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المذهب الخامس : : آنهم مكلفون بالفروع جميعا إلا ابجهاد في سبیل 
الله » ذكر هذا المذهب إمام الحرمين في « النهاية » والقرافي في 
تنقيح الفصول» > والااسنوي « التمهيد »» ولم يتسبوه إلى ا 
rN‏ 
استدل أصحاب هذا المذهب با استدل به أصحاب المذهب الأول 
على أن الكافر مخاطب بجميع الفروع » ولكنهم استشنوا الجهاد ؛ 
لأنه يمتنع أن يقاتل الكفار أنفسهم . 
جوابه : 
یجاب عنه بأنه لا فائدة من هذا الاستثناء ؛ لأنه لا يتصور الحهاد 
منه » ولو حصل بعد الإعان رج عن محل النزاع 
املذهب السادس : الفرق بين الكافر المرتد فيكلف بالفروع » وبين 
الكافر الأصلي فلا يكلف . 
حكى هذا المذهب عبد الوهاب المالكي في « الملخص » 
اا ) شرح تنقيح الفصول ٠‏ » وابن yS‏ 
المجوامع 
ی 
أن الكافر المرتد ملتزم بأحكام الإسلام » ومنها قضاء ما فاته في 
الردة من العبادات » بخلاف الكافر الأصلى فإنه غير ملتزم . 
جوایه : ۰ 
یجاب عنه بان العبادات وترك المحظورات لازمة للكافر مطلقا : 
«المرتد » » و« الأصلي » ولا فرق بينهما ؛ لأن كلا منهما يطلق عليه 
اسم « كأفر » لعة . 
وكذا الآيات السابقة التي ذكرناها في المذهب الأول لم تفرق 
بينهما » فهذا التفريق زيادة لا دليل عليها . 
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المذهب السابع : التفريق بين الكافر الحربي فلا يكلف » والكافر 
غير الحربي فيكلف . 

حكى هذا المذهب الزركشى فى « البحر المحيط » . 

دلیل أصحاب هذا ا ۰ 

أن غير الحربى ملتزم بأحكام الإسلام بعقد الذمة فله ما للمسلمينء 
روغلا فيه 

أما الكافر الحربي فنظراً لكونه غير ملتزم » ولم يعقد معه عقد فإنه 
لم يلتزم بشيء فلا يكلف بالفروع . 

جوابه : 

يجاب عنه بان الأدلة النقلية التى ذكرناها فى المذهب الأول قد 
NN Es‏ 
وغير الحربي » وهذا التفريق بينهما زيادة بدون دليل . 

المذهب الثامن : التوقف فى المسألة . 

حكى هذا المذهب آبو ا الإسفراييني عن أبي الحسن الأشعري› 
وحكاه سليم الرازي في ‹ التقريب » » ولم ينسبه إلى أحد . 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

انه لم يصح دلیل على تکلیفهم » ولم يصح دلیل على عدم 
جوابه : 

يجاب عنه بأنه لا داعي لهذا التوقف مع ما أثبتناه من الأدلة القوية 
على أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقاً » وضعف أدلة المذاهب 
الأخرى . 

ثم إن التوقف لا يعتبر مذهباً يعمل به لذلك يسقط . 
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بيان نوع الخلاف : 
اختلف العلماء في هذا الخلاف في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن الخلاف معنوي له ثمرة » وافترق أصحاب هذا 
القول إلى فريقين : 
الفريق الأول قالوا : إن لهذا الخلاف أثراً فى الآخرة فقط » دون 
الدىا: ۰ 
ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين . 
دليل هذا الفريق : 
أن الكافر في حال كفره لا يمكنه فعل المأمورات » ولا يطالب 
بفعلها » ولا يقضي ما فاته منها » إذن لا خلاف في العمل » وإ 
فائدة القول بآنهم مخاطبون بغروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرة . 
الفريق الثاني قالوا : إن لهذا الخلاف أثراً فى الدنيا والآخرة » 
لكان ك ۰ 
آما آثر الخلاف في الآخرة فهو كثرة عقابهم في الآخرة » أي : أن 
الكفار يعذبون على ترك الصلاة » والزكاة > والصوم » والحج › 
وعلى شرب الخمر » والزنا » والسرقة » وغيرها من الفروع الفقهية 
زيادة على عذاب الكفر » فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا » لا 
على الكفر وحده . 
ما آثر الخلاف في الدنيا » فقد -وردت بعض المسائل الفقهية قد 
اختلف العلماء 0 وکان سبب هذا الخلاف : هو الخلاف في 
تكليف الكفار بالفروع » ومنها : 
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١‏ - أن الكافر إذا زنى فهل يجب عليه الحد ؟ اختلف فيه على 


٠ رأيين‎ 

الرأي الأول ٠‏ وخرت إفافة ا لحد عله + لان الكار سارن 
بالمروع . 

الرأي الثاني : عدم وجوب إقامة الحد عليه ؛ لأن الكفار غير 
مکلفين بالفروع 


- إذا نذر الكافر عبادة فهو صحيح » وهل يلزمه الوفاء به إذا 
أسلم ؟ اختلف فيه على رأيين : 

الرأي الأول : أنه يلزمه الوفاء به ؛ لأنه مكلف بالفروع . 

الرأي الثاني : أنه لا يلزمه الوفاء به ؛ لأنه غير مكلف بالفروع . 

۳ - هل يجوز للكافر لبس الحرير ؟ اختلف على رأيين : 

الرأي الأول : لا يجوز له ذلك ؛ لأن الكافر مكلف بالفروع . 

الرأي الثاني ٠‏ يجوز له ذلك ؛ لأن الكافر غير مكلف بالفروع . 

القول الثاني : إن الخلاف لفظي . 

وهو الصواب ؛ لأنه لا خلاف في مخاطبة الكفار بخطاب الوضع 
ي : لا خحلاف في مخاطبتهم بخطاب المعاملات » والعقوبات . 

ولا خلاف فى أنه لا يطلب منهم إيقاع العبادات كالصلاة › 
والصيام وهم في حال الكفر » وأنه لا يصح منها شيء . 

ولا خلاف في أنهم لا يؤمرون بقضائها بعد الإسلام . 

ولا خلاف في آنه يجب عليهم اعتقاد وجوبها » وآنهم معاقبون 
على ذلك . 
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وإنما الخلاف فى مقدار العقاب فى الآخرة هل يعاقبون على الكفر 

فظهر بهذا أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى لا أثر له فى حق 
التكليف في الدنيا ؛ حيث إن الخلاف فيها لا يتعلق بالحكم الناجز فى 
الدنيا الذي هو محل بحث الأصولى والفقيه »> فحال الكافر فى 

الحواب عما ذكره أصحاب القول الأول 1 

آما فا د کر أصحاب القول الأول من زيادة العقاب على القول 
بتكليفهم » فهذا أمره إلى الله تعالى فهو أعلم به . 

أما ما ذكروه من الآثار المترتبة على الحلاف فى تكليف الكفار فى 
محل النزاع ؛ فأكثرها يدور حول الحكم الوضعي » ولا خحلاف في 
أن الكفار مخاطبون بخطاب الوضع » وبعضها ثبتت عليهم بسب 
أدلة أخحرى . 

وقد أفردت لهذا المسألة مصنفاً خاصا بها وسميته : « الالام فى 
مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام » » وقد فلت في بيان نوع 
الحلاف في كتابي الآخر : « الخلاف اللفظي عند الأصوليين » › 
فارجع إليهما إن شئت فهما مطبوعان . 
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القسم الثانى 


شروط الفعل المكلف به 


مروف آل كاف اا فر والقصرد الل الكاف فة 
هو الفعل الذي تعلق خطاب الشارع به اقتضاء أو تخييراً . 

والفعل يطلق على الفعل الذي آمر به الشارع وطلب أداءه كالصلاة 
والصيام > ويطلق على الفعل المنهي عنه > وهو الذي طلب الشارع 
الكف عنه . 

وهناك شروط لا ب منها في الفعل المكلّف فيه هي كما يلي : 
الال :اة رن انر ااب موا ا 

أي : أن يعلم المكلّف حقيقة الفعل الذي كله الشارع بأن يعمله 
ويؤديه » وذلك من أجل أن يتصور هذا الفعل المأمور به ؛ إذ لا يعقل 
التكليف بشىء مجهوال الذات » فالصلاة - مثلاً - يجب أن يعلم 
حقيقتها وطريقتها وشروطها » وأركانها وواجباتها » ونحو ذلك ما 
يتعلق بها » كذلك الزكاة يجب أن يعلم حقيقتها وطريقتها ٠‏ وعلی 
بن کب ٠‏ لن ب ء واا > فان الات ار ل ل دة 
الفعل المكلف به من الأفعال لم يصح منه الفعل ؛ لعدم وقوعه على 
ما یریده الله تعالی . 

الشرط الثاني : أن يعلم لكلف أن هذا الفعل مأمور به من قبل الله 
- تعالى - ؛ لاأنه إذا علم ذلك تصور منه قصد الطاعة والامتثال 
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بفعله ؛ لأن الطاعة : موافقة الأمر ٠‏ والامتثال : جعل الأمر مثالا 
E‏ مقتضاه . 

لكن إذا لم يتصور من المكلّف قصد الطاعة لله تعالى بهذا الفعلء 
الله تعالى بفعله لقوله يي : ١‏ إنما الأعمال بالنيات » » فالعمل 
الخالي عن النية قد يوجد » ولكن لا يصح إلا بالنية وقصد التقرب 
إلى الله به . 

وهذا الشرط يخص الفعل الذي يجب قصد الطاعة اترات :ف 
ا الله تعالی مثل الصلاة » والزكاة والح والصوم وعير 
د 

آما ما لا يجب قصد الطاعة فيه مثل : رد الغصوب »› وتأدية 
الديون ٠‏ فإنه يكفي فيه مجرد حصول الفعل منه » وهو نفس الرد» 
ونفس التادية . 

ارط الالك :+ أن رن اتا رک ااه 
بكسب غيره ؛ لقوله تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 › 
وقوله: # وإن ليس للإنسان إلاماسعى 4 . 

هذا هو المذهب الأول فى المسألة . 

مدهب الثاني : آنه يجوز تكليف المسلم بكسب غيره » ومن 
ذلك : التزام العاقلة خحطاً غيرها . 

جوایه : 

يجاب عنه بأن التزام العاقلة ليس من باب التكليف بفعل الغير + 
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وإنغا هو من باب خطاب الوضع » أي هو : من باب ربط الحكم 
بسببه » فجناية الشخص سبب فى دية العاقلة ؛ لأن المصلحة اقتضت 
ذلك . ۰ 

الشرط الرابع : أن يكون الفعل معدوماً . 

أي : أن يكون الفعل الذي طلب من ا مكلف فعله معدوماً » أي : 
لم يوجد » فمثلاً : يؤمر المسلم بصلاة الظهر قبل الزوال »> فصلاة 
الظهر فعل أمر الشارع بفعلها قبل وجودها »> وكذا يؤمر الإنسان 
بخياطة ثوب معدوم » فإن هذا الأمر صحيح ؛ لأن كلا من صلاة 
الظهر والثوب لم يوجد قبل الأمر . 

اا ر رجو اتن رت ن (6اآہ + اذ یبن ا 
الأمر بفعل شىء موجود » وهذا عند جمهور العلماء وهو الصحيح › 
لوجهين : 

الوجه الأول : أن يجاد الشيء الموجود تحصيل حاصل › لا يرد به 
الشرع » فهو مستحيل كاستحالة الجمع بين الضدين » وجعل الجسم 
فی مکانین في وقت واحد . 

الوجه الثاني : آنه لا يحسن ان يؤمر من هو قائم بالقيام » ومن 
هو يكتب بالكتابة؛ لوجود القيام» والكتابة قبل الأمر » فكذلك هنا. 

هذا هو المذهب الأول في المسألة . 

المذهب الثاني : أنه يجوز الأمر بفعل شيء موجود . 

ذهب إلى ذلك بعض المتحكلمين . 

دليل هذا المذهب : 

أنه لو لم يصح الاأمر بفعل الموجود للزم من ذلك أمران : 
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آولهما : آنه لا يصح ذم الكافر على كفره - الذي هو فيه فى 
الحال- ؛ لأنه لا يصح أآمره بتر که لكکون الأمر موجوداً 

انيهما : يوجب أن لا يكون المؤمن مأموراً بالإعان ؛ لأن ما وجد 
منه لا يصح الأمر به وهو على هذه الصفة . 

جوابه : 
الكفر والبقاء عليه ' OLS AS‏ 
منه . 
مراد بالأمر هنا هو : طلب الاستمرار على الإيان » والله أعلم . 

الشرط الخامس : أن يكون الفعل مقذورا للمكلّف . 

فلا يجوز تکليف ما لا يطاق » بل لا بد أن يكون الفعل يستطيع 
لكلف فعله والقدرة عليه » فإن كان محالاً كالجمع بين الضدين › 
وقلب الأجناس وإعدام القديم > وإيجاد المو جود » ونحو ذلك > 
فلا يجوز التكليف به . 

دھ الى ذلك الغزالي وأبو حامد الإسفرایینى ¢ وإمام الحرمين 
وآبو بكر الصيرفي وابن قدأامة › e‏ وهو الصحيح 
عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها # › 
وقوله : # لا تكلف نفا إلا وسعها # . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه صرح في هاتين الآيتين على اشتراط 
القدرة من الکاف فيما يكلف به من الّفعال ¢ وهذا يدل دلاله 
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واضحة على أن تكليف ما لا يطاق غير جائز › فلا يكلف الله العباد 
عملا من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع لكلف > وفي 
مقتضى إدراكه . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # وما جعل عليكم في الدين من 
حرج 4 . 

وجه الدلالة : أن التكليف با لا يطاق فيه حرج واضح للمكلفينء 
والله عز وجل - هنا - نفى أن يكلف أي إنسان بشيء فيه حرج عليه» 
قال بعض العلماء : « واي حرج فوق التكليف با لا يطاق » » وقال 
الآمدي في ‹ الإإحكام » : « ولا حرج أشد من التكليف با لا 
يطاق» . 

الدليل الثالث : قوله مي : ١‏ دعوني ما تركتكم إنا آهلك من 
كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم › فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . 

وجه الاستدلال : آن الناس إغا كلّفوا فيما يستطيعون من الفعل 
فشت أن تکلیف ما لا یطاق لا يجوز . 

الدليل الرابع : أن المحال - وهو : ما لا يطيقه ا مكلف لا تتصور 
فة الطاعة فلا يتضرر استدعاء وطلب الحال من الكلف ؟ فاسا على 
أنه يستحيل من العاقل أن يطلب من الشجرة أن تخيط له ثوباً . 

أي : كما أنه يستحيل أن يطلب العاقل من الشجرة الخياطة ؛ 
لعدم تصور الطاعة منها » فكذلك يستحيل طلب المحال من المكلف 
- وهو الذي لا يستطيع أن يفعله - ؛ لعدم تصور الطاعة في ذلك : 

الدليل الخامس : أن اشتراط كون الفعل مكنا ومستطاعا ولى من 
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اشتراط كون المكلّف عاقلا فاهما للخطاب » ومن اشتراط كون الفعل 
معدوماً ؛ وذلك لأن الفعل المكلّف به تمك إيقاعه من غير العاقل » 
ونمكن إيقاعه من غير الفاهم » ونمكن إيجاده مرة أخرى » أو يوقع 
ما بماثله » ولكن يستحيل أن يوقع الكلّف المحال » فكيف يطلب من 
الا قاع ت أن ت ما ا طاق ا ر 

تنبيه : المعتزلة يوافقوننا على أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز . 

وقد استدلوا ببعض الأدلة السابقة » وأضافوا إليها دليلاً قوياً 
عندهم وهو قولهم : إن تكليف ما لا يطاق قبيح عقلاً » والله 
سبحانه لا يكلف بالقييح استناداً إلى قاعدتهم وهي : « التحسين 
والتقبيح العقليين » 

هذا هو المذهب الأول في المسألة . 

المذهب الثاني - في المسألة - : أنه يجوز تكليف ما لا يطاق . 
ذهب إلى ذلك القاضي آبو بكر الباقلاني » ونسب إلى أبى الحسن 
اا شعري راان ف الد ال ايء وذح له كر سن ا 
أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ويوم يكشف عن ساق ويدعون 
إلى السجود فلا يستطيعون % . 

وجه الاستدلال : أن هذا تكليف بالسجود مع عدم الاستطاعة › 
وهو یدل على جواز تکلیف ما لا یطاق . 

جوابه : 

يجاب عنه بان هذا لا يصح أن يحتح به على ما نحن فيه » وإغا 
يصح الاحتجاج به أن لو أمكن أن يكون الدعاء في الآخرة بمعنى 
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التكليف » وليس كذلك للإجماع على أن الدار الآخرة إغا هي دار 
مجازاة » لا دار تكليف . 
الدليل الثاني : قوله تعالى : # ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به # . 
وجه الاستدلال : أن هؤلاء سألوا الله دفع ما لا يطيقون » ولو لم 
یکن تکلیف ما لا یطاق جائزاً لما سلوا دفعه > ولا أقرهم عليه › 
فلما سألوا دفعه » وحصل الإقرار على ذلك : دل على جوازه . 
جوابه : 


ا 


یجاب عنه بجوابین : 

أولهما : أن المراد با لا يطاق فى الآية هو : الشاق الذي يثقل 
على الإنسان » وعلى هذا فهم سألوا الله دفع ما فيه مشقة على 
النفس بحيث يؤدي إلى هلاكها » وهذا متعارف عليه في اللغة › 
فيقول الشخص لا يشق عليه : « لا أطيقه » . 

ثانيهما : سلمنا إرادة دفع ما لا يطاق › لكن هذه الآية معارضة با 
استدللنا به على عدم جواز تکلیف ما لا يطاق» وهو قوله تعالی : 
لا يكلف اله نفساً إلا وسعها » » وقوله  :‏ وما جعل عليكم في 
الدين من حرج € » وقوله : # لا تكلف نفساً إلا وسعها 4 › فإن 
هذه الآيات قد صرحت في عدم جواز تكليف ما لا يطاق » أما ما 
ذکرتموه من قوله تعالیى : # ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به # » قهى 
أت ر ى رار ا ما ل اق .> لاه رق إلا غه 


احتمالات : / 
ومنها ما قلناه فی الحواب الأول . 
ومنها : أن سؤال دفع مالا يطاق حكاية حال الداعين » ولا حجة 
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ومعلوم أن الصريح مقدم على غير الصريح . 
الدليل الثالث : أن الله عر وجل کلف آبا جهل بالإیان > وأمره 
به» ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه » وما أخبر 
TT OTT TST‏ 
وملا بأنه يمن » وهذا هو التكليف بالجمع بين الضدين وهو 
محال» فجاز تکلیف ما لا یطاق . 
جوایه : 
يجاب عنه : بان تكليف أبي جهل غير مستحيل ؛ لامور ثلاثة : 
الأول : أن الأدلة النقلية والعقلية على صدق ما جاء النبى وة 
منصوبة » وموجودة وظاهرة لا لبس فيها . 
الثاني : أن با جهل له عقل حاضر » وفهم للخطاب . 
الثالث : أن آبا جهل يستطيع أن يفعل ما كلف به من غير أن يمنعه 
أحد فهو من رؤساء الكفار . 
وهذه الأمور جعلت تكليف أبى جهل غير مستحيل »› ونمكن أن 
يؤمن » لكن علم الله تعالى في علمه الأزلي أن يترك أبو جهل ما 
يقدر عليه » وهو : ١‏ ما كلف به من الإيمان » » وذلك حسداً 
للرسول ميه وعناداً » وإذا علم الله سخا آنه لا يۇمن صار عدم 
إيعانه معلوماً » فلن يؤمن أبداً ؛ لأن العلم يتبع المعلوم المقرر » ولا 
عکن أن يغيره باي حال . 
ما يؤيد ذلك : أن الله تعالى قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا 
هذا » وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن - حيث جعل لها علامات - 
ويترك إقامتها مع القدرة على ذلك > وخلاف خېره سبحانه مستحیل . 


VE - 


ولكن هذه الاستحالة لا ترجع إلى نفس الشيء » بل مستحيل 
لغيره › فلا يؤر فيه . 

الدليل الرابع : إن تکلیف ما لا یطاق لا يستحیل من حيیث صيعته ؛ 
حيث وردت صيغته في قوله تعالی : ¥ كونوا قردة خاسئين # › 
وقوله  :‏ قل ونوا حجارة أو حديداً) › وقول : 3 کن فیکون ۰4 
فإن هذه أوامر ظاهرها أنها مخاطة کان قردة ¢ أو 
حجارة » أو أى شىء آخر » وهذا لا يستطيع المكلف فعله » »> فهذا 
تکلف ما لا یطاق . 

جوابه : 

جات عة ا لي فى اك العوص أرامر حت اا تلك 
الارامر اسك دح ٠‏ إا لبس فيا قال . 

فالمراد من قوله تعالى : # كونوا قردة خاسئين 4# : التكوين من 
أجل إظهار القدرة لله تعالى » وقيل : إن هذا للسخرية منهم 

والمراد من قوله تعالى : # قل كونوا حجارة أو حديداً € التعجيز ؛ 
حيث أراد الله تعالى أن يظهر قدرته عليهم وآن يعجزهم 

والمراد من قوله تعالى : # كن فيكون # .> إظهار القدرة عليهم › 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة لفظي لا أثر له في الفروع »> حيث لا 
وقوع لها في الفروع » وإن كان لها أثر في أصول الدين في مسالة 
«الاستطاعة ) › وفي هال « القدر ) › فان د مشت شئت فارجع إلى ذلك 
في كتب العقيدة فهو مبسوط هنا . 
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الشرط السادس : أن يكون التكليف بفعل . 
اعلم أن متعلق التكليف هو الأمر والنهى ٠‏ وكلاهما لا يکون إلا 
فعلاً » فلا يكلف إلا بفعل » ولا يطلب من المكلف إلا فعل . 
والتكليف في الأمر تكليف بفعل بالاتفاق ؛ لأن مقتضاه : إيجاد 
الفعل المأمور به كالصلاة والزكاة والحجح : 
أما التكليف فى النهى فقد اختلف العلماء فيه على مذهبين : 
المذهب الأول : أن التكليف فى النهى تكليف بفعل . 
وهو الصحيح ؛ لان المكلف به فى النهى هو كف النفس عن 
الفعل » لا نفى الفعل ؛ حيث إن كف النفس عن المنهى عنه فعل › 
فمثلاً : الأمر بالصوم أمر بكف النفس عن الفطر » والكف فعل 
الإنسان وهو داخحل تحت كسبه يؤجر عليه » وكذلك لما نهى عن 
شرب الخمر والسرقة « والزنا » فاإانه اقتضی التلبس بضد من 
أضداده » وهو : الترك › فيكون الترك داخلاً تحت كسب المكلف 
فيثاب عليه » فالترك. - فى الحقيقة - فعل » لكونه ضد الحال التى 
هو عليها . 
المذهب الثاني : أن التكليف فى النهى ليس تكليفاً بفعل . 
ذهب إلى ذلك كثير من المعتزلة » وعلى رأسهم أبو هاشم . 


دليل هذا المذهب : 
احتجوا - غلى ذلك بقولهم - : إن النهي عن الشيء معناه : 


والترك نفي محض لا يدخحل تحت التكليف › ولا يدخل. تحت 
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كسب العبد » فلا ثاب عليه » فلا پسمى الكف عن الفعل فعلاً إلا 

أن يتناول التلبس بضد من أضداده » فإذا كان الأمر كذلك › فإنه 

يثاب على ذلك الضد الخلبّس به » لا على مجرد الترك والكف فقط . 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن الترك ليس نفياً للفعل » وإنغما هو فعل »› فترك 
الشىء هو : الأعراض البدنى أو القلبى عنه › والأعراض فعل › 
فمن ترك الزنا فقد أعرض عنه » وذلك الأعراض فعل » وهو من 
كسب العبد » ويثاب عليه . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف فى هذه المسألة لفظى لا ثمرة له ؛ لاتفاق أصحاب 
اف عل ا والحكم وهو 1 وجوب الانتھاء عما نهی الله عله 
سواء كان ذلك الانتهاء عن طريق فعل الضد وكف النفس › أو عن 
طريق الإبقاء على العدم الأصلي من غير تغيير › فالخلاف كان في 
العبارة والاصطلاح . 
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الفصل الرابع 
في 
الحكم الوضعى وآنواعه 


لقد سبق بيان أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين : 

الأول : الحكم التكليفي . 

الثاني : الحكم الوضعي . 

أما الحكم التكليفي فقد سبق الكلام عنه بالتفصيل . 

أما الحكم الوضعي فهو موضوع هذا الفصل » ويشتمل الكلام 
عنه على أربعة مباحث : 
المببحث الأول : تعريف الحكم الوضعي . 
المبحث الثاني : الفرق بين الحكم الوضعي » والحكم التكليفي. 
المبحث الثالث : بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطاب 
الوضع » وقد ينفرد خطاب الوضع . 

لمبحث الرابع : أنواع الحكم الوضعي . 
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المبحث الأول 
ثي 
تعریف الحكم الوضعي 


الحکم قد سبق بيانه . 
والوضع لغة يطلق على الولادة يقال : (« وضعت المرآة حملها إدا 
ولدته « ویطلق على الإإاسقاط يقال : J)‏ وصعت عك الكت ( إدا 
أسقطته » ويطلق على الترك يقال : « وضعت الشىء بين يديه » إذا 
تر کته . 
أما الحكم الوضعى فى الاصطلاح فهو : خطاب الله - تعالى - 
المتعلّق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر « أو شرطا له ¢ أو مانعاً منه 
أو كون الفعل رخصة > أو عزيمة . 
ومعنأه : 
أن الشارع وصع وسرع آموراً سمت اشعانا وشروطاً وموانع ¢ 
ودحو ذلك تعرف علد وجودها آحکام الشرع من إنبات أو نفى ¢ 
وذلك لن الأحكام نوجد بو جود الآسباب والشروط وتنتفی دو جود 
الموانح ¢ أو انتفاء الاسات والشروط 
فالحكم الوضعى هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفيى » وهذا 
الضف إفا أن كرت سا ارات الف ٠‏ حت ها سب 
لوجوبها على المكلف »> وبلوغ النصاب للمال » حيث إنه سبب في 
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وجوب الزكاة » أو يكون شرطا كالطهارة فى الصلاة » أو يكون 
مانعا كالنجاسة تمنع من صحتها » أو يكون الفعل الواقع من المكلف 
صحيحاً يترتب عليه حكمه » أو ذلك الفعل فاسداً لا يترتب عليه 
شىء » أو يكون ذلك الفعل رخحصة كأكل اليتة عند الاضطرار › أو 
الفعل عزية كالعبادات الخمس . 
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البحث الثاني 
ثي 
الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي 


قد يلتبس على بعض الناس الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي 
الك ماين اررق ال ها فاقرل : 

الفرق الأول : من حيث الحد والحقيقة ›» فحقيقة الحكم الوضعي 
تختلف عن حقيقة الحكم التكليفى » فالخطاب في الحكم الوضعي : 
خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه » وربط فيه بين 
أمرين » بحيث يكون أحدهما سبباً للآخر » أو شرطا له . 

بخلاف الخطاب فى الحكم التكليفي » فإنه خطاب طلب الفعل » 
أو طلب الترك » أو التخيير بينهما » فخطاب التكليف هو : طلب 
أداء ما تقرر بالأسباب والشروط . 

الفرق الثاني : يختلفان من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها › 
فالحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله » فلا يجوز 
التكليف با لا يطاق مطلقاً . 

بخلاف الحكم الوضعى فلا يشترط فيه ذلك : فقد يكون مقدوراً 
للمكلف » وقد يكون غير مقدور للمكلف . 

فمن أمثلة ما يقدر المكلف على فعله وتركه : السرقة التي هي 
سبب في قطع اليد » كذلك صيغ العقود والتصرفات الشرعية » فإنها 
أسباب داخلة تحت تصرف المكلّف وقدرته » فهو يستطيع أن يسرق 


AY - 


فيكون سبباً في قطع يده » ويستطيع ترك السرقة » ويستطيع أن يعقد 
العقد فيكون سبباً في الملك » ويستطيع ترك ذلك العقد . 
لوجوب الصلاة > وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة » 
والابوة التى هى مانعة من وجوبتب القصاص من الوالد لولده 

فهذه أسباب وشروط وموانع ليست في مقدور المكلف › بل هي 

الفرى الثالث : أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي 
توفرت فيه شروط التكليف 3ی البلوع ¢ والعقل ¢ والفهم ¢ 
بخلاف الحكم الوضعى > فإنه يتعلی بفعل الكلف وغير المكلف 
گالض والمجنون والنائم والناسی والساهى والغافل والسکران والمعتوه 
ونحوهم ٠‏ فإن هؤلاء يضمنون - مثلاً - ما يتلفونه ؛ لكون الحكم 
الوضعي قد وجد وهو : السبب » وهو الإتلاف . 

الفرق الرابع : أن الحكم التكليفى يتعلق بالكسب والمباشرة للفعل 
من الشخص نفسه > فالكلف دا عمل عملا موافقاً لامر الشارع فانه 
يؤجر عليه » آما إذا عمل عملا مخالفا لذلك الأمر › فإنه يعاقب 

بخلاف الحكم الوضعي ٠‏ فقد يعاقب أشخاصاً بفعل غيرهم › 
ولهذا و جت الدية على العاقلة 4 فو جوب الدية عليهم ليس من باب 
التكليف ؛ لاستحالة التكليف بفعل الغير » بل إنها وجبت لأن فعل 
الغير سبب لثبوت هذا الحق عليهم . . 

الفرق الخامس : أن الفعل فی الحكم الوضعى قد يڪکون مقدوراً 
للمكلف » ولکنه لا يؤمر به كالنصاب للزكاة ¢ فإنه لا يؤمر الإنسان 
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بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة » ولا يؤمر بالإقامة في رمضان 
ليجب عليه الصوم إذا عرض له ما يقتضي السفر . ۰ 

بخلاف الحكم التكليفي فلا بد من كون الفعل مقدورا للمكلف 
a E r‏ 
فعله المأمور به صحيحا كالطهارة للصلاة › وإذا نهي عن فعل فإنه 
نهي عن کل ما يؤدي إليه . 

الفرق السادس : : أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما 
للمکلّف وأن يعلم أن التکلیف به صادر من الله تعالی حتی يصح منه 
القضت رأة . 

بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم امكف » ولذلك 
يرث الإنسان بدون علمه » وتحل المرآة بعقد أبيها عليها » وتحرم 
بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم »> كذلك لو أتلف النائم أو 
الناسی » أو الساهى » أو الغافل شيئاً » أو رمى إنسان فى ملكه 
فأصاب إنسانا » فإن هؤلاء يضمنون وإن كانوا لا يعلمون . ٠‏ 
واستشنى العلماء من ذلك أمرين : | 
أولهما : أسباب العقوبات التى هى النايات كالقتل الموجب 
للقصاص a e‏ ا والقضك > ولذلك لا يجب 
القصاص على المخطئ لعدم العلم »> وكذا حد الزاني لا يجب في 
الشبهة لعدم العلم . 

انيهما: أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان» كالبيع » والهبة» 
والإجارة » ونحو ذلك من العقود » فإنه يشترط في ذلك العلم › 
فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه : لم يلزمه شيء . 
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الميحث التالث ‏ 
في بيان آنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطاب 
الوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف 


فمن أمثلة اجتماعهما : الزنا » له حكمان : 
حکم تکليفي باعتبار أنه حرام . 
وحكم وضعي باعتبار أنه سبب للحد . 
وكذا السرقة من جهة آنها محرمة هي خطاب تكليف » ومن جهة 
آنها سبب للقطع هي خطاب وضع . 
فكل ما وجد فيه أحد أحكام التكليف الخمسة » وكان من جهة 
أخرى ناشئاً عن سبب » أو متوقفا على شرط › أو غير ذلك من 
متعلقات خطاب الوضع ٠‏ فهو مما يجتمع فيه الأمران » فالإيان 
واجب وهو سبب لعصمة الدم والمال » والإحرام واجب عند بعض 
العلماء وهو مانع من فعل المحظورات فيه . 
ومن آمثلة انفراد خطاب الوضع : روال الشمس » وحلول شهر 
رمضان » وحولان الحول فى الزكاة » فهذه الأمور هى أوقات محددة 
افر ا على دا ٠‏ ويا من حاب لر ٠‏ ولت 
من خطاب التكليف ؛ إذ ليس فيها أمر » ولا نهي › ولا إذن » أما 
ما يترتب على هذه الأشياء من آداء الصلاة ا والزكاة » فإنه 
شيء آخر غيرها . 


ب 


ولا يتصور انفراد الحكم التكليفي ؛ لاأنه لا تكليف إلا وله سبب أو 
شرط » أو مانع . 
وبذلك يكون خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف › إذ لا 
يوجد تكليف إلا ومعه وضع » دون العكس » بينما قد يوجد خطاب 
الوضع حيث لا تكليف ٠‏ وذلك مثل الأمثلة السابقة » ولزوم قيمة 
المتلفات » وأروش الجنايات » والزكاة على الصبي والمجنون . 
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المببحث الرابع 


ي 
آنواع الحكم الوضعي 


لقد اخحتلف في آنواع الحكم الوضعي» والسبب في هذا الاختلاف : 
أن بعض العلماء أفرد كل وصف يصلح أن يكون حكما وضعياً 
وجعله نوعاً خاصاً فقال : إن أنواعه هى : السبب » والشرط > ' 
والمانع » والعلَّة O TT‏ 
والأداء » والإعادة » والقضاء » والتقديرات الشرعية › والحجاج . 

وبعضهم أدخل بعضها في بعض وهكذا . 

والحق عندي : أن أنواع الحكم الوضعي خمسة فقط وهي : 
«السبب ٠‏ » و الشرط ) » و المانع » و العزعة (« و«الرخصة»). 
أما العلَّة » والصحة » والفساد » والتقديرات الشرعية» والحجاج» 
والأداء » والإعادة » والقضاء > فهي تدخحل ضمن السبب › ولا 
تخرج عنه » وسأبين ذلك - إن شاء الله - في موضعه : 

وللكلام عن هذه الأنواع لا بد من عقد المطالب التالية : 

المطلب الأول : في السبب . 

المطلب الثاني : في الشرط 

المطلب الثالث : في المانع . 

المطلب الرابع : في العزيمة والرخصة . 
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یلعای ان 
المسألة الأولى : في حقيقة السبب : 
ولا : السبب لغة . 
ثانياً : السبب اصطلاحاً . 
المسألة الثانية : في تقسيمات السبب . 
المسألة الثالثة : في إطلاقات السبب عند الفقهاء . 
لمسألة الرابعة : في العلَة : 
ولا : العلة لغة . 
ا العلّة اصطلاحاً . 
ثالث : هل يوجد فرق بين السب والعلّة ؟ 
المسألة اللخامسة : الصحة والفساد : 
أولاً : الصحة والفساد لغة . 
ثانياً : الصحة والفساد اصطلاحاً . 
ثالثاً : هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية › 
أو هما من الأحكام العقلية ؟ 
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رابعاً : هل الصحة والفساد من إلأحكام الوضعية› 
أو هما من الأحكام التكليفية ؟ 
خامساً : المقصود بالصحة في العبادات . 
سادساً : المقصود بالصحة في المعاملات . 
سابعاً : هل الفاسد والباطل مترادفان ؟ 
المسآلة السادسة : التقديرات الشرعية والحجاج . 
المسألة السابعة : الأداء والإعادة والقضاء : 
أولا :تو لادا 
ثانياً : تعريف الإعادة . 
ثالغاً : تعريف القضاء . 
راا دا جات ا > أو مار ف ٠‏ 
مرض آخر في رمضان فافطروا » فلما 
انقضى رمضان صاموا تلك الأيام التي 
أفطر وها > فهل يسمى فعلهم هذا قضاء أو 
آداء ؟ 
خامسا :هل تعلق القضاء با ندوب كال اجى ؟ 
سادا : الدليل الموجب للقضاء . 
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المسألة الأولى : حقيقة السبب : 


كل ما يتوصل به إلى مقصود « ما » لذلك تسمى الطريق › 
والحبل » والباب أسبابا ؛ لأن الطريق موصل إلى المكان المقصود › 
والحبل موصل إلى الماء ونحوه » والباب موصل إلى داخل البيت . 

ثانياً : السبب في الاصطلاح : 

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف السبب » وآقرب 
تعريفات السبب إلى الصحة وأبعدها عن الخطاً هو : « ما يلزم من 
وجوده الوجود »› ويلزم من عدمه العدم لذاته » . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

السبب هو وصف ظاهر منضبط جعله الشارح آعلامة ل اک : 
وربط وجود الحكم بوجوده » وعدم الحكم بعدمه › فيلزم من وجود 
السبب وجود الحكم › ويلزم من عدم السبب عدم الحكم › كدخول 
الوقت » وبلوغ النصاب › فيلزم من وجود دخول الوقت وجوب 
الصلاة » ويلزم من عدم دخحول الوقت عدم وجوب الصلاة › ويلزم 
من وجود بلوغ النصاب وجوب الزكاة » ويلزم من عدم البلوعغ عدم 
وجوب الزكاة »> وهكذا . 

وقولنا : « ما يلزم من وجوده الوجود » أخرج الشرط ؛ لأن 
الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالطهارة فإنها شرط 
لصحة الصلاة › ولكن قد توجد الطهارة ومع ذلك لا يلزم صحهة 
الصلاة ؛ لاحتمال عدم دخول الوقت » أما السبب فيلزم من وجود 
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دخحول الوقت وجوب الصلاة على هذا المكلف الذي دخحل عليه 
الوقت ٠‏ ويلزم من وجود السرقة : وجود الحكم وهو قطع اليد . 

چ بهده العبارة أيضاً المانع : لن المانع یلزم من وجوده العدم. 

وخرج المانع - أيضا - من قولنا : « ولا يلزم من عدمه العدم » ؛ 
لان المانح لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم مثل ‹ الدين ٩‏ یلزم من 
وجوده عدم الزكاة » ولکن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم » فلو 
لم يكن على المسلم دين فلا يلزم من ذلك وجوب الزكاة عليه ؛ 
لاحتمال فقره عدم الدين ¢ ولا يلزم عدم وجوبتب الزكاة ¢ 
لاحتمال أن يكون عنده نصاب قد حال عليه الحول فتلزمه الزكاة . 

وقولنا : « لذاته ٠‏ أي : لذات السبب » وأخرجنا به ما لو قارن 
السبب فقدان شرط ٠‏ أو وجود مانع مثل : أن يلك النصاب » لكن 
لم يدر عليه الحول ٠‏ فهنا لا تجب عليه الزكاة لا لأن ذات السب لم 
يتوفر > بل توفر ووجدل » ولک انتقی الشرط وهو حولان الحول 
كذلك لو ملك النصاب وحال عليه الحول » لكن عليه دين » فهذا لا 
جب عليه الزكاة مع توفر السبب . 

فهنا لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم » ولكن لا لذاته » 
بل لامر خارج عنه وهو انتماء الشرط ¢ أو وجود مانع : 

المسالة الثانية 1 فی تقسیمات السبب : 


السبب ينقسم بالنظر إلى اعتبارات وجهات مختلفة إلى خمسة 
دوا 


ge 
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التقسيم الأول : باعتبار قدرة ا مكلف : 

ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين : « سبب مقدور عليه » › 
و سبب غير مقدور عليه ٩‏ . 

أما القسم الأول - وهو : السبب المقدور عليه - فهو : ما كان 
داحاة ت کسب الكلف وطاقته. » بحبث يستطيع فعله أو ترکه 
كالقتل » والسرقة »> وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من 
العقوبات » وكذا عقد البيع ؛ لانتقال املك وحل الانتفاع O‏ 

فهذه يجتمع فيها خحطاب التكليف والوضع » كما قلنا سابقاً . 

أما القسم الثاني - وهر : السبب غير المقدور عليه - فهو : مالم 
یکن من کسبه ولا دحل له فی تحصیله » أو عدم تحصیله مثل : زوال 
الشمس ¢ أو غروبها » سبب لو جوب الصلوات ¢ والموت سببت 
لانتقال الملك › فهذه الأمور لا يتعلق بها خطاب تكليف ؛ لأن 
التكليف لا يكون إلا بمقدور » كما قلنا سابقاً . 

التقسيم الثاني : باعتبار المشروعية : 

ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين : ( سبب مشروع ‏ › 
ولاسبب غير مشروع . 

أما القسم الأول - وهر السبب المشروع - فهو : ما كان سبباً 
للمصلحة أصالة » وإن كان مؤدياً إلى بعض المفاسد تبعاً مثل : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر › وکال جهاد في سبيل الله > فإنهما سببان 
لإقامة الدين » وإعلاء كلمة الله > وإظهار شعائر الإسلام ›» وإن أدى 
فی الطريق إلى نوع من المماسد کإتلاف نفس » وإضاعة أموال > کذا 


- 4 - 


آما القسم الثاني - وهو : السبب غير المشروع - فهو : ما كان 
سبباً للمفسدة أصالة » وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعاً مثل : 
القتل » فإنه سبب غير مشروع › وإن ترتب عليه بعض المصالح 
كميراث ورثة المقتول 

ينقسم السبب باعتبار المناسبة للحكم وعدم ذلك إلى قسمين : 


( سبب مناسب للحکم » » و« سبب غير مناسب للحکم » . 
آما القسم الأول - وهو : السبب المناسب للحكم - فهو : الذي 
يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة » أو دفع مفسدة يدركها 
العقل مثل : السرقة بالنسبة لعقوبة القطع » حيث إنها تحقق مصلحة 
حفظ الأموال وتدفع مفسدة ضياعها » وكذا عقوبة الزنا » أفإنها تحققى 
مصلحة حفظ الأنساب والأعراض › وكذا الإسكار لتحريم الخمر › 
فإن الإسكار. يتضمن ضياع العقول فنهى عن شرب الخمر لمصلحة » 
وهي حفظ العقول . 

أما القسم الثاني - وهو : السبب غير المناسب - فهو : الذي لا 
يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة » أو دفع مفسدة » مثل 
دلوك الشمس » فهو سبب لوجوب الظهر » وشهود الشهر بالنسبة 
لوجوب صومه . 

التقسيم الرابع : باعتبار مصدره : 

السبب ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : « سبب شرعي » » 
و«( سبب عقلي » » و« سېب عادي » . 

آما القسم الأول - وهو : السبب الشرعي - فهو : ما كان 
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مستمداً من الشرع فقط كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة » وبلوع 
النصاب بالنسبة لوجوب الزكاة . 

أما القسم الثاني - وهو : السبب العقلي - فهو : ما كان مستمداً 
من العقل » ولم يكن ثابتاً عن طريتق الشرع كوجود النقيض » فإنه 
سبب في انعدام نقيضه عقلاً ؛ لعدم اجتماع النقيضين كالموت سبب 
لعدم الحباة » وهكذا . 

أما القسم الثالث - وهو : السبب العادي - فهو : ما كان 
مستمداً من العادة المألوفة المتكرر وقوعها كالذبح › فإنه عادة يتسبب 
في إزهاق الروح في العادة . 

والمراد بالسبب في الحكم الوضعي هو السبب الشرعي فقط . 

التقسيم الخامس : باعتبار ذاته : 

ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين : « سبب قولي » › 
ولاسبب فعلى ») . 

أما القسم الأول - وهو السبب القولي - فهو : ما کان عماده 
القول كصيغ العقود مثلاً من بيع » وشراء » وهبة » وصدقة » وصيخ 
التصرفات كالطلاق » والعتاق » والظهار » والرجعة » والنكاح . 

وما القسم الثاني - وهو : السبب الفعلي - فهو : ما کان ناشئاً 
عن الفعل كالقتل » وشرب الخمر »› والسرقة » وإحياء الموات › 
وتخو لاق . 

فإن قلت : هل يوجد فرق بين السبب القولي والفعلي ؟ 

أقول : نعم بينهما فرق فى الحكم ؛ حيث إن الأسباب القولية لا 
تصح من السفيه » والمحجور عليه » أما الأسباب الفعلية فإنها تصح 
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منه » فمثلاً : لو وطأً المحجور عليه أمته فإنها تصير أم ولد » كذلك 
لو احتطب . أو اصطاد » أو قتل › أو سرق ٠‏ أو نحو ذلك فإنه 
يترتب على تلك الأسباب آثارها . 

بخلاف ما لو أعتق عبده » وکذا لو اشتری »› أو وهب » أو باع« 
أو تصدق ٠‏ ونحو ذلك من الأسباب القولية ٠‏ فإنه لا يترتب عليها 
أثر ٠‏ 

وتعليل ذلك : أن أقواله يكن إلغاؤها - كما قال ابن القيم فى 
«بدائع الفوائد ٠٩‏ - : فإنها مجر د کلام ID‏ عليه شىء وأما 
الأفعال فإنها إذا وقعت فلا يمكن إلغاؤها ؛ فلا يمكن أن يقال لمن 
سرق » أو قتل » أو وطأ أمته وولدت » أو أتلف : إنه لم يسرق » 
ولم يقتل » ولم يستولد له ولد » ولم تلف شيئاً » وقد وجدت منه 
هذه الّفعال فاجری ذلك مجر ی المأذون له فى صحة أفعاله 
الحم » » و« سبب مقترن به » . 

أما القسم الأول - وهو : السبب المتقدم على الحكم - فهو : 
الأضل »> وهو أكثر الأحكام مثل الأسباب الموجبة للصلوات › 
والزكاة» والحج ٠‏ والبيع » والنكاح . 

آما القسم الثاني - وهو السبب المقارن للحكم - فهو : يقع 
کا الشريعة مثل : شرب الخمر » والزنا » والسرقة » وقطع 
الطريق » ومثل : قتل الكافر فى الحرب » فإنه سبب لاستحقاق سله 
فور » ومثل إحياء الموات » فإنه سبب فوري للملك وهكذا . 
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المسألة الثالثة : فى إطلاقات السبب عند الفقهاء : 

الأصول لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له ومحققاً 
للاجتهاد فيه > وإذا كان كذلك » فالمتوقع أن يكون الفقهاء تابعين 

لكن الواقع من الفقهاء غير ذلك فهم في كتب الفروع يطلقون 
لفظ « السبب » على عدة أمور قد تبدو مخالفة 0ا اصطلح عليه 
الأصوليون في مفهوم السبب » لذلك أتيت بهذه المسالة ا عل 
ذلك فأقول : إن الفقهاء يطلقون لفظ « السبب » على أربعة إطلاقات 
ا 

الإطلاق الأول : أنهم يطلقونه في مقابل المباشرة فقالوا : لو حفر 
زيد بئراً » ثم جاء عمرو ودفع محمداً في البئر » فتردى فيها » فهلك 
محمد » فإن الحافر - وهو زيد - صاحب سبب » والمردي - وهو 
عمرو - صاحب عله ؛ لأن الهلاك بالتردية » لا بالحفر » ولكن وقع 
ذلك عند وجود البئر فسموا الحافر سبباً » والدافع مباشراً > وكذلك 
لو آلقی شخص شخصا آخر من شاهق فتلقاه آخر بسيف › فإن 
الضمان على المتلقى بالسيف لأنه مباشر » وهناك أمثلة كثيرة على هذا 
تجدها مبسوطة في قواعد ابن رجب » والأشباه والنظائر للسيوطي 
ET‏ 

الإطلاق الثاني : أنهم يطلقونه على عل لعل ؛ خت وا الف 
سبباً للقتل من جهة : أنه سبب للعلة > فكان على التحقيق عله 
العلة؛ انه عل للإصابة » والإصابة علة لزهوق النفس › رک 


سے 


الوت بالإإصابة المتوسطة ب بين الرمي والزهوق 5 بالرمي کان 
رمي شبيه نالسشت في u‏ وهو : ما کان مفضياً إلى 
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وحكم هذا السبب حكم العلَة من كل ره تضاف ا التعل 
إليه ؛ لأنه لما أضيفت العلَة إليه كان بنزلتها » ولهذا س 
العلة » » ويسميه الحنفية « السبب في معنى العلَة » . 

الإطلاق الثالث : أنهم يطلقونه على العلّة الشرعية بدون شرطها 
كملك النصاب دون حولان الحول > فإن ملك النصاب سبب فى 
وجوب الزكاة » لکنه لا بد من حولان الحول في وجوبها »› فیطلی 
السبب على ملك النصاب دون حولان الحول مع أنه لا بد منهما فى 
الوجوب . 

وکذا اليمين دول الحنث فإنها سبب في وجوب الكفارة > لکنه 
لابد من الحنث في وجوب الكفارة » فيطلق السبب على اليمين دون 

ویراد بهذا السبب ما بحسن إضافة الحكم إليه كما يقال : ( تنصاب 
الزكاة » » و« كفارة اليمين » . 

ويسميه الحنفية بالسبب المجازي . 

الإطلاق الرابع : أطلقوه على العلَة الشرعية الكاملة التى توجب 
الحكم وهي : المجموع المركب من مقتضي الحكم - وهو المعنى 
الطالب له - وشرطه وانتماء المانع ¢ ووجود الآهل - وهو اللخاطب 
به - ووجود المحل - وهو : ما يتعلق به الحكم - فالسبب - على 
هذا - بمعنى العلة يقال : « سبب الحكم كذا » » والمراد بذلك علته. 

ووجه إطلاق السبب على العلّة الشرعية الكاملة : أن العلّة فى 
معنى العلامة المظهرة للحكم ؛ إذ أنها لا توجب الحكم لذاتها > بل 


بإیجاتب الله تعالی لھا فأشهت الت من هذه الناحية . 
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والخلاصة : أن الإطلاق الأول المراد به إيجاد الشرط ؛ لأن حفر 
البئر شرط لوقوع الهلاك ؛ لكونه إزالة للمانح ؛> إذ لولا الحفر 
لاستمسكت الأرض ولم يقع الهلاك » فيكون المراد بالمباشرة هنا 
إيجاد العلة » وبالتسبب إيجاد الشرط » وهكذا . 

أما الإطلاقات الثلاثة الباقية فهي تنتظم في سلك العلة ؛ فالرمي 
علة العلة ؛ ؛ لکونه علَّة للإصابة اھ وات 
و ا حول عله ا ا :لطن الرابع أطلقوه 
على العلة الكاملة . 


المسألة الرابعة : العلّة 

نظراً إلى أن العلّة تعتبر قسما من أقسام السبب » فقد جعلناها من 
مسائل السبب ٠‏ وإليك بيانها فأقول : 

أولاً : العلَة لغة : 

تطلق على إطلاقات » ولكن آقربها إلى الصحة هو : آنها بمعنى 
الأمر المغير للشيء » ومنه سمي امرض علة؛ لن حالة المريض تتغير 
و 

وهذا أنسب التعاريف اللغوية للعلة ؛ التناسبه مع المعنى 
الاصطلاحي وهو : التغيير › > فكما يتغير الجسم حالة حصول العلة » 
وهي المرض من القوة إلى الضعف ٠‏ فكذلك إذا وجدت العلة في 
اللحل » فإنها تغير حكمه مما كان عليه في الأول . 


ثانباً : العلة اصطلاحا : 
قات عارات اكا ن ال 
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فقيل : إن العلَّة هي : المعرّف للحكم . 

وهو تعريف فخر الدين الرازي » والبيضاوي» وكثير من العلماء. 

وقل + إن العلّة : المؤثر أو الموجب للأحكام بجعل الله تعالى . 

ذهب إلى ذلك الخزالي » وأكثر الحنفية . 

وقيل : إن العلّة : الباعث على الحكم . 

ذهب إلى ذلك ابن الحاجب والآمدي . 

بيان نوع الخلاف : 

الحتق : أن الخلاف بين تلك الأقوال الثلاثة خلاف لفظى - كما 
ذكرت ذلك فى كتابى « الخلاف اللفظى عند الأصوليين ( »> فهو 
اخ ان ق کل اعاب مب ا نال 

فكل آصحاب مذهب نظروا إلى جهة معينة غير ما نظر إليها 
الآحر» ففسر العلّة باعتبار تلك الهة . 

فمن قال بأن العلّة : المعرّف للحكم : نظر إلى أن الحكم يضاف 
إليهاء فيقال: وجب القصاص للقتل» ووجب القطع للسرقة» وهكذا. 

ومن قال بن العلة : المؤثر أو الموجب للأحكام بجعل الله لها : 
يرى أن العلَّة تستلزم الحكم استلزاما عاديا بجعل الله تعالى » أي : 
أن كلا من الوصف والحكم من الله » وقد جرت العادة بأنه متى ما 
وجد السبب وجد المسبب . 

ومن قال بأن العلّة : الباعث على الحکم : یری آنھا لا بد وأن 
تكون مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع . 

وأصحاب هذه الأّقوال متفقون على أن الموجب للحكم - حقيقة 
هو الله -تعالى- وهو: المؤثر الحقيقي وحده» دون العلل والأسباب. 
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واتفقوا على أن الله حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر وناطه 
به » ورتبه عليه . 

واتفقوا - أيضاً - على أن الأحكام معللة بمصالح العباد » وإنٍ 
اختلمت العبارات في مؤدى ذلك حسب ما يؤدي إليه التصور » ويدل 
على ذلك : أن الكل يقول بالقياس . فالخلاف - إذاً - في العبارة 
-فقط - دون المعنى . 

ا هل وجه فر ى بن السب والة ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن العلّة تعتبر من أقسام ا 

رب ال الل م جات ا ا ول دا 
فإن السبب يكون آعم من العلة . 

وهذا مذهب أكثر العلماء 

وهذا هو الصحيح عندي » ولهذا جعلتها من مسائل السبب › 
زلبك سان ذلك 

أن السبب ينقسم إلى قسمين : « سبب معقول المعنى » » و« سبب 
غير معقول المعنى » . 

فإن كان الأول - أي : كان السبب غا يدرك العقل ارتباط الحكم 
كان سبباً وعلَة كقطع يد السارق » فإن السرقة تسمى سبباً 
وعلّة للقطع » وكذا : السفر المبيح للفطر » فإن السفر يسمى سبباً 
PT‏ 

ان كان الثاني - أي : إن كان السبب نما لا يدرك العقل ارتباط 
الحكم به - : فإنه يسمى سبباً لا عله > مثل : دخول الوقت › 
وشهود الشهر . 


فدخول الوقت يسمى سبباً لوجوب الصلاة » ولا يسمى علَة ؛ 
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لعدم إدراكنا للمناسبة بين دخول الوقت ووجوب هذه الصلاة بعينها › 
كذلك شهود شهر رمضان يسمى سبباً لوجوب الصوم » ولا يسمى 
عله ؛ لعدم إدراكنا للمناسبة بين شهود الشهر ووجوب رمضان . 

اليب < على لك < مل الروت اااس ةوغر الا : 
فيكون أعم من العلَة . 

المذهب الثانى : أن السبب والعلّة متفقان » وهما اسمان لمسمى 
واخ ۰ 

هذا مذهب بعض العلماء . 

واحتجوا بقولهم : إننا لما دققنا النظر فيهما وجدنا وجه التشابه 
بينهما وأاضحة › وهي كما يلي 

الوجه الأول : أن كلا منهما ينبني عليه الحكم ويرتبط به وجوداً 
وعدماً . 

الوجه الثاني : أن كلا منهما أمارة وعلامة على وجود الحكم . 

الوجه الثالث : أن للشارع حكمة في ربط الحكم بكل واحد منهما 
وإضافته إليه » وبنائه عليه . 

فإذا كان الأمر كذلك » فإن معناهما واحد » فالسفر يطلق عليه 
سبب » ويطلق عليه علَة لإباحة الفطر » ودخول الوقت سبب وعلَة 
على وجوب الصلاة ٠.‏ ۰ 

فأصحاب هذا المذهب : جعلوا السبب مرادفا للعلّة » واسما من 
أسمائه التي تطلق عليه دون فرق بينهما . ۰ 

المذهب الثالث : أن السبب والعلّة متغايران تمام التغاير » فهما 
وا ا 
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ذهب إلى ذلك الحنفية ؛ حيث عرفوا السبب بأنه : « ما يكون 
طريقا* إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود › ولا 
يعقل فيه معاني العلل » . 

فهنا قد صرحوا بأن السبب لا يضاف إليه وجود الحكم > ولا 
يعقل فيه معنى التعليل » بخلاف العلة › فإنه يضاف إليها الحكم 
أصالة عندهم » ويكون بين هذا الوصف الذي ورد مع الحكم وبين 
الحكم مناسبة ظاهرة . ۰ 

إذن : لا يطلق أحدهما على الآخر - عند الحنفية - إلا مجازاً-. 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف لفظي في هذه المسألة » لا يترتب عليه آي أثر ؛ وذلك 
لأا رفا أن كرا من الغلماء نيمرن الست إلى فمن 7 سب 
مناسب للحكم » »> و« سبب غير مناسب للحكم » » وبهذا التقسيم 
تلتقي المفاهيم » ويتحد المدلول لدى الحميع . 
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المسأالة الخامسة : الصحة والفساد : 

نظراً لكون الصحة والفساد يدخلان فى السبب من جهة : أن 
الفعل إذا استوفى أركانه وشروطه » فإن هذا سبب لصحته عند الله 
وترتب آثاره عليه » وأن الفعل إذا لم يستوف أركانه أو شروطه » فإن 
هل| سبب أفساده وعدم تر نب آئاره عله 4 قول نظراً لذلك فاا 
جعلناهما من مسائل السبب ٠‏ وإليك بيانهما فأقول 

أولاً : الصحة والفساد لغة : 

الصحة لغة : خلاف السقم » وهي : عبارة عن السلامة وعدم 
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الاختلال » فيقال : « صح فلان من عله » » أي : أصبح لا سقم 
فيه . 

وااو 4 + عا عن تر ىء عن ا1 الب إلى عا 
سقيمة » والمفسدة نقيض المصلحة . 

ثانياً : الصحة والفساد اصطلاحا : 

الصحة في الاصطلاح هي : موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر 
الشارع : 

والمقصود بالوجهين : ١‏ موافقة الشرع )» » و( مخالفته » . 

ومعناه واضح وهو : أن الصحة هي : صفة للفعل الذي يقع 
موافقا للشرع ؛ نظراً لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا من الشروط 
والأركان » وانتفاء الموانع . 

وأما الفساد فهو عكس الصحة » فيكون هو : مخالفة الفعل ذي 
الوجهين لامر الشارع . 

فيكون الفساد : صفة للفعل الذي يقع مخالفاً للشرع ؛ نظراً لعدم 
استجماعه ما يعتبر فيه شرعاً من الشروط والأركان › أو وجود مانع . 

فالصلاة فعل يوصف بأنه صحيح إذا وافق أمر الشارع بأن يكون 
مستجمعاً للشروط والأركان التي وضعها الشارع » مع عدم المانع › 
وفعل الصلاة يوصف بانه فاسد إذا لم يوافق أمر الشارع بان تخلف 
ركن أو شرط » أو وجد مانع . 

ثالثاً : هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أو هما من الأحكام 
العقلية ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 


ES 


اللحب لرل ٠‏ اها ااك ار 
وهو مذهب جمهور العلماء . 


وهو الصحيح ؛ لأن معرفة استجماع الفعل لشروطه وأركانه › 
وارتفاع موانعه موقوفة على معرفة الركن »› والشرط › والمانع › 
ومعرفة هذه الأمور الثلاثة موقوفة على خطاب الشارع اتفاقاً » فتكون 
الصحة والفساد لا يعرفان إلا من طريق الشرع . 

المذهب الثاني : أن الصحة والفساد من الأحكام العقلية : 
ذهب إلى ذلك ابن الحاجب » والعضد » وبعض العلماء . . 
دليل أصحاب هذا المذهب : 

آستكل ھؤ لاء بقولهم إن کون الفعل موافقاً لأمر الشارع أو 
مخالفا له » وكون ما فعل تام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء › 
ذلك بمجرد العقل ›» فهو ككونه مؤديا للصلاة أو تاركاً لها سواء 
بسواء » فلا یکون حضوله في نفسه ولا حکمنا به شرعيا » بل عقلي 
مجرد . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بان الصحة والفساد والحكم بهما آمور شرعية ¢ 
وكون الفعل مسقطاً للقضاء » أو موافقا للشرع هو من فعل الله 
تعالیى› وتصييره إیاه ا لذلك . فما الموافقة ولا الإأسقاط 
بعقلیین ؛ لأن للشرع مدخلا فيهما » ولو لم تكن الصحة شرعية لم 
بالإجماع » فدل على أنها شرعية ؛ لأنه لا مدخحل للأقضية فى 
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العقليات » وليس للقاضي أن يحكم إلا با يصح أن يكون حكماً من 
الشارع . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف بين أصحاب المذهيين لفظى ؛ لأن كلا من الفريقين أقر 
ا ر ت ا ا ا 
حكمان شرعيان » والآّخرون أقروهما على أنهما حكمان عقليان . 

رابعاً : هل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية › أو من التكليفية؟ 

اخحتلف القائلون بأن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية - فيما 
بينهم ¬ : هل هما من الأحكام الوضعية » أو هما من الأحكام 
التكليفية على مذهبين : 

اذهب الأول : أنهما من الأحكام الوضعية . 

وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء كالغزالي › والآمدي › 
والإسنوي » والشاطبي ٠‏ وابن السبكي » والزركشي › والفتوحي 


ل 
وهو الصحيح > ارين" 
أولهما : أن الصحة والفساد قد ثبت أنهما من الأّحكام الشرعية 
کا وك . 
والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين فقط : « حكم تكليفي ‏ ؛ 
واحكم وضعي» . 


ولا يمكن أن يكونا من الحكم التكليفى ؛ لانه بعد النظر في 
الصحة والفساد تبين عدم وجود اقتضاء ولا تخيير فيهما ؛ حيث إن 


— £+“ 


الحكم بصحة العبادة وبطلانها » والحكم بصحة المعاملة وبطلانها لا 
يفهم منه اقتضاء ولا تخیير . 

فلم يبق إلا أن الصحة والفساد من الحكم الوضعي . 

انيهما : أن الفعل إذا توفرت فيه جميع أرکانه وشروطه » فإانه 
يوصف عند الشارع بالصحة » وما يتبع ذلك من الأثار المترتبة عليه › 
والفعل إذا لم يستوف أركانه وشروطه » فإنه يوصف بالفساد وعدم 
ترتب آثاره عليه » وهذه المعاني تدخل في خطاب الوضع حقيقة ؛ 
لأنها تكون بذلك من معاني السبب » والسبب حكم وضعي › 
ووصف بعض الأصوليين كالغزالى فى « المستصفى ٠‏ السبب بالصحة 
والفساد ٭ فثت يذلاك :+ أن e‏ والفساد من أحكام الشرع 
الوضعية »> وهذا هو الذي جعلنا نبحث الصحة والفساد ضمن مسائل 
اله 

المذهب الثاني : أن الصحة والفساد من الأحكام التكليفية : 

ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي وكثير من أتباعه » والبيضاوي . 
دليل أصحاب هذا المذهب : 

أن الصحة والفساد يرجعان - فى الحقيقة - إلى خطاب التكليف » 
N E ay‏ 
إباحة الانتفاع به > ومعنى الفساد : حرمة الانتفاع به والاباحة e‏ 
من الأحكام التكليفية . 

٠: جواآبه‎ 

يجاب عنه بآن إرجاع الصحة والفساد إلى الحكم التكليفي آمر فيه 
عسر وتكلف لا يخفى » فهو لا يساعد عليه اللفظ » ولا ينتظمه 
الک.: 
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أما قولهم : إن الصحة هي إباحة الانتفاع فمنقوض - كما قال 
الإسنوي في « نهاية السول » - بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع › فإنه 
صحيح » ولا يباح للمشتري الانتفاع به . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لأن كلا من أصحاب المذهبين أقر 
الف رالا رها عل أا من الاحكام القع ٠‏ لن 
- أصحاب المذهب الأول جعلوهما داخلين ضمن الأّحكام الوضعية › 

وأصحاب المذهب الثاني جعلوهما داخلين ضمن الأحكام التكليفية › 
وتابعين لتلك الأحكام » وهذا مجرد اختلاف في التعبير والمنهج فقط 
ولا أثر له في الفروع . 

خامسا : المقصود بالصحة في العبادات : 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الصحة في العبادات هي : إسقاط القضاء 

أى : أن الصحة فى العبادات : ما وافق الأمر »› وأجزاً » وأسقط 
اء ۰ 

فمعنى سقوط القضاء : عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية ؛ بناء على 
الطلب الأول كالصلاة إذا e‏ موانعها »› 
فعدم وجوب قضائها هو : صحتها . 

هذا ما ذهب إليه الفقهاء 

وهو الصحيح ؛ لأنه موافق للغة ؛ فإن الآنية إذا كانت صحيحة 
من جميع الجهات » فإن العرب تسميها صحيحة » وإذا كانت 
صحيحة من جميع الجهات إلا من جهة واحدة » فإن العرب لا 
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ا و ٠‏ وهل الصة د ا + ف طرق الها الل هن 
جهة ذكر الحدث » فلا تكون صحيحة كالانية المكسورة من جهة . 

ا لمذهب الثاني : أن الصحة في العبادات هي موافقة الأمر الشرعي 
في ظن المكلف › لا في الواقع » سواء وجب القضاء › أو لم 
يجب» وعليه فكل من أمر بعبادة فوافق الأمر بفعلها بأن أتى بها على 
الوجه الذي أمر به » فإنه يكون قد آتى بها صحيحة » وإن اختل 
شرط من شروطها » أو وجد مانع . 

ذهب إلى ذلك المتكلمون » وقالوا : إن صلاة من ظن أنه متطهر 
صحيحة عند المتكلمين » وذلك لأن المعتبر فى الموافقة للأمر شرعاً هو 
حضرل القن د فط ك > اه هو الى فى وم الكت : 

أما على مذهب الفقهاء » فإن تلك الصلاة غير صحيحة ؛ لكونها 
لم تسقط القضاء ؛ لاحتمال ظهور بطلان الظن فيجب القضاء . 

وكذلك فاقد الطهورين إذا صلى على حسب حاله على الوجه 
الذي أمر به فى ذلك الوقت » فإن صلاته صحيحة عند المتكلمين ؛ 
لآنه موافق للأمر الشرعي » وهي فاسدة عند الفقهاء ؛ لآن شرط 
الصلاة عند الفقهاء الطهارة ولم توجد في نفس الأمر . 

جواب الفقهاء عما قاله المتكلمون : 

قال الفقهاء : إن مذهب المتكلمين باطل ؛ لأنه لو كانت الصحة 
هي موافقة الأمر - فقط - لكان الحج الفاسد صحيحاً ؛ لأنه مأمور 
بإتعامه » والمضي فيه › فالمتمم له موافق للأمر بإتمامه » فيجب أن 
یکون صحیحاً على زعمکم › لکنه فاسد بالاتفاق . 

اعتراض المتكلمين على ذلك الحواب : 

قال المتكلمون : لا نسلم أن الحح الفاسد قد وقع على موافقة 
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الأمر > بل إنه وقع على مخالفته ؛ حيث فعل فيه ما أفسده » وحينثذ 
فانتفاء صحته » إغا هو لانتفاء موافقته للأمر » وأما كون الممسد له 
مأمورآ بإتقامه » فلا يلزم منه أن يكون امتثاله الأمر يوجب الصحة ؛ 
لأن الأمر بإتعامه طراً على الأمر الأول ؛ حفظاً لحرمة الوقت من 
الهتك بعد انعقاد الإحرام » أو أنه عقوبة للمفسد له على إفساده بمنعه 
من التخفيف عليه » ومعارضته له بنقيض قصده ؛ قياساً على من وطاً 
امرآته في نهار رمضان ٠‏ فإنه مأمور بالإمساك بقية يومه مع وجوب 
القضاء والكقارة . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : إن الحلاف لفظي . 

وهذا هو الصحيح عندي ؛ حيث إنه بعد التحقيق والتدقيق قد 
ثبت آنه لا يترتب على هذا الخلاف أي أثر ؛ لأن أصحاب المذهبين 
قد اتفقوا على الأحكام : فالمصلي الذي ظن نفسه أنه متطهر » ثم 
تبین بعد فراغه أنه لم يكن متطهراً اتفقوا على أنه موافق لأمر الله 
-تعالی - واتفقوا - أيضاً - على آنه مثاب على فعله ؛ لقصده امتثال 
أمر الله تعالى . 

واتفقوا - أيضاً - على أنه لا يجب على المصلي القضاء إذا لم 
يطلع على الحدث . واتفقوا على آنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على 
الحدث . 

فالفقهاء والمتكلمون يقولون بوجوب إعادة الصلاة على من صلى 
ظاناً أنه متطهر › فبان خلافه » ولکنهما. یختلفان فی وصف هذه 
الصلاة قبل إعادتها . ۰ 
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فالفقهاء يقولون : إنها لا توصف بالصحة ؛ لاأنها لم تسقط 
القضاء ؛ لأن المكلف لا يزال مطالباً بفعلها مرة ثانية . 

والمتكلمون يقولون : إنها توصف بالصحة ؛ نظراً لموافقتها لأمر 
الشارع » وذلك لأن الشرع قد أمر المصلى أن يصلي بطهارة متيقنة › 
أو مظنونة » وقد جعل ذلك على حسب حاله » لذا قالوا : إنها 
توصف بالصحة نظراً لهذه الموافقة » وقالوا : أما إعادتها فقد جاء 
من أمر آخر وهو : تبين الخطاً في الظن . 

القول الثانى : أن الخلاف معنوي؛ حيث قال أصحاب هذا القول: 
إن الخلاف قد ترتب عليه آثار في بعض المسائل الفقهية » ومنها : 

۱ - صلاة من ظن نفسه آنه متطهر ثم تبین بعد فراغه آنه لم یکن 
متطهراً . 

فعلى المذهب الأول وهو مذهب الفقهاء : الصلاة غير صحيحة ؛ 
لكونها لم تسقط القضاء . 

وعلى المذهب الثانى - وهو مذهب المتكلمين : فإن الصلاة 
صحيحة ؛ لأن لمعتبر .فى الموافقة للأمر شرعاً هو حصول الظن ؛ 
حيث إنه هو الذي في وسع المكلّف . 

۲ - صلاة فاقد الطهورين - الماء والتراب - إذا صلى على حسب 
حاله غير صحيحة عند الفقهاء » وعليه إعادتها مرة ثانية إذا وجد ماء 
أو تراباً على الأرجح » أما عند المتكلمين فصلاته صحيحة . 

جوابه : 

قلت : ما رتبه أصحاب القول الثانى من المسائل الفقهية للدلالة 
على أن الخلاف معنوي غير مسامم ا إن الفقهاء والتكلمن 
اتفقوا على أن المصلى وهو قد ظن نفسه أنه متطهر › فبان أنه غير 
لير غك ا 
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والقائلون : إن المتكلمين لا يوجبون القضاء بنو ذلك على فهمهم 
من تصريح المتكلمين بالصحة في صلاة من ظن الطهارة » وهو 
محلٿ . 

وهذا البناء غير صحيح ؛ لأنه لا يلزم من وصف المتكلمين للصلاة 
بالصحة أنهم لا يوجبون قضاءها » فإنه لا تلازم بين الوصف 
بالصحة وسقوط القضاء » فليس كل صحيح يسقط › فالتكلمون 
-أنفسهم - صرحوا بوجوب القضاء » ولكن بأمر جديد » وهو تبين 
خحطا الظن › ويؤيد ذلك : أن صلاة المتيمم لبرد » أو في الحضر 

وهذا الكلام يجاب به عن كل مثال ذكره أصحاب القول الثاني 
لبيان أن الخلاف معنوي . 

أما المثال الثانى - وهو مثال فاقد الطهورين › فالكل قد اتفقوا 
على آنها عير موافقة لار الشارع بالصلاة بالوضوء »> أو التيمم 1 

ولكن من قال : إنها صحيحة - وهم المتكلمون - أرادوا آنه مامور 

ومن قال : انها باطلة اراد نها غير موافقة لامر الشارع بالصلاة مع 

و اا 8 1 : 

الصحة فى المعاملات : ترتب أحكامها المقصودة عليها » وذلك 
لن العقد لم يوضع إلا من جل إفادة مقصو ده 6 كملك المبيع ¢ 
وملك البضع فی النكاح > فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح > وحصول 
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مقصوده هو : ترتب آثار حكمه عليه ؛ لان العقد مؤثر لحكمه 
وموجب له » وإن لم يكن الأمر كذلك فهو فاسد . 

إذن يكون الفاسد من العقود : كون الشيء لا يترتب عليه أثره 
اللطلوب منه ؛ لوجود خلل في ركنه أو شرطه كبيع المجنون › أو بيع 
عدوم » أو بيع الميتة » فكل عقد أو تصرف يفقد ركنا أو شرطاً › 
فهو فاسد باطل لا يترتب عليه أثره الشرعي من حل ٠‏ أو ملك » أو 
انتفاع . 

فالخلاصة : أن الصحيح هو الذي له ثمرة من حل أو ملك أو 
انتقاع . 

والفاسد أو الباطل هو الذي لم يثمر شيئاً ولا يترتب عليه أثر 
شرعي من حل ٠‏ أو ملك › أو انتفاع . 

ماتا : هل الفاسد والباطل مترادفان ؟ 

احتلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنهما مترادفان . 

ذهب إلى ذلك الجمهور . 

وهو الصحيح ؛ لأن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط » يقال : 
« بطل الشىء » : إذا فسد وسقط حكمه » فإذا لم يفرق بينهما لخة› 
فوجب عدم التفريق بينهما في الشرع ؛ حملا للمقتضيات الشرعية 
على مقتضياتها اللغوية ؛ لأن الأصل عدم التغيير . 

وعلى هذا : فتعريف الباطل هو نفس تعريف الفاسد السابق 
الذكر» فالباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد » ولفظان مترادفان › 
فكل فاسد باطل > وكل باطل فاسد »› ومعناهما اصطلاحاً : 
«مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع » . 
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فيكون الفساد والبطلان في العبادات : مخالفة أمر الشارع »› أو 
عدم سقوط القضاء بالفعل كالصلاة التي تخلف فيها شرط أو ركن › 
أو وجد مانع فإنها باطلة وفاسدة . 

والفساد والبطلان في عقود المعاملات هو : تخلف الأحكام عنها 
وخروجها عن كونها أسباباً مفيدة للأحكام كالعقد الذي لم يستجمع 
شروطه وآرکانه » فإنه باطل وفاسد ؛ لکونه غیر مثمر › ولا کن أن 
تترتب عليه آثاره » أي : أنه غير محصل شرعا للأملاك واستباحة 
الأبضاع » وجواز الانتفاعات » ونحو ذلك . 

فلا فرق بين الباطل والفاسد مطلقاً عندنا . 

المذهب الثاني : التقصيل : 

أما فى باب العبادات وباب النكاح من العقود » فإن الفاسد 
والباطل مترادفان . 

أما فى باب المعاملات » فإنه يوجد فرق بين الباطل والفاسد . 

فا فا وهب إلا هة 

أي : أن الحنفية قد أثبتوا فرقاً بين الباطل والفاسد فى المعاملات ؛ 
حبق زرا غلن العقرة الفاندة مض الاثار الخرعة + وجار 
الفاسد مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل »› فهو قسم ثالث مغاير 
- عندهم - للصحيح والباطل » فقالوا : 

الصحيح هو : ما كان مشروعاً بأصله ووصفه جميعاً » أي : ما 
استجمع أركانه وشروطه» بحيث يكون معتبراً شرعا كالبيع الصحيح . 

والباطل هو : ما لم يكن مشروعاً بأصله » ولا بوصفه . 

أي : ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة › وذلك 


- (£ - 


والفاسد : ما کان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه كبيع الدرهم 
بالدرهمین » فإنه مشروع بأصله من حیث انه بیع ولا خلل في رکنه» 
ولا في محله ولكنه غير مشروع بوصفه » وهو : الفضل ؛ لأنه 
زيادة فى غير مقابل » فكان فاسداً » لا باطلاً ؛ لملازمته للزيادة وهي 
غير مشروعه ¢ ولكن لو حذفت تلك الزيادة لصح البيع ولم يحتج 
إلى عقد جديد . 

العلة التى جعلت الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل في باب 
المعاملات خاصة هي : أنه لا كان المقصود من العبادات هو التعبد 
-فةمل - »> وهو 5 کون إلا بالامتثال والطاعة ( فان اخالفة فبها 
تكون مفوتة للمقصود › فلا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسد فيهاء 
فذمة المكلف لا تبراً بصلاة فاسدة » كما لا تبراً بصلاة باطلة . 

أما المعاملات فإنه لما كان المقصود منها أولاً وبالذات هو مصالح 
العباد الدنيوية » فإن المجال مفتوح فيها » وتحققها في نفسها ممكن 
ج فلا تنعدم بالكلية إلا إذا كان الخلل 
فيها راجعا إلى الحقيقة والماهية . 

فجعلوا الباطل فيما إذا كان الخلل فيه راجعاً إلى أركان العقد » أو 
إلى العاقدين » أو إلى محل العقد » كما فى بيع الملاقيح - وهي ما 
آصلابت الفحول من لاء » فإن بيع الحمل وحلده » او لاء وهو فی : 
صلب الفحل غير مشروع اة > ولیس امتناعه لامر عارض > فکان 
باطلاً لذلك . 
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وجعلوا الفاسد فيما إذا كان الخلل فيه راجعاً إلى أوصاف العقد 
الخارجية » لا إلى أركانه »> وذلك كما في بيع الدرهم بالدرهمين ؛ 
حيث إن الدراهم في ذاتها قابلة للبيع » وإنما امتنع هذا البيع » نظراً 
لاشتمال أحد الجانبين فيه بالزيادة » فهو مشروع من حيث إنه بيع » 
وممنوع من حيث انعقاد الربا > ولذلك قالوا : لو حذفنا تلك الزيادة 
- وهي الدرهم - لصح البيع . 

جوابه : 

يحاب عن دلك بحوابین : 

الجواب الأول : إنا لا نسلم تفسير الحنفية للفاسد - وهو : ما كان 
مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه - ؛ لان کل منوع بوصفه » فهو 
بلا شك ممنوع باصله » حیث إنه لا یثمر ولا یترتب عليه آثار . 

فإذا كان الفاسد لا يثمر › والباطل لا يثمر - أيضاً - فهما 
متساویان ولا فرق بينهما . 

الجواب الثاني : أن هذا التفريق بين الفاسد والباطل غير مسلم من 
جهة النقل » بيان ذلك : 

أن مقتضى هذا التفريق هو : أن يكون الفاسد هو : الموجود على 
نوع من الخلل » والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه » وقد 
سمى الله تعالى الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسداً » حيث 
قال تعالى : # لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا # » فسمى السموات 
والأرض فاسدة على تقدير الشريك ووجوده ٠‏ ودليل التمانع يقتضي 
أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لحصول التمانع 
لا آنه یکون موجوداً على نوع من الخلل » فقد سمی الله تعالى 
-ھل|- الشىء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسداً . 
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فالذي لا تثبت حقيقته بوجه يطلق على الفاسد والباطل فلم يكن 
-على هذا - بينهما فرق . 


بیان نوع الخلاف : 
الحنفية لما فرفوا بين الباطل والفاسد بنوا على هذا التفريق فروعا 
فقهية » ومنها : 


١‏ - أن الشخص لو باع دارا بشرط عدم سكناها » أو بيعها > فإن 
هذا البيع فاسد ؛ لأجل الشرط الخالف لقتضى العقد » وهو غير 
باطل ؛ لأن البيع مشروع في أصله » ولا خلل في آركانه › وإنا حقه 
الفساد من جهة الوصف » وهو اشتماله على الشرط الفاسد . 

۲ - بيع الدرهم بالدرهمین فاسد ؛ لأنه مشروع من حیث کونه 
بيع » ولكنه ممنوع من اتصافه بالربا المنهي عنه . 

وقالوا : إن النهي هذا قد ورد لمعنى في غير البيع ›» وهو الفضل 
ا لخالي عن العوض ٠‏ فلا ينعدم بذلك أصل المشروعية › فكان 
فاسداً» لا باطلاً . 

جوابه : 

قلت : بعد التحقيق والتدقيق ثبت أنه مع تفريع الحنفية على هذا 
التفريق بين الباطل والفاسد » فإن خلافهم مع الجمهور - وهو 
مذهبنا - خلاف لفظى لا يترتب عليه آثار ؛ فتفريق الحنفية بين الباطل 
والفاسد فى بعض الأحكام لا يعني أن الخلاف بينهم وبين الجمهور 
معنوي ؛ بل هو لفظي ؛ لأن منشاً التفرقة في الأحكام ليس هو 
التفرقة في التسمية › وإنغا منشأه عندهم : كون النهي وارداً عن الفعل 
لأصله » أو لوصفه » فما ورد النهي عنه لأصله لم يصح بحال . 

وما ورد النهي عنه لوصفه يكن أن يصح إذا زال هذا الوصف . 
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فلما اختلفت الأحكام - عندهم - رأوا أن يميزوا بينهما > 
فاصطلحوا على تسمية أحدهما بالباطل » وتسمية الآخر بالفاسد » 
إذن اختلاف التسمية نشا عن اختلاف الأحكام . 

المسألة السادسة : التقديرات الشرعية » والحجاج : 

هذان النوعان من أنواع الحكم الوضعي داخلان ضمن السبب › 
ان ذلك 
إعطاء اللعدوم حكم الموجود 

مغال الأول ج وهر 1 إعطاء المو جود حکم المعدوم ج اللاء 
حق المريض والخائف . 

ومثال الثاني - وهر ١‏ : إعطاء المعدوم حکم الموجود چ المقتول 
خطاً تورث عنه ديته ؛ حيث إنها لا تملك إلا بعد موته » وهي ليست 
في ملکه قبل موته » فیقدر دخوله في ملکه قبل موته حتی تنتقل الى 
ورنته » فقدرنا المعدوم - هنا - موجوداً للضرورة . 

وأما الحجاج فهي التي يستند إليها القضاة فى الأحكام كالشهود » 
واللإاقرار » واليمين مع النكول ٠‏ أو مع الشاهد الواحد » فإذا نهضت 
تلك الج عند القاضي وجب عليه ایک . 

وهذا لو دقفت النظر فره لو جدته ڀرجع ال المنب ؛ لن هذه 
التقديرات وهذه الحجاج إنما نشأت عن أسبابها » فكانت من قبيل 
الأسباب . 
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المسألة السابعة : الأداء » والإعادة » والقضاء : 
بعض العلماء جعل تلك الأمور تقسيما للحكم باعتبار متعلَقة : 
وهو : الفعل ؛ لأن هذه الأمور أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم . 
وجعلها فريق خر من أنواع الحكم الوضعي . 
والحتق : أنها داخلة ضمن السبب ؛ لأن دخول الوقت سبب 
للأداء > وخروجه سبب للقضاء » وبطلان الفعل سبب للإعادة . 
إذا علمت ذلك فاعلم أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا. 
أما العبادة التي لم يعيّن الشارع لها وقتا » فإما أن يكون لها سبب 
أو لا . 
فالعبادة التي لم يعين الشارع لها وقتاً › والتی لها سبب کسجود 
السهو سببها قراءة آية السجدة » والتي لا سبب لها » كفعل بعضص 
الأذكار المطلقة » فهذه العبادة لا و بأداء ولا بقضاء 
وما العبادة التي عين الشارع لها وقتاً محدداً > فهي إما أن تقع 
قبل وقتها المقدر شرعاً » أو فى وقتها » أو بعد وقتها . 
فإن وقعت قبل وقتها ادر شا > حك جو الشارع : فهو 
تعجيل مثل إخراج الزكاة قبل تمام الحول › وا زكاة الفطر في 
أل هر رمان > فهذا الإإأخراج E‏ ؛ لن وقت 
إخحراج الزكاة لا يكون إلا بعد مرور الحول » وإخراج زكاة الفطر 
أما العبادة التي تقع في وقتها الملقدر شرعاً دون أن تسبق بآداء مختل 
فهو أداء . 
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اما العبادة التي تقع في وقتها المقدر شرعاً » ولكن سبقت بأداء 
مختل فهو إعادة . 

وإن فعلت العبادة بعد وقتها المقدر شرعاً فهو القضاء 

إليك يان حقيقة كل واحد من تلك الأقسام : 

أولاً : تعريف الأداء : 

الأداء هو : ما فعل أولاً في وقته المقدر له شرعاً . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

لنا : « ما فعل » جنس يشمل الثلاثة كلها : الأداء > والاعادةء 
EEN‏ 

قولنا : « أولاً » أخرج الإعادة ؛ لأنها تفعل ثانياً لخلل في الأول. 

قولنا : « في وقته المقدر له » أخرح أمرين : 

أولهما : القضاء ؛ حيث إنه يفعل بعد الوقت المقدر 

ثانيهما : ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة › والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فلا يوصف ذلك بأداء ولا قضاء » ولا إعادة . 

قولنا : « شرعاً » أي : يجب أن يكون التعيين والتحديد صادرا 
من الشارع » وخرج بهذا القيد : ما فعل في وقته المقدر له عقلاً كما 
لو قضى الدين عند المطالبة به > فإنه فعل في وقته المقدر له » وهو : 

aS‏ > بل بالعقل » وكذلك 
الزكاة لو قدر الإمام شهراً معيناً مثلاً لإخحراجها فيه ٠٠‏ فهو توقيت 
عقلي » لا شرعي . 

سوال : هل ر يشترط وقوع جميع الفعل فى وقته المحدد حتى يكون 


آداءِ ؟ 1 
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جوابه : لا يشترط هذا » بل لو وقع بعضه في وقته المقدر شرعاً 
كر كعة من الصلاة مثلاً » فالصحيح أن الحميع آداء ؛ لأن الركعة من 
الصلاة مشتملة على معظم وغالب ما بعدها » فهو تكرار لها » 
فیکون تابعاً لها . 
کما ذکره النووي فى ل روضة الطالبين . 

وبعضص العلماء قول : إنه إدا ادر نکن ٥‏ اللإحرام قبل أن يحرج 
الوقت »> فإن الصلاة تكون أداء » وهذا ري الحنفية » وكثير من 
الحنابلة . 

ثانياً : تعريف الإعادة : 

الإإعادة ھی : ما فعل ثانیاً فی وقت الأداء خلل فی الأول 1 

قولنا : be)»‏ فعل : جنس يشمل الاداء « والاعادة « والقضاء 
قولنا : « ثانياً » : أخرج الأداء ؛ لأنه يفعل أولاً . 

قولنا : « في وقت الأداء » : أخرج القضاء ؛ لأنه يفعل بعد 
حروج وفقت الأداء . 

فولنا : « لخلل فى الأول » : أخرح ما يفعل ثانياً > لكن بدون 
خلل في الأول كالمنفرد إذا صلى مرة ثانية مع الحماعة > فان صلاته 
الأولى ليس فيها خحلل » فلا توصف. الثانية بالإعادة شرعاً » بل هي 
أداء کالأٌولی 1 

وعلى هذا فالإعادة قسم من الأداء > ولیست قسيما له ؛ لأن الأداء 
في الحقيقة اسم لما يقع في الوقت المحدد شرعاً مطلقاً »> سواء كان 
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سابقاً أو مسبوقاً » أو منفرداً > فإن سبق بأداء مختل سمي إعادة » 
وعلى ذلك فكل إعادة أداء > دون العكس . 

فيكون فعل العبادة إما أن يكون في وقته المحدد شرعاً أو لا . 

فإن كان في وقته المجدد شرعاً فهو أداء » أو إعادة . 

وإن لم يقع في وقته » بل بعد خروج الوقت فهو قضاء . 

ثالثاً : تعريف القضاء : 

القضاء : ما فعل بعد خروح وقته المحدد شرعاً مطلقاً . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قولنا : « ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعاً » : أخرح الأداء 
والإعادة ؛ لأنهما يفعلان في وقتهما المحدد شرعاً كما سبق . 

قولنا : « مطلقا » فيه بيان : أن اسم القضاء مخصوص بفعل 
العبادة بعد فوات وقته المحدد له شرعاً مطلقاً » أي : سواء كان فوات 
الوقت لعذر » آو لغير عذر » فإنه لا فرق فى تأخير الواجب عن 
وقت الاأداء بين أن يكون التأخير بعذر أو ر عا > وسواء کان 
التأخير مع التمكن من الفعل كالمسافر والمريض يستطيع الصوم مع 
السفر والمرض . 

أو كان مع عدم التمكن من فعله » إما لمانع شرعي كما في الحيض 
والنفاس ؛ لعدم صحة الفعل شرعاً » أو لانع عقلي كنوم »› أو 
سهو» أو إغماء » فإنه لا يكن عقلاً أداء الصلاة من النائم والساهي»› 
والمخمى عليه ؛ لأنها تفتقر إلى النية والقصد ٠‏ وذلك محال مع وجود 
الوم والاغتاء والس 
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رابع : إذا حاضت المرأة » أو سافر مكلف أو مرض آخر فى رمضان 
فأفطروا » فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروها » فهل يسمى 
فعلهم هذا قضاء أو أداء ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أي فشا 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء > وهو الصحيح ؛ لأمرين : 
أولهما :إجماع العلماء على أنه إذا صام المسافر والمريض والخحائض 
بعد زوال عذرهم » فإنه تجب عليهم نية القضاء » لا نية الأداء › 
وأي شيء وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء ؛ لأنه لو كان آداء لما جاز 
أن ينووا القضاء ؛ لأنهم - حينئذ - ينوون غير الواجب عليهم . 
ثانيهما : أنه روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : 
«كنا نحيض على عهد رسول الله َة فنؤمر بقضاء الصوم » ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة » . 

وجه الدلالة : أن عائشة - هنا - سمت فعل الصوم - بعد انتهاء 
الشهر » وبعد زوال الحيض - قضاء » فلو كان أداء لما سمته باسم 
القضاء » والآمر هو النبي ييه » وإذا اشتهر بهذه التسمية فلا يكن 
أن يطلق عليه بانه أداء . 

المذهب الثاني : : أن الحائض إذا فاتها آيام من رمضان > فإنه یجب 
عليها أن تصومها بعد رمضان » وصیامها هذا لا يسم قضاء › واا 
e‏ 

دليل هذا المذهب : 


أنه لا يجب على الحائض صيام رمضان حال حيضها » بل إن 


ت 


صومها وهي في تلك الحال حرام» ومعلوم : أن فعل الحرام معصية› 
ولا يكن أن تؤمر أن تفعل ما تعصى فى فعله » ولو ماتت قبل أن 
تتمكن من صيام تلك الأيام التي تركتها لا تكون عاصية بالإجماع . 

فلما لم تتمكن الحائض من أن توقع الصيام في وقته المقدر شرعا 
للعذر - وهو الحيض - فإن فعلها فيما بعد هو نفس الأداء الذي لم 
کن من فل ٠‏ وغل فاا لاعن أن سي فضا . 

جوابه : 

ابا فة ا ورد کر عا کر سے ا عا کم اھا میت 
ال < و اا را د ا کا س 

والقضاء لا يكن أن يطلق عليه أداء ولا العكس . 

أما عدم وجوب الأداء أثناء الحيض فلأن التكليف تشريف › وعبادة 
لله سبحانه وتعالى » ويتنع ذلك مع حالتها المستقذرة تلك » والشيء 
الذي لم يجب هو الأداء » أما جعل ذلك في الذمة » فهو واجب لا 

ما عدم العصيان إذا تركت الصيام حال الحيض وماتت : فهذا 
مرجعه إلى كونها غير مكلفة بفعل الصيام أداء ؛ للعذر وهو : 
«الحيض » › فإذا زال رجع إليها التكليف . لكن تبقى ذمتها مشغولة 
حتى تفعا ما وجب عليها قضاء . 

المذهب الثالث : أن المسافر والمريض لا يلزمهما الصوم في شهر 
رمضان » وإذا كان الصيام في الشهر لا يلزمهما » ولا يجب عليهما 
حال السفر وحال المرض ٠‏ ثم فعلا الصيام بعد رمضان سمي ذلك 
الفعل أداء » وليس بقضاء . 
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البر الصيام في السفر ) » ومستند عدم وجوب الصيام على المريض : 
وكذا أجمع العلماء على أن من أخر رمضان لسفر أو لمرض من 
غير تفريط » ثم مات - بعد ذلك - وقبل القضاء » فإنه لا يكون 
عاصباً لتأخيره . 
جوابه : 
يجاب عنه بأن العلماء قد أجمعوا على آنه إذا صام المسافر والمريض 
بعد زوال عذرهما › فإنه چب عليهما نة القضاء ؛ لا نية الأآداء » 
وما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء » ولو كان أداء كما زعم 
أصحاب هذا المذهب لا نووا القضاء ؛ لأّن حققة الآداء غير حقيمة 
اا ف ی اد لمم وها ق ااا لك > کن 
تبقى ذمتهما مشغولة بالواجب فلا تبراً إلا بالقضاء ؛ لخروج وقت 
الأداء . 
أما عدم العصيان لا تركا الصيام حال السفر والمرض » فهذا 
مرجعه إلى أنهما غير مكلفين بفعل الصيام أداء ؛ لعذر السفر 
لكن تبقى ذمتهما مشغولة حتى يفعلا ما وجب عليهما قضاء . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف لفظي - في هذه المسأالة - كما هو واضح ؛ حيث إن 
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أصحاب المذاهب اتفقوا على أن الحائض والمريض والمسافر إذا أفطروا 
اختلفوا في تسمية هذا الفعل فا لحمهور يسمونه قضاء ؛ لانطباق 
حققهة القضاء عليه ¢ وأصحاب المذهبين الاخرين يسمو نه آداء ¢ 
فصار الخلاف فى التسمية والتعبير فقط . 

خامسا : هل يتعلق القضاء بالمندوب كالواجب ؟ 

اتھی العلماء على أن الّداء والإإعادة يتعلقان بالمندوب 4 واختلفوا 
بخلاف المندوب المطلق » فلا يتعلق به الأداء > ولا الإعادة » ولا 
القضاء . 

هذا مذهب جمهرر العلماء وهو الصحيح ¢ وبناء عله فانه ادا 
ا ا ا کے کے ج وا ت و 
ا 

amel SE OS 
. فقط ؛ تنزيلاً عن درجة الواجب بسبب : أن طلبه غير جازم‎ 

واستنى يعض علماء اة من هذه القاغدة + قضاء الست اذا 


د 


كانت شديدة التأكد بشروط » فقالوا في فروعهم : إذا فات الصلي 
ا ا و ا 
السنة دون الفرض فلا قضاء لها . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف - هنا - لفظي ؛ للاتفاق على أن المندوب إذا لم يقضه 
اللكلف فإنه لا تنشغل الذمة فيه » ولا يطالب به ؛ لأن حقيقة المندوب 
- كما سبق - : عدم العقاب على تركه . 

سادساً : الدليل الموجب للقضاء : 

اختلف العلماء في الدليل الموجب للقضاء هل هو أمر جديد › 
ودليل مبتدأ » أو هو الأمر الأول الموجب للأداء ينسحب مع الواجب 
ویلازمه في الوقت وبعده ؟ على مذهبين : 

اذهب الأول : أن وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول » فالدليل 
الذي أوجب الأداء هو ما أوجب القضاء » ولا يحتاج إلى نص 
جدید . 

ذهب إلى ذلك عامة الحنفية والمالكية » وكثير من الشافعية › 
وجمهور آهل الحديث . 

وهو الصحيح عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول ا سا عل الات ف 
الوقت المحدد شرعا » وقد علمنا من قواعد الشرع بالاستقراء أن 
الواجب لا يسقط عن المكلف إلا بالأداء » أو بإسقاط من له الحق» 
أو بالعجز › ولم يوجد شيء من ذلك » وخروج الوقت ليس ما 
يسقط الواحب » فتبقى الذمة مشغولة بهذا الواجب » لا يزول هذا 
الشغل إلا بمزيل له » وهو أحد الأمور الثلاثة السابقة - فقط - . 
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افا افا ع الد اواك 

االر ف ارو ه ار لان > فك أن الد © ا 
بترك تأديته في أجله المعين › فكذلك المآمور به إذا لم يفعل في وقته 
المعين » فإنه لا يسقط ٠‏ بل يجب قضاؤه » ويكون ذلك مستفاداً من 
الأمر الأول بدلالة التضمن ‏ لا بدلالة المطابقة . 

المذهب الثانى : أن وجوب الققضاء ثارت بأمر حدید» ودلیل مبتداً. 

ذهب إلى ذلك أكثر المتكلمين . 

الدليل الأول : آنه لو وجب بالاأمر الأول لاقتضاه ذلك الأمر 
ولکان أداءٌ لا قضاء . 

جوایه : 

يجاب عنه بان ذلك منوع ؛ لاأنه إذا فات الوقت بقي الواجب مع 
قضاء » لا أداءٌ . 

الل الات :فان الان عل الان ماك ٠:‏ 
وهى المناسك المعروفة > فإذا تعذر فعله بهذا المكان وتلك المناسك › 

ر ا و و و و 
رط الأمر الأول ویحتاج إلى أمر آخر 

جوابه : 

يجاب عنه : بأآن قياسكم الزمان على المكان قياس فاسد ؛ لأنه 
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قياس مع الفارق ؛ حيث إنه يوجد فرق بين تعلق الأمر بزمان » وبين 
تعلقه بمکان من وجهين : 

أولهما : أن الزمان يتعلق بعضه ببعض . حيث إن الزمان الثاني 
تابع للأول » فالواجب الذي لم يفعل في الزمان الأول ؛ فإنه 
ينسحب هذا الوجوب إلى الزمان الثاني » ثم الثالث » وهكذا › 
ولا تبراً ذمة المكلف منه إلا بأدائه ولو في آخر العمر . 

بخلاف المکان » فإنه لا ينسحب إلى مکان آخر » وما يجوز فعله 
في مکان قد لا يجوز فعله في مکان خر . 

ثانيهما : أن المكان لا يفوت » فيمكن الفعل فيه › ولا يعدل إلى 
غيره » بخلاف الزمان » فإنه يفوت فوجب القضاء في غيره . 

الدليل الثالث : قياس ما بعد الوقت على ما قبل الوقت » بيانه : 

إنه كما آنه لا يجب الفعل قبل الوقت ؛ لعدم تناول الأمر إياه › 
كذلك أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر »> فلا يجب فيه الفعل › 
ويحتاج إلى أمر جديد . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا القياس قياس فاسد ؛ لأن الكلام في الواجب› 
ولا وجوب قبل الوقت . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسالة معنوي له ثمرة وفائدة » وهى : جواز 
ا ا ا ا غل اا که عي ااا 
الأول . 

وعدم جواز ذلك بناء على المذهب الثاني . 
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ومن وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل نذره فلم يصمه › أو أفسده 
ع 

فبناء على المذهب الأول وش اَن القضاء بالامر الأول ك فإنه 
يجب القضاء بذلك الأمر »> وهو الصحيح ۰ 
جديد- فإنه لا يجب عليه القضاء ؛ لأنه لا يوجد أمر جديد . 

وأيضاً من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها » فإنه يلزمه قضاؤها 
بالامر الأول ¢ وهو الصحيح 

القول الأول : أنه لا قضاء عليه ؛ لأن القضاء يحتاج إلى أمر 
جدید » ولا يوجد مر : 

القول الثانى E‏ یلزمه قضاء تلك الصلاة بعد aE‏ وقتها 4 
لورود الأمر الجديد » وهو قوله ية : « فدين الله أحق أن يقضى». 

وبعضهم قال : يجب عليه القضاء بأمر جديد وهو : القياس على 
النائم والناسى « لورود الاأمر بوجوب الققضاء علیهما 


«e — 


ویشتمل على ما يلي : 

المسألة الأولى : في حقيقة الشرط . 
المسألة الثانية : تقسيمات الشرط . 
المسالة الثالغة : الفروق بين الشرط والسبب . 
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المسألة الأولى : فى حقيقة الشرط : 

أولأ : الشرط لغة هو : 

والشرط - بتحريك الراء - : العلامة » ومنه قوله تعالى : # فقد 
جاء أشراطها # . 

والأصوليون يقولون : إن الشرط فى اللغة بمعنى العلامة - مطلقا- 
وهذا فيه تساهل ؛ حيث إن الذي هو بمعنى العلامة هو : الشرط 
-بفتح الراء - وليس الشرط الذي هو بتسكين الراء » والذي يعنينا 
ثانياً : الشرط فى الاصطلاح هو : 

هو : « ما يلزم من عدمه العدم » ولا لزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته ٩‏ . 

فمثلاً : الطهارة » فإنه يلزم من عدم الشرط وهو الطهارة عدم 
الحكم ¢ وهو صحة الصلاة ¢ ولا يلزم من وجود الط وهو 
الطهارة وجود الحكم ¢ وى صحة الصلاة ¢ قفد نوجد الطهارة 
ويصلي » ولكن قبل دخول الوقت » فهنا لا تصح الصلاة »> وقد 
تو جد الطهارة ويصلى بعد دخول الوقت بدون مانع فتصح الصلاة . 
بيان محترزات التعريف : 

قولنا : « ما یلزم من عدمه العدم » : أخرج المانع ؛ لأن المانع لا 
يلزم من عدمه شىء» كالدين في الزكاة» فقد نجب الزكاة مغ انتفاء المانع 
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قولنا : ( ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم ) : أخرج السا 
أن السبب يلزم من وجوده الوجود » وأخرج الانع ؛ لأن المانع يلزم 
من وجوده العدم . 

قولنا : « لذاته > : احترزنا به عن مقارنة الشرط وجود السبب » 
فيلزم الوجود » أو مقارنة قيام المانع » فيلزم عدم الوجود » لكن لا 
لذاته » بل لامر آخر خارجي » وهو مقارنة السبب ٠‏ أو قيام المانع. 

فمثلاً : تمام الحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة » 
ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة ؛ لاحتمال عدم بلوغ النصاب » 
ولا يلزم عدم وجوبها ؛ لاحتمال بلوغ الال النصاب . 

ما إذا قارن الشرط وجود السبب » فإنه يلزم وجوب الزكاة » 
ولكن لا لذات الشرط » بل لوجود السبب . 

وإذا كان عليه دين مع تام الحول ٠‏ فإنه يلزم منه عدم وجوب 
الزكاة > ولكن العدم ثبت نظراً لقيام المانع » لا لذات الشرط . 


الشرط ينقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة » وإليك بيان 
ذلك ۰ 

التقسيم الأول : ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام : 

) شرط عقفلى 4 « Jy‏ شر ط عادي 4 « Jy‏ شر ط لغوي ( u‏ 
ولاشرط شرعى » . 

أما القسم الأول - وهو ٠‏ الشرط العقلي - فهو : ما لا يوجد 
المشروط ولا يمكن عقلاً بدونه مثل اشتراط الحياة للعلم » فإن العقل 
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يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة » فإذا انتفت الحياة انتفى العلم» 
ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم . 

ومثل : اشتراط الفهم في التكليف » فإن العقل يحكم بأن 
التكليف لا يوجد بدون فهم الخطاب » فإذا انتفى الفهم انتفى 
التكلف . 


آما القسم الثاني - وهو : الشرط العادي - فهو: ا رطا 
عادة مثل : نصب السلم لصعود السطح » فإن العادة تقضي بأآنه لا 
يكن صعود السطح إلا بوجود السلم » أو نحوه عا يقوم مقامه . 

آما القسم الثالث - وهو الشرط اللغوي - فهو : ما يذكر بصيغة 
التعليق مثل : « إن » » أو إحدى أخواتها مثل : قول الزوج لزوجته: 
« إن دخحلت الدار فأنت طالق » » فأهل اللغة وضعوا هذا التركيب 
لدل كل أن ما لت عله ادا ارط عو > ارط د ولا جر 
الل غل هر الك 

وهذا ما ذهب إليه كثير من الأصوليين . 

وذهب بعض العلماء كابن القيم » والقرافي » وابن السبكي › 
والزركشي » وابن القشيري ٠‏ وابن الحاجب إلى أن الشروط اللغوية 
ص ل ااا > لا من قبيل الشروط » وذلك لأنه يتحقق فيها 
تعريف السبب ؛ حيث يلزم من وجودها الوجود » ومن عدمها 
العدم» ففي المثال السابق يلزم من دخول الزوجة الطلاق » ويلزم من 
عدم الدحول عدم الطلاق . 

أما القسم الرابع - وهو : الشرط الشرعي - : فهو : ما جعله 
الشارع شرطا لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة › فإن 
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هذا الشرط لم نعرفه من العقل ٠‏ أو اللخة » أو العادة » وإغا الشارع 
هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة . 

وهذا الشرط هو المقصود فى الأصل - كما ذكر الشاطبى - فإن 
حدث التعرض لشرط من الشروط السابقة - كالشرط العقلى 
واللغوي والعادي - فمن حيث تعلق به حکم شرعي في خطاب 
الوضع > أو خطاب التكليف ٠‏ ويصير إذ ذاك شرعياً بهذا الاعتبار 
فيدخحل حت قسم الشرط الشرعى . 

آنواع الشرط الشرعي : 

الشرط الشرعى أنواع : « شرط وجوب » » و( شرط صحة » » 
و( شرط آداء ») . 

رط ال ریه اضر الان هة ا واا م اا 
والنفاس ٠‏ فإنه شرط في وجوب الصلاة » وبلوغ الدعوة إلى 

وشرط الصحة هر ما جعل وجوده سبباً فی حصول | للاعتداد 
الل وة ما 2 الطهارة» وف العورة ‏ واستقال: اة : 
الفعل فيخرج بذلك الغافل والنائم والساهي ونحوهم 
فإنهم غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم . 

التقسيم الثاني : ينقسم الشرط باعتبار قصد الشارع له وعدم ذلك 
إلى قسمين : 

القسم الأول : ما قصده الشارع قصداً واضحاً . 

القسم الثاني : ما ليس للشارع قصد فى ` حصيله . 

اما القسم الأول - وهو : ما قصده الشارع قصداً واضحاً - فهر 
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الذي يرجع إلى خطاب التكليف » وهو إما أن يكون مأموراً بتحصيله 
كالطهارة للصلاة » واستقبال القبلة 

وإما أن يكون منهياً عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة 
لزوجها الأول . 

أما القسم الثاني - وهو : ما ليس للشارع قصد في تحصيله - فهو 
الاق ر إلى ات لر كارن في اة ۾ إن ا 
النصاب حتى يكمل الحول حتى تجب الزكاة ليس جمطلوب الفعل › 
ولا هو مطلوب الترك . 

التقسيم الثالث : ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين : 
(شرط شرعى » » و( شرط جعلى » . 

أما الشرط الشرعي فهو : ما كان مصدر اشتراطه الشارع » وهو 
المراد من الشرط عند الإطلاق ؛ حيث إنه هو المقابل للسبب وال انع › 
ومنها : الطهارة لصحة الصلاة » وحولان الحول للزكاة › والإحصان 
as‏ 

أما الشرط الجعلى فهو : ما كان مصدر اشتراطه المكلف ؛ حيث 
سه غا عله رات وات د اا کے الو > 
والنكاح » والطلاق » والعتق . 

والشروط الحعلية مقيدة بحدود شرعية معينة » فليس للشخص أن 
E‏ 

فالشروط المعتبرة والتى سمح للمكلّف أن يشترطها هي : كل ما 
جاء مكملاً لحكمة المشروط » بحيث لا ينافيها بحال من الأحوال › 
وهي الشروط الموافقة لمقتضى مشروطاتها في العقود والتصرفات 
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الشرعية » بحيث لا تخالفها ولا تنفي مضمونها مثل : اشتراط 
الرهن » أو الكفيل بالدين > واشتراط الصيام في الاعتكاف › 
واشتراط الكفاءة في النكاح » واشتراط الحرز في السرقة » ونحو 
ذلك » فإن هذه الشروط صحيحة ؛ لما فيها من الموافقة الشرعية . 
وآما الشروط التي لا تلائم مقصود المشروط ولا مكملاً لحكمته » 
بل جاء على الضد من ذلك فهي لا تعتبر شرعاً » أي : أن الشروط 
التي تخالف مقتضى المشروطات فى العقود والتصرفات الشرعية 
ا مدلولاتها تعتبر شروطاً فاسدة » كما إذا اشترط الزوح أن لا 
ينفق على زوجته » أو اشترط في عقد البيع عدم الانتفاع بالبيع . 
المسألة الثالثة : الفروق بين الشرط والسبب : 

يوجد بين الشرط والسبب فروق » من أهمها : 

الفرق الأول : أن الشرط مقارن للحكم غير مفارق له » بخلاف 
السبب ٠‏ فلا تلزم فيه المقارنة فقد يقع تأخير حكم الشيء عن سببه. 
الفرق الثاني : أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط › 
بخلاف السبب ٠‏ فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم » كما 
سبق في تعریف کل واحد منهما . 

الفرق الثالث : آن الشرط ليس فيه مناسبة فى نفسه » بخلاف 
السبب » فإنه مناسب في ذاته > فمثلاً التصاب فإنه سبب في وجوب 
وف کی ع الک کے ف :کات ررر ان اا 
ن ا کے کے واا ی مک کک ال کے اھات 
وك ایم ا الان ج ن ۰ 
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وت یشتما على مسألتین هما : 
المسألة الأولى : فى حقيقة المانع . 
المسألة الثانية : فى تقسيمات المانع . 
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المسألة الأولى : حقيقة المانع 

أولا : المانع لغة هو : 

الحائل بين الشيئين » يقال : « منعه الآمر ) › و( منعته منه » › 
فهو منوع أي : محروم » والمانع : اسم فاعل من المنع ضد الإعطاء. 

ثانياً : المانع في الاصطلاح هو : 

« ما يلزم من وجوده العدم » ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته ) . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

الدين - مثلاً - : يلزم من وجوده عدم وجود الحكم - وهو : 
وجوب الزكاة - » ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم - وهو : 
وجوب الزكاة - ولا عدم وجوده : فقد يكون الشخص غير المدين 
غنيا يلك النصاب مع حولان الحجول » فهنا يوجد الحكم - وهو : 
وجوب الزكاة - » وقد يكون الشخص غير المدين فقيراً لم يبلغ المال 
الذي عنده النصاب » فهنا لا يوجد الحكم - وهو وجوب الزكاة -. 

فقولنا : « ما يلزم من وجوده العدم » : أخرج السبب ؛ لأن 
السبب يلزم من وجوده وجود الحكم » وأخرج الشرط ؛ لأن الشرط 
لا یلزم من وجوده وجود ولا عدم - کما سبق بیانه - . 

وقولنا : « ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم » : أخحرج الشرط - 
أيضاً - لأن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم . 

وقولنا : « لذاته » للاحتراز عن مقارنة عدم المانع لوجود سبب 
آخحر » فإنه يلزم الوجود » ولكن لا لعدم المانع »> وإنما لوجود 
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السبب الآخر » مثل : المرتد القاتل لولده »> فإن هذا يقتل بالردة وإن 
لم يقتل قصاصاً ؛ لأن المانع إنما منع أحد السببين - فقط - وهو : 
القصاص » وقد حصل القتل بسبب آخر » وهو : الردة . 
3 2 

المسألة الثانية : تقسيمات المانع : 

ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة » إليك بيان ذلك : 
التقسيم الأول: لمانع ينقسم من حيث ارتباطه بالحكم إلى قسمين: 
القسم الثاني : ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلاً . 

أما القسم الأول -وهو ما يمكن اجتماعه مع الطلب- فهو نوعان: 
النوع الأول : ما يرفع أصل الطلب شرعاً › وإن أمكن حصوله 
معه عقلاً مثل الحيض بالنسبة للصلاة » حيث إنه يمكن اجتماع الحيض 
مع الطلب - وهو طلب الصلاة - عن طريق العقل » ولكن الشارع 
اعتبره مانعاً من أصل الطلب بهذه العبادة » ولو صلت الحائض لا 
تصح الصلاة منها » بل تأثم بفعل الصلاة . 

آولھما ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى التخيير 4 وذلك کالری 
والأّنوثة بالنسبة لصلاة الحماعة › والعيدين ؛ حيث إن الرق والاأنوثة 
لا يرفعان أصل الطلب بهذه العبادة ؛ حيث لو وقعت تلك الصلاة 
ئانىھما : ما کان 2 اللزوم له ععنی رفع الثم والمؤاخحذة من 
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الخالف للأمر كالسفر بالنسبة لقصر الصلاة › وترك الحمعة »› 
والصيام » فإن السفر لا يرفع صل الطلب في هذه العبادات » وإنما 
يرفع اللزوم فيها فقط » ولذلك فلو فعلها المسافر لصحت منه وأجزأته 
ولکنه لا حرج عليه في ترکها . 

ويقال هذا في كل سبب من أسباب الرخص » فكل واحد من 
أسباب الرخص يعتبر مانعاً من اللزوم والحتم » فلا حرج على من 
ترك العزيمة للأخذ بالرخصة »› هذا القسم الأول . 

أما القسم الثاني - وهو : ما لا يكن اجتماعه مع الطلب أصلاً - 
فهو ما يمنع من أصل الطلب جملة عقلاً وشرعاً مثل زوال العقل 
بنوم» أو إغماء » أو غفلة » أو جنون » أو نحو ذلك » فإن زوال 
العقل يمنع مطالبة النائم › أو المغمى عليه » أو المجنون بالفعل ؛ 
N‏ 

أولهما : آنهم لا يفهمون الخطاب » والفهم شرط مهم من شروط 
التكليف . 

ثانيهما : أن خطاب الشارع إلزام والتزام » ومن زال عقله لا يمكن 
إلزامه » فلا يتأتى بالنسبة إليه التزام كما لا يمكن ذلك في البهائم 
ادات 

التقسيم الثاني : المانع ينقسم باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب 
إلى قسمين : « مانع الحكم » » و« مانع السبب » . 

أما القسم الأول - وهو : مانع الحكم - فهو : كل وصف 
وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بحقق 
السبب مثل : الحيض فإنه مانع من وجوب الصلاة مع نحقق السبب 
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وهو : دخحول الوقت ( فهنا ترتب على وجود المانع عدم ترنب 

ومثل : الأبوة في م القصاص من والد لولده فالحکم الذي 
هو القصاص قد وجد سببه وهو : القتل العمد العدوان » وكون 
القاتل أباً للمقتول منع من القصاص ؛ لأن الزجر المقصود بشرعية 
القصاص يعارض حال الأبوة لمقتضي للعطف والحنان » بحيث ينع 
ذلك من التفكير فى القتل إلا فى النادر اليسير » فليس بحاجة إلى 
انر اة فى ل لك اال اد . 

آنواع مانع الحكم : 

يتنوع مانع الحكم إلى آنواع ثلاثة هي : 

النوع الأول : مانع يمنع ابتداء الحكم -فقط- دون استمراره مثل : 
الإسلام « فإنه يمنع ابتداء ال « لا ينع استمراره ¢ فلو أسلم بعد 
أن صار لوكا فلا ينقطع عنه الرق › وكذا : الحح › فإنه يمنع ابتداء 

النوع الثانى : مانع ينع دوام الحكم واستمراره - فقط - دون 

النوع الثالث : مانع يمنع ابتداء الحكم » وينع - أيضاً - استمراره 
مثل : الرضاع › فإنه ينع ابتداء النكاح على امرأة هى أخته من 
الرصاع 4 کما و استمراره !دا طرا عليه 4 وكذلك J):‏ احدث ( 
فإنه نع انعقاد العبادة ايتداء» كما ينع استمرار صحتها إذا طراً عليها . 

وأما القسم الثاني - وهو : مانع السبب - فهو : كل وصف 
يقتضى وجوده حكمة تخل بحكمة | ل 
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مثل الدين في باب الزكاة » حيث إنه مانع - عندنا - من وجوب 
الزكاة ؛ لأن السبب في وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب » حيث إنه 
يفيد غنى من يملك هذا النصاب » فطلب منه مواساة الفقراء من فضل 
ذلك المال » وهذه هي الحكمة » ولكن الدين في امال لم يدع فضلاً 
يواسي به الفقير ؛ لأن النصاب هذا قد صار مشغولاً بحقوق 
الخرعابة فيا ف أل اللين كه السب * اف لس عم لكين 
استخناء » والإخلال بالحكمة يسقط العلية وهي : الزكاة . 

أي : أن حكمة الدين هى براءة الذمة »> وهى لا شك مخلة 
بحكمة النصاب و الفقراء » فكانت براءة الذمة 
e‏ 

أولهما : أن فيها البداية بالنفس » وهي آلزم ما يكون . 

ٹانیهما : آنه إذا ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما › ولا 
شك أن حق الغرماء أقوى من حق الفقراء ؛ حيث إن المستحق إذا 
تعين ترجح على مستحق لم يتعين . 

وذهب بعض الشافعية إلى أن الدين لا ينع من الزكاة لاستغنائه با 
في يده » وتعلق الدين بذمته . 

التقسيم الثالث : الانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع 
إلى قسمين : ١‏ ما يكون داخلاً تحت خطاب التكليف » » و« ما 
يكون داخلاً تحت خطاب الوضع » . 

ما القسم الأول - وهو : ما يكون داخلاً تحت خطاب التكليف - 
فهو : يشمل المأمور به » والمنهى عنه » والمخير فيه والمأذون فيه › 
مثال المآمور به : الإسلام › حیث إنه مأمور به » وهو المانع من 
انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهما . 


- £0 - 


ومثال المنهى عنه : الكفر » فإنه مانح من صحة العبادات . 

ومثالالمخير فيه : الاستدانة التى هى مانعة من انتهاض سبب 
وجوب الزكاة » وإن كان النصاب موجوداً . 

أما القسم الثاني - وهو : ما يكون داخلاً تحت خطاب الوضع - 
فهو : الذي ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع › ولا 
فى عدم تحصيله » فإن الشخص للمدين ليس مخاطباً برفع الدين عن 
نفسه اذا کان عنده نصاب جب الزكاة عليه > كما أن مالك النصاب 
غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه زكاة النصاب ؛ لأن المانع 
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لمطلب الرابع 
في 
العزيمة والرخصة 


ويشتمل على المسائل التالية : 
المسألة الأولى : في تعريف العزية . 
المسألة الثانية : في تعريف الرخصة . 
المسألة الثالثة : هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي . 
أو من آقسام الحكم الوضعي ؟ 
المسألة الرابعة : في أقسام الرخصة . 
المسألة الخامسة : أيهما أفضل الرخصة أو العزيمة ؟ 
المسألة السادسة : حكم الرخصة . 
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المسألة الأولى : فى تعريف العزية : 
أولاً : العزية لغة : 
لفنسي ولم نجد له عزماً € » أي : قصداً بليغاً متأكداً في العصيان . 
وعزائم الله : فرائضه التى أوجبها الله وأمرنا بها . 
وأولوا العزم من الرسل : هم الذين عزموا على إمضاء أمر الله 
فيما عهد إليهم » وسموا بذلك لتأكد قصدهم في طلب الحق . 
ثانياً : تعريف العزيمة اصطلاحا هو : 
) الحكم الثابت بدليل شرعی خال عن معارض راجح » » وهو 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 
قولنا : « الحكم الثابت » : آخرج الحكم غير الثابت كالمنسوخ › 
فلا يسمى عزيمة ؛ حيث إنه لم يبق مشروعاً أصلاً . 
وهذه العبارة وهی J):‏ الحكم الثابت ( عام وشامل لحميع الأحكام 
التكليفية ؛ لأن كلا منها حكم ثابت . 
قولنا : « بدليل شرعي » : أخرج ما ثبت بدليل عقلي » فان ذلك 
لا يستعمل فيه العزيمة . 
قولنا : « خال عن معارض » : أخرج ما ثبت بدليل شرعي › 
ولکنه معارض بدلیل مساو 6 أو دلیل راجح ¢ ّنه إن کان المعارض 
مساوياً لزم الوقف » وحينئذ يجب طلب المرجح الخارجى . 
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وإن کان المعارض اخسا » فإنه يجب العمل بمقتضاه » وتنتفى 
العزيمة . 
قولنا : « راجح » : أخرج الرخحصة ؛ لأن الرخحصة حكم ثابت 
على خلاف الدليل لمعارض راجح وهو العذر - فمثلاً : ١‏ تحريم 
الميتة » حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعى » فإذا وجدت 
اللخمصة حصل المخالف لدليل التحريم » وهو قوله تعالى : # فمن 
اضطر في مخمصة غير متجانف لوثم فإن الله غفور رحيم 4 ›» وهو 
راجح على دليل التحريم » وهو قوله : # حرمت عليكم الميتة & › 
مصلحة إحياء النفس . والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما 
2 3 3% 

المسآلة الثانية : فى تعريف الرخصة : 

أولا : الرخصة لغة : 

مشتقة من الرخحص ٠»‏ وهو : اليسر والسهولة › يقال : « رخص 
لنا الشرع فى كذا » : إذا يسره وسهله علينا > وهو - آيضاً - مشتق 
من اللين والمسامحة . 

ثانياً : الرخصة اصطلاحاهى : 

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر . 

وهذا التعريف هو ما اخترته فى كتابى : « الرخحص الشرعية 
وإثباتها بالقياس » من أكثر من عشرة تعريفات له . 
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شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قولن] : « الحكم » : جنس يشمل العزيمة والرخصة . 

قولنا : « الثابت » : يوضح أنه لا بد من دليل على الرخصة › 
فإن لم تثبت الرخصة بدليل لم يجز الإقدام والعمل بها »> وإلا لزم 
ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض » وهذا باطل . 

قولنا : « على خلاف الدليل » : يشمل الدليل الخحاص › وهو ما 
يقتضي الحرمة والوجوب والندب » كما يشمل الدليل العام كدليل 
الأصل في نحو قولهم : ١‏ الأصل كذا » » والأصل من الأدلة 


وهذه العبارة - أعنى 1 ( على خلاف الدلیل - آخرجت ازا 


eh pi 
SS E 
إباحتها ثابتة على خلافه » فلا تكون رخحصة وإن وجد فيها نوع من‎ 
ا‎ 

الثالث : الحكم الثابت بدليل ناسخ لحكم ثبت بمنسوخ ؛ لأن 
المنسوخ لا يسمى دليلاً مثل : إيجاب ثبات الواحد من المسلمين أمام 
اثنين من الكفار في الحرب » فإنه ثبت بقوله تعالى : # الآن خفف 
لله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين# . وهذا الدليل ناسخ لوجوب ثبات الواحد أمام العشرة 
فإيجاب ثبات الواحد أمام الاثنين لا يعتبر رخصة ؛ لأنه لم يثبت 


على خلاف الدليل . 
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الرابع : الحكم الثابت بدليل راجح فى مقابلة حكم ثبت بمرجوح› 
للا يسمى رخصة ؛ لأنه لم يثبت على خلاف الدليل . 

الخامس : الأحكام التي كانت على الأمم السابقة ثم وضعت عنا 
کالإصر - وهو : الحمل الثقيل الذي يأصر صاحبه فيلاقي في مله 
أشد المشقة - وكالاأغلال - وهى : الأعمال الشاقة المغلظة - فإن هذا 
الوضع لا يسمى رخصة حقيقية ؛ لأنها لم تخالف دليلاً من الأدلة › 
وإن كان بعضهم يسميها رخحصة مجازية ؛ لما في ذلك من التخفيف 
وقد تكلمت عن هذا بتوسع في كتابي : « إتحاف ذوي البصائر بشرح 
و الا 6 وال خض رع واناه بالا ١‏ ارجح 
إليهما إن شئت . 

قولنا : ( لعذر » : الراد بالعذر : المشقة الشاملة للضرورة 
e,‏ 

اار ی ا ا ا ا و 
آحکام الستفر والمرضص ونحوه » وكذلك بعضص أنواع العقود من 
السلم» والمساقاة « والإاجارة « والقراض « والعرايا »> ونحو ذلك غا 
یخالف القياس والقواعد المقررة : 

واشترط الشاطبى للعذر أن يكون شاقاً » حيث قال فى تعريفه : 

« الرخحصة : ما شرع بعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع 
مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه » . ) 

والحی أن هذا الط عير صحيح ؛ لأننا لو اشترطناه في العذر 
للزم من ذلك جو أ الرخص التى کانت کالسلم والمساقاة ¢ 
ان . 
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المشروعية لا تتحقق معه » ومن هنا لا يسمى إسقاط الصلاة عن 
مبحث المانع . 
3% 3% % 

المسأالة الثالثة : هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفى 

أو من أقسام الحكم الوضعي ؟ 
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالآمدي › والغزالى › 

والشاطبي › وابن قدامة »› والأنصاري ٠‏ 

وهو الصحيح عندي ؟ لأمرين : 

أولهما : أن الرخصة في حقيقة أمرها هي وضع الشارع وصفاً 
معيناً سبباً فى التخفيف » والعزيمة هى : اعتبار مجاري العادات سبباً 
للأخذ بالأحكام الأصلية العامة » والسبب حكم وضعى . 

ئانىھما U‏ اعتبار کل من افر والمرض والضرورة أو غيرها 
أسباباً للترخحص . أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة » كل ذلك 
-لو فکرنا فيه- لوجدنا أنه لا طلب فيه ولا تخيير › بل فيه وضع 
وجعل واعتبار 6 وهه كلها آحکام وضعة 6 وکانت من أحكام 
الحكم الوضعي 1 


المذهب الثاني : أن العزييمة والرخحصة من أقسام الحكم التكليفي . 
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ذهب إلى ذلك ابن الجاجب » وتاج الدين ابن السبكي » والعضد 
والزركشي . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن العزيمة والرخصة 
يرجعان في الحقيقة إلى الاقتضاء والتخيير › فالعزيمة تحمل معنى 
COT E‏ 
التكليفية . 

أي : أن كلا من تلك الأحكام إما أن يكون عزيمة ومطلوباً » وإما 
أن يكون رخصة ومخيراً » ولا يخرجان عن ذلك فكانا من الأحكام 
التكليفية ؛ لكونهما اسمين لما طلبه الشارع » أو أباحه على وجه 
العموم » والطلب والإباحة حكم تكليفي . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن التصاق الرخصة والعزية بالحكم الوضعي أقوى 
من التصاقهما بالحكم التكليفي » وهذا لا يخفى على المدقق في 
حقيقتهما » بيان ذلك : 

أن الرخحصة ترجع في الحقيقة إلى جعل الأحوال الطارئة غير 
الاعتيادية أسباباً للتخفيف عن المكلفين ؛ لأن الحكم المشروع فيها هو 
جعل الضرورة أو الإكراه سبباً في إباحة اللحظور » وطروء العذر سبباً 
في التخفيف بترك الواجب » وهكذا فإن ذلك وأمثاله - في الحقيقة - 
هی وضع آسباب لمسببات » والسبب من آنواع الحكم الوضعي . 

وإذا دققت في العزية وجدتها ترجع إلى جعل الشارع الأحوال 
العادية للمكلفين سيا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها في حقهم . 
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بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف في هذه المسالة لفظي يرجع إلى النظر إلى كل من 
الندب او الإإباحة ونه يوجد فى العزيمة معنى الاقتضاء > ویو جد 
في الرخحصة معنى التخيير » فإنه عدهما من الأحكام التكليفية . 
معيناً سبباً فى التخفيف » وأن العزيمة - فى الحقيقة - هى : جعل 
الشارع الأحوال العادية للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام الأصلية 
واستمرارها فى حقهم » فإنه عدهما من الأحكام التكليفية ؛ لأنه 

فاحتلفت آنظار كل من الفريقين لاختلاف المنظور إليه » فكان هذا 
الخلاف خلافاً لفظياً . 

المسألة الرابعة : في أقسام الر< خصة : 
الرخصة تنقسم إلى عدة أقسام هى كما يلى : 
القسم الأول : رخصة واجبة » أي : يجب الأخذ بالرخصة › فإن 
امتنع عن ذلك » ثم مات » أو لحقه ضرر » فإنه يآثم بذلك › ومن 
أمثلة ذلك : 

١‏ - أكل اليتة للمضطر › وقلنا ذلك ؛ لأنه حكم ثابت على 

حلاف الدليل وهو قوله تعالى : * حرمت عليكم الميتة #» لعذر › 
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۲ - شرب الخمر لمن غص بلقمة » وخشي على نفسه الهلاك › 
ولم يجد ما يسيغها إلا به » وقلنا ذلك لقوله تعالی : ل ولا تقتلوا 
أنفسكم % . 

وجه الدلالة : أنه لو لم يدفع هذه الغصة بجرعة من الخمر › ثم 
مات » لكان قاتلا لنفسه » لذلك يجب عليه شرب الخمر لإساغة 
هذه اللقمة ؛ إبقاء حياته . 

۳ - التيمم للمريض ٠»‏ أو الذي به جراحة مع القدرة على 
استعمال الماء » وقلنا ذلك لقوله تعالى : # ولا تقتلوا أنفسكم » › 
وقوله : # ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 ›» حيث إن المريض › أو 
يحتمل احتمالاً راجحا أن المرض يتزايد » والجراحة تتسع باستعماله 
لهذا الماء » فلذلك أوجبنا عليه التيمم إبقاء على نفسه . 

القسم الثاني : رخحصة مندوبة » آي : إن أخذ بتلك الرخصة فله 
أجر . 

: قصر الصلاة الرباعية للمسافر » وقلنا ذلك لقوله ميل‎ - ١ 
. » «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته‎ 

۲ - الإبراد فى صلاة الظهر فى شدة الحر » فإنه رخحصة مندوبة › 
وقلنا ذلك لورود الأمر به مع ذكر العلة > وهي : أن شدة الحر من 
قيح جهنم » حيث قال ية : «ابردوا فإن شدة الحر من قيح جهنم . 

القسم الثالث : رخصة مباحة » ومن أمثلة ذلك : 
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من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق » فالقياس : عدم جواز مثل 
هذا البيع ؛ لا فيه من الجهالة والغرر » ولكن رخص الشارع في 
العرايا للحاجة إليها . 

۲ - السلم وهو : اسم لعقد يوجب للملك في الثمن عاجلاً › 
وفي المئمن آجلا > فالقياس : عدم جواز ذلك ؛ لاأنه بيع معدوم › 
وبيع المعدوم منهي عنه ؛ لا فيه من الجهالة والغرر » ولكن رخص 
الشارع في السلم لحاجة الناس إليه . 

۳ - الإجارة > وهي : تمليك المنافع بعوض ٠‏ والأصل : عدم 
جواز الإجارة ؛ لا فيها من الخرر والجهالة »> ولكن رخص الشارع 
في الإجارة لحاجة الناس . 

٤‏ - التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك وقلبه مطمثن بالإيمان» 
فإن هذا يعتبر من الرخص الباحة ؛ حيث إن الدليل على وجوب 
الإبان قائم » وحرمة التلفظ بالكفر قائمة › وإنغا أبيح التلفظ بكلمة 
الكفر حالة الإكراه - فقط - مراعاة لحق نفسه ؛ حيث يفوت ذلك 
احق عند الامتناع صورة ومعنى بتخريب بدنه » وإزهاق روحه » ثم 
إن إجراء كلمة الكفر على اللسان لا يوجب خللاً في الإسلام ؛ لأن 
بقاء الإأسلام ببقاء العقيدة » وأنها لا تفوت بهذا . 

لكن لو صبر وامتنع عن التلفظ بكلمة الكفر فإنه يكون آخذاً 
بالعزيمة وهو أفضل ؛ حيث إنه إذا صبر وبذل نفسه فى دين الله وقتل 
N Blo‏ 
ورد من أن مسيلمة الكذاب قال لرجل مسلم : أتشهد أن محمداً 

رسول الله ؟ قال : نعم » فقال : تشهد أني رسول الله ؟ قال : لا 
أدري ما تقول فقتله » وقال لآخر : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ 
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قال : نعم » فقال : أتشهد آني رسول الله ؟ قال : نعم » فخلى 
سبيله » فبلغ ذلك رسول الله ييه فقال : « أما الأول فقد أتاه الله 
أجره مرتين » وأما الآخر فقد أخذ برخحصة الله فلا إثم عليه » . 

. رؤية الطبيب لعورة الرجل أو المرأة عند الحاجة‎ - ٥ 

فالدليل قائم على محريم النظر إلى عورة المرأة والرجل »› ولكن إذا 
احتاج أي واحد منهما إلى طبيب لعالحة » أو ولادة »› فقد أبيح ذلك 
رخحصة » رفع للضرر الذي يلحقهما إذا لم يتم معالجتهما . 

٠‏ - الجمع بين الصلاتين في السفر » فهذا من الرخص المباحة ؛ 
لأن النبي ئ4 جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر » والمغرب 
والعشاء جميعاً . 

۷ - تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ؛ حيث رخص الرسول ئاز 
للعباس - رضي الله عنه - في تعجيل الزكاة قبل أن تحل . 

۸ - النظر إلى المخطوبة ؛ حيث ثبت أن النبي ييه قال للمغيرة 
E e Eo‏ 
يۇدم بینكما » . 

القسم الرابع : رخصة خلاف أولى » أي : أن ترك الأخحذ 
بالرخصة أولى وأفضل من فعلها » ومن أمثلة ذلك : 

١‏ ى وان اد الذي لا يشق عليه الصيام ولا 

ره > وا إن رة جلاف ا لے او هال :دش وان 
تصوموا خير لكم 4 » ولا روي عن أنس » وعثمان بن أبي العاص 
الثقفي - رضي الله عنهما - أنهما قالا : « الصوم في السفر أفضل 
لمن فدر عليه » . 
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۲ - التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره عليه قد سبق أن ذلك خلاف 
الأولى ؛ لأن الأولى والأفضل عدم التلفظ بكلمة الكفر . 

۳ - المسح على الخفين » رخحصة خلاف الأولى ؛ لأن الأولى 
والأفضل غسل الرجلين . 

القسم الخامس : الرخصة المكروهة › ومن أمثلته : 

١‏ - السفر للترخحص فقط ٠‏ أي : يسافر لأجل أن يفطر أو يقصرء 
وليس له غرض إلا ذلك » فهذا له أن يفطر ويقصر رخصة » ولكن 
هذه الرخصة مكروهة ؛ لأنه ضيع وقته بلا فائدة . 

۲ - غسل الخف بدلا من مسحه › فهذا يعتبر من الرخص ` 
الكروهة ؛ لاأنه قد يفسد ماله »> ومع ذلك فهو مجزئ ؛ لأنه مسح 
وزيأدة . 

وهذه الأقسام » والأمثلة التي أوردتها عليها خالف فيها بعض 
العلماء » وذكروا أدلة على مخالفتهم »> وأجبت عنها » فراجع ذلك 
- إن شئت - مع تفصيلات أخرى في كتابي : « الرخحص الشرعية 
وإثباتها بالقياس » . 
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المسألة الخامسة : آيهما أفضل الرخصة أو العزيمة ؟ 

لقد اخحتلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأفضل الأخذ بالعزية وترجيحها . 

أدلة آصحاب هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن العزية هي الأصل المقطوع به › الذي لا 
يختلف فيه » آما الرخحصة فسببها ظني وهو : المشقة ؛ حيث إن مقدار 
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المشقة الذي ثبت الترحص من أجلها غير منضبط ؛ لأنها تتفاوت 
بحسب الأّشخاص والأّحوال . 

الدليل الثاني : أن العزية عامة وشاملة لجميع المكلّفين » 
وای یر کا ی 
جزئية بحسب بعض المكلّفين » ممن له عذر » أو بحسب بعض 
الأحوال والأوقات . 

الدليل الثالث : أن الأخذ بالرخص قد يصبح ذريعة ووسيلة إلى 
انحلال العزائم في التعبد » بخلاف الأخذ بالعزائم فإنه يعود على 
الثبات في التعبد والأخذ بالحزم في الأمور . 

المذهب الثاني : أن الأفضل الأخذ بالرخصة . 

أدلة صحاب هذا المذهب : 


الدليل الأول : أن الرخحصة مقطوع بها » أما وجود الظن في سببها 
فلا يۇر ۽ أن الشارع أو جب العمل بالظن کما أو جب العمل 
بالقطع . 

الدليل الثاني : أن النصوص الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة 
قد بلخت درجة القطع مثل قوله تعالى : * ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج » » وقوله  :‏ وما جحل عليكم في الدين من حرج 4 » 
ونت أن النبي اة لم يخير بين أمرين إلا اخحتار أيسرهما ¢ فالشارع 
ایی وی ا ی و ا 

الدليل الثالث : أن ترك الترخحص مع وجود السہب قد يؤدي إلى 
الانقطاع عن العمل والسامة والملل 4 والتنفير عن الدخحول في العبادة 
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وترك الدوام عليها ؛ وقد حذر الرسول ي من ترك الترخحص في 
نصوص كثيرة منها : قوله : « خذوا من العمل ما تطيقون › فإن الله 
لن يمل حتى تملوا » » ونهى رسول الله عن صوم الوصال » وعن 
الصيام فى السفر . 

ا 

يان القول الحق : 

والحق عندي - والله أعلم - : أنه لا تفضل الرخصة على 
العزعةء ولا العزيمة على الرحصة ؛ وذلك لأن سبب الرخصة وهو 
العذر CE e gS‏ 
جلي يتساوى فيه جميع المكلفين > فالعذر من مشقة وحاجة وضرورة 
أمر إضافى نسبى » لا أصلى » فكل مكلف فقيه نفسه فى الأخذ بها 
ما لم يجد مانعا شرعيا عة عن الأحذ بها » وهو داخل تحت قاعدة 
« المشقة تجلب التيسير » » فالمشقة والكلفة التى يجدها المكلف عن 
الإتان بالك الع الأصلى كرون سا شرغا لف اليل 

وهو أيضاً داخحل في معنى قاعدة : « إذا ضاق الأمر اتسع » قال 
ابن أبى هريرة : ( وضعت الأشياء فى الأصول على آنها إذا ضاقت 
اتسعت ٠‏ وإذا اتسعت ضاقت » » فالحركة القليلة في الصلاة لا 
اضطر إليها المكلف ويجد مشقة في تركها قد سومح فيها » والحركة 
الكثيرة فيها لا لم تكن به حاجة لم يسامح ب بها » وكذا قليل دم 
البراغیث يسامح به » دون كثيره . 

و و ف كا كان بحر هه ف > ام خف ا ا : 
لن العذر من مشقة » أو ضرورة » أو حاجة تختلف بحسب الأزمان 
والأعمال » وقوة العزائم وضعفها » وليس كل الناس في تحمل 
المشاق على حد سواء » فمثلاً : لو أصاب « زيداً » من الت 
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مرض قد يتحمله دون حاجته إلى الأخذ بالترخحيص » بينما لو أصاب 
نفس المرض « عمراً » » فقد لا يتحمله فتكون الرخصة مشروعة 
بالنسبة لعمرو › دون ( زيد » . 
وكذلك من كان من المضطرين معتاد على الصبر على الجوع » ولا 
تختل حالته بسببه » فإنه لا يرخص له في أكل للميتة > بخلاف 
الشخص الذي لا يستطيع الصبر على الجوع › فهذا يرخص له في 
أكل الميتة ؛ لأنه يخشى عليه من الهلاك › أو إلحاق ضرر به . 
فعرفنا أن سبب الرخحصة وهو العذر من مشقة » وضرر › وحاجة 
ليس له ضابط معين » بل هو أمر إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب › 
فهو راجع إلى تقدير المشقة والحرج الذي يحصل للمكلّف وإلى 
اجتهاده في ذلك بحسب طاقته الخاصة . 
ثم إنه ينبغي للمكلّف أن يحتاط في اجتناب الرخص على حسب 
الإمكان » بحيث لا يفعل شيئا مرخحصاً فيه إلا بعد التأكد التام أنه 
مضطر إليه . 
أما تتبع الرخص لغرض التخفيف والتهرب عن كامل التكاليف 
فهذا غير جائز . 
%+ # # 

المسألة السادسة : حكم الرخصة : 

الرخحصة قد تكون مباحة » وقد تكون واجبة » وقد تكون مندويةء 
وقد سبق بيان ذلك في أقسام الرخحصة > وهذا مذهب الجمهور . 
ولكن الشاطبى - رحمه الله - ذكر أن حكمها : الإباحة مطلقاً › 
مستدلا على ذلك با يلي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
ثم عليه ) » وقوله تعالى  :‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 


ج 


جناح أن تقصروا من الصلاة 4 > حيث إن هاتين الآيتين وغيرهما عا 
Oh CE‏ 
يقتضي الإقدام على الرخصة »› بل الذي ورد نفي الإثم والمؤاخذة 
على من ترك العزيمة . 
الدليل الثاني : أن الرخحص لو كانت مأموراً بها لكانت عزائم لا 
رخحصا » وإذا ثبت ذلك ظهر أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين 
متنافیین . 
الدليل الثالث : أن الرخحصة لغة التيسير والسهولة › ولا يستقيم 
ذلك إلا إذا كان حكم الرخحصة الإباحة لا غير . 
بيان نوع الخلاف : 
قلت : وفهم بعض الباحثين ما ذكره الشاطبي أن رآيه يخالف رأي 
الجمهور غير صحيح ؛ لأن رأيه يطابق ما ذكره الجحمهور تام المطابقة ؛ 
حيث إن الجمهور أيضا يقولون بأن حكم الرخصة هو : الإباحة 
مطلقا ؛ لأن معناها التيسير والسهولة » وذلك بحصول الحواز للفعل 
أو الترك » يرخص فى الحرام بالإذن في فعله » وبالواجب بالإذن في 
تركه» أما وصف الرخحصة بالوجوب أو الندب أو غيرهماء فإنه أمر 
زائد على معنى الرخحصة » حيث يؤخذ من أدلة أخرى › ولهذا اقتصر 
الكتاب العزيز على مجرد نفي الإثم والجناح » فعلمنا من ذلك الجواز 
فقط » وقد صرح بذلك كثير من العلماء كالغزالي » وتاج الدين ابن 
السبكى ٠‏ » والزركشى » والآمدي » وقد درست هذه المسألة في 
كتابي: « الخلاف اللفظي E DCE‏ 
هذا آخر المجلد الأول من كتاب « المهذب في علم أصول الفقه المقارن » 
لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين » ويليه المجلد الثاني إن شاء الله 
وأوله : « أدلة الأحكام الشرعية » » وهو الباب الثالث 
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ک۶ ي ف 
صمو الق القارت 
چ رټرلسایله ودراستها 


دراسّة نظرتة تطٽيقة 


ھ مھ سے ھچ 


السا زا لکت وراک ر ںی ب ا 
لاساد ي فسنم اول ا لته 
بكلية الىشربية بالراض 

جَامِعَّة الإتام چ تہں عور الإسشلاميتة 


لیلد الان 


مكتبة الرشد 
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الل الز شر الزك م 


الباب الثالث 
@ فی @ 
أدلة الأحكام الشرعية 


إن الأحكام الشرعية السابقة - من وجوب » وندب » وإباحة » 


وكراهة» وتحريم » وسبب » وشرط » ومانع » وصحة وفساد » وعزيمة › 
ورخصة » وأداء » وإعادة » وقضاء - لا يمكن أن تثبت ويعمل بها إلا 
بدليل شرعي متفق عليه إجمالا » أو مختلف فيه » لذلك عقدنا هذا 
الباب بعد ذكرنا للأحكام الشرعية : التكليفية والوضعية من باب ذكر 
الأثر » ثم ذكر المؤثر . 
وللكلام عن الأدلة الشرعية بالتفصيل لا بد من عقد تمهيد » وفصلين: 
آما التمهيد فهو في تعريف الدليل » وشموله للقطعي 
والظني . 
أما الفصلان فهما : 
الفصل الأول : في الأدلة المتفق عليها إجمالاً . 
الفصل الثاني : في الأدلة اللختلف فيها . 
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التمهيد 
في 
تعريف الدليل » وشموله للقطعي والظني 


ويشتمل على المطلبين التاليين : 
المطلب الأول : تعريف الدليل . 


لمطلب الثاني : هل الدليل شامل للقطعي والظني ؟ 
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المطلب الأول 
ثي 
تعريف الدليل 


أولا : الدليل لغة هو : 
لمرشد إلى المطلوب › ومنه : دليل القافلة » حيث إنه مرشدهم 
إلى الطريق » وهو عام للناصب » والذاكر »> وما به الإرشاد . 
ثانياً : الدليل اصطلاحاهو : 
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 
المراد بقولنا : « ما » اسم موصول »› وهو راجع إلى شيء › 
والتقدير : « الشيء الذي يكن التوصل بصحيح النظر فيه .. » . 
وأني بلفظ : « ما يكن التوصل » للاحتراز عن التوصل بالفعل . 
أي : أن ذكر الإمكان في التعريف للتنبيه على أن الدليل من حيث 
هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل » بل يكفي إمكان التوصل . 
فالدليل هو الذي يصح أن يستدل به » ویسترشد به » ویتوصل به 
إلى المطلوب ٠‏ وإن لم يتوصل به أحد » ولو كان الله عر وجل خلق 
جماداً » ولم يستدل به أحد على أن له محدثا : لکان دليلاً وإن لم 
تذل به أحك..» قالانة والحديث تسمى أدلة وإن لم يستدل بهما 
أحد» فالدليل دليل لنفسه وإن لم يستدل به . 
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ولو قلنا : « ما توصلنا بصحيح النظر فيه إلى مطلوب » للزم من 


a 
والمراد بقولنا «( بصحيح النظر : بیان وجه دلالة هذا الدليل‎ 
. غل الل‎ 


والنظر هو : الفكر في حال المنظور فيه . 

وحرج بهذه العبارة : النظر الفاسد ؛ لأن النظر الفاسد لا يكن أن 
يتوصل به إلى مطلوب خبري ؛ لأنه لا يصلح أن يكون آلة للتوصل 
ای 

وقولنا : « مطلوب خبري » أي : ما يخبر به » وهو التصديق › 
فيكون المطلوب التصوري خارجا عن هذا التعريف مثل : الأحوال 
الشارحة » والحدود » والرسوم . 

والمراد بالوصول إلى ذلك المطلوب الخبرى : علمه › أو ظنه . 

فعلى هذا : يكون الدليل عاماً وشاملاً لما يفيد القطع » والظن . 
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المطلب الثاني 
ي 
هل الدليل شامل للقطعي والظني ؟ 


اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

امذهب الأول : أن الدليل عام وشامل لما يفيد القطع » ولا يفيد 
الظن . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء . 

وهو الصحيح عندي ؛ لذلك عرفا الدليل با يعم القطعي والظني 

ودل على ذلك أمور ثلاثة : 

الأول : أن حقيقة الدليل هي : ما أرشد إلى الشيء المطلوب › 
وإذا كان الأمر كذلك فقد يرشدك مرة إلى العلم » ومرة إلى الظن › 
وعلى هذا فيستحق اسم الدليل في الحالين . 

الثاني : أن الله عر وجل قد أوجب العمل با يفيد الظن كما 
أوجب العمل با يفيد القطع ٠‏ ولم يفرق بينهما في ذلك › فلزم أن 
يكون ما يفيد الظن دليلاً »> كالذي يفيد القطع . 

الثالث : أن العرب لم تفرق - في كلامها - بين ما يوجب العلم 
وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل › فلزم من ذلك التسوية 
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المذهب الثاني : أن الدليل اسم خاص لا يفيد القطع » أما ما يفيد 
الظن فيسمى أمارة . 

وذهب إلى ذلك كثير من العلماء » ومنهم : الغزالي » والآمدي» 
وفخر الدين الرازي ٠‏ والقرافي » وابن عقيل » والطوفي . 

وقالوا : إن هذا اصطلاح لنا لإعطاء كل لفظ ما يفيده » ولا 
مشاحة ولا حجر في الاصطلاح › ولا يلزم من كون العرب لا 
تعرفه: منعه عرفاً . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا الاصطلاح لكم في التفريق بينهما منع منه 
اوو 

أولها : أننا لما نظرنا إلى حقيقة الدليل وجدنا أنها لم تفرق بينهما. 

انيهما : أن الشارع لم يفرق بينهما في العمل . 

ثالثها : أن العرب لم تفرق بينهما في كلامها . 

الجواب الثاني : أن هذا الاصطلاح في التفريق بينهما يمكن أن يقبل 
لو کان معمولاً به » ولکن - بعد تتبع واستقراء - کتب أصحاب 
المذهب الثاني وجدناهم لا یلتزمون بهذا الاصطلاح > حيث إنهم 
يسمون ما يفيد الظن دليلاً » ولا يفرقون بينه وبين ما يفيد القطع في 
الإطلاق . 

ولهذا قلت في کتابي « الخلاف اللفظي عند الأصوليين » : إن 
الخلاف لفظي لا ثمرة له . 

e a a 
. والبينة ؛ لأنها - كلها - ترشدنا إلى مطلوب خبري‎ 
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الفصل الأول 
ي 
الأدلة المتفق عليها إجمالا 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : فى الدليل الأول وهو : القرآن . 
امبحث الثاني : في الدليل الثاني وهو : اة . 
المبحث الثالث : في الدليل الثالث وهو : الإجماع . 
المبحث الرابع : في الدليل الرابع وهو : القياس 
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المىحث الأول 
في 
الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالاً 
وهو : الكتاب 


ويشتمل على المطالب التالية : 

اللطلب الأول : تعريف القران . 

اللطلب الثاني : في القراءة غير المتواترة « الشسادة » . 
المطلب الثالث : وجود المجاز في القرآن . 

المطلب الرابع : هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية ؟ 
الملطلب الخامس : في المحكم والمتشابه . 

المطلب السادس : هل يوجد في القرآن مشترك لفظي ؟ 
الملطلب السابع : في النسخ . 
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الطلب الأول 
في 
تعريف القرآن 


أولا : القرآن لغة : 
مصدر قرا يقراً فرأءة وقرآناً > قال الشاعر : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطّم الليل تسبيحا وقرآنا 
آي : يقطع الليل قراءة للقران 
وقال تعالی : # وقرآن الفحر ةاش ا 
قراءة الفجر . 
r‏ المقروء قرأءة علد العرب من باب تسممة المفعول باسم 
الملصدر كتسميتهم المشروب شرا ¢ والمكتوب کتاباً ¢ وهکذا 1 
ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعي » فصار 
القرآن اسما لكلام الله عز وجل . 
ثانياً : القران اصطلاحاهو : 
) الكلام المنزل للإعجاز بسورة مئه » أو قل منها المتعد بتلاوتها» . 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 
قولنا : « الکلام » جنس يشمل کل کلام سواء کان من الله » أو 
من الي « وسواء کان عرباً کالقرآن ¢ أو أعجماً کالتوراة 4 
والإنجيل › والزبور »> وصحف إبراهيم . 
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قولنا : « المنزل » أي : الذي أنزله الله تعالى على نبيه بألفاظه 
ومعانيه » قال تعالى : # وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتى 
يسمع کلام الله ¶ . 

وخرج بلفظ : « المنزل » كلام البشر ؛ حيث إنه لم ينزل . 

قولنا : « للإعجاز » قيد أخرج الأحاديث كلها » سراء كانت 
أحاديث قدسية » أو أحاديث نبوية » وخرج به - أيضاً - التوراة »› 
والإجيل > والزبور › وصحف إبراهیم » فإن هذه لم يقصد منها 


اللاعجاز . 
والإعجاز هو : قصد إظهار صدق دعوى النبي وة الرسالة عن 
الله تعالى . 


قولنا : « بسورة منه » أو أقل منها » لبيان أن أي سورة من سور 
القرآن ولو كانت قصيرة » كسورة الإإخلاص ٠‏ أو أقل منها يحصل 
بها الإعجاز > فلا يستطيع أحد مهما كان من الذكاء والفطنة 
والفصاحة والبلاغة أن ياتى بمثلها 1 

قولنا : ‹ المتعبد بتلاوته » قيد لإخراج الآيات المنسوخة اللفظ سواء 
بقي حکمها أم لا » فهذه لا تعطى حكم القرآن . 
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الطلب الثاني 
ي 


القراءة الشاذة « غير المتواترة ) 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى: في بيان القراءة المتواترة وغير المتواترة «الشاذة) 
المسالة الثانية : أمثلة للقراءة غير المتواترة . 

المسألة الثالثة : هل القراءة غير المتواترة ححة ؟ 

المسألة الرابعة : هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة ؟ 


- €4 - 
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المسألة الأولى: في بيان القراءة المنوانرة وغير المتواترة «الشاذة): 

القراءة المتواترة هي : كل قراءة ساعدها خط المصحف » مع 
صحة النقل فيها » ومجيئها على الفصيح من لغة العرب . 

فلا بد أن مجتمع فى القراءة تلك الشروط الثلائة الواردة فى 
التعريف ¢ فإدا اخحتل أحد هذه الشروط الثلالة » فإن القراءة تکون 
غير متواترة » وهي : الشاذة . 

والقراءة المتواترة هى : قراءة السبعة وهم : « نافع بن عبد الرحمن 
الليثى المدنى » » و« عبد الله بن كثير المكى » › و« زيان بن العلاء › 
أبو عمرو البصري » » و« عبد الله بن عامر الشامى اليحصبى » 
ولاعاصم بن أبي النجود الكوفى » وJ‏ حمزة بن حبيب بن عمارة 
الزيات الكوفى » » و« على بن حمزة الكسائى النحوي » . 

وكذلك فراأءة الثلاثة على الصحيح وهم : « يعقوب بن إسحاق 
الحضرمى » » و« خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي » › و« أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع » . 

2% 3% % 

المسألة الثانية : أمثلة للقراءة غير المتواترة » وهي : الشادة : 
e‏ 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر » . 

۲ - قراءة ابن عباس - رضى الله عنهما - : « لا جناح عليكم أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج » . 

۳ - قراءة ابن عباس - رضى الله عنهما - : «وأيقن أنه الفراق». 
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> - قراءة ابن مسعود - رضى الله عنه - : « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أعانهما ) . 
° - قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - : « فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات » . 
“ - قراءة أبي بن كعب - رضى الله عنه - : « اللذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن » . 
۷ - قراءة أبي بن كعب - رضي الله عنه - : « فعدة من أيام أخر 
متتابعات » . 
%#¥ # # 

المسألة الثالثة : هل القراءة غير المتواترة ححَةٌ ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن القراءة غير المتواترة - الشاذة - حجة > أي : 
آنها تؤثر في الأحكام الفقهية نفياً وإثباتاً . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء » ومنهم الإمام أبو حنيفة » 
والإمام الشافعي في قول له » والإمام أحمد في رواية مشهورة عنه . 

وهذا هو الصحيح عندي ؛ لأن الناقل للقراءة الشاذة - وهو 
الصحابي - آخبر آنه سمع ذلك من النبي - ييه - فالمنقول لا يخرج 
عن آمرين : 

أولهما : إما أن يكون قرآناً . 

تانيهما : إما أن يكون خبراً عن النبي ىي . 

فإن كان الأول - وهو كونه قرآنا - فيجب العمل به ؛ لوجوب 
العمل بكل ما جاء في القرآن الكريم . 
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وإن كان الثاني - وهو كونه خبراً عن النبي ية - فيجب العمل 
به - أيضا - لأن خبر الواحد العدل الثقة قد اتفق العلماء على العمل 
ت 

ن ا ت ل و 
الخمل :به فهو دة 

المذهب الثانى : أن القراءة غير المتواترة ليست بحجة » أي : لا 
تؤثر في الأحكام الفقهية . 

ذهب إلى ذلك : الإمام مالك في رواية مشهورة عنه › ر 
مذهب الشافعي » وهو روابهة عن الإمام أحمد » وهو الذي صححه 
الآمدي 4 وابن الحاجب ¢ وابن السمعانى 4 والنووي . 

دليل هذا المذهب : 

استدل هو لاء بقولهم : إن الناقل للقراءة الشاذة لا يخلو من أمرين : 
أولهما : إما أن ينقلها على أنها من القرآن . 

انها : أو انه يقلا غل اتا لست من القران : 

فإن كان الأول - وهو أنه نقلها على آنها من القرآن - فهذا باطل؛ 
لن الله - تعالى - قد كلف رسوله أن يبلغ القرآن مجموعة من الأمة 

تقوم الحجة بقولهم » ويحصل بخبرهم العلم القطعي » > فليس للنبي 
ا أن بناج باي آية مس القرآن واسسدا من انه 

فإذا ثبت ذلك : فإن ما نقله هذا الواحد يكون خطاً وباطلا ؛ نظراً 
لوروده عن واحد » وعلی هذا فلا يحتج به . 

وإن كان الثاني - وهو أنه نقلها على أنها ليست من القرآن - 
فيحتمل فى ذلك احتمالين هما : 

الاحتمال الأول : أنه قد أورد هذا المنقول فى معرض البيان لا 
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اعتقده مذهبا » فقد يكون اعتقد التتابع - مثلاً - حملا لهذا المطلق 
في كفارة اليمين على المقيد بالتتابح في الظهار . 

الاحتمال الثاني : أن يكون قد أورد هذا المنقول استناداً إلى خبر قد 
سمعه من النبي يد . 

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 

جوابه : 

جيب عن ذلك : بأن الاحتمال الأول - وهو كونه نقل ذلك بيانا 
لذهبه الخاص - بعيد جداً ؛ لأن الصحابة الذين بذلوا النفس 
والنفيس لإعلاء كلمة الله تعالى ٠‏ والذين اختارهم الله لصحبة نبيه › 
ولحمل هذه الشريعة إلى من بعدهم لا يظن بواحد منهم أن يجعل 
ریه ومذهبه الخاص به قرآنا » أو أنه يلہس في ذلك » فهذا الاحتمال 
باطل لا شك في ذلك . 

فإذا بطل هذا الاحتمال : تعين الاحتمال الثاني وهو : أن هذا 
الناقل قد ورد هذا المنقول استناداً إلى خبر سمعه من النبي ملل › 
والخبر يجب العمل به . 

بيان نوع هذا الخلاف : 

ا لحلاف في هذه المسألة حلاف معنوي ؛ لأنه أثر في بعض المسائل 
الفقهية » ومنها : 

| - هل يجب التتابح في صيام كفارة اليمين ؟ 

أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن القراءة الشاذة 
و قالوا : إنه يجب التتابع مستدلين بقراءة ابن مسعود - رضي 
الله عنه - : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . 
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أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن القراءة الشاذة 
ليست بحجة - فقالوا : لا يجب التتابع . 

۲ - هل النفقة تجب على كل ذي رحم محرم ؟ 

أصحاب المذهب الأول قالوا : إن النفقة جب على كل ذي رحم 
محرم محتجين بقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - : « وعلى 
الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك » . 

أما أضحاب المذهب الثاني فقالوا : إن النفقة لا جب إلا على 
الوالدين والمولودين . 

3 ڳډ # 

المسألة الرابعة : هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة ؟ 

احتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة . 

وهو مذهب كثير من العلماء . 

وهو الصحيح ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقرآن › والقرآن لا يكون 
إلا متواتراً » وهذه القراءة لم يثبت أنها قرآن » وهي خارجة عن 
الوجه الذي ثبت به القرآن › فلا تصح القراءة بها . 

ا لمذهب الثاني : أنه تصح الصلاة بالقراءة الشاذة . 

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة » وهو إحدى الروايتين للإمام مالك 
وأحمد . 

واستدل هؤلاء بقولهم : إن الصحابة كانوا يقرأون بهذه الحروف 
في الصلاة > وكان بعضهم يصلى خلف أصحاب هذه القراءات . 
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جوابه : 
جيب عن ذلك بأن هذه دعوى تحتاج إلى دليل جزئى 4 وعلی 
فرض ثبوت ذلك فقد يكون ذلك قد ثبت ذلك قبل العرضة الأخيرةء 
وقبل إجماع الصحابة على المصحف العثمانى » فيكون ذلك منسوخاً 
إما بالعرضة الأخيرة » أو بإجماع الصحابة على الملصحف العثمانى . 


2 


المطلب الثالث 
في 


وجود المجاز في القران 


المسألة الأولى : في بيان الحقيقة والمجاز . 
المسألة الثانية : خلاف العلماء في القرآن هل يوجد فيه مجاز ؟ 
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المسألة الأولى : بيان الحقيقة والمجاز : 

الحقيقة هى : اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلاً كقولك : «رأيت 
أسداً » » فإن الذهن ينصرف إلى أن لفظ « الأسد » المقصود به : 
الحيوان المفترس . 

والمجاز هو : اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له أصلاً لقرينة 

كقولك : « رأيت أسداً يخطب » » فإن الذهن ينصرف إلى أن لفظ 
« الأأسد » المقصود به : الرجل الشجاع وذلك سیب القرينة ( 
وهي کونه یخطب . 

وسيأتي الكلام عن الحقيقة والمجاز بالتفصيل في الفصل السابع من 
الباب الرابع الذي هو في الألفاظ ودلالتها على الأحكام . 


2 4 4 
المسألة الثانية : خلاف العلماء في القرآن هل يوجد فيه مجاز 


أو لا ؟ 

احتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن في القرآن مجازاً كما فيه حقيقة . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية صحيحة عنه » وهو مذهب 
a‏ 

وهو الصحيح عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن القرآن عربي نزل بلخة العرب » قال تعالى : 
(إنا أنزلناه قرآناً عربياً € وقال : « بلسان عربي مبين » » ولغة 
العرب يدخلها المجاز » فيكون القرآن قد اشتمل على المجاز ؛ لأآنه 
ل 
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والدليل على أن لغة العرب يدخلها المجاز هو : وقوعه فيها › 
فاستعمل العرب لفظ « الأسد » للرجل الشجاع » و« الحمار » 
للرجل البليد » و« البحر » للرجل العالم »> وقولهم : « قامت 
الحرب على ساق » » وقال الشاعر : 

شاب الصغير وأفنی الکير 5 الغغقداة ومر الحعشى 

فهنا نسب الشاعر فعل الشيب ٠‏ والإفناء إلى تعاقب الأيام 
والأمثلة على ورود المجاز فى لغة العرب كثيرة لا تكاد تغصى . 
ما اعترض به على هذا الدليل : 

لقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين : 

الاعتراض الأول : أن العرب عبروا عن الرجل الشجاع بالأسد › 
وعن البليد بالحمار » ولكن هذا التعبير حقيقى . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا لا يصح ؛ لأنه لو كان حقيقة فيه : لكان إذا 
قال J:‏ انت ارا ( أنه لا يسبق إلى فهمه الحمار المعهود 4 بل 
الذي يسبق إلى الفهم : الرجل البليد والحمار المعهود معا » فلما 
سبق فهمه إلى الحيوان البهيم دل على أنه مجاز في الرجل البليد » 
وأيضاً : أنه لما احتاج إلى قرينة دل على أنه مجاز ؛ لأن الحقيقة تفهم 
بدون فرینه . 

الاعتراض الثاني : الحقيقة قد عمت جميع الأشياء » فلا نحتاج 
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جوابه : 

جيب عنه بنا لا نسلم بأن المجاز لا فائدة فيه › بل فيه فوائد 
كثيرة» ومنها : 

| - أن الكلام بالمجاز بلغ وأفصح من الكلام بالحقيقة أحيانا »› 
فمثلاً لو قال : « هذا بحر » يريد مدح آخر › أبلغ وأفصح من قوله: 
« هذا رجل عالم بجميع العلوم » . 

کو ی ا د اسار ر که : دان 
قال : « هذا الرجل أسد » أخصر من قوله : « هذا الرجل يشبه 
الأسد في الشجاعة ٍ 

وكذلك إذا أراد أن يصف نفسه يقول : ١‏ سل عني سيفي » › ولا 
يقول : « سل عنى علي كيف فعلت وقتلت » › ولهذا قال تعالی : 
$ وسئل القرية & »› ولم يقل : « واسأل أهل القرية » مع أنه هو 
القصود » وذلك لاختصار الكلام . 

۳ - أن الكلام في المجاز فيه تجنب ذكر ما ية یقبح ذکره کلفظ 
«الخراءة » » فإنه حقيقةه في الخارج المعتاد من » فعدل عنه 
الشارع إلى ذكر الغائط » أو قضاء الجاجة وهي مجاز . 

ونحو ذلك ما سيأتى ذكره فى أسباب العدول إلى المجاز » وذلك 
في للطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل السابع من الباب 
الرابع 

الدليل الثاني أن المجاز وقع وورد في القرآن » بحيث يذكر 
الشىء بخلاف ما وضع له » وهو إما زيادة » أو نقصان » آو 
استعارة» أو تقديم » أو تأخير » من ذلك : 

| - قوله تعالى : # واسأل القرية # ٠‏ فإن المراد : واسأل آهل 
القرية ؛ لامتناع توجيه السؤال إلى نفس القرية . 
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اعتراض على هذا : 

اعترض آحدهم فقال : يجوز أن يأذن الله تعالى للقرية أن تجيبهم. 

جوابه : 

نجيب عن ذلك : بأن الله لم يخرج ذلك مخرج المعجزة » وإنغا 

أخرجه مخرج الخبر » وكل موضع في القرآن ذكر قرية فالمراد به أهل 
القرية » نما يدل على ذلك قوله تعالى : # وكأين من قرية عتت عن 
أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً 4 » 
حساباً شديداً » ولا تعذب . وإغا المراد أهل القرية . 

۲ - من ذلك قوله تعالى : # واخفض لهما جناح الذل # › 
ومعلوم آن الذل ليس له جناح حقيقة » فاستعاره له . 

۴ - ومن ذلك قوله تعالی : # جداراً يريد أن ينقض 4 › 
ومعروف أن الجدار لا إرادة له ؛ لأن الإرادة يوصف بها من كان له 
شعور ٠‏ فاستعار الإرادة للجدار » وأريد به الميل القائم بالجدار . 

> - ومن ذلك قوله : # أو جاء أحد منكم من الغائط 4 والغائط 

- حقيقة - يطلق على المنخفض من الأرض › وسمي ما يخرج من 
الإإنسان من الأذى بالمكان استعارة . 

٥-ومن‏ ذلك قوله: # واشتعل الرأس شيباً € والرأس لا يشتعل . 

٠‏ - ومن ذلك قوله : # وأشربوا في قلوبهم العجل 4 والمقصود: 
حب العجل . 
۷ - ومن ذلك قوله : # رب أنهن أضللن كثيرا من الناس 4 
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اعتراض على ذلك : 
اعترض بعضهم على ذلك بقوله : إنا نسلم أن الله قد استعمل في 
تلك الآيات اللفظ في غير ما وضع له » ولكن لا نسميه مجازا › 
وإنغا زيادة » ونقصان » واستعارة » وتقديم » وتأخير . 
جوابه : ) 
جيب عنه بأنا نسميه مجازاً ؛ لصدق تعريف المجاز عليه › وأنتم لا 
تسمونه بذلك » وتسمونه باسم آخر » فيكون الخلاف في التسمية 
واللفظ - فقط - فلا خلاف بيننا وبينكم إذن . 
لمذهب الثاني : أنه لا يوجد في القرآن مجاز » بل كله حقيقة . 
وهو رواية عن الإمام أحمد » واختاره بعض الحنابلة کأبي الحسن 
التميمي > وابن حامد » وبعض أهل الظاهر » والروافض . 
أدلة أصحاب هذا المذهب : 
الدليل الأول : أن القرآن حق » والحق لا يكون إلا حقيقة › فلا 
يدخله المجاز . 
جوابه : 
نقول - في الجواب عنه - : لا نسلم لكم ذلك فقد يكون باطلاً 
ويكون حقيقة مثل : أن فرعون أخبر الله تعالى عنه في القرآن قائلاً : 
$ وقال فرعون با هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ) ؛ 
ومعلوم أن هذا باطل وإن كان حقيقة . 
وقد يكون حقاً ولا يكون حقيقة مثل ما قال النبى َة : ١‏ يا أنجشة 
رفقا بالقوارير » يقصد النساء > ومعروف أن كلام النبي ڳل حق » 
لكن ليس هو حقيقة ؛ لأن القوارير هي غير النساء . 
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الدليل الثاني : أنه لو كان فى القرآن مجاز : لجاز أن يسمى الله 
تغالى فتجورا أو مسرا :> لھا ل ج اف ي ول غل ان 
القرآن لا يوجد فيه مجاز . 

جوابه : 

جيب عنه : بان أسماء الله تعالی تثبت توقيفاًء ولم تثبت اشتقاقاً. 

الدليل الثالث : أن المجاز فيه إيهام فهو لا يفصح عن للمراد فيقع 
فيه الإشكال والاإلباس » والقرآن لا يجوز أن يکون فيه تلبس ؛ لأن 
الله وصفه بآنه بیان « حیث قال : # تبیاناً لکل شیء 4 1 

جوابه : 

جيب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن التعبير بالمجاز يكون إلباساً لو لم توجد قرينة 
تدل على المراد « لکن توجد قرينة فى المجاز تدل على المراد > فدل 
غل آنه سن فة تل : 

الجحواب الثاني : أن القرآن ليس كله بيان » بل بعضه » والبعض 
الآخر يحتاج ا بیان كالمتشاره ¢ والمجمل ¢ ودحو ذلك » ویدل 
على ذلك قوله تعالی : # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم ٭ > فلو کان جميعه بياناً لما احتاج إلى مبين . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف في هذه المسألة خلاف لفظي يرجع إلى تفسير الحقيقة ما 
هي : 

فإن كان المراد بها الحق » فقد أجمع العلماء على أنه لا مجاز فى 
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القرآان ؛ لأن المجاز مقابل الحقيقة » والحقيقة هى : الحق » فيكون 
المقابل هو الباطل » وهذا نقطع بأنه لا يوجد في القرآن . 

وإن كان المراد بالحقيقة : اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلاً » فإنه 
يوجد فى القرآن مجاز ؛ لأن المجاز مقابل الحقيقة › والحقيقة هى 
الط الكل فا وع ف اا ٠‏ رن اله > وهر الا > 
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له › وهذا يجيز القول بأن 
القرآن مشتمل عليه ؛ لأنه وقع فيه كما سبق في الآيات › ومنهم من 
سماه بغير هذا الاسم » وهو المجاز › فيكون نزاع في عبارة › أما 
المعنى فهو متفق عليه فيكون الخلاف لفظياً . 
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اللطلب الرابع 
ثي 
هل يوجد فى القرآن ألفاظ بغير العربية ؟ 


اتفق العلماء على وجود أسماء غير عربية فى القرآن مثل : 
«(إسرائيل » » و« جبريل » » و( عمران ) › و«( إبراهیم  (‏ والوط»» 
و( وح (. 

واتفق العلماء على أن الكلام المركب على أساليب غير العرب لا 
يوجد في القرآن . 

ولكنهم اختلفوا في الألفاظ بغير العربية هل توجد في القرآن ؟ 
اختلف فى ذلك على مذهبین : 
المذهب الأول : أنه لا يوجد في القرآن لفظ بغير العربية . 

ذهب إلى ذلك : أبو بكر الباقلاني » وابن جرير الطبري » وأبو 
عبيدة - معمر بن المثنى - » والباجي ٠‏ وأبو يعلى » وأبو الخطاب › 
ونسب إلى عامة الفقهاء والمتكلمين . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الله تعالى وصف القرآن بأنه عربى محض فى 
آبات كثيرة » منها قوله تعالى  :‏ إنا أنزلناه قرآناً عربياً € » وقوله ' 
* وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً 4 » وقوله : # بلسان عربي 


- AV - 


مبین» وقوله : # قرآناً عربياً غير ذي عوج 4 » فلو کان فيه بعض 
ألفاظ بغير العربية لما وصفه بأنه عربي . 

الدليل الثانى : قوله تعالى : # ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا 
لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي € . 

وجه الدلالة : أن الله صرح بآنه لا يوجد في القران لفظ بغير 
العربية » فمعنى الآية : إنا جعلنا القرآن كله عريا ؛ لأنا لو جعلناه 
افا امت ا لار عل ج وفالا ٠‏ کف بای رن 
اعجمي » ونبي عربي ؟! ولذلك آنزلناء عربياً محضا » لنقطع عليهم 
ر ا ۰ کا ی یی ن ا و وراو که 
لهم إنكاره . 

الدليل الثالث : أن الله تعالى أنزل هذا القرآن لبيان الأحكام 
رة . 

ولبيان إعجازه لهم في أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور › أو بسورة 
واحدة » قال تعالى : # قل لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا 
مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 4 › وقال : # قل فاتوا بعشر سور من 
مثله مفتريات ¢ › وقال : # قل فأتوا بسورة مثله # › فقد تحداهم 
بذلك وباقل من ذلك » ويتنع أن يتحداهم با ليس من لسانهم ولا 
يتقنونه ؛ لأّن هذا تكليف ما لا يطاق » كما لا يكن أن يقال 
لعجمي : « هات مثل المعلقات السبع » » أو مثل واحدة منها › أو 
نحو ذلك . 

كذلك هنا : لا يكن أن يتحداهم إذا كان بالفاظ ليست عربية ؛ 
حيث إنه يمكن لأي واحد منهم أن يقول : « ليس هذا بلغة لنا » 
وعجزنا عن الإتيان بمثله لا يدل على إعجازك وصدق نبوتك » . 
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العربية؛ لأنه لو لم يكن كذلك لا صح هذا التحدي . 
المذهب الثانى : أن القرآن فيه آلفاظ بغير العربية . 
ذهب إلى ذلك ابن عباس وعكرمة - رضي الله عنهم - › 
ومجاهد » وسعيد بن جبير »> وعطاء » وهو اختيار ابن الحاجب › 
استدل هؤلاء بالوقوع > حيث قالوا : إنه ثبت بعد التتبع للقرآن 
وجود بعض الاألفاظ فيه بغير العربية مثل : # ناشئة الليل » › 
حبشية» و#مشكاة € هندية » و# استبرق # فارسية » روي ذلك 
عن بعض الصحابة كابن عباس وعكرمة . 
جوابه : 
جيب عن ذلك بجوابين : 
الجواب الأول : آنا لا نسلم أن كل ما ذكرتموه قد جاء بلغة أعجمية 
بل بلغة عربية . 
فلا نسلم أن # ناشئة الليل # حبشية » بل هي عربية ؛ حيث إن 
الا شاقات الليل اللاشة: > فاکتھی بالو صف عن الاسم 
فالتأنيث للفظ ساعة ؛ لأن كل ساعة تحدث › وقيل : إن ناشئة الليل 
قام» فلعله أراد أن الكلمة عربية > ولكنها شائعة في کلام الحىشة 
غالبة عليهم . 
ولا نسلم - أيضاً - أن # المشكاة » هندية » بل هي عربية › 
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حيث إن معناها : الكوة » وهي من كلام العرب » يدل على ذلك 
آن الٴنصاري وهو هندي أنکر كون المشكاة هندية » فقال في « فواتح 
الرحموت » : « ثم كون المشكاة هندية غير ظاهر » فإن البراهمة 
العارفين بأنحاء الهند لا يعرفونه » . 

الجواب الثاني : أن تلك الألفاظ جاءت بلغة العرب » ووافق 
وجود مثلها في كلام العجم » كما توافق اللسانان في كثير من 
الألفاظ » فمثلاً تقول العرب : « سراج » وهو بالفارسية : « جراع) 
وتقول العرب : « سماء » » وهو فى العبرانية : « شما » » وتقول: 
سروال » وهو بالفارسية : ‹ شروال ) » وهكذا . 

بيان القول الحق : 

القول الحق عندي هو ما قاله أبو عبيد - القاسم بن سلام 
البغخدادي - کما ورد فی ‹ الصاحبى ٠‏ » و( معترك الأقران 4« 
و«الإتقان في علوم القرآن » » و« المزهر » - وهو : إن هذه الألفاظ 
التي ذكرها أصحاب المذهب الثانى أصولها أعجمية » لكن العرب 
اا » فعربت بالسنتها » وحولها عن آلفاظ العجم إلى 
ألفاظها فهي عربية بهذا الوجه . 

والسبب فى ذلك : أن العرب العاربة التى نزل القرآن بلسانها 
يقومون بتجارات إلى البلدان العجمية التي حولهم كرحلتي الصيف 
والشتاء الخاصة بقريش ونحوها » فأخحذ العرب من العجم بعض 
ألفاظهم » وغيرت بعضها بالنقص من حروفها » وجرت إلى تخفيف 
ثقل العجمة › واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتی جرت 
مجرى اللغة العربية » ووقع بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها 
القرآن . 
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بيان نوع الخلاف : 
ا لحلاف في هذه المسألة لفظي ؛ لأن كل فريق نظر إلى اعتبار . 
فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : لا يوجد في القرآن 
لفظ بغير العربية - نظروا إلى ما يستعمله العرب من الألفاظ المجتهن 
بالاستعمال . 
أما أصحاب المذهب الثانى - وهم القائلون : يوجد في القران 
ألفاظ بغير العربية - فإنهم نظروا إلى أصول الألفاظ المعربة 
بالاستعمال . 
وأيضاً لاتفاق أصحاب المذهبين على استواء أخذ الأحكام من 
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اللطلب الخامس 
في 


الحكم ف 


ویشتمل على ما يلي : 
المسألة الأولى : هل القرآن يشتمل على الملحكم والمتشابه ؟ 
المسألة الثانية : تعريف المحكم والمتشابه لغة . 

المسألة الثالثة : المراد من المحكم والمتشابه اصطلاحاً . 
المسألة الرابعة : هل يمكن إدراك علم المتشابه ؟ 
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المسألة الأولى : هل القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه ؟ 
اختلف في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن القرآن مشتمل لما هو محكم» وما هو متشابه. 
وهذا مذهب الجمهور من العلماء . 
وهو الصحيح عندي ؛ لدليلين : 
أولهما : قرله تعالى : # هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4 ١‏ 
انيهما : الوقوع ؛ حيث وقع في القرآن ما هو محكم وعرفنا 
معناه » وما هو متشابه لم نعلم معناه . 
المذهب الثاني : أن القرآن كله محكم › ولا يوجد فيه متشابه . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
قوله تعالی : * کتاب أحکمت آیاته 4 » حیث صرح بان جمیع 
آيات القرآن محكم » ولا توجد أي آية متشابهة . 
جوابه : 
نجيب عنه بأن المقصود بالآية : أن الكتاب قد أحكمت آياته في 
نظمها » ووضعها » وفصاحتها » وبلاغتها » وجزالة ألفاظها حتى 
بلغ حد الإعجاز » بحيث لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يأتي بمثل 
آية منه » ونحن لا نبحث في ذلك . 
المذهب الثالث : أن القرآن كله متشابه » ولا يوجد فيه محكم . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 
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دليل هذا المذهب : 

قوله تعالی : # الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 4 » حيث إن 
هذه الآية دلت على أن الكتاب كله متشابه » ولا يوجد فيه محكم . 

جوابه : 

جيب عنه بان المقصود بالآية : أن الكتاب متشابه أى : أن بعضه 
gS‏ 

وهذا لا نيحث فيه . 

بيان نوع الخلاف : ) 

ا لحلاف بين المذاهب لفظي ؛ لأنه اتضح خلال عرض أدلة المذهب 
الثاني والثالث أنهم تكلموا وبحثوا في أمور ليس لها صلة فيما نحن 
فيه » فهم فی في الحقيقة لم يخالفوا فيما نحن فيه . 

E E i SE 

أولاً : الملحكم لغة : المتقن » يقال : « أحكمت e‏ أحكمه 
إحكاماً » : إذا أتقنته » فكان في غاية ما يبتغي من الحكمة › 
« بناء محکم » آي : متقن وثابت يبعد انهدامه . 

وهذا هو أقرب المعاني اللخوية لمقصود الأصوليين للمحكم هنا . 

وقيل : المحكم هو : الرد والمنع » يقال : « أحكمت » أي 
رددت ومنعت » وسمي الحاكم حاكماً : لنعه الظالم من الظلم › 
وسمي لجام الفرس حكمة ؛ لانه ينع الفرس من الاضطراب . 

ثانياً : المتشابه لغة : الملتبس بغيره » مأخوذ من الشبه - بفتح الشين 
والباء - والشبیه هو : ما بینه وبين غیره آمر مشترك فیشتبه ویلتہس به. 
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المسألة الثالثة : المراد من المحكم والمتشابه اصطلاحا : 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن المتشابه هو : ما ورد من صفات الله تعالی فی 
غا بحي الان ك و ون اتر ارك وره :> 
والتصدیق بانه لا یعلم تأویله إلا الله تعالی کوصفه سبحانه بالاستواء 
الوارد في قوله تعالى : # الرحمن على العرش استوى 4 › واليد 
الوارد في قوله : # لما خلقت بيدي 4 ٠‏ واليدين الوارد في قوله : 
إبل يداه مبسوطتان ) › والعين الوارد في قوله : # تجري بأعيننا»› 
والوجه الوارد في قوله : # ويبقى وجه ربك # » وغير ذلك من 
الصفات التى اتفق السلف على إقرارها » وإمرارها على ما هي عليه 
le TT‏ 
الاستواء الوارد في الآية السابقة - : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » والإاان به واجب » والسؤال عنه بدعة » فلا يتعرض لهده 
الصفات بتأويل » ولا تشبيه » ولا تعطيل › ولا تحريف . 

أما اللحكم فهو ما أمكن معرفة المراد بظاهره › أو بدلالة تكشف 
عنه » أو باي طريق من طرق المعرفة . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء 

وهو الصحيح عندي » لقوله تعالى : # هو الذي آنزل عليك 
الکتاب منه آيات محکمات هن أم الكتات وأخر متشابهات » فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأویله إلا الله » والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من 
عند ربنا % . 

وجه الدلالة : أن الله ذم المبتغين لتأويل المتشابه ووصفهم بأآنهم 
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يبتخون الفتنة » وسماهم أهل زيغ » ولا يذم إلا على تأويل الصفات 
كما أجمع على ذلك السلف - رحمهم الله - . 

فلو کان المقصود بالمتشابه غير ذلك لما ذم الله المبتغين لتأويله . 

1 المذهب الثاني : أن المحكم هو : الذي اتضح معناه للعلماء 
وغيرهم من طلاب العلم . 

والمتشابه هو : ما علمه العلماء المحققون المدققون » وغمض على 
غير العلماء كالآيات التي ظاهرها التعارض . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كابن عقيل . 

ومثل أصحاب هذا المذهب ببعض الآيات التي ظاهرها التعارض » 
إليك إياها مع الجواب عنها : 

| - قالوا : إن قوله تعالی : # اتقوا الله حق تقاته € يعارضص 
قوله: # فاتقوا الله ما استطعتم ) . 

جوابه : ) 

يجاب عنه : بأن الأآية الأولى تحمل على التوحيد بدليل قوله 
تعالى بعدها : # ولا تمونن إلا وأنتم مسلمون 4 » أما الآية الثانية 
فإنها تحمل على أعمال وأفعال الجوارح . 

۲ - قالوا : إن قوله تعالی : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 
بعارض قوله : ٭ لھا ما كسبت وعليها ما اکتسبت 4 . 

جوایه : 

يجاب عليه بأن المراد بالآية الأولى : لا تكسب شرا ولا إثما › 
فاقتصر في هذه الآية على الشر » بخلاف الآية الثانية ؛ حيث ذكر 
فيها الشر والخير معا » وذكر ما ييز بينهما . 
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۳ - قالوا : إن قوله تعالى : ولا يكلمهم الله يوم القيامة 4 

يعارض قوله : # فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 4 . 
جوابه : 

یجاب عنه بآنه لا تنافی بین الآیتین ؛ حیث إن الله تعالى نفى أن 
يكلمهم في الآية الأولى كلام التلطف والإكرام » وأثبت سؤالهم في 
الآية الثانية سؤال التوبيخ والإهانة . 

> - قالوا : إن قوله تعالى : # فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة %٭ 
يعارض قوله : # ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم 4 . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن المراد بالعدل في الآية الأولى : العدل بين الزوجات 
في توفية حقوقهن المادية والزمانية »> وهذا ممكن الوقوع وعدمه › 
والمراد بالآية الثانية : الميل القلبي > فالزوج الذي له زوجتان فأكثر لا 
ملك ميل قلبه إلى بعض زوجاته دون بعض . 

٥‏ - قالوا : إن قوله تعالى : # هذا يوم لا ينطقون ٭ يعارض 
قوله  :‏ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 4 › وقوله : # وآقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون # ٠.‏ 

جوایه : 

يجاب عنه : بأنهم لا ينطقون بحجة نافعة ومفيدة » ومن نطق با 
لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق » قال الحسن - رحمهم الله = : لا 
ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون . 

ا قد عل اللاء ما شق على قرحي > وراك 
التعارض لغير العالمين » وذلك بواسطة الأدلة والبراهين › فهؤلاء 
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يمدحون » ولا يمون ؛ لأن فعلهم هذا هو الطريق لمعرفة الأحكامء 
على أعداء الإسلام القائلين : إن القرآن فيه تناقض . 

امذهب الثالث : أن اللحكم هو : الواضح الجلي الذي لا يحتاح 
ا عیره لبیانه وتفسیره كالنصرص ¢ والظواهر حيث إن ذلك فی 
غاية الإحكام والإتقان . 
فهو يحتاج - لعرفة معناه - إلى تأمل » وتفكر » وتدبر » وقرائن 
تبینه وتزیل إشکاله . 
وتلميذه بو الخطاب ¢ ف ابو إسحاف الشيرازي 

دليل هذا المذهب : 

استدل هؤلاء بقوله تعالی : # هو الذي آنزل عليك الكتاب منه 
وام الشىء صله الذي لم يتقدمه عیره كما قال الجوهري ¢ فاقتضى 
ذلك أن المحكم ما كان أصلاً بنفسه المستغني عن غيره » فلا يحتاج 
إلى بيان . 

آما المتشابه فهو ما خالف ذلك وهو : المفتقر إلى بيان » وهو 
لملجمل ونحوه مما لم يتضح معناه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن المجتهد إذا شرع في تأويل المجمل وغيره ما لم 
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يتضح معناه › ورجح - بالأدلة - أن یکون القصود بذلك اللفظ هر 
ذلك المعنى » وذلك الحكم فإنه يمدح » ولا يذم ؛ لآّن تأويله وفعله 
هذا طريق إلى معرفة الأحكام وتوضيحها للناس » وتييز الحلال من 
الحرام لهم » والعلماء قدياً وحديثاً اهتموا ببيان المراد من اللفظ 
اللجمل » فلو كان من المتشابه لما تعرضوا لذلك ؛ لاأنهم أعلم الخلق 
بالنواهي الشرعية . 

ا ذهب الرابع ٠‏ أن اللحكم : ما عرف معناه وتفسيره ¢ والمتشابه 
هو : الذي لم نعلم معناه كالحروف المقطعة في أوائل السور مل . 
«آلم» > و( ص » › وا لص ۲ » و( ن » » و( حم » > ونحو ذلك 
ما لم يكن لأحد إلى علمه إلى سبيل ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. 

روي ذلك عن جابر بن عبد الله » وبعض التابعين كالشعبي › 
وسفيان الثوري » ووصفه القرطبي بأنه أحسن ما قيل في المتشابه . 

جوابه : 
فى آية آل عمران السابقة - ولا يكن أن يذم من تعرض لبيان الحروف 
اله ف از سرو ولس ارا ال فا ٠‏ والان ال 
واختلفوا في ذلك على أقوال : 
فالكاف من « كاف » » والهاء من (« هاد » » والعين من ( عليم » › 
والصاد من « صادق » من قوله تعالى : # كهعص 4 . 

وقيل : إنها ذكرت كناية عن سائر حروف المعجم التي لا يخرج 
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عنها جميع كلام العرب » تنبيهاً على آنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم 
وحروفهم . 

وقيل : إن الله تعالى آنزل هذه الأحرف مثل : « ألم » » 
واكهعص » » و« ص » ٠‏ وغيرها إبطالا لحساب اليهود > فإنهم 
كانوا يحسبون هذه الأحرف حالة نزولها » ويردونها إلى حساب 
الجمل ٠‏ ويقولون : إن منتهى دولة الإسلام كذا » فأنزل الله هذه 
الأحرف تخبيطاً للحساب عليهم . 

وقيل : إن تلك الحروف اسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه 
منها . 

وقیل : هي حروف دالة على أسماء أخذت منهاء وحذفت بقيتهاء 
فالألف من « الله » » واللام من « جبريل » » والميم من « محمد 
ييه » » وقيل غير ذلك . 

فلو كانت تلك الحروف المقطعة هي المتشابه » لما حرص العلماء 
على بيان المراد منها » وتفسيرها ؛ لأن العلماء يخشون الله تعالى 
ويخافونه أكثر من غيرهم » فلما تعرضوا لبيان المراد من تلك الحروف 
اتضح أنها ليست من المتشابه الذي توعد الله من يتعرض لتأويلها . 

المذهب الخغامس : المحكم هو : الوعد والوعيد » والحلال 
والحرام» والأمر والنهي › والمتشابه هو : القصص والاأمثال . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء» كما أورده السيوطي في «الرتقان». 

دليل هذا المذهب : 

أن المحكم : ما استفيد الحكم منه » والوعد والوعيد ونحوه - ما 
ذكر - نستفيد الحكم منه » والمتشابه : ما لا يفيد حكماًء وهذا حال 
القصص والأمثال . 
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جوابه : 

نجيب عنه : بأن من بين أحكاما شرعية مأخوذة من تلك القصص 
والأمثال فإنه يمدح « ولا يذه کمن اتدل بقصة یو سف عليه 
السلام على مشروعية الجعالة » وذلك من قوله تعالى : # و من جاء 
عليهما السلام على جواز جعل النفعة مهرا »> وذلك من قوله تعالى : 
# إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان 
حجج‰ . 

وهناك مذاهب أخرى فى ذلك قد ذكرتها فى كتابي « إتحاف ذوي 
البصائر بشرح روضهة الناظر « فارجع إِليه إن شئت 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ لأن كل أصحاب مذهب امتنع عن التعرض 
للمتشابه بحسب اصطلاحهم لئلا يكون داخلاً تحت الذم الذي 
توعد الله به من تعرض للمتشابه بالتأويل . 

4 4 د 

المسألة الرابعة : هل يمكن إدراك علم المتشابه ؟ 

المذهب الأول : أن المتشابه لا بمكن إدراكه » ولا يعلم تأويله إلا 
الله تعالى . 
العلماء . 

وهو الصحيح ؛ لقوله تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 


- 0۳ - 


آیات محكمات هن آم الكتاب » وأخر متشابهات » فأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم 
تأویله إلا الله» والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا». 

وجه الدلالة : أن الوقف الصحيح على قوله تعالى : # وما يعلم 
تأویله إلا الله » › والواو فى قوله : # والراسخون € للابتداء 
والاستئناف ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله 
تعالى » ولا يعلم غيره ذلك وإن كان من الراسخين في العلم . 

الأدلة على ذلك : 

لقد دل على أن الوقف الصحيح على قوله  :‏ إلا الله € ما يلي 
لدل 

الدليل الأول : لفظ الآية ومعناها دلا على أن الوقف الصحيح 
على قوله : ل وما يعلم تأويله إلا الله 4 » وإليك بيان ذلك : 

أما الدليل من لفظ الآية على أن الوقف الصحيح على قوله : 
إلا الله 4 فهو : أن الله تعالى لو أراد عطف الراسخين على لفظ 
الجلالة وهو « الله » سبحانه وتعالى لقال : « ویقولون آمنا به » بزيادة 
« واو » ؛ حيث إن جملة * وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم » تكون جملة واحدة » ولفظ « يقولون » مستأنفة » فكان لابد 
من الواو » ولكنه لم يقل : « ويقولون » › بل قال : « يقولون » 
بدون « واو » مما يدل على أن عبارة # يقولون آمنا به # مرتبطة با 
قبلها » وليس لها إلا أن تكون خبر عن مبتداً.» وهو # الراسخون 4 
فينتج من ذلك أن « الواو » فى قوله # والراسخون € للابتداء 
والاستئناف » وإذا كان الأمر كذلك . فإن الوقف يكون على قوله : 


إلا ال #% . 
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أما. الدليل من معنى الآية على أن الوقف الصحيح على قوله 
ی 

الوجه الأول : أن الله - في الآية - قد ذم مبتخي تأويل المتشابه 
والمتبعين لذلك ؛ حيث إنهم وصفوا بزيغ القلرب > وابتغاء الفتنة › 
ولو کان تأويل المتشابه معلوماً للراسخين في العلم : لكان مبتغي 
تأويله ممدوحاً غير مذموم » فلما ذم الله تعالى مبتغي التأويل : عرفا 
أن سبب ذلك الذم هو : كونه يزاحم الله فيما استأثر بعلمه > فینتح 
و ولك أن الله هو المتفرد بعلم المتشابه > لا يشاركه فيه أحد › 
وهذا يثبت المطلوب » وهو : أن الوقف على قوله : # إلا ا % . 

الوجه الثاني : أن لفظة « أما تأتي في اللغة لتفصيل الجمل 1 
فلابد ان يکون في سياقها قسمان » وهذان القسمان إما أن يصرح 
بهما» آو يصرح بأحدهما » ويفهم الآخر تقديراً . 

مال الأول : قوله تعالى : # فأما الذين آمنوا فيعلمون آنه الحق 
من ربهم » وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً € . 

ومثال الثانى - وهو ما صرح بأحد القسمين دون الآخر = قوله 
تعالل : # فاما من تاب وآمن وعمل صالاً فعسی آن یکون من 
امفلحين € › ولم يذكر القسم الثاني لدلالة المذكور عليه › فكأنه 
قال : وأما من لم يؤمن ولم يعمل صالا فلا يكون من المغلحين . 

والآية التى نحن بصددها من هذا القسم ؛ خی قال الى . 
ل[فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأویله وما یعلم تأویله إلا الله 4 › > فهذا تمام القسم الأول » وذكر هدا 
القسم يدل دلالة واضحة على أن ا یخالفون من ذکروا 
في هذا القسم - وهو القسم الثاني للفظة للفظة : « أما » تقديره : وأما 
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عيرهم فيؤمنون بالمتشابه ويقومون بتفويض معناه إلى الله تعالى » دل 
على ذلك قوله : * والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند 
ربتا # » فکأنه قال : « وآما الراسخون في العلم فيقولون » » ولو 
كان الراسخون في العلم يعلمون ويفهمون تأويل المتشابه لما خالفوا 
القسم الأول فى ابتغاء التأويل ولكانوا قسماً واحداً . 

الحلاصة : أن الله تعالى قسمهم إلى قسمين : قسم اتبع ما تشابه 
من الكتاب يبتغون تأويله > فذمهم الله تعالى » وقسم آمنوا بالمتشابه 
وفوضوا معرفته إلى الله » وأن ما يعلم تأويل المتشابه إلا هو سبحانه 
#إلا الله % . 

الوجه الثالث : قول الراسخين في العلم : # آمنا به # يدل دلالة 
واصحة على آنهم فوضوا علم المتشابه إلى الله تعالى » وسلموا ذلك 
إليه سبحانه » وبينوا أن ذلك من علم الخيب الذي استأثر الله بعلمهء 
فيدل ذلك على أن الراسخين في العلم لم يدركوا معنى المتشابه 
فمعنی قوله : # آمنا به » أي : صدقنا به ؛ لأن الإيمان هو التصديق» 
ولم يقل : والراسخون في العلم يقولون : علمنابه . 

الوجه الرابع : قول الراسخين في العلم : # كل من عند ربنا 4 
بعد قولهم : # آمنا به 4 ؛ حيث إن ذلك يقوي ذلك التفويض > 
والتسليم لأمره وإن لم يعلموا معناه . 

والمراد من ذلك : أن الراسخين فى العلم قالوا : إن المحكم الذي 
أدركنا معناه » وفهمنا المراد منه » والمتشابه الذي لم نفهم معناه » ول 
ندرك المراد منه كلاهما من عند الله » فنحن نؤمن بهما معا » دون أن 
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نفرق بين ما علمنا وبين ما لم نعلم » إلا أن المحكم نؤمن به عن فهم 
وإدراك المراد » أما المتشابه فإنا نؤمن به عن تفويض وتسليم . 

الدليل الثاني - من الأدلة على أن الوقف الصحيح على قوله : 
#إلا الله # - ما روي عن بعض الصحابة من القراءات التي تدل على 
أن الوقف الصحيح على قوله : # إلا الله 4 ؛ حيث روي عن ابن 
عباس أنه قرأ : « وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم 
آمنا به » » وروي عن ابي أنه قرا : « ويقول الراسخون في العلم آمنا 
به ) » وروي عن ابن مسعود آنه قرا : « إن تأویله إلا عند الله 
والراسخون يقولون » . 

وهذه الروايات عن هؤلاء الصحابة إن ثبتت أنها قراءة فهي حجة- 
ی ل ت وا ق ره وات کت 
ذلك فهي تفسير من صحابي فيقبل ؛ حيث إن كلامه يقدم - في 
الشرع - على من هو دونه ؛ لأن الصحخابة شاهدوا التنزيل › 
وحضروا النبي َة فهم أعلم من غيرهم في ذلك . 

ا لمذهب الثاني : أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه › 
ویدرکون معناه . 

روي ذلك عن مجاهد والضحاك › وذهب إليه آبو إسحاق 
الشيرازي » والمعتزلة » وأبو الحسن الأشعري» والآمدي › والنووي› 
رانو الاج 

دليل هذا اذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى : # وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون # › حيث قالوا : إن « الواو “ في 
قوله : # والراسخون ¢ عاطفة » فعلى هذا يكون الراسخون في 
العلم يعلمون تأويله ؛ إذ لو كان الراسخون في العلم لا يعلمون 
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المتشابه لما كان لهم على العامة فضيلة ومزية ؛ لأن كلا من الراسخين 
في العلم والعامة يقولون : # آمنابه # . 

جوابه : 

جيب عن ذلك بأن الله تعالى قد جعل للراسخين في العلم فضيلة 
ومزية عن طريق علمهم بالآيات اللحكمة» وفهمهم لها وبيانها للناس› 
وتوضيح ما التبس منها لهم » ولهم أجر على ذلك كما هو معلوم › 
ثم إن الراسخين في العلم قد علموا ما ورد عن الله سبحانه وتعالى» 
دون الوقوف على کنه ذاته وصفاته › ولم يخرجهم ذلك عن كونهم 
من الراسخين في العلم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ وذلك لأن هذا الخلاف راجع إلى 
مقصد» ومراد كل من الطرفين » فأصحاب المذهب الأول - وهم 
القائلون : إن الراسخين في العلم لا يعلمون المتشابه - أرادوا بذلك: 
آنهم لا يعلمون حقيقة المتشابه » وإنما ذلك إلى الله تعالى . 

وأصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إنهم يعلمون تأويل 
لمتشابه - أرادوا بذلك أنهم يعلمون ظاهره » ولا يعلمون حقيقته . 

فالاتفاق حاصل على آن الراسخين في العلم لا يعلمون حقيقة 
المتشابه ؛ لأن علم ذلك قد استأثر الله به . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : « وكلا القولين حق » فمن قال : 
لا یعلم تأویله إلا الله فمراده : ما يؤول إليه الكلام من الحقائق التي 
لا يعلمها إلا الله » ومن قال : إن الراسخين في العلم يعلمون 
التأويل فالمراد به : تفسير القرآن الذي بينه الرسول والصحابة » . 
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هل يوجد في القرآن مشتر ترك لفظي ؟ 


اللفظ المشترك هو : اللفظ الواحد الموضوع لعنيين فأكثر وضعاً 
أولاً > وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك مع ذكر مسائله في الفصل الرابع 
من الباب الرابع الذي هو في « الألفاظ ودلالتها على الأحكام » 
وبا آني ا عن القرآن وما يخصه من مباحث » فإنه 
لزاماً علي أن أبين هذا الموضوع » وهو : هل يوجد في القرآن 
مشترك لفظي ؟ فأقول : 

لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يوجد في القرآن مشترك لفظي . 

ذمب إلى ذلك جمهور العلماء 

وهو الصحيح ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن القرآن نزل بلغة العرب » قال تعالى : # بلسان 
عربي مبين # » ولغة العرب يرد فيها المشترك › فيكون القرآن قد 
اشتمل على المشترك ؛ لأنه نزل بلغتهم . 

والدليل على أن لغة العرب يرد فيها المشترك : التردد في المراد من 
أفْظ « القرء » » و« العين » » و الشفق » › و( الحون (« 
و«الحلل» » وإذا تردد الذهن بين معنيين فهو علامة الاشتراك › فمثلاً: 
أطلق أهل اللغة : « القرء » على الطهر والحيض وهما ضدان »› فدل 
على وقوع الاشتراك في اللغة . 
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الدليل الثاني : أن المشترك اللفظي قد وقع في القرآن » بحيث يرد 
اللفظ فيه فيتردد الذهن بين معنيين له أو أكثر . 

ومن ذلك قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء# ٠‏ والقرء يصلح للطهر والحيض . 

فجاء لفظ « القرء » بمعنى الطهر في قول الأعشى : 

آفي كل عام نت جاشم غزوة تشد لاأقصاها عزيم عزائكا 

مورثة عزاً وفي الحي رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائكا 

آي : ضيع أطهارهن في غزواته » فالقرء هنا : الطهر . 

وجاء لفظ « القرء بمعنى : الحيض في قول الشاعر : 

يا رب ڏي طعن علي فارض له قروء كقروء الحائض 

ا٠‏ آنه لما طعن کان له دم كدم الحائض _ .. 

وبسبب هذا اللفظ المشترك اختلف العلماء فى عدة المطلقة الحائض 
على رآیین : 

الرآي الأول : أن عدتها ثلاث حيض ؛ استناداً إلى أن المراد بالقرء 
الوارد في الآية هو احص 

الرأي الثاني : أن عدتها ثلاثة أطهار ؛ استناداً إلى أن المراد بالقرء 
الوارد في الآية هو : الطهر . 

واستدل كل فريق من العلماء بأدلة قد ذكرت أكثرها في « إتحاف 
ذوي الہبصائر بشرح روضة الناظر » » فراجعه من هناك . 

ومن ذلك - آي : من الألفاظ المشتركة الواردة في القرآن - قوله 
تعالى : * والليل إذا عسعس € » فإن لفظ « عسعس » يأتى بمعنى 
«أقبل» » و« أدبر » على سبيل الاشتراك ذكره E‏ 
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اعتراض على دلك : 
اعترض معترض قائلاً : إن القرء ليس مشتركا بين « الطهر » › 
و«الحيض » » بل هو موضوع للقدر المشترك بينهما » واختلف في 
تعيين ذلك اترك على آقزال . 
أولها : أنه « الجمع » من قول القائل : « قريت للماء في 
الحوض»: إذا جمعته فيه » والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد › 
وفي زمن الحيض في الرحم . 
ثانيها : أنه الانتقال › فالانتقال يسمى قرءاً لغة » فالحائض تنتقل 
من الطهر للحيض ٠»‏ وتنتقل من الحيض للطهر . 
ثالثها : أنه الزمان تقول العرب : « جاءت الريح لقرئها » آي : 
لزمانها »> والحيض له زمان » والطهر له زمان » فسميا قرءً لذلك . 
ركذلكڭ الا 5 آل لفط ١‏ فس ١‏ لس هركا ٤‏ بل فو 
متواطئ ؛ نظراً للقدر المشترك بينهماء وهو: اختلاط الظلام بالضياء. 
وفعلوا ذلك في كل مشترك فردوا ذلك إلى التواطؤ » أو الحقيقة 
والمجاز . ۰ 
جوابه : 
جيب عن ذلك الاعتراض : بأن هذه التأويلات يكن أن تسوغ 
وتقبل لو امتنع ثبوت المشترك في اللغة » ولكن الحقيقة : أن لفظ 
«القرء » ولفظ « عسعس » من الألفاظ المشتركة » وهذا ثابت في 
اللغة كما سبق 0 ذلك » وهذه التأويلات التي ذكرها المانعون من 
ثبوت المشترك متكلفة » وليس لأحد أن يتعسف التأويل . 
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المذهب الثاني : آنه لا يوجد في القرآن مشترك . 

نسب هذا المذهب إلى داود الظاهري . 

دليل هذاالمذهب : 

استدل من ذهب إلى هذا المذهب بقوله : إن المشترك لو وقع في 
القرآن لوقع إما مبيناً بأن يذكر معه قرينة تفيد المعنى المراد من المعاني 
كما يقال - مثلاً - : « ثلاثة قروء وهي الأطهار » : فيلزم التطويل 
بخير فائدة ؛ لانه يمكن أن يعبر عن ذلك المعنى بلفظ مفرد وضع له 

وإما أن يقع المشترك غير مبين فيكون غير مفيد - حيث إنه لم 
a aS‏ 
الخطاب » ولو وقع لكان عبثا » واللّه عز وجل منزه عن العبث . 

جوایه : 

ا ق و ن 
وإنغا يلزم ذلك آن لو كانت الفائدة منحصرة في الفهم التفصيلي وهو: 
منوع » وذلك لأن غير المبين في القرآن مفيد » وهو إما أن يقع في 
الأحكام » أو يقع فى غير الأحكام . 

فإن وقع فى الأحكام ففائدته الاستعداد للامتثال إذا بين . 

وإن وقع في غير الأحكام ففائدته مثل الفائدة في أسماء الأجناس 
وهو الفهم الإجمالي . 

بيان نوع الخحلاف : 

الحلاف في هذه المسالة لفظي ؛ لاأنه راجع إلى اصطلاح كل من 
ال 
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النسخ يلحق الكتاب والستة معا » ولكن جعلناه من مباحث القرآن؛ 
لأنه أخص به بسبب إشكاله وغموضه بالنسبة إليه . 

وقد شمل الكلام عن النسخ المسائل التالية : 

المسألة الأولى : تعريفه لغة . 

المسألة الثانية : هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل › أو 
العكس ؟ 

لمسألة الثالثة : تعريف النسخ اصطلاحا » واختلاف العلماء هل هو 
رفع آو بیان ؟ 

المسألة الرابعة : شروط النسخ . 

المسألة اللخامسة : وجه الاتفاق بين النسخ والتخصيص . 

المسألة السادسة : الفروق بين النسخ والتخصيص . 

لمسألة السابعة : هل النسخ جائز عقلاً ؟ 

المسألة الثامنة : هل النسخ جائز شرعاً ؟ 

المسألة التاسعة : حكمة النسخ . 

المسألة العاشرة : بيان أن النسخ قليل في الشريعة . 
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المسألة الحادية عشرة : الأحكام التي يتناولها النسخ » والأحكام التي لا 


يتناولها . 
المسألة الثانية عشرة : هل يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها وبالعكس 
ونسخهما معا ؟ 


المسألة الثالثة عشرة : النسخ قبل التمكن من الفعل . 
امسألة الرابعة عشرة : الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ 
المسألة الخامسة عشرة : نسخ جزء من أجزاء العبادة » أو شرط من 
شروطها . 
المسألة السادسة عشرة : نسخ الحكم إلى غير بدل . 
المنمآلة السابعة عشرة : النسخ بالأخف » والمساوي » والأئقل . 
المسآلة الثامنة عشرة : إذا بلغ الناسخ النبي بي ولم يبلغ بعض الأمة 
فهل يثبت في حق من لم يبلغهم ذلك 
الناسخ؟ 
المسآلة التاسعة عشرة : نسخ القرآن بالقرآن . 
المسألة العشرون : نسخ الستة المخواترة بالستة المخواترة . 
المسألة الحادية والعشرون : نسخ سنة الآحاد بستة الآحاد . 
المسألة الثانية والعشرون : نسخ سستة الآحاد بالسة المتواترة . 
المسألة الثالثة والعشرون : نسخ السنة بالقرآن . 
المسألة الرابعة والعشرون : نسخ القرآن بالستة المخواترة . 


المسالة الخامسة والعشرون هل يجوز | تسخ القرآن والسئة المتواترة 
بخبر الواحد ؟ 
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المسألة السادسة والعشرون : هل يكون الإجماع منسوخا ؟ 
المسألة السابعة والعشرون : هل يكون الإجماع ناسخا ؟ 
المسألة الثامنة والعشرون : هل يكون القياس منسوخا وناسخا ؟ 


المسألة التاسعة والعشرون : إذا نسخ حكم الأصل فهل ينسخ ٣‏ 
الفرع تبعاً لذلك ؟ 


المسألة الثلاثرن : مفهوم الموافقة هل يقع ناسخا ومنسوخا ؟ 
المسألة الواحدة والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يقع منسوخا ؟ 
المسألة الثانية والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يقع ناسخا ؟ 
المسالة الثالئة والثلائون : كيفية معرفة الناسح والمنسوخ 
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المسألة الأولى : تعريف النسخ لغة : 

النسخ لغة يطلق على إطلاقين هما : 

الإطلاق الأول : يطلق ويراد به الإزالة والرفع › ومنه قولهم : 
«نسخت الشمس الظل» . آي : آزالته ورفعته » وهذا مثال النسخ 
إلى بدل . 

ومنه أيضاً قولهم : « نسخت الريح الأثر » أي : رفع الريح آثار 


الإطلاق الثانى : النسخ يطلق ويراد به لخة النقل مع بقاء الأول » 
ومنه قولهم : « نسخت الكتاب » آي : نقلت ما فيه » مع بقاء 


الأصل . 
4 4 4 
المسألة الثانية : هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل أو 
العكس ؟ 
لقد احتلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن النسخ يطلق على الإزالة والنقل حقيقة 
بالا شتراك المعرى : 
ذهب إلى ذلك ابن المنير فى « شرح البرهان » . 
بيان الاشتراك المعنوي هنا : 
أن بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب قدراً مشتركاً » وهو : 
الرفع ؛ حيث إن الرفع في نسخ الظل واضصح ؛ لأآنه زال بضده . 
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آما الرفع في نسخ الكتاب فهو مقدر ؛ حيث إن الكلام المنقول 
بالكتابة لم يكن مستفاداً إلا من الأصل » فكان للأصل بالإفادة 
خحصوصية » فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصية › وارتفاع 
الأصل والخصوصية سواء في مسمى الرفع . 

وهذا المذهب هو الحق عندى ؛ لسلامته من المجاز » ومن 
الاشتراك اللفظي اللذين هما على حلاف الأصل » بيان ذلك : 

أن المجاز خلاف الأصل ؛ لأنه يحتاج إلى قرينة عند استعمال 
المعنى المجازي تمنع من استعماله في المعنى الحقيقي › بينما الحقيقة لا 
تحتاج إليها ؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة . 

كذلك الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ؛ لأن الأصل عدم تعدد 
الوضع » ولان الاشتراك اللفظي يحتاج إلى قرينة ترجح أحد معنييه . 

فيكون النسخ يطلق على الإزالة والنقل حقيقة بالاشتراك المعنوي ؛ 
لأنه لا يحتاج إلى قرينة › فإذا دار اللفظ بين الاشتراك اللفظطي 
والاشتراك المعنوي قدم الاشتراك المعنوي ؛ لانه هو الأصل ؛ لأن 
الأصل عدم تعدد الوضع ولعدم احتياجه إلى قرينة » وإذا دار اللفظ 
بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة ؛ لأتها هي الأصل › والمجاز 
خلاف الأصل . 

المذهب الثاني : أن النسخ يطلق حقيقة على الإزالة »> ويطلق على 
النقل مجازاً . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء » ومنهم : فخر الدين الرازي › 
والبرماوي وغيرهما . 

دليل هذاالمذهب : 


أن النسخ مستعمل فى إطلاقين هما: «الإزالة» و« النقل » › ولا 
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ثالث لهما » فإذا كان إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم : 
«نسخت الكتاب » مجازاً ؛ لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة ›» بل 
نقل مجازاً ٠‏ لزم أن يكون حقيقة في الإزالة ؛ لأنه إذا بطل كونه 
حقيقة في أحدهما تعين أن يكون حقيقة في الأخر . 
المذهب الثالث : أن النسخ يطلق عليهما حقيقة بالاشتراك اللفظي . 
ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني » والغزالي » والقاضي 
عبد الوهاب المالكي . 
دليل هذا المذهب : 
أن النسخ استعمل في الإزالة والنقل » وأطلق عليهما معاً في لسان 
العرب » والأصل في الإطلاق الحقيقة » وليس أحدهما بأولى من 
الاخر . 
الحواب عن المذهبين السابقين : 
جيب عنهما : بأن المجاز والاشتراك اللفظي خلاف الأصل - كما 
بينا فيما سبق - فلا يقاوم ذلك الاشتراك المعنوي ؛ لأنه موافق 
للأصل » وقد سبق بيان ذلك . 
بيان نوع الخلاف : 
الخحلاف لفظي ؛ لعدم تأثيره في الفروع الفقهية . 
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المسالة الثالثة ٠:‏ تعریف النسح اصطلاحا » راختلاف العلماء 
هل هو رفع أو بیان ؟ 
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التعريف الأول ENE‏ رفع الحكم الثانت بیخطاب متعدم ببخطاب 
متأخر عنه . 
إسحاف الشيرازي ¢ والآمدي ¢ وابن الحاجب ¢ والتبريزي 

وهو الحق عندي ؛ لكونه جامعاً مانعاً » وإليك بيان وشرح ذلك : 
من الشارع - فجأة - وهو متأخر عن الأول فرفع ذلك الحكم مثل : 
أن الله تعالى حكم بأن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل » وذلك 
بخطاب شرعي وهو قوله تعالی : # والذین يتوفون منکم ويذرون 
أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج € بعد ذلك بزمن 
رفع هذا الحكم بیخطاب متاخر عنه ( وهو قوله تعالی : # والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً #. 

فالرفع هو إزالة ذلك الحكم على وجه لولا هذا الرفع لبقى الحكم 
ثابتاً مستمرآً يعمل به 

فالنسخ - إذن - قطع لدوام الحكم فجأة » لا بیان انتهاء مدته . 

وهناك فر بين قطع دوام الحكم » وین انتهاء المذدة » يتين ذلك 
الفرق إذا فرقنا بين فسخ الإّجارة > وانقضاء مدتها » بيان ذلك : 

الإإجارة هى : عقد على منفعة لسنة كاملة - مثلاً - فإذا رفعت 
الإجارة بالفسخ » فإن ذلك يغاير زوالها بانقضاء مدتها ؛ لأن فسخ 
الأجارة قطع لدوامها لسبب خفى عن المتعاقدين عند ابتداء العقد . 

اما انققضاء مك الإجارة فهو ارتفاع حكمها لسبب قد علمه 
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التعاقدان عند ابتداء العقد وهو : ( انقضاء الأجل ) » وهو انتهاء 
السنة . 

فلو استاجر منزلاً لسنة كاملة » فإن المستاأجر والمؤّجر يعلمان -عند 
ایتداء العقد - أنه عند انتهاء السنة سیرتعع حکم الإإجارة « ولو انهدم 
المنزل فى أثناء السنة فإن للمستأجر الفسخ مع عدم علمه عند ابتداء 
الد نامدا الل 
لا بیان انتهائه . 

فنسخ الحكم فجاة مثل فسخ الإجارة . 

أما انتهاء مدة الحكم فإنه لا يسمى نسخا » كما أن انقضاء مدة 
الإجارة لا يسمى فسخاً . 

ولقد عبرنا بلفظ « الثابت » لبيان آنه يشترط فى الحكم الأول أن 
يون ثابتا ؛ لان ما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه ؛ لأنه أصلاً لم 
تنشغل الذمة به . 

ولقد عبرنا بلفظ « الخطاب » ولم نعبر بلفظ « النص » ؛ لأن لفظ 
) ا لخطاب ( شامل للفظ › والفحوى « والمفهوم ؛ لن النسخ يجوز 
بجميع ذلك . 

وعبرنا بلفظ « رفع الحكم » ولم نعبر بعبارة : « رفع الأمر والنهي» 
وذلك لیتناول الأمر والنهھی والخبر > وجميع آنواع الحكم من وأاجب 
ومندوتب ومکروه ومباح وحرام ¢ فإن جميع ذلك قد ينسح 

وقد قيدنا التعريف بالخطاب المتقدم : لبيان آنه إذا زال حكم العقل 
بإیجابت العبادات ابتدأء كالصلاة والزكاة والحج ودحو ذلك » فان هل! 
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لا يسمى نسخاً ؛ لأن الحكم المرفوع - وهو حكم العقل » أو حكم 
النفي الأصلي - لم يكن ثابتاً بخطاب من الشارع متقدم » بل هو 
ثابت بالأصل ؛ لاأن الأصل براءة الذمة . 

وقيدنا التعريف بالخطاب المتأخر للاحتراز من زوال الحكم بدون 
خطاب كال موت والجنون ؛ لاآنه من المعلوم : أن من مات أو جن فإن 
eS Ea‏ 
لم يكن بخطاب ٠‏ بل بسبب ال موت والجنون . 

وقلنا : « بخطاب متاخر عنه » لبیان آنه يشترط : تأخر الخطاب 
الثاني - وهو الناسخ - عن الخطاب الأول المثبت للحكم الأول 
المنسوخ . 

واشتراط التأخر - هنا - لإخراج المخصصات المتصلة › كالشرط› 
والغاية » والاستشناء . 

مثال الشرط قولك : « آنت طالق إن دخحلت الدار »» فإن قولك: 
« إن دخلت الدار » شرط قد رفع حكم عموم وقوع الطلاق الذي 
دل عله و ا ¿ وھا ل پس اون ادرا 
كم بخطاب ؛ لان الخطاب غير متأخر . 

ومثال الغاية قوله تعالى : # ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 › فإن 
مجيء الليل لا يكون نسخاً للصوم ؛ لأنه وإن كان رفعاً لحكم 
بخطاب إلا آن هذا الخطاب غير متأخر » بل هو متصل » فهو قد 
انتهى بانتهاء غاية الحكم وانقضاء وقته . 

ومثال الاستشناء قولك : « أنت طالق ثلاثا إلا واحدة » » فإن هذا 
الاستثناء قد رفع عموم الطلاق الثلاث حتى رده إلى اثنتين » فهذا 
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الحاصل : أنه يكون الخطاب الرافع ناسخا إذا ورد هذا الرافع بعد 
أن ثبت الحكم المراد نسخه واستقر » بحيث يدوم لولا هذا الرافع 


أما إذا اتصل الرافع بالمنسوخ » فإنه يكون بيانا وإتاماً لمعنى 


الكلام. 

اعتراض على هذا التعريف : 

قال كثير من المعتزلة : إن تحديد النسخ ب « الرفع » لا يصح ؛ 
ا : 

الدليل الأول : : إن النسخ بعنى الرفع يدل على البداء - 


هو : الظهور بعد E‏ 
حيث إننا لو قلنا به في حق الله تعالى فإنه يلزم منه : أن الله لما حكم 
وهذا محال فی حق الله تعالى . 

جوابه : 

جيب عنه يثلائة أجوبة هى كما يلى : 

الجواب الأول : أنا نقطع بعدم لزوم البداء من رفع الحكم » 
وذلك لأنا نقطع بكمال علم الله تعالى » والبداء ينافى كمال العلم ؛ 
لآنه يستلزم الجهل الملحض ؛ لأن البداء - كما قلنا - هو : ظهور 
الحواب الثانى : نحن لا نقول : إن الله تعالى كان قد خفى عليه 
شيء فى الأول وظهر فى الثاني » وإنغا نقول : إنه خاطب بهذا 
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الخطاب وهو يعلم بأنه سيسقطه عن العباد بعد مدة من الزمان » فهو 
سبحانه علم أن مصلحة العباد تقتضي هذا الحكم في هذا الزمان بعينه 
وهو مفسدة لهم في زمن ثاني » فلما انتهى الزمن الأول رفع ذلك 
الحكم عنهم » وهذا ليس ببداء . 

الجحواب الثالث : أن الله سبحانه خلق الخلق على صفات مختلفة › 
فخلق الإإنسان على صفة ثم نقله إلى صفة أخرى ؛ حيث إنه خلقه 
طفلاً ثم رجلا ثم شيبة › فإذا كان يفعل ذلك وهو لا يسمى بداء » 
فإن ما نحن فيه مثله ؛ حيث إنه أنزل علينا حكماً فعملنا به مدة » ثم 
نقلنا إلى حكم آخر فلا يسمى ذلك بداء . 

الدليل الثاني : قالوا : إن خطاب الله تعالى قديم › والقديم لا 
يصح رفعه ؛ لأن الرفع نقل وإزالة وتغيير »> وكل ذلك محال على 
القديم . 

جوابه : 

جيب عنه : بأنه ليس معنى النسخ رفع الخطاب نفسه » بل المراد 
بالنسخ : : رفع وقطع تعلق الخطاب با لكلف ؛ قياسا على المكلف إذا 
طرا عليه طارئ مثل : أن يصاب بجنون » فإن تعلق الخطاب بهذا 
لكلف يزول بسبب هذا الطارئ » ثم إذا زال الجنون وأصبح قادراً 
على القيام با كلف به عاد إليه تعلق الخطاب به » فالخطاب نفسه لم 
يتخير ؛ حيث إنه باق على ما هو عليه من حيث ذاته › فالجنون 
-مثلاً - سبب من جهة المخاطب بقطع تعلق الخطاب عنه . 

فكذلك النسخ سبب من جهة المخاطب بقطع تعلق الخطاب بهؤلاء 
المكلفين . 

الدليل الثالث : قالوا : إن تحديد النسخ بالرفع يؤدي إلى تناقض 
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الله في أحكامه ؛ حيث إنه من جهة إثبات الحكم فإنه قد أمر به وأراد 
وجوده وشرعه » ومن جهة رفع الحكم فإنه قد نهى عنه » ولم يرد 
وجوده ولا شرعه . 

فلزم من ذلك : أن يكون الحكم الواحد مراداً وغير مراد ولا معنى 
للتناقض إلا هذا . 

جوابه : 

جيب عنه : بان هذا مبنى على أن الأمر مشروط بالإرادة وهذا 
باطل ؛ لاآن الأمر - عندنا e‏ الإرادة بدليل : أن الله - تعالى- 
قد أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ولده ولم يرده منه » وأمر 
إبليس بالسجود ولم يرده منه ؛ لأنه لو أراد ذلك لوقع ؛ فإن الله 
تعالى فعال لا يريد . 

فالله تعالى قد يأمر بالشيء ولا يريد وقوع ووجود المأمور به › فلا 
تناقض بين الأمر بالشيء وكونه غير مراد الوقوع والوجود . 

الدليل الرابع : قالوا : إن الحكم المنسوخ إغما أثبته الله تعالى لحسنه 
وصلاحیته للمکلفین فیمتنع رفعه ؛ لان رفعه - بالنهی عنه - یلزم منه 
أن ينقلب الحسن قبيحاً ؛ لأنه لولا قبحه وعدم صلاحيته لما رفع . 
جوابه : 

جیب عنه بجوابین : 

أولهما : أن هذا مبني على قاعدة وهي : « التحسين والتقبيح 
العقليين » وهى باطلة عندنا ؛ لأن العقل لا مدخل له فى الشرعيات› 
EE aE‏ 
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ثانيهما : أن الشيء قد يكون حسناً في وقت › وقبيحاً في وقت 
آخر » فإذا مر الله تعالى في هذا ارقت جک فان ا ا 
مصلحة للعباد » وإذا نهی عنه فى وقت آخر يكون قبيحاً وفيه مفسدة 
على اد > ودا ان نه ااب ان آل ال لى و ه. 

التعريف الثاني : أن النسخ : النص الدال على انتهاء أمد الحكم 
الشرعي مع التأخير عن مورده . 

اختاره : الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني » وإمام الحرمين » وفخر 
الدين الرازي » والقرافي» وجماعة من المعتزلة» ونسب إلى الفقهاء. 

شرح التعريف : 

إن الحكم المنسوخ مغيا بغاية معينة ينتهي إليها » وله مدة معلومة 
محدودة » فإذا جاءت تلك الغاية ينتهي العمل به بذاته › والنسخ 
ENS‏ 

فأصحاب هذا التعريف يجعلون النسخ بيانا »> أي : أن الخطاب 
الثاني بين وكشف أن الأزمنة بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها مراداً من 
ا لخطاب الأول » كما أن التخصيص في الأعيان كذلك . 

سبب اختيار هؤلاء لهذا التعريف : 

إن هؤلاء اختاروا هذا التعريف وعدلوا عن التعريف الأول لسبب 
وهو : أن الحكم راجع إلى كلام الله - تعالى - وهو قديم › 
والقديم لا يرفع ولا يزال . 

جوابه : 


جيب عنه بأن المرفوع ليس نفس الخطاب » بل إن المرفوع هو 
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: ما يكن الأعتراض به على هذا التعريف‎ ٠ 
الاعتراض الأول : أن هذا التعريف قد جعل النسخ تخصيصا‎ 
E 
أي : أن الطاب الثاني قد كشف وبين أن الأزمنة بعده لم يكن‎ 
ثبوت الحكم فيها مراداً من الخطاب الأول » كما أن التخصيص في‎ 
الأعيان كذلك » ومعلوم أن النسخ يختلف عن التخصيص كما سيأتى‎ 
. بيان ذلك إن شاء الله‎ 
الأعتراض الثاني : أن التعريف غير جامع لأفراد المعرف ؛ لأنه لا‎ 
يشمل « النسخ قبل التمكن من الفعل والامتثال »؛ لعدم دخول وقته؛‎ 
» حيث إن عبارة : « ... الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعى‎ 
تشعر بان الحكم الذي بين أمده قد دخحل وقت العمل به » فيكون‎ 
٠ . الفعل الذي لم يدخحل وقت العمل به غير داخل فى التعريف‎ 
ومقتضى هذا : أن النسخ قبل التمكن من الفعل غير جائز » وهذا‎ 
مخالف للقول الحق » وهو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل‎ 
ووفوعه کنسخ أمر إبراهيم چ عليه السلام 2 بذبح ابنه وسح‎ 
. الخمسین صلاۃة » کما سیاتی بیانه إن شاء الله تعالى‎ 
: بيان نوع الخلاف فى هذا‎ 6 
أأصحاب التعريف الأول قالوا : إن النسخ رفع » وأصحاب‎ 
التعريف الثاني قالوا : إن النسخ بيان فما نوع هذا الخلاف ؟‎ 
أقول - فى الحواب عن ذلك - : إن الخلاف لفظى ؛ لاتفاق‎ 
الفريقين على أن الحكم الأول له انعدام > وتحقق انعدامه لانعدام‎ 
. متعلقه › لا لانعدام ذات الحكم‎ 
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ولاتفاق الفريقين - أيضاً - على أن الحكم المتأخر اللاحق لا بد أن 
يكون منافياً للأول ؛ وأن وجوده يتحقق عدم الأول . 

ولاتفاق الفريقين - أيضاً - على أنه ليس كل الأّحكام مؤقتة في 
علم الله » وأنه ليس كل الأحكام مؤبدة » فلا يكن لأحد الفريقين : 
أن يجزم بأنها مؤبدة » أو مؤقتة مطلقاً ؛ فلا يستطيع أحد أن يقول : 
إن الخطاب المطلق في علمه تعالی كان مقيداً بالدوام » أو يقول : 
كان ذلك الخطاب مخصصا ببعض الاأزمنة . 

ثم إن أصحاب التعريف الثاني - وهم القائلون : إن النسخ بيان - 
قد جوزوا نسخ الحكم المؤقت قبل مجيء وقته - كما سيأتي بيانه - 
وهذا لا بمكن إلا إذا كان رفعاً . 

فالحكم الشرعي له عمر عند الله تعالى مقدر »> وأجل معين » 
والله تعالى يعلم هذا الأجل » فإذا جاء ذلك الأجل آنزل حكماً 
آخر» وارتفع الحكم الأول » فالحكم المنسوخ قد مات بأجله» وذلك 
بإماتة الله تعالى له » وبيان وظهور الإماتة ليس إلا بهذا الرفع . 

فيكون في حق صاحب الشرع بيان محض لدة الحكم المطلق الذي 
کان معلوماً عند الله تعالى ٠‏ إلا أنه أطلقه » فصار ظاهر البقاء فى 
حق البشر » فكان تبديلاً في حقنا » بيان في حق الشارع . 

أو تقول - فى تعليل كون الخلاف لفظيا - : إن القائلين بأن 
ا ر و د اا ر ا ا ا ا 
رفعاً ؛ وذلك لأن القائلين بأنه بيان لا ينازعون فى أن الحكم المنسوخ 
كان قبل النسخ ثابتاً » وهو بعد النسخ غير ثابت » وإما أنكروا رفعاً 
يناقض الإثبات ويجامعه . 

والقائلون بان النسخ رفع لا ينارعون في أن المكلفين كانوا على 
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ظن بان الحکم لا ي ينسخ بناء على أن الغالب في الأحكام القرار وعدم 
SAA‏ - تعالى - آراد من الأول نسخه 
فى الزمان اللخصوص ؛ لأن الإرادة قديمة ولا بد منها اتفاقا » فالتقى 
المذهبان . 
3 3 3 

المسألة الرابعة : شروط النسخ : 

لعله قد اتضح لك من شرحنا للتعريف الأول وهو الذي اخحترناه 
الشروط التي ينبغي أن تتوفر في النسخ » وإليك أهمها : 

الشرط الأول : أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم . 
أما الحكم الثابت بدليل العقل أو البراءة كأن يتعارف الناس على 
شي ء فیفعلونه کاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة کانت 
لهم فرفع ذلك » فإن ذلك ليس ب اا ا ا 
الشرط الثاني : أن يكون الحكم المنسوخ مطلقاً لم ا بمدة 
معلومة › فياتي الناسخ فجأة دون انتظار من المكلفين . 

الشرط الثالث : أن يكون الناسخ خطابا شرعيا » فإن ارتفع الحكم 
موت المكلّف » أو جنونه » أو غير ذلك من عوارض الأهلية فليس 
هذا بنسخ ٠»‏ وإغا سقط التكليف بسبب ذلك العارض . 

الشرط الرابع : أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخر عنه › 
فإن كان النص قد اقترن بعضه ببعض كالشرط » والغاية » والاستناء: 


لاخ . 
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المسألة الخامسة : وجه الاتفاق بين النسخ والتخصيص : 

أما التخصيص فهو : « قصر اللفظ مطلقاً على بعض مسماه » › أو 
تقول : « هو قصر العام على بعض مسمياته » » أو هو : إخحراج ما 
تناوله الخطاب عنه » 

فإذا دققنا النظر فى تعريف النسخ وتعريف التخصيص › فإنا نجد 
تناوله اللفظ لغة » أي : أن كلا منهما فيه قصر للحكم على بعض 
مشتملاته إلا أن النسخ : قصر للحكم على بعض الأزمان › 
والتخصيص : قصر للحكم على بعض أفراده . 
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المسألة السادسة : الفروق بين النسخ والتخصيص : 

مع اتفاقهما - فيما سبق - إلا أن بينهما فروقا هي كما يلي : 
اللخصوص - لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه . 

بخلاف النسخ » فإنه يدل على أن ما خرجح - وهو المنسوخ - لم 
يرد التكليف به » وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه . 

الفرق الثاني : أن النسخ يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخرا عن 
المنسوخ بخلاف التخصيص ٠‏ فلا يشترط ذلك فيه : فيجوز أن يكون 
- اللخصص مقترنا مع العام كالتخصيص بالصفة » والشرط › والغاية › 
والاستثناء « ويجوز أن يکون اللخصص متأخراً عن العام : 
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الفرق الثالث : أن التخصيص لا يدخل ولا يرد على الاأمر بمأمور 
واحد مثل : « أكرم زيداً » ؛ لأنه لا يكون إلا من متعدد . 

بخلاف النسخ فانه يجوز وروده على الأمر بمامور واحد كما 
نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام . 

الفرق الرابع : أن التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ العام على ما 
تحته حقيقة على رأي الحمهور 6¢ أو مجازاً على رأي بي ور و عیسی 
ابن أبان فيما عدا الصورة المخصصة › بخلاف النسخ فلا يبقى معه 
دلالة اللفظ على ما تحته . 

أي : أن العام يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص » فلا يخرج 
العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقل الزمان » فإنه يبقى معمولا 
به فيما عدا الصورة المخصوصة . 

أما النسخ فإنه يبطل الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به فى 
مستقبل الزمان بالكلية » وذلك عندما يرد النسخ على الأمر بمأمور 
وأحل . 

الفرق الخامس : أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى › 
ويجوز نسخ شريعة بشريعة آخرى . 

الفرق السادس : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام . 
أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام » وقد يرفع بعض أفراده . 
الفرق السابع : أن التخصيص لا يرد إلا على العام . 

بخلاف النسخ » فإنه يرد على العام والخاص . 

الفرفق الثامن : أن التخصيص يجوز بالأدلة النقلية كالكتاب 
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ول > ويجوز بالأدلة العقلية كالقياس » ويجوز بالقرائن الحالية ›» 
والقرائن المقالية . 

ان اا ا رز ا اا ال اكاب ر 

الفرق التاسع : أن العام المقطوع بدلیله يجوز ان يخصص بقطوع 
مثله » ويجوز أن يخصص بظنون كالقياس » وخبر الواحد ونحوهما 
من الأدلة اللخصصة . 

بخلاف النسخ» فإن الحكم المقطوع بدليله لا ينسخ إلا بقاطع مثله. 

3 2 2 

المسألة السابعة : هل النسخ جائز عقلاً ؟ 

النسخ جائز عقلاً للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنا نعلم بصحة تحريك الجسم بعد تسكينه » وتفريقه 
بعد جمعه » وإماتته بعد إحيائه » وليس في الأمر بالشيء بعد النهي 
ol oS‏ 
كان ذلك كله من جملة الجائز » وجب أن يكون الأمر بالشىء بعد 
لنهي عنه من جملة الجائز » وهذا هو النسخ . ۰ 

الدليل الثاني : أنا نعلم اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان › فلا 
يمتنع أن يأمر الله - تعالى - بالفعل في زمان لعلمه - سبحانه - آن 
العباد لهم مصلحة فيه في هذا الزمن › ثم ينهاهم عنه ويحرمه عليهم 
فى زمن آخر لعلمه - سبحانه - أن العباد لو عملوا بذلك الفعل في 
هذا الزمن الثانى لترتب عليه مفسدة » كما يفعل الطبيب بالمريض ؛ 
حیث ا ا دواء حاص فى بعض الأزمنة › وينهاه عنه في 
روآ و احجان اليا 
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الدليل الثالث : أنه لا يمتنع عقلاً أن يأمر الله تعالى بالشيء ثم 
ينسخه » سواء نسخ قبل الفعل » أو بعده للامتحان والابتلاء »> فمن 
فعل الشيء ء قبل نسخه » أو غرم على قعله »أو استعد للامتال ٠‏ ار 
E‏ علامة تدل على استعداده لامتثال ذلك الأمر قبل أن 
ينسخ : فإنه يثاب . 

ومن لم بمتثل » ولم تظهر عليه أي علامة للامتثال فإنه يأثم . 

الدليل الرابع : آنه إذا جاز أن يطلق الأمر ثم يسقطه بالعجز 
والمرض جاز أن يطلق الأمر ويسقطه بخطاب آخر . 

الدليل الخامس : أنه إذا جاز أن يخلتق الله - تعالى - خلقا على 
صفة » ثم بنقله إلى صفة أخرى : مثل أن يخلقه طفلاً »> ثم ينقله 
إلى الشباب » ثم إلى الكهولة » ثم إلى الشيخوخة › ثم إلى الموت 
من غير ايار للغيد + ولم يكن .ذلك قيحا في شرع ولا عقل ٠‏ 
فو جب أن يجوز - هنا - أن يكلف الله خلقه بعبادة ثم ينقلهم عنها . 
2 3% 3% 

المسألة الثامنة : هل النسخ جائز شرعاً ؟ 

لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن النسخ جائز شرعاً 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 

وهو الصحيح ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة › فقد أجمعوا على آن شريعة 
محمد ية ناسخة لحميع الشرائع السابقة إما بالكلية > وإما فيما 
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يخالفها فيه » فالأحكام التي كانت عليهم لا تلزمنا » ولسنا مطالبين 
بھا اذا لم یرد بها شرعنا . 

الدليل الثاني : وقوع النسخ في الشريعة > والوقوع دليل الجواز : 
فقد وقع في شريعتنا نسخ بعض الأحكام بعد ثبوتها » ومنها : 

١‏ - آنه نسخ وجوب التربص حولا كاملا عن المتوفى عنها زوجها 
باتربص آربعة أشهر وعشراً » قال تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج 4 »› ثم 
قال  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراً 4 . 

- أنه نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة » 
قال الله نعالى : * سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها 4 > وقال : # فول وجهك شطر المسجد الحرام ‏ . 

۳ - آنه نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان . 

° - آنه نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة » فقال تعالى : # إن 
یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتین € نسخ ذلك بقوله : #الآن 
حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً » فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتین 4 . 

وهناك أمثلة كثيرة ستأتي أثناء كلامنا عن بقية مسائل السخ . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلها 4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى بين أنه إا فسخ اه ورد مكانها ان 
أخرى » وکلام الله صدق » فالنسخ جائز . 

وسبب نزول الاآية يؤيد ذلك : حيث إن سببها هو : أن اليهود 
عابوا على رسول الله يه تحوله عن بيت المقدس إلى البيت الحرام » 
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وقالوا : إن محمداً یمر بالشیء ثم ینهی عنه > فأنزل الله تعالى تلك 
الآية رداً عليهم > فهذا يدل دلالة واضحة على جواز النسخ ؛ لأنها 
ردت عليهم في شيء عابوه قد وقع فعلاً ۰ 

ما اعترض به على الاستدلال بهذه الأية : 

الاعتراض الأول : أن المراد من النسخ - في هذه الاأية - : 
الإزالة» ونسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ . 

جوابه : 

يجاب عنه بنا لا نسلم ذلك ؛ لانه معلوم أن القرآن کله خير من 
غير تفاوت فيه » فلو كان المراد من نسخ الآية إزالتها عن اللوح 
الحفوظ » وكتابة آية أخرى بدلها : لا تحقق هذا الوصف - وهي 
الخيرية بالنسبة لنا - وما تحقتق الخيرية بالنسبة إلينا فيما يرجع إلى 
أحكام الآيات المرفوعة عنا والموضوعة علينا من حيث إن بعضص 
الأحكام قد يكون أخف من بعض فيما يرجع إلى تحمل المشقة › أو 
أن ثواب البعض أجزل من ثواب البعض الآخر من الأحكام - على 
خلاف بين العلماء - فوجب حمل النسخ على أحكام الايات 
الموجودة في الملصحف لا على ما ذكره المعترض . 

الاعتراض الثاني : أنه ليس المراد من الآية النسخ › وإغا المراد 
التخصيص . 

جوابه : 

يجاب عنه بان هذا غير صحيح لأمرين : 

أولهما: أن لفظ الآية هو : « ما ننسخ »» والنسخ غير التخصيص › 
فكل واحد منهما له مفهوم يخالف الآخر كما سبق بيان ذلك . 
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ثانيهما : أن التخصيص لا يستدعى بدلا مثله » أو خيراً منه » وإغا 
التخصيص بيان للكلام . ۰ 

الدليل الرابع : قوله تعالى : # وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با 
ينزل %» . 

وجه الدلالة : أن التبديل عام وشامل للرفع والإثبات » والمرفوع 
إما تلاوة » وإما حكم > وکیھما کان فهو نسخ . 

المذهب الثاني : أن النسخ متنعح شرعاً . 

نسب هذا المذهب إلى آبي مسلم الأصفهاني - محمد بن بحر 
المتوفى عام ٤۲٣‏ ه - . 


دليل هذا المذهب : 
استدل على ذلك بقوله تعالی : # لا تيه الباطل من بین يديه ولا 


وجه الاستدلال : أن النسخ باطل ؛ لان فيه إلغاء للحكم 
المنسوخ» فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل » وفي ذلك تكذيب لبر 
الله تعالى » والكذب محال في خبره . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن الاآية لا تدل على أن النسخ ممتنع ؛ لأمرين : 

أولهما : أن معنى الآية : أنه لم يتقدم على القرآن من كتب الله ما 
يبطله » ولا ياتي من بعده من کتب الله ما يبطله » وهذا لیس فيه 
ا ق 

انيهما : أن النسخ إبطال » وليس بباطل ؛ لأن الباطل ضد 
الحق» والنسخ حق ٠‏ فهو إبطال العمل بالحكم المنسوخ . 
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بيان نوع الخلاف : 

ابن دقيتق العيد » وابن السمعاني » وابن الحاجب » وتاج الدين 
ابن السبكي » وغيرهم ممن تعرضوا لذلك يذکرون آن الخلاف بين 
الجمهور وأبي مسلم الأصفهاني لفظي . 

والقول الحق عندي التفصيل › وبيانه : 
أن العلماء الذين بلغهم مذهب أبي مسلم اختلفوا في مراده على 
أقوال : ) 

فقيل : إنه لا ينكر حقيقة النسخ » لكن لا يسميه بهذا الاسم » 
بل يسمیه تخصیصا زمنياً . 

وقیل : إنه ينكره » وهو باطل عنده » وقیل : ينكره في شريعه 
واحدة - فقط - » وقيل : ينكره في القرآن خاصة . 

والراجح عندي هو الأول - وهو : آنه پسمیه تخصيیصا زمنياً - 
رن 

أولهما : أنه لا يتصور من مسلم إنكار النسخ ؛ لأن النسخ من 
ضروريات هذه الشريعة ؛ إذ هو ثابت وواقع . 

انيهما : أن أبا مسلم مؤمن بنبوة محمد إل > ومقر بان التعبد 
بشرع من قبله من الأنبياء السابقين إنغا هو مغيا إلى حين ظهور نبينا 
محمد ييه > وعند ظهوره ية زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء 
الغاية » ولو لم يقر بذلك لانتفت عنه صفة الإسلام . 

وإذا كان يسميه تخصيصا فالخلاف لفظي ؛ لان النسخ تخصيص 
في آزمان الحكم > ومعروف أن تخصيص الأزمان كتخصيص 
الأشخاص › فمعنى النسخ وحقيقته قد اتفق عليه بين الجمهور وأبي 
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ا و ا را مل پت فيا : 
فكل منسوخ عنده فيها مغيا عنده في علم الله تعالی إلى ورود ناسخه 
كالمخيا في إللفظ » فنشاً من هذا تسمية النسخ تخصيصاً » والغاية من 
اللخصصات المعروفة » إذن ا لحلاف في العبارة والاصطلاح » > فیکون 
الخلاف لفظياً . 

أما على قول من قال : « إن النسخ باطل عنده » وهو ينكره 
حقيقة » » أو من قال : « إنه ينكره في شريعة واحدة » » أو من 
قال  :‏ ينكره فى القرآن خاصة » » ات 0 
عليه آثار كثيرة ؛ حيث يلزم منه إنكار كثير من الآبات الناسخة ٠‏ 

تنبيه : بعض الأصوليين ذكروا أن من النكرين للنسخ بعض فرق 

من اليهود » وهي ثلاث فرق هي كما يلي : 

الشمعونية > نسبة إلى شمعون بن يعقوب - ينكرون النسخ عقلاً 
وشرعاً . 

العنانية - نسبة إلى عنان بن داود - ینکرون النسخ سمعاً » وجوازه 


a 


عقلا . 


العيسوية - نسبة إلى أبي عيسى A N‏ 
e a ok Gs as E‏ 
ناسخة لشريعة موسى عليه السلام . 

هذه الفرق الثلاثة تة لهم آدلة على ما ذهبوا إليه » ولقد ذكرت ذلك 
بالتفصيل › والاجوبة عن کل دليل من ادلتهم في كتابي :0 إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » » فارجع إليه ان شت 

ولم آذكر ذلك هنا لأني توصلت أخيرا إلى أن حكاية حلاف 
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اليهود في كتب أصول الفقه لا يليق ؛ لأن الكلام في أصول الفقه 
فيما هو مقرر في الاسلام » وفى اختلاف فرق الإسلام مما يؤر 
خلافهم في عمل المكلف › أما أقوال الكفار فلا يعتد بها في 
الإسلام» وموضع حكاية خلاف الكفار » وشبههم والرد عليها هو 
أصول الدين . 
د د او 

المسألة التاسعة : حكمة النسخ : 

علدنا نوعان من النسخ هما : 

أولهما : نسخ الإإسلام لما سبقه من الأديان . 

ثانيهما : نسخ بعض الأحكام ببعض في الإسلام 

أما الأول - وهو : نسخ الإسلام لجحميع الشرائع السابقة - فله 
حکم ومنها : 

الحكمة الأولى : أن الأعمال البدنية إذا واظب عليها الخلف عن 
السلف صارت كالعادة عند الخلق » وظنوا أن أعيانها مطلوبة لذاتها › 
ومنعهم ذلك الظن من الوصول إلى المقصود » وهو معرفة الله 
وتمجيده » فإذا غيرت تلك الأعمال إلى أعمال أخرى › وتبين أن 
المقصود من تلك الأعمال رعاية أحوال القلب » والأرواح في المعرفة 
والمحبة : انقطعت تلك الظنون والأوهام عن الاشتغال بالصور 
والظواهر إلى علام السرائر . 

الحكمة الثانية : أن الخلق طبعوا على الملالة من الاستمرار على 
نوع من أنواع العبادة » فوضع في كل عصر شريعة جديدة لينشطوا 
في آدائها . 
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الحكمة الثالثة : أن النوع الإنساني يتقلب كما يتقلب الطفل في 
مراحل مختلفة » ولكل مرحلة حال تناسبها” » فالبشر أول عهدهم 
في الوجود کانوا کالولید في السذاجة والجهالة والبساطة > ثم بدا 
التطور شيئا فشيئاً » وفي أثناء هذا التطور مرت عليهم أعراض متباينة 
ومتفاوتة » فاقتضى ذلك وجود شرائع مختلفة لهم › فلما نضج هذا 
العالم واستوى جاء هذا الدين الحنيف خاتماً للأديان كلها » ومتمماً 
للشرائع » وجامعاً لمصالح العباد والبلاد » فهو بحق دين عام وخالد 
إلى قيام الساعة . 

أما النوع الثاني - وهو : نسخ بعض الأحكام ببعض فى شريعتنا- 
فله حکم » ومنها : 

الحكمة الأولى : تهيئة نفوس الناس إلى تقبل الحكم الأخير » بيان 
ذلك : 

أن الناس قبل مجيء الإسلام في جاهلية تعمها الفوضى » وعدم 
لاط ا وأحكام وقيود » فاقتضت حكمة الشارع ألا ينقلهم 
دفعة واحدة إلى ما يستقر عليه التشريع آخر الأمر » بل إن الله تعالى 
سلك بهم طريق التدريج في التشريع من الأخحف إلى الأشد » من 
أجل أن تتهياً نفوسهم إلى تقبل حكمه النهائي » فياتي ذلك الحكم 
وهم على اتم الاستعداد لتقبله والعمل به ؛ إذ لو آلزمهم بالأحکام 
النهائية من أول وهلة لأدى ذلك إلى تنفيرهم عن الإسلام » والقضاء 
على الإسلام في مهده . 

ومن أمثلة ذلك : تشريع الصلاة » فقد شرعت الصلاة أولا 
ركعتين في الغداة » وركعتين في العشي » ثم شرعت خمسا ركعتين 
ركعتين عدا المخرب فقد كانت ثلاثاً » ثم أقرت تلك الصلاة في 
افر > وزيد في الحضرء فجعلت أربعاً في الظهر والعصر والعشاء. 
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مثال آخر : تحريم الخمر » فإنه سبحانه بين أولا ما في الخمر من 
الإئم والنفع » وإن إثمه أكبر من نفعه » ثم منع - ثانياً - الصلاة في 
حالة السكر » > ثم حرم الخمر في جميع الأوقات . 

مثال ثالث : تحريم الربا : فقد بين - أولا - ما في الصدقة من 
ال اوت الا > اا ر د ا د تم نلرب 
كان سبباً في تحريم بعض الطيبات على اليهود » ثم نهى - ثالثاً - 
عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة وهو ما كان شائعاً بين أهل الجاهلية › 
ثم جاء - رابعاً - التحريم العام الذي لم يختلف فيه . 

مثال رابع : عقوبة الزنا جعله الشارع - أولاأً - الإيذاء بالقول 
للرجال » والحبس في البيوت للنساء » ثم نسخ ذلك إلى الجلد لخير 
الحصن » والتغريب والرجم للمحصن . 

الحكمة الثانية : استمالة القلوب إلى اعتناق الإسلام كما في مسألة 
القبلة . 

بين ذلك : أن الشارع E‏ يشا أن يفاجيء آهل الكتاب من 
اليهود الذين كانوا في المدينة بخلاف ما عهدوه من أنبيائهم من الصلاة 
إلى بيت المقدس » فجاء الأمر بالصلاة نحو بيت المقدس ؛ لبيان أن 
وجهة الرسل واحدة » وأنه لا يخالف الأنبياء السابقين » وما ذلك إلا 
لاستمالة قلوبهم إلى هذا الدين » فلما نسخ ذلك وأمر بالتوجه إلى 
الكعبة لم يستغرب ذلك أكثرهم 

الحكمة الثالثة : الابتداء والامتحان ؛ وهذا في النسخ من الأشد 
إلى الأحف ؛ ليظهر المؤمن الحتق فيفوز » وليظهر المنافق فيهلك › 
وليميز الله الخبث من الطيب . 

ومن أمثلة ذلك : أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ثم نسخ ذلك . 


— 00١ 


مثال أخر : نسخ وجوب التربص حولا كاملا عن المتوفى عنها 
زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشراً . 
مثال ثالث : نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي 


مثال رابع : آنه نسخ ثبات الواحد للعشرة . 
3 3% 3 

المسالة العاشرة : بيان أن النسخ قليل فى الشريعة : 

النسخ فى الكتاب والسنة قليل ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن الشريعة الإسلامية مبنية على إرساء القواعد 
الكلية والمىادئ العامة ئی الدين > وحفظ الضروريات ¢ والحاجیات « 
القواعد ٠‏ وتحصينها > فلم يتناول النسخ القواعد الكلية والقواعد 
العامة . 

الدليل الثاني : أن حريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ 
كالخمر والربا »> فإن تحريمهما بعد ما كانا على حكم الأصل لا يعد 
نسخاً لحکم الإباحة الأصلية » وكذلك رفع براءة الذمة بدليل يثبت 
جکما لا تیر سخا : 

الدليل الثالث : أن غالب ما ا فيه النسخ وجدته قد تنازع 
وجه من كون الثاني بيان لمجمل › أو تخصيصا لعموم » أو تقييداً 
لطلق > ونحو ذلك . 

الدليل الرابع : أن ثبوت الأحكام على الكلّف مؤكد »› فادعاء 
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فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق . | 


0 


المسألة الحادية عشرة : الأحكام التى يتناولها النسخ »› والأحكام 
التى لا يتناولها : 
الشرعية الجزئية التكليفية الفرعية العملية التي تحتمل كونها مشروعة › 
أو غير مشروعة في نفسها في زمن النبوة » أي : أن مصلحتها تتغير 
فتكون في وقت نافعة » وفي وقت ضارة ومفسدة على ما يعلمه الله 
سىحانه . 

وعلى هذا » فإن النسخ لم يتناول - واقعاً - الأحكام التالية : 

١‏ - الأحكام الأصلية المتعلقة بأصول الدين والعقائد كالإيان بالله 
وملائکته « و کته « ورا ¢ والقدر خيره وشره ¢ فهذه لا تقبل 
التغيير والتبديل بأي حال من الأحوال . 

۲ - الأحكام العامة والقواعد الكلية كالأمر بالمعروف والنهى عن 
لكر ٤‏ ولا ضرر ولا ضرار › وکل عمل ليس عليه آمرنا فهو باطل» 
والبينة على المدعي واليمين على من أنكر › فهذه لا يكن رفعها ؛ 
لأن مصا ها ظاهرة . 

۳ الأحكام ا ر حتمل علم المشروعية کأمهات الأخلاق ¢ 
والفضائل كالعدل » والصدق › والاأمانة > وبر الوالدين > والوفاء 
بالعهد » ونحو ذلك » فإن هذه لا تنسخ ؛ لأن مصلحة التخلق بها 
أمر ظاهر » وحسنها لا يتغير بتغير الأزمان » ولا يختلف الأشخاص 
والأمم فيها . 
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٤‏ - الأحكام التى لا تحتمل المشروعية كأمهات الرذائل : كالكفرء 
والكذب » والظلم » والخيانة » والخدر » وعقوق الوالدين » وعدم 
- الإخلاص » ونحو ذلك » فهذه لا تنسخ ؛ لأن قبحها لا يتغير بمرور 
الزمن › ولان المفسدة التي تنال العباد في الأّخذ بها ظاهرة . 

ه - الأحكام المؤقتة » فهذه لا يدخلها النسخ ؛ لأن التوقيت بيان 
انتهاء مدة الحكم كالصيام إلى غروب الشمس . 

ی رک ان عر اا ا 
ضمنا » فإن تلك الأحكام مؤبدة لا تحتمل النسخ ؛ لأنه لا نسخ إلا 
بوحي » ولا وحي الا بنبي » ولا نبي بعده يه . 

۷ - الأحكام التي ارتبط بها ما ينافي النسخ كالتأبيد مثل : الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة » وتحريم زوجاته ية » وذلك لأن تأبيد الحكم 
يقتضي حسنه على الدوام » والنسخ ينافي ذلك » هذا على حسب 
الواقع . 

المسآلة الثانية عشرة : هل يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها» 
وبالعکس » ونسخهما معا ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها » ويجوز 
ذسخ حکمها دون لفظها » ویجوز نسخهما معاً . 

اھ الي اك خهرر اللا . 

وهو الحق عندې ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن العقل لا ينع من جواز نسخ لفظ الآية دون 
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حكمها ونسخ حكمها دون لفظها » ونسخهما معا » وذلك لأن الاية 
يتعلق بها أحكام هي كما يلي : 
« أن تلاوة لفظ الآية يثاب عليها بالإجماع » . 
و« أن كتابة الآية في القرآن حكم من أحكامها » . 
و« أن انعقاد الصلاة بتلك الآية يعتبر حكماً من أحكامها » . 
وأن ما دلت عليه الآية من وجوب أو تحريم » أو ندب » أو 
كراهة» أو إباحة مما يتعلق بالمكلف يعتبر - أيضاً - حكماً من 
اانا : 
فإذا ثبت أنه يتعلّق بالآية أحكام جاز أن يكون إثبات التلاوة 
والحكم معا فيه مصلحة في وقت » ومفسدة في وقت أخر » وجاز آن 
لا يكون إثبات أحدهما مصلحة مطلقاً » وجاز أن يكون إثبات 
أحدهما مصلحة في وقت دون وقت . 
وبناء على ذلك جاز عقلاً رفع الحكم والتلاوة معا » أو رفع 
الحكم دون التلاوة » أو رفع التلاوة دون الحكم » فلا تلازم بينها ؛ 
لأنها كلها أحكام شرعية » وكل حكم قابل للنسخ . 
الدليل الثاني الوقوع فقد وقع نسخ الحكم والتلاوة معا > ونسخ 
الحكم وبقاء التلاوة » ونسخ التلاوة وبقاء الحكم » والوقوع دليل 
الحواز » وإليك أمثلة على ذلك : 
مثال نسخ التلاوة والحكم : ما روي عن عائشة - رضي الله عنها- 
أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفي رسول الله 4 وهن 
فيما يقرا من القرآن » » فكانت العشر منسوخة الحكم والتلاوة معاً 
ببخمس رضعات . 
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والمراد من الحديث : أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله حتى 
إنه ية توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً؛ 
لكونه لم يبلغه النسخ ؛ لقرب عهده » فلما بلغهم النسخ بعد ذلك 
رجعوا عن ذلك » وأجمعوا على أن هذا لا یتلى . 

مثال نسخ الحكم وبقاء التلاوة : نسخ حكم آية الاعتداد بالحول 
الثابت بقوله تعالى : # متاعاً إلى الحول غير إخراج € بالاعتداد أربعة 
أشهر وعشرا الثابت بقوله : « يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا). 

مثال آخر - لا سبق - : أن الحكم الذي يعمل به في أول الإسلام 
هو أن المكلف الذي يطيقق الصيام يجوز له ترك الصيام » وتكون 
الفدية واجبة عليه » قال تعالى في ذلك : # وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مساكين ¢ » فقد نسخ ذلك الحكم - مع بقاء تلاوة الآية- 
بقوله تعالى : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . 

مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم : ما رواه عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - أنه فيما أنزل ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموحما ألبنة 
نکال من الله واللہ عزیز حکیم € فھذا ثبت يثبت الرجم » فنسخت هذه 
الآية وبقي حكمها وهو الرجم للمحصن ٠‏ 

المذهب الثاني : لا جوز نسخ لفظ الأية > ویبقی حکمها . 

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة . 

أدلة هذا المذهب : 

لقد استدل أصحاب هذا المذهب بدليلين هما : 

الدليل الأول : قالوا فيه : إن نسخ لفظ الآية وبقاء ما أفادته من 
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الأجكام يضيع فائدة إنزال القرآن ؛ لأن فائدة إنزاله هي : إفادة 
الأحكام » وما دامت الأحكام تستفاد بدونه » فلا فائدة من إنزاله › 
فامتنع بقاء الحكم ونسخ لفظ الآية . 

جوابه : 

يجاب عنه : بآنا لا نسلم ذلك ؛ لان فائدة إنزال القرآن ليست 
محصورة في إفادة الأحكام » فالفائدة كما تكون في إفادة الأحكام 
تكون - أيضاً - للإعجاز » وزيادة الثواب بتلاوته › والإعجاز 
والثواب قد حصلا من الآية قبل نسخ تلاوتها . 

الدليل الثاني : قالوا فيه : إن فائدة بقاء لفظ الآية هي : تلاوتها 
والثواب على ذلك » فرفعها حرمان للعباد من هذا الثواب ٠‏ والله 
سبحانه لا يحرم عباده من شيء فيه مصلحة لهم › فكيف يقال : 
يجوز رفعها ؟! ) 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه لا يمتنع عقلاً أن يكون مقصود الشارع من إنزال 
الآية هو تعريف العباد بالحكم دون تلاوة الآية » فلما نزلت تلك الاآية 
بلفظ معين وعرف العباد عن طريتق ذلك اللفظ الحكم الشرعي المراد 
- وهو مثلاً : رجم الزاني الملحصن - رفع لفظ الآية وانتهت مهمته › 
وبقي الحكم المستفاد من تلك الآية ليعمل به . 

ا ذهب الثالث : لا يجوز نسخ الحكم » وبقاء التلاوة . 

نسب هذا إلى طائفة شاذة من.المعتزلة . 

دليل هذا المذهب : 


لقد استدلوا على ذلك بقولهم : إن بقاء لفظ الآية > ونسخ الحكم 
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يوهم أن الحكم باق ؛ نظراً لبقاء دليله - وهي الآية - وفي ذلك إيقاع 
لكلف في الجهل والحيرة » وهو قبيح من الشارع › والشارع منزه 
عن ذلك : فامتنع لذلك بقاء لفظ الآية » ونسخ الحكم الذي أفاده . 

جوابه : 

يجاب عنه : بن هذا الكلام مبني على قاعدة « التحسين والتقبيح 
العقليين ٠‏ » ونحن لا نقول بها . 

وعلى فرض أن ذلك الكلام غير مبني على تلك القاعدة فإنا نقول 
- في الجواب عنه - : إن الآية إنما تكون دليلاً إذا لم يرفع حكمها »› 
فيقال : إن تلك الآية دلت على ذلك الحكم المعمول به » أما إذا رفع 
وأزيل حكم تلك الآية فإنها لا تبقى دليلاً على شيء . 

أي : أن الآية إنغا تدل على الحكم بشرط : عدم نسخ حكمها » 
وإذا انتفى هذا الشرط » ونسخ حكمها فلا تسمى دليلاً ؛ لأن الدليل 
هو : ما يكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري » والاية 
المنسوخ حكمها لا يتوصل بها إلى شيء ٠‏ إذن لا تسمى دليلاً فيبطل 
ما کرم 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف لفظي لا ثمرة له فى الفروع الفقهية ؛ لأن عمل المكاّف 
لم يختلف باختلاف تلك لمذاهب . 

المسألة الثالثة عشرة : هل يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من 
فعله وامتثاله ؟ 


إذا ورد الناسخ بعد أن مضى من الوقت قدر ما تقع فيه العبادة › 
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أو بعد أن مضى من الوقت قدر ما تقع فيه بعضها »› فإن هذا قد اتفق 
العلماء على جواز النسخ ؛ لأن شرط الأمر حاصل وهو : التمكن 
من الفعل . 

أما إن ورد الأمر بفعل الشىء قبل وقته » ثم نسخ قبل دخول 
الوقت » أو بعده » ولكن قبل التمكن من فعل ذلك الأمر › فإن 
هذا هو المختلف فيه ؛ حيث اختلف العلماء في نسخ الأمر بفعل 
شيء قبل التمكن من امتثاله على مذهبين : 

المذهب الأول : يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله › فيجوز 
أن يقول الشارع - مثلاً - في رمضان : « حجوا في هذه السنة > » 
ثم يقول قبل ابتداء الحج : « لا تحجوا) . 

هب أل ذلك جيهور العلا : 

وهو الحق عندي ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن النسخ قبل التمكن من الفعل رفع لتكليف قد 
ثبت على المكلّف » فكان نسخا » ولا يترتب على ذلك محال ولا 
بداء » فيجوز أن يأمر الله - تعألى - زيداً بفعل في يوم الأحد - 
مثلاً - » وينعه منه بمانع عائق له قبل يوم الأحد › فيكون زيد مأموراً 
بالفعل في الخد بشرط انتفاء المانع > وإذا جاز الأمر بشرط انتفاء 
لمانع : جاز الأمر بالفعل بشرط انتفاء الناسخ ولا فرق . 

الدليل الثاني : آنه لو قال تعالى : « واصلوا الفعل سنة » » نم 
نسخه بعد مضى شهر : جاز ذلك ٠‏ وإن كان ذلك نسخا قبل وقت 
الفعل في بقية السنة . 

اعتراض على ذلك : 

قال معترض على هذا الدليل : إن نسخه يدل على آنه لم يرد 
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السنة كلها » وإغا أراد الشهر » فصار ذلك بياناً للمراد بخلاف نسخ 
الكل قبل وقت فعله؛ لأنه يكون قد نسخ ما تناوله الأمر وذلك بداء. 
جوابه : 

يجاب عنه بن العبارة : « واصلوا الفعل سنة » » والسنة لا يعبر 
بها عن الشهر لا حقيقة ولا مجازاً » بل هي عبارة عن اثني عشر 
شهراً » فنسخه قبل ذلك هو النسخ قبل الوقت . 

الدليل الثالث : الوقوع » بيان ذلك : 

أن الله أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ابنه فقال سبحانه : 
#فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام آني أذبحك فانظر 
ماذا ترى قال يا آبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين 4 › ثم نسخ ذلك قبل 
التمكن من الذبح فقال : # وفديناه بذبح عظيم @ » فقد وقع -هنا- 
النسخ قبل التمكن من الفعل » والوقوع دليل الجواز . 

وهناك وجوه قد دلّت على أن إبراهيم قد آمر بالذبح هي كما يلي: 

الوجه الأول : قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : # يا بني إني أرى 

في المنام آني أذبحك فانظر ماذا ترى € » فقال تعالى - حكاية عن 
ابن إبراهيم - : # يا أبت افعل ما تؤمر % . 

فإن قول الابن - يدل على أن هناك أمراً بالذبح صدر من الله إلى 
إبراهيم ؛ لأن معنى قوله : # افعل ما تؤمر 4 : افعل ما أمرت به »› 
ويجب الحمل عليه ضرورة حمل الولد > وإخراجه إلى الصحراء › 
وأخحذ آلات الذبح » وترويع الولد »› ا و ا 

من الله تعالی › ولا إذن منه سبحانه . 
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الوجه الثاني ٠‏ قوله تعالى : # إن هذا لهو البلاء المبين ) » فلو 
لم يكن الذبح مأموراً به حقيقة لما كان هناك بلاء وامتحان عظيم . 
أي : لو كان المأمور به مقدمات الذبح من أخذ الولد إلى 
الضع ا ٠‏ ,و اتت اب اله وال م وخر ذلك غا يلرم فى 
e ay‏ 
ما دامت النتيجة مأمونة وبعيدة عن الخطر . 


الوجه الثالث : قوله تعالى  :‏ وفدیناه بذبح عظيم 4 > فإن 
الفداء هو البدل » والذي يصلح أن يكون الفداء بدلا عنه هو الذبح› 
من الذبح هما 

الوجه الأول : آنه لو لم ينسخ لذبح إبراهيم ابنه » ولکنه لم 
يذبحه » فدل على أنه نسخ الأمر قبل التمكن من فعله 

الوجه الاي : لهاو تسخ بعد اشسکن من الشعل ولم قعل : 
لكان ذلك تقصيراً من إبراهيم - عليه السلام - فی امتثال ما طلب 
منه » والتقصير ليس من شأن الأنبياء ل السا > حيبت إن 
معروف عنهم المبادرة فى امتثال ما آمروا به » ولو کان وجوبه موسعاً 

6 ما اعترض به على الدليل الثالث -وهو الاستدلال بتلك الآية- : 

لقد اعترض أصحاب المذهب الثاني - الذي سياتي - على 

الاستدلال بتلك الآية بعدة اعتراضات ٠‏ إليك إياها مع أجوبتها . 
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لا أصل له » ولا يصلح أن یکون مستنداً » فلا یعتمد عليه › ولا 
به افر : 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بحوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم أنه منام ؛ لأمرين : 

الأمر الأول : أنه لو كان مناماً وخيالاً »> لا وحياً › لا جاز 
لإبراهيم عليه السلام قصد الذبح المحرم » والتل للجبين » ولا سماه 
الله - تعالى - بلاء مبينا » ولا احتاج إلى الفداء . 

الأمر الثاني : قوله تعالى : * افعل ما تؤمر ¢ فلو لم يؤمر 
إبراهيم - عليه السلام - حقيقة كان ذلك كذباً . 

الجواب الثاني : سلمنا آنه منام » لكن ما يراه الأنبياء - عليهم 
السلام - في مناماتهم فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي يجب 
العمل به » وأكثر وحي الأنبياء كان بطريق المنام »> وقد ثبت أن وحي 
نبينا َة كان ستة أشهر بالمنام » فقد قالت عائشة - رضي الله 
عنها=: ١‏ آول ها ابتدئ به زسول الله ڪل من النبوة الرؤيا الصادقة 
کان لا یری رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح » . 

وعلى هذا : يكون ما ورد في منام إبراهيم - عليه السلام - من 
الأمر بذبح ابنه له أصل ومستند » فيجب العمل به . 

الاعتراض الثاني : لا نسلم أن إبراهيم - عليه السلام - قد أمر 
بالذبح حقيقة » بل قد كلف بالعزم على الفعل فقط ؛ لابتلاء صبره 
فيكون القصد من الأمر هو العزم على الفعل » وذلك بلاء عظيم » 
والفداء إنما كان عما يتوقعه إبراهيم من الأمر بالذبح › لا عن نفس 
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وقوع الأمر بالذبح > أو بمقدمات الذبح من إخراجه إلى الصحراء › 
وأخذ الميية » والحبل > والتل للجبين » ونظراً لاستشعار إبراهيم آنه 
مأمور بالذبح قال تعالى  :‏ قد صدقت الرؤيا ‏ . 

جوابه : 

يجاب عنه بان هذا فاسد لوجوه : 

الوجه الأول : أن إبراهيم لو كان مأموراً بالعزم على الذبح فقط › 
دون فعل الذبح نفسه : لما سماه بلاء مبينا > ولا احتاج إلى الفداء › 
ولا قال الذبيح : # ستجدني إن شاء الله من الصابرين 4 › يؤيد ذلك 
قوله تعالى : # قد صدقت الرؤيا # > أي : إنك عملت فى 
المقدمات عمل مصدق لرؤيا فعلية . ۰ 
الوجه الثاني : أن حمل الأمر على العزم على خلاف قوله تعالی : 
# إني أرى في المنام أني أذبحك » فصرح - هنا - بالذبح ٤‏ 
ومعروف أن العزم لا يسمى ذبحاً » فهذا فيه حمل شيء على غير 
محمله . 

الوجه الثالث : أن العزم على الفعل لا يجب إذا لم يعتقد وجوب 
المعزوم عليه » فلو لم يكن المعزوم عليه - وهو الذبح - واجباً : 
لكان إبراهيم - عليه السلام - أولى بمعرفة عدم الوجوب من ذلك 
المعترض » أي : أنه لو لم يجب على إبراهيم الفعل - وهو الذبح 
حقيقة - لم يصح منه العزم على فعله على سبيل الوجوب . 

قال تعالی مؤيداً لذلك : # إني أرى في المنام أني أذبحك » › 
فقال تعالى - حكاية عن ابنه - : # افعل ما تؤمر # يعني الذبح 
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ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى : # وتله للحبين ¢ استسلاماً لفعل 
الاعتراض الثالث : ان إبراهيم لم يمر بنفس الذبح و حفقته ¢ 
والحبل والاضطجاع ¢ والتل للجبين ¢ ونحو ذلك من لوازم 
وسمينا مقدمات الذبح ذبحاً ؛ لأن مقدمة الشيء قد تسمى باسم 
ذلك الشىء » فتسمى ١‏ النائحة » باكية ؛ لأنها تفعل مقدمات البكاءء 
وكذلك سس ارقن الل كاف عا الاك + ها + ذلك 
جوابه : 

جاب عنه بان هذا فاسد ؛ لوجوه : 

الوجه الأول : أن الله تعالى قال - حكاية عن ولد إبراهيم - : 
الوجه الثانى : أن الله تعالى قال : # إن هذا لهو البلاء المبين # › 
مین » فلا يعطى هذا التفخيم » والمآمور به سهل » وهو مقدمات 
الذبح . 
ليا بني إني أرى في المنام أني أذبحك 4 › ولم يرد ذكر المقدمات › 
والمقدمات لا تسمى ذبحاً في لغة العرب ؛ لأن الذبح لغة هو : 
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الشى والفتح ¢ وفي الاصطلاح هو : عبارة عن قطع مکان 
مخصوص تبطل معه الحياة . 

وعلى هذا يكون : حمل الأمر بالذبح على المقدمات حمل بلا 
دليل » فثبت : أن المأمور به هو الذبح الحقيقي . 

الوجه الرابع : أن الله تعالى قال : ل وفديناه بذبح عظيم » »› ولو 
كان إبراهيم - عليه السلام - قد فعل المآمور به من مقدمات الذبح 
الامتثال للأمر ؛ حيث إنه لا يجمع بين البدل والمبدل . 

الوجه الخامس : أن زعمكم إن إبراهيم قد أمر بمقدمات الذبح » 
دون الذبح نفسه خلاف إجماع السلف - كما قال الباجي في إحكام 
الفصول - حيث إن السلف - رحمهم الله - فسروا ما ورد في الآية 
بأن إبراهيم قد أمر بنفس الذبح . 

وبهذه الوجوه بطل ما ر » وهو . أن المأمور به مقدمات 
الذبح . 

الاعتراض الرابع : أنا نسلم أن إبراهيم - عليه السلام - قد آمر 
بالذبح الحقيقى » ولكن الشارع قد منعه من إنماذه وإيقاعه بن جعل 
على عنق ابنه صفيحة من نحاس مانعة من الذبح والقطع › فلم ينسح 
الآمر ¢ ولکن الشارع مح من تنفیذه ¢ وهذا قد جعل التكليف 
بالذبح يرتفع وينقطع ›» لكون إبراهيم أصبح معذوراً ؛ لعدم 
استطاعته القطع والذبح » والمعذور لا تكليف عليه . 

جوابه : 


یجاب عنه بجوابین : 
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الجواب الأول : أن قلب عنق ولد إبراهيم - عليه السلام - حديداً 
لو حصل ووقع لنقل إلينا نقلاً متواتراً > ولاشتهر ؛ لكونه من 
الحجزات العظيمة » لكنه لم ينقل نقلاً متواتراً »> ولا آحاداً » فما 
زعمتموه يحتاج إلى دليل . 

الجواب الثاني : آنه إن كان هذا الاعتراض صادراً من بعض المعتزلة 
اه ا ن رر ١‏ رر کات ا ل ان + حت اد 
الله إذا علم آنه سيقلب عنقه حديداً يكون الشارع قد أمر با يعلم 
امتناع وقوعه » وهذا تکلیف ما لا یطاق › وتکلیف ما لا یطاق لا 
يجوز . 

كذلك ثبت عند المعتزلة أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة 


ت 
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للمكلف» ولا يجوز عندهم أن يمنع الشارع ا مكلف ما فيه مصلحة « 
والكلام الوارد في هذا الاعتراض مناقض لهذه القاعدة عندهم . 
الاعتراض الخامس : لا نسلم أن إبراهم - عليه السلام - قد أمر 
بالذبح » وإنما أخبر أنه سيؤمر في المستقبل يدل على ذلك قوله تعالى 
- حكاية عن الابن - : ل يا أبت افعل ما تؤمر ) » فلفظ « تؤمر » 
هو للاستقبال » فلو کان قد آمر بالماضی لقال : « افعل ما مرت به » 
ولك لم قل ذلك ٠‏ ل عر اظ دل عل الأسقال.. 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن الله سبحانه قد أمر إبراهيم - عليه السلام - في 
الاضي » وحصل الأمر ثم نسخ قبل التمكن من فعله › فالمراد من 
قوله تعالی : # افعل ما تؤمر # : افعل ما آمرت به فى السابق »› 
والتعبير باللفظ الدال على الاستقبال والراد به الماضي قد وقع في 
الكتاب » وكلام العرب » فمن أمثلة وقوعه في الکتاب قوله تعالى : 
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# إني أری سبع بقرات سمان » » والمراد : إني رأيت » وقوله 
تعالى : # إني أراني ي أعصر خمراً 4 » والمراد : إني رأيت . 

ا رھ ق تاو ایب واھ بی پار : 
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
فهنا عبر بالمستقبل وهو لفظ « أدعى » » ولفظ « يدعى » › 
والمراد: « إني دعيت » » و« دعي جندب » في الماضي . 

وما نحن فيه من ذلك » والمراد : افعل ما أمرت به فى السابق › 
راد كل دك 9 ن حه على الامضان > ل 
E E‏ ف السقا ؟ 
لوجد ذلك الأمر قطعاً ؛ للا يكون خلفاً وكذباً في الكلام › والله 
منزه عن ذلك ؛ حيث إنه صادق لا خحلف في خبره سبحانه وتعالی › 
فلما لم يوجد الأمر في المستقبل عرفنا أن المراد بقوله : % ماتۇمر‰%: 
ما آمر به في الماضي . 

الاعتراض السادس ا إبراهيم کان قد آمر بذبح اينه حقيقة 
ونسلم أنه وقع منه الذبح وحصل › ولكن كلما قطع جزءً من رقبة 
ابنه عاد ملتحماً » وكلما قطع موضعا التحم الموضع الأول › وهكذا 
حتى التأم الجرح كأن لم يكن » ويدل على ذلك قوله تعالى : * قد 
صدقت الرؤيا 4 . والمراد : إنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 
فامتشلت ما أمرت به » ولو لم يذبح لا كان مصدقا للرؤيا » وإذا كان 
ما أمر به من الذبح قد وقع » ولكنه التحم › فلا نسخ قبل التمكن 
من الفعل . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بأن هذا الاعتراض باطل › لوجوه : 
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الوجه الأول : أنه لو كان إبراهيم كلما قطع جزءاً التحم - كما 
زعمتم - لنقل إلینا نقلاً متواتر ؛ لأنه لا بمكن ترك نقله ؛ لکونه من 
المعجزات والآيات الباهرة التي لا يمكن تركها » لكن ذلك لم ينقل 
متواترآ ولا آحاداً » ولم يسمع به قبل أن يأتي هذا المعترض » فثبت 
آنه لا سند له . 

واستدلال المعترض بقوله تعالى : # قد صدقت الرؤيا # على ما 
زعم غير صحيح ؛ وذلك لان المراد بالتصديق هنا : هو التصديق 
بالقلب ؛ لأن حقيقة التصديق يكون فى القلب » دون تحقيق الفعل › 
فكأن الله تعالى قال : إنك يا إبراهيم لما صدقت وآمنت واعتقدت 
وجوبه وعزمت على فعله وعملت فی مقدماته عمل مصدق جزيناك 
كما غجزي الحسنين الصادقين » فنسخنا عنك فعل الذبح وتحقيقه بذبح 
كبش » فالتصديق يختلف عن التحقيق والامتثال والعمل وإيقاع ما أمر 
به . 

الوجه الثاني : أن قول المحعترض هذا يخالف قوله تعالى : # فلما 
أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم € › فهنا نودي إبراهيم » 
فلو كان قد ذبح والتحم محل الذبح كما زعم المعترض : لقال : 
«فلما أنفد الأمر » » أو لقال : « فلما ذبح » > ونحو ذلك من 
العبارات التي تدل على آنه امتثل للأمر » ولكن الله سبحانه لم يأت 
بشيء من ذلك » بل آتى بتلك الآية مما يدل على أنه نسخ قبل 
الفعل . 

الوجه الثالث : أن قول المعترض يخالف ظاهر قوله تعالى : 
لوفديناه بذبح عظيم € › فلو كان إبراهيم - عليه السلام - قد ذبح 
حقيقة والتحم محل الذبح لا احتاج إلى الفداء ؛ لأنه لا معنى للفداء 


— 6A - 


مع تنفيذ الذبح › أي : أن الفداء بدل عن الذبح › فلا يكن أن 
يؤتى بالبدل مع فعل المبدل . 
الدليل الرابع - من الأدلة على جواز نسخ الشيء قبل التمكن من 
الامتثال - قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها 4 . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما 
أحب » وظاهر هذا : جواز النسخ في عموم الأحوال » سواء بعد 
التمكن من الفعل أو قبل التمكن . 
الدليل الخامس : ما رواه أبو هريرة : أن النبی َة بعثه فى بعث 
وقال : « إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار ٩‏ ثم فال ان 
أردنا الخروجح : « إن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتقوهما 
فاقتلو هما » . 
الدليل السادس : ما أخرجه البخاري ومسلم : أن النبي ميه أمر 
بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل : أو نخسلها ؟ فقال : 
«(اغسلوها») . 
ما سبق هو المذهب الأول » وهو جواز نسخ الشيء قبل التمكن 
من الفعل وأدلته . 
المذهب الثاني : لا يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله. 
ذهب إلى ذلك المعتزلة » واختاره أبو بكر الصيرفي › وهو مذهب 
بعض الحنفية كالكرخي > والجحصاص ٠‏ والماتريدي › والدبوسي › 
وهو اختيار أبى الحسن التميمى من الحنابلة » ونسبه الفخر الرازي إلى 
أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول : قالوا فيه : إن الأمر بالشيء يدل على حسنه وكونه 
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مصلحة » والنهي عنه يدل على قبحه وكونه مفسدة » فإذا أمر بالحح 
في رمضان - مثلاً - دل ذلك على حسن الحج وكونه مصلحة للعبادء 
فإذا نهى عن إيقاع الحج وقال فى أول شهر ذي الحجة : لا تحجوا» 
دل ذلك على قبح الحج وكونه مفسدة » والفعل الواحد فى حالة 
واحدة لا يكون مصلحة مفسدة بالإإضافة إلى شخص واحد . 

فنتح أن نسخ الشىء قبل التمكن من فعله يفضى إلى أن يكون 
الشىء الواحد على وجه واحد مأموراً به ومنهياً عنه » حسناً قبيحاً » 
مصلحة مفسدة » وهذا هو التناقض . 

جوابه : 
بشرط : آن لا ینهی عنه » والنهی عنه یدل علی قبحه بشرط : أن لا 
يمر به 4 فیجوز أن يجعل بقأء حکمه واستمراره شرطاً في الأمر 
فيقول الشارع: «افعل ما أمرناك به إن لم يأت نهى يزيل أمرنا عنك». 
اعتراض على ذلك : 

اعترض بعضهم على هذا الجواب بقوله : إن الله تعالى إذا علم أنه 
سينهى عنه » فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعاً فيما 
بعد» أي : ما الفائدة من مره به وهو عالم بأنه سينسخه ؟ 

جوابه : ) 

یجاب عنه بان فائدة ذلك : امتحان وابتلاء المأمور 4 فإن عزم 
على الفعل › واشتغل بالاستعداد لامتثال الأمر فإنه یثاب » آما إن لم 
يعزم على الفعل > ولم يشتغل بالاستعداد للامتثال فإنه يعاقب › 
وهذا من حكم النسخ التي ذكرناها فيما سبق . 
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ثم كيف ينكر المعترض ذلك مع أنه يجوز الوعد والوعيد من 
العالم بعواقب الأمور بالشرط ؟! » فإن الله تعالى وعد على الطاعة 
بالثواب بشرط عدم ما يحبط تلك الطاعة كالردة مثلاً » وتوعد 
سبحانه على فعل المعصية بالعقاب بشرط خلو تلك المعصية عما 
يكفرها من توبة » واللّه سبحانه عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة» 
أو التوبة » ثم شرط ذلك في وعده ووعيده . 

إذا ثبت ذلك فلا يستحيل أن يشرط الشارع في أمره ونهيه › 
وتكون شرطيته بالنسبة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمر » فكأنه قال : 
«أثبتك على طاعتك ما لم تحبطها بالردة » وهو سبحانه عالم بانه 
سيحبط أو لا يحبط » فإذا جاز ذلك بلا خلاف : جاز أن يقول : 
«أمرتك بشرط البقاء والقدرة» وبشرط أن لا أنسخ عنك ذلك الأمر». 


الدليل الثانى : قالوا فيه : إنه لو جاز أن يرد الأمر بشيء في وقت 
ثم يرد النهى عن فعله في ذلك الوقت : للزم من ذلك أن يكون 
الشخص الواحد بالفعل الواحد فى الوقت الواحد مأموراً منهياً › 
ولك مال عل .اه عالي» لان أن ايء وى عه ف وات 
واحد . ۰ 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن ذلك يكون محال إذا كان الغرض من الأمر هو: 
حصول الفعل » أما إذا كان الخرض والمقصود هو : ابتلاء المأمور 
وامتحانه » فيجوز ولا مانع من ذلك ؛ فإن السيد قد يقول لعبده : 
«اذهب غداً إلى موضع كذا راجلا حافياً » » وهو لا يريد الفعل › 
بل یرید امتحانه وریاضته مع ما علمه بأله سيرفع عنه غداً ذلك قبل 
فعله . 
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بيان نوع الخلاف : 

الحلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له في الفروع ؛ لأن الخلاف 
راجع إلى المراد من حكمة التكليف . 

فمن قال : إن حكمة التكليف هي : امتثال وإيقاع ما كلف به من 
لكلف » وكذلك من حكم التكليف ابتلاء وامتحان المكلف - وهو 
قول اصحاب اللذهب الأول وهو الصحيح - قال : يجوز نسخ 
الشى: قل انكن قل نعل . 

وعلى هذا : فالمنسوخ بعد التمكن من الفعل حكمته الامتثال › 
وقد حصل . 
والمنسوخ قبل التمكن من فعله حكمته الامتحان والابتلاء » وقد 

حصل قبل الخ . 

أما من قال : إن حكمة التكليف هي الامتثال والإيقاع فقط - وهو 
قول أصحاب المذهب الثاني - : قال : لا يجوز نسخ الشيء قبل 
التمكن من فعله؛ حيث لم تحصل الحكمة من التكليف وهي الامتثال. 
۰ المسألة الرابعة عشرة : الزيادة على النص هل هي نسخ ؟ 

تنقسم الزيادة على النص باعتبار تعلقها بالمزيد عليه وعده ذلك إلى 
أربعة أقسام : 

القسم الأول : زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به » وليست 
القسم الثاني : زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به » وهي 
من جنس المزيد عليه . 
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القسم الثالث زيادة غير مستقلة وتتعلق بالمزيد عليه تعلق الحزء 
بالكل . 

القسم الرابع : زيادة غير مستقلة وتتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط 
بالمشروط . 

والسبب فى هذا التقسيم : أن الزيادة على النص إِما ان تکون 
مستقلة أو غير مستقلة . 

والمستقلة إما أن تكون من جنس المزيد عليه أو لا . 

وغير المستقلة إما أن تكون جزءاً من المزيد عليه »> أو شرطا للمزيد 
عليه . 

وإليك بيان كل قسم من تلك الأقسام والأمثلة عليه وحكمه . 

القسم الأول : الزيادة المستقلة عن المزيد عليه » ولا تتعلق به » 
وليست من جنس المزيد عليه . 

مثالها : أن يوجب الله تعالى الصلاة ثم يوجب - بعد ذلك - 
الصوم ¢ والمزيد عله وهو الصلاة مستقل اا ق الزيادة وهي : 
الصوم » وهما جنسان مختلفان - كما هو ظاهر - . 

حكم هذه الزيادة : 

هذه الزيادة ليست نسخا باتفاق العلماء ؛ لأن حقيقة النسخ لم 
تتحقق هنا ؛ حيث قلنا : إن النسخ : رفع الحكم » وهنا لم يرتفع 
الحكم وهو - وجوب الصلاة مثلاً - ولم يتبدل ويتغير بالزيادة - وهو 
الصوم - . 

أي : بقى حكم المزيد عليه - وهو الصلاة - بعد الزيادة كما كان 
ثابتاً قبلها . 
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فهذه الزيادة ليست بنسخ لما تقدمها من العبادات بالإجماع ؛ لعدم 
التنافي . 

القسم الثاني : الزيادة المستقلة عن الزيد عليه ولا تتعلّق به » وهي 
من جنس المزيد عليه . 

مثل : زيادة صلاة على الصلوات الخمس . 

حكم ذلك : 

لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا ؟ على 
مڏذهبين : 

المذهب الأول : أن تلك الزيادة ليست بنسخ . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 

وهو الصحيح ؛ لأن تلك الزيادة لم ترفع حكماً شرعياً › فلم 
توجد حقيقة النسخ » حيث إن المزيد عليه باق بعد الزيادة » كما كان 
قبل الزيادة مثل : الزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد عليه ولا 
فرق » فكما أن وجوب الصلاة لم يتغير بزيادة الصوم » فكذلك 
الحال بالنسبة لزيادة صلاة على صلاة أخرى ولا فرق . 

لمذهب الثاني : أن تلك الزيادة تكون نسخا لحكم المزيد عليه . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية العراقيين . 

دليل هذا المذهب : 

أن حقيقة التسخ وهى : « رفع الحكم ٠‏ قد وجدت » فكان نسغا. 

بيان ذلك : 

أن زيادة صلاة على الصلوات الخمس يغير الصلاة الوسطى فيرتفع 
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وجوبها المستفاد من قوله : # حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى # . ) 

فوسطية الصلاة متوقفة على العدد المفرد - وهو الخمس هنا - 
لكي يکون عدد ما قبلها كعدد ما بعدها › فإذا زيدت صلاة سادسة 
فإنها ترفع كون الوسطى وسطى وتغيره » فتتبدل الوسطية بالنسبة لها 
إلى غيرها فتزيل وترفع الحكم وهو : وجوب المحافظة على الصلاة 
الوسطى المستفاد من الأمر بها في الاأية السابقة . 

إذن : هذه الزيادة رفعت حكماً شرعياً » وهذا هو معنى النسخ . 


يجاب عنه بجوابین : 


الحواب الأول : أن الزيادة المستقلة التى هى من جنس المزيد عليه 
مثل الزيادة المستقلة التى ليست من جنس المزيد عليه ولا فرق . 

فلو كانت زيادة صلاة سادسهة نسخا للزم أن تكون زيادة العبادة 
المستقلة التى ليست من جنس المزيد عليه نسخا ؛ لأنها تجعل العبادة 
الأخحيرة عير أخيرة فتغیر صفتها 4 وتتساوی م السادسة فی هذا 
التعبير» فلما لم تجعل هذه نسخاً بالإإجماع » يلزم أن لا تجعل الزيادة 
المستقلة التى من جنس المزيد عليه نسخاً . 

الجواب الثانى : أن زيادة صلاة سادسة على الخمس. لا تزيل 
الحافظة على الوسطى ؛ لأن وجوب المحافظة قد تعلق بمسمى 
الوسطى عند نزول الآية » وهذا المسمى لما صدق : لا تؤثر عليه هذه 
الزيادة . 

القسم الثالكث : الزيادة غير المستقلة التى تتعاتق بالمزيد عليه تعلق 
الجزء بالكل . 
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أي : آن هذه الزيادة غير مستقلة عن المزيد عليه » فتتعلتق به بأن 

مثال ذلك : زيادة تخريب عام على جلد مائة في حد الزانى 
البكر» حيث أصبح جزءاً من الحد » فأصبح حد الزاني ا 
الزيادة مكوناً من جزأين 

أولهما : جلد مائة جلدة » وهو الوارد في : نص القرآن الكريم 
انيهما : تغريب عام » وهو الوارد في نص الستة . 

مثال آخر : زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة » وذلك فى حد 
القذف . 

بيانه : أن حد القذف هو : ثمانون جلدة - كما هو معلوم » فإذا 
زيد - على سبيل الافتراض - عشرون جلدة » فإنه يصبح جزءاً من 
الحد » فأصبح حد القذف بعد الزيادة مکوناً من جزآين : 

أولهما : تمانون جلدة » وهو الوارد في : نص القرآن . 

نأنيهما : عشرون جلدة » وهى زيادة مفترضة . 

حكم ذلك : 

لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا ؟ على 
مڏذهيين : 

المذهب الأول : ل 

وهو الح عندي ؛ لان حققهة حقيقة النسخ وهي : رفع الحكم وتہدیله 
لم توجد عند تلك الزيادة بل إن هذه الزيادة تفریر المزيد 
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عليه » وتثبيت له ؛ لأن ضم شيء إلى شيء آخر يثبت المضموم إليه 
ويقرره ؛ نظراً إلى أن الانضمام صفة لا بد لها من محل تقوم به › 
ولهذا نرى حكم المزيد عليه ثابتاً لم يتغير ولم يتبدل ولم يرتقع بعد 
إلحاق الزيادة به » فكان ثابتاً بعد الزيادة » كما كان ثابتاً قبل الزيادة ؛ 
قياساً على الزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد عليه بجامع 
عدم التغير في كل . 

فمثلاً : بعد زيادة « التغريب » وإلحاقه ب « الجلد مائة » لم تخرج 
تلك الزيادة الجلد عن كونه واجباً » بل استمر على هذا الحكم بعد 
إلحاق الزيادة - وهى التغريب - به كما كان واجباً قبله » وذلك مثل: 
إيجاب الصوم بعد إيجابه للصلاة لم يخرج الصلاة عن كونها فرضاًء 
بل ظلت فرضا بعد الصيام كما كانت قبله » كل ما في الاأمر آنه 
أضاف إليه زيادة . 

کما لو أن إنساناً معه کیس فيه ريالات فأضاف إليها ريالاً لا يقال: 
إنه رفع وأزال ما في الكيس » بل يقال : أضاف إليه زيادة » كذا لو 
کتب کتابا » ثم کتب في حاشیته زيادة معلومات أو تعليقات لا يقال: 
نسخ ما في الكتاب ورفعه » بل يقال : إنه أضاف إليه زيادة وهكذا . 

فكذلك هنا لم يكن في زيادة التغريب على الجحلد مائة رفع ولا 
إزالة » فاستعمال لفظ النسخ فيه محال . 

المذهب الثاني : أن تلك الزيادة نسخ . 

ذهب إلى ذلك الحنفية كما صرح بذلك أبو عبد الله الصيمري › 
وأبو بكر الرازي » والسرخحسي› وعبد العزيز البخاري» والأنصاري. 

دليل هذا المذهب : 

لقد استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن جلد مائة في حد 
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الزاني البكر كان هو الحد الكامل » ويجوز الاختصار عليه ؛ لقوله 
٠‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 
جاريب ولك جب عة ب العايت 
« البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » : رفعت هذه الزيادة ذلك 
الحكم > وهو : « صفة الكمال والاقتصار على جلد مائة » » وأصبح 
الحد بعد الزيادة : « الجلد والتغريب » » فتكون صفة الكمال قد 
رفعت » والاقتصار على الجلد قد رفع > والرفع هو النسخ . 

جوابه : 

إن رفع صفة الكمال بالزيادة » ورفع الاقتصار على المائة لم 
يتحقق به النسخ » بيان ذلك : 

أن صفة الكمال إذا ارتقعت بالزيادة لا يتحقق النسخ ؛ لأن صفة 
الكمال لا يندرج ضمن أقسام الأحكام الشرعية » فليس مقصوداً › 
بل المقصود هو وجوب الحد - الذي هو مائة جلدة - والوجوب لم 
يرتعع » بل هو باق على حاله » وهو كل الواجب > فلما زيد 
«التخريب» لم يتغير » بل هناك واجب قد أضيف إليه . 

يؤيد ذلك : آن الشارع لا أوجب الصلاة فقط كانت هي كل 
الواجب على المكلف > فلما وجب الصوم بعد ذلك : خرجت 
الصلاة عن كونها هي كل الواجب » بل صار الواجب الصلاة 
والصوم » وليس ذلك بنسخ باتفاق العلماء . 

فكذلك هنا يقال : إن جلد مائة هو الواجب الكامل على الزاني 
البكر » فلما زيد « التغريب » : خرج ١‏ جلد مائة ‏ عن كونه هو كل 
الواجب ٠»‏ بل صار الواجب : الجلد والتغريب » فلا يسمى ذلك 
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وأيضاً : رفع الاقتصار على مائة جلدة لا يحقق النسخ ؛ ؛ لأن 
منطوق النص هو قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة # لا يدل على هذا الاقتصار › أي : لا يستفاد 
الاقتصار من هذا المنطوق ؛ وذلك لأن وجوب الشيء لا ينفي وجوب 
غيره » فإيجاب الحد - وهو جلد مائة - لا ينفي أن الشارع 
غيره زيادة عليه . 
وإنغا الاقتصار على الحد المذكور في الآية يستفاد من مفهوم المخالفة 
للنص القرآني > والحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة . 
اغ ٠‏ أن الاقتصار على الحد المذكور قد فهم من النص 
القرآني والمفهوم يجوز أن و وهو : حديث عبادة بن 
الصامت » ورفع المفهوم لا يسمى نسخاً . 
القسم الرابع : الزيادة غير المستقلة التي تنعل بالمزيد عليه تعلق 
الشرط بالمشروط . 
أي : تکون الزيادة شرطا للمزيد عليه › فإذا فقد المزيد عليه هذه 
الزيادة - وهو الشرط - یکون وجوده وعدمه واحداً . 
من أمثلة ذلك : زيادة النية في الطهارة ؛ حيث إن الشارع أمر 
بالطهارة مطلقاً » ثم زيد شرط النية لها . 
وأيضاً : زيادة الطهارة في الطواف ؛ حيث إن الشارع أمر 
بالطواف مطلقاً » ثم زيد شرط الطهارة له » وكذا زيادة اشتراط 
الطهارة على وجوب الصلاة 
حكم ذلك : 
لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا ؟ على 
مذهبين : 
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المذهب الأول أن تلك الزيادة ليست بنسخ . 
وهو مذهب الجمهور . 
وهو الصحيح ؛ لأن حقيقة النسخ وهي : رفع الحكم لم توجد 
هنا » بيان ذلك : 
أن قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة » - مثلاً - اقتضى أمرين : 
أحدهما : « وجوب الصلاة » . 
والثاني : ( ال جزاء “ » حيث يجوز على هذا اللفظ الصلاة بدون 
طهارة . 
فلما جاءت الزيادة - وهي اشتراط الطهارة للصلاة - فالوجوب 
لم يرتفع بها » بل هو باق على حاله بعد الزيادة وقبلها ؛ حيث بقي 
الأمر به . 
وأما الإجزاء فهو الذي ارتمع بهذه الزيادة ؛ حيث أصبحت الصلاة 
لا مجزئ إلا بطهارة » فهنا ارتفع الإجزاء فقط ٠‏ وارتفاع الإإجزاء فقط 
جعل المرتفع بعض ما تناوله واقتضاه اللفظ الذي هو قوله تعالى : 
#وأقيموا الصلاة 4 > وهذا يسمی تخصيصاً »› لا نسخاً . 
المذهب الثاني : أن تلك الزيادة نسخ . 
ذهب إلى ذلك : الحنفية > وبعض الشافعية كالغزالي . 
دليل هذا المذهب : 
استدلوا على ذلك بقولهم إنه كان حكم المزيد عليه الإجزاء 
والصحة بدون تلك الزيادة » فلما جاءت الزيادة ارتفع ذلك الحكم » 
فأصبح المزيد عليه لا يجزئ » ولا يصح إلا بتلك الزيادة » والرفع 
نخ . 
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فمثلاً : كانت الصلاة بتجزئ وتصح بدون طهارة » فلما زيد 
اشتراط الطهارة : أصبحت الصلاة لا تجزي › ولا تصح لوحدها › 
بل لا بد من الطهارة › فرفع إجزاء الصلاة لوحدها » والرفع نسح 

كذلك : الطهارة كانت تجزئ بدون النية » فلما زيد عليها اشتراط 
النية أصبحت الطهارة لا تصح إلا بنية » فأمر الشارع بالطهارة مع 
النية » وهذا هو الرفع ؛ حيث رفع إجزاء الطهارة لوحدها › 
وأصبحت لا تجزئ إلا بنية » والرفع نسخ . 

جوابه : 

بجاب عنه بأن ما ذكرتموه صحيح لو أن الإجزاء استقر وثبت أولاء 
ثم وردت الزيادة بعده ؛ لأن من شرط النسخ : تأخر الناسخ عن 
المنسوخ » وهنا لم يتحقق ذلك الشرط ؛ لأنه يحتمل أن تكون الزيادة 
قد ثبتت وهي مقارنة للفظ المزيد عليه . 

وعلى هذا : يكون إدعاؤكم استقرار الإأجزاء ›» ثم ورود الزيادة 
بعد ذلك هو دعوى يحتاح إلى دليل » ولا دليل عندكم › فثبت أن 
تلك الزيادة ليست بنسخ . 

© الخلاصة : 

يتلخص ما سبق من أقسام الزيادة على النص : أن الجمهور 
يقولون : إن الزيادة ليست بنسخ في جميعها . 

وأن الحنفية يقولون : إن الزيادة نسخ . 

۾ بیان نوع الخلاف في تلك الأقسام : 

ا لحلاف في تلك الأقسام معنوي » قد أثر في إثبات تلك الزيادة 
ا لا يجوز النسخ به كخبر الواحد » أو القياس . 
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فبناء على المذهب الثاني - وهو مذهب الحنفية - وهو الذي يرى 
أن الزيادة نسخ ٠‏ فإنه لا تثبت تلك الزيادة بخبر الواحد أو القياس ؛ 
لأن كلا منهما لا ينسخ المتواتر كزيادة « تغريب عام » » فهذا خبر 
واحد لذلك رده أبو حنيفة ؛ لأنه زيادة عما فى القرآن ؛ لأن القرآن 
لا يوجد فيه إلا الجلد > وذلك في قوله تعالى : 9 الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) » والقرآن متواتر لا ينسخه خبر 


r 


آاحاد . 

أآما على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور وهو الذي يرى : 
ان الزيادة ليست بنسخ - فإن تلك الزيادة ثابتة عندهم وإِن کان ثبوتها 
بخبر الواحد » فقبلوها » لذلك زادوا على حد الجلد التغريب . 

كذلك لم يثبت عند أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية - 
وجوب قراءة الفاتحة الثابت بقوله َي : « لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب » ؛ لأنه خبر واحد » فقالوا : إن قوله تعالى : # فاقرأوا ما 
تيسر من القرآن € » يفيد افتراض مطلق القراءة لما تيسر من أي سورة 
كانت ٠‏ فجعل الفاتحة ركنا نسخ لهذا القاطع بخبر الواحد فلا 
يجوز . 

آما على المذهب الأول - وهم الجمهور القائلون : إن الزيادة 
ليست بنسخ - فإنهم قبلوا تلك الزيادة وهي ثابتة عندهم » فلا صلاة 
لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب . 

كذلك لم يثبت عند أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية 
القائلون : إن الزيادة نسخ - اشتراط الإيان في عتق الرقبة في كفارة 
الظهار ؛ لأّن المأبت لذلك هو القياس على كفارة القتل ؛ حيث 
اشترط في كفارة القتل في عتق الرقبة الإيمان بقوله تعالى : # فتحرير 
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رقبة مؤمنة ¢ » والقياس لا يقوى على نسخ ما في القرآن ؛ حيث إن 
الثابت فى كفارة الظهار فى القرآن هو قوله تعالى : # فتحرير رقبة» 
بدون ا الإيان . ۰ 

أما على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور - فإنهم قبلوا تلك 
الزيادة وهي ثابتة عندهم » وزادوا ذلك الشرط › فاشترطوا : أن 
تكون الرقبة مؤمنة ؛ لأن الزيادة على النص ليست بنسخ عندهم . 

تنبيه : لا بد أن تعلم أن الحنفية قد ردوا أخبارا كثيرة بسبب تمسكهم 
بهذا الأصل وهو : « أن الزيادة على النص نسخ » ؛ لأنه اقتضى 
زيادة على القرآن » والزيادة نسخ »› ولا يجوز نسخ القرآن بخبر 
الواحد . 


المسألة الخامسة عشرة : نسخ جزء العبادة أو شرطها : 


ا نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ جملة 
العبادة ؟ 


اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن نسخ جزء من أجزاء العبادة أو شرط من 
شروطها ليس بنسخ للعبادة كلها . 

ذهب إلى ذلك الجمهور من العلماء . 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن حقيقة النسخ هو : الرفع والإزالة > وهذه ِ 
الحقيقة قد تناولت « الجزء » » و« الشرط »> المنسوخ فقط » أما ما 
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عدا ذلك فلم تتناوله تلك الحقيقة ؛ حيث إنه باق على حاله لم يتبدل 
ولم يتغير . 

الدليل الثاني : الوقوع : فقد وقع أن نسخ الشارع شرط عبادة من 
العبادات » ولم تكن تلك العبادة قد نسخت بالكلية مثل : استقبال 
بيت المقدس الذي هو شرط لصحة الصلاة » فقد نسخ هذا الشرط» 
ولم يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة » بل هي باقية بحالها لم تتغيرء 
وا ال ر فد اول شرا قط . 

وأيضاً : فقد نسخ عشر رضعات بخمس » ونسخ هذا الجزء 
-وهو الخمس - لم يكن نسخاً لكل العشر . 

الدليل الثالث : قياس النسخ على التخصيص › فكما أن 
التخصيص لا يكون تخصيصا للجميع » فكذلك نسخ بعض العبادة 
لا يكون نسخاً حميعها . 

الدليل الرابع : أن نقص الجزء أو الشرط لم يرفع حكم تلك 
العبادة من الوجوب أو الندب أو غيرهما » فلا يكون نسخاً ؛ وذلك 
لان النسخ هو رفع الحكم الشرعي . 

المذهب الثاني : أن نسخ جزء العبادة أو شرطها نسخ للعبادة 
ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية » وبعض الشافعية كالغزالي » وبعض 
المتكلمين . 

دليل هذاالمذهب : 

استدل اصحاب هذا المذهب بقولهم : إن نقص جزء من أجزاء 
العبادة » أو إلغاء شرط من شروطها يرفع حرمة فعلها بدون ذلك 
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الجزء أو الشرط » ويبيح الفعل بدونهما » والحرمة حكم شرعي › 
فيكون رفعه نسخ ؛ لأن حقيقة النسخ قد وجدت . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن وجوب العبادة بعد نقص الجزء » آو إلخاء الشرط 
لم يتغير ولم يرفع » بل إنه عين وجوبها قبل النقص وإلخاء الشرط › 
فالحكم الثابت للعبادة حال النسخ هو الوجوب » ولم يرفع › إذن 
لم توجد حقيقة النسخ وهي: رفع الحكم » وإذا لم توجد فلا نسخ. 

كمن أخذ ريال من كيس فيه عشرة ريالات » فإن الباقي بعد نقص 
الریال باق على حاله لم يرفع » ا 


المسألة السادسة عشرة : ذ بدا ey‏ 

لقد اختلف العلماء في نسخ الحكم » هل يجوز إلى غير بدل آو 
لا ؟ على مذهبين : 

الذهب الأول : يجوز : نسخ الحكم من غير أن ياتي بٻدل عنه . 

وهذا مذهب الجمهور . 

وهو الصحيح لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن حقيقة النسخ هي : الرفع والإزالة » ورفع 
الشىء يتحقق في نفسه » وإن لم يثبت له خلف وبدل » فليس في 
حقيقة النسخ تعرض للخلف والبدل . 

الدليل الثاني : أنه لا يمتنع عقلاً أن تكون المصلحة في نسخ الحكم 
دون وضع بدل عنه » أي : أن الله تعالى علم أن نسخ هذا الحكم 
مصلحة » ولا مصلحة في إثبات بدل له . 
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الدليل الثالكث ٠‏ آن نسخ الحكم بلا بدل قد وقع » والوقوع دليل 
الجواز . 

فمن أمثلة ذلك : أن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة لرسول الله 
ييو كان واجباً ؛ لقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 4 » ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : # أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم 
تفعلوا وتاب الله عليكم ... 4 . 

وکان هذا النسخ بلا بدل . 

ومن ذلك أيضاً : أن الشارع نهى عن ادخار لحوم الأضاحي » ثم 
نسخ ذلك بلا بدل ؛ حیث قال ية : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي من أجل الدافة » أما الآن فكلوا » وتصدقوا » وادخروا». 

ومن ذلك أيضاً : أن الله تعالى أوجب على الصائم في أول 
الإسلام أن يسك بعد الفطر في أول الليل » فلو نام قبل الفطر › ثم 
استيقظ ليلا حرم عليه الطعام والشراب » ثم نسخ تحريم الأكل 
والشرب في الليالى إلى غير بدل . 

المذهب الثاني آنه لا يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل 

ذهب إلى ذلك أكثر المعتزلة » وبعض أهل الظاهر . 

أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول : قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها % . 


وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه لا ينسخ شيئاً من الأحكام إلا 
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إذا وضع مکانه بدلا عنه خیراً منه أو مثله » وخبر الله تعالى صدق »› 
فالخلف فی خبره محال . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الحواب الأول : أنه ليس فى الآية ما يدل على آنه لا بد من 
البدلء بل إن الآية تدل على أن البدل الثابت خير من المبدل إن ثبت 
البدل » فهو كقول السيد لعبده : « لا آخذ منك ثوباً وأعطيك بدله 
إلا إذا كان البدل خيراً من الأول » » فهذا اللفظ لا يدل على وجوب 
البدل » ولكنه يدل على أن البدل إذا وقع فلا بد أن يكون خيراً . 

الحواب الثانى : أن الآية وردت ف التلاوة ولیس للحكم فیها 
ذکر . 

أي : أنه يدل على نسخ لفظ الآية ؛ لان الآية حقيقة فيها › 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة » فيكون على ذلك معنى الآية : لا 
يوجد هنا نسخ لآية من الآيات القرآنية إلا أتينا باية أخرى بدلها › 
ولیس هڏ هو المطلوب > وإغا المطلوب هو نسح الأحكام والاية 
لا تفيد ذلك . 

الجواب الثالث : أن الآية تصلح أن تكون حجة لنا » بيان ذلك : 

أن رفع الحكم إلى غير بدل قد يكون خيرا من المبدل ؛ لا في ذلك 
من رفع المشقة عن المكلف ٠‏ ولكونه لو وجد في الوقت الثاني 
-الذي نسخ فيه - لكان فيه مفسدة على العباد والبلاد . 

الدليل الثانى قالوا فيه : إغا قلنا : إن النسخ لا يكون إلا إلى 
یدل ؛ لله آمر یلزم فی کل حکم رفع 4 وذلك لن الحكم إدا رفع 
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عاد الأمر إلى ما كان عليه من حكم العقل › فمثلاً : إذا رفع تحريم 
ا لحمر عاد إلى ما كان عليه قبل التحريم › وهو محرم بحكم العقل 
جوابه : 

يجاب عنه بان هذا غير صحيح ؛ لأن العقل لا مدخحل له فى 
على قاعدتهم : « التحسين والتقبيح العقليين » » ونحن لا نقول بها. 

#% 3 %8 ا 

المسألة السابعة عشرة : النسخ بالأخف » والمساوي » والأثقل : 
نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ قد اتفق على جوازه كنسخ 
عدة المتوفى عنها من الحول إلى أربعة أشهر وعشر أيام . 

نسخ الحكم بىدل مثله في التتخفيف والتئقيل والتشديد کنسخ 
استقبال بيت المقدس بالكعبة » قد اتفق على جوازه . 

نسخ الحكم ببدل أثقل منه قد اختلف فيه على مذهبين : 

المذهب الأول : يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل . 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق » لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أنه لا يمتنع عقلاً أن تكون المصلحة في نسخ الحكم 
من الأخحف إلى الأثقل > وهذه المصلحة هى التدرج والترقى من 
الأحكام الخفيفة إلى الأحكام الثقرلة والشديدة : فالناس حديتو عهد 
بكفر » فلو نزلت الأحكام الثقيلة في أول الأمر لنفر أكثر من دخل 
في الإسلام عنه » ولکن الله عز وجلل رأى أن المصلحة تقتضي 
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التدرج بهم في الأحكام ؛ لتلافي ذلك : فينزل الله الأحكام الخفيفة 
فى أول الأمر حتى تتمرن النفوس عليها وتتهياً لقبول غيرها نما هو 
مثلها وأثقل منها كما حصل في ابتداء التكاليف الشرعية كتحريم 
الخمر » وتحريم الربا . 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث وقع نسخ الحكم من الأخف إلى 
الأثقل » والوقوع دليل الجواز . 

فمن أمثلة ذلك : أنه كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في 
حالة الخوف إلى وقت آخر أكثر أمنا »> ونسخ ذلك إلى وجوب 
الإتيان بها في حالة الخوف قال تعالی : # وإذا كنت فیهم فآقمت 
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك .. 4 › ولا شك أن الصلاة حالة 
الخوف أشد . 

مثال آخر : أن الله تعالى أوجب صيام رمضان في ابتداء الإ سلام 
مخيراً بينه وبين الفداء بالمال الثابت بقوله تعالى : # وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين # » ثم نسخ ذلك بتعيين الصيام فقط 
بقوله تعالى : # فمن شهد الشهر فليصمه ) › ومعلوم أن تعيين 
الصيام أشد . 

مثال ثالث : أن الصحابة - رضي الله عنهم - أمروا في أول 
الإسلام بترك القتال والإاعراض عن ذلك » قال تعالى : # فأعرض 
عنهم € » و أعرض عن المشركين » › ثم نسخ ذلك بإيجاب 
الجهاد في سبيل الله » ومعلوم أن وجوب الجهاد أثقل من عدمه . 

الدليل الثالث : أنه إذا جاز أن لا يكلف الله عباده ابتداء » ثم 
يكلفهم العبادات الشاقة جاز أن ينتقل من الأخف إلى الأثقل › ولا 
فرق بينهما لمن تدبر . 
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المذهب الثاني : لا يجوز ذ نسخ الحكم من الأخحف إلى الأنقل . 
دھب ال ذلك بعص الظاهرية کأبي کر ت اوذ ¢ وسب > الى 
کل الاه ٠‏ وتي ال ي الا 
أدلة هذا المذهب : 
لقد استدل هو لاء بأدلة » ومنها : 
الدليل الأول : قوله تعالی ا کی ق ا 
العسر # . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى نفى إرادة العسر › والعسر هو الأشق 
والأثقل » إذن الله لا ينقل العباد من حكم أخحف إلى حكم أثقل 
لأن فيه عسراً عليهم ومشقة › فلو قلنا : إنه ينسخ من الأخف إلى 
الأثقل لكان ذلك تكذيباً لخبر الصادق . 
جوابه : 
يجاب عنه بأجوبة : 
الجواب الأول : أن الاأية وردت فى صورة خاصة ؛ حيث وردت 
في سياق تخفيف الصوم عن المريض والمسافر »› والخاص لا يستدل به 
لإثبات قاعدة أصولية تعم كثيراً من الأحكام . 
الجواب الثاني : على فرض أنها عامة » فإنا نحملها على ما فيه 
اليسر والعسر بالنظر إلى المآل > ولا يخفى أن التكليف با هو أشق 
فی الدنيا إذا كان ثوابه المالي أكثر وأدفع للعقاب : أنه يسر» لا عسر. 
الجواب الثالث : أنه لو صح أن الله لا يريد العسر لا كلف الخلق 
بعبادة فيها مشقة » وهذا لا يقوله أحد . 
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الدليل الثاني : قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها 4 . 

وجه الدلالة : أنه ليس المراد منه أن يأتي بخير من الاأية في نفسها؛ 
لأن القرآان كله خير » وإنما المراد به ما هو خير بالنسبة إلينا › 
ومعروف أن الأصعب والأشق والأثقل ليس خيراً من الأخف 
والأسهل » وليس مثلاً له » وعليه : فلا يجوز نسخ الحكم من 
الأخحف إلى الأثقل . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن ظاهر هذه الآية أنه نسخ التلاوة » وقد يجوز 
أن يكون ثوابه أكثر » وقد ورد التفضيل في ثواب القران . 

الجواب الثاني : أن الخير المذكور في الآية هو ما كان خيراً في 
الدين » ولعل الأصعب في العبادات هو الخير في الدين من الأخف؛ 
لأن ثوابه أكثر » أخرج البخاري أن النبي َك قال لعائشة - رضي 
الله عنها - :: « ثوابك على قدر نصبك » . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : # ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم » 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه يضع عنهم الثقل الذي حمله 
للأمم قبلهم » فلو نسخ ذلك با هو أثقل منه : كان تكذيباً لخبره 
تعالی وهو محال . 

جوابه : 

يجاب عنه : بآنه لا يلزم من وضع الإصر والثقل الذي كان على 
من قبلنا امتناع ورود نسخ الأخحف بالاأثقل في شرعنا . 


~ 04١ - 


الدليل الرابع : أن الله سبحانه أخبر عن نفسه بأنه رؤوف رحيم 
بعباده بقوله تعالی : # وإن الله بكم لرؤوف رحيم ٭ › وغیرها من 
الايات » وخبر الله تعالى صدق لا شك في ذلك › ونسخ الحكم من 
الأخحف إلى الأثقل ينافى تلك الرحمة والرأفة عا يؤدي إلى أن يكون 
ر ا اا مال . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن كون الله تعالى يتصف بالرحمة والرأفة لا يمنع 
من نسخ الشيء من الأخحف إلى الأئقل ؛ قياساً على التكاليف ابتداءء 
وقياساً على تسليط الأمراض أو الفقر» وغير ذلك من آنواع المؤذيات› 
بيان ذلك : 

أن الله تعالى قد كلف عباده ابتداء بإقامة العبادات الشاقة الشديدة 
- بعد أن لم يكونوا مكلّفين بشيء - » وهو مع ذلك متصف 
بالرحمة والرأفة » فإذا جاز ذلك : جاز أن ينقل الحكم من الأخحف. 
إلى الأثقل » ولا فرق بينهما في المعنى . 

وكذلك : الله تعالى قد ساط بعض الأمراض والفقر » والهموم 
والخموم » وغير ذلك من آنواع العذاب والمؤذيات على بعض 
المؤمنين» ومع ذلك فهو رحيم رؤوف بهم » وإعا يصيبهم با ذكر 
ابتلاء وامتحاناً لهم » وتكفيراً لذنوب قد اقترفوها في دنياهم » فهو 
سبحانه لا يصيب أي عبد من عبيده بأي مصيبة إلا وفيها مصلحة له 
فأمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكر وفيه أجر » وإن أصابته 
ضراء صبر وفيه أجر . 

كذلك هنا ينسخ الحكم من الأخحف. إلى الأثقل ابتلاء وامتحاناً 
للمكلفين » ولصالح يعلمها الله تعالى . 
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واحد» فلو قال قائل : « خففت عليك ولكن إلى شىء هو أثقل » : 
كان تناقضاً » فكذلك إذا قال : « نسخت إلى ما هو أثقل » . 
جوابه : 

يجاب عنه : بنا لا نسلم ذلك » فإن النسخ ليس جعنى التخفيف 
والحط في اللخة » بل النسخ لغة : هو الرفع والإزالة . 

2 2 2 

المسألة الثامنة عشرة : إذا بلغ الناسخ النبي بلا ولم يبلغ بعض 
الامة » فهل يثبت في حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ 
,اعا ی داك غل ھن ` 

امذهب الأول : أنه لا يكون نسخاً فى حق من لم يبلغه » أي : 
أن الحكم الأول لم يرتفع في حق من لم يبلغه الناسخ » ولا يلزمه 
العمل بالناسخ » فلا يأثم إذا لم يعمل به . 

هڏا هو ظاهر کلام الإمام أحمد > واختاره أكثر الحنفية › 
والمعتزلة» ور ححه إمام الحرمين « والخزالي ¢ والآمدي ¢ وابن 
وهو الصحيح ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : ما رواه ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال : 
«بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت » فقال : إن رسول 
الله قل آنزل عليه الليلة وقد آمر ان يسا الكعة فاستقبلوها 
وکانت وجوههم إل الشام فاستداروا إلى الكعبة . 

وجه الاسدلال :أن هل قبأء قل اعتدوا عا مضی من صلاة 
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الصبح فلم يقضوها » ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا 
بالقضاء» فلما لم يؤمروا بالقضاء : دل على أن النسخ لم يكن ثبت 


الدليل الثاني : أن الخطاب الناسخ غير لازم للمكلف قبل تبليغه 
به لا نصاً ولا حکماً . 


أما النص فقوله تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً % . 

وأما الحكم فهو : أن ا مكلف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ 
على وجهها قبل بلوغه بالناسخ لکان آثماً عاصياً غير خارج به عن 
العهدة » كما لو صلى إلى الكعبة قبل بلوغ النسخ إليه > ولو كان 
مخاطباً بذلك لخرح به عن العهدة ولا كان عاصياً بفعل ما خحوطب 
به . 

المذهب الثانى : أنه يكون نسخاً فى حق من لم يبلغه . 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية . 

اإدليل الأول : القياس على الوكيل إذا عزله الموكل » بيان ذلك : 

لو وكل شخص وكيلاً في بيع سلعة » ثم عزل الموكل ذلك 
الوكيل فإنه ينعزل » وإن لم يعلم الوكيل بذلك العزل » فإن باع 
سلعة بطل ذلك البيع ویبطل آي تصرف من الوكيل بعد عزل 
لموكل له » وإن لم يعلم الوكيل بذلك » فكذا الناسخ يبطل العمل 


- 044 


جوابه : 
الأمر الأول : أنه قياس على أصل قد اختلف فيه ؛ حيث إنه لم 
يتفق على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل › بل قد 
الرأي الأول : أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل › فلا 
تصح جميع تصرفات الوكيل بعد العزل وإن لم يعلم به . 
الرآي الثاني أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه فيصح بيعه 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح القياس . 
الأمر الثاني : أنه قياس مع الفارق ؛ حيث إنه يوجد فرق بين عزل 
علم المكلف . وهو : أن أوامر الله - تعالى - ونواهيه مقرونة 
بالثواب والعقاب فاعتبر فيها علم المأمور به والمنهي عنه > بخلاف 
الإذن فى التصرف والرجوع فيه » فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب 
الدليل الثاني : أن الحكم المنسوخ يرفع اتفاقاً بعد علم المكلف 
بالنسخ » فرفعه إما أن يكون بعلم المكلف » أو يكون بالنسخ . 
لا يكن أن يرفع بعلم المكلف ؛ لان العلم لا دحل له في ثبوت 
النسخ . 
النسخ متحقق قبل علم المكلف » فيكون نسخاً في حق من لم يبلغه 
وهو المطلوب . 
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جوابه : 
يجاب عنه بأن الرفع بالنسخ مشروط بعلم المكلف به » وللشروط 
لا يتحقق بدون شرطه . 
ه بيان نوع الخلاف : 
إن الخلاف لفظي في هذه المسألة ؛ حيث إنه راجع إلى المراد من 
ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ : فإن أريد بثبوت النسخ 
في حق من لم يبلغه الخبر : آنه يجب عليه الأخذ بحكم الناسخ قبل 
العمل به فهو إلزام بالمحال وتكليف بما لا يطاق عند الفريقين . 
وإن أريد أنه إذا بلخه الناسخ يلزمه تدارك ما مضى فهذا ما لا امتناع 
فيه . 


المسألة التاسعة عشرة : نسخ القرآن بالقرآن : 

نسخ القرآن بالقرآن جائز بالإجماع ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالی : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها 4 » وهو صريح في ذلك . 

الدليل الثاني : وقوعه › والوقوع يدل على الجواز : فقد وقع 
نسخ القرآك بالقرآن كثيراً > من ذلك نسخ عدة المتوفى عنها من سنة 
كاملة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام » قال تعالى : # متاعاً إلى الحول 
غير إخراج 4 › ثم تسخ ذلك بقوله تعالى : # والذين يتوفون منكم 
ويذرون آزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ‏ » ونسخ الفداء 
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با لمال عن الصيام » قال تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین 4% » فنسخ ذلك بقوله : فمن شهد الشهر فليصمه 4# 
الدليل الثالث : الاتحاد في الرتبة من حيث السند ؛ حيث إن كلا 


مسألة العشرون : نسخ السنة المتواترة بالسئة التواترة : 

هذا جائز بالاتفاق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنه لا يمتنع عقلاً أن ينسخ الحكم الثابت بالتواتر 
بمتواتر مثله 

الدليل الثاني : القياس على القرآن » فكما أنه n‏ 
بالقرآن كذلك ا المتواترة ا المتواترة بجامع : 
كلا منهما قطعي الثبوت . 

الدليل الثالث : الاتحاد في الرتبة ؛ حيث إن الناسخ والمنسوخ 
يتفقان في أن كلا منهما قطعي الثبوت 

المسألة الحادية والعشرون : نسخ سنة الآحاد بستة الآحاد : 

هذا جائز بالاتفاق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : وقوعه » والوقوع دليل الجواز » من ذلك : ما 
رواه بريدة - رضي الله عنه - أن النبي ئة قال : « كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها » » ومن ذلك ما رواه أبو هريرة - رصي الله 
عنه - أن النبی ی قال - فى شارب الخمر - : « إن سكر فاجلدوه 
لم إن سكر فاجلدوه » ثم إن سكر فاجلدوه » فإن عاد في الرابعة 
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فاضربوا عنقه » ٠‏ فأتي رسول الله اة بسكران في الرابعة فخلى 
لةه : 


الدليل الثاني : الاتحاد في الرتبة »> حيث إن الناسبخ والمنسوخ 

يتحدان في أن كلا منهما ظنى الثبوت . 
و ے 8 

ا مسالة الثانية والعشرون : نسخ سنة الأحاد بالسةة المتواترة : 

هذا جائز بالاتفاق ؛ لان التواتر يفيد العلم » ويقطع العذر › 
والآحاد يفيد الظن » ونسخ الشيء با هو أقوى وأعلى منه جائز »› 
ولکنه لم یقع 

۵ت 

المسالة الثالثة والعشرون سخ الس بالقرآن : 

هذا قد اختلف فيه على مذهبين : 

اذهب الأول : هيجور تخ ال باران مطقا. 

ذه :الى ذلك الھور : 

وهو الصحيح ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن القرآن والستة وحى من الله تعالى »قال تعالى 


في ذلك : ل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 : 2 
الكتاب متعبد بتلاوته « ا ¢ ونسخ حكم أحد الوحيين حیں 


بالآخر غير متنع عقلاً » ولهذا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل 
ا 1 E e e‏ 


العقلي . 
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الدليل الثاني : : وقوعه « والوقوع يدل على الجواز ( فلو لم يکن 
جائزآ ما وقع » فقد وقع في الشرع أن القرآن نسخ الستةء من ذلك : 

١‏ - أنه نسخ تأخير الصلاة ة حالة الخوف الثابت بالستة ؛ حبث 
روی ابو سعيد الخدري أن النبي اة أخر الصلاة يوم الخندق : الظهر 
والعصر والمغخرب حتى بعد المغخرب بهوي من الليل فصلاها » ثم نسخ 
ذلك بالقرآن وهو قوله تعالى : # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة# . 

۲ - أنه نسخ الصلاة على المنافقين » فقد روى عمر بن الخطاب : 
أن النبي َة صلى على عبد الله بن أبي بن سلول المنافقق » فعارضه 
عمر - رضي الله عنه - فقال رسول الله کا : « خر عني يا عمر 
إني خيرت فاخحترت قد قيل لي : استخفر لهم » لو أعلم أني لو 
زدت على السبعين غفر له لزدت » - قال الراوي : فصلى عليه › 
aS a CC CSE‏ 
جرآتي على رسول الله » والله ورسوله اعلم » قال : فوالله ما کان 
 :‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 

تقم على قبره 4 » فما صلی رسول الله َة على منافق › ولا 
PR‏ » فهذا نسخ الستة بالقرآن . 

٣‏ - أنه نسخ القبلة إلى بيت المقدس الثابتة بالسنة بالقرآن ؛ حيث 
إن النبى بي لما قدم المدينة صلًى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا » 
ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 : 

ولا يمكن أن يقال : إن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوماً 
بالقرآن» وهو قوله تعالی : ل فثم وجه الله 4 ؛ لأن هذه الاية فيها 
تخيير بين بيت .المقدس وغيره من الحهات ¢ والمنسوخ إغا هو وجوب 
التوجه إليه عينا » وذلك غير معلوم من القرآن . 
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اعتراض على هذا الدليل : 
قال المعترض : لعل هذه الأحكام کانت ثابتة بقرآن نسخ تلاوته 
PSE‏ و LP ITS‏ 
جوابه : 
يجاب عنه : بانا لا نسلم لكم ذلك ؛ لأمرين : 
oO a E‏ 
CS‏ بالقرآن » ا o E‏ 
انيهما : آنه لو قبل مثل هذه الاحتمالات لاقتضى أن لا يتعين 
ناسخ ولا منسوخ ؛ حيث إنه سيقال في كل ناسخ : إنه ليس بناسخ 
بل غيره » ويقال في كل منسوخ : إنه ليس بمنسوخ بل غيره » وهذا 
خلاف الإجماع ٠‏ بل لما ثبت ناسخ علم تأخره عن منسوخ إلا إذا 
قيل : « هذا ناسخ وذلك منسوخ » » وهو خلاف ما قاله العلماء 
المذهب الثانى : آنه لا يجوز ع ا بالقرآن : 
نسب هذا إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - . 
استدل أصحاب هذا المذهب با يلى : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم 4 . 


وجه الاستدلال : أن الآية دلت على أن السنة بيان للقرآن › 


"م٠‎ 


والناسخ بيان للمنسوخ » فلو كان القرآن ناسخا للسبَّة لكان القرآن 
يانا للستة » وسياتي أن السئَة بيان للقرآن » فيلزم من ذلك أن كل 
واحد منهما بیان للاخر وقلا دور = والدون باطل > فامتنع أن 
يکون ل 

جوابه : 

يجاب عنه : بان الشارع لما جعل الستَة بيانا للقرآن به بذلك على 
أ ال اول ان ن هاا لل ؛ لأنه أعلى منها » أي : إذا جاز 
أن يبين الأعلى بالاأدنى » فجواز تبيين الأدنى بالأٴعلی اولی 

الدليل الثاني : قالوا : إنه لو نسخت السئّة بالقرآن للزم تنفير 
الناس عن النبي َة وعن طاعته ؛ لإيهامهم آن الله - تعالى - لم 
يرض السنة التي أتى بها بها النبي ية » وذلك مناقض لقصود البعثة › 
ولقوله تعالی : # وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 


الجواب الأول : أنه لو امتنع نسخ السئة بالقرآن للإیهام آن الله لم 
يرض عن تلك الستة » وهذا يؤدي إلى تنفير الناس عن طاعة 
الرسول َي كما زعمتم : لامتنع نسخ القرآن بالقرآن › والست 
بالسّة » وهو خلاف الإجماع » حيث إنه قد اتفق تفق على جواز نسخ 
القران الان ٠‏ وال نال = کا ق کر ك . 

الجواب الثاني : أن ما قلتموه في دليلكم إنغا يصح أن لو كانت 
اة من عند رسول اله لا من نلقاء تفه » ولي ذلك > بل 
نما السئة وحي قال تعالى في ذلك $ وما ينطق عن الهو إن هو 
إلا وحي يوحى 4 . 


0 - 


الدليل الثالث لهم قالوا فيه : إن القرآن والستة جنسان مختلفان 
من الأدلة » فلم يجز نسخ أحدهما بالآخر . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن النسخ في الأصل لم يمتنع لكونهما جنسين » وإغا 
ا 
الأصل بفرعه » ولا نسخ الأعلى بالأدنى» وهذا لم يكن في مسألتنا؛ 
تا لم تس الأعلى جا هو دونه »واا تس الادنى يا هو علي 
منه » ولا مانع من ذلك . ۰ : 

تنىيه : لقد قلت : إن المذهب الثاني قد نسب إلى الإمام 
الشافعى › وقد کثر کلام العلماء حول هله النسبة ¢ وقد حققت ذلك 
في کتابي ) إتحاف دوي البصائر بشرح روضهة الناظر « فار جع اليه 
إن شئت 
3% 3 3% 

المسألة الرابعة والعشرون : نسخ القرآن بالستة المتواترة : 

لقد اخحتلف فى ذلك على مذاهب » من أهمها : مذهبان : 
المذهب الأول : أن نسخ القرآن بال المتواترة جائز عقلاً وشرعاً. 
وهو مذهب الحنفية » والمالكية» وعامة المتكلمين ٠‏ وأهل الظاهرء 
أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم . 
SS‏ 

الدليل الأول : : أن نسخ القرآن ا المتواتر ة لا يستحيل عقلاً » 
فالناسخ - فى الحقيقة - هو الله عر وجل » كل ما فى الأمر أنه 


٠ 


سبحانه أنزل الناسخ على النبي َة بوحي غير نظم القرآن » وإذا 
كان المنسوخ - وهو القرآن - والناسخ - وهي السنة - من الله 
تعالى فما المانع من نسخ أحدهما للآخر ؟ 

اعتراض على ذلك : 

قال تی ا الدليل : قد ينسخ النبي يه الأية اجتهاداً 
منه » فإن هذا ليس من الله تعالى . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن يقال : إن جوز للنبي َه النسخ بالاجتهاد فهو من 
عند الله - أيضا - ٠‏ فالله هو الذي أذن له بالاجتهاد في هذا الأمر › 
فشبت المطلوب » وهو : أن الكل من الله تعالى . 

الدليل الثاني : أن القرآن والستَّة لا فرق بينهما من حيث السند › 
نكل واد مهما راز 6 ولا فرق ها من سيف الصدر كا 
قلنا سابقاً - . 

وإذا كان كل واحد منهما قطعى الثبوت » ومصدره من الله تعالى› 
کل وا فعا ری غ ب اکر 

الدليل الثالث : أن النسخ تعريف بانقضاء مدة العبادة » وإعلام 
سقوط مثل ما كان واجبا بالمنسوخ وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان › 
وامعرفة بذلك تقع بالستّة كما تقع بالقرآن . 

الدليل الرابع الرقوع ٠‏ ققد وقع فى الشربة تمع الراك ال 
لمتواترة » والوقوع دليل الجواز » من ذلك : 

أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين بقوله تعالى : * كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين 4 > فنسخ ذلك بقوله ئ : « فلا وصية لوارث » 


ل 


اعتراض على ذلك : 

لقد اعترض على ذلك الدليل باعتراضين : 

الاعتراض الأول : أن الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخ بقوله 
ييو : « لا وصية لوارث » » بل إنها نسخت بآية المواريث » وبيان 
سهام الوالدين والأقربين » وأشار النبي بيا إلى ذلك بقوله : « إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » . 

جوابه : 

يجاب عن هذا الاعتراض بأنه يكن الجمع بين هذا الحديث وآية 
المواريث التي هي قوله تعالى : # يوصیکم الله في أولادکم للذکر 
مثل حظ الأنثيين 4 » حيث إن الميراث لا يمنع من الوصية للأجانب. 

الاعتراض الثاني : 

إن الوصية للوالدين الثابتة بالآية لا يكن أن تنسخ بالحديث وهو : 
( لا وصية لوارث » ؛ لأن الحديث خبر آحاد » ولیس بمتواتر » 
وخبر الواحد لا قوی على نسخ ما ثبت بالقرآن . 

جوابه : 

یجاب عنه : بآن الحديث في قوة المتواتر ؛ لأن المتواتر نوعان : 
متواتر من حيث السند » ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير 
نكير » فإن ظهوره يغني الناس عن روايته » والحديث الذي معنا من 
O E EN‏ 
بلا منازع » فإنه يجوز النسخ به . 

ا مذهب الثاني : أن نسخ القرآن بالستة المتواترة جائز عقلاً » ولا 


يجوز شرعاً . 
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ذھب ال ذلك الإمام الشافعى ¢ وأحمد فی روابة عنه » وبعض ` 
الحنابلة ¢ واختاره أبو إسحاف الإأسفرايينى ¢ وأبو منصور البخدادي 4 
والقلانسى 6 والحارث اللحاسبى . 

استدل أصحاب هذا اذهب على جواز نسخ القرآن بالستة 
المتواترة عقلاً بالأدلة الثلاثة الأولى التى استدل بها أصحاب المذهب 
الأول . 

واستدل اصحاب هذا اذهب على عدم جواز نسخ القرآن ا 
المتواتر شرعا با يلي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها 4 . 

وجه الدلالة : أن الله جعل البدل خيراً من المنسوخ أو مثلاً له › 
لت خا م ال ان ولا هار ك ف اة فا کون 

وكذلك : أخبر الله تعالى أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منه› 
وذلك يفيد أنه يأت با هو من جنسه » فكان الناسخ للقرآن هو القرآن 
لا الستة. 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن المراد بالخيرية والمخلية الواردة فى الآية : الخيرية 
والمخلية فى الحكم لا فى اللفظ » ولا شك أن الحكم الثابت بالسنة قد 
يكون أنفع للمكلف من الحكم المنسوخ . 

ثم اعلم بأن السنة كالقرآن ولا فرق بينهما » حيث إن كلا منهما 
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من عند الله سبحانه وتعالى > كل ما في الأمر أن القرآن معجز 
ومتعد بتلاوته ¢ ك 


فإذا علمت أن الكل من عند الله » وأن المصدر واحد » وكل 
ا ا ا ا ا ا ا 


الدليل الثاني : قوله تعالى : # وأآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم 4 . 


وجه الدلالة : أن المراد بجا نزل هو القرآن › والمراد من الذكر هو 
ل وقد جعل الله الستة مبينة لكل القرآن ؛ لأن « ما » للعموم» 
فلو کانت ال ناسخة للقرآن للزم أن تكون رافعة للقرآن » لا مبينة 
له ؛ ؛ لأن النسخ رفع لا بيان › وذلك يخالف ما دلت عليه الاأية . 

جوابه : 

يجاب عنه بآن النسخ نوع من البيان ؛ لأنه بيان انتهاء الحكم 
الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه ا ا ا و 
السنة مبينة للقرآن »› فإنه يجوز نسخ ج القرآن ا المتواترة » ولا 
مانع من ذلك . 
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المسالة الخامسة والعشرون : هل يجوز : نسخ القرآن والستة 
المتواترة بخبر الواحد ؟ 

في ذلك تفصيل : 

آما نسخ القرآن والستة المتواترة بخبر الواحد عقلاً فهو جائز 
باتفاق العلماء المعتد بأقوالهم » وذلك لأنه لا يمتنع عقلاً أن يأتي 
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الشارع بخبر الواحد » ويقول : إنه ناسخ للحكم الفلاني الذي ثہت 
بالتواتر » فإن الله ينزل ما يشاء ويفعل ما يريد › فلا يلزم من جوازه 
محال . 

6 أما نسخ القرآن ال المتواترة بخبر الواحد شرعاً » فقد اختلف 
العلماء في ذلك على مذهبين : 

اذهب الأول 2 لا بجرر تع اران وال الراتر بخ الراح 
شرعاً » وهو مذهب الحمهور من العلماء . 

وهو الصحيح ؛ لأنه بعد تتبع الأدلة واستقرائها لم نجد فيها أن 
متواتراً قد نسخه خبر واحد » وهذا يدل على عدم الوقوع › وإذا کان 
الأمر كذلك فإنه يدل على عدم الجواز . 

امذهب الثاني : يجوز نسخ القرآن والسئة التواترة بخبر الواحد 
غا 

ذهب إلى ذلك بعض آهل الظاهر كداود » وابن حزم » وبعض 
العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : الوقوع > حيث إنه قد وقع أن القرآن والستة 
المتواترة قد نسخا بخبر الواحد » بيان ذلك : 

أولا : آنه ثبت : أن رجلا جاء إلى أهل قباء وهم يصلون العصر 
نحو بيت المقدس » فقال : أشهد أني صليت مع رسول الله وة نحو 
الكعبة فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . 

فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالستة المتواترة لأهل قباء 


- (¥ 


وغيرهم » فنسخ ذلك بخبر الواحد ؛ إذ قبلوا كلامه » وحولوا نحو 
المسجد الحرام » وعلى هذا يكون خبر الواحد قد نسخ المتواتر . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن محل النزاع هو وقوع نسخ المتواتر بخبر الواحد 
اجرد عن القرائن المفيدة للعلم » أما في هذه القصة فإنه يحتمل أن 
يكون قد انضم إليه ما يفيد العلم كقربهم من مسجد رسول الله وة 

ثانياً : قوله تعالى : # وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 » حيث نسخ 
ذلك بخبر الواحد وهو : « أن النبى ييه نهى أن تنكح المرأة على 
عمتها أو على خالتها » . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الحديث مخصص للاآية » وليس بناسخ لها ؛ 
لأن النص يقتضي أن يكون كل ما عدا المذكورات حلالاً » فأخرج 
عنه هذا الحديث بعضه فیکون تخصيصاً لا نسخاً . 

ويمكن أن يكون نسخاً لو أثبت المستدلون : أن الخبر ورد بعد 
العمل بمقتضى الاآية » فحينئذ يكون نسخاً ؛ إذ لا يجوز تأخير بيان 

ثالثاً : أنه ثبت بالتواتر أن الرسول كه كان يرسل الآحاد من 
الصحابة - رضي الله عنهم - إلى البلدان والنواحي لتبليغ الأحكام › 
قبوله واجباً . 
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جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد » كأن 
ينسخ ما ثبت بخبر الواحد » أما ما لا يجوز فيه فلا » مثل مسألتنا 
وهي : نسخ المتواتر بالآحاد »> ومن ادعى أن خبر الواحد قد نسخ 
متواتراً فعليه الإثبات . 

الدليل الثاني : أن خبر الواحد ينسخ المتواتر من القرآن والسنة ؛ 
قياساً على التخصيص به » بيان ذلك : 

أنه كما يجوز تخصيص المتواتر من الكتاب وال ارا بخبر 
الواحد » كذلك يجوز نسخ المتواتر من الكتاب والسنة المتواترة 
بخبر الواحد ؛ إذ لا فرق بينهما » والجامع : رفع الضرر المظنون . 

جوابه : 

يجاب عنه : أن هذا القياس فاسد ؛ لاأنه قياس مع الفارق ؛ لأن 
التخصيص : بيان وجمع بين الدليلين » أما النسخ فهو : إبطال ورفع 
وإزالة كما تقدم . 

الدليل الثالث : أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع › فإذا صار 
معارضاً لحكم المتواتر وجب تقديم المتأخر ؛ قياساً على سائر الأدلة . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ 
لوجود الفرق بين التواتر والآحاد » فالمتواتر مقطوع في سنده » 
والآحاد مظنون في سنده » فهذا الفرق مانع من ترجيح خبر الواحد. 
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المسألة السادسة والعشرون : هل الإجماع يكون منسوخا ؟ 
لقد اخحتلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الإجماع لا يكون منسوخا . 
وانتهاء زمن الوحي لو نسخ حكمه فإما أن ينسخ بنص » أو إجماع » 
أو قياس . 

أما الأول - وهو كون الإجماع منسوخاً بنص - فهو باطل ؛ لأن 
الناسخ لا بد أن يكون متأخراً عن المنسوخ » ومعلوم أن النص متقدم 
وقلنا : إن النص متقدم على الإجماع ؛ لأن النصوص تتلقى من 
النبي ب ٠‏ والإجماع لا ينعقد في زمنه بيار ؛ لأنه إن لم يوافقهم 
لم ينعقد » وإن وافقهم كان قوله هو الحجة ؛ لاستقلاله بإفادة 
الحكم٠‏ فإذا ثبت أن النص متقدم على الإجماع » فلا يكن أن يكون 
النص ناسخا لاإجماع ؛ لأن المتقدم لا ينسخ المتأخحر . 

ما الثاني - وهو کون الإجماع منسو خا بإاجماع آخر - فلا يصح 
- أيضاً - ؛ لأنه يستحيل انعقاده على خلاف إجماع آخر ؛ إذ لو 
انعقد لكان أحد الإجماعين خطا ؛ لان الأول إن لم يكن عن دليل 
فهو خطاً » وإن كان عن دليل كان الثانى خطاً ؛ لوقوعه على خلاف 
الدليل . 

أما الثالث - وهو كون الإجماع منسوخاً بقياس - فهو باطل 
-أيضا - ؛ لأن القياس لا يكون على خلاف الإجماع ؛ لأنه يشترط 
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في القياس : أن لا يكون مخالفا لنص أو إجماع » فعند مخالفة 
الإجماع للقياس : يكون القياس باطلاً فلا يكون حجة » وعليه فلا 
يصح أن يكون ناسخا للإجماع . 

اعتراض على ذلك : 

اعترضص معترض قائلاً : إنه يتصور أن يكون الإجماع منسوخاً › 
بيان ذلك : 

أنه يكن أن يكون الإجماع قد انعقد في زمن › ثم بعد ذلك ظهر 
هذا الخبر الذي ظفروا به هو آقوی من مستندهم في ذلك الإجماع ¢ 
فيكون - على هذا - هذا الخبر ناسخا للإجماع . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا باطل ؛ لأن المنسوخ يكون هو النص الذي 
كان مستند الإجماع » ولا يكن أن يكون المنسوخ هو الإجماع ؛ لأن 
الإجماع بطل من صله بظهور ذلك النص > لا أن الإجماع يکون 
مرفوعاً بعد استقراره . 

المذهب الثانى : أن الإجماع يكون منسوخاً . 

ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء 

دليل هذا اذهب : 

أن العلماء المعتد بأقوالهم إذا اختلفوا فى مسألة على قولين : فإن 
لكلف مخير فى العمل بكل واخد من القولين › إذا أجمع علماء 
الأمة على هذين القولين ؛ إذ لا ثالث لهما » فإذا أجمع العلماء . 
بعد ذلك - على أحد القولين : لم يج يجز العمل بالقول الآخر ( 
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وحينئذ يكون الإجماع الثاني ناسخا لا دل عليه الإجماع الأول من 
جواز العمل بكل واحد من القولين » وبذلك يكون الإجماع الثاني 
ناسخاً للإٍجماع الأول » فصح بذلك أن يكون الإجماع منسوخاً . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن علماء الأّمة إنما جوروا للمكلف الأخذ بأي واحد 
من القولين بشرط : أن لا يحصل اللإجماع على أحد القولين » فكان 
الإجماع الأول مشروطاً بهذا الشرط ٠‏ فإذا وجد الإجماع الثاني فقد 
زال شرط الإٍجماع الأول ٠‏ فانتفى الإجماع الأول بسبب انتفاء 
شر طه» لا لكون الثاني قد نسخه . 

لمسالة السابعة والعشرون : هل يكون الإجماع ناسخا ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

الذهب الأول : أن الإجماع لا يكون ناسخاً » أي : أن الإجماع 
لا ینسخ به . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » وهو الصحيح ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن المنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصا › أو 
إجماعا » أو قياساً . 

أما الأول - وهو كون المنسوخ بالإجماع نصا - فهذا باطل ؛ 
لاستحالة انعقاد الإجماع على خلاف ذلك النص ؛ لأن الإجماع 
لابد له من مستند فلا يخلو : إما أن يطلع المجمعون على هذا النص 
أو لا . 

فإن لم يطلعوا عليه : كان إجماعهم باطلاً ؛ لوجود ما يخالفه . 
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ران اطلة ا عله ,اجما عل حلاف ودل غل أن ها اص 
مرجوح » وما استندوا إليه في إجماعهم راجح › فيكون - بذلك - 
الناسخ للنص هو النص الذي استندوا إليه ت ان ذلك من 
باب نسخ النص بالنص » لا من باب نسخ النص بالإجماع . 

وأما الثاني - وهو كون المنسوخ بالإجماع إجماعاً آخر - فهو 
باطل ؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف إجماع آخر - كما سبق 
ذکره - . 

وأما الثالكث - وهو كون المنسوخ بالإجماع قياس - فهو باطل 
-أيضاً - لأن من شرط حجية القياس والعمل به : عدم مخالفته 
للإجماع » فإذا انعقد الإجماع على خلاف القياس : زال القياس 
لزوال شرطه » وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخاً . 

الدليل الثاني : أن الإجماع إنغا يكون حجة بعد عهد الرسول بلا 
والنسخ إنما يكون في زمن رسول الله ك > وعلى هذا يستحيل 
اجتماعهما . 

المذهب الثاني : أن اللإجماع يكون ناسخاً . 

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة » وعيسى بن أبان من الحنفية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة قد سقط بإجماع 
الصحابة » فهذا يدل على أن الإجماع يكون ناسخاً . 

جوایه : 

يجاب عنه بأن سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ليس من باب النسخ › 
بل هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء علته المقررة »> وهي : تحبيب 
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الإسلام في نفوس حديثي العهد بالإسلام لإعزاز اللإسلام » فلما 
حصلت العزة للإسلام في عهد الصحابة سقط سهم المؤلفة قلوبهم » 
وليس انتهاء الحكم لانتهاء علته نسخاً . 

الدليل الثاني : كما أن الإجماع مخصص للعام كذلك يصح أن 
یکون ناسخاً ولا فرق . 

جوابه : 

یجاب عنه بأنه لیس کل ما یخصص به ینسخ به » فدلیل العقل 
يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به » ثم إن قياسكم النسخ على 
التخصيص قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن النسخ رفع 
للحكم بالكلية بخلاف التخصيص ؛ فإنه قصر للحكم على بعض 
أفراده » وبذلك لا ينع أن يكون الإجماع مخصصاء بخلاف النسخ» 
فقد وجد فيه ما ينع من كون الإجماع ناسخاً وهي أدلتنا السابقة . 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لأن أصحاب المذهبين متفقون على أنه لا 
إجماع في حياة النبي بيه > ولا نص بعد وفاته » فيحمل كلام 
أصحاب المذهب الثاني على أن مرادهم : النسخ بالدليل الذي هو 
مستند الإإجماع » وهذا لا خحلاف فيه . 

*# + + 

المسألة الثامنة والعشرون: هل يكون القياس منسوخا وناسخا: 

لقد كثر كلام العلماء حول هذه المسألة وكثرت لمذاهب فيها › 
ولكن الأصح عندي ما ذهب إليه ناصر الدين البيضاوي » والإسنوي 
وكثير من العلماء وهو : 

أن القياس ينسخ بقياس أجلى وآظهر وأقوى منه » فمثلاً نص 
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الشارع على تحريم بيع البر بالبر متفاضلاً › > فقسنا عليه السفرجل لعل 
جمعت بينهما » وقلنا : لا يجوز بيع السفرجل بالسفرجل متفاضلاً 
قياساً على بيع البر بالبر › ثم نس - ضا - على إباحة التفاضل في 
EAA ACER e‏ 
يقتضى إلحاق السفرجل بالموز »> ويكون بيع السفرجل بالسفرجل 

كا موز > فإن القياس هنا يكون ناسخاً للقياس الأول . 

وإنما حصرنا ناسخ القياس في قياس أقوى وأجلی منه ؛ لأنه لا 
ينسخ بنص ولا إجماع > ولا بقیاس مساوي » ولا بقیاس آخفی وأدنی 
مه . 

أما كونه لا ينسخ بالنص ولا بالإجماع ؛ لأن شرط العمل 
بالقياس : ألا يوجد ما يخالفه من نص أو إجماع › فإذا وجد ما 
يخالفه من د نص أو إجماع » فقد بطل العمل به › آي : زال القياس 
بزوال شرطه . 

ما کونه لا ینسخ بالقیاس المساوي فلأن ذلك يؤدي إلى ترجيح 
أحد المتساويين على الآخر بدون مرجح وهو باطل . 

أما کونه لا ينسخ بالقیاس الأخفی والأدنى منه › فلأن ذلك يؤدي 
إلى العمل بالمرجوح وترك العمل بالراجح وهو باطل . 

فثبت أن القیاس ينسخ بالقياس الأقوى فقط . 

وعلى ذلك فالقياس الأقوى والأجلى ناسخ للقياس الأضعف 
والأخفى . 

فيكون القياس ناسخاً ومنسوخاً . 
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المسألة التاسعة والعشرون : إذا نسخ حكم الأصل فهل ينسخ 
تبعاً لذلك حكم الفرع ؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول آنه إذا نسخ حكم الأصل في القياس » فإن حكم 
وهر مذهب جمهرر العلماء 


وهو الصحيح ؛ لأن حكم الفرع قد ثبت بالعلة التي اعتبرت 
لحكم الأصل › فإذا نسح حكم الأصل فقد زال اعتبار آي علَّة لهذا 
الحكم » ومتى زال اعتبار العلّة فقد زال اعتبار الحكم الذي ثبت بهاء 
وبذلك يكون رفع حكم الأصل مستلزما لرفع حكم الفرع . 
فمثلاً : قال ل للأعرابى و ای وات اه ف فار راد 
(اعتق رقبة» » فإن هذا يفيد أن الملجامع في نهار رمضان عليه الكفارة» 
وعلة ذلك : إفساد الصوم المحترم - عند بعضهم - فالحق به الأكل 
قدا في نهار رمضان » نظراً لوجود العلة فن > فالكفارة فى الأكل 
ی فار وان ا اا ن ؛ بناء على تلك العلَه » فإذا فرضنا أن 
کان نے ا اش رت کے الک ای اکن حن 
وهو : وجوب الكفارة في الحماع في نهار رمضان : فان حكم الفرع 
- وهو وجوب_الكفارة في الأكل - يرتفع تبعاً لذلك ؛ لأن العلة 
وهي : انتهاك حرمة رمضان قد زال اعتبارها بسبب رفع حكم الأصل 
الذي استنبطت منه . 

امذهب الثاني : أنه إذا نسخ حكم الأصل » فإن حكم الفرع 
لثابت بعلته لا يرتفع » أي : لا يرتفع حكم الفرع بارتفاع حكم 
الأصل . 


a 


ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين . 
دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الفرع تابع لدلالة حكم 
الأصل » ولم يتبع حكم الأصل » وعلى هذا : فلا يلزم من انتفاء 
حكم الأصل بالنسخ انتفاء دلالته » فلم يحدث شيء إلا انتفاء حكم 
الأصل » أما دلالته فباقية كما هي فيبقى معها حكم الفرع . 
جوابه : 
ات فك بنا لا نسلّم بانه لم يحدث شيء إلا انتفاء حکم 
الأصل ٠‏ > بل ثبت انتفاء العلّة التي استنبطت من حكم الأصل › وهو 
ملزوم لانتفاء حكم الأصل ؛ حيث إن السبب في وجود العلة التي 
أوجدت الحكم في الفرع هو وجود حكم الأضل + فلا اى ۔حکم 
الأصل ٠‏ انتفت تلك العلة المستنبطة منه » وبانتفائها انتفى ما تعلق بها 
وهو : حكم الفرع . ۰ 
تنبيه : نسب أبو يعلى » وأبو الخطاب » وآبو إسحاق الشيرازي › 
وصفي الدين الهندي المذهب الثاني إلى كل الحنفية » ونسبه الآمدي 
وابن قدامة إلى بعض الحنفية » وهذه النسبة فيها تساهل ؛ حيث 
أنكرها ابن عبد الشكور » والأنصاري » والكمال بن الهمام من 
الحنفية . 


a 
3 


المسألة الثلاثون : مفهوم الموافقة هل يقع ناسخاً ومنسوخاً ؟ 
لقد احتلف العلماء في ذلك على مذهبين : 


اذهب الأول : أن مفهوم الموافقة يقع ناسخاً ومنسوخاً . 


ا 


ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 
يجوز نسخ النص ٠»‏ والنسخ به » فكذلك يجوز نسخ المفهوم الموافق 
والنسخ به ولا فرق ۰ بل قد یکون المفهوم الموافق أآقوى من المنطوق 
به »> فمثلاً قوله تعالی : # فلا تقل لهما أف » دل بنطوقه على 
حریم التأفيف > ودل بممهومه الموافق على حریم الضرب والشتم 
والقتل والسب ٠»‏ أي : إذا حرم مجرد التأفيف فمن باب أولى أن 
يحرم الضرب والشتم ؛ لأنه شد فى الإيذاء . 
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية . 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن مفهوم الموافقة قياس 
جلي » والقیاس لا ینسخ ولا ینسخ به » بیانه : 
أن قوله تعالى : # فلا تقل لهما أف € دل مفهومه على تحريم 
الضرتب والشتم والقتل للوالدين فلم ينطق بذلك « ولم يکن 
فألحق به الضرب والشتم بجامع الأذى في كل ¢ وهذا هو القياس ¢ 
جوابه : 
يجاب عنه بأجوبة : 


الجواتب الأول أن محریم الضرب وعیره من آنواع الأذى ت 
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۷ اا٠‏ تح تك > راا غ اه ا رة 
هذا مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيهه . 
الجواب الثاني دآ من ج هاا قاتا من الات ج حرا 
قياس جلي يجري مجرى النطق في الدلالة » ونحن سميناه بجمهوم 
الموافقة » أو التنبيه » أو دلالة النص عند الحنفية »> وهذا اختلاف في 
الا ل رما ا ال ى غه ۰ 
الجواب الثالث : على فرض أنه قياس › فإن هذا لا ينع أن يكون 
ناسخاً ومنسوخا ؛ لأننا بينا فيما سبق أن القياس يكون ناسخاً 
ومنسوخا » وذلك في المسألة الثامنة والعشرون . 
5 2 2 

المسألة الواحدة والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يقع منسوخاً ؟ 
الح : أن مفهوم المخالفة يأتي منسوخاً » أي : يجوز نسخ حكم 
المسكوت الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الأصل ودونه . 

أما نسخ المفهوم المخالف مع أصله فهو واضح ؛ حيث إنه إذا نسج 
الأصل وهو النص ينسخ معه جميع ما يمهم منه . 

أما نسخ المفهوم اللخالف مع بقاء أصله فمثاله : ما روي عن النبي 
ل أنه قال : « إا الماء من الماء » » فقد نسخ مقهومه با روته 
عائشة - رضى الله عنها - أنه مه قال : « إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل » > وبقي أصله وهو : وجوب الغسل بالانزال . 
المسألة الثانية والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يأتي ناسخاً ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 
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وهو الصحيح ؛ لأن النص أقوى منه > فمفهوم المخالفة يضعف 

الملذهب الثاني : يكون مفهوم المخالفة ناسخاً . 

دھب إل ذلك بعض الشافعية کأبي إسحاق الشيرازي ۰ 

دليل هذاالمذهب : 

استدل اُصحاب هذا المذهب بقولهم : إن مفهوم المخالفة فى معنى 
النص ٠‏ فكما أن النص يأتي ناسخاً » فكذلك مفهوم المخالفة ولا 
فرق . 

جوابه : 
مفهوم الخالفة فليست كذلك > لذلك منع الحنفية من الاحتجاج 
مفهوم المخالفة على تفصيل سيأتي » أما الاحتجاج بالنص فلم ينع 
و د 

اذهب الثالث : التفريق بين المغاهيم : 

فإن کان مفهوم المخالفة من المفاهيم القرية کمفهوم الصفة › 
ونحوهما » فلا يجوز أن يكون ناسخاً ؛ نظراً لضعفه وعجزه عن 
قار الس : 


— “+ 


جوابه : 
مذهبنا - ولا يمكن أن يكون مفهوم المخالفة قريباً من النص في 
الدلالة» وهذا التفريق بين المفاهيم لا دليل عليه 
4 
المسألة الثالثة والثلائون : كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ : 
أولأً : لا يعرف الناسخ من المنسوخ عن طريق العقل › ولا عن 
طريتق القياس ؛ لأمور : 
الأول : أن النسخ إما رفع الحكم الشرعي » أو بيان مدة انتهاء 
العمل به » وكل واحد منهما لا سبيل للعقل إلى معرفته › ولا 
مدخل له فيه . 
الثاني : أنه لو كان للعقل طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل للزم 
كلك : 
لالت .ان النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ 
ا يعرف الناسخ من المنسوخ عن طريق النقل المجرد > ويعتىر 
لصحة النسخ : أن يتأخر ناسخ عن منسوخ وإن لم يتأخر لا يصدق 
عليه اسم ناسخ . ٤‏ 
ثالثاً : طرق معرفة الناسخ من المنسوخ المتفق عليها . 
الطريق الأول : أن يعلم من اللفظ - النطق - تقدم أحد الحكمين 
على الآخر » فيكون المتقدم منسوخا › والمتأخر ناسخاً . 


س 


والمراد بالتقدم : التقدم في التنزيل › لا التقدم في التلاوة » كما 

قال الماوردي . 
من أمثلة ذلك : 

۱ - قوله تعالی : 3 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 4 
هذا اللفظ يفيد أنه نسخ عنهم أن يصابر كل واحد لعشرة إلى أن 
يصابر الواحد منهم للاثنين فقط . 

۲ - قوله تعالی : * علم الله نکم کنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن € يفيد نسخ الإمساك بعد الفطر . 

۳ - قوله ية : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها 


تذكركم الأخرة » . 
ت قوله لا : كنت نهيتکم عن ادخار لحوم الأضاحى فکلوا 
وادخروا » . 


۵ - قوله علا  :‏ إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا 
تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب » . 

الطريق الثاني أن يذكر الراوي - صراحة - وقت وتاریخ سماعه 
ذلك النص من النبي يي فيقول : ( سمعت عام الفتح كذا » » 
ونحو ذلك > فيكون المنسوخ هو الذي تقدم على ذلك التأريخ . 

ويمثلون لهذا الطريق بما رواه شداد بن أوس أن النبى لله قال : 
«(أفطر الحاجم والمحجوم » حيث إنه منسوخ با e‏ فاس ` 
«أن النبي َة احتجم وهو محرم صائم ٩‏ » فإن ابن عباس إغا صحبه 
محرماً في حجة الوداع عام عشر > وفي بعض طرق حدیث شداد أن 
ذلك كان في زمن الفتح ٤‏ وذلك في سنة ثمان . 


ج 


الطريق الثالث : أن تجمع الأمة أو الصحابة - رضي الله عنهم - 
على أن هذا الحكم منسوخ ٠‏ وأن ناسخه متأخر » لا أن الإجماع هو 
الناسخ . 

مثل سح رمضان لصيام يوم عاشوراء ( ودسح الزكاة لسائر 
الحقوق المالية » فإن الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم هذا » فدل 
الله َة فى المتعة ثلاثاً » ثم نهانا عنها » . 

- ما رواه علي رضي الله عنه آنه قال : « أمرنا النبي َة بالقيام 
للجنازة ثم قعد » . 
إلا فى أول الإسلام ثم انقطع » وان راوي الخبر الآخر أسلم في 
آخر حياة النبي يه » فيكون نقل الثاني هو الناسخ » وما نقله الأول 

مثاله : ما رواه طلق بن علي : أن النبي ييه سئل عن الوضوء من 
مس الذكر فقال : « هل هو إلا بضعة منك » . 
مخالف لا رواه أبو هريرة ٤‏ أنه َه قال ( من مس دکره فليتوضاً») 
حيث إنه يفيد وجوب الوضوء من مس الذكر . 

وعلم أن حديث أبى هريرة متأخر عن حديث طلق ؛ لأن أبا هريرة 
أسلم في آخر حياة النبي وه › وبعد وفاة طلق بن علي › وبناء على 
ذلك : یکون حدیث أبى هريرة ناسخا لحديث طلق 1 
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رابعا : طرق معرفة الناسخ من المنسوخ الملختلف فيها : 

الطريق الأول : قول الصحابى : « هذا الخبر منسوخ » »› أو 
قوله : « كان الحكم كذا ثم نسخ » » أو نحو ذلك هل یثبت به 
النسخ؟ لقد احتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يثبت النسخ بهذا الطريق . 
هذا يحتمل أن يكون قد صدر عن اجتهاد » فيظن غير الناسخ ناسخاً 
وأن غير الرافع رافعاً » فلا يكن أن نترك ما تيقنا من ثبوته وهو خبر 
يصدى . 

ثم إن قول الصحابي اختلف في حجيته » وقول الرسول 5 
حجة إجماعاً » فلا نترك الحجة إجماعاً وقطعاً بالمختلف فى حجيته ؛ 
حيث إن قول الصحابى لا يسلم على كل حال » بل لا بد من النظر 
فيه والتأكد منه » ولهذا لا نقل عن طائفة من الصحابة قولهم : 
«نسخ المسح بأية الوضوء التي نزلت في الائدة » » لم نسلم ذلك › 
بل أجمعنا على أن هذه الآية غير ناسخة لها ؛ لأنه ليس فى الآية ما 
يدل على النسخ . 

المذهب الثاني : آنه يثبت النسخ بهذا الطريق . 

ذهب إلى ذلك الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 

ان الصحابي العدل الثقة إذا قال : إن هذا الخبر منسوخ › فانه لم 
يقله إلا عن علم بالتأريخ والتعارض ؛ فإن المراد عنده معلوم بمشاهدة 


NE 


القرائن » فحكمه بالنسخ عن بصيرة »› والصحابي غير متهم › 
فوجب الرجوع إلى ما قاله وقبوله كما يقبل منه الخبر الذي رواه عن 
النبى ية . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هناك فرقاً بین روایته لبر عن رسول الله اء 
وبين دعواه للنسخ » وهو : آننا قبلنا روایته للخبر وعملنا به نظراً 
لثبوت عدالته والوثوق به » وكونه قد شاهد التنزيل ؛ ولان الشريعة 
تؤخحذ عن طريقه » فلو آننا لم نقبل الأخبار التي ينقلها عن النبي يا 
آما دعوى النسخ فهو متعلق بالاجتهاد والنظر وهو في ذلك غير 
معصوم » فلو وجب قبول قوله في ذلك لوجب قبول قوله في مسائل 
الاجتهاد - كلها - وهذا ليس بصحيح . 

الطريق الثانى : كون أحد النصين المتعارضين مثبتاً فى المصحف 
بعد النص الأخر » هل يثبت به النسخ ؟ 

لقد اخحتلف فى ذلك على مذهيين : 

المذهب الأول : أن المتأخر في الترتيب لا ينسخ المتقدم فى الإثبات 
في المصحف » وهو مذهب الجمهور » وهو الصحيح ؛ لأن ترتيب 
الآيات في المصحف ليس على ترتيب النزول » بل قد يكون المتقدم 
في الترتيب متأخراً في النزول كما في آيتي عدة المتوفى عنها زوجها 
فقد قال تعالى فى سورة البقرة » الآية الرابعة والثلاثين بعد المائتين : 
# والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً # > وقال في الآية الأربعين بعد المائتين من نفس السورة : 
لوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
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الحول غير إخراج € › فإن الآية الناسخة هي الأولى مع تقدمها في 
اللصحف عن الاية المنسوخة . 

اذهب الثاني : أن المتأخر في الترتيب والإثبات في المصحف 
ناسخ للمتقدم في ذلك » ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن تأخر النص في ترتيب المصحف دليل على تأخره في النزول › 
والمتأخر في النزول ينسخ المتقدم . 

جوابه : 

يجاب عنه بآن هذا ليس على إطلاقه » بل قد يكون المتقدم في 
ترتيب المصحف متقدماً فى النزول » والمتأخر فى الترتيب متأخراً في 
النزول » وقد يكون امتقدم في الترتيب متأخراً في النزول كما مثنا 

الطريق الثالث : كون أحد النصين المتعارضين موافقاً للبراءة 
الأصلية والآخر مخالفاً لها » هل يثبت به النسخ ؟ لقد اختلف في 
ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن هذا الطريق لا يثبت به النسخ . 

وهو مذهب الجمهور » وهو الصحيح ؛ لأن جعل أحد النصين 
بعينه متقدماً والآخر بعينه متأخراً ليس بأولى من العكس ؛ لعدم 
وجود المرجح الصحيح › والموافقة والمخالفة للبراءة لا تصلح أن 
تکون مرجحاً . 

ا لمذهب الثاني : آن هذا الطريق يثبت به النسخ . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 


أن النص الموافق للبراءة متأخر عن النص المخالف لها لكونه مفيداً 


= 


فائدة جديدة » وهي رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحكم 
الذي شرع بعدها ولو جعل متقدما على النص الآخر لم يكن مفيداً 
فائدة جديدة ؛ لأن البراءة الأصلية مستفادة قبله »> ومتى جعل الموافق 
متأخراً كان ناسخاً للنص المتقدم . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الموافق للبراءة الأصلية »› كما أنه قد يأتي رفائدة 
جديدة عند تأخره - وهی : رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية - 
كذلك قد يأتي عند تقدمه بفائدة جليلة وهي : أن الشرع جاء موافقاً 
للعقل وغير مخالف له . 

الطريق الرابع : كون الراوي لأحد الخبرين المتعارضين أصغر سناً 
من الراوي الآخر » أو متأخراً في الإسلام »> هل يثبت بذلك النسخ؟ 

لقد اخحتلف فى ذلك على مذهبين : 

لمذهب الأول : أنه لا يثبت به النسخ . 

وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لجواز أن يكون الراوي 
الأصغر سنا قد روى عمن هو أكبر منه » ولجواز أن يكون الراوي 
المتآخحر إسلاما قد روى عمن تقدمه فى الإسلام ؛ فنظراً إلى هذا 
الاحتمال القوي » فإن هذا الطريق لا يثبت به النسخ . 

المذهب الثاني : آنه يثبت به النسخ . 

دهب إلى ذلك بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن الخبر الذي رواه الأصغر ٠‏ أو المتأخر في الإسلام یکون ناسخا 
للخبر الآخر ؛ لأن الظاهر آنه متأخر في الزمن عن الخبر الآخر › 
والظاهر يرجح على غيره . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأآن هذا الظاهر الذي استندتم إليه ليس بأولى من 
الاحتمال الذي ذكرنا في دليلنا . 
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المبحث الثاني 
ي 
الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا 
وهو . الستة 


وهو يشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : فى تعريف الستة . 
لمطلب الثانى : فى حجية الستة . 
اللطلب الثالث : في تعريف البر » وإطلاقاته » والفرق بينه 
وین الإنشاء وأقسامه . 
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ويشتمل على المسائل التالية : 
المسألة الأولى : تعريف الستة لغة . 
المسألة الانية : تعريف الستةعند الأصوليين . 
المسألة الثالثة : تعريف السنة عند غير الأصوليين . 


لمسألة الرابعة : بيان السبب فى الاختلاف فى تعريف السئة . 
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ااا : تعريف السنة لغة : 

› الطريقة مطلقاً سواء كانت حسنة أو قبيحة وسيئة‎ : N 
ومنه قوله ية : « من سن ستة حسنة فله أجرها » وأجر من عمل‎ 
بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل‎ 

بها إلى يوم القيامة » » هذا هو الراجح من أقوال آهل اللغة ؛ 
لورودها كثيراً في ذلك . 

و الاه من آنا > طلى على الله الحمرة 
ااه م وق :ونون ل ا 2 اى :ن اف 
الطريقة المستقيمة المحمودة : فإن هذا لا يسلم له ؛ لأن هذا تخصيص 
وتقييد بدون مخصص أو مقيد › وآما قولهم : « فلان من أهل 
السنَة) > فهو استعمال في عرف أهل الشريعة »> وليس إطلاقاً 
را والمراد بالستة في هذا القول هو : ما يقابل البدعة . 

وتطلق اة لغة على الشريعة » ومنه قوله تعالى  :‏ سنة اله 
التي قد خلت في عباده 4 أي : شريعة الله قد اقتضت في الكفار أنه 
لا ينفعهم الإيان إذا رأوا العذاب كما ذكر القرطبي » وابن منظور . 

وتطلق الستة لغة على الدوام » فتأتي بمعنى الدوام » ومنه 
قولهم : « سننت للماء » إذا واليت في صبه » ويراد بذلك الأمر الذي 
يداوم عليه » نقل ذلك عن الكسائي » وإلكيا الهراسي 

وتطلق الست لغة على المثال امتبع » ومنه قول النابغة الذبياني : 


آبوه قبله وأآبو آبييه بنو مجد الحياة على إمام 


أي : على مثال » ذكر ذلك آبو جعفر الطبري . 


- 


ف غل اة وه و ااي .۰ 
کريم شمائله من بني SET‏ 

ا الا کرهن الطبائع . 

السألة الثانية : تعريف الستة عند الأصوليين : 

الستة في الاصطلاح هي : ما صدر عن النبي ية غير القرآن من 
فول » أو فعل ٠‏ أو تقرير ما يخص الأحكام التشريعية . 

شرح التعريف » وبيان محترزاته : 

قولنا : « ما » جنس شامل لما صدر عن النبي ميا وما صدر عن 
غيره » وهو اسم موصول » تقدير الكلام : « الذي يصدر » . 
قولنا : « صدر عن النبي َي » جنس يدخل فيه : كل ما ألقاه 
النبي ية على أصحابه » وأظهره لهم سواء كان قرآنا أو سنة » أو 
كان مما يخص الأحكام الشرعية أو لا 

وذكرنا هذه العبارة ؛ لإخراج ما يلي : 

أولا : ما صدر عنه َة قبل البعثة » فإن كل شيء صدر عنه قبلها 
لا يسمى سنة ؛ وذلك لأنه - حينها - لیس بنبي ولا رسول . 

انيا : TE‏ والأنبياء الذين أتوا قبله . 

ثالث : ما صدر عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم . 

ی ا و 
تلاه النبى ميه على جماعة تقو م الحجة بقولهم . 

ويدخحل بهذه العبارة : الحديث القدسي فانه - مع کونه قد آنزل 
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لفظه - لیس بمعجز » ولا متعبد بتلاوته فليس بقران › ونا هو 


سنة. 

وبعض الأصوليين عبر بقوله : « غير الوحي » بدلا عن عبارة : 
«غير القرآن ٠‏ » وهذا فيه تساهل ؛ حيث إن الستة وحي باطني لكنها 
لا تتلی ولا یتعبد بتلاوتها . 

قولنا : ( من قول » : بيان لقولنا ر ود 
تلفظ به النبى ية ما يتعلق بتشريع الأحكام » وأكثر السلّة هي أقوال 
كقوله : « لا وصية لوارث » › وقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة 


الور د ١‏ 
والقول يشمل الكتابة مثل أمره يي علياً - رضي الله عنه - 
بالكتابة يوم الحديبية . 


لنا : « أو فعل » الفعل هو : ما يفعل بالجوارح › والمراد : ما 
فعله النبي كي نما يتعلتق بتشريع الأحكام كحجه - عليه السلام > » 
وصلاته » ورفع يديه عند افتتاح الصلاة » ونحو ذلك . 
والفعل تدخل فيه اللإشارة كإشارته بأن الشهر يكون هكذا وهكذا. 
ويدخل فيه - أيضا - الهم ؛ حيث إن الهم من أفعال القلوب › 
فلا يهم ياو على فعل شيء إلا وهو مشروع ؛ لأنه مبعوث بيان 
الشرعيات > كهمه عليه السلام في جعل أسفل الرداء أعلاه 2 
الاستسقاء » فثقل عليه فتركه . 
ويدحل فى الفعل - أيضا - جميع أفعاله القلبية كالاعتقادات 
والإرادات › ا وإن كانت ليست أفعالاً حقيقية » لكنها قد تعد 
أفعالأً » لاتصالها بالأفعال . 
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قولنا : « أو تقرير » المراد منه : آن يفعل أو يقال شيء بحضرته 
َه أو بغيبته › وعلم به - من غير کافر - وأقره عليه وسکت عن 
إنكاره » كقول أنس - رضى الله عنه - : « كنا نصلى على عهد 
رسول الله ية ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب »> فقيل 
له کان رسول الله یراکم ؟ قال : نعم رآنا > فلم يأمرنا ولم ينهنا. 

بعض الأصوليين لم يذكر قيد « أو تقرير » ؛ لأنه يدخل في 
الفعل؛ حيث إن التقرير كف عن الإنكار » والكف فعل . 

وهذا فيه نظر ؛ لان التقرير يشمل الفعل والقول كما سبق في 
تعریفه . 

# #  % 

المسألة الثالثة : المراد بالستة عند غير الأصوليين : 

تطلق الستة في الاصطلاح الشرعى على معان أخرى غير إطلاق 
اتن 

فتطلق الستة عند المحدثين على : ما أثر عن النبى لله من قول > 
اول ار ری از ی هة ارو ل ا س 

فلم يقصر المحدثون الستة على إفادة الحكم الشرعي ٠‏ بل توسعوا 
في الإطلاق » بخلاف الأصوليين » فإنهم قصروها على ما يفيد 
حكماً شرعياً - فقط - . 

E Ee‏ فالسة عندهم 
هي : کل ما یتقرب به إلى الله - تعالى - من العبادات مما يثاب على 
وا ماي کل ر ٠‏ بخ ذلك 2 اناف د ادرت 
وع > والح والطاعة ‏ والقربة » والإحسان » والمرغب 
فيه » والفضيلة . 


- 


وتطلتق اة عند أهل الكلام على ما يقابل البدعة يقال : « فلان 
من أهل السنَة » إذا كان عمله على وفق ما كان عليه الرسول وع 
وأصحابه » ويقال : « فلان على بدعه » إذا عمل على خلاف ذلك . 

وتطلتق الستة على ما عمل عليه الصحابة - رضي الله عتهم _ 
سواء وحد ا أو السنة ¢ أو کان اجتهاداً منهم بدليل 


قوله ا : «عليكم بسنتي و إالخلماء الراشدين المهديين من بعدي؟ . 


ومنه قول عل - رضى الله عنه - : « جلد النبي وة أربعين › 
وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين وكل سنه ¶ . 
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المسألة الرابعة : بيان السبب فى الاختلاف في تعريف الستة : 
إن سيب هذا الاختلاف نيما تطلق عليه الست يرجع إلى الغرضن 
الذي يعتني به کل فريق . 
فغرض الأصوليين هو : إثبات وبيان أدلة الأحكام إجمالا › 
فنظروا إلى n ês‏ > فاعتنوا بالأقوال › والأفعال › 
والتقريرات التي تكون أدلة إجمالية للأحكام الفقهية . 
وغرض المحدثين هو : نقل كل ما جاء عن النبي َيه »> سواء کان 
ما يخص الأٌحكام أو لا » وبيان أنه َيه هو الهادي والأسوة للأمة 
لذلك تجدهم نقلوا كل ما يتصل به بي من سيرة » وخلق » 
وأخبار» وأقوال » وأفعال » ونحو ذلك . 
وغرض الفقهاء هو : إثبات أدلة الأحكام تفصيلاً » لذلك تجدهم 
اهتموا بدلالة أقواله وأفعاله › وتقریراته على الأحكام الحزئية الخاصة 
با مكلف من ندب » ووجوب » وتحريم » وإباحة » ونحو ذلك . 
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ار ا ا ق ا 

ودل على ذلك أدلة كثيرة منها : 

الدليل الأول : : الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول ملل › 
کقوله تعالی : * وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون € » وقوله : 
# وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول € » ونحو ذلك » فإن الله تعالیى في 
e‏ بطاعة رسوله ميه والأمر ادا تجرد عن القرائن 

بعتضي الوجوب ٠‏ فيلزم من ذلك قبول كل ما يأتي به » فتکون 

ا 

الدليل الثاني : قوله تعالى  :‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي یوحی ‏ » فقد آخبرنا الله تعالی - هنا - أن کل ما ينطق به 
هذا الرسول ليس من عند نفسه » بل هو وحي يوحى إليه » فالسنة 
وحي کالقرآن » ولا فرق سوی أن القرآن يتعبد بتلاوته » ومعجز فی 
ألفاظه . 

الدليل الثالث : قوله تعالی : ¥ فليحذر الذين يخالفون عن مر 


أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) » فجلر ٣ا‏ تان من 
مخالفة الرسول مي » فلزم من ذلك : وجوب مواففة الرسول لق 
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ومتابعته في کل ما يصدر عله ؛ لن المخالفة حرام ( وترك الحرام 
واجب » فترك المخالفة واجب » فيكون اتباع الرسول واجباً . 

r‏ : الآيات ا لرسول 36 مبين للقران 
A re herge‏ ۴ 
يۇمنون ¶ . 

الدليل الخامس : الآيات الدالة على وجوب الإيان به يد › 
کقوله تعالی : # يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ٭» > وقوله : 
فآمنوا باه ورسوله والنور الذي أنزلنا 4 › والإيان هو : التصديق 
برسالته وبجميع ما جاء به » وأن عدم اتباعه والعمل با صدر عنه 
والرضا بحكمه يتنافى مع حقيقة الإيان . 

الدليل السادس الآيات الدالة على وجوب اتباعه فی جمیع ما 
صدر عنه » والدالة على أن اتباعه لازم لمحبة الله : > کقوله 
تعالی ا ا » وعلامة 

الدليل السابع ا القرآن على وفق ما جاء به الرسول كلق 
منزل منزلة قول الله تعالى له : « لقد صدقت فيما أخبرت به عنى» . 

الدليل الثامن : الإجماع ؛ حيث أجمع الملسلمون منذ بعثة التّبى 
ييه إلى يومنا هذا على أن كل ما صدر عن النبى مي من أقوال 
اال وف وات ةي الل : 

الدليل التاسع أن رسول الله ية معصوم من تعمد ما يخل 
اكا اخاع ٠‏ جرم من اأماض إلى كل الل > فت 
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ذلك بالقرآن ؛ إذ لو لم يكن معصوما لما أمر الله تعالى بطاعته في 
کل ما يأتي به » وحذر من مخالفته . 

وذلك يستلزم أن كل خبر يأتي به صادق مطابق لا عند الله تعالى 
إجماعاً » فيجب التمسك به والعمل به . 

فإن قلت : ما معنى : ( معصوم » ؟ 

قلت : المعصوم مأخوذ من العصمة › والعصمة لغة : المنع 
والحفظ والوقاية» يقال : « هذا طعام يعصم » أي : ينع من الجوع . 

والعصمة في الاصطلاح : سلب قدرة المعصوم على المعصية › فلا 
يمكنه فعلها ؛ لأن الله سلب قدرته عليها . 

الذليل العاشز : الضرورة فضت أن تكرن السة ححة > وذلك 
لأنه لا يكن - بأي حال - العمل بالقرآن وحده ؛ حيث إن القرآن 
يشتمل على المبهم والمشكل والمجمل › > فلا يكن أن نعرف للمراد من 
ذلك إلا عن طريق الستة - فمثلاً قوله تعالی :اي ا 
حج البيت 4 ٠‏ أو قوله : # وأقيموا الصلاة 4 › وقوله : # وآتوا 
الزكاة 4 » وقوله : * فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) › وغيرها 
من الايات » فلا يكن أن تغرف كيفية الحج + وكيفية الصلاة + 
وكيفية الزكاة » إلا عن طريق الستة > فلو لم تكن ال ي 
لتعطلت أكثر الأحكام الشرعية » وهذا لا يكن . 


- £+ 


المطلب الثالك 
في 
تعريف الخبر » وإطلاقاته » والفرق بينه 
وین الإأنشاء 4 واقسامه 


ویشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى : تعريف اللخبر لغة واصطلاحاً . 
المسألة الثانية : بيان السبب في عدم تعريف بعض العلماء للخبر . 
المسألة الثالثة : في إطلاقات الخبر . 
المسألة الرابعة : الفرق بين الخبر والإنشاء . 
المسألة الخامسة : أقسام الخبر . 
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المسألة الأولى : تعريف الخبر لغة واصطلاحاً : 

أولاً : الخبر لغة مشتق من الخبار - بفتح الخاء والباء - وهي : 
الأرض الرخحوة > والعلاقة بين ذلك » وبين الخبر : أن الخبر يثير 
الفائدة » كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الغبار . 

ثانياً : الخبر اصطلاحاً هو : القول الذي يتطرق إليه التصديق › أو 
التكذنت : 

شرح التعريف : 

فلنا : « القول » مع أنه قد يستعمل في غير القول ؛ لان القول 
هو الأكثر في الاستعمال > ويتطرق إلى غير القول التصديق أو . 
التكذيب » لکنه مجازاً کالاعاء والااشارة > کان تال بعضص الطلاب 
وتقول : هل نجحت ؟ فيشير بيده » أو يومئ برأسه » ويفهمنا أن 
«لا» أو «( نعم . 

قولنا : ١‏ يتطرق إليه » أي : يحتمل › فهو : يحتمل دخول 
التصديق والتكذيب . 

قولنا : ١‏ التصديق أو التكذيب » أخرج الإنشاء ؛ لأنه لا يحتمل 


والتصديق مأخوذ من الصدق وهو : الإخبار بالشىء على ما هو 


ما هو به . 
وعبرنا بقولنا J:‏ التصديق أو التكذيب » بخلاف ما عبر به بعضهم 
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وهو : ١‏ التصديق والتكذيب » ؛ لأن الخبر الواحد لا يدخله التصديق 
والتكذيب معا »› بل إما أن يكون الخبر صدقاً » أو كذياً . 

ومعروف ُن کلام الله ورسوله ا ل ید خله الكذب أصاة ¢ 
واخبر عن المحالات لا يدخله الصدق أصلاً » كأن يقول القائل : 
«۲لائنين أكثر من الأربعة » » فهذا كذب ظاهر . 

%# %#  +% 

المسألة الثانية : بيان السبب في عدم تعريف بعض العلماء 

مڏذهب الجمهور أن ال و کغیره ¢ وهر الذي نذهب 
إليه » وقد سبق تعريفنا له . 


و س س 


أما بعض العلماء فقد ذهبوا إلى أن الخبر لا يحد ولا يعرف » 
كالوجود والعدم » واختلف أصحاب هذا المذهب في السبب الذي 
جعلهم یقولون بعدم تحدیده : 

فمنهم من زعم بأنه لا یحد ولا یعرف الخبر بسبب عسره » وأنه لا 
E NOG e‏ في العلم. 

ومنهم من زعم أن الخبر لا يحد بسبب أنه غني عن التحديد » 
فكل آحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر » ويميزه عن 
الموضع الذي يحسن فيه الأمر والنهي » فهذا متصور بديهياً » وهو ما 
دهب إليه فخر الدين الرازي وبعض أتباعه . 

والحق آن الخبر یحد کغیره من المصطلحات ٠‏ وما قاله المخالفون 
فلا يسلم ؛ لعدم الدليل عليه . 


TE 


المسالة الثالثة : في إطلاقات الخبر : 

يطلق الخبر في اصطلاح العلماء على إطلاقات : 

الإطلاق الأول : يطلق على المحتمل للتصديق والتكذيب المقابل 
للإنشاء » وهو اصطلاح الأصوليين وأهل اللغة كما سبق . 

الإطلاق الثاني : يطلق على ما هو أعم من الإنشاء والطلب › 
وهذا إطلاق المحدثين كقولهم : « أخبار الرسول َة » مع أن هذه 
الأخبار مشتملة على الأوامر والنواهي . 

وسبب هذا الإطلاق : أن حاصل الأوامر والنواهي آيل إلى الخبرء 
فالمأمور به والمنهي عنه في حکم اللخبر عنهما ؛ وذلك لأن الرسول 
ليس آمراً ولا ناهياً على سبيل الاستقلال » وإنا الآمر والناهي 
حقا هو الله عر وجل » وصيغ الأمر منه ية في حكم الإخبار عن 
الله . 

الاطلاف الثالث : يطلق الخبر على ما يقابل المبتدا »> وهذا إطلاق 
النحأة . 

الإطلاق الرابع : يطلق ابر على القضية » وهو إطلاق أهل 
المنطق » وسميت بذلك لا فيها من القضاء بشيء على شيء . 
د + % 
المسألة الرابعة : الفرق بين الخبر والإنشاء : 

لقد سبق بيان حقيقة الخبر . 

أما الانشاء فهو : القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الامر 
وهو متعلق بمعدوم مستقبل . 
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وسمی بذلك ؛ لأنك أنشأته وابتکرته من غير أن يکون موجوداً 
قبل ذلك في الخارج . 

وهو کون بالامر والنهى ¢ والدعاء ¢ والترجی 6 والتمنى 6 
والشرط والحزاء 1 والوعد والوعيد والاإأباحة والتحضيض 1 

فإذا عرفت الخبر والإنشاء » فقد بانت لك الفروق بينهما والتي من 


أهمها : 
الفرق الأول : أن الخبر يحتمل للتصديق والتكذيب » أما الإنشاءء 
فهو لا يحتمل ذلك . 
الفرق الثاني : أن الإنشاء سبب لمدلوله » أما الخبر فليس سيا 
لمدلوله . 


الفرق الثالث : أن الإنشاء يتبعه مدلوله »› أما الخبر فهو تابع 

للمخبر عنه في أي زمان کان . 
 #%‏ # # 

المسألة الخامسة : أقسام الخبر من حيث سنده : 

الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الخبر المتواتر . 

القسم الثاني : الخبر الآحاد . 

فالمتواتر مأخحوذ من التواتر وهو لغة : تعاقب أشياء واحداً بعد 
واحد بینهما مهلة » ومنه قوله تعالی : # ثم أزسلنا رسلنا تترا ) أى : 
رسولا بعد رسول بمهلة > والمهلة : الفترة التي توجد بینهما . 

والمتواتر في اصطلاح الأصوليين هو : خبر عدد يمتنع معه لکثرته 
التواطؤ على الكذب . 
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شرح التعريف : 
ا #١‏ کا ج ل الموات ولاخاد: 
قولنا : « عدد يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب » معناه : أن 
متواتر : خبر عدد من المخبرين يتنع تواطؤهم وتوافقهم على 
الكذب؛ نظراً لكثرة هؤلاء المخبرين . 
وهذه العبارة أخرجت خبر الآحاد ؛ لأنه لا يمتنع التواطوؤ على 
الكذب ؛ لأن احتماله قوي . 
أما الآأحاد فهو جمع أحد » قياساً على « أبطال » جمع بطل › 
وهمزة أحد أصلها واو » حيث كانت : « واحد » » فأبدلت بهمزة 
فصارت « أحد » أي : واحد » ويطلق عليه خبر الواحد . 
وهو في الاصطلاح: ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر . 
أو تقول : هو خبر واحد » أو عدد لا يتنع معه التواطؤ على 
ااا 
أما قول بعض العلماء في تعريفه : إن خبر الواحد هو : ما أفاد 
الظن فهو غير صحيح ؛ لأنه غير مانع من دخول غيره › فالقياس 
يدخحل فيه » حيث إنه يفيد الظن » وليس هو خبر الواحد » وغير 
منعكس ؛ حيث إن الواحد إذا أخبر بخبر » ولم يفد الظن › فإنه 
يسمى خبر واحد وإن لم يفد الظن . 
ونظراً لأهمية هذين القسمين وهما : المتواتر والآحاد »> حيث إن 
دراسة ل تدور حولهما » فقد اهتم بهما العلماء من أصوليين 
وفقهاء ومحدثين اهتماماً بليغا » مما ستجده في المطالب التالية . 


2 2 H2 


۹ 
2 
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لمطلب الرابع 
في 
خبر المتواتر 


المسألة الأولى : هل المتواتر يفيد العلم ؟ 

المسألة الثانية : هل العلم الحاصل بالمتواتر ضروري آو نظري ؟ 
المسألة الثالثة : فى شروط المتواتر المتفق عليها . 

المسألة الرابعة : هل يشترط في المتواتر عدد محصور ؟ 

المسألة الخامسة : هل يشترط في المتواتر أن يكون المخبرون مسلمين 


وعدولا ؟ 

المسألة السادسة : هل يشترط فى المتواتر كون المخبرين لا يبحصرهم 
عدد » ولا يحویهم بلد ؟ 

المسالة السابعة : هل يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم 
وآديانهم ؟ 


المسالة الثامنة : هل يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين ؟ 

المسألة التاسعة : العدد المفيد للعلم في التواتر هل هو واحد في كل 
الوقائع والأشخاص » أو يختلف باختلاف الوقائع 
والأشخاص ٠»‏ والقرائن ؟ 

امسألة العاشرة : حكم كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله . 
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المسآلة الأولى : هل المتواتر يفيد العلم ؟ 
لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه . 
ذهب إلى ذلك العلماء المعتد بأقوالهم . 
وهذا هو الحتق ؛ لأن الواقع يشهد لذلك ؛ حيث إنه حصل لنا 
العلم اليقيني با أخبرنا عنه عن طريق متواتر » فقد حصل لنا العلم 
بوجود بعض البلدان البعيدة كالصين » والهند » ونحوهما » وكذلك 
حصل لنا العلم بالأنبياء السابقين » والعلماء > والسلاطين › والوقائع 
والغزوات » ونحو ذلك » وسبب حصول العلم بذلك هو أننا آخبرنا 
عن ذلك بأخبار متواترة ؛ حيث إننا لم نشاهد ذلك . 
أي : إنا وجدنا أنفسنا عالمة بذلك كله كما نجدها عالمة با نشاهده 
وما نحس به » ومن أنكر ذلك فقد انکر ما قطع به › فیکون معاند 
ومكابر » والمعاند والمكابر لأ يعتد بقوله . 
فثبت أن المتواتر يفيد العلم » وإذا كان كذلك فيجب تصديق خبر 
المتواتر بدون قرائن . 
وهذا كله يفارق خبر الآحاد » فإنه لا يعلم صدقه إلا بقرائن › 
کما سیآتی . ) 
المذهب الثاني : أن المتواتر لا يفيد العلم » بل يفيد الظن . 
ذهب إلى ذلك السمنية - بضم السين مع تشديدها وفتح اليم - 
نسبة إلى بلد في الهند اسمه « سومانا » » وكانوا من عبدة صنماً 
اسمه « سومانات » » وذهب إلى ذلك - أيضاً - البراهمة - وهم 
من منكري الرسالة . 


- إل - 


دليل هذا المذهب : 
لقد استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لا سبيل لإدراك 

علم من العلوم إلا طريق الحواس الخمس - وهي : السمع › 
والبصر› واللمس » والشم › - والمتواتر ليس منها » فلا 
يفيد العلم إلا إدا انضم إليه بعض القرائن » أما الخبر المتواتر بمجرده 
فلا يميد العلم . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا باطل من وجهين هما : 

الوجه الأول : أن حصركم مدركات العلوم بالحواس الخمس فقط 
متقض بالا موز التي تدرك بالعقل المحض » كعلمنا بأن الاثنين نصف 
الأربعة » وعلمنا بأن الضدين - کالسواد والبیاض - يستحیل 
اجتماعهما . 

ومنتقض أيضاً بالمشاهدات الباطنة مثل علم الإنسان بجوع نفسه . 


ومنتةد أيضا بالتجریبیات وهی : إطراد العادات مثل کون النار 


وإذا ثبت أن هناك طرقاً تفيد العلم - غير الحواس الخمس - فإنه 


الوجه الثاني نکم قلتم : إن العلوم لا تدرك إلا عن طريق 
الحواس الخمس - فط E‏ 
بذلك إلا عن طريق العقل . 

آي أنكم حصرتم إدراك العلوم بهذه الخمس عن طريق العقل › 
وهنا قد أقررتم بطريق - وهو العقل - تدرك به العلوم غير الحواس 
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الخمس ٠‏ فثبت أن هناك طرقاً أخرى تدرك بها العلوم غير الحواس 
اا ) 

بيان نوع الخحلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لأن السمنية ومن وافقهم للا ینکرون وقفوع 
العلم من المتواتر في الجملة › لكنهم لم يضيفوا وقوعه إلى مجرد 
الخبر » بل إلى قرينة »> ووقوع العلم عن القرائن لا ينكره عاقل . 
المسألة الثانية: هل العلم ا لحاصل بالمتواتر ضروري أو نظري؟ : 

لقد اخحتاف أصحاب المذهب الأول - من المسألة السابقة »> وهم 
القائلون : إن المتواتر يفيد العلم فيما بينهم - في هذا العلم الذي 
أفاده المتواتر هل هو علم ضروري أولي قد حصل للسامع بلا نظر 
واشتدلال ٠.‏ أو هو نظري لم يحصل إلا بعد اكتساب واستدلال ؟ 
ذه إلى ذلك الحمهور . 

وهو المختار عندي ؛ فالعلم الحاصل بالمتواتر قد علمناه.بالضرورة 
من غير نظر ولا استدلال » فيضطر العقل إلى تصديقه › والعمل 
بمقتضاه بدون حاجة إلى دليل أو قرينة . 

والمراد بالعلم الضروري هو : ما يعلمه | لكلف ويلزمه - من غير 
نظر واستدلال - لزوماً لا بمکنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهۀ › 
النائىة › والعلم الحاصل با لحواس الخمس › والعلم الحاصل 
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بالمشاهدات الباطنة »› کالعلم بجوع نفسه وعطشه » ونحو ذلك ولا 
فرق بينها . 

ثبت ذلك بادلة هي كما يلي : 

الدليل الأول آنه لو كان العلم ا لحاصل عن التواتر نظرياً لم يقع 
إلا لمن هو من آهل النظر والاستدلال والاكتساب كالعلماء > وللزم 
اختلاف الناس فيه فعلمه بعضهم وجهله آخرون بسبب اختلافهم في 
النظر والأدلة . 

لكن لما وقع العلم الحاصل من المتواتر لغير أهل النظر والاستدلال 
كالعوام > والصبيان » والنساء > كما وقع لأهل النظر » واشترك 
الجميع في ذلك » ثبت أن العلم الحاصل عن المتواتر ليس نظرياً › 
فشت آنه ضروري . 

الدليل الثاني : أن كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة 
والبلاد النائية - التي لم يدخلها - عند سماعه لبر المتواتر بها » مع 
أنه لا يجد من نفسه سابقة فكر ولا نظر . 

فعلمنا بذلك آن العقل مضطر إلى التصديق با ينقل إلينا بخبر 
امتواتر » ولو كان العلم من المتواتر قد حصل عن طريتق النظر : ل 
اضطررنا إلى العلم به إلا بعد النظر والاستدلال والقرائن . 

المذهب الثاني : أن العلم الحاصل بالمتواتر نظري . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كأبي بكر الدقاق » وابن القطان › 
وأبي الحسين البصري ٠‏ وأبي القاسم الكعبي ٠‏ وأبي الخطاب الحنبلي 
إلا أن الأخير لم ينص عليه في ١‏ التمهيد » » لكنه نصره بالأدلة 
وأجاب عن أدلة أصحاب المذهب الأول . 
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دلیل هذا اذهب : 


استدل على هذا المذهب بانه لو کان العلم الحاصل من المتواتر 
ضرورياً لما احتاج إلى النظرء ولكنه احتاج إلى النظر» فيكون نظرياً. 
ويدل على ذلك : أن خبر المتواتر لم يمد العلم بنفسه » بل حصل 
هذا العلم بواسطة مقدمتين هما : 

القدمة الارلى 1 أن هو لاء المخبرين م اخحتلاف أحوالهم 4 وتباین 
عادة تواطؤهم على الكذب 

القدمة الثانرة : أن هؤلاء قد اتفقوا عن الإخبار عن واقعة وأاحدة 
کو جرد الهنك ملا . 

فالعلم بصدق الخبر التواتر قد توصلنا إليه عن طريق مجموع 
هاتين المقدمتين . 

فيقال مثلاً : وجود الهند قد أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على 
الكذب عادة » وكل ما أخبر به جمع يتنع تواطؤهم على الكذب > 
نظرنا في هاتين المقدمتين واستدللنا بھما على نبوت العلم بو جود 
الهند . ) 

وهاتان المقدمتان تشعر النفس بهما وإن لم يكونا بلفظ منظوم . 
جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا ضعيف ؛ لان المقدمات التى يتوقف حصول 
هذا العلم على النظر فيها حاصلة في أوائل الفطرة » وهذا لا يحتاج 
الذي يتوقف على أهلية النظر » وليس هذا من هذا الباب . 
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ا مذهب الثالث : أن العلم الحاصل بالمتواتر بين النظري وبين 
الضروري » فهو أقوى من النظري المكتسب . وليس في قوة 
الضروري . 

قاله بو الفضل الخوارزمي . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا المذهب لا دليل عليه » وما لا دليل عليه لا 
يعتمد عليه » ولیس بشيء . 

المذهب الرابع التوقف في المسألة 

وهو رأي الشريف المرتضى » والآمدي . 

وسبب توقفهما : ضعف أدلة أصحاب المذهبين » فكل دليل من 
أدلة الفريقين قد اعترض عليه باعتراض قوي عندهما . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان التوقف ليس مذهباً معتبراً . 

وعلى فرض أنه يعتبر مذهباً : فإنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة 
أدلة أصحاب المذهب الأول - وهو المختار - والاعتراضات التى 
ذكرها الآمدي فى « الإحكام » لا تقوى على إبطال تلك الأدلة . ۰ 

بيان نوع هذا الخلاف : 

إن المذهبين الثالث والرابع لا يعتبران ؛ لما سبق » فينحصر الخلاف 
فى المذهبين الأول والثانى . والخلاف بينهما لفظى لا ثمرة له ؛ لأن 
اسا لاهن د اا غل ال > ر ا کے ا 
إليها » فأصحاب المذهب الأول وهم القائلون : إن العلم الحاصل 
بالمتواتر ضروري لا ينازعون في توقفه على النظر في المقدمات 
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المذكورة »> وأصحاب المذهب الثاني وهم القائلون : إن العلم 
الحاصل بالمتواتر نظري لا ينازعون في أن العقل بضطر إلى التصديق 
إليه » وإذا وافق كل فريق ما يقوله الفريق الآخر في حكم هذا العلم 
وصفنه لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ . 

المسألة الثالثة : في شروط المتواتر المتفق عليها : 

إن هناك شروطا قد اشترطت بر المتواتر حتى يكون مفيدا للعلم» 
وإليك الشروط المتفق عليها : 

الشرط الأول : أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به » آي : قد 
علموه ضرورة عن طريق إحدى الحواس الخمس كأن يقولون : «رآينا 
الهند » » أو « سمعنا قيصر يقول » » أو « لمسنا الثلج فوجدناه باردا) 
أو نحو ذلك . 

دليل هذا الشرط : أن ما لا يكون كذلك » فإنه یحتمل آن یدخله 
عدة احتمالات من غلط » أو سهو › أو غفلة › فلا يحصل به 
العلمء كذلك لو تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه عن طريق 
النظر والاستدلال » فإنه لا يحصل العلم لنا بتلك الأخبار ؛ لأن 
العلم قد حصل لنا بالطريق الذي حصل لهم من النظر والاستدلال . 
فمثلاً لو أخبرنا العدد الكثير بأن الأنبياء صادقون › فإنه لا يحصل 
لنا العلم بهذا عن طريق خبرهم › بل إنه خصل لنا العلم بذلك عن 
طريق النظر والاستدلال » فننظر ونستنبط مثل المخبرين > بخلاف ما 
لو أخبرونا عن شيء محسوس » فإنه لا يمكننا أن نشاهد الهند › أو 
نلمس الثلج إذا كنا لا نعرف ذلك وليس ببلادنا . 

الشرط الثاني : أن يكون حال وعدد من نقل عن الأولين كحال 
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وعدد الأولين الذين شاهدوا المخبر عته » أو سمعوه » وكذلك مثل 
هؤلاء الطبقة التي تليها » وهكذا حتى ينتهي الخبر إلينا > فكل طبقة 
يشترط فيها شروط التواتر . 

دليل هذا الشرط : أن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه › 
فلابد من توفر شروط التواتر فيه » فإن نقل الخلف عن السلف ذلك 
الخبر وتوالت الأعصار »› ولم تكن الشروط قائمة في كل عضر : لم 
يحصل العلم بصدقهم ؛ لعدم استواء طرفا الخبر ووسطه في كمال 
الد ا 

الشرط الثالث : أن لا يكون السامع عالاً با أخبر به اضطراراً . 
دليله : أن تحصيل الحاصل محال » وتحصيل مثل الحاصل -أيضا- 
محال ؛ حيث إن العلم الضروري يستحيل أن يصير أقوى مما كان . 
الشرط الرابع : أن يكون السامع للخبر من أهل العلم غير 
لكين أو المتساهلن : 

دليله : آنه يستحيل حصول العلم من غير متأهل له . 

تنبيه : هده شروط الخبر المتواتر المتفق عليها » وهناك شروط له 
مختلف فيها ستعرفها فيما يلي من المسائل . 

المسألة الرابعة : هل يشترط في المتواتر عدد محصور ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

امذهب الأول : آنه لا یشترط فی التواتر عدد محصور . 

فحصول العلم باخبر المتواتر ليس له عدد محصور »› بل متى ما 
حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن : علمنا أن الخبر بلغ 
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التواتر » وإذا لم يحصل لنا العلم بخبر المخبرين : علمنا أن الخبر لم 
يبلغ حد التواتر . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 

وهو الحق عندي ؛ لأنه لا يمكن معرفة العدد بالتحديد الذي 

حصل علمنا عنده بوجود بلد لم نشاهده » أو بوجود الأنبياء › أو 
الأئمة الأربعة » فلا سبيل واضح جلى نسلكه ونعرف به العدد 
-بالتحديد - فهذا عسير جداً ؛ وإنغا السبيل إلى معرفة كون هذا الخبر 
متواتراً هو حصول العلم بالخبر › فالعلم يتزايد تزايداً خحفي التدريج 
فهو يشبه تزايد عقل الصبى › فإنا لا نعرف متى بدا الصبى يعقل 
ويز بين الخير والشر ؛ لذلك لا يكلف الصبي العاقل حتى يبلغ > 

ويشبه أيضاً تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال . 
فكذلك الخبر » فإن الأول يحرك الخبر » والثاني يؤكده › والثالث 
كذلك » وهکذا » فإنه لا زال يتزايد تأكيد الخبر حتى يصبح التصديق 
به ضرورياً لا يكن الشك فيه » ولكن لا يمكننا أن نعرف بالتحديد 
العدد الذي لما بلخه المخبرون أصبح الخبر متواتراً . 

والسبب في ذلك هو : قصور القوة البشرية عن إدراك ذلك › فلا 
ع ا ا ا س ادد ل اها 
بخبر مخبرين كثيرين عن شيء معين » بل يحصل لا العلم بخبر 
المتواتر » وإن كنا لا نقف على أقل عدد آفاده »> كما نعلم حصول 
الشبع عن طريق الأكل وإن كنا لا نقف على آخر لقمة تسببت في 
هذا الشبع » وكما نعلم حصول الري عن طريق شرب الماء » وإن 
كنا لا نقف على آخر جرعة تسببت في هذا الري » وهكذا . 


ا لمذهب الثاني : انه يشترط في المتواتر عذد محصور ومعروف . 
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ذهب إلى ذلك بعض العلماء 

والقائلون بهذا الشرط اختلفوا في تحديد العدد على أقوال : 

فقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر اثتين + قياسا على الشهادة . 
وقیل ل الك ل جر اه > اا عل اال 
الشهادات كالزنى . 

وقیل : لا يحصل العلم إلا بخبر خمسة ؛ قياساً على أولي العزم 
من الرس وهم : نوح » وإبراهیم » وموسی » وعیسی » ومحمد 
- عليهم أفضل الصلاة والتسليم - . 

وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر عشرة ؛ لأن العشرة نما فوق 
جمع كثرة . ) 
وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر اثني عشر ؛ قياساً على نقباء بني 
إسرائيل ؛ لقوله تعالى : # وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً € . 

وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر عشرين ؛ لقوله تعالى : # إن 
یکن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 4 » فأوجب الجهاد على 
العشرين » وإنغا خحصهم بذلك ؛ لأنهم إذا أخبروا حصل العلم 
وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر أربعين ؛ قياساً على من تنعقد 
بهم الجمعة . 

وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر سيعين ؛ لقوله تعالى : 
لإواختار موسى قومه سبعين رجلا 4 » وإنغا خصهم بذلك لحصول 
العلم بجا يخبرون به . 
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وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر ثلاثمائة وثلاثة عشر ؛ قياساً على 
عدد آهل بدر . 

وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر آلف وخمسمائة » وهم عدد بيعة 
ا 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا المذهب ظاهر الفساد ؛ لأمرين : 

أولهما : أن تعارض آقوالهم فى تحديد العدد واختلافهم دليل 
ظاهر على فساده . 

EEO O AE o e 
E a 
المسأالة الخامسة : هل يشترط فى المتواتر أن يكون المخبرون‎ 
مسلمین وغدولا؟‎ 

امذهب الأول : أنه لا يشترط فى التواتر أن يكون المخبرون مسلمين 
ولا عدولا » فيقع العلم بالتواتر › سواء كان المخبرون مسلمين › اأ 
e‏ 
و سب إفضائه 8 الع » هو . 0 ال الذين 9 س أن 
يجتمعوا على الكذب فى الخبر » أو يتواطؤا عليه » وإذا كان الاأمر 
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كذلك فإنه يكنا أن نستفيد العلم بأخبار الكفار - كما لو أخبروا عن 
موقعه وقعت في السوق - كما يكن أن نستفيد العلم بأخبار 
السلمين» ولا فرق بجامع : الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب » 
فكثرة المخبرين جعلته في مرتبة قوية في إفادته للعلم » فلا يحتاج إلى 
شيء يقويه كالإسلام والعدالة . 

المذهب الثاني : أنه يشترط فى التواتر أن يكون المخبرون مسلمين 
ودرا ٠‏ ف عل سر ارول م الاق 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كعبد الله بن عبدان ذكره في كتابه 
«الشرائط) . 

أدلة هذا المذهب 

الدليل الأول : أن الكفر عرضة للكذب والتحريف › اانا 
والعدالة ضابطان للصدق والتأكد من الأخبار . 

جوابه : 

يجاب عنه بآن الكثرة هى للانعة من التواطؤ على الكذب › 
فلذلك نستفيد العلم بأاخبار العدد الكثير > ولا فرق في ذلك بين 
اللسلمين والكفار . 

ولذلك لما لم يكن في خبر الواحد كثرة اشترطنا الإسلام 

والعدالة؛ لأن العدد القليل الذي لم يبلغ حد التواتر لو أخبر عن 
شيء فإنه لا يفيد العلم ؛ لاأنه يكن تواطؤهم على الكذب . 

الدليل الثاني لهم قالوا فيه : إن المسلمين اختصوا بدلالة الإجماع 
على القطع » فوجب أن يختصوا بالمتواتر . 
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جوابه : 
يجاب عنه : بأن قياسكم المتواتر على الإجماع قياس فاسد ؛ لأنه 
بيانه : آنه اخحتص علماء المسلمين بالاحتجاج بالا جماع للأدلة 
الشرعية السمعبة > دون الأدلة العقلية > ما الخبر المتواتر فيقع ره 
العلم ؛ لما سبق ذكره من آنه لا يكن فيه الكذب » ولا يصح التواطر 
عليه » وهذا موجود في الكفار كما هو موجود في المسلمين . 
المذهب الثالث : الفرق بين أن يطول الزمان فيمكن حصول 
التواطؤ على الكذب فيعتبر اللإسلام »> وبين آلا يبطول الزمان فلا 
يعتبر الإأسلام ؛ إذ لا يمكن حصول التواطوؤ على الكذب . 
جوایه : 
يجاب عنه : بان هذا التفريق لا دليل عليه ؛ حيث إن الكثرة هى 
المانعة من حصول التواطؤ على الكذب » سواء طال الزمان أم 5 
لمذهب الرابع : الفرق بين ما طريقه الديانات فلا مدخل للكفار 
فره ؛ لأنه لا يؤمن جانبهم فى ذلك » وبين ما طريقه الأقاليم وما أشبه 
ذلك » فيدخل فيه الكفار » كما يدخل المسلمون . 
جوابه : 
يجاب عنه : بان العلم قد حصل من المتواتر بسبب الكثرة المانعة 
من الكذب بالشرط الذي قلناه وهو : استحالة تواطؤهم على 
الكذب > فإذا وجد هذا الشرط » فإن الخبر يفيد العلم » سواء 
كانت هذه الكثرة كفاراً أو مسلمين » لا فرق بينهم فى ذلك » وسواء 
کان الخبر عن دیانات أو عن آقاليم أو بلدان أو حوادث لا فرق . 
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أما إذا لم يوجد ذلك الشرط - وهو : أن يستحيل تواطؤهم على 
الكذب - فإن الخبر لا يفيد العلم مطلقا »> سواء كانوا مسلمين أو 
كفاراً » وسواء كانوا قد أخبروا عن ديانات » أو عن غير ذلك . 

3 

المسألة السادسة ا کیت ن افرار کی اتخیین با 
يحصرهم عدد ولا يحویهم بلد ؟ 

لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا 
يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد » ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 

وهو الحق ؛ لأن الواقع يدل على ذلك › فلو أخبرنا المصلون في 
جامع واحد من جوامع الرياض - مثلاً - عن وقوع حادثة في 
الملسجد كسقوط الإمام من المنبر › فإنه يحصل العلم بخبرهم مع أنهم 
محصورون بدلیل أن المسجد قد حواهم » فإذا حصل العلم بخبر 
هؤلاء مع حصرهم وكون المسجد قد حواهم » فمن باب أولى أن 
يحصل العلم بخبر آهل بلد لو اخبروا عن وقوع شيء . 

المذهب الثاني : انه يشترط في المتواتر كون 0 لا يحصرهم 
عدد ولا يحويهم بلد > ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء » واختاره فخر 
الإسلام البزدوي . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بانه اشترط ذلك للتأكد من صحة 
الخبر ؛ لأنه. كلما كثر العدد كلما كان الخبر أقوى. وأصح . 
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جوابه : 
يجاب عنه بأنه إذا حصل العلم بالمخبر عنه : كان الخبر متواتراً 
مطلقاً » سواء كانوا معروفين العدد › أم لا > أو يحويهم بلد أم لا » 
فنستدل بحصول العلم على كمال العدد . 
9 3 9 
المسألة السابعة : يشترط في المخبرين اختلاف آنسابهم › 
وأوطانهم » وآديانهم ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا يشترط ذلك في المخبرين . 
ذهب إلى ذلك الجمهور » وهو الحتق ؛ لأن الواقع يدل عليه › 
فمثلاً لو أن قبيلة من القبائل المتفقة في الدين والنسب » والوطن › 
أخبروا عن واقعة وقعت في ناحيتهم › فإنه يحصل العلم بخبرهم 
صرورة . 
المذهب الثاني : أنه يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم › 
وأوطانهم › وأديانهم . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 


دليل هذا المذهب : 
آنه دش ظط ذلك لتندفع التهمة بصورة آكد 
جوابه : 


يجاب عنه بأن الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب يكفى عن 
هذا الشرط . 


ا 


المسألة الثامنة : هل يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط ذلك . 

وهو مذهب الجمهور » وهو الحتق ؛ لأن الواقع يدل على عدم 
اشتراط ذلك » فمثلاً لو أخبر أهل بلد من بلدان الكفار على الإخبار 
عن حصول فتنة : لحصل العلم بخبرهم مع كونهم كفاراً فضلاً عن 
كون الإمام المعصوم ليس فيهم . 

المذهب الثاني : آنه يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين . 

دليل هذا المذهب : 

أنه اشترط ذلك حتى لا يتفقوا على الكذب » فالمعصوم هو المانع 
من اتفاقهم على الكذب . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا لو كان شرطاً صحيحاً » فإن العلم قد 
حصل بخبر الإمام المعصوم بالنسبة لمن سمعه » لا بخبر التواتر . 

* #  ډڳ‎ 

المسألة التاسعة : العدد المفيد للعلم في التواتر هل هو واحد في 
كل الوقائع والأشخاص او حاف باختلاف الوقائع 
والأشخاص والقرائن ؟ 

لقد اخحتلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : الفرق بين ما احتفت به قرائن » وبين الخبر 
المحرد» بيانه : 

إن كان العلم الحاصل بالتواتر قد اقترنت به قرائن تدل على 


ا 


صدقه: فيجوز أن تختلف الوقائع فيه والأشخاص ؛ لاختلاف 
الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه » ولاختلاف أخوال 
اللخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف ٠‏ ولاختلاف إدراك 
المستمعين ؛ لتفاوت الأذهان والقرائح › ولاختلاف الوقائع على 
عظمها وحقارتها . 

وإن كان العلم الحاصل بالتواتر لم تقترن به قرائن » بل حصل من 
نفس خبر ذلك العدد المجرد : فإنه لا يتصور أن يختلف في الوقائع 
والأشخاص . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء > وهو الحق ؛ لأن مجرد الإخبار 
يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين › وإن لم توجد قرائن › 
وكذلك مجرد القرائن قد تورث العلم » وإن لم يوجد إخبار › فلا 
يبعد أن تنضم القرائن إلى الإخبار » فتقوم بعض القرائن مقام بعض 
العدد من المخبرين . 

ومثال الخبر بدون قرائن : أنه لو أن عشرة أشخاص قد أخبروا زيداً 
ومحمداً بأن بكرا قد نجح ٠‏ فإنه يحصل العلم بهذا العدد عند الاثنين 
معا على السواء ؛ لعدم وجود قرينة عند أحدهما دون الآخر . 
ومثال الخبر المقترن بقرينة : لو أخبر واحد محمداً وزيداً بأن بكرا 
قد مات » وكان محمد يعلم - قبل الإخبار - بأن بكرا مريض دون 
زيد » فإنا نعلم بأن محمداً قد حصل له العلم الموجب للتصديق › 
وسبب ذلك : هذه القرينة » وهي : علمه بمرض بكر » ولم يحصل 
ذلك لزيد . 

وأيضا : فإنا نرى الصبي - الذي لم يتجاوز السنتين - يرضع من 
ثدي المرأة الشابة › فيحصل لنا العلم بآن اللبن قد وصل إلى معدة 
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هذا الصبي وإن لم نشاهد اللبن في الثدي» ولم نشاهده عند خروجه» 
ولم نشاهده في المعدة ؛ لأنه مستور » لكن قطعنا بوصول اللبن إلى 
معدة ذلك الصبى بسبب قرائن هى كما يلى : « حركة حلق الصبى 
أا اا ل ر ا ی وان ن 2 
و« أن هذا الثدي فيه ثقب يخرج منه اللبن » » و« أن الصبي فيه القوة 
على الامتصاص » ٠‏ و« أن الصبى قد سكت عن البكاء بعد ذلك 
الا اص م آهل رن اا ار 

هذه قرائن قد حصل لنا العلم القطعي عن طريقها مجتمعة على أن 
ذلك اللبن قد وصل إلى معدة ذلك الصبي » وإن لم نشاهده » لكن 
لو انفردت قرينة واحدة كحركة حلق الصبي › فإنا لا نحكم بوصول 
اللبن إلى معدته ؛ لأآنه قد يوجد سبب آخر لهذه الحركة غير 
الامتصاص . 

المذهب الثاني : أن الخبر المفيد للعلم في واقعة يفيده في كل 
واقعة» وإذا حصل العلم لشخص فلا بد أن يحصل لكل شخص 
يشارکه في السماع » ولا يتصور آن تختلف فيه الوقائع والأشخاص 
بسبب وجود قرائن ودلائل › فلا يلتفت إلى تلك القرائن »> ولا 
يجعل لها أثراً في تصديق الخبر . 

ذهب إلى ذلك أبو بكر الباقلاني » وأبو الحسين البصري . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن حكم المتماثلين واحد » 
فلو أن مائة شخص أخبروا محمداً بن زيداً قد قتل وحصل العلم 
بخبرهم وجب أن يفيد علياً خبر مائة شخص بأن صالحا قد قتل ؛ 
وذلك لاستواء الوقائع والأشخاص في ذلك . 
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جوابه : 
يجاب عنه : بأن هذا صحيح إذا كان الخبر مجرداً عن القرائن › 
فإنا نوافقكم بأن ما حصل العلم في واقعة فإنه يفيده في كل واقعة ؛ 
وما حصله لشخص فإنه يحصله لكل شخص يشاركه في السماع › 
ولا يمكن أن يختلف . وبينا ذلك . 
لكن إذا كان الخبر قد احتف به قرائن وعلم بها بعض السامعين 
للخبر دون بعض ٠‏ فإنا لا نسلم لكم ذلك كما بينا فيما سبق . 
3 د 2 
المسألة العاشرة : حكم كتمان هل التواتر لما يحتاج إلى نقله : 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
اذهب الأول : أنه لا يجوز على أهل التواتر »> والحماعة العظيمة 
أن يكتموا ما يحتاح الخلق إلى نقله ومعرفته . 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لآن كتمان ما 
يحتاج إلى نقله ومعرفته قبيح › وهو ف في القبح بمثابة الكذب - وهو : 
الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع - والكذب محال على أهل 
التواتر والحماعة العظيمة؛ لاستحالة تواطؤ أهل التواتر على الكذب. 
فلما لم يجز على أهل التواتر الكذب : كذلك لم يجز أن 
يجتمعوا على كتمان نقل ما يحتاج الناس إلى نقله ومعرفته › ولا 
يجوز أن يتواطۇؤ عليه . 
يؤيد ذلك : أنه و حدث في الجامع وقت الصلاة حادثة عظيمة 
تظهر لحميع من حضر لم يجز أن يترك نقلها جميع من حضر »› كما 
لا يجوز أن يخبر عنها جميعهم بالكذب . 
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المذهب الثاني : آنه يجوز کتمان اهل التواتر لما يحتاج إلى نقله 
ومعرفته . , 

ی لے ك اا ی ا > وغل وا الاھ دا 
كلامهم في ترك الصحابة » نقل النص على خلافة علي - رضي الله 
عنه - وإمامته بعد النبي ميد » ويقولون : إن الصحابة قد تواطثئوا 
على ترك نقل ذلك النص وهم من أهل التواتر . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه يجوز أن تترك الحماعة نقل الشىء تقية › أو 
خوف فتنة » فلذا جاز لهؤلاء كتمان ما يحتاج إلى نقله . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا كله لا يجوز ؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن 
يكذبوا ولا فرق ؛ لأنهما سواء في القبح . 

الدليل الثاني : الواقع دل على ذلك » وهو من وجهين : 

أولهما : أن النصارى لم تنقل كلام عيسى - عليه السلام - وهو 
في المهد» في حين أنهم نقلوا إحياءه للموتى وإبراءه الأكمه والأبرص. 

انيهما : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد تركت نقل القران 
واللإفراد في الحج حتى اختلفوا بعد ذلك » فنقلوا . 

جوابه : 

يجاب عنه بان يقال : 

أما الوجه الأول فيجاب عنه : بأن كلام المسيح في المهد لم ينقل ؛ 
الاأنه کان ووقع منه قبل ظهوره › وقبل نبوته » وقبل أن يتبعوه › 
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والذي ينقل كلامه ويعتبر ويعتد به في الأحكام الشرعية هو الذي 
ثبتت نبوته . 

فإن اعترض معترض على ذلك - كالطوفي وغيره - قائلاً : إن 
كلامه فى المهد كان من خوارق العادات قبل نبوته والدواعى تتوفر 
عل ا ا 

فإنا نقول - فى الجواب عنه - : إن كلام الشخص قبل نبوته قد 
ينقله بعض المخبرين » لكن لا يهتم بنقله كالاهتمام بنقل كلامه بعد 
النبوة ؛ لأن كلامه بعد النبوة يعتبر من التشريع » أما كلامه قبل ذلك 
فلا يعتبر من التشريع . 

آما الوجه الثاني فيجاب عنه : أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
لم يتركوا نقل القران والإفراد في الحج » بل نقلوه وذكروه » لكن 
اختلفوا في النقل ؛ نظراً لاختلافهم في السماع › فبعضهم سمعه 
يلبي بالحج والعمرة » وبعضهم سمعه يلبي بالحج فقط » فنقل كل 
واحد ما سمع . 
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المطلب الخامس 
ي 


خبر الواحد 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : خبر الواحد هل يفيد العلم ؟ 

المسألة الثانية : تعريف المستفيض والمشهور وهل هما داخلان ضمن 

خبر الواحد ؟ 

المسألة الثالثة : حكم التعبد بخبر الواحد والعمل به عقلاً. 

لمسألة الرابعة : حكم التعبد بخبر الواحد والعمل به سمعاً . 

المسألة الخامسة : هل يشترط لقبول الخبر أن يرويه انان ؟ 

المسألة السادسة : هل يشترط في الرواية في الزنا أربعة رواة ؟ 

المسألة السابعة : في حقيقة الصحابي» وطرق معرفته» وثبوت عدالته. 
أولا : حقيقة الصحابي . 
ثانياً : طرق معرفته . 
ثالثاً : ٹبوت عدالته . 

المسألة الثامنة : شروط الراوي غير الصحابي . 


المسألة التاسعة : شروط ظن بعضهم أآنها تشترط في الراوي » وهي 
لحنت كدلك:. 
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المسألة العاشرة : حكم رواية الكافر المتأول . 

المسألة الحادية عشرة : حكم رواية الفاسق الأول . 

المسألة الثانية عشرة : إذا سمع الصبي الخبر » وآداه بعد البلوغ فهل 
ن 

المسالة الثالثة عشرة : حكم رواية مجهول الحال في العدالة . 

المسألة الرابعة عشرة : في تعديل الراوي وتجريحه : 
أولا : بيان حقيقة التعديل والتجريح . 
ثانياً : الأمور التي يحصل بها تعديل الراوي . 
ثالثاً: رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلاً له؟ 
رابعا : الاستفاضة هل تعتبر فى التعديل ؟ 
خامسا : ترك الحكم بشهادة الراوي هل يعتبر 
جرحا للراوي ؟ 
سادساً: هل يشترط العدد في التعديل والتجريح؟ 
سابعاً : حكم تعديل العبد للراوي . 
ثامناً : حكم تعديل المرأة للراوي . 
تاسعا : الجارح والمعدل هل يقبل قولهما بدون 


ذكر سبب التعديل والجرح ؟ 
مجروح ومعدل . 
حادی عشر : الحكم إدا کان للراوي اسمان › 
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انی عشر : إذا تعارض الحرح والتعديل فأيهما 
المقدم ؟ 
ثالث عشر : الحكم إذا زاد عدد المعدلين على 
الجارحين . 

المسألة الخامسة عشرة : حكم رواية المحدود بالقذف . 

المسألة السادسة عشرة : فى كيفية ألفاظ الراوي في نقل الخبر : 
القسم الأول : كبفية ألفاظ الصحابي في نقل 
الخبر . 
أول : الحكم إذا قال الصحابي : « سمعت النبي 
يقول » أو حدثني » أو أخبرني » أو شافهني » . 
ثانياً : إذا قال الصحابي : « قال رسول الله » أو 
أخبر » أو حدث » فما الحكم ؟ 
الا : إذا قال الصحابي : « أمر رسول الله » أو 
نھی » أو حرم » أو أباح » أو فرض » › فما 


الحكم ؟ 

رابعاً : قول الصحابي : « أمرنا بكذا » أو نهينا 
عن کذا» ما حکمه ؟ 

خامسا : قول الصحابي من الستّة كذا » أو 
وا جار اما ىة 

سادسا : قول الصحابي : « عن النبي َة » ما 
حکمه ؟ 

سابعا : قول الصحابي : « كنا نفعل › أو كانوا 
يفعلون » ما حکمه ؟ 
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ثامناً : قول الصحابي : « كانوا يفعلون » هل 


يفيد حكاية الإجماع ؟ 
القسم الثاني : كيفية ألفاظ الراوي غير 


أولا: قراءة الشيخ على الراوي عنه وهو يسمع. 
ثانباً : الصيغ التي يتلفظ بها الراوي إذا أراد أن 
یحدث مما سمعه من شیخه فیما سبق . 

الثاً : أيهما أقوى : قراءة الشيخ على الراوي 
آم العكس أم ماذا ؟ 

رابعاً : قراءة الراوي على الشيخ وهو يسمع » 
ثم قال الشيخ : نعم » هل تجوز الرواية عنه ؟ 
خامسا : إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو 
يسمع» ثم قال الراوي للشيخ : هل سمعت أيها 
الشيخ ؟ فسكت الشيخ فهل جوز الرواية عنه ؟ 
سادساً : الصيغ التي يتلفظ بها الراوي عندما 
یرید آن یحدث با قرأه على شیخه . 

سابع : إذا قرأ الراوي على الشيخ فهل يجوز 
أن يقول : « أخبرنا » » و« حدثنا » مطلقاً بدون 
عبارة : « قراءة عليه » ؟ 

ثامناً : إذا قال الشيخ : « حدثنا » فهل يجوز 
للراوي أن يبدل ذلك بلفظ « أخبرنا » أو 


بالىكس ؟ 
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تاسعاً : إذا قال الشيخ : «حدثنا » أو ١‏ أخبرنا ) 
فهل يجوز أن يبدل الراوي ذلك إلى لفط 


(اسمعت » ؟ 


عاشراً : حقيقة الإجازة أو صورة المناولة › 


وصيغة الراوي فيهما . 
حادي عشر : بيان أن المناولة قسم من أقسام 
الإجازة. 


ثاني عشر : حكم الرواية بالإجازة والمناولة . 
ثالث عشر : آنواع الإجازة . 

رابع عشر : إذا قال الراوي المجاز : « حدثني 
فلان » أو « أخبرني فلان » وأطلق ولم يقيد 
ذلك بلفظ : ١‏ إجازة » » فهل هذا يجوز ؟ 
خامس عشر : هل تجوز الإجازة للصبي 
والملجنون » والكافر » والفاسق ؟ 

سادس عشر : إذا قال الشيخ : « خذ هذا 
الكتاب وهو مسموعي » » ولم يقل  :‏ إروه 
عني » » فهل تجوز الرواية بذلك ؟ 

سابع عشر : حقيقة الوجادة > وهل جوز 
الرواية بها ؟ وما هي صيغتها ؟ 

ثامن عشر : إذا قال الشيخ : « هذا خطي » فهل 
یقبل قوله » وهل یروی عنه ؟ 


تاسع عشر : إذا رأى الراوي سماعه في كتاب 
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ووجده ولم یذکر سماعه » ولا قراءته » لکن 
غلب على ظنه سماعه کما يراه من خطه الذې 


توق منه » فهل يجوز له روایته والعمل به ؟ 
عشرون : إدا شك في سماع حدیث من شيخه» 
فهل يجوز روایته عنه ؟ 
واحد وعشرون : إذا شك في سماع حديث › 
والتبس عليه مع غيره فما الحكم ؟ 
تاني وعشرون : ما الحكم إذا غلب على ظنه في 
حدیث آنه مسموع من شیخه ؟ 
ثالث وعشرون : ما الحكم إذا أنكر الشيخ 
الحديث إنكاراً صريحا ؟ 
رابع وعشرون : ما الحكم إذا أنكر الشيخ 
الحديث إنكارأ غير صريح وهو التوقف ؟ 
مسأل السابعة عشر : زيادة الثقة في الحديث هل تقبل ؟ 
لمسألة الثامنة عشرة : مخالفة الراوي للحديث الذي رواه. 
المسألة التاسعة عشرة : مخالفة أكثر الأمة لخبر الواحد. 
المسألة العشرون : خبر الواحد إذا خالف القياس . 
لمسالة الواحدة والعشرون : خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 
المسآلة الثانية والعشرون: خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. 
المسألة الثالثة والعشرون : حكم رواية الحديث بالمعنى . 
المسألة الرابعة والعشرون : حذف بعض الحديث . 
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لمسآلة الخامسة والعشرون : حكم مرسل الصحابي . 
المسألة السادسة والعشرون : حكم مرسل غير الصحابي . 
المسألة السابعة والعشرون : الحكم إذا تعارض المرسل مع المسند . 
المسأالة الثامنة والعشرون : أفعال الرسول ييه وأحكامها . 
أولا : أفعاله الحبلية . 
ثانياً : آفعاله التي صدرت منه على وفق 
العادات . 
ثالثاً : أفعاله التي لم يتبين أمرها ولا يعلم 
هل هي قربة و عادة . 
رابعاً : أفعاله لبيان مجمل» أو لتقييد مطلق. 
خامسا : الفعل الخاص به عي . 
سادسا : إِذا فعل فعلاً لا يوصف با سبق فما 
حكم التأسي به ؟ 
المسآلة التاسعة والعشرون : تقرير النبي بي : 
أولاً : بيان تعريفه . 
ثانیاً : ححيته . 
: آنواع الإأقرار . 
المسألة الثلاثون : تقسيمات الستة : 
أولاً : أقسام الستة من حيث حقيقتها : | - قولية› 
۲ - فعلية » ۳ - تقريرية . 


م 
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ثانياً : أقسام الستة من حيث النسند : | - متواتر »› 
۲ - احاد. 

الفا : أقسام الستَة من حيث الصحة وعدمها : 

. الحديث الصحيح » تعريفه » أنواعه » حجيته‎ - ١ 
. الحدیث الحسن › تعریفه » آنواعه » ححيته‎ - ۲ 

۳ - الحديث الضعيف › تعريفه » ححيته . 


¢ 
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المسألة الأولى : خبر الواحد هل يفيد العلم ؟ 

ا ا فل ام 

المذهب الأول : أن خبر الواحد لا يفيد العلم »> بل يفيد الظن . 

ن ا LE‏ 
الأدلة : 

الدليل الأول : أنه لو كان خبر الواحد يفيد العلم لكان العلم 
N N TET‏ 
اللعجزات والأدلة على صدفهم ٤‏ :فلا آخبروا عن ببونهم وأظهروا 
اللعجزات الدالة على ذلك : ثبت أن خبر الواحد بمجرده لا يفيد 
العلم . 

الدليل الثانى : أنه لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لوجب على 
القاضى أن يصدق المدعى على غيره من غير بينة ؛ لأن العلم يحصل 
بقوله » فلما ثبت آنه لا يصدق إلا ببينة ثبت أن خبر الواحد بمجرده 
لا يفيد العلم . 

الدليل الثالث : أنه لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما احتيح إلى 
عدد من الشهود - اثنين فأكثر - » بل كان الشاهد الواحد يكفى › 
ولا كان الأمر بخلاف ذلك وأنه احتیح إلى عدد من الشهرد و 
أن خبر الواحد بمجرده لا يفيد العلم . 

الدليل الرابع : أنه لو كان خبر الواحد يفيد العلم لجاز لخبر 
کک AT e‏ المتواترة ۽ لآنه e‏ - في 
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ذهب إلى ذلك كثير من آهل الظاهر كداود الظاهري » والحسين 
الكرابيسي » والحارث المحاسبي » وابن حزم » واختاره بن خويز 
منداد من المالكية »> وهو رواية عن الإمام أحمد . 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

لقد استدل لهذا المذهب بقوله تعالى : # ولا تقف ما ليس لك به 
علم » › وقوله : * وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون € › ثم أمرنا 
بالعمل بخبر الواحد » وهذا الآمر يدل على أن خبر الواحد يفيد 
العلم . ) 

جوابه : 

يجاب عنه : بان وجوب العمل بخبر الواحد لا يدل على أنه يفيد 
العلم ؛ إذ لو كان لا يفيد العلم لم نعمل به هذا غير مراد › وإغا 
العمل بخبر الواحد لا يقف على كونه مفيداً للعلم › وإنما وجب 
العمل بغلبة الظن كما وجب العمل بالقياس » وكما وجب العمل 
بقول الشاهدين » وكما وجب العمل بقول المفتي . 

المذهب الثالث : أن خبر الواحد مفيد للعلم إذا كان في رؤية الله 
تعالى وما مائلها ممن توفرت فيه أمور ثلاثة : كثرة رواته » وتلقي 
Bl aS gc‏ 
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المذهب الرابع : أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن 
تؤیده » وتدل على صدقه » وهي كما يلي : 

| - أن يروي خبر الواحد راوي متصف بالعدالة › والثقة › 
والاتقان . 

۲ - أن ينقل الخبر من طرق متساوية بحيث لا تختلف . 

ا ال . 

آل لاکره اجك عن د وله . 

فإذا توفرت هذه الأمور في خبر الواحد فإنه -حينئذ- يفيد العلم . 
الحوات عن هذين المذهبين : 

يجاب عنهما بأن هذين المذهبين - الثالث والرابع - لا يدخلان 
في محل النزاع ؛ لأن النزاع فى خبر الواحد المجرد عن القرائن التي 
تدل على صدقه » أما خبر الواحد الذي احتفت به قرائن دلت على 
صدقه » فإنه يفيد العلم بإجماع العلماء المعتد بأقوالهم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذاهب على أنه 
e e‏ 


الذي م الأصولى ¢ حث انه یحث ی الأحكام الناجزة وھی 
أحكام الدنيا » والله أعلم . 


د 


المسالة الثانية : تعريف المستفيض والمشهور وهل هما داخلان 

استفيض هو : ما نقله جماعة تزيد على الثلائة > فلا بد أن يكون 
الرواة أربعة فصاعداً 4 وهر مذهب جمهور الأصوليين ۰ 

وقيل : بل بينهما فرق وهو : أن المستفيض : ما سبق بيانه »› 
والمشهور هو : ما اشتهر ولو فى القرن الثانى أو الثالث . 

والمستفيض والمشهور داخلان ضمن الآحاد ؛ لأن خبر الواحد 


القسم الأول : ما لا يفيد الظن أصلاً وهو : ما تقابلت فيه 
الاحتمالات على السواء . 


والقسم الثاني : ما يفيد الظن وهو : ترجيح أحد الاحتمالين 
الملمكنين على الآخر في النفس من غير قطع سواء أخبر نقله واحد 
فقط ٠‏ أو نقله الثلاثة والأريعة » وهذا مذهب جمهور الأصوليين 
وهو الحق . 

وقيل : إن المستفيض والمشهور في مرتبة متوسطة بين المتواتر 
والآحاد . نقل هذا عن الأستاذين : أبي إسحاق الإسفراييني » وأبي 
منصور » لذلك قال بعض العلماء : إن ضابطه : أن ينقله عدد كثير 
درتو على الاخاد.» وط عن دد المخواتر . 

وقيل : إن المستفيض بعنى المتواتر . 

وقيل : إن المستفيض فى رتبة أعلى من المتواتر . 

والصحيح ما قلناه وهو : أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد . 
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وأنهما داخلان ضمن الآحاد › ولا یخرجان عنه ؛ لانه لا یفید إلا 
الط : 

المسألة الثالثة : حكم التعبد بخبر الواحد والعمل به عقلاً : 

لقد اخحتلف فى ذلك على مذاهب : 

امذهب الأول : أنه يجوز التعبد بخبر الواحد وقبوله عقلاً . 
الضدين > ولا رضي ا ن يكون الواحد اکر ق الائثنين »› ولا 
يناقض مصلحة عقلية » فجاز القضاء بتجويزه . 

المذهب الثانى : أنه يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً » أي : أن 

الدليل الأول : أن الحوادث والوقائع الجحديدة كثيرة » فلو لم نتعبد 
بخبر الواحد ونعمل به : للزم من ذلك تعطيل وخلو تلك الحروادث 
والوقائع عن الأحكام الشرعية ؛ لأمرين : أولهما : ندرة الأدلة 
القواطع > وثانيهما : قلة مدارك اليقين كالاآوليات » وهى العقليات 
الحضة كعلم الإنسان باستحالة اجتماع الضدين » والمشاهدات كعلم 
الإنسان e‏ افك .€ والمحسوسات الظاهرة وھی الحواس الخمس ¢ 
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ولكن بتعبدنا بخبر الواحد وعملنا به يلزم منه إيجاد أحكام شرعية 
لكثير من الحوادث المتعجددة . 

جوابه : 
الواحد والعمل به تعطيل الحوادث بلا أحكام ؛ وذلك لأن المجتهد إذا 
لم يجد حكماً للحوادث المتجددة من القواطع » فإنه لا يتركها بلا 
حكم » بل يستصحب حال البراءة الأصلية فيها حتى يأتي دليل قاطع 
يغير الحالة . 

الدليل الثاني قالوا فيه : إن النبي َ4 قد بعث إلى جميع الناس » 
ولا يمكنه مشافهة جميعهم › ولا إبلاغهم بالتواتر » فلم يبق إلا 
الآحاد لإبلاغهم بالرسالة » فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب التعبد به 
عقلاً ؛ إذ لا طریق غيره . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن النبي ييه غير مكلف بإبلاغ الجميع عن طريق 
الإيجاب ٠‏ بل إنه أرسل إلى الناس كافة وكلف بان يبلغ من يقدر 
عليه » ويستطيع تبليغه » فليقتصر على ذلك » فليس تبليغ الجميع 
واا 
الدليل الثالث : أن الواحد إذا أخبرنا بأن الله أمر بكذا » أو رسوله 
أمر بكذا » فإنا نحتمل صدقه » وإذا احتملنا صدقه » فإنه يجب 
العمل به احتياطاً لأنفسنا ؛ إذ لو لم نعمل بذلك للزم مخالفة أمر 
ظننا وجوده . 


د 


جوابه : 
يجاب عنه بأنا لا نسلّم ذلك ؛ لوجوه : 
الوجه الأول : أن خبره يحتمل الكذب - أيضاً - فربما يكون عملا 
اف الواجب . 
الوجه الثانى : إذا كان مستند العمل هو احتمال صدقه - فقط - 
فإنه n‏ وجوب العمل بخبر الكافر والفاسق ؛ لأن صدقه 
ل 
الوجه الثالث : أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي › فلا 
ترفع بمجرد ظن لا دليل عليه . 
المذهب الثالث : لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً . 
ذهب إلى ذلك الجبائي > وابن علية » وأبو بكر بن الأصم › 
وطائفة من المتكلمين . 
دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن خبر الواحد يحتمل أن 
يكون صدقاً » ويحتمل أن يكون كذباً » والاحتمالان متساویان › 
وهذا هو الشك - الذي هو تساوي الطرفين - فإذا عملنا بخبر 
الواحد المحتمل لهذين الاحتمالين على التساوي نون قد عملا 
بالشك » والشك یؤدی إلى الجھل ؛ حیث إننا إذا شککنا فى شىء 
نکن فك خو ا لرا به¿ TO aS‏ 
ويقبح أن نحيل الخلق أن يعملوا بالمجهولات » فيكون العمل بالجهل 
- قبيح » والعقل لا يجيز القبيح . 


ANN 


جوابه : 

يجاب عنه بوجهين : 

الوجه الأول : أن هذا الدليل مبنى على قاعدة وهى : « التحسين 
والتقبيح العقليين » › وهي صحيحة عند المعتزلة OT‏ 
إحالة الأحكام على ما يجوز كذبه قبيح » وأن الله لا بد أن يفعل 
كذا؛ لأنه حسن » وهذه القاعدة باطلة عندنا . 

الوجه الثاني : لا نسلّم أن العمل بخبر الواحد هو عمل بالشك 
المؤدي إلى الجهل ٠‏ بل إن العمل بخبر الواحد عمل بالظن ؛ حيث 
إن خبر الواحد يحتمل الصدق » ويحتمل الكذب » ولكن احتماله 
للصدق آرجح ٠‏ والظن غير الشك ؛ لان الظن هو ترجيح أحد 
الطرفين » والشك هو تساويهما » وأيضاً : الظن يجب العمل به › 
أما الشك فلا يعمل به . 

ثم إننا لا نعمل بظن كل أحد » بل إننا لا نعمل إلا بظن المجتهد 
الذي بلغ درجة الاجتهاد » أما من لم يبلغ ذلك فلا يعمل بظنه مهما 
کال : 

اعتراض على ذلك : 

اعترض معترض قائلاً : إن الظن - أيضاً - لا يعمل به ؛ لوجود 
احتمال كذبه . 

جوابه : ) 

ا تو : بأن هناك أموراً كثيرة قد أفادت الظن › ومع 
ذلك قد تعبدنا الله بأحكامها وعمل بها منها : أنه يجب العمل 
بالشهادة مع آنها تفيد الظن ٠‏ ومنها : آنه يجب العمل بالفتوى مع 
أن المفتي واحد » ولم يفد إلا الظن » ومنها : أنه إذا اشتبهت عليه 
القبلة في سفر وحضرت الصلاة : فإنه يجتهد في اتجاه القبلة ويصلي › 
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وهذا كله ظني » فإذا كان الأمر كذلك في هذه الصور › فما المانع 
من التعبد بخبر الواحد وإن كان لا يفيد إلا الظن . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ إذ لا يترتب عليه عمل . 
2 3% + 

المسألة الرابعة : حكم التعبد بخبر الواحد سمعأً والعمل به : 

لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

امذهب الأول : أنه يجوز التعبد بخبر الواحد سمعاً والعمل به . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحتق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : إجماع الصحابي السكوتي › بيان ذلك : 

أنه ثبت في وقائع وحوادث - لا کن حصرها - قد اشتهرت 
ونقلت عن الصحابة - رضوان الله عليهم - أنهم عملوا بخبر الواحد 
بدون نكير » مما يدل على إجماعهم على ذلك . 

وكل واقعة لم تتواتر » ولكن بمجموع تلك الوقائع والحوادث قد 
حصل لنا العلم بأنهم اتفقوا على العمل به » وإليك بعضاً منها : 

١‏ - أن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة قد شهدا عند أبي بكر 
- رضي الله عنهم - أن الرسول ييا قد أعطى الجدة السدس فقبل 
منهما وعمل به » مع أن ذلك لم يبلغ حد التواتر . 

۲ - أن حمل بن مالك قال : « کنت بین امرآتين فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها > فقضى رسول الله 4ه في 
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جنينها بغرة عبد أو أمة » وأن تقتل » » فلما سمع ذلك عمر بن 
ا لخطاب - وكان يسال عن إملاص المرأة - قبل منه وقال : « الله أكبر 
لو لم آسمع بهذا لقضینا بغیره » » فقبل منه هذا الخبر وعمل به مع 
آنه خبر واحد . 

۳ - أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يقول : الدية 
للعاقلة » ولا ترث المرأة من دية زوجها شيعا » فقال له الضحاك بن 
سفيان الكلابي : كتب إلي النبي مياه أن أورث امرآة أشيم الضبابي 
من دية زوجها أشيم فقبل منه ذلك وعمل به مع أنه خبر واحد . 

٤‏ - أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى حدثه عبد 
الرحمن بن عوف أن رسول الله ڪيل قال اوا به ف او 
الكتاب » » فقبل عمر ذلك وعمل به وبداً يأخذ من المجوس الجزية 
مع آنه خبر واحد . 

- آنه لما اختلف بعض المهاجرين والأنصار - رضى الله عنهم‎ - ٠ 
: في الذي يوجب الغسل سلوا عائشة - رضى الله عنها - فقالت‎ 
› » رسول الله يل : ( إذا مس الختان الحتان فقد وجب الخسل‎ 
) . فقبل الصحابة وعملوا به مع أنه خبر واحد‎ 

٦‏ - آنه لما کان آهل قباء يصلون إذ جاءهم آت فقال : ( إن رسول 
الله َيه قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها 
وکانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة » . 

فقبل هؤلاء خبر الواحد وعملوا به من غير نكير . 

۷ - آن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يذهب إلى أن الربا 
الحرم هو ربا النسيئة فقط » ثم حكي عنه أنه رجع » وذهب إلى 
محريم كل من ربا النسيئة وربا الفضل › ولا يفرق بينهما أخذاً بخبر 
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أبى سعيد الخدري فى الصرف وهو : أن رسول الله مي قال : « لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مئل » ولا تشفوا بعضها على بعض » 
أي : لا تفضلوا » فأخذ بخبر الواحد وعمل به . 

۸ - قال ابن عمر - رضى الله عنهما - : « كنا نخابر أربعين سنة 
ا ری الك اا کے ارا رائ ہن خد ان ال کے ھی عن 
اللخابرة » » فهنا قد أخحذ بخبر الواحد وعمل به . 

وغير ذلك من الأخبار مما لا يحصى ؛ حيث رجعوا إلى عائشة › 
وأم سلمة » وحفصة » وميمونة » وزيد » وأسامة » وأبي الدرداء » 
وغيرهم من الرجال والنساء » والعبيد والموالي » مما يدل دلالة 
واضحة على أن الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد ويعملون به . 

وهذه الأخبار وإن لم تتواتر آحادها » إلا أنها بمجموعها آفادتنا 
علماً يقينياً لا يقبل الشك : أن الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد 
ویعملون به » ویترکون ما خالفه » دون نکر من آحد ؛ إذ لو وجد 
إنكار لبلغنا كما بلغتنا تلك الأخبار > مما يدل على إجماع الصحابة 
على العمل بخبر الواحد . 

الاعتراض على هذا الدليل : 

أنه يحتمل أن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يعملوا بتلك الأخبار 
ااخاوا وها ي رعولا ها وا ا ها وا 
إلى هذا الاحتمال الذي تطرق إلى هذا الدليلء فإنه يبطل به الاستذلال. 

جوابه : 


یجاب عنه بجوابین : 


الحواب الأول : أن الصحابة - رضى الله عنهم - قد عملوا بمجرد 
خبر الواحد دون قرائن › دل على ذلك أمران 
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آولهما : أن بعض الصحابة قد صرح بأنه لم يعمل إلا بمجرد 
الخبر فقط من ذلك : 

( آ) آن عمر - رضي الله عنه - قال في خبر حمل بن مالك في 
إسقاط الحنين : « لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره » . 

( ب ) آنه لما اختلف الصحابة فى الخسل من الحنابة رجعوا إلى 
قول عائشة بمفرده وهو : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ٍ 

( ج ) قول ابن عمر - رضى الله عنهما - : « كنا نخابر أربعين 
سنة حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي بي قد نهى عنها » . 

هذه النقول تدل على أنهم قد عملوا بمجرد خبر الواحد دون قرائن 

انيهما : آنه لو كان هناك قرائن اقترنت بالخبر بسببها عملوا بذلك 
الجبر : لنقلت إلينا كما نقل الخبر » وبلغتنا كما بلغنا الخبر » فلما أنه 
بلغنا الخبر » ولم يبلغنا شيء من القرائن دل على أن الصحابة قد 
عملوا با خبر فقط » فأصبح كلامكم مجرد احتمال لا دليل عليه › 
وما لا دليل عليه لا يلتفت إليه . 

الجواب الثاني : أن قولکم : « إن الصحابة لم يعملوا بخبر 
الواحد بمجرده » بل عملوا به بسبب قرينة أوجبت العمل به » » يلزم 
منه أن الصحابة لم يعملوا بأي آية من الکتاب » أو أي حديث متواتر 
إلا بسبب قرينة أوجبت العمل بهما » وأنه لو لم توجد هذه القرينة 
لم يعملوا بالكتاب » ولا بالستة المتواترة > وهذا باطل قطعاً ؛ 
لامرن 

أولهما : أن الصحابة قد ثبت عنهم أنهم عملوا بظواهر الآيات 
والأحاديث المتواترة بدون قرائن 
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انيهما : أن تقدير قرينة في الآية والمتواتر يؤدي إلى إبطال أدلة 
الشريعة عن العمل » وبالتالي يؤدي إلى تعطيل الشريعة كلها ؛ 
حيث يلزم منه : آنه لأ يعمل بأي دليل إلا بقرينة › إذن لا حاجة إلى 
الأدلة ؛ لأن العمل كان بسبب القرينة . 

الدليل الثانى : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنباً فتبينوا % . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد شرط فى التبين والتثبت : كون 
اللخبر فاسقاً » فبان من هذا أن خبر العدل يقبل بدون تثبت ؛ لاأنه لو 
كانت حالة الفاسق والعدل سواء لم يكن لذكر الفسق معنى . 

اعتراض على هذا الدليل : 

أن هذه الآية نزلت فى حالة خاصة › فلا تصلح للاستدلال بها 
على إثبات قاعدة عامة وهى : ( حجية خبر الواحد » »> حيث إنها 
نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حينما بعثه النبي ية جابياً 
للزكاة » فعاد وأخبر أن الذين بعثه إليهم آرادوا قتله فهم النبي و 
أن يغزوهم ٠‏ فنزلت تلك الآية لتخبره أنه غير عدل . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذه الآية تصلح للاستدلال بها من وجهين : 

الوجه الأول : أن النبى ية قد قبل خبره لذلك هم بخزوهم لوللا 
أن الو حى قد نبهه فدل على أن خبر الواحد مقبول ويعمل به 

الوجه الثانى : أن الآية وإن كانت قد نزلت بسبب خاص فإنها 
تصلح للاستدلال بها على إثبات ما نحن فيه ؛ لأن اللفظ أعم من 
سببه فلا يقتصر عليه ؛ حيث إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » كما سيأتي تفصيله في باب العموم . 
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الدليل الثالث : أن النبى ييه كان يبعث آحاد الصحابة إلى البلاد 
ا ر ول ا بعت معان شیر ال 
المدينة » وعتاب بن أسيد إلى مكة » وعلياً ومعاذاً إلى اليمن » وابن 
حزم إلى ران » وبعث سعاته لحباية الصدقات > وتعليم أرباب 
الأموال ما يجب عليهم من الزكاة » فكان السامعين يقبلون ذلك بلا 
تردد » فثبت أن خبرهم - وإن انوا آحاداً - مقبول ؛ إذ لو كان قول 
الواحد غير مقبول لما بعثهم النبي ية » ولا قبل السامعون لهم 
الأحكام التي جاءوا بها من النبي َيه إلا بعد التأكد والتبت . 

الدليل الرابع : قياس الرواية على الفتوى » بيان ذلك : 

أن المفتي إذا أفتى شخصاً بحكم شرعي ٠‏ فإنه يجب على المستفتي 
أن يصدق ذلك لمفتي ويعمل بفتواه » مع أن ذلك المغتى رما يخبر عن 
ظنه » فإذا كان الأمر كذلك فى الفتوى فإنه إذا أخبر هذا المفتى بخبر 
ا چ رل ن ,ص را ن ا 
والجامع : أن كلا منهما يجوز عليه الغلط » أي : يجوز الغلط على 
المغتي كما يجوز على الراوي ٠‏ بل الخلط على المفتي أقرب منه على 
الراوي ؛ لان الفتوى لا تجوز إلا إذا سمع المفتي دليل ذلك الحكم » 
وعرف كيفية الاستدلال به » وذلك دقيق » أما الرواية فلا تحتاج إلا 
إلى السماع » فثبت آنه إذا كانت الفتوى مقبولة من الواحد » فمن 
بانب ازل أن تكرت الروانة فة . 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أن هذا الدليل مبني على القياس » والقياس لا 
يفيد إلا الظن » والظن لا يثبت به أصل حجية خبر الواحد والعمل 


به . 
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جوابه : 


قياس الرواية على الفتوى قياس يفيد القطع ؛ لان الفرع - وهي 
الرواية - أولى بالحكم من الأصل - وهي الفتوى - أي : أنه إذا 
كانت الفتوى مقبولة وهي من واحد » فمن باب أولى أن يقبل الخبر 
إذا رواه واحد ؛ لان الغاط فى الفتوى أقرب من الغلط فى الرواية 
کما فلا اشقا ۰ ۰ 

وإذا لم يسلم آنه قياس أولى » فإنه قياس مساوي » أي : أن الفرع 
مساوي للأصل ولا فرق بينهما ؛ حيث إنه لا فرق بين المفتي الذي 
يخبر عن ظن نفسه » والراوي الذي يروي عن قول غيره . 

فإذا كان القياس أولى » أو مساوياً » فإنه يكون قطعياً » وإذا كان 
قطعياً فإنه تثبت به قاعدة أصولية كحجية خبر الواحد . 

الاعتراض الثاني : أن قياسكم الرواية على الفتوى قياس فاسد ؛ 
لأنه قياس مع الفارق ؛ ووجه الفرق بين الرواية والفتوى هو : أن 
العمل بالفتوى ضروري ؛ لان تكليف العامى الاأجتهاد فى كل حادثة 
لا يكن » فاضطر إلى تقليد المفتى » أما العمل بخبر الواحد فغير 
ضروري ؛ لأنا إن وجدنا في المسألة دليلاً قاطعاً عملنا به » وإن لم 
د خلا بالر اة الاضلة :> 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن قياسنا الرواية على الفتوى قياس صحيح ؛ لان 
العمل بالفتوى غير ضروري مثل العمل بخبر الواحد ولا فرق ؛ 
فالعامي - أيضا- يرجع إلى البراءة الأصلية» ويستصحب حال الحكم 
السابق الذي يعرفه إذا لم يجد مفتياً » أو وجد ولكن لم يثق به . 
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الدليل الخامس : قياس الرواية على الشهادة » بيان ذلك : 

إا وحب الفمل باه الفافدين العدلن > فجت الل خي 
العدلين عن الرسول َي > ولا فرق بينهما » والجامع : أن كلاً 
منهما يفيد الظن . 

الأحب الاي ٠ه‏ ل رر اد خر ا حاف :اى  :‏ 
يجوز العمل بخبر الواحد . 

نسب ذلك إلى محمد بن داود الظاهري » ومحمد بن إسحاق 
القاساني الظاهري ٠‏ وبعض الرافضة . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا 
يغني من الحق شيئاً 4 . 

وجه الدلالة : أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن › وقد نهانا الله 
تعالى عن اتباع الظن ؛ لأنه لا يغني عن الحق شيئاً . 

جوابه : 

یجاب عنه : بان الله قد ذم من اتبع مجرد ظنه من غير دليل › 
ونحن لا نتبع خبر الواحد بالظن » بل بالدليل الموجب للعلم . 
الدليل الثاني : قوله تعالى : # ولا تقف ما ليس لك به علم 4 › 
وقوله : # وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون # . 

وجه الدلالة : أن العمل بخبر الواحد اقتضاء لما لا نعلم » وقول 
با لا نعلم ؛ لأنه موقوف على الظن . 

جوابه : ) 

يجاب عنه : بأنا لم نتبع خبر الواحد ونعمل به إلا بعد أن ثبتت 
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الأدلة الدالة على وجوب العمل به » وهي الأدلة الخمسة السابقة › 
وكذلك لم نقل إلا ما علمناه . 

الدليل الثالث : أن المخبر الواحد يجوز أن يكذب » أو يغلط › 
فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز العمل بخبره . 

جوابه : 

يجاب عنه بأنه إذا كان ما ذكرقوه هو علَة عدم العمل بخبر 

الواحد» فإنه يلزم منه عدم قبول خبر الشاهدين في الحقوق » وعدم 
قبول فتوى المفتي » وعدم قبول رسول للمفتي » وعدم قبول قول 
الطبيب في المرض > وعدم قبول المخبر عن الطريق ؛ لأنه يجوز 
عليهم الكذب والغلط » وهذا غير صحيح ؛ لأنا عملنا بتلك الأخبار 
ويجب العمل بها » فإذا عملنا بها مع جواز الكذب والغلط » فإنه 
يجوز العمل بخبر الواحد ولا فرق . 

الدليل الرابع : أن من ادعى أنه نبي ›» وخوفنا من مخالفته › لا 
يلزمنا قبول قوله من غير حجة » فكذلك من أخبرنا بأحكام الشرع 
بخبر الواحد لا نقبله ولا فرق . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق من 

وجھیں . 

الوجه الأول : أنه لم يدل دليل واحد على قبول مدعي النبوة › 
بخلاف خبر الواحد فقد دلت آدلة كثيرة على قبول قوله والعمل به . 

الوجه الثاني : أن النبوة من الرياسات العظيمة التي تحبها النفوس» 
ويحمل عليها حب التعظيم » فلا يقبل قول المدعي لها بغير دليل › 
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rs Egal SN as 
شهادته لغيره » أما المخبر بخبر واحد فهو لا يضيّف إلى نفسه شيئاًء‎ 
. وإنما ينقله عن النبي ويو فيقبل‎ 

الدليل الخامس : أنه لا طريق لقبول شيء والعمل به إلا طريق 
الشرع » ونحن ها استقرآنا الشرع وتتبعناه لم جد أي دليل منه يدل 
على قبول خبر الواحد » ولو كان قبول خبر الواحد جائزاً لوجدنا 
ذلك في الشرع كما وجدنا الدليل على قبول الشاهدين في الحقوق › 
وهو قوله تعالی : # واستشهدوا شهیدین من رجالکم 4 › ووجدنا 
الدليل على قبول قول المفتي » وهو قوله تعالى : # فاسألوا آهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 . 

جوایه : 

يجاب عنه : بأنا لا نسلم لكم ذلك » بل لا تتبعنا الشرع وجدنا 
أدلة كثيرة دلت دلالة واضحة على قبول خبر الواحد » وهى الاأدلة 
الخمسة السابقة التي ذكرناها . ۰ 
المسالة الخامسة : هل يشترط لقبول الخبر أن يرويه اثنان ؟ 
لقد اخحتلف فى ذلك على مذهبين هما : 

انه لرل :ا ا ر ك ن ما رون درا 
ادا 

وهو مذڏذهب الجمهور . 


زهو احق + لها سق هن الادلة غل فول خر الواخك فقط ۶ 
حيث إن النبى مي كان يبعث آحاد الصحابة إلى القبائل والبلدان 


2 


النائية للإخبار عن الأّحكام الشرعية والناسخ والمنسوخ › وكان 
الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم يقبلون خبر الواحد منهم 
ويعملون به » كما قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس › 
وخبر عائشة في الغخسل » وخبر رافع بن خديج في المخابرة . 
المذهب الثانى : أنه يشترط لقبول الخبر أن u‏ عدلان عن النى 
اة » ثم یرویه عن کل واحد منهما اثنان عدلان » أما إذا رواه واحد 
لم يجز العمل به إلا بأحد شروط » منها : أن يعضده ظاهر › أو 
عمل بعض الصحابة » أو اجتهاد » أو يكون منتشرا . 

ذهب إلى ذلك آبو على الجبائي . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قياس الرواية على الشهادة › بيانه : 

أن الشهادة لا يقبل فيها إلا قول اثنين » فكذلك الرواية ينبغى أن لا 
ار ترام 0 ی ا 
عن الغير » فالشهادة هى شهادة على الخير » والرواية هى رواية عن 
الغير» وهناك ر : أن كلا منهما يعمل به e‏ اتفقت 
الرواية مع الشهادة في هذين الأمرين وهما : « الإخبار عن الغير › 
و« جواز العمل بهما » » فلماذا يفرق بينهما فى العدد » بحيث 
ر ف ن الاد ووا 

فثبت أن الرواية مثل الشهادة في اشتراط العدد ولا فرق . 

جوابه : 

تجات غنة :بان فان الروانة على الخهادة قاس فاسد > لاه 
قياس مع الفارق ؛ حيث إن الرواية تفارق الشهادة من وجوه : 
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آولها ن الشهادة إخبار بلفظ خاص عن خاص علمه مختص 
a A‏ ا 

تانيها : re E SR ONS‏ 
ما خصصه الشارع > أما الرواية فإنها تقبل من النساء فقبلت من 
عائشة » وحفصة » وأم سلمة » وغيرهن . 

ثالثها : أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل › 
أما الرواية فبخلاف ذلك : فقد كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض 
مع القدرة على مراجعة النبي َيه » ولهذا كان يلزمهم قبول أقوال 
وروايات احاد رسله وسعاته من غير مراجعة : 

الدليل الثاني : أن النبي َء لم يقبل قول ذي اليدين في الصلاة 
حتى قال لأبي بكر وعمر : « أحق ما يقول ذو اليدين ؟ » فقالا : 
نعم » وهذا واضح . 

جوابه : 

يجاب عنه : أنه لم يقبل قول واحد فى السهو ؛ لن هذا القول 
مساو لظنه » فليس أحدهما بأولى من الآخر » فأراد أن توجد قرينة 
الواحد ؛ لأنه صار أقوى من ظنه . 

الدليل الثالث : أن أبا بكر - رضى الله عنه - لم يقبل قول المغيرة 
ابن شعبة فى ميراث الحدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة » وأن 
شهد معه أبو سعيد الخدري » فهذا يدل على أنه لا يقبل خبر الواحد 
فقط وإن كان َة . ) 


جوابه : 
یجاب عنه : e eT e e‏ 
لم يغلب على ظنهما أن اا موسی والمغيرة قد توفرت فيهما شروط 
الراوي » فطلبا من يشهد معهما للتأكد وللاستظهار » ولهذا إذا لم 
يتقوى فى قلب الحاكم قول الشاهدين فإنه يجب عليه أن يلتمس 
شاهداً ثالث . 


المسالة السادسة هل بشترط في الرواية في الزنا أربعة رواة ؟ 
المذهب الأول : أن الرواية فى الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة 
أربعة » بل يكفي واحد كخير الرواية في الزنا ولا فرق . 
ذهب إلى ذلك الحمهور . 
وهو الحق ؛ لعموم أدلة قبول خبر الواحد السابقة الذكر وهي : 
إجماع الصحابة » وبعث النبى َيه آحاد الصحابة إلى البلدان النائيةء 
رفاس اا عل الرى و اء جت دلت غل أن خر ال حه 
الثقة يقبل مطلقاً سواء فى الزنا أو فى غيره . 
اذهب الثانى : أن الرواية فى الزنا يشترط فيها كون الرواة أربعة › 
أي : أنه لا يقبل فى الزنا إلا خبر أربعة . 
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دليل هذا المذهب : 

يذل على ذلك ها الو ل ى اا على اة ته با 

أنه كما يشترط في الشهادة في الزنا أربعة شهود » فكذلك يشترط 
فى الرواية فيه أربعة رواة ولا فرق » والجامح : أن كلا منهما ينبغي 
الاحتراز والحذر منه » وأن الخطاً والغلط فيهما أعظم من غيرهما . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن قياس الرواية على الشهادة قياس فاسد ؛ لأنه قياس 
مع الفارق ؛ حيث إن الشهادة تفارق الرواية من وجوه ذكرنا ثلاثة 
منها في المسألة السابقة » ونزيد هنا أمراً رابعاً وهو : أن الشهادة ينبغي 
EE SN N EN e‏ 


د د یاد 


المسآلة السابعة : فى حقيقة الصحابى » وطرق معرفته » وثبوت 
عدالته : ۰ ٠‏ 

ويتبين ذلك فيما يلي : 

أولاً : حقيقة الصحابي 

أقرب تعريفات الصحابي إلى الصحة هو : من رأى النبى اا 
مؤمناً به » واختص به اختصاص المصحوب » متبعاً إياه مدة يثبت 
معها إطلاق صاحب عليه عرفا بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة »> سواء 
روی عنه او لم يرو عنه : 

وهذا هو تعريف جمهور الأصوليين وأكثر العلماء » وقد صوبته ؛ 
لآن شهود التنزيل » والاطلاع على أسباب ورود الأحكام » ومعرفة 


VE 


التأويل » ومقاصد الشريعة لا يكن إلا باختصاص مصاحبة » وكثرة 

رة فو نات ار الان ن ار الا ها اقول 

تيل : إن الصحابي هو : من أدرك زمن النبي ئ4 مؤمناً به وإن لم 
وه 

وقيل : هو : من رأى النبي ييو ولو ساعة من نهار وهو مسلم 
عاقل بالغ . 

وقيل : هو : من صحب النبي ية سنة أو سنتين » أو غزا معه 
غزوة أو غزوتين . 

وقیل : هو : من رأى النبى ية مؤمنا به > وصاحبه ولو ساعهة 
سواء روی عنه » او لم يرو عنه » وسواء اختص به اختصاص 
الصحوب أو لم يختص به . 

وقيل : هو : من صحب النبى ية وطالت صحبته » ولازمه › 
وأحذ عنه العلم » وروى عنه . 

وقيل : هو: من صحب النبى ية مدة قدرها ستة أشهر فصاعداً. 

وهذه التعريفات للصحابي قد ذكرتها » ناسباً كل تعريف إلى قائله 
ذاكراً دليل كل قول » وقد اعترضت على تلك التعريفات وبينت 
أسات: اتارى للربف الأول الى س وذلك في کتابي 
«مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف دراسة نظرية تطبيقية “ 
فارجع إليه إن شئت فهو مطبوع متداول » ولا داعي لن اکر ما 
ذكرناه هناك في هذا المقام . 
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بيان ثمرة الخلاف في تعريف الصحابي : 
إن الخلاف في تعريف الصحابي له ثمرة » حيث إنه من دحل 
ضمن الصحابة - باعتبار كل قول من الأقوال السابقة - فإنه تثبت له 
أمور وصفات هي كما يلي : 
١‏ - ثبوت عدالته » فلا يحتاج إلى تزكية . 
۲ - تفسیق من سبه . 
۴ قول راس . 
٤‏ - حجية قوله وفتواه وفعله عند كثير من العلماء . 
٩‏ أف إا الف اديت البرى الشرف:» فان مخالفة مت 5 
ويسقط الاحتجاج با لحديث عند بعض العلماء . 
وهذا الأمر الخامس هو الذي دعانى لتأليف كتابى السابق الذكر وهو : 
« مخالفة الصحابي للحديث E‏ درا نظرية تطبيقية) . 
أما من خرج من الصحابة - باعتبار كل قول من الأقوال السابقة - 
فلا تكون تلك الصفات والميزات ثابتة له . 
ثانياً : طرق معرفة الصحابي : 
الطريق الأول : أن يخبر الشخص عن نفسه بأنه صحابي بأن 
يقول: ١‏ آنا صحبت النبى يي » » فإذا قال ذلك العدل الثقة المعاصر 
O‏ 
O‏ 
الاعتراض على هذا : 
قال قائل : إن هذا الطريق لا يصلح لإثبات الصحبة ؛ لأن قوله : 
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١‏ أنا صحابى » يعتبر شهادة لنفسه » وشهادة الشخص لنفسه لا تقبل»› 
إذن لا يقبل قوله ؛ لأنه متهم بتحصيل منصب الصحبة لنفسه . 
جوابه : 

يجاب عن ذلك : بأن هذا الشخص الذي قال : « آنا صحابي “ 
مرصوف بالعدالة والثقة » فى حين أنه معاصر للنبي ية > فلذلك 
رجح صدقه » وإذا ترجح صدق شخص » فیجب قبول قوله بأنه 
صحابي كما وجب قبول روايته عن النبي ية »> ولا فرق بجامع : 
عدم جواز الكذب في كليهما »> وعلى هذا : تكون التهمة بعيدة . 
الطريق الثانى : النقل المتواتر ؛ حيث إن كثيراً من الصحابة قد 
علمنا أنهم صحابة عن طريتق التواتر كالئلفاء الأربعة » وزوجاته با 
والمهاجرين والأنصار » ويشمل المشهورين كرواة الأحاديث › 
والقادة» والقضاة الذين لم يحصل الاختلاف فيهم . 

الطريق الثالث : أن يخبر الواحد ممن ثبتت صحبته : أن فلاناً من 
الصحابة » فإذا أخبر بذلك يكون ذلك الشخص المخبر عنه صحابياً ؛ 
لأن الصحابي عدل » فيقبل ما يأتي به کروایته . 
اعتراض على هذا : 

قال قائل : إن هذا الطريق لا يصلح لإثبات الصحبة ؛ لان 
الشخص لا تثبت له الصحبة بقول الواحد ؛ حيث يترتب على قوله 
ثبوت کل ما يأتي به من أحاديث » وإنما يثبت با يوجب العلم 
ضرورة أو اكتساباً . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان الصحابي قد ثبتت عدالته » ومن ثبتت عدالته 
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فان کل ما يأتي به فهو مقبول من أقوال » وأخبار » فما يقبل كل 
Gd E O‏ 
بجامع : عدم جواز الكذب في كليهما . ۰ 

الطريق الرابع : أن يقول المسلم الذي ثبتت عدالته : « كنت أنا 
وفلان من الصحابة عند النبى ية » . 

الطريق الخامس : أن يقول المسلم الذي ثبتت عدالته : « دخلا 
على النبي وة » . 

الثاً : ثبوت عدالة الصحابي 

الصحابة كلهم عدول » دل على ذلك ما يلي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ¥ لقد رضى الله عن المؤمنين 4 . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى قد صرح - هنا - بأنه قد رضي عن 
الصحابة » ومن رضي الله عنه فقد اتصف بالعدالة » حيث إنه لا 
يرصى عن الفاسق . 

الدليل الثاني قوله تعالی : # والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اله عنهم 4 

وجه الدلالة كساقه . 

الدليل الثالث : ما رواه عمران بن الحصين أن النبي بي قال : 
«(خير القرون فرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 

وجه الدلالة : آنه وصف الصحابة بآنهم خير القرون > ولو لم 
يكونوا عدولا لما وصفهم بهذا الوصف - وهو الخيرية - + لأن 
المساق لا خير فيهم . 

الدليل الرابع : ما رواه آبو سعيد الخدري : أن النبي ييه قال 
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«لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه » . 

وجه الدلالة : أن الرسول ميه قد نهى عن سب الصحابة وبين 
فضلهم > ولا يكون ذلك إلا لمن اتصف بالتقوى والمروءة »> وهذه هي 
العدالة » فلو كانوا فساقاً أو واحداً منهم لما نهى عن سبهم جميعاً ؛ 
لأن الفساق لا خير فيهم . 

اعتراض على ما سبق من الأدلة : 

لقد اعترض بعضهم قائلاً : إن تلك التصوص من الكتاب والستة 
لم تصرح بعدالة الصحابة »> وكل ما فيها بيان فضلهم - فقط - ؛ 
وبيان الفضل لاأ يدل على تعديلهم . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه إذا كان التعديل يحصل بقول واحد أو اثنين من 
الناس مع عدم عصمتهما » وعدم علمهما إلا ببعض الظواهر ؛ 
فكيف بتعديل علام الغيوب » وتعديل رسوله الكريم الذي لا ينطق 
عن الهوى ؟! لا شك أن تعديل علام الغيوب الذي لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء مع استحالة الكذب عليهء 
وتعديل رسوله المعصوم عن الخطاً والكذب : هو التعديل الحق الذي 
يجب الأّخحذ به . 

الدليل الخامس : أن عدالتهم ثبتت من العقل السليم ؛ بيان ذلك: 

أن تواتر واشتهار طاعتهم المطلقة لله ولرسوله » وبذل النفس 
والنفيس » وقتالهم للآباء » والآبناء » والأقرباء » والآهل في سبيل 
إعلاء كلمة الله » واشتدادهم في أمور الدين بحيث لا تأخذهم في 
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الله لومة لائم > كل ذلك يقطع بالحكم بصلاحهم وأنهم آمنوا 
وصدقوا باطناً وظاهراً > وكل ذلك قد نفى فسقهم » ومن انتفى 
فسقه» وظهر صلاحه فهو العدل . 

والمراد بعدالة الصحابة هو : ليس ثبوت العصمة لهم » واستحالة 
الحصية » وإما المراد بعدالتهم هو قبول روایاتهم من غير تکلف في 
أن يبحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية » إلا من يثبت عليه 
ارتكاب قادح » ولم يثبت والحمد لله » فنحن نستصحب ما كانو! 
عليه في زمن النبي وة من التقوى والمروءة حتى يثبت خلافه . 
ثمرة ذكر عدالة الصحابة : 

نه يتخرح عليه آنه إذا قال الخدل في الإسناد + « عن رجل من 
أصحاب رسول الله ل » کا ولا ا 
لثبوت عدالتهم . 

هذا هو الحق ؛ لأن من توفرت فيه شروط الرواية التي ستأتي 
وهي : - الإسلام » والتكليف ‏ والضبط ٠‏ والعدالة - إذا روى 
خبراً فانه یغلب عندنا ظن صدقه » فیکون خبره حجة . 

وذهب بعض العلماء - كأبي زيد الدبوسى - إلى أن العدل إذا 
قال : « عن رجل من الصحابة » لا يكون حجة إلا بأحد الشروط 
التالية : 

إما آن يعمل السلف بهذا الخبر الذي يرويه . 

أو ينتشر الخبر بين السلف » ويسكتوا عن رده . 

فإن لم ينتشر فإن وافق القياس : عمل به › وإلا : فلا . 


— ¥V*A-— 


جوابه : 
يجاب عن ذلك بأنا لو قلنا بأنه لا يقبل خبره إلا بأحد تلك 
» فلا لاش ت اط العدالة ي ااراري ¢ 3 إدا توفر 
ا 
e‏ 2 3 
المسألة الثامنة : في شروط الراوي غير الصحابي : 
الراوي الصحابى يقبل خبره ؛ لثبوت عدالته كما سبق بيان ذلك » 
أما الراوي غير الصحابى فلا يقبل خبره إلا إذا توفر فيه شروط هي 
کما یلی : 
الشرط الأول : أن يكون الراوي مسلماً . 
فلا تقبل رواية الكافر فى آمور الإسلام ؛ لأن الكافر متهم بالدين 
للمسلمين وعداوته لهم في الدين يحمله على الكيد لهم والحرص 
على التدليس والتلبيس عليهم في دينهم ؛ لأنه إغا أبغضهم من أجلهء 
فهو لا يتحرح من الكذب على الرسول وتحريف دينه ؛ ليبين للغير أن 
هذا الدين الإسلامي أضعف وأقل شاناً ا هو عليه › > لذلك لس شن 
ا CS‏ والسباسة آن يقبل أي شيء من 
الشرط الثانى : أن يكون الراوي بالغاً . 
وهو من احتلم » أو أنبت من قبل » أو بلغ خمسة عشر سنة › أو 
جاء المرأة الحيض . 
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اما الصبي - مطلقاً - المميز أو ت غير المميز - فلا تقبل روایته ¢ 
لأدلة ثلائة هى كما يلى : 


الول ١ ٠‏ لص ا بعرت اه نے و کان زات د 
بخاف عقاب من لا یعرفه » ولا يرجو ثواب من یجهله » فیکون 
الصبي لا رغبة له في الصدق » ولا يوجد شيء يجعله يتجنب 
الكذب ٠‏ فينتح عدم الثقة بخبره » فلا يقبل . 

الثاني : أن الصبي إذا أقر بشيء على نفسه فإنه لا يقبل › فإذا كان 
لا يقبل منه هذا مع أنه حاص بنفسه » فإنه من باب اولی آن لا یقبل 
ن ر 

اعتراض على هذا : 

قد اعترض بعضهم قائلاً : إن هذا الدليل مبني على القياس » 
وهو غير صحيح » وذلك لأن الأصل المقاس عليه لا نسلّمه ؛ حيث 
إن الصبي يقبل إذا أخبر عن نفسه » فإنه إذا أخبر أنه متطهر : قبل 
خبره » و الاقتداء به في الصلاة 

جوابه : 


یجاب عنه : بانه لا یلزم من قبول قوله في التطهر : قبول روایته» 
وذلك لان الاختاط والتتحفظ في الرواية آشد منه في الاقتداء به في 
الصلاة » ولهذا صح الاقتداء بالفاسق عند ظن طهارته » ولا تقبل 
uk‏ 

الثالث : قياس الصبى على الفاسق » بيانه : 

إذا کان الفاسق لا تقبل روایته مع آنه يخاف الله آحیانا » فمن باب 


أولى آن لا تقبل رواية الصبى ؛ لأنه لا يخاف الله تعالى في جميع 
الأوقات ؛ حيث لا يعرف الله حتى يخافه . 
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الشرط الثالث : أن يكون الراوي عاقلا . 

فلا تقبل رواية المجنون مطلقاً -أي سواء كان جنونه مطبقاً أو لا-. 

واشترط كونه عاقلا ؛ لأمور ثلائة هی : 

الأول : ليعلم بهذا العقل ما ينقل كيف هو . 

الثاني : ليميز بهذا العقل بين خبر الرسول َة وخبر غيره . 

الثالث : ليعلم بهذا العقل قبح الكذب » وحسن الصدق . 

الشرط الرابع : أن يكون الراوي عدلاً . 

والعدالة هى : هيئة راسخة فى النفس تحمل صاحبها على ملازمة 
التقرق والمروءة ¢ حی حصل نه الان صدفه ¢ ویتحفی ذلك 
باجتناب جميع الكبائر وهي : الإشراك بالله » وقتل النفس بغير حق› 
وقذف اللحصن ¢ والزنا ¢ والفرار من از حف ¢ والسحر 4 وکل 
مال اليتيم > وعقوی الوالدين والإلحاد الت الحرام > والغبة 
والنممة على الراجح 4 وشهادة الزور : 

وباجتناب بعض الصغائر عا يدل فعله على نقص الدين وعدم 

وباجتناب بعض المباحات التى يدل فعلها على نقص لمروءة › 
ودناءة الهمة مثل : الأكل في السوق » والإفراط في المزاح › والبول 
ا الشارع ¢ و صحهة الأراذل ¢ ودحو ذلك 

والضارط کن ذلك : ظهور أمارة الصدى ¢ وعدم ظهور آمارة 
الكذب » وهذا يختلف باختلاف المجتهدين . 

وعلى هذا لا تقبل رواية الفاسق ¢ وقد أجمع العلماء على ذلك ؛ 
لكلل 
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الدليل الأول : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد نهانا عن قبول خبر الفاسق 
والعمل به إلا بعد التثبت والتأكد من صحته » فلو كان خبر الفاسق 
مقبولاً لما أمرنا بالتثبت عن خبره . 

الدليل الثاني : آن الشخص إذا ثبت أنه فاسق » فإنه لا يتقي الله 
ولا یخافه ولا یخشی عقابه » ولا يرجو ثوابه ».فهو - بهذا - لا 
نستبعد عنه الكذب » فلا نثق بقوله وخبره » والخبر الذي لا نثق به لا 
يقبل . 

ولا بد من الكشف عن سبب التفسيق ليظهر إن كان يصلح سبباً 
لذلك أو لا > كما سيأاتي بيان ذلك في الجرح والتعديل إن شاء الله . 
الشرط الخامس : أن يكون الراوي ضابطاً . 

آي : أن يكون الراوي يحفظ الخبر بإتقان دون تغيير أو تبديل . 
واشترط كونه ضابطاً لأنه إذا لم يضبط فإنه ينتج ما يلي : 

الأول : أنه يغير لفظ الخبر ومعناه » فيتغير بسبب ذلك الحكم 
الشرعي . 

الثاني : أنه يسقط من الخبر ما يحتاج إليه للاستدلال به على حكم 
من الأحكام . 

اال 0 شاا و ما سد ال لل .2 

فإذا كان كذلك فلا محصل الثقة بقوله ولا بخبره » وإن توفرت فيه 
الشروط السابقة وهي : الإسلام › والبلوغ › والعقل » والعدالة . 
ولا يشترط - هنا - القطع بضبطه وإتقانه لما حفظه › بل المشترط : 
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ان یکون ضبطه لما سمعه أرجح من عدم ضبطه » وذکره له أرجح من 
سهوه وغفلته مما يحصل غلبة الظن بصدقه فيما يرويه . 

ما إذا تساوی ضبطه مع عدمه » او کان عدم ضبطه ارجح فلا 
تكون روايته مقبولة › لعدم حصول الظن بصدقه . 

أما إن جهل حاله في ذلك : فلا بد من اختباره وامتحانه . 


المسألة التاسعة : شروط ظن بعضهم أنها تشترط في الراوي 

اکا الشروط المعتبرة فى الراوي وهی : الإسلام 4 والتكلىف › 
والعدالة ¢ واأضرط ی کان لا بد أن أذكر أن بعض العلماء دکروا أشباء 
ظنوا آنها تشترط وهی ليست كذلك »› وفیما یلی بیانها : 

أولاً اشتر ط بعض آهل الحدیث کون الراوي معروف ومشهور 
آ- 

ارا س ع دل کر وت ف ارا 
لغلة الظن بالصدق « فإدا نوفرت العدالة ق الراوي مح الإسلام 
والضط والتكليف ب غلب على ظننا آنه صادق › وبناء عليه تقبل 
روايته ¢ وا غاا ها ¢ لست محف الس ند ا : 

ثانياً : اشترط بعض العلماء : كون الراوي فقيهاً مطلقاً . 


وقال آخرون ا يشترط فقه الراوي إذا خالف حبره القياس : 
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وهذا الشرط ليس بصحيح فيقبل خبر المسلم المكلف الضابط 
العدل » سواء كان فقيهاً أو لا ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # يا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا & . 
وبناء عليه : لا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان فقيهاً أو غير 
فقيه . 

الدليل الثانى : ما رواه زيد بن ثابت أن النبى كيل قال : « نضر 
الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها » فرب حامل فقه 
عير فقیه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 

وجه الدلالة : أن الى عل دعا لمن سمع الحديث » وأداه كما 
سمعه دون تعدیل ولا تبديل » سواء کان فقيهاً أو غير فقيه . 

الدليل الثالث : أن الاعتماد على خبر النبى كلل »> فإذا أخبرنا 
العدل بذلك . فإن الظاهر منه أنه لا يروي إلا ما ثبت عنده على 
الوجه الذي سمعه » وخبر العدل يفيد الصدق » فوجب العمل به ؛ 
لأن العمل بالظن زاجب > وهذا مطلقاً سواء كان هذا الراوي العدل 
فقيهاً او لا . 

ثالثا : اشترط بعضهم فى الراوي : كثرة مجالسته للعلماء . 
وهذا الشرط ليس بصحيح ؛ لأن بعض الصحابة - رضى الله 
عنهم - قد قبلوا رواية بعض الأعراب » والأعرابي - بحكم كثرة 
لمحالسة العلماء ونای عمره ادا توفرت فيه شروط الراوئ السايقة 
الك 
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رابعاً : اشترط بعضهم فى الراوي : كثرة روايته للأحاديث . 
عنهم - قد قبلوا خبر الأعرابى الذي لا يروي إلا حديثاً واحداً 
-فقط- فلم يفرقوا بين من يروي خدا ادا¿ وی من يروي 
الأحاديث الكثيرة إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة الذكر . 

خامساً : اشترط بعضهم فى الراوي : أن يكون الراوي مشاهداً 
حال السماع منه . 
الراوي السايقة - وھی : الاإسلام والتكلرف « والعدالة « 
والض مل - وله آل إلّداء 2 وهدذا مطلقاً أي سو اء ا لخر أو لم 
یره بشرط معرفته لصوته . 
دليل ذلك : إجماع الصحابة على قبول رواية عائشة - رضي الله 

ا ا دا یھنا ا دان و ٤‏ عد ي 
صوتها » بدون رؤية شخصها » فهم فى تلك الحالة كالعميان بالنسبة 
ائشة.: : 

سادساً : اشترط بعضهم : كون الراوي عالاً باللغة العربية . 

السابقة مطلقاً » سواء كان عارفاً باللغة العربية أو لاأ . 
دليل ذلك : أن جهله بمعنى الكلام لا يمنع من ضبطه للحديث › 
ولهذا يمكنه حفظ القران الكريم وإن لم يعرف معناه . 
سابعاً : اشترط بعضهم : أن يكون الراوي ذكراً . 


~~ ¥ (© 


الشروط السابقة - الإسلام » والتكليف » والعدالة > والضبط - 
سواء کان ذکراً » أو أنثی » أو خنشی بدون فرق . 

دل غ لك الول لاله 

الدليل الأول : الوقوع » حيث إن الصحابة - رضي الله عنهم - 
قد قبلوا أخبار وأقوال عائشة » وحفصة » وأم سلمة - رضي الله 
عنهن أجمعين - ولم ينكر ذلك أحد ؛ إذ لو وقع الإنكار لبلغنا » 
ولم يبلغنا شيء من ذلك » فصار إجماعاً منهم على قبول روياتهن . 

الدليل الثانى : أن النساء فى الشهادة فوق الأعمى › وقد قبلت 
رواية الأعمى او . 

الدليل الثالث : آنه لو كان نقص الأنوثة مانعاً للمرأة من قبول 
روايتها لم يقبل قولها في الفتوى » ولكن قولها يقبل في الفتوى › 
فيقبل خبرها في الرواية قياساً عليه . 

امنا : اشتراط بعض العلماء عدم القرابة » وعدم العداوة ؛ قياساً 
على الشهادة . 

وهذا الشرط ليس بصحيح ؛ بل تجوز رواية الولد بما يعود منفعته 
إلى والده » ويجوز العكس » ويجوز أن يروي خبراً يضر بعدوه › 
وينفعه مطلقاً . 

أي : لا يشترط في الرواية عدم القرابة بين الراوي وبين من ينفعه 
تشترط في الرواية عدم العداوة بين 
الراوي وبين من يضره مضمون الحديث الذي رواه » بل تقبل رواية 
كل واحد إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة . 

دليل ذلك : أن الرواية تختلف عن الشهادة » ووجه الاختلاف : 
أن حكم الرواية عام » وأن الشهادة خاصة » بيان ذلك : 


مضمون الحديث الذي رواه › ولا 
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أن الحديث عام في حق الكل يلزم الراوي » والمروي له › 
وغيرهما » فلا يختص بواحد معين » فالتهمة معدومة حتى تكون 
العداوة » أو القرابة » أو الصداقة مؤثرة فيه بنفى أو إثبات » بخلاف 
N E O a‏ 
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المسألة العاشرة : حكم رواية الكافر المتأول : 
روایته » وقد سبق بیان ذلك : 

أما الكافر المتأوّل » وهو المسلم الذي فعل بدعة كفره بها أهل 
الستَة والجماعة » وهو يعلم بهذا التكفير أو لا يعلم » فهل هذا تقبل 
روایته إذا توفرت فيه شروط الراوي ؟ اختلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : التفصيل بين من يدعو لبدعته › فلا يقبل خبره » 
وبين من لم يدع إلى بدعته فيقبل . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد فى رواية عنه » وكثير من العلماء . 
وهو الحق عندي » فلا يقبل خبر من يدعو إلى بدعته ؛ لأنه لا 
يؤمن أن يضع حديثاً يوافق تلك البدعة ويقويهاء فأثر ذلك في صدقه. 
ويقبل خبر من لا يدعو إلى بدعته - التي كفر بسببها - ؛ لأن 
الراوي الذي توفرت فيه شروط الرواية الذي أخطا بتأويل : قد أمن 
جانبه » وهذا يقوي الظن بصدقه . وإذا ثبت ذلك > فإن خبره 


ول: 
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الاقب الا ٠‏ آل ا ر اكا ان مط ى 2 سو 
ET‏ 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن علماء الأمة قد أجمعت 
على رد خبر الكافر » ولا فرق بين كافر وكافر » فإن الكافر الذي لم 
يؤمن بنبينا محمد بي كاليهودي والنصراني أيضا متأو › فهو لا 
يعلم آنه كافر » بل يزعم آنه هو الذي على حق وغيره على باطل › 
وأما الذي ليس بتأول وهو : المعاند بلسانه بعد معرفته للحق بقلبه »› 
فذلك مما يندر وجوده . 

وتورع الكافر المتأول عن الكذب كتورع النصراني واليهودي بلا 
فرق » فلا يقبل آي خبر ياتي به آي واحد منهما . 

جوابه : 

باب هه ان الا د اچوا عل و غر ا کف 
بتأويل » بل ابتغى غير الإسلام دين » أما المتمسك بالإسلام » ولكن 
فعل بدعة كفر من أجلها - فقط - وثبت أنه لا يدعو إلى بدعته ولا 
ينشرها » وتوفرت فيه شروط الراوي السابقة » فإن هذا معظم للدين 
الإسلامي » متنع عن المعصية » فهذا يؤمن جانبه » وإذا من جانبه 
ترجح صدقه » وإذا ترجح صدقه قبل خبره فیما لا يخص بدعته . 
فبان أن هذا يفارق الكافر بنبينا محمد ييو كاليهودي والنصرانى ؛ 
حيث إن هذا يحتقر الدين الاسلامى ويعتقد بطلانه › a‏ 
e‏ 
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المسألة الحادية عشرة : حكم رواية الفاسق المتأول : 
الفاسق المتأول » وهو الذي فعل بدعة فس بسببها » وقد يعلم بذلك 
التفسيق » وقد لا يعلم » فهل هذا تقبل روايته إذا توفرت فيه شروط 
من لا يدعو إلى بدعته فيقبل . 

ذهب إلى ذلك أكثر العلماء . 

وهو الحق » فلا يقبل خبر من يدعو إلى بدعته ؛ لأنه لا يؤمن أن 
يضع خبراً يوافق تلك البدعة » فأثرت تلك الريبة في صدقه › 
فترجح عدم صدفه ( فلا یقبل ما ياتى به من الأخبار 

ويقبل خبر من لا يدعو إلى بدعته -التي فسق بسببها- ؛ لأمرين: 

أولهما : أن الراوي الذي توفرت فيه شروط الراوي الذي أخحطاً 
ر 2 ا کا ل ج ر الات > وهو ل اه على ن د ان 
جانىه ( وهذا يقوي الظن بصدقه فيقبل خبره 

انيهما : أن السلف من الصحابة والتابعين وقع بينهم اختلاف في 
کر فن مسال ( وکل واحد یعتقد آنه على حق وغیره على خطا › 
ومع ذلك قبل بعضهم أخبار بعض . 

ا لمذهب الثانى : أن الماسق المتأول لا يقبل خبره مطلقاً 
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المعتزلة . 
استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الفاسق المتأول على الفاسق 
غير المتأول » وهو الفاسق بأفعال الجوارح »› بيانه : 
أنه لا فرق بين فسق وفسق » فإن خبر من فس بأفعال الجوارح قد 
لاغ ال > وة وجه ميب الد هاا ف الق ف الاد 
جوابه : 
الفاسق يفعل المعصية » وهو يعلم أنه فسق بسببها » ومن يفعل ذلك› 
فإانه یو صف بالاستهتار وعكم الممالاة ى الدين 4 وهذا ل يؤمن أن 
يقدم على الكذب » فأثر ذلك فى قوة الظن بصدقه . 
أا اسي اا ٠‏ اه رل ها هخ عل قن دة روهظ اه 
على حق » فى حين أنه لا يجوز الكذب » فلهذا قوي الظن بصدقهء 
فقبل خبره . 
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لمسألة الثانية عشرة : إذا سمع الصبي الخبر » وأداه بعد البلوغ 
فهل قبل ؟ 

لقد سبق بيان أن الصبى إذا سمع الخبر قبل البلوغ » وأدى ما 
سمعه قبل البلوغ - أيضاً - فإنه لا يقبل خبره مطلقاً . 
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أما إذا سمع الخبر وهو صبي وتحمله قبل البلوغ » وكان ميزاً 
ضابطاً لذلك الخبر » لكنه لم يؤده ولم يخبر به إلا بعد البلوعغ 
وظهور رشده في دینه > فإن خبره مقبول ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة والسلف على قبول أخبار وروايات 
أصاغر الصحابة - وهم الذين توفي النبي ئة وهم لم يبلغوا - كابن 
عباس » والحسن » والحسين » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن 
جعفر » والنعمان بن بشير » وأنس بن مالك » وعائشة أم المؤمنين ؛ 
وغيرهم من أحداث الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - فقبل منهم 
کل خبر یروونه من غير تفريق بين ما تحملوه في حالة الصبا » وما 
حملوه بعد البلوغ . 

الدليل الثانى : أن السلف والخلف قد درجوا على إحضار الصبيان 
بجا معام الأ حاديت والأحار » ولو كان حالص غر مقبول 
إذا أداه وهو بالغ لما كان لإحضاره في هذه المجالس وهو صبي فائدةء 
فثبت أن فائدة إحضارهم لصبياتهم تلك المجالس هي : قبول تلك 
الأخبار إذا أدوها بعد البلوغ . 

الدليل الثالث : قياس الرواية على الشهادة » بيان ذلك : 

آنه مع أن العلماء يحترزون في الشهادة أكثر من الرواية » فقد 
أجمعوا على أن ما تحمله الصبى من الشهادة قبل البلوع إذا شهد به 
بعد البلوغ » فإنه مقبول » فالرواية أولى بالقبول » أي : إذا جاز أن 
يتحمل الشهادة صبياً > ويشهد بها بعد البلوغ > فمن باب اولی جواز 
تحمل الرواية في حالة الصبا وأداءها بعد البلوغ ؛ لأن الشهادة يحترز 
منها أكثر من غيرها . 


المسألة الثالثة عشرة : حكم رواية مجهول الحال فى العدالة : 

إذا روى لنا شخص حديثاً وهو مجهول الحال عندنا فى الشروط 
الثلائة وهى : الإسلام » والتكليف » والضبط » أي : لا نعرف أنه 
مسلم آو کافر » ولا نعلم عنه آنه مكلف أو غير مكلف » ولا نعلم 
عنه آنه یضبط آو لا » فإن هذا لا نقبل حدیثه ولا نعمل به . 

آما إذا کنا نعلم آنه مسلم » ومکلّف » وضابط » ولکننا لا نعلہ 
هل هو عدل أو فاسق ؟ فقد اختلف العلماء فى قبول خبره على 
مڏهيين : 

المذهب الأول : أن خبر مجهول الحال فى العدالة غير مقبول . 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو ا لحی ¢ للأدلة التالىة 1 

الدليل الأول : قياس مجهول الحال فى العدالة على مجهول الحال 
مكلف آو لا » آو هل هو ضابط أو لا » فإن خبره لا يقبل بالاتفاق 
فكدلك إذا شككنا فى الشخص هل هو عدل أو فاسق لا تقبل 
روايته وحبره ولإ فرف والحامع أنه لم رت شر ط قبول 
القبول كالطهارة في الصلاة إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا 

الدليل الثانى : أن هناك ثلاثة أشخاص : « عدل » . و« فاسق » 
و J‏ مجهول الخال e‏ اما العدل فقد ثىت آنه مقبول الرواية » آأما 
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الفاسق فقد ثبت أنه غير مقبول الرواية » أما مجهول الجال - وهو 
الذي لم نعرف عنه عدالة ولا فسقاً - فلم يثبت أنه عدل » ولم يثبت 
أنه فى معنى العدل حتى يقاس على العدل » فإذا كان مجهول الحال 
a‏ > ولا هو في معنى العدل › فقد انتفى فيه شرط من أهم 
شروط الراوي » وهو : ( العدالة » > وإذا انتفى الشرط فقد انتفى 
الوط جوع فول رواد ف ار مول الوا 

الدليل الثالث : قياس مجهول العدالة فى الرواية على مجهول 
العدالة فى الفتوى » بيان ذلك : أن المفتى إذا بلغ درجة الاجتهاد 
وشك في ٫عدالته‏ » أي : لا يعلم هل هو عدل أم فاسق ؟ فإن هذا 
الشك منع من قبول فتواه . 

فكذلك الراوي الذي شك السامع في حاله » فلم تثبت عنده 
عدالته ولا فسقه » يجب أن يكون هذا الشك مانعاً من قبول روايته 
وخبره » والجامع : أن كلا منهما يحكي حکماً شرعياً يعمل به › إلا 
أن المفتي يحكيه عن اجتهاد نفسه واستنتاجه من الأدلة المعتبرة › 
والراوي يحكي ذلك الحكم عن غيره بصورة خبر . 

الدليل الرابع : قياس مجهول العدالة في الرواية على مسألة 
الا عل الاد ان و : 

أنه لا قبل شهاة القع = وهر ريد مغلا إلا إا غين ريد شاه 
الإفل > وع عمرو ا ك وعغر ها کن الاک بجل عرو : 
فهنا : يجب تعيين والتعريف بشاهد الأصل . 

فلو کان قول مجهول الجحال مقبولاً فلآي غرض وجب تعيين شاهد 
الأصل والتعريف به ؟ 
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ااب لك ا قل ل جي ن دام اي 
إلا فاكك من غدالكة .فان كان غدل فلت هاده > وان كان قاسقا 
أو مجهولاً ردت شهادته » وبناء عليه لا تقبل شهادة الفرع . 
فكذلك مجهول العدالة في الرواية لا يقبل خبره حتى نتأكد من 
عدالته قياساً على مجهول الحال فى مسألة الشهادة على الشهادة . 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية » وبعض الشافعية كابن فورك › 
أدلة هذا المذهب : 
ا ال ا ا و قل :ر ل ل ا و 
ا فو ؟ فقال : نعم» قال : « يا بلال» 
لد ف الاس فاصوا غا . 

وجه الدلالة : أن النبى ية قبل شهادة هذا الأعرابى فى رؤية 
هلال شهر رمضان » وهو لا یعرف عنه إلا کونه مسلماً »> ولم یعلم 
منه عدالة ولا فسقاً » فإذا قبل شهادته فمن باب اولی أن يقبل خبره ؛ 
نظراً لأنه يحترز بالشهادة أكثر من الرواية . 

جوابه : 

يجاب عنه بآنكم لم تشبتوا دليلاً على أن النبى ية قد قبل شهادة 
ذلك الأعرابي » وهو لا يعلم عن عدالته شيا › فقولكم هذا مجرد 
دعوی لا دلیل عليها . 


ت 


بل إن الظاهر أن النبي مي لم يقبل شهادته إلا لكونه عدلا ؛ 
لوجهين : 
الوجه الأول : أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم » حیث 
قال تعالى : # لقد رضي الله عن المؤمنين 4 › وبتعديل رسوله مياد 
حيث قال : « إن الله اختارنى واختار لى أصحاباً وأصهارا » » ونحو 
E‏ 
فلذلك لا يشك بعدالة أي صحابي . 
الوجه الثاني : ان زمن النبى ميو كانت الخيانات قليلة » والخبث 
رالكذت افر ج والقلرت. صافة » فكان. الطاهر من السلين 
العدالة» فلذلك قبل شهادته » فأما فى زماننا فقد كثرت فيه الخيانات 
من المسلمين » فليس الظاهر من المسلم كونه عدلا . 
وبذلك ثبت أن النبي ية لم يقبل خبر مجهول الحال في العدالةء 
وإنما قبله ؛ لأن ظاهره العدالة . 
الدليل الثاني : اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على قبول 
روايات وأخبار العبيد » والنساء » والأعراب ؛ مع آنه لا يعرف عنهم 
إلا اللإسلام فقط » ولم ينقل أن أحداً من الصحابة نكر قول أو خبر 
أي واحد من هؤلاء » فصار إجماعا سكوتياً . 
جوابه : 
يجاب عنهم بجوابين : 
الجواب الأول : لا نسلم هذا على إطلاقه › فإن الصحابة - 
الله عنهم - كانوا يقبلون رواية العبيد » والنساء » والأعراب 
كانوا يعرفونهم بالعدالة والضبط والثقة ٠‏ كزوجات النبي يل › 
وزوجات أصحابه » وإمائهم » وعبيدهم » وبعض الأعراب . 
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أما الذين لا يعرفون عنهم شيئاً » فقد ثبت أنهم لا يقبلون منهم 
شيئاً من الأخبار » كما رد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - خبر 
فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة » وكما رد على - رضى الله 
aê EAs‏ 

الحواتب الثاني : سلمنا أن الصحابة كانوا يقبلون روايات العبيد » 
والنساء « والأعراب مطلقاً ¢ وذلك 3 کل ھن غائ ئ عضر الي 
يه ورآه » وهو مؤمن به فهو صحابي » والصحابة كلهم عدول » 

الدليل الثالك : أن المسلم مجهول العدالة إذا أخبر بخبر يخص 
أحكاماً شرعية معينة : فإنه يقبل خبره كأن يخبر بأن هذا الماء طاهر » 
أو يخبر بآنه نجس ٠‏ أو أخبر بآنه متطهر » أو أخبر بأن هذه الجارية 
التي عرضها للبيع ملكه » وأنها خالية عن زوج » فإنه يقبل خبره في 
تلك الحالات فيترتب على ذلك أحكام شرعية : فيجوز - بناء على 
القبول - في الحالة الأولى : صحة الوضوء من الماء الذي أخبر بأنه 
طاهر > ويیجوز - في الحالة الثانية - اللجوء ال التيمم وترك الماء 
الذي أخبر بأنه نجس > ويجوز - فى الحالة الثالثة - كونه إماماً لغيره 
ويحل وطء الجارية التي أخبر آنها ملكه وأنها خالية عن زوج في 
الحالة الرابعة . 

فإذا قبلت منه هذه الأخبار السابقة فى الأحكام الشرعية »> فما 
المانح من قبول قوله فيما يرويه عن غيره ؛ إذ لا فرق بينهما › 


N 


جوابه : 

يجاب عنه : بأن قياس الرواية على ما ذكرتموه من الصور قياس 
فاسد ؛ لاأنه قياس مع الفارق ؛ ووجه الفرق : أن الرواية عن النبي 
َة أعلى رتبة » وأشرف منصباً » وأعم خطراً من الأخبار فيما 
ذكرعموه من الصور ٠‏ فلا يلزم من القبول مع الجهل بحال الراوي 
والمخبر فيما هو آدنى الرتبتين قبوله في أعلاهيا 


المسألة الرابعة عشرة : فى تعديل الراوي وتجريحه : 
لقا فيما سبق أن العدالة من هم شروط الراوي » وبينا حقيقة 
العدالة > وفي هذه المسالة سنبين حقيقة التعديل والتجريح > والأمور 
التي يحصل بها التعديل » وهل يشترط العدد فيه » وحكم تعديل 
العبد والمرآة » وذكر سبب التعديل والجرح » ونحو ذلك مما يتعلق 
بالتعديل والتجريح فأقول : 
أولاً : بيان حقيقة التعديل والتجريح 
التعديل هو : أن يوصف المسلم المكلّف الضابط بلازمة التقوى 
والمروءة » فينسب إليه فعل الخير والعفة » والتدين بفعل الواجبات > 
وترك المحرمات > والشبهات » وکل شيء يجعلنا نحكم بأن هذا 
الشخص يتحرى الصدق » ويتجنب الكذب مما يؤدي بنا إلى قبول 
قله ترقا : 
آما التجريح فهو ضد التعديل » أي : أن ينسب إلى ذلك 
الشخص ما يرد لأجله قول من فعل معصية » أو ارتكاب ذنب » 
ای ی ا ویوا یی ی اا ا ا 
الشخص لا يتحرى الصدق . 
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ثانياً : الأمور التي يحصل بها تعديل الراوي هي كما يلي 1 
الأمر الأول : التعديل بالحكم بشهادته إذا علمنا أنه حكم بتلك 
الشهادة . 
فإذا حكم الحاكم العدل بشهادة الراوي فإنه يدل على أن هذا 
الراوي عدل عنده : 
وهذا الأمر هو أقوى الأمور التى يحصل بها تعديل الراوي » لذا 
قدمناه على التزكية والتعديل بالقول ؛ لأن الحكم بشهادته استلزم 
القول وتضمنه ٠‏ آما التعديل بالقول - وهو قوله : هو عدل رضي 
کما سیاتی - فهو قول مجرد لم يتضمن الحکم بشهادته ›» فیکون 
الحكم بشهادته قولاً وزيادة . 
الآمر الثانى : التعديل بالقول » وهو على مراتب : 
المرتبة الأولى: أن يقول المعدل : « عدل رضى » مع ذكر السبب. 
لمرتبة الثانية : أن يقول المعدل : « عدل رضى » مع عدم ذكر 
آ 
وهذه المرتبة - أعنى الثانية - تتفاوت فى القوة › فأعلاها قوة : أن 
يكرر اللفظ فيقول : « هو عدل عدل » » أو « ثقة ثقة » » أو « ثقة 
EEE CSTE Ok‏ 
أو « ثقة ضابط » . 
- وأدناها : أن يذكر اللفظ بدون تكرار فيقول : « هو عدل » » أو 
ئة ) . 
اة اة أن شرل العدل ١:‏ هو صدروق .> رة مامرن ١‏ 
أو (« حبار » . 
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leala cl aN 
عنه ) » أو( صالح الحديث ( أو «( حسن الحديث 4 » أو( أرجو‎ 
. أن ليس به بأس » » ونحو ذلك‎ 

الأمر الثالث : أن يعمل العدل الثقة بخبر ذلك الشخص ٠‏ فهذا 
يعتبر تعديلاً لذلك الشخص بشرط : أن نعلم يقيناً أن العدل لم يعمل 
إلا بخبر ذلك الشخص . 

أي : أن نعلم أنه لا مستند للعمل إلا ذلك الخبر الذي رواه ذلك 
الشخص ٠»‏ فهذا يعتبر تعديلاً لذلك الشخص ؛ لان عمله بخبر ذلك 
الشخص يدل على ثبوت عدالة ذلك الشخص ٠‏ فلو لم يدل على 
ثبوت عدالته عند العامل - وهو الثقة العدل - للزم من ذلك أن 
يكون ذلك العامل قد عمل بذلك الخبر بدون ثبوت عدالة المروي عنه 
عنده » ولو ثبت ذلك - وهو : آنه عمل بذلك النبر بدون ثبوت 
عدالة المروي عنه عنده - لثبت فسق ذلك العامل ؛ لأنه عمل بخبر 
بو ل ب ا د د ونی ذلك لین ر لین فل اام 
حيث إن عمله بذلك الخبر يوهم بعدالة المروي عنه » والحقيقة ليست 
ذلك 

آما إذا انتفى الشرط بأن لم نعلم يقيناً :أن ذلك العدل الثقة لا مستند 
له فى العمل إلا ذلك الخبر > فإن العمل بذلك الخبر لا يكون تعديلاً 
ل د ن ا ا 
بدلیل آخر وافق روايته » وإذا تطرق الاحتمال يبطل الجزم . 

هذا هو الحق . 

وبعض العلماء لا يرى ذلك الشرط ؛ فقال : إن عمل العدل الثقة 
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بخبر شخص يعتبر تعديلاً لذلك الشخص مطلقاً ؛ لاأنه لم يعمل 
بذلك الخبر عند رواية الراوي له إلا لكون الراوي عنده عدلاً . 
يعتبر تعديلاً لذلك الشخص مطلقاً ؛ لوجود الاحتمال . 

والحق هو ما قلناه ؛ لا ذكرنا من التعليل » وفيه الحواب عما ذكره 
الآخرون . 

ثالثاً : رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلاًله ؟ 

لقد اخحتلف العلماء على مذاهب : 

اذهب الأول : أن رواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلاً لذلك 
الغير مطلقاً . 

دھب ا ذلك الماوردي والروياني وأبو الحسين إالقطان › 
ET‏ ابن الصلاح ¢ والقاضي ابو بکر ٤‏ وابن 7 ¢ وا لخطیب 
وهو رواية عن الإمام أحمد . 

وهو الصحيح عندي ؛ لأمرين : 

أولهما : أن بعض الأّئمة قد رووا عن العدل وغير العدل › وإذا 
كان الأمر كذلك فقد وجد الاحتمال - وهو احتمال أن يكون عدلاً أو 
يأتي دليل وقرينة تبين عدالة المروي عنه . 

انيهما : آنه قد يكون هذا الشخص عدلاً عند الراوي » وليس 
عذ لا غلك يره فخ اكك 

المڌهب الثانى : أن رواية العدل عن غيره تعديل لذلك الغير مطلقاً. 
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ذدھں ا ذلك الإمام أحمد فى رواية عنه 4 واخحتاره أبو يعلى فى 
« العدة » » وتلميذه أبو الخطاب فى « التمهيد » » وهو مذهب بعضص 
الشافعية . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن العدل يتح رج آن ا 
عمن يعلم كذبه أو فسقه ؛ لان ذلك يفضى إلى الكذب على رسول 
الله ب فلما حدث عنه وروی عنه ظهر لا انه قد عرف عدالته 1 


حوایه : 
يجاب عنه : بآن هذا المحدث عنه يجوز أن يكون عدلاً وعند غيره 
الجال . 
المذهب الثالث : التفصيل : بيانه : 

آذ عرفا آ س عات حاار ري لعل آله اه ل رر الا عة 
عدل : إما بصريح قوله بآنه لا يروي إلا عن عدل › وإما بمعرفتنا من 
الشخص تعتبر تعديلا لذلك الشخص . 

أما إذا عرفنا أن من عادة هذا العدل الثقة آنه يروي عن العدل » 

ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية كالغزالى » والرازي › 

والآمدي› والهندي 4 وبعصس المالكية کن الحاجب ¢ والمازري ¢ 
وبعض الحنفية این الهمام > وابن عبد الشكور » وبعض الحنابلة 
كابن قدامة . 
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جوابه : 

يجاب عن هذا بأن يقال : يجوز أن يكون هذا الشخص المروي 
عنه عدلاً عند هذا الراوي » وليس عدلاً عند غيره › أو هو مجهول 
الجحال » وهو لا يجيز الرواية عن مجهول الجحال . 

رابعاً : اللاستفاضة هل تعتبر فى التعديل ؟ 
الثناء عليه بينهم فهل يعتبر ذلك تعديلاً له ؟ 

الحتى عندي : أن الاستفاضة لا تكون من الأمور التى يحصل بها 
إلا أنصاره وآتباعه » ومن لهم فيه مصلحة » فإذا تحققنا من الاأمر 
ودققنا فيه بان خلاف ذلك » لذلك يقتصر فى التعديل على الأمور 
الثلاثة التى يحصل التعديل بها وقد سبقت ؛ لا فيها من الاحتياط . 

نسب هذا إلى القاضى أبى بكر الباقلانى » وقال ابن الصلاح : 
هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي . 

دلیل هذا : أن العلم بذلك من الاستفاضة قوی من تعديل واحد 
وائنين يجوز عليهما الكذب . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن تعديل الشخص الواحد الموصوف بالعدالة والثقة 
أقوى من تعديل طائفة كثيرة لم يوصفوا بالعدالة » أو قد يكونوا 
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خامساً : ترك الحكم بشهادة الراوي هل يعتبر جرحأ للراوي ؟ 

لقد قلنا : إن الحاكم العدل إذا حكم بشهادة الراوي » فإنه يدل 
على أن الراوي عدل عنده » لكن إذا لم يحكم الحاكم بشهادة 
الراوي ولم يعمل بها » فهل هذا يعتبر جرحا للراوي فلا تقبل 
روایته ؟ 

الحتق : أن هذا لا يعتبر جرحا في الراوي › فلا يلزم من عدم 
قبول شهادته عدم قبول روایته ؛ لان الحاكم قد يتوقف في الحكم 
بشهادة الراوي لأسباب غير الجرح » وذلك لأن الشهادة والرواية 
تشتركان في شروط الراوي الأربعة السابقة الذكر - وهي : الإسلام» 
والتكليف » والعدالة » والضبط - . 

وانفردت الشهادة في أمور - غير معتبرة في الرواية - منها : عدم 
القرابة » والحرية › والذكورية » والبصر › والعدد » والعداوة › 
والصداقة » فهذه تؤثر في الشهادة » ولا تؤثر فى الرواية » لذلك 
تقبل رواية القريب با ينفع قريبه » وتقبل رواية العبد والمرآة إلى غير 
ذلك - كما سبق بیانه - . 
فهنا يحتمل أن الجاكم العدل ترك الحكم بشهادته لسبب غير الفسق 
كعداوة » أو تهمة قرابة » أو صداقة » فيكون ترك شهادة الراوي 
لواحد من تلك الاحتمالات › لا لانتفاء العدالة » إذن : لا يحكم 
عليه بالجرح والتفسيق مع وجود تلك الاحتمالات . 

سادساً : هل يشترط العدد في التعديل والتجريح ؟ 

لقد اخحتلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط العدد في التعديل والتجريح > بل 
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يكفي في مسائل الجحرح والتعديل واحد ليس من عادته أن يتساهل في 
التعديل أو يبالغ في الجرح » فلو عدل شخص عارف بأمور التعديل 
را هه الرواة فإنا نسمع منه ذلك » ونقبل رواية الراوي المعدل › 
وکذا لو جرح شخص عارف بأمور الجرح راوياً من الرواة » فإِنا 
نسمع منه ذلك ونرد رواية ذلك الراوي المجرح . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 

وهو الصحيح عندي ؛ لأن العدالة شرط من شروط قبول الروايةء 
والشرط لا يزيد في إباته على مشروطه » أي : أن شرط الشيء لا 
يزيد على أصله » ومعروف أن الأصل - وهو الرواية - يكفي فيه 
واحد » فتعدیل الراوي وتجريحه تبع للرواية وفرع لها ؛ لأنه إنما يراد 
لأجلها » فإذا كانت الرواية يكفي فيها راو واحد > فکذا ما هو تبع 
وفرع لها . 

فلو قلنا : تقبل رواية الواحد » ولا يكفى فى تعديله وجريحه إلا 
اثنان لزاد الفرع على أصله > وزيادة الفرع الآصل مخالف 
لقواعد الشريعة . 

ففي هذا : قياس التعديل والجرح على الرواية » وهو واضح . 

ا لمذهب الثاني : آن العدد مشترط في التعديل والتجريح . 

ذهب إلى ذلك ابن حمدان من الحنابلة » وأكثر فقهاء المدينة ”كما 
حكاه عتهم القاضي أبو بكر الباقلاني . 

دليل هذا المذهب : 

لقد استدل أصحاب هذا المذهب بقياس التعديل والتجريح على 
الشهادة ؛ وذلك لأنه يشترط في تعديل الشاهد أو جرحه اثنان › 


VE 


فكذلك الرواية يشترط فى تعديل الراوي أو جرحه اثنان » فكان 
eT‏ 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصح › وذلك لافتراق 
أصل الشهادة عن أصل الحرح والتعديل » بيان ذلك : 

أنه لا يقبل فى تعديل الشاهد » أو جرحه إلا اثنان » ولا يكتفى 
بواحد » وذلك لان الأصل - وهى الشهادة - يشترط فيه اثنان › 
اام ر ك د فا 

أما الرواية فتختلف عن ذلك فيقبل فى تعديل الراوي أو جرحه 
واحد » وذلك لأن الآأصل - وهي mM‏ - لا يشترط العدد فيه 
فيكفى فيه واحد » فالفرع - وهو جرح الراوي أو تعديله - مثل ذلك 
لا وش : 

أي : كما أن العدد لا يشترط في قبول الخبر › فلا يشترط في 
جرح وتعدیل راوي الخبر . 

المذهب الثالث : الفرق بين تعديل الراوي فيقبل من واحد » وبين 
تجريحه فلا يقبل إلا من اثنين . 

نسب هذا إلى القاضي آبي بكر الباقلاني > واختاره بعض احنفية › 
ومنهم الكمال بن الهمام . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا التفريق بينهما لا دليل عليه صحيح › وما لا 
دليل عليه فلا يعول عليه» ثم إنه لا فرق بينهما فيما يؤول إليه الأمر. 
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سابعاً : حكم تعديل العبد للراوي : 
الحق : أن تعديل العبد للراوي مقبول » وبناء على ذلك تقبل 
رواية من عدله ذلك العبد ؛ قياساً على روايته للخبر » بيانه : 
أنه كما أن رواية العبد للخبر مقبولة » فكذلك تعديله لراوي الخبر 
مقبول » ولا فرق بجامع : أن كلاً منهما خبر يجب فيه الصدق . 
ثامناً : حكم تعديل المرأة للراوي : 
لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن تعديل المرأة للراوي مقبول . 
وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : أن النبي َيل سأل بريرة - رضي الله عنها - عن 
حال عائشة أم المؤمنين - في قصة الإفك - حيث قال النبي كلا 
لبريرة : « هل علمت على عائشة شيئ يريبك ؟ أو رأيت شيعا 
تكرهينه ؟ » قالت : أحمي سمعى وبصري » عائشة أطيب من طيب 
آ. ا 
وجه الدلالة : أنه لو لم يكن تعديل المرأة مقبولا لما سأل الرسول 
ا بريرة عن عائشة » وهذه هي فائدة سؤاله » ولو لم نقل ذلك 
لکان سؤاله لا فائدة فيه ویکون لغواً » وهذا لا بمکن . 
الدليل الثاني : القياس على روايتها للخبر » بيانه : 
آنه كما أن رواية المرأة للخبر مقبولة » فكذلك تعديلها لراوي الخبر 
مقبول » ولا فرق بينهما » والجامع : أن كلا منهما خبر يجب فيه 
الصدق . 
المذهب الثاني : أن تعديل المرأة للراوي لا يقبل . 
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حكي هذا المذهب عن كثير من فقهاء المدينة . 

دليل هذا المذهب : 

استدل اصحاب هذا المذهب بالقياس على الشهادة » بيان ذلك : 

أنه كما أن تعديل المرأة وتزكيتها للشاهد لا يقبل » فكذلك تعديله 
للراوي لا يقبل ولا فرق › والجامع : أن كلا منهما خبر يجب فيه 
الصدق . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ٠‏ بيانه : 

آنه لا يقبل تعدیل المرأة للشاهد » وذلك لأن الأصل - وهي 
الشهادة - لا تقبل فيها المرأة » فالفرع - وهو تعديل الشاهد - مثله. 

أما الرواية فبخلاف ذلك : فيقبل تعديل المرأة للراوي » وذلك لأن 
االأاصل - وهي الرواية - يقبل فيه رواية المرأة » والفرع - وهو تعديل 
الرأوى .ك سل . 

تاسعا : الجارح والمعدّل هل يلزمهما ذكر سبب التعديل والجرح ؟ 

لقد اختلف العلماء في هذا على مذاهب : 

لمذهب الأول : يلزم الجارح والمعدل ذكر سبب التعديل والجرح . 

ذه إلى ذلك بعض العلماء . 

وهذا هو الحق : فيجب بيان سبب التعديل ؛ لأن مطلق التعديل 
لا يكون محصَلاً للثقة بالعدالة ؛ لأن العادة قد جرت بتسارع الناس 
إلى ذلك بناء على الظاهر » وكم من شخص قد خدعنا بمظهره › 
حيث يظهر الصلاح والتقى » فإذا دققنا في شأنه وحالته وجدناه على 
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خلاف ظاهره » فمثلاً : بعض الناس تجده يحافظ على الصلوات 
وعلى مظهره السلامي » ولکنه يتساهل في کسب ماله » فلا يأخذه 
من طرقه التي أحلها الله تعالى » وبعضهم يظهر الصلاح لطائفة من 
العلماء ؛ نظراً لطمعه في منصب او جاه » بینما یحتقر آخرین › 
اك وات کان ت ر فاص ٤‏ ا و ون د 
تعديل شخص آخر » وهكذا والأمثلة على ذلك كثيرة » فيجب أن 
يبين المعدل سبب تعديله للشخص » فإن كانت صحيحة ويعدل بها 
وافقناه » وإن كانت غير صحيحة : بينا وجه الخطاً فيها ؛ قياسا على 
الاستدلال على المذاهى > فإن المجتهد تجده ياخذ بمذهب معين > ٹم 
يقيم أدلة على ذلك . وتجد المجتهد الآخحر يخالفه ويبين أدلته على 
ذلك » فلو ذكر كل واحد منهما مذهبه بدون ذكر أدلة لما قبل . 

وقلنا : يجب بيان سبب الجرح ؛ لاختلاف الناس فيما يجرح به » 
فلعل الجارح اعتقد شيئاً جارحا > وغیره لا يراه جارحا : فتجد 
شخصاً یرد احبر بسبب تدلیس الراوي » وتجد آخر یرد الخبر بسبب 
ا ار اوی ۾ رجا لا پرة ار سب تير آلرازى ال 
وتجد رابعاً يرد الخر بسبب إسباله لثوبه وإزاره » وتجد خامساً يرد 
ا لخبر بسبب كذب الراوي مرة واحدة في العمر » وكل ما سبق فيه 
نظر هل يجرح به ویفسق أم لا ؟ 

وقد ثبت عن بعض العلماء أنه رد تجريح بعض العلماء الآخرين › 
وإليك بعض الأمثلة : 

| - ذكر الخطيب في الكفاية : أن الإمام الشافعي إغا أوجب 
الكشفت عن ذلك لآنه بلغه أن إنساناً جرح رجلا فسئل عما جرحه 
به » فقال : رایته يبول قائماً » فقيل له : ما فى ذلك ما يوجب 
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جرحه ؟ فقال : لأنه يقع الرشش عليه » وعلى ثوبه » ثم يصلي › 
فقيل له : رأيته يصلي كذلك ؟ › فقال : لا » فهذا جرح بالتأويل › 
والعالم لا يجرح أحدا بهذا . 
۲ - أنه قيل لشعبة : لم ترکت حدیث فلان ؟ قال : رآیته يركض 
على برذونه فتركته» ومن المعلوم : أن هذا ليس بجرح موجب لتركه. 
۳ - أن شعبة أتى المنهال بن عمرو فسمع صوت الطنبور من بيته 
ف و ر ا ا عى ا 
يعلم هو . قال السخاوي - في شرح الالفية - : قال شیخنا - 
يقصد ابن حجر - : « وهذا اعتراض صحيح » فإن هذا لا يوجب 
قدحاً في المنهال » . ) 
٤ ٠‏ - أن الحكم بن عتبة سئل مرة : لم لم ترو عن راذان ؟ فقال : 
کان کثير الكلام . 
وهناك أمثلة كثيرة لكون بعض العلماء يجرحون بعض الأشخاص› 
ا سقلرا عن السب اتضح أن السب الذي جرح به لا بضل 
لتجريح الراوي . 
فان : أن الح أنه لا بد من ذكر سبب التعديل والجرح حتى يسبر 
ويختبر » فإن كان صالحاً قبلناه > وإن كان غير ذلك رددناه . 
المذهب الثاني : آنه لا يلرم الجارح والمعدل ذكر سبب الجرح 
والتعديل » فيقبل قولهما بدون ذكر السبب . 
ذهب إلى .ذلك يعض العلماك + ومهم القاضی آبو بكر : 
دليل هذا المذهب : 


اخدل آضا ها الذهب رلم ء إا نكف ية العدل 
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والجارح » فهما عارفان بالأمور التي يعدل بها > وبالأمور التي يجرح 
بها . 

جوابه : 

یجاب عنه : بجا قلناه فيما سبق من أن بعض المعدلين قد ينخدعون 
في المظاهر » وقد يكون مظهر الشخص يختلف عن باطنه » وهذا قد 
كثر فى الأزمنة المتأخرة . 

ولا يكتفي ببصيرة الجارح ؛ لاختلاف الناس فيما يجرح به » فقد 
يعتقد الجارح شيئاً جارحا » وهو فى الحقيقة ليس كذلك » وقد يناه 
بدون ذكر السبب ؛ لأن مطلق الجرح مبطل للثقة . 

أما ا معدل فيلزمه ذكر سبب التعديل ؛ لأن مطلق التعديل لا تغعصل 
به الثقة » نظراً لتسارع الناس إلى الظاهر - كما سبق بيانه - . 
جوابه : 

يجاب عنه بأآنه لا فرق بين التعديل والحرح » بل إن ذكر سبب 
الجرح آولى ؛ لاختلاف الناس فيما يجرح به أكثر من اختلافهم فيما 
يعدل به . 

ا لمذهب الرابع : - عكس الثالث - وهو : أنه لا يلزم المعدل ذكر 
سبب التعديل ٠‏ فيقبل قوله بدون ذكر السبب ؛ لكثرة أسباب التعديل 
فیشق دذکرها . 
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جوابه : 

يجاب عنه : بأنكم فرقتم بين متماثلين › ثم إنا لا جد تلك المشقة 
التي تكون في ذكر أسباب التعديل . 

اذهب الخامس : أن ذكر السبب وعدم ذكره يختلف باختلاف 
المعدلين والمزكين والمجروحين » فإن كان عالا بأسباب الجرح والتعديل 
اكتفينا بإطلاقه فيهما › وإن لم یکن عارفاً فلا بد من ذکر سبب 
التعديل والحرح لنرى فيهما . 

ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية . 

جوابه : 

یجاب عنه : بأن علمنا بأن هذا الشخص عالم بأسباب الجرح 
والتعديل > أو غير غالم لا يكن ؛ لان بعض الناس فد يدعي 
معرفته بذلك » فإذا دققنا فيه وجدناه غير عارف > أو آنه يجعل أسباباً 
تعدل و جرح ويدعي بأنها هى الأسباب الحقيقية » بينما الأمر غير 
ذلك فلا ضابط لذلك . 

لذلك اضطررنا إلى الأخذ بالمذهب الأول وهو : أن يبين المعدل 
والمجرح سبب الجحرح والتعديل مطلقاً » سواء كان عارفاً لأسباب 
التعديل والحرح أو ليس كذلك ؛ لأمرين : 

أولهما : أن أسباب التعديل والحرح لا ضابط لها . 

ثانبهما : الاحتياط للشريعة » والابتعاد عن ظلم الأخرين . 

عاشراً : الحکم إذا ذکر اسم شخص متردد بین مجروح ومعدل : 

إا اکر اا راوي الحديث » وهذا الاسم معدل » ولكنه اشتبه 
باسم رجل آخر مجروح » فإن خبره لا یقبل ؛ نظرا للاشتباه بالاسم 


V1 - 


الثانى ؛ وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح › فلا تقبل 
روايته » بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره » ويفعل 
لون ذلك اانا : يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو 

إدا كان للراوي اسمان » وهو بأحدهما أشهر : فإنه تجوز الرواية 
عله بواسطة الاسم المشهور ؛ لأنه عرف به . 
يرد بدلك خبره ولا روايته ؛ لأنه عرف بتلك الكنية واللقب » وخرج 
عن الحهالة . 

ثاني عشر : إذا تعارض الجرح والتعديل فابهما المقدم 

هدا له ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : إذا جرح عمرو الراوى > وعدله زو 
كل واحد منهما سبب ذلك : فإنه يقدم قول الجارح ¢ ويرد خر ذلك 
الراوي ¢ لان الجرح نصمن زيادة لم يعرفها المعدل 4 ولم ینف 
معدل هدا الجرح ¢ لامتناع الشهادة على النفى ¢ ولان الجارح مصدفی 
للمعدل فيما يخبر به عن ظاهر حاله » إلا أنه - أي الجارح - يخبر 

وهذڏا على رأي من يجوز قبول قول الجارح والمعدل بدون ذكر 
الشب-: 

وقد أجبنا عنه فيما سبق . 
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ا لجارخح سبب الحرح بأن يقول : « رأيته وقد قتل فلاناً » فلا يخلو من 
أمرين : 
الأول : إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك . 
الثاني : أن يتعرض المعدل لنفيه . 
فإن كان الأول - وهو : عدم تعرض المعدل لنفي ذلك - فإنه 
يقدم قول الجارح ؛ لأن قوله تضمن زيادة لم يعرفها المعدل ولم ينفها 
ج ھاو 2 . 
وإن كان الثانى - وهو : تعرض المعدل لنفى ذلك - بأن قال 
المعدل : ( رأيت فلاا المدعى قتله حياً بعد ذلك ١‏ فهاهنا يتعارضان 
ویصح ترجیح أحدهما على الآخر بشدة التورع » والتحفظ » وزيادة 
البصيرة » ونحو ذلك . 
الحالة الثالثة : إذا ورد التجريح والتعديل من واحد » أي : أن 
زیداً جرح عمراً وعدله » ففیه تفصیل : 
فإن علمنا المتأحر من المتقدم من الجرح والتعديل » فإنا نعمل 
بالمتأخر ؛ لكونه نسخ المتقدم . 
وإن لم نعلم المتأخر من المتقدم » فإنا نتوقف حتى يثبت جرحه أو 
تعديله . 
ثالث عشر : الحكم إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول: أنه يقدم الجرح على التعديل وإن كثر عدد المعدلين. 
خب ال داك رر اللا . 
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وهو الحق ؛ لأن سبب تقديم الحرح هو اطلاع الجارح على زيادة 
فى العلم عن الراوي قد خفيت على المعدل ؛ لأن المعدلين وإن كثروا 
ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون » ولو أخبروا بذلك 
لكانت شهادة باطلة على نفي » فلا ينتفي ذلك العلم الذي أخبر به 
الجارحون بسبب كثرة عدد المعدلين » فلا يلتفت إلى الكثرة مع وجود 
زيادة في الجرح . 

المذهب الثاني : آنه يقدم التعديل 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا اذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن كثرة المعدلين تقوي 
حالهم » وقلة الحارحين تضعف قولهم ٠‏ فالكثرة تقدم على القلة ؛ 
حيث إن الكثرة تقوي الظن » والظن إذا قوي وجب العمل به . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان المعدلين مهما كثروا » فإنه قد خفيت عليهم 
الزيادة في العلم التي آتى بها المجرح » وهم - أي : المعدلون - لم 
ينفوا تلك الزيادة التي ذكرها المجرح > فلا يلتفت إلى الكثرة مع 
وجود زيادة فى الحرح كما قلنا . 

المسآلة الخامسة عشرة : حكم رواية المحدود بالقذف : 

إذا قذف مكلف آخر بالزنا وحده الإمام حد القذف فهل روايته 
مقبولة ؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 
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امذهب الأول : أن روايته مقبولة » أي : نقبل خبره بشرط : أن 
يكون قد أخرج القول بالقذف مخرج الشهادة » أما إن أخرج القول 
مخرج القذف فلا تقبل إلا إذا ثبتت توبته . 

وفاش في جر اا > وو ا ل 

الدليل الأول : الوقوع » فقد ورد أن أبا بكرة - نفيع بن الحارث 
ابن كلدة الثقفى - قد شهد - هو واثنان معه - على المغيرة بن شعبة 
الا ولم ك الماد فجلد: غم تمان جلدة حه القذف ٠‏ ومع 
ذلك فقد قبل أهل الحديث ما رواه من الآحاديث » وقد ورد فى 
كتاب ( الخلاصة » أن لاأبى بكرة انه وان ولان حدقا اتفق 
ای و غ اوو اق ا و 
بأخحرى » روى عنه أولاده عبد الرحمن »› وعبد العزيز » وعبيد الله › 
ومسلم » وجماعة . 

الدليل الثانى : أن الشاهد العدل يغلب على الظن صدقه » ولكن 
لم يكمل العدد في الشهادة على الزنا ؛ ونقصان عدد الشهادة لم 
يكن من جهته ولا من فعله » وبناء على نقص الشهادة آقام الإمام 
الحد على هؤلاء الذين لم تكتمل شهادتهم » وذلك لا يقدح بعدالة 
اللحدود بالقذف ؛ لأنه - كما قلنا - لا دخحل له فيما حصل من 
نقصان العدد في الشهادة » فلا مانع من قبوله روايته . 

المذهب الثاني : أن المحدود في القذف تقبل روايته مطلقاً » سواء 
كان قوله بلفظ الشهادة أو لأ . 

ذهب إلى ذلك جمهور الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 


استدل هؤلاء على ذلك : بأن هذا المحدود قد توفرت فيه شروط 
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الراوي وهي : الإ سلام « والتكلىف والضط والعدالة »> فما 

يجاب عنه : بآنا قبلنا خبر المحدود بالقذف إذا كان بلفظ الشهادة 
ا دکر نه هن الدلبلن النانقن ج :واا ذکرتم من اجتماع شروط 
الراوي فيه . 

ولم نقبل خبر المحدود بالقذف إذا كان بلفظ القذف ؛ لاأنه قد فسق 
بهذا > فان تاتب توبه نصو حا قبلنا حبره؟ لآنه يلحق بالأآول ول فرف . 

المذهب الثالث : أن المحدود فى القذف لا تقبل روايته مطلقاً › 
ای سو اء کان قوله بلفظ الشهادة أو لا 

نسب هذا إلى أبي حنيفة » ونفى هذه النسبة بعض الحنفية كابن 
الهمام في « التحرير » . 

استدل لهذا المذهب بأن القاذف بالزنا الذي لم تتم شهادته قد 
اتهم بالکذب > ولذلك ل الإمام 8 القڏذف > ویبفی هذا الاتهام 

جوابه : 

يجاب عنه بأن ترجيح صدقه ممكن ؛ نظرآ لتوفر شروط الراوي 
الأريعة فيه » أما عدم إكمال العدد فى الشهادة على الزنا فلم کن 


المسألة السادسة عشرة : فى كيفية ألفاظ الراوي فى نقل الخبر : 
الراوي للخبر إما أن يكون صحابياً » أو غير صحابي . 
فالصحابي إذا نقل خبراً عن النبي َيِه » فإنه ينقله بألفاظ وطرق 
وكيفيات » وكذلك غير الصحابى » لذلك قسمت الكلام عن هذه 
مسال لے کس ` 
القسم الأول : في كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الخبر . 
القسم الثاني : في كيفية آلفاظ غير الصحابي في نقل الخبر . 
وإليك بيان ذلك فأقول : 
القسم الأول : كيفية آلفاظ الصحابي في نقل الخبر وتتبين فيما يلي: 
أولاً ٠‏ الحكم إذا قال الصحابى : ١‏ سمعت النبي يقول › أو 
أخبرنى » أو حدثنى » أو شافهني » : 
إذا قال الصحابى : ١‏ سمعت رسول لله َه يقول کاو 
قال : « أخبرني رسول الله بكذا » » أو قال : « حدثني بكذا » » أو 
فال : « شافهتي بكذا » » فان هذا خبر عن رسول الله ا يجب 
قبوله والعمل به بإجماع العلماء ؛ لصراحته في آنه لا يوجد واسطة 
ن الفا رين ورل اله + فو ف الى هته اروا اى 
احتمال ب 
ثانياً : إذا قال الصحابي : « قال رسول الله ييه » » أو : « أخبر 
N ew‏ > فما الحكم ؟ 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنا نحكم بأنه سمعه من النبى ية > فيكون حجة 
كقوله : « سمعت النبي َيه يقول كذا» . 
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ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي : 

الدليل الأول : أن الظاهر من حال الصحابى أنه إذا قال : « قال 
رسول الله ڪي » » فإنه لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبى إا ؛ 
إذ لا يكن أن يجزم بذلك إذاً إلا عن سماع ؛ حيث إن الظاهر من 
حال الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة العربية وطرق استعمالاتها 
لمتأكد من أن هذه الشريعة سيعمل بها إلى قيام الساعة : أنه لا يأتي 
بلفظ یوهم معنی ویرید غیره . 

بخلاف غير الصحابي إذا قال ذلك . فإن قرينة حاله تدل على أنه 
لم يسمع من النبي 4 . 

الدليل الثانى : اتفاق السلف على أن الخبر إذا نقل على هذه الصفة 
و ا ای : « قال رسول الله كذا » - فإنهم لم يفهموا 
من ذلك إلا السماع من النبي َة مباشرة» فلذلك اتفقوا على قبوله. 

المذهب الثاني : أنه لا يحكم بأنه إذا قال : « قال رسول الله ڪيا 
کذا » أنه قد سمعه عن النبي َ4 مباشرة بل هو متردد بين ان يکون 
سمعه عن النبي َيه وبين ان يکون قد سمعه من غيره . 

ذهب إلى ذلك أبو الخطاب الحنبلى » ونسبه الآمدي » وأبو يعلى 
إلى القاضي أبي بكر الباقلاني » وهذه النسبة إلى الباقلاني قد أنكرها 
الزركشي في البحر اللحيط » وأكد أن القاضى الباقلاني مع الجمهور. 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : 

ان صد قال رمل :اله ٠‏ أعم من صيغة : « سمعت رسول 
الله » » وذلك لأّن قوله ال رسول اله » يعم ما سمعه من النبي 
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ية مباشرة » ويعم ما حكاه له صحابي آخر عن النبي ييو > أما 
قوله : « سمعت النبى ية » » فهو خاص بالأصل وهو : ما سمعه 
من النبي ية مباشرة . 

ويدل على عموم الصيغة الأولى : أنه وقع من بعض الصحابة 
-رضي الله عنهم - أنهم يعبرون بها - أي : بقولهم : « قال رسول 
الله » - عما سمعوه من النبى ية مباشرة وهذا كثير » ويعبرون بهذه 
a‏ > فلما استکشفوا وروجعوا 
نوا وقالوا : لم نسمعه من النبى ية مباشرة »> بل حدثنا به فلان 
عن النبي يي من ذلك ما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
آنه کان يقول : قال النبى ميو : ١‏ لا ربا إلا فى النسيئة » › فلما 
بعل غه قال ہد سے اسا ن رد ان اللي اه قال : الب 
فى النسيئة ٠‏ » وكذلك أبو هريرة کان يقول : قال رسول الله اة : 
el a‏ 
عنها- أن النبی ميو كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم »› قال 
أبو هريرة : لم أسمعه من النبى ك » وإغا سمعته من الفضل بن 
لبان .. 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

أولها : أن نقل الصحابى الحديث عن غيره من الصحابة ثبت فى 
وقائع قليلة » والوقائع القليلة لا يثبت بها قاعدة أصولية » بخلاف 
نقل الصحابي الحديث عن النبي يد . 

ثانيها : آنه لو فرض أن الصحابى قال : « قال رسول الله ية » 
وهو لم يسمعه مباشرة من التبي يلاء بل سمعه من بعض الصحابة 
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و ت 

رسول الله يقول » . 

a Se‏ غير النبي و ۽ 
کما سبق بیانه . 

اكا ٠‏ إا قال الصا ۲ 3 افر زسرل اله چ کا ٤‏ > أو 
«نھى عن كذا » » أو « حرم كذا » » أو « أباح كذا » > أو « فرض 
کذا » » أو « یمر بکذا » » أو « ینهى عن كذا » › فما الحكم ؟ 

لقد اخحتلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه حجة » وأن الحكم يثبت بذلك » ويحكم به 

هذا ما ذهب إليه الجمهور 


وهو الحق ؛ لدليلين : 


الدليل الأول : أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - كان ينقل 
الحديث بمثل تلك الألفاظ - نهى رسول الله أو أمر ... إلخ - وكان 
الصحابة الأخحرون يقبلون هذا » ويعولون عليه » ويحتجون به من 
a Sa sS‏ 
ویعتمدوا على شيء لا تقوم به الحجة » > فكان ذلك إجماعاً سکوتاً 
على ذلك . 

من ذلك ما قاله بعض الصحابة : إن رسول الله كله أمر 
بالملضمضة والاستنشاق » وأمر ألا توصل صلاة بأخحرى » وفرض زكاة 
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الفطر صاعاً من تمر .. ٠‏ وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة » وآمر برجم ماعز » والغامدية » ونهى عن المخابرة » ونهى 
عن الوصال » ونهى عن صوم يومين : يوم الفطرء ويوم الأضحى › 
ونهى عن الضرر والضرار »> ونهى عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود » والاأمثلة على ذلك كثر . 

الدليل الثاني E‏ الظطاهر من حال الصحابي وهو المشهود له 
بالعدالة » ومعرفته بأوضاع اللغة وطرق استعمالاتها : أن لا يطلق 
ذلك اللفظ - وهو أمر رسول الله ميه » أو نهى ٠‏ أو فرض . 
إلخ - إلا إذا كان متيقناً وعالا تمام العلم أن النبي َة أمر بذلك أو 
نهى حفيقة » بحيث سمعه يقول : « آمرتكم بكذا » » أو يقول : 
«افعلوا كذا » ٠‏ أو يقول : « نهيتكم عن كذا » » أو يقول : « لا 
تفعلوا كذا » » وينظم إلى ذلك من القرائن ما يدل كونه أمراً » أو 
يدرك صرورة قصده الاأمر أو النهى 1 أو نحو ذلك عا ذكر 1 وذلك 
اعتماد الاأمر والنهي فيما لا یعتقده E‏ : 

ا لمذهب الثانى : أن الصحابى إذا قال : « أمر رسول الله أو نهى 
. .. إلخ » » فإن هذا لا يثبت به الحكم » ولا يحكم به بالأمر 
والنهي » وأنه لا حجة فيه ما لم ينقل لفظ رسول الله لل . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء » وحكاه الجزري من الظاهرية عن 
داود الظاهري 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الحجة بلفظ الرسول 
اا > وقول الصحابي : « أمر رسول الله > أو نهى ... إلخ » لا 
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يدل على وجود الأمر والنهى حقيقة » وذلك لأنه يتطرق إليه 
احتمالان: 

الاحتمال الأول : أن هذا التعبير ليس نصا صريحاً فى سماعه من 
ااسرل کے ماش ل ل اال اسای ١:‏ انر رسو 
الله ی أو نهی » اعتماداً على ما بلغه تواتراً › أو بلغه بلسان يثق 
2 ) 

الاحتمال الثاني : آن العلماء اختلموا في صيغ ومعاني الأوامر › 
فمنهم من قال : الأمر المطلق للوجوب › ومنهم من قال : هو 
للندب » ومنهم من قال : للإباحة . 

وكذلك اختلفوا في صيغ ومعاني النواهي › فمنهم من قال : 
. النهى المطلق يقتضي التحريم » ومنهم من قال : هو للكراهة . 

فإذا كان كذلك فرعا ظن الصحابى الراوي واعتقد ما ليس بأمر 
أمرا » وما ليس بنهي نهياً » أي e‏ الصحابي الراوي صيغة 
اعتقد أنها أمر أو نهي » وليست كذلك حقيقة مما يسبب اللبس في 
أوامر الشريعة ونواهيها . 

ونظراً لهذين الاحتمالين قلنا : إنه لا يحكم به بالأمر والنهي . 
جوابه : 

جاب هة ان الا حمل الال ملم رقا ق د رلك ۷ ع 
من قبول قول الصحابي : ١‏ أمر رسول الله أو نهى » فهو حجة › 
وكأنه سمعه من النبي ية مباشرة ؛ لأنه مرسل صحابي » ومرسل 
الصحابي مقبول ا العلماء المعتد بأقوالهم › فلا بینه وہیں 


قوله : « قال رسول الله » » أو « سمعت رسول الله » . 
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آما الاحتمال الثانى - وهو أنه قد يعتقد ما ليس بأمر أمراً » وما 
لیس بنهی نهیاً - فإنه یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن الغلط والوهم من الصحابة بعيد جداً » نظراً 
لمعرفتهم الدقيقة باللغة العربية وطرق استعمالاتها وأساليبها › 
ومعرفتهم بعموم وشمول هذه الشريعة لهم ولغيرهم ممن سيأتي 
بعدهم إلى قيام الساعة - فلا يكن - والأمر كذلك - أن يتساهلوا 
ما لل ان ا اا وتاغل الا 4 ره جل غل 
الصحابة المشهود لهم بالعدالة من قبل الله ورسوله . 
وصحيحة وموافقة لما أمر به رسول الله ونهى عنه - مهما أمكن - . 

الحواب الثانى : وقولکم - فى الاحتمال الثاني - يكن أن يصح 
لو كان الاختلاف في صيغ الأوامر والنواهي مبنياً على اختلاف 
الصحاية فيها . 
الله عليهم - آنهم اختلفوا في تلك الصيغ واقتضائها › إذ لو كان 
هناك اختلاف في ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا اختلافهم فى بعض 
الأحكام الفقهية كاختلاف ابن عباس مع زيد بن ثابت في مسألة الجد 
والأخوة > واختلاف عائشة مع ابن عمر في نقض شعر المرأة في 
الاغتسال من الجنابة » واختلاف على وعثمان في الجحمع بين الأختين 
علي مع ابن مسعود في المفوضة › واختلافهم في العول » وغير ذلك 

ثم اعلم أنه ليس من ضرورة اختلاف العلماء في زمن من 
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الأزمان- بعد الصحابة- فى مسألة معينة أن يكون هذا الاختلاف مبنياً 
غل ادن العا ان 2 أف علا الا ر ف اشارا 
کر م ااا اف ف کن اه ت ردن ال 
آنهم اختلفوا في آي منها . 

امذهب الثالث : التفصيل › وبيانه : 

إن كان الصحابى القائل لذلك من أهل المعرفة باللغة وطرق 
استعمالاتها e‏ فان هذا يجعل قوله : « أمر رسول الله ية 
أو نهى رسول الله » مثل نقله لفظة الأمر حقيقة »> وذلك نظراً لتلك 
المعرفة . 

أما إن كان الصحابى غير ذلك » فإنه يجوز عليه احتمال أنه يجعل 
a UE‏ 
وطرى اما قا : 

حكى هذا المذهب كل من القاضي أبي بكر الباقلاني › وإمام 
الحرمين . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن العدل الثقة إذا نقل شيئاً مطلقاً » فإنا نحمله .على 
أرجح محامله » إلا إن وجد ما يعارض ذلك » فلا يتعرض لتقرير 
وجوه البطلان فيه » يؤيد ذلك : أن الشخص إذا شهد على بيع أو 
إجارة » أو غيرهما من العقود فإنا لا نكلفه أن ينعت لنا وجه الصحة 
فيما يشهد عليه » بل يكتفي بإطلاقه القول » وكذا هنا . 

والصحابى الذى ليس من أهل المعرفة باللغة - إن وجد - لا يكن 
آن يعبر بمثل هذا ویقول : « أمر رسول الله أو نهى » إلا إذا كان 
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متأكداً من أن ذلك أمر حقيقة » وإن شك فى ذلك فإنه يسكت نظراً 
لعدالته . 

امذهب الرابع : التوقف » وهو الذي يفهم من كلام الإمام الرازي 
فی ( اللحصول ( > وهو الذي حکاهہ إمام الحرمين عن بعض الظاهرية 
في « التلخيص » » وذلك لتعارض الأدلة . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أنه 
یحکم به . 

راغا : قول الصحابي : « آمرنا بكذا ‏ » أو « نهينا عن كذا » ؛ 
أو « وجب عليتا كذا » » أو « حرم علينا كذا » « أو « أبيح لنا كذا) 
ونحو ذلك من الفعل المبنى للمجهول ٠‏ ما حکمه ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الصحابي إذا قال ذلك » فإنه يفيد أن الآمر 
والناهي هو الرسول ييه » ولا يحمل على غير ذلك . 


وهو الصحيح ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن مراد الصحابى وغرضه من نقله لهذا الخبر بهذه 
الصغة - وهي أمرنا أو نهنا - هو الاحتجاج ره لااثبات الأحكام 
الشرعية « فیجب» حمل الأمر على آنه صدر من يحتجح بقوله وهو 
ا ا و ا ا 
الآئمة والولاة والعلماء . 


الدليل الثانى : أن الواقع يشهد لذلك » حيث إنه من المعروف أن 


~~ ¥00 —- 


من يتبع رئيساً أو أميراً إذا قال : « أمرنا بكذا » » أو « نهينا عن 
كذا»» وأطلق ذلك فإنه يفهم منه أن الآمر هو ذلك الرئيس أو الأميرء 
فكذلك الصحابة بالسبة للنبى مَيةّ مثل ذلك ولا فرق ٠‏ فإنه إذا قال 
الصحابي : « أمرنا » » أو « نهينا ٠‏ » فإنه لا يفهم من ذلك إلا أن 
الآمر والناهي هو النبي ية . 

المذهب الثانى : أن قول الصحابى : « أمرنا » » أو « نهينا » -وما 
aA rel ea ANNES ela‏ 
وبالتالى لا يكون حجة . 

ذهب إلى ذلك أبو الحسين الكرخي » والسرخسي » والجصاص › 
وأبو بكر الصيرفي » والإسماعيلي » وإمام الحرمين » وأكثر مالكية 
داد . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن قول الصحابي ذلك 
ليس بنص صريح في النقل بل يتطرق إليه ثلاثة احتمالات هي كما 
يلي : 

الاحتمال الأول : أن قوله : « أمرنا أو نهينا » لا يفيد آنه سمعه من 
النبى كله مباشرة - فقط - » بل قد يحتمل أنه قال ذلك اعتماداً على 
ما بلغه بالتواقر » آو بلغه على لسان شخص يق به . 

الاحتمال الثاني ن الصحابي ربا توهم ما لیس بأمر مرا » وما 
الاحتمال الثالث : آنه يحتمل أن يكون الآمر غير النبى فة من 
اا رل 
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وأولي الأمر منكم € ٠‏ فهنا أمر الله عر وجل باتباع آمره » وأمر 
رسوله » وأمر العلماء > والخلفاء > والسلاطين المحكمين لشرع الله . 

وعلى هذا يكون ذلك متردداً بين كونه مضافا إلى النبي مله » وبين 
كونه مضافاً إلى الأئمة والعلماء > وإذا احتمل هذا وذاك فلا يكون 
مضافاً إلى النبي وة › TET‏ 

جوابه : 

يجاب عن ذلك : بأن الاحتمال الأول » والاحتمال الثاني 
باطلان؛ لما سبق من الدليل والتعليل . 

أما الاحتمال الثالث - وهو قولهم : يحتمل أن الآمر غير النبي 
ية من العلماء والولاة - فيجاب عنه بأن الصحابى إذا قال : « أمرنا 
أو نهينا » » وأطلق ٠‏ فإنا لا نعقل من هذا الاطلاق سوق انالا 
والناهي هو الرسول َيه دون غيره ؛ لأن الآمر والناهي حقيقة هو 
الله تعالی > ويبلغنا بذلك رسوله مله » فإذا قال الجا ' : « أمرنا 
أو نهينا » انصرف إلى الحقيقة » ولا يقال : إن الآمر والناهي غیره إلا 
بقرينة » كما لو قال مثلاً : « هذا الفعل طاعة » » فإنه لا يعقل أحد 
إلا طاعة الله تعالى وطاعة رسوله . 

أما الآية » وهى قوله تعالى : # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 4 > فإنه يحتمل أن يكون المراد بها : أطيعوا أولى 
الأمر فيما نقلوه من أمري » وما أخبروا به عن الرسول ييه »> كما 
٠‏ قال أبو يعلى الحنبلي . 
الذهي الك افص »> يانه 
إن کان الصحابى القائل : « أمرنا ونهينا » من أكابر الصحابة 
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وعلمائهم كالخلماء الأربعة » وابن عباس » وابن مسعود » وزيد بن 
ثاإبت » ومعاذ بن جبل » وابن عمر » وأبي هريرة » وأنس › 
وغيرهم ممن يكثر مجالسة النبي ية » فإنه يغلب على الظن أن الآمر 
والناهي هو الرسول ية ؛ حيث إن كثرة ملازمة النبي ئه تجعلنا 
نكاد نجزم بانه لا آمر ولا ناهي إلا هو بي » واحتمال آن الآمر 
والناهي کیره اختمال. عك جدا. 

أما إذا كان الصحابي لم يكثر ملازمة النبي َة كمن يفد إلى النبي 
ية ثم يعود » أو من تأخر إسلامه والتحق به في آخر سنة عاشها 
النبى ية » فإن احتمال كون الآمر والناهي غير النبي ية احتمال 
و 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا التفريق بين الصحابة لاأ دليل عليه › 

الي الى ده ع و 0 و ا ا 
العدالة إذا نقل شيعا وأطلق قائلاً : * أمرنا ونهينا ۸ » فاا لا نحمله 
إلا على أمر من له الأمر الحقيقى » وهو الله تعالى الذي بلغنا به 
رسوله ييو »> ولا نحمله على أمر غيره إلا بقرينة » وهذا الكلام 
ينطبق على جميع الصحابة . 

تنبيه : ولا فرق عندنا بين قول الصحابي وقول التابعي : « آمرنا 
ونهينا » » فالآمر والناهي هو الرسول ميل . 

Clea oN e E a 
a o Oo 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
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المذهب الأول : آنه لا يفهم من ذلك إلا سنة النبي ييا > فيحمل 
عليه دون عغیره . 

هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء 

دفر ا دى د الان ها 

الدليل الأول : أن عرض الصحابي ور من روایته ذلك أن 
ا الم واب حر 0 هال ا و هان 
الصيغ الآأخرى مما في معناها - على آنه صادر من الشرع »> وهو 
الدليل الثاني : rE:‏ إذا n‏ الشرع » 
e a oP TE ep a:‏ 
قولهم : « عليكم بالقرآن والسنة » » فلا يعقل من ذلك إلا اتباع 
النبي ييه » دون غيره . 

لمذهب الثاني : أن قول الصحابي : « من السنة كذا» .. إلخ لا 
با فلن درل ل ا 

وهو مذهب بعض العلماء > ونسبه الآمدي إلى الكرخي » ونسبه 
الزركشي إلى الصيرفي . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن اسم « السنة » متردد 
بين سنة النبي ية وبين ستة الخلفاء الراشدين ؛ حيث قال ئي : 
«عليكم بسنتی و الخلفاء الراشدين» › وقال على بن ابي طالب : 
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ا ا 
Mo‏ 

فإذا كان اللفظ متردد بين احتمالين فلا يكون صرفه إلى أحدهما 
وون الاکر اول من الگ : 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا لا يعارض ما ذهبنا إليه » بيان ذلك : 

ننا قلنا : إن لفظ « الست » إذا أطلق فلا يتبادر إلى الذهن من 
هذا الإطلاق شرعاً إلا ا رسول الله ية دون غيره » أما إذا 
e‏ ا 7 ل ا اڭ 
ا 

وما قوله ع ١‏ عليكم بسنتي وسنة اللفاء الراشدين » › فإنه 
يحمل على ستة رسول الله ی » فکأنه قال : علیکم با سمعتموه 
Ts‏ 

وكذلك قول علي يحمل على سه 2 + لن الزبادة حك > وول 
ا 

تنبيه : ولا فرق عندنا بين قول الصحابي وقول التابعي : « من 

a aE‏ ؛ لأنه لا يمكن 
و > ممن ثبتت عدالته أن يقول ذلك › 
E O N yT‏ 
طاعته . 

ول :ل يحل غا اة رسرل اه س + طرق اجمال أن 
قدا اع ج السا > والر اتن ق كا مي 
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قل ال و دا معدن اب قحل عل ب رمو 
الله كل ؛ نظراً لثبوت ذلك عنه » وبين قول غيره فيتطرق إليه 
اللاحتمال » والحواب عنه : أن العدل الثقة لا يمكن أن يقول ذلك إلا 
إذا كان قاصداً ستة من تقوم الحجة بقوله وهو النبي بيه > ولا فرق 
بين عالم وعالم في ذلك . ) 

سادساً : قول الصحابي : ١‏ عن النبي ميه » ما حكمه ؟. 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه ظاهر فى أن الصحابي قد سمعه من النبي ئي 
وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لأن الصحابي لا يكن أن يطلق 
ذلك إلا لأنه سمعه حقيقة من النبي بل ؛ حيث إن عدالته تمنعه من 
E O op‏ 
سق نان ذلك , 

المذهب الثاني : أنه لا يحمل على أنه سمعه من النبي مه » بل 
قد یکون سمعه من غیره بالتواتر أو ممن يثق بقوله » ونظراً لهذا 
الاحتمال » فإنه لا يحكم بأنه سمعه من النبي بيا > فلا يكون حجة 
حتی یثبت بالقرائن على أنه سمعه عن النبي ييه . 

جوابه : 

EE E ET 
قول الصحابي : « عن النبي » » فهو حجة فكأنه سمعه من النبي‎ 
ية » وذلك لاأنه مرسل ا ومرسل الصحابي حجة بإجماع‎ 
العلماء المعتد بأقوالهم » إذن لا فرق بينه وبين قوله : « قال رسول‎ 


الله » . 


= 


امذهب الثالث : التوقف في ذلك حتى يأتي دلیل يرجح أحد 
لامرن > وهو اختيار فخر الدين الرازي فى « المحصول » » وذلك 
نظراً لتعارض أدلة أصحاب المذهبين لتاقن وضعف كل منهما . 

جوابه : 

يجاب عنه : بآنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة الدليل على أنه 
ظاهر في آنه سمعه من النبى ييه > وضعف دليل أصحاب المذهب 
الثاني . ۰ 

سابعاً : قول الصحابي : « كنا نفعل أو كانوا يفعلون » ما حكمه؟ 

فيه تقصيل وهو كما يلي : 

إذا قال الصحابى : « كنا نفعل أو كانوا يفعلون » » وأطلق فإنه لا 
کون الد فلا بكرن حت فاا + لان اج ف إتراره ل 
الا ها ا ف روت ل رق جا 

أما إذا قال الصحابى : ١‏ كنا نفعل فى عهد الرسول لل »> أو 
كانوا يفعلون فى عهد البى لل > فقد اختلف الحلماء فيه عل 
مڏذهيين : ۰ ۰ 

اذهب الأول .: أنه كالد > فهو حح : 

وهذا هو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن الصحابي ذكر ذلك في معرض الاحتجاح 
لإثبات حكم من الأحكام يدل على أنه أراد ما علمه اللبيى كلا 
وسکت. عله ۽ ولم يتبين آنه دليل » فأراد الصحابي أن يبين لنا ذلك 
ليكون دليلاً شرعياً يستدل به في الأحكام الشرعية » ولا يكون كذلك 
إلا وقد علمه الرسول ييو » فلم ينكره . 
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الدليل الثاني : أن الظاهر من حال الصحابة آنهم لا يقدمون على 
أمر من آمور, ا والنبي َة بين أظهرهم إلا دا کان عالماً به 
کن ل ا 

المذهب الثانى : أن هذا التعبير لا يكون كالمسندء فلا يكون حجة. 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه يحتمل أن يكون 
الصحابة يفعلون ما لا يعلمه الرسول حط . 

يؤيد ذلك الاحتمال : ما روي أن زيد بن ثابت كان يحدث الناس 
بأن الرجل إذا جامع ولم ينزل فلا غسل عليه » فساله عمر عن ذلك 
قال : حدثني أعمامي : « أبي بن كعب » » و« أبو أيوب » » 
وارفاعة» » وكان رفاعة عند عمر فقال رفاعة لعمر : ( قد كنا نفعله 
ل علم له ¢ فجمع عمر المهاجرين والآنصار فاشاروا إليه ب أن 5 
غسل فى ذلك » إلا علياً ومعاذاً قالا : إذا جاوز الختان » فقد وجب 
الخسل » قال عمر : لا أسمع برجل يفعل ذلك إلا أوجعته » فهذه 
القصة تدل على أن الصحابة كانوا يفعلون أشياء لا يعلمها النبى وَ. 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا الاحتمال - وهو كون الصحابة يفعلون ما لا 
يعلمه النبى ميل فى عهده - لا دليل عليه » والاحتمال الذي لا دليل 
عليه لا يلتفت إليه . 


أما القصة التى ذكروها فيمكن أن يجاب عنها بان نقول : ! 
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أول الإسلام كان التقاء الختانين لا يوجب الغسل » ثم نسخ ذلك » 
فعلم ذلك قوم » ولم يعلمه آخرون » آفكان من لم يعلم النسخ 
مستمراً على ذلك الحكم الذي كان في صدر الإسلام حتى تبين لهم 
خبر عائشة - رضي الله عنها - والعمل على حکم سابق جائز إذا لم 
يعلم الناسخ ٠‏ أما الإقدام على ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير 
استئذان الرسول ية » فلا يظن بالصحابة فعله . 

ثامناً : قول الصحابى : « كانوا يفعلون كذا » هل يفيد حكاية 
الإجماع ؟ ۰ 

احتف ف دل عل مین ` 

المذهب الأول : أنه يفيد حكاية الإجماع » أي : أن الصحابي 
يكون بتلك الصيغة قد نقل لنا الإجماع على هذا الفعل . 

ذهب الى ذلك کر فن لاء 

وهو الحق عندي ؛ لأآن اللفظ - فى قوله : كانوا يفعلون كذا - 
يدل دلالة واضحة على أن الصحابي يحكي هذا الفعل عن الجميع ؛ 
لآنه قال ذلك في معرض الاحتجاج به به على حکم معین » فیجب أن 
يحمل على من قولهم حجة > وهو الإجماع . 

فلو كان الصحابي الراوي يحكي ذلك عن واحد منهم » أو عن 
طائفة لا قاله في معرضن إقامة اة على حكم معن ؛ لان قول 
ا د ) 

امذهب الثاني : أنه لا يفيد حكاية الإجماع » أي : أنه لا يفيد 
إضافة الفعل المحكي عن الصحابة إلى جميعهم ما لم يصرح 
الصحابي الراوي بنقل الإجماع عن أهله . 

دب إلى ذلك عض الاما 
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دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم نه لو کان ذلك مدا إلى 
فعل الجميع > لكان إجماعا » ونظراً لأنه يسوغ مخالفته عن طريق 
الاجتهاد دل على عوده على البعض دون الجميع . 

جوابه : 
الواحد من الألفاظ القاطعة فى الدلالة عن النبي ييو لما كان طريق 
اتباعه ظنياً »> وإن كان لا يسوغ فيه الاجتهاد إذا ثبت بطريق القطع 


nt 2‏ ما 
2 2 م 


القسم الثاني - من قسمي كيفية ألفاظ الراوي في نقل احبر > هو : 
كيفية ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر» وتتبين فيما يلي : 
ولا قرأءة الشيخح على الراوي عله وهو پسمع »> سواء کانت 
فراءته إملاء من مکتوب ¢ أو من حفظه ¢ فتجوز الرواية عنه مع 
العمل بذلك بالاتفاق . 
ثانياً : الصيغ التى يتلفظ الراوي إذا أراد أن يحدث با سمعه من 
١‏ - إن فقصد الشيخ إسماع الراوي خحاصة فإن الراوي يقول : 
ا فلان » » أو « أخبرنى فلان » . 
۲ - إن قصد الشيخ إسماع الراوي مع.غيره فإنه يقول : ١‏ حدنا 
فاخا فان : 


۳ - إن لم يقصد الشيخ إسماع الراوي منفرداً ولا مع جماعة 
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فلا يقول الصيغ السابقة » بل يقول : ١‏ سمعته يقول كذا » » أو 
«(يخبر بكذا » » أو« قال فلان کذا » » أو ( سمعته یحدث بکذا » . 
ثالغاً : أيهما آقوى : قراءة الشيخ على الراوي أم العكس » أم 
مادا ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

امذهب الأول : أن قراءة الشيخ على الراوي أقوى من قراءة 
الراوي على الشيخ » وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق » لدليلين : 

الدليل الأول : أنه طريق رسول الله ييي ؛ فإنه الذي كان يحدث 
اصحابه كما نقلوه عنه . 

الدليل الثاني : أن قراءة الشيخ على الراوي أبعد عن الخطا والسهو 
والغلط ؛ لكونه يقرأ ما تحقق منه » فيكون أحق فيما هو المقصود › 
وهر ك ات ف ن : 

المذهب الثاني ٠‏ العكس » وهو : أن قراءة الراوي على الشيخ 
أقوی . 

ذهب إلى ذلك آبو حنيفة كما نقله عنه السرخسي » وحكاه ابن 
الصلاح عن ابن ابي ذڙيب . 

دليل هذا المذهب : 

أن عناية الطلب أشد عادة ؛ لأنه إذا قراً الراوي على الشيخ كانت 
للحافظة من الطرفين ٠‏ وإذا قرأ الشيخ لا تكون المحافظة إلا منه . 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا لا يسلّم ؛ فإن قراءة الشيخ على الراوي 


ا 


آقوى من العكس ؛ لا قلناه » والراوي المستمع لقراءة الشيخ أحرص 
على استماع کل ما یقوله شیخه » وکل منهما قد توفرت فيه شروط 
الراوي - الإسلام والتكليف والضبط والعدالة - . 

ا لمذهب الثاني : هما سواء . 

ذهب إلى ذلك الإمام مالك فيما نقله عنه ابن الصلاح » واختاره 
ابن الساعاتي . 

دليل هذا المذهب : 

أن الذي يقرا كتاباً ويسهو لا فرق فيه بين القارئ والسامع ؛ نظراً 
لمساواة من يتكلم أو يستمع فيستفهم فيقول : نعم . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه لا يسلم تساوي القارئ والمستمع › فإن الشيخ 
إذا قرأ مع تثبت ودقة في حين أن الراوي قد اتصف بشدة الطلب 
يکون هذا أقوى وصح . 

رابعاً : قراءة الراوي « التلميذ » على الشيخ وهو يسمع › فيقول 
الراوي للشيخ - بعد الفراغ من القراءة - : هل سمعت أيها الشيخ؟ 
فيقول الشيخ : نعم ٠‏ أو يقول الشيخ : « الأمر كما قرئ علي » › 
فتجوز الرواية عنه » مع العمل بذلك بالاتفاق . 

خامسا : إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو يسمع »› ثم قال الراوي 
١‏ هل سمت آها الح ؟ كت الايخ ٠‏ فيل وز 
الرواية عنه ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه تجوز الرواية عنه » ويجب العمل به . 
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وهذا هو مذهب جمهور العلماء بشرط : أن لا يوجد لدى الشيخ 
أي مانع من الإنكار إذا أخطا الراوي فى القراءة . 

وهو الحق ؛ لاأنه لو لم يكن ما قرأه الراوي صحيحا كله لما سكت 
الشيخ ٠‏ بل لاعترض على الخطاً منه » ولكن سكوت الشيخ وعدم 
اعتراصه دلیل واضح على أن کل ما قرأه وما دکره الراوي صحيح 
وما دام أنه صحيح فيجب العمل به . 

آي : لو لم تكن قراءة الراوي على الشيخ صحيحة لكان سكوت 
الشيخ عن الإنكار مع القدرة عليه فسقاً ؛ لما فيه من إيهام صحة ما 
ليس بصحيح » وذلك بعيد جداً عن العدل الثقة . 

أما إذا غلب على ظننا بأنه يوجد لدى الشيخ مانع من الإنكار 
كخفلة فيه » أو قلة مبالاة » أو نوم » أو إكراه على السكوت » ففى 
هذه احالة لا یکتفی بسکوته » بل لا بد من نطقه بقوله : « نعم » أو 
خو ولك عا دل عل واف عا ماما وف غاد 

المذهب الثاني : أنه لا تجوز الرواية عنه > ولا العمل به : 

ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن سکوت الشيخ لا يكفى 
فى الدلالة على صحة ما قرأه » فقد يكون غافلاً » أو مكرهاً › أو 
نحو ذلك » فلا بد من نطقه بان يقول : انعم . 

جوایه : 

يجاب عنه : بأننا لما قلنا : إن سكوت الشيخ إذا قرأ عليه الراوي 
وقال له : هل سمعت أيها الشيخ يدل على صحة ما قرأه عليه › 
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فتجوز الرواية عنه »> ويجب العمل به » فإننا لم نقل ذلك مطلقاً › 
بل اشترطنا : أن لا يكون عند الشيخ أي مانع من الإنكار - إذا أخطاً 
الراوي فى القراءة - كما بينا فيما سبق » فلذلك لا يصح ذلك 
اللاحتمال الدين دکرغوه 

سادسا : الصيغ التي يتلفظ بها الراوي عندما يريد التحدث بما قرأ 
على شيخه هى : أن يقول : « أنبأنا فلان قراءة عليه » » أو يقول : 
ی ای یا ا ی ا ا ا 
وهذا متفق عله ؛ ١‏ اة واو ال 

سانغا : إدا قرا الراوي على الشيخ > فهل يجوز أن يقول : 
فا ای ر ا ی ا 

المذهب الأول : أنه لا يجوز ذلك » بل لا بد أن يقول : « أخبرنا 
أو انا ف ع 6 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه » وعبد الله بن المبارك»› 
والإمام مسلم ¢ والنسائي ¢ والغزالي 4 وآبو إسحاف الشيرازي ¢ 
والآمدى » وأبو امسن الضرى .وهو مذحب كر ن العلماء . 

وهو الحق عندي ؛ قياساً على أنه لا يجوز لمن قرا على الشيخ أن 
يقول : « سمعت من فلان كذا » » والجامع : أن ظاهر هذه العبارةء 
وقول التلميذ فى هذه المسألة : « حدثنا أو أخبرنا ٠‏ مطلقاً : يقتضى : 
أن الشيخ هو الذي تولى القراءة بنفسه » وهذا ليس بصحيح ؛ حيث 
إن حقيقة الأمر أن الراوي هو الذي تولى القراءة على الشيخ › فترك 
عبارة : ( قراءة عليه » يوهم السماع من لفظ الشيخ > وهذا كذب 
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اللهب اللات ٠‏ أت رر دل ٠.‏ فل :ا ا رج فی 
هذه المسألة بدون ذكر عبارة : ١‏ قراءة عليه » . 
وأبو يو سف ¢ والإمام أحمد في روايهة آخری عنه » والبخاري ¢ 
وسفيان بن عيينة » وأبو يعلى » وأبو بكر عبد العزيز » ومعظم 
الحجازيين والكوفيين . 

استدل أصحاب هذا المذهب بالقياس على الشهادة › بيان ذلك : 

أن الراوي إذا قرأ على الشيخ › فلما فرغ قال له : هل سمعت 
ايها الشيخ ؟ فقال : « نعم » » أو سكت - مع عدم المانع من 
النطق- : كان هذا يعتبر إقراراً من الشيخ أن قراءة الراوي عليه 
صحيحة » فكأنه بذلك قال له : ( نعم قراءتك صحيحة » › 
والجواب بلفظ : « نعم » خبر ؛ قياساً على الشهادة » فلو قال 
شخص لعمرو : « هل لزيد عليك خمسة ريالات ؟ » › فقال 
عمرو: نعم : کان للشاهد عليه آن يقول : « أشهدنى على نفسه 
بخمسة ريالات » قال ذلك مع أنه لا يوجد إلا لفظ ١‏ نعم » › 
فكذلك في الرواية فإذا قال الشيخ : ١‏ نعم » » فإنه يكون تقدير 
الکلام : ( نعم أخبرنی بأنى رويت له كذا» . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجوات الأول : أن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ 


حيث إنه يوجد فرق بين الشهادة والرواية »> كما سبق بيانه . 
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الحواب الثانى : أن هذا الدليل لا ينع من إيهام السماع من لفظ 
الشيخ » فيكون احتمال السماع من الشيخ قوي ؛ لذلك لا بد من 
ذكر عبارة « قراءة عليه » منعاً من ذلك الإيهام . 

اذهب الثالث : التفصيل ؛ بيانه : 

أنه يجوز أن يقول الراوي - وهو القارئ على الشيخ - : «أخبرنا 
فلان بكذا » مطلقاً » أي : بدون ذكر لفظ « قراءة عليه » › ولا 
يجوز أن يقول : « حدثنا فلان كذا » مطلقاً » بل لا بد أن يقيد ذلك 
بقوله : « قراءة عليه » ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

استدل أصحاب هذا المذهب : بوجود الفرق بين ( أخبرنا » › 
و«حدثنا » » وهو : أن الإخبار يستعمل فى كل ما يتضمن الأعلام › 
جوابه : 

يجاب عنه : بان بعض أهل الحديث قد اصطلح على التفريق 
بينهما با ذكرتم » وهذا لا يلزمنا ؛ لأن معنى « حدثنا » » و« أخبرنا) 
متحد فى اللغة ؛ ذلك لأنه مشتق من الخبر والحديث وهى واحدة . 
افا : إذا قال الشيخ ٠‏ ( حلا » فهل يجوز للراوي أن يدل 
ذلك بلفظ : « أخبرنا » » أو العكس ؟ 

لقد اخحتلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز ذلك » فيجوز أن يقول الشيخ : 
«حدثنا » » ثم يقول الراوي القارئ عليه : « أخبرنا » > ويجوز 
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العكس ٠‏ وهو أن يقول الشيخ : « أخبرنا » » فيقول الراوي القارئ 
عليه ا 


ذه الى ذلك كر ن الحلا > وهو روا صن العام احمد.. 

وهو الحق : TE‏ متحد فی 
لله ٠‏ لاععاف م ار وات ٠‏ وهي وة ۰ 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز ذلك . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

دليل هذا اذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه يحتمل أن يكون الشيخ 
من الذين لا يرون التسوية بين « أخبرنا » » و« حدثنا » » فيكون 
کذباً عليه . 

جوابه : 

یجاب عنه با سبق » وهو أن تفریقه بینهما لا یلزمنا ما دامت اللغة 
لم تفرق بينهما » فالمرجع في ذلك إلى لسان العرب . 


تاسعاً : إذا قال الشيخ * حدنا ٩‏ » أو « أ نا ٤‏ فیا سس: 
ا : ق حبر ور 
للراوي أن يبدل ذلك بلفظ : « سمعت فلاناً » ؟ 


لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز ذلك . 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق ؛ لأن لفظ « سمعت » مشعر بان شيخه هو الذي تولى 
القراءة بنفسه » أي : هو الذي نطق » وهذا خلاف الحقيقة ؛ لأن 
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الحقيقة أن الراوي هو الذي قرا على الشيخ › فقال الشيخ : نعم › 
أو سكت » وإذا كان مخالفاً لحقيقة الأمر الواقع فهو كذب . 

لمذهب الثاني : أنه يجوز ذلك إذا علمنا بصريح قوله » أو بقرينة 
حاله أنه يريد بقوله : « وهو سمعت فلانا » - القراءة على الشيخ 
دون سماع حدیثه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا متفق عليه » وإغا الخلاف فيما إذا قال : 
«(سمعت فلاناً » » وهو في الحقيقة قد قرأ على الشيخ › ولم يسمع 
منه . 

عاشراً : حقيقة الإجازة أن يقول الشيخ للراوي عنه : « أجزت لك 
أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي » » وعند ذلك يجب 
الاحتياط في تعيين المسموع . 

وحقيقة المناولة أن يقول الشيخ للراوي عنه : « خذ هذا الكتاب 
فأروه عنی » › أو يقول : ( خذ هذا وحدث به عنی فقد سمعته من 
لان ٤‏ > وهو اأصطلاح قد اتفق عليه آهل الحديت + حيث إن 
أحدهم یناول الآخر کتاباً فیقول : ( اروه عنى » . 

و ری ان رل + اتی فو جاو ماخر 
فلان إجازة ) . ۰ 

حادي عشر : بيان أن المناولة قسم من أقسام الإجازة . 

ا لحت أن المناولة تعتبر قسماً من أقسام الإجازة » فالمناولة لا تخرج 
عن الإجازة ؛ لأن الشيخ لو اقتصر على مجرد الناولة > وهو : 
إعطاؤه الكتاب دون اللفظ - أي : لم يقل له : « إروه عني » - لم 
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تجز الرواية مطلقاً » أما لو اقتصر الشيخ على مجرد اللفظ - وهو 
فوله له : « إروه عنی » - دون أن یناوله کتاباً بیده فإنه یکفی ویغنی › 
وتجوز الرواية بذلك ؛ لان الإذن إا يستفاد من اللفظ » لا من إعطائه 
الكتاب » فبان آنه لا معنى للمناولة بدون إجازة » وحينئذ تعتبر 
المناولة نوعاً من أنواع الإإجازة . 

ثاني عشر : حكم الرواية بالإجازة والمناولة . 

لقد احتلف في ذلك على مذاهب » من أهما مذهبان : 

المذهب الأول : أنه تجوز الرواية بهما . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » ومنهم : مالك » والشافعي › 
وأحمد . 

وهذا هو الحق ؛ لدليلين هما : 

الدليل الأول : أن الطريق - وهو قول الراوي : حدثنا فلان عن 
فلان - إا هو وسيلة إلى معرفة صحة الحديث » ومعرفة صحة 
الحديیث حاصلة بالإّجازة والمناولة ؛ لأن المجيز عدل ثقة » والظاهر 
آنه لم یجز إلا ما علم صحته » وإلا کان بإجازته رواية ما لم يروه 
فاسقاً » وهو لا يكن في العدل . وإذا علمت الرواية » أو ظننت 
بإجازته جازت الرواية عنه . 

الدليل الثاني : قياس الإجازة والمناولة على الراوي إذا قرأ على 
الشيخ » بیانه : 

أن الشيخ - وهو المجيز - إذا قال للراوي : « هذا کتاب مسموعي 
فأروه عني ٩‏ » یکون ذلك بمنزلة ما إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو 
ساكت » ولا فرق بينهما بجامع : أن الشيخ فيهما لم يتكلم بما في 
داخل الكتاب ومسموعاته . 
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المذهب الثانى : آنه ل تجوز الرواية بال جازة والمناولة ب 
ذهب إلى ذلك بعض الحنفية » وبعض الشافعية كالقاضي حسين › 
والماوردي › والروياني > وبعص الظاهرية كابن حزم » وبعص آهل 
سكل اصحاب ذا المذهب بقولهم إن الشهادة على الشهادة 5 
تجوز بالإجازة والناولة » فيقاس عليها الأحبار » فلا تجوز بالمناولة 
والإإجازة »> ولا فرق بينهما . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن قياس الرواية على الشهادة قياس غير صحيح ؛ 
ّنه قياس المارفق ¢ حجنت إن الشهادة تھاری الرواية کن امور 
رة ومنها : أن شاهد الفرع ل يقبل اک وجود کل الأصل 
بخلاف الرواية ¢ فان روايه الراوي تقبل 2 وجود شیخه الذي أخبر 
واا 
ثالث عشر : آنواع الإجازة : 
تتنوع الإجازة إلى آنواع : 
النوع الأول : الاجازة بمعين لمعين مثل أن يقول الشيخ : ( قد 
أجزت لك الكتاب الفلاني » وهذا النوع أعلا أنواع اللإجازة . 
النوع الثاني : الإجازة لمعين في غير معين مثل أن يقول الشيخ : 
((قد أجزت لك جمح مسموعاتی « وهذا يجوز عند الجمهور ّ 
النوع الثالث : إجازة معن لمعن بو صف العموم مث أن يقول : 
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«(اجزت للمسلمين ٠‏ أو لمن أدرك حياتي الاب الفلاني » وهذا 
جائز لمن كان موجوداً من المسلمين عند الإجازة . 

النوع الرابع : إجازة المجاز مثل أن يقول الشيخ : « أجزت لك 
ما آجیز لي روایته ٍ 

النوع الخامس : الإذن في الإجازة مثل أن يقول الشيخ ادت 
لك آن ججيز عني من شئت )ٍ ) ) 

رابع عشر : إذا قال الراوي المجاز : « حدثني فلان » » أو قال : 
) أخبرني فلان » وأطلق › ولم يقيد ذلك بلفظ « إجازة » فهل هذا 
يجوز ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

امذهب الأول : أنه لا يجوز ذلك » بل لا بد أن يقول : « حدثني 
فلان إجازة » » أو يقول : « أخبرنى فلان إجازة » . 

دعي ان اك جور ااا 

وهو الحق عندي ؛ لأنه لو قال الراوي المجاز : ١‏ حدثنی فان )» 
أو أخبرني فلان » بدون لفظ « إجازة » لأوهم ذلك أن الرواية 
بالتحدیث على الحقيقة والسماع ؛ لأنها الأصل التبادر إلى الذهن ٠‏ 
ومنعاً لهذا الوهم > قلنا : لا بد من ذكر لفظ « إجازة » . 

المذهب الثانى : أنه يجوز للراوي المجاز أن يقول : « حدثنی 4« 
أو ( آخبرني ( a‏ دكر لفظ « إجازة » , 

ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأهل المدينة » وبعض الحنفية 

كالجصاص ٠‏ والبزدوي ٠‏ والدبوسي ٠‏ وابن عبد الشكور . 
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دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الإجازة والمناولة على السماع 
حبث قالوا : إن الإأجازة والمناولة بمعنى إسماع الشيح وفراءة الراوي 
عليه » فكأن الشيخ لا قال للراوي عنه : ١‏ أجزت لك أن تروي عني 
هذا الكتاب » أن الراوي قرأه عليه ولا فرق ٠.‏ 
جوابه : 
يجاب عن هذا بان هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع القارق ؛ 
لأن الراؤي المجاز لم يسمع من الشيخ شيئاً » ولم يقر على الشيخ 
شيئاً فى الحقيقة ¢ بل أعطاه کتاباً وقال : « أجزت لك ان تروي عنى 
هذا الكتاب » » وليس فى ذلك ما يفيد أنه سمع منه › أو قرأ عليه › 
خامس عشر هل تجوز الإجازة للصبي والمجنون « والكافر 
ای : آنه تجوز الإأجازة لهو لاء « وذلك ليروي الصبي ما آجيز به 
به إذا أسلم » ويروي الفاسق ما أجيز به إذا صلح وثبتت عدالته . 
سادس عشر : إذا قال الشيح : « حذ هذا الكتاب وهو مسموعى» 
ولم يقل : « إروه عني » فهل تجوز الرواية عنه ؟ 
المذهب الأول : أنه لا تجوز الرواية عنه مطلقاً . 


وهو الحق عندې ؛ لدليلين : 
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الدليل الأول : أن جواز الرواية يستفاد من عبارة : « إروه عنى » 
فهذه العبارة علامة على الإذن » وما دام أن هذه العبارة لم ترد من 
الشيخ - وهو المجيز - فهو لم يأذن بالرواية عنه ؛ لأنه ليس في 
الكتابة والمناولة ما يدل على تسويغ الرواية عنه » ولا على صحة 
الحديث نفسه » فيحتمل - احتمالاً قوياً - أن الشيخ لم يقل : « إروه 
عني » نظراً لكونه يعرف أن في هذا الكتاب أو بعضه خللاً قد منع من 
إذنه لروايته عنه » فلم يجوز ذلك » فامتنع من قوله : « إروه عني». 

الدليل الثانى : قياس المناولة على الشهادة » بيان ذلك : 

إن الشاهد لو قال : « عندي شهادة بكذا » » ولم يقل : « أذنت 
لك آن تشهد على شهادتی » لا يجوز - حینئذ أن يشهد بها › 
فكذلك الرواية إذا قال الشيخ : ١‏ هذا مسموغی ۲ ولم يقل 
(إروه عني» » فإنه لا يجوز أن يروي هذا الكتاب » ولا فرق بينهما 
في ذلك . 

اذهب الثاني : آنه إذا قال الشيخ : « خذ هذا الكتاب » » أو 
قان «( هدا سماعي » » ولم يقل  :‏ إروه عنيى » › فإنه يجوز 
للراوې أن يرویه عنه . 

ذهب إلى ذلك ابن الصباغ الشافعي وبعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الشيخ لو علم أن في 
بعضص مروياته الموجودة. فى الكتاب الذي ناوله الراوي خللاً لما قال 
للراوي : ( خذ هذا الکتاں او هذا مسموعي » ؛ لأنه يكون بهذا 
القول قد غش المسلمين ودلس عليهم . 
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جوابه : 

یجاب عنه : بأن الإنسان قد يوجد منه تساهل في إلقاء الكلام › 
ولكن عندما يكون هذا الكلام يترتب عليه عمل في الشريعة يتوفف 
عن ذلك . 

فلا يمتنع أن يقول الشيخ للراوي : ( خذ سماعي ٩‏ » او أن 
يقول : (١‏ هذا سماعی » » ليروي عنه » ولکن بشرط أن يتحقق حال 
روات له ماحد ٠‏ إا شقن م لك وال 4 :۶ روه عى ١‏ إ0 
حينئذ يجوز للراوي أن يروي عنهء أما قبل أن يتلفظ بذلك فلا يجوز . 

سابع عشر : حقيقة الوجادة هي : ما أخذ من العلم من صحيمه 
من غير سماع > ولا إجازة » ولا مناولة › وهي عند المحدثين : أن 
جد الراوي شيئاً من الأحاديث مكتوباً بخط الشيخ الذي يعرفه ويثق 
ا کان الا او ا . 

ولا تجوز الرواية هنا ا رل + ابی ار ا ن 
أو أآخبرنى > أو أخبرنا فلان إجازة ولا غيرها » ؛ لان روايته بذلك 
ea N‏ 

ولكن الشخص إذا وجد صحيفة مكتوبة بخط شيخه له أن يقول : 
« رایت مکتوباً فی كتاب بخط ظننت أنه خط فلان » يقول ذلك ؛ 
ا ا 


ثامن عشر : إذا قال الشيخ : « هذا خحطي » يقبل قوله » ولكن لا 
یروی عنه ما لم ياذن بروایته عنه بصریح قوله بان قول  :‏ روه عني 
-كما سبق - أو يكون الإذن بقرينة حاله في الجلوس لرواية الحديث . 


تاسع عشر : إدا را الراوي سماعه فی کتاب ووحده »› ولم یذکر 
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و ی اپا عل کے ماع کی رارم خد 
الذي توق منه » فهل يجوز له روایته والعمل به ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

ا لمذهب الأول : أنه يجوز له روايته » والعمل به . 

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ٠‏ كما نسبه إليه الآمدى 
«الإحکام » والإمام أحمد كما ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » » 
وآبو الخطاب فى « التمهيد » واختاره ابو يوسف » ومحمد بن 
لحن » كما ذكر ذلك السرخسي فى « أصوله » . 

وهذا هو الصحيح عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : رجوع الصحابة إلى كتب النبي يياو والعمل عليهاء 
فغد كان الصحابة > رضوان الله عنهم - يعتمدون على كتب النبى 
التي ينقلها آحاد الصحابة » وكانوا يعملون بها مثل عملهم على 
ی ر ی 
اللي كتبه النبي ب في.الديات ٠‏ وبعث به إلى أهل نجران » ثم 
رواه الناس عن آل عمرو بن حزم من بعده » كما ذكر ذلك النسائي» 
والدارقطني › > فهذا من آدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب . 

الدليل الثاني : أن الرواية قد بني أمرها على حسن الظن › 
Lg sells‏ > ومراعاة الظاهر من الحال » ألا ترى أن الرواية 
تقبل من العبيد والنساء » ولا تعتبر فيها العدالة الباطنة › > كل ذلك 
دل على خفتها > فإذا وجد الراوي سماعه » وغلب على ظنه أنه 
سمعه كما يراه من خطه الذي توق منه ٠‏ فإنه تجوز الرواية بذلك » 


والعمل به ۰ 
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المذهب الثانى : آنه لا يجوز أن يرويه ولا يعمل به إلا أن يذكر 
ھا ك .: 

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة > كما ذكر ذلك السرخحسي في ‹ صو له) 
وتبعه على ذلك بعض الحنفية . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة › بيان 
ذلك : ) 

کما آنه لم ر يجز أن تؤدى الشهادة معتمداً على خطه - ولم يذكر 
E Eg N a‏ 
اللخبر عنه . 

جوابه : 

یجاب عنه بان دليلکم مبني على قياس الرواية على الشهادة ؛ 
ولا نسلم هذا القياس ولا يصح ؛ لأمرين هما : 

الأمر الأول : ی و شه 
حيث إن المقاس عليه وهي - الشهادة - د يجوز - فيها - أن يشهد إذا 
عرف خحطه » ولم یخرج عن يده › وإن لم يذکر شهادته هذا عند 
e‏ ¢ ومنهم ۰ أحمد 
حيث إن الشهادة ا ¢ فحينئد إدا وحد ر 
بخطه الذي يثق به ¢ اه برآ ر رات لار ا 
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يشهد إذا عرف خطه » فإن قياسكم فاسد أيضاً ؛ لأنه قياس مع 
الفارق ؛ حيث إنه اعتبر. في الشهادة من الاحتياط والتأكد ما لم يعتبر 
مثله فى الرواية كما سبق . 

عشرون : إذا شك في سماع حدیث من شیخه » فهل يجوز 
روایته عنه ؟ 

إن الراوي إذا شك في سماع حدیث واحد من شیخه وتردد فيه : 
هل سمعه منه أو لا ؟ فانه لا يجوز له أن يروه عنه » فلو وجد في 
مسموعاته عن الزهري - محمد بن مسلم المدني - حديثاً معيناً شك 
اه معا من الرهري آم لا ؟ لم بجر أن يروه غل ويقول > سیت 
الزهري » › ولا يقول : « قال الزهري » » ولا يقول : « أخبرنا أو 
اا 

دلیل ذلك : أن روایته عنه » وقوله : « قال فلان » » أو اسمعت 
فلانا ٠‏ » أو نحو ذلك يعتبر شهادة عليه »> والشهادة لا بد فيها من 
الحزم والعزم والعلم ؛ حيث لا شهادة مع التردد والشك » ولا يوجد 
علم مؤكد »بل شك في سماعه » فلا يجوز أن ينسبه إليه مع هذا 
الشك » فلعله سمعه من غيره » فهو كمن سمع إقراراً ولم يعلم أن 
المقر زيد » أو عمرو › فلا يجوز أن یجزم آنه زید كما لا يجوز أن 
يجزم أنه عمرو . 

واحد وعشرون : إذا شك في سماع حديث والتبس عليه مع غيره 
فما الحكم ؟ 

إن الراوي إذا روى كتاباً عن المحدثين فيه مائة حديث 
-مثلاً- وشك في سماع حديث واحد منها » ولم يستطع أن يعين هذا 
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ات وا ن من اة والس عله > ا راغا هل 
أنه لا يجوز أن يروي شيئاً من جميع تلك الأحاديث المائة . 

دليل ذلك : أن الرواية عنه تعتبر شهادة عليه » والشهادة لا جوز 
مع الشك والتردد › اام ا إلا ويمكن أن يكون هو الذي 
لم يسمعه من شيخه » فلذلك یترکها جميعها احتياطاً . 

ثاني والعشرون : ما الحكم إذا غلب على ظنه في حديث أنه 
مسموع من شیخه ؟ 

إذا غلب على ظن الراوې أن حدیثاً قد سمعه من شیخه - ولکنه 
لم يقطع بذلك » فهل يجوز أن یرویه آو لا ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

امذهب الأول : يجوز أن يرويه . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحق ؛ لأن الراوي العدل الثقة إذا غلب على ظنه وجود 
شىء فهو صدق يجب العمل على مقتضاه في حین آنه لا معارض 
لذلك » وغالب الأحكام مبناها على غلبة الظن » وهذا منها : فإن 
الراوي العدل الثقة قد غلب على ظنه آنه سمع الحديث من شيخه › 
فعليه أن يعمل بذلك فيرويه ؛ عملا بغلبة الظن . 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز أن يرويه › أي : لا يجوز للراوي أن 
SEVIS ad CoE‏ 
الجزم فى ذلك وإلا يتوقف . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء » ومنهم الغزالي في ‹ التضهى ): 
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دليل هذاالمذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة › بيانه : 
أن الشهادة لا بد فيها من العلم والجزم » فالشاهد يجب عليه أن 
يتأكد ويتحقق ؛ لان تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم » وكذلك 
الراوي لا سبيل إلى معرفة صدق الشيخ » ولكن له طريق إلى معرفة 
قوله بالسماع » فإذا لم يتحقق ويتأكد من السماع » فلا يروي . 
جوابه : 
یجاب عنه بجوابین : 
أولهما : أن هذا قياس للرواية على الشهادة » وهو قياس فاسد ؛ 
لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الشهادة يحتاط فيها » ويحترز منها ويتأكد 
منها » ويعتبر فيها أشياء لا تعتبر في الرواية كما سبق . 
ثانيهما : أننا قلنا إذا غلب على ظن الراوي : أن هذا الحديث قد 
سمعه من شیخه بامارات وقرائن » فإنه يجوز أن یرویه ویعمل به ؛ 
لأنه إذا غلب على ظنه فإنه يكون راجحا » والعمل بالراجح متعين › 
وجل الأحكام الشرعية مبنية على الظنون » ولو قصرنا ذلك على 
القطع » لانتفت أكثر الأدلة مما يؤدي إلى تعطيل أكثر الحوادث بلا 
أحكام . 
ثالث وعشرون : ما الحكم إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً صريسا؟ 
ا اکر الشيخ العدل الحديث الذي رواه عنه الفرع - وهو الراوي 
المرع - إنكار جحود وتكذيب للفرع بصورة صريحة كقوله - مثلاً-: 
« كذب علي » » أو « ما رويت له قط » : فالحكم هنا : أن الحديث 
لا يقبل » فيمتنع العمل بهذا الحديث اتفاقاً . 
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دليل دلك : أن كل واحد منهما - أعنى : الشيخ والفرع الراوي 
عله - مو صوف بالعدالة والثقة ¢ وکل منهما مکذب للآخحر فيما 
الشك فى كذيه > والأصل العدالة » وهى متيقنه > فلا يترك اليقين 
بالشك . 

وفائدة ذلك : تظهر في قبول رواية كل واحد منهما في غير ذلك 
الحديث الذي أنكره الشيخ › هذا إذا كان الاإنكار صريحاً . 

رابع وعشرون : ما الحكم إذا أنكر الشيخ الخد آنکارا غ 
صريح وهو التوقف ؟ 

إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً غير صريح بأن يقول - مثلاً - : 
«لست أذكر ذلك الحديث » » أو نحو ذلك : فقد اختلف العلماء هل 
يقدح ذلك الإنكار في الحديث فلا يقبل » أو لا يقدح فيقبل ؟ على 
مذهىين : 

لمذهب الأول : أنه لا يقدح فى الحديث » بل يقبل ويعمل به . 

دھت ا دل ارمام مالك › والشافعى وأحمد فى رواية عله » 
وجمهور العلماء » وبعض الحنفية كمحمد بن الحسن . 

وهو | لصحیح عندې ؛ لدلیلین : 
والثقة»› وقد روی هدا | لحديث ¢ وقد E‏ بهذه الرواية عن الشيح 
فى حين أن الشيخ لم يكذبه » ولم ينكر حديثه على وجه العزم » بل 
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كل ما قاله : « لست أذكره » » وهذا لا يفيد إنكاره بصراحة › فهذا 
كله يقتضي ترجيح صدق الراوي - وهو الفرع - » وإذا كان صادقاً 
فيجب قبول الحديث الذي رواه والعمل به . 

أما قول الشيخ ٠‏ فإنه يحمل على أنه قد نسي هذا الحديث ؛ لأن 
النسيان غالب على الإنسان » ولا يمكن لأي شخص أن يتذكر كل ما 
حفظ في عمره في لحظة واحدة . 

الدليل الثاني : ما ثبت في سنن أبي داود عن ربيعة بن ابي عبد 
الرحمن > ربيعة الرأي - عن سهيل بن أبي صالح » عن أبي هريرة: 
أن النبي وة قضى باليمن مع الشاهد ٠‏ فذكر ذلك لسهيل فقال : 
«أخبرنى ربيعة - وهو عندي ثقة - أنى حدثته إياه » ولا أحفظه › 
N ENES dd‏ 
والحعمل به » إذا رواه الراوي وإن لم يذكره الشيخ . 

ما وجه إلى هذا الدليل من الاعترضات : 

الاعتراض الأول : قال المعترض فيه : إن هذه القصة لا ية 
فيها؛ لاحتمال أن سهيلاً قد ذكر الرواية لما روى ربيعة عنه » ومع 
الذكر فالرواية تكون مقبولة . 

جوابه : 

يجاب عنه بآن النص الذي ذکره بو داود في سننه يضعف هذا 
الاعتراض ؛ حيث قال سهيل : « أخبرني ربيعة أنى حدثته إياه » فلو 
صح ما قاله ذلك المعترض - وهو أن سهيلاً قد تذكر - لا ذكر 
ربيعة؛ إذ لا حاجة إلى ذلك » ولروى سهيل عن شيخه مباشرة كما 
لو نسي ثم تذکر بنفسه » ولکنه ذكر ربيعة » فهذا يقوي ما قلناه . 
الاعتراض الثاني : قال المعترضص : إنكم قلتم بان التابعين قد 
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أجمعوا على جواز مثل ذلك » ولا نسلم ذلك الإجماع ؛ إذ لا دليل 
عليه » وعلى فرض صحة الإجماع › فإنه لا يلزم منه وجوب العمل 
بالحديث إذا أنكره الشيخ إنكار توقف ؛ حيث إن سهيلاً لم ينقل ذلك 
عن طريق تصحيح روايته » وإنغا كان يقوله على طريق حكاية الواقعة 
بزعمه » وهذا لا يدل على وجوب العمل › وإنما يدل على جواز 
قول الأصل بعد النسيان : ( حدثنی الفرع عني » > وهذا لا يلزم منه 
وجوب العمل ولا جوازه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن إجماع التابعين صحيح ؛ لأنه لم ينكر أحد على 
سهيل فيما قاله ؛ إذ لو وجد إنكار لنقل » ولكن لم ينقل شيء من 
ذلك فيعتبر ذلك إجماعاً سكوتياً » وبناء على هذا الإجماع فإنه يلرم 
الا ى ار 

المذهب الثاني : أن إنكار الشيخ للحديث إنكاراً غير صريح يقدح 
في الحديث فلا يقبل . 

ذه إلى ذلك أكثر الحنفية » ومنهم أبو الحسن الكرخى > 
وا لجصاص ٠‏ وأبو زيد الدبوسي » وأآبو عبد الله الصيمري › 
والبزدوي » والنسفي > وهو ظاهر كلام السرخسي في أصوله » 
ونسبه إلى أبى حنيفة > وهو رواية عن الإمام أحمد . 

دليل هذا اذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة › بيان 
دل 


أنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين » فإذا نسي شاهدا 
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الأصل الشهادة وقالا : لا نذكر ولا نحفظ شيعا : ففي هذه الحالة لا 
يجوز للحاكم العمل بشهادة شاهدي الفرع »> فكذلك هنا في 

الروايةء فإن الأصل - وهو الشيخ المروي عنه - لم يصدق الفرع - 
وهو الراوي' عنه » وإغا توقف في ذلك ونسي ما رواه الفرع عنه » 
فلا يجوز العمل بروايته عنه بجامع : الفرعية والنسيان في كل منهما. 

جوایه : 

یجاب عنه : بانکم قستم الرواية على الشهادة في ذلك » وهذا 
القياس فاسد ؛ لأن قياس مع الفارق ؛ حيث إنا بينا - فيما سبق - 
أن الشهادة تفارق الرواية وتختلف عنها فى أمور كثيرة ؛ فباب الشهادة 
اض من .بات الروانة wS‏ وقد اعتبر في الشهادة من 
الاحتياط والشروط والقيود ما لم يعتبر في الرواية » فكيف يقاس 
أحدهما على الآخر مع الاعتراف بتلك الفروق . 

ومن هذه الفروق بينهما - مما يخص الموضوع الذي نحن 

بصدده-: أن شهادة الفرع - وهو الذي شهد على شهادة الأصل - لا 
تسمع مع وجود شاهد الأصل والقدرة على سماع الشهادة منه مباشرة 
على ھب جور الا . 

بخلاف الرواية : فإن رواية الفرع تسمع وتقبل ويعمل بها مع 
القدرة على السماع من الأصل وهو الشيخ . 

دل على ذلك ما يلي : 

١‏ - أن النبي ييي کان يرسل رسله وسعاته أفراداً وجماعات إلى 
القبائل » وأطراف البلدان » فيخبرون المسلمين فى هذه البلدان مما جد 
من الأأحكام الشرعية » فكان هؤلاء يسمعون ذلك ويلزمون أنفسهم 
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بالعمل بتلك الأعمال أخذاً من هؤلاء الرواة »> ولا يرجعون إلى النبى 
اة مع استطاعتهم على الرجوع إليه . 

۲ - أن أهل قباء تحولوا من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة 
بقول واحد » ولم يرجعوا إلى النبي َة مع استطاعتهم على ذلك . 

۳ - أنه كان أبو طلحة » وأبو عبيدة » وأبى بن كعب يشربون 
الخمر - قبل أن تحرم - فجاء آت » وقال لهم : إن الخمرة قد 
حرمت ٠‏ فقبلوا ذلك منه » فأمروا أنساً بإراقة ما فى الجرار من الخمر 
فهؤلاء عملوا بهذا الخمر » دون مراجعة النبى مَك مع القدرة على 
دك 

فهذه أدلة على أن روابه الفرع تسمع ويعمل بها مع القدرة على 

ما الشهادة على الشهادة فلا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على 
سماع شهادة الأصل . 

فإذا افترقا فى ذلك . فإنهما كذلك يفترقان فى هذه المسألة »› 
وهى: أن شاهد الأصل إذا نسى الشهادة » فإنه لا يجوز العمل 
بشهادة شاهد الفرع . 

بخلاف الرواية » فإن راوي الآصل - وهو الشيخح ا سی 
الرواية فإنه يجوز للراوي - وهو الفرع - أن يروي وتقبل روايته ؛ 
وذلك لان الرواية يتوسع فيها أكثر من الشهادة كما سبق بيانه : 

بيان نوع الخلاف : 
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لمسألة السابعة عشرة : زيادة الثقة في الحديث هل تقبل ؟ 


E Vas E a N EEO 
و ت الا ر عا ارد عله > بل عراف‎ 
مثل : « ما روي أن النبى ية دخل الكعبة فصلى بين العمودين‎ 
اليمانيين » وما روي : « أن النبي َة دخل الكعبة وكبر » ولم يصل‎ 
: فیھا » › فھنا لا تنافی بين الروايتين » وفى ذلك تفصيل كما يلى‎ 

١‏ - إن علم تعدد المجلس : قبلت الزيادة اتفاقاً ؛ لأنه لا يمتنع أن 
يذكر النبي 5 الزيادة في مجلس » ويتركها في مجلس آخر › 
فیکون راوي الزيادة قد حضر المجلس الذي كرت فة تلك الرنادة » 
أما الآخر فلم يحضر ذلك المجلس . 

۲ - إن لم نعلم ذلك » آي : : جهلنا أن المجلس متعدد » أو 
قحد فنا تقل تلك الزبادة ‏ لأن داك تلك النادة قد ترفرت ف 
شروط الراوي ¢ ومنها : العدالة والثقة ¢ فیتر جح صدفه » وإدا 
اللجلس . 

۳ - إن علمنا أن المجلس واحد ففيه تفصيل : 

( أ ) فإن كان الذي نقل الزيادة واحداً » والذي نقل الخبر بدون 
زيادة جماعة » لا يجوز فى العادة ذهولهم عما ضبطه الراوي الواحد 
وانفرد به : فإن الزيادة - حينئذ - لا تقبل ؛ وذلك لأن تطرق الخطاً 
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والسهو والغفلة إلى الواحد فيما نقله من الزيادة أقرب من تطرق ذلك 
إلى هؤلاء الحماعة . 

( ب ) أما إن كان الذي نقل تلك الزيادة واحد » والذي نقل الخبر 
بدون زيادة واحد أيضاً » ففيه تفصيل : 

6 إن كان ناقل الزيادة أشهر ممن لم ينقل الزيادة بالحفظ والضبط 
والعدالة والثقة » فإن الزيادة تقبل لتلك الشهرة بالأوصاف السابقة . 

6 وإن كان العكس فالعكس » أي : إن كان الذي لم ينقل الزيادة 
أشهر ممن نقل الزيادة بالحفظ والضبط والثقة والعدالة : لم تقبل تلك 
الزيادة . 

ه أما إن تساويا في جميع تلك الأوصاف » أي : أن ناقل الزيادة 
قد تساوى مع من لم ينقل الزيادة في الحفظ والضبط والعدالة وجميع 
شروط الراوي » فهذا هو الذي اختلف فيه على مذهبين : 

امذهب الأول : أن تلك الزيادة تقبل مطلقاً » سواء كانت تلك 
الزيادة معنوية كما سبق » أو لفظية » كما روي : أن النبى ييه قال 
في رواية : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك 
الحمد » » وروي عنه أنه قال : « ربنا لك الحمد » بحذف الواو . 

وهذا هو الحق عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن العدل الثقة لو انفرد بنقل حديث لقبل › 
فكذلك لو انفرد بزيادة ولا فرق بجامع : رواية العدل الثقة الجازم 
لکل منهما . 

الدليل الثانى : أن من أتى بالزيادة قد وصف بالعدالة والثقة »> وقد 
جزم بتلك الزيادة » ولم يوجد له مخالف » فهذا يغلب صدقه على 
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EE E CO NL 
. فيجب قبول ما أتى به من الزيادة‎ 

الدلتّل الثالث : أن انفراد الثقة العدل بحفظ زيادة فى الحديث غير 
ا ا 0 ف وان > کا > و 5ا 
يمكن رواية الزيادة » فإنه يجب قبولها ؛ نظراً لورودها من شخص قد 
اتفق على قبول کل ما رواه . 

المذهب الثاني : أن تلك الزيادة لا تقبل . 

ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه يبعد انفراد هذا الراوي بحفظ تلك الزيادة مع 
إصغاء الآخحر للحديث واستماعه له مع اتحادهما بالثقة والعدالة 
والضبط والحفظ » فتكون هذه الزيادة قد توهمها من أتى بها فلا 
ا 

جوابه : 

يجاب عن ذلك : بأن الراوي قد قطع بسماع تلك الزيادة › 
والأخر ما قطع بنفيها > وكون ذلك الراوي لم ينقل تلك الزيادة التي 
تفرد بها ذلك الراوي » فلاحتمالات كثيرة . 

منها : كون راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس » بينما الذي لم 
يرو الزيادة قد دحل في أثناء الملجلس » ففاته ما قيل في أوله . 

ومنها : آن راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس » وسمع كل ما 
قيل فيه » أما الذي لم يورد الزيادة » فإنه حضر أول المجلس » ثم 
حرج في آخره لشيء وجب خروجه وقیامه . 
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ومنها 1 أن راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس › وسمع کل ما 
قيل فيه » أما الآخر وهو الذي لم ترد الزيادة فى حديثه » فإنه عرض 

ومنها : أن الذي لم يرو الزيادة قد نسيها » بينما حفظها الآخر . 

وغير ذلك من الاحتمالات . وإذا تطرقت هذه الاحتمالات فلا 
يبعد انمراد هذا الراوي بحفظ زيادة : 

الدليل الثانى : آنه قد جرت عادة الراوي بتفسير الحديث › فيزيد 
ياه فیرویها » ولیست من قوله . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا بعيد جداً ؛ لأن العدل الثقة الضابط المثبت 
التدليس والتلبيس . ) | 

ولو قبلنا مثل هذا الاحتمال فما من حديث إلا ويمكن أن يتطرق 
إليه مثل ذلك الاحتمال > ما يؤدي إلى الشك فى جميع الأحاديث 
آن فيها زيادات » وهذا يبطلها كلها - وهذا لا يكن - . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي له آثره فى الأٌحکام الفقهة » وهو واصح ¢ 
فعلى مذهبنا وهو المذهب الأول ٤‏ فاه يو خحذ ¢ ویعمل با دل عليه 
الخر ¢ وما دلت عليه الزيادة 6 وعلی اذهب الثانى فإنه يعمل با دل 
عليه الخبر فقط » ولا يعمل با دلت عليه الزيادة . 
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المسألة الثامنة عشرة : مخالفة الراوى للحديث الذى رواه : 

إذا روی الراوي العدل حديثاً » وروي عنه : آنه قد عمل بخلافه› 
فهل نعمل بالحديث » ونترك عمله المخالف له أو نترك الحديث ونعمل 
با رآه وعمل به ؟ 

ا لحق أن فى ذلك تفصیلاً هو كما يلى : 

أولا : إن علمنا مأخذه ودليله على مخالفته للحديث الذي رواه › 
وکان هذا المأخحذ وهذا الدليل مما يوجب حمل الحديث على ما ذهب 
إليه وجب اتباع ذلك الدليل » وترك الحديث لأجل ذلك الدليل 
الذي أوجب مخالفته › لا لأن الراوي عمل به ؛ لأنه ليس عمل أحد 
الجتهدين حجة على المجتهد الآخر . 

ثانياً : إن جهلنا مأخذه ودليل الراوي على مخالفة الحديث الذي 
رواه » فقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
مطلقاً . 

وهو ا لحی للأدلة التالىة 

الدليل الأول : أن الراوي قد توفرت فيه شروط الرواية » وقد 
جزم بروايته للحديث عن النبي وا » وهذا هو الأصل في وجوب 
العمل بالحديث . 

أما عمل الصحابى بخلاف ما روى فيتطرق إليه عدة احتمالات : 

وها + الحتمال آنه قك سي الحديت > وستها + احتمال آنه قد 
حمل الحديث على أحد محامله وقد أخطاً فيه » ومنها : آنه قد اطلع 


TE 


على وجود ناسخ للحديث › وقد یکون ناسخاً فی ظنه ¢ ولا کون 
ناسخاً عند غيره من المجتهدين › ومنها : احتمال أنه خالفه لدليل 
أقوى من الحديث وقد أخطاً فيه أو هو مما قول به دون غيره من 
اللجتهدين كما فعل الإمام مالك » حيث ترك حديث خيار المجلس ؛ 
لآنه خالف إجماع آهل المدينة » وإذا تردد عمل الراوي بين تلك 
الاحتمالات › فلا يترك ما جزم به « وهو ثبوت الحديث عن النبى 

الدليل الثانى : أن قول الرسول يياه حجة » وقول الراوي أو 
عله ل سه ٠‏ وا غا دلت ا م ما لسن بح عل ا 

ا لمذهب الثانى 1 أنه يقدم عمل الراوي› ويترك الحديث الذي روأه. 

ذهب إلى ذلك كثير من الحنفية . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الراوي قد ترك العمل 
بالحديث إما لأمر أوجب الترك » أو فعل ذلك تحكماً . 

فإن فعل ذلك تحكماً فهذا باطل ؛ لأن عدالته تمنع من ذلك . 
الترك » فيجب متابعته فى ذلك ؛ لأن حسن الظن بالراوي يقتضى 
تقدیم ما فعله على ما رواه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا الأمر الذي اقتضى ترك العمل بالحديث قد 
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يكون ثابتاً عنده بالاجتهاد كما قلنا في الاحتمالات السابقة » وما ثبت 
عنده قد يكون غير ثابت عند غيره من المجتهدين » فما ظهر في نظرء 
لا يكون حجة على غيره » وإذا احتمل هذا وهذا فلا يترك النص 
الذي لا احتمال فيه لأمر محتمل . 

ويدل على حسن الظن بالراوي المخالف لروايته : أننا قد عملا 
بالحديث الذي خالفه ؛ إذ لو كنا نسىء الظن به لما علمنا بروايته 
صلا lT oT‏ 
من الاحتمالات التي ذكرنا بعضها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي له أثره في بعض المسائل الفقهية 
ومنها : 

| - هل يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً أو ثلاثاً ؟ على 
و ) 
القول الأول : أنه يجب غسل الإناء من ذلك سبع مرات لحديث 
ا هريرة : أن النبي َي قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليخسله سبعاً . . . » » وهذا هو قول أصحاب المذهب الأول السابق 
وهم الجمهور . 

القول الثاني : أن الواجب غسل الإناء من ذلك ثلاث مرات ؛ 
لن أبا هريرة قد خالف ما رواه وغسل ثلاثاًء وهو قول أكثر الحنفية. 
۲ - هل يشترط الولي في النكاح ؟ اختلف في ذلك على قولين: 
القول الأول : أنه يشترط الولي في النكاح . 

وهو مذهب أصحاب المذهب الأول السابق في المسألة مستدلين 
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بحديث عائشة وهو : أنه ل قال : « أا امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل .. » . 
القول الثاني : آنه لا يشترط الولي في النكاح . 
ا ن روآ اها عة ال حن دون اذه عل الاو د 
الزبير ¢ وبهذا خالفت ما رونه ¢ وبهدذا سقط الاستدلال بذلك 
الى 
وقد بحثت هذه المسألة بالتفصيل فى كتاب سميته « مخالفة 
الصحابي للحديث النبوي الشريف » قد طبع في مجلد فارجع إليه إن 
9 2 
المسالة التاسعة عشرة : مخالفة أكثر الأمة خبر الواحد : 
الحتى : أنه إذا عمل أكثر الأّمة با يخالف حديثاً من الأحاديث › 
فإنه يعمل بالحدیث ¢ ويترك عمل الأكثر ؛ لأن عمل أكثر الأمة حجة 
ظنية » وخبر الواحد وإن كان يفيد الظن فى سنده إلا آننا نرجح 
العمل به ؛ لأن الراوي العدل قد جزم بسنده إلى النبى ية » فيكون 
قولاً للنبى ية > وقوله حجة فيعمل به لذلك . 
9 و 3 
المسالة العشرون : خبر الواحد إذا خالف القياس : 
لقد اختلف فى ذلك على ثلائة مذاهب : 
المذهب الأول : أنه إذا تعارض خبر الواحد مع القياس › فإنه يقدم 
خبر الواحد مطلقاً . 
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ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : حديث معاذ » وهو أنه لما بعثه إلى اليمن قال له : 
( بم تقضي ؟ » قال : بکتاب الله » قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : 
بسنة رسول الله اة » قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : أجتهد رأيي 
ولا آلوا > فصوبه النبي وه . 

e لرسول 5ل افر‎ ENT 


ف ا وال ا e‏ يقد تفديم ار القاس 


إذا تعارضا . 

الدليل الثاني : إجماع الصحابة السكوتي على تقديم خبر الواحد 
على القياس . 

بيان ذلك : أن بعض الصحابة كانوا إذا حدثت حادثة فإنهم 
يبحثون عن حکمها في کتاب الله » فان لم يجدوا فيه » بحثوا عنه 
في السنة > فان لم يجدوا حكمها اجتهدوا بأنواع الاجتهادات › 
ومنها : القیاس » فکانوا لا يستدلون بقياس ولا بغيره من أنواع 
الاجتهادات إلا إذا لم يجدوا نصا » كان هذا فعل بعضهم » ولم 
جل اد و ل ل اک للا رک ل ا یر 
ذلك» فكان إجماعاً سكوتياً » والأمثلة على ذلك كثيرة . 

ومنها : أن سعيد بن المسيب قال : كان عمر بن الخطاب قضى 
بالإبهام بخمس عشرة » وفي التي تليها بعشر» وفي الوسطى بعشرء 
وفي التي تلي الخنصر بتسع » وفى الخنصر بست » فحكم بذلك لا 
عرف أن النبي َيه قضى في اليد بخمسين » وكانت اليذ خمسة 


- ¥۹۸ - 


أطراف مختلفة الجمال والمنافع > فحکم لكل واحد من الأطراف 
بقدره من دية الكف » وهذا يعتبر قياساً على الخبر » ووافقه من سمع 
من الصحابة على ذلك » فلما علم بكتاب عمرو بن حزم في 
الديات» حيث إن النبي بيه قال فيه : « وفي كل إصبع ما هنا لك 
عشر من الإبل » رجع إليه هو ومن وافقه من الصحابة . 

ومنها : آنه کان عمر بن الخطاب لا يورث المرأة من دية زوجها 
اجتهاداً ؛ لأن الميراث يثبت بلكه قبل الوت » وهو لا يملك الدية 
قبله» فلما علم بخبر الضحاك بن سفيان وهو : أنه كتب إليه النبي 
اة : « أن أرث امرآة أشيم الضبابي من دية زوجها » رجع إليه › 
وعمل به دون إنکار من الصحابة » فهذا يدل على أن خبر الواحد 
مقدم على الاجتهاد مطلقاً » سواء کان قياساً أم لا . 

الدليل الثالث : أن خبر الواحد قول للمعصوم » وهو النبي بيا 
وكلامه » أما القياس فإنه اجتهاد المجتهد واستنباطه › وإذا تعارض 
كلام المعصوم »› وكلام غيره » فإنه يقدم كلام المعصوم ؛ لأنه يثير 
غلبة الظن بصورة أبلغ وأقوى من كلام غيره » فخبر الواحد أغلب 
على الظن من القياس » فيجب تقديمه عليه . 

ا لمذهب الثاني : أن القياس يقدم على خبر الواحد مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والمالكية . 

دليل هذاالمذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن القياس أقوى من خبر 
الواحد ؛ لأن الاحتمالات تتطرق إلى الخبر أكثر من تطرقها إلى 
القياس ٠‏ بيان ذلك : 
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ان خبر الواحد يحتمل فسق أحد الرواة » ويحتمل ذهول أحد 
الرواة وغفلته وسهوه » ويختمل الخبر اللسخ والتجوز واللاضمار » أما 
القياس فلا يحتمل شيئاً من ذلك » وغير امحتمل يقدم على المحتملء 
فيقدم القياس على الخبر . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أننا بينا أن الراوي المقبول خبره يشترط فيه أربعة 
شروط هي : الإسلام » والتكليف ٠‏ والضبط ٠‏ والعدالة » فهذه 
الاحتمالات بعيدة جداً إذا توفرت هذه الشروط حقيقة في ذلك 
الراوق. : 

الجواب الثاني : أن هذه الاحتمالات كما تتطرق إلى الخبر تتطرق 
ع ق 

المذهب الثالث : التفصيل بين الرواة . 

فإن كان الراوي فقيهاً كالخلفاء الأربعة » والعبادلة » وزيد بن 
ابت > ومعاذ » وعائشة » وأبى بن كعب > وأبی موسی الأشعري»› 
فان خبره يقدم على القياس إذا عارضه ٠.‏ 

وإن كان الراوي غير فقيه كأبى هريرة › وأنس» وسلمان » وبلال» 
اف الاين هلم غلل جره إا ارا ٠‏ وهذا فك القرورة. 

دليل هذا اذهب : 

استدل اصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه يحتمل أن الراوي نقل 
الحديث بالمعنى على حسب فهمه وأخطاً في ذلك › ولم يدرك مراد 
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النبي ية » فلهذا كان مخالفاً للقياس من كل وجه » فلهذه الضرورة 
يترك الحديث ويعمل بالقياس . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه هذا التفريق بين الرواة لا دليل صحيح عليه › 
وما لا دلیل عليه فلا یعتد به . 

وما ذكرتموه من احتمال أن الراوي نقل الحديث بالمعنى وأخطاً فيهء 
وأنه لم يدرك مقصود النبي ييه > فهذا بعيد جداً مع ظهور عدالة 
الراوي » لا سيما الصحابة الذين قد عدلهم الله ورسوله - كما سبق 
تا 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي» وقد أثر في كثير من مسائل الفقه ِ 
ومنها : 

| - إذا مات زوح عن امرأته بعد العقد وقبل الدخول › فهل لها 
لمهر أو لا ؟ اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن لها مهر مثلها . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء مستدلين با روي عن ابن مسعود 
أنه سئل عن هذه المسألة فقال : أرى أن لها مهر مثيلاتها وعليها العدة 
ولها الميراث » فقال معقل بن سنان الأشجعي : أشهد أنك قضيت 
فيها بقضاء رسول الله ية في بروع بنت واشق من جماعتنا . 

القول الثاني : آنه لا مهر لها . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء » ومنهم الإمام مالك ورد الحديث 


Als 


بأنه مخالف للقياس » وذلك لأّن المهر عوض عن الاستمتاع بالبضع› 
فلما لم يقبض المعوض - وهو البضع - لم يجب العوض ؛ قياساً 
على البيع . 

۲ - هل يجب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً ؟ اختلف فى 
ذلك على قولين : ۰ 

القول الأول : أنه لا قضاء عليه . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء مستدلين بقوله ىة : « من نسى 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه > فإنغا أطعمه الله وسقاه » 

القول الثاني : آنه يجب القضاء عليه . 

ذهب إلى ذلك بعض المالكية > ولم يعملوا بالحديث ؛ لاأنه على 
خلاف القياس ؛ فإن الصوم قد فات ركنهء وهو من باب المأمورات»› 
والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب الماآمورات . 

3% 2 3 

المسلة الواحدة والعشرون : خبر الواحد فيما تعم به البلوى : 

المراد بذلك : آن يرد خبر واحد ودل على حکم شرعي يحتاج 
كل أحد من المكلفين إلى معرفته مع كثرة تكرره ووقوعه » کي 
بأحکام الوضوء » أو الصلاة » ونحو ذلك عا تشتد حاجة المكلفين 
إلى معرفة حكمه مثل : قوله يه : « من مس ذكره فليتوضاً » » 
ونحوه . 

فإذا روی واحد خبراً تعم به البلوی هل یقبل ؟ 

اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول . 


ا 


وهو الحق ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة السكوتي على ذلك : فقد قبل 
الصحابة - رضى الله عنهم - خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
وعملوا به دون أن ينكر ذلك أحد منهم ؛ إذا لو وقع إنكار لبلغنا 
ذلك ما یلى : 

١‏ - أنهم قبلوا خبر عائشة وهو : « إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل » . 

۲ - أنهم قبلوا خبر رافع بن خديج : « أن النبي ئ نهى عن 
الخابرة » 

۳ - أنهم قبلوا خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في إعطاء 
الحدة السدس . 

فهنا كل واحد من هذه الأّحاديث غا تعم به البلوى » وانفرد 
بروايته وأحد » ومع ذلك فقد قبلها الصحابة وعملوا بها دون نکير . 

الدليل الثانى : أن هذا الراوي لهذا الخبر فيما تعم به البلوى عدل 
ثقة قد جزم بتلك الرواية » فهذا يغلب على الظن صدقه › وإذا كان 
كذلك فيج تصديقه ؛ لأن العمل بالغالب واجب » فيقبل خبره ؟ 
فا عل کر ایال که لري 

المذهب الثانى : أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل › ولا 
يعمل به . 

ذهب إلى ذلك جمهور الحنفية وعلى رأسهم : أبو الحسن الكرخي 
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و عیسی بن أبان « والحصاص وبعضص المالكية كمحمد بن حویر 
منداد » نقله عنه الباجی في « إحكام الفصول » »› واختاره أبو 
العباس بن سريج من الشافعية » كما نقله عنه صاحب الكبريت 

الدليل الأول قالوا فيه : إن الدواعى متوفرة على نقل خبر الواحد 
فيما تعم به البلوى على سبيل الشهرة والاستفاضة » نظراً لحاجة 
عموم المكلفين إليه » وكثرة سؤالهم واستفسارهم عنه » وإذا كثر 
السؤال كثر الحواب وإذا كثر الجواب كثر ناقليه من الرواة > فيبعد 
کل البعد آن یخفی حکم ما يقع للمکلفین بكثرة › فإذا لم يروه - مع 
ذلك - إلا واحد وانفرد به دل علی کذبه » وأنه لا صل له کانفراد 
الواحد بنقل قتل أمير البلد في السوق بمشهد من الخلق . 

جوابه : 
طریق إلى إثباته سوى النقل المتواتر > وأما إذا كان طريق معرفة ذلك 
نما هو الظن » فخبر الواحد يكفي فيه » ولهذا يجوز إثبات ما تعر 
به البلوى بالقياس اتفاقاً . 

ولا نسلم ما قلتموه من أنه يلزم من كثرة الاستفسارات والأسئلة 
والأجوبة عنها أن يكثر النقل > بل إنه يجوز أن تكثر الأجوية > ولا 
يكثر الناقلون » والأمثلة على ذلك كثيرة » منها : شروط البيع » 
وشروط النكاح « والّذان والاقامة « فإنها تقلت ولتت بخبر الواحد 
وهي ما يفعل في كل يوم » ولم ينقل نقلاً عاماً » والسبب في 
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ذلك : انشغال الصحابة بأمورهم الخاصة والعامة وانشغالهم بالجهاد › 
وإذا كان هذا جائزاً فإنه يجوز كثرة الأجوبة دون كثرة الناقلين . 
الدليل الثاني قالوا فيه : إن ما تعم البلوى به كخروج النجاسة من 
السبيلين يوجد كثيراً » ويتكرر في كل وقت » فيجب على النبي ئ4 
E Ea lG OES aS‏ 
التواتر مبالغة في إشاعته ؛ لأن عدم إشاعته يؤدي إلى إخماء بعضص 
الأحكام الشرعية » وإبطال صلاة أكثر الخلق وهم لا يشعرون » ولا 
كان هذا الخبر ما تعم به البلوى لم ينقله إلا الواحد » فإن هذا ما 
يثير الشك في ثبوته » والحديث المشكوك في ثبوته لا يقبل . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن ما ذكرتوه إنغا يصح أن لو كان الرسول َة قد 
كلّفه الله تعالى بإشاعة الأحكام على لسان أهل التواتر » وهذا غير 
مسلم › »> فليس من شرط الخبر الذي تعم به البلوی أو غيره آن يشيعه 
الرسول اة > بل الحتق فى ذلك : أن النبى ية مكلف بإشاعة 
بعضص الأحكام > ورد الخلق في بعضها الآخحر إلى خبر الواحد ؛ لأن 
مصلحة الخلق اقتضت ذلك ؛ قياساً على حديث الأشياء الستة » فقد 
بين فيه : أنه لا يجوز الربا في البر - فقط - فقاس العلماء عليه كل 
اللطعومات بجامع : الطعم في كل » وكان يسهل على النبي ئ 
الذي أوتي جوامع الكلم أن يقول : ‹ حرمت الربا في المكيل أو في 
المطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط والقياس على الأشياء الستة › 
وما فعل ذلك إلا لمصلحة أرادها الشارع » كذلك يقال هنا : من 
ا لجائز أن تقتضي مصلحة الخلق ردهم فيما تعم به البلوى إلى خبر 
الواحد . 
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أما ما ذكروه من أنه يلزم من عدم إشاعته إبطال صلاة أكثر الخلقء 
فإن هذا غير صحيح ؛ لاأنه لا يلزم العمل بأي خبر إلا بشرط بلوغ 
ذلك الخبر إليهم » فمثلاً : من لم يبلغه حديث الوضوء من مس 
الذكر » فإنه غير ثابت فى حقه . 


بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسالة معنوي فل اثر في معص الفروع الفقهية 
ومنها : ) 


| - هل ترفع اليدان عند الركوع والرفع منه ؟ اختلف في ذلك 
على قولین : 

القول الأول : إن المصلى يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه 
كما يفعل ذلك عند تكبيرة الإحرام ¢ وهو مذهب الجمهور مستدلين 
بحديث ابن عمر أنه قال : « كان النبي َيه إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه حتی يکونا بحذو منکبیه » ثم یکبر › فإذا آراد أن يركع رفعهما 
الله لمن حمده .. » . 

القول الثاني : إن المصلي لا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع 

ذهب إلى ذلك الحنفية وبعض العلماء من غيرهم مستدلين بحديث 
ابن مسعود أنه قال : ١‏ لأصلين لكم صلاة رسول الله يلل > فصلى 
فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة » » ولم يعمل هؤلاء بحديث ابن عمر 
مع آنه في الصحيحين ؛ لأنه من باب ما تعم به البلوى » فكان من 
حقه آن يشتهر ولم يشتهر . 

1 - هل مس الذكر باليد ينقض الوضوء ؟ اختلف فى ذلك على 
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القول الأول : أن مس الذكر ينقض الوضوء » وهو مذهب 
الجمهور وقد ادلا دی سر نت ران :ان النبي ية قال : 
اوس کن سای ی رفا 

القول الثانى : أن مس الذكر غير ناقض للوضوء » وهو مذهب 
أكثر الحنفية و ا ا فت کی بن لی عن اه کل بن 
على آنه سال الى ب عن الوضوء من مس الذكر > فقال : ( لا > 
در ا د > ولم يأخذوا بحديث بسرة ؛ لأنه خبر 
واحد فيما تعم به البلوى . 


ols als nl 


المسآلة الثانية والعشرون : خبر الواحد في الحدود وما يسقط 
بالشبهات : 

حبر الواحد إذا ورد بإيجاب حد أو نحوه مما تسقطه الشبهة 4 فهل 
يقبل ذلك الخبر » ويثبت به أصل الحد والعقوبة ؟ اختلف فى ذلك 
على سذهبين : 

اذهب الأول 1 آن خبر الواحد الوارد ائات حد « أو ما يجري 
مجراه ما تسقطه الشبهة يقبل مطلقاً . 

وهر مذهب جمهور العلمأء . 

: وهو احق +-للأدلة التالية‎ ٠ 

الدليل الأول : قياس خبر الواحد فى الجحدود على خبر الواحد في 
غير ذلك » يانه : 

آنه كما وجب قبول خبر الواحد في غير الحد من سائر الأحكام 
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عا تسقطه الشبهة » ولا فرق بينها » والجامع : أن الراوي في ذلك 
كله عدل ثقة جازم في الرواية » ولم يعارضه مثله . 

الدليل الثاني : أن أدلة حجية خبر الواحد عامة لحميع أخبار 
الآحاد » فلم تفرق بين ما ورد بإثبات حد » أو بغير ذلك » ولا 
يوجد دليل صحيح على التفريق بينهما . 

الدليل الثالث : قياس الرواية على الشهادة » بيان ذلك : 

آن شهادة الشهود توجب غلبة الظن ٠‏ والاحتمال فيها متطرق › 
ومع ذلك تثبت بها - أي بالشهادة - الحدود وما يجري مجراها مها 
تسقطه الشبهة » فإذا كان الأمر كذلك فى الشهادة وهى آكد » فمن 
باب أولى قبول خبر الواحد الوارد في إثبات او اف ا 
وا ا واي 2 ا ٠‏ وطق الاخان ك 
منهما . 

المذهب الثانى : أنه لا يقبل خبر الواحد الوارد بإثبات الحدود » 
E Ea ay‏ 

حكى هذا عن أبى الحسن الكرخى» واختاره أبو عبد الله البصري› 
eT‏ في ‹ ا الأصول > وهو ظاهر کلام بی عبد الله 
الصيمري في « مسائل الخلاف » » والبزدوي في « أصوله » » 
ey‏ ۰ 

دليل هذاالمذهب : 

استدل آصحاب هذا المذهب بقولهم : إن خبر الواحد لا يفيد إلا 
الظطن » فهو غير مقطوع في صحته » فصار فيه شبهة الغلط » وشبهة 
الكذب ٠‏ فلم يثبت كونه خبراً عن النبي ييه بطريق القطع » بل إن 
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الشبهة والحدود وضعت أصلاً على أنها تسقط بالشبهات ؛ لما روي 
عن النبى ييل أنه قال : « ادرأوا الحدود بالشبهات » » فعلى هذا : 
EE a‏ 
اله إل ذلك : 

جوابه : 

يجاب عن ذلك با يلي : 

١‏ - قولكم : « إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن › وما دام كذلك 
ففيه شبهة الغلط والكذب » ظاهر البطلان ؛ لأن الحدود تثبت با لا 
يفيد إلا الظن مثل « الشهادة » - كما سبق - » ومثل « القياس » 
فهو لا يفيد إلا الظن ومع ذلك فإن الحد يثبت به . 

۲ - استدلالکم بحديث : « ادرأوا الحدود بالشبهات » لاأ نسلمه؛ 
لوجهين : 

الوجه الأول : أن لفظ « الشبهة » » أو « الشبهات » لم یرد فی 
الحديث » والحديث الذي روته عائشة - رضى الله عنها - ورد 
بلفظ : « ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ا الحاكم في 
« المستدرك » وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاء » وتعقبه الذهبي 
فی ( مختصره » » فقال : فيه يزيد بن زياد - وهو من رواة الحديث- 
E‏ : متروك » وآخحرجه الدارقطنى والبيهقى فى (سننهما» 
مرفوعاً » البيهقي : الموقوف أقرب إلى اسات a‏ 
طريق آخر عن علي - رضي الله عنه - مرفوعاً بنفس اللفظ السابق . 
قال الزيلعي في « نصب الراية » - لما ذكر ما سبق - : « ولكن في 
ور ن ۰ 

الوجه الثاني : على فرض صحته » وعلى فرض ورود لفظ 
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«الشبهة أو الشبهات » فى الحديث . فإن المراد بالشبهة هنا هى : 
الشبهة في الفاعل كأن کرت جاهلاً للتحريم > او زائل العقل او 
الشبهة في الفعل » كأن يطاً امرأة يظنها زوجته » أو أمته » أو الشبهة 
في المفعول به » كأن تكون الموطوءة أمة ابنه » أو أمة مشتركة . 
فتكون الشبهة - على هذا - في نفس السبب ٠‏ لا في المثبت . 
إذن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه . 
بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية › 
فأصحاب المذهب الثانى لا يعملون بخبر الواحد الوارد بإثبات حد 
مجرده » بل یشترطون أن یؤید بدلیل آخر . 

آما أصحاب المذهب الأول : فإنهم يعملون بخبر الواحد الوارد 
بإثبات حدود وما أشبه ذلك بمجرده . 
لمسألة الثالثة والعشرون : حكم رواية الحديث بالمعنى : 
لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : آنه تجوز رواية الحديث بالمعنى . 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 
وهو الحق » ولكن هذا ليس على إطلاقه » بل بشروط هي كما 
يلي : | 
الشرط الأول : أن يكون الراوي مسلماً مكلفاً » ضابطاً عدلأ - 
وهو شروط الراوي السابقة الذكر - مع معرفته بدلالات الألفاظ › 
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وصيغ الخطابات وأساليبها واستعمالاتها » بأن يكون مفرقاً بين أقسام 
امنطوق » والمفهوم » ومفرقاً بين عبارة النص » وإشارته »> ودلالته › 
واقتضائه » ومفرقاً بين المحتمل وغير المحتمل › والظاهر والأظهر 
والعام والأعم » واشترطنا ذلك حتى تكون روايته لمعنى الحديث 
مساوية للأصل فى الجلاء والخفاء » فإن كان جاهلاً بذلك فلا تجوز 
له رواية د ا 

الشرط الثاني : أن يبدل لفظة بما يرادفها » ولم يختلف الناس في 
هذا الترادف كأن يبدل لفظ « الحلوس » بلفظ « القعود » » ويبدل 
لفظ « الصب » بلفظ « الإراقة » .» ولفظ « الاستطاعة » بلفظ 
«القدرة» » ونحو ذلك مما لا يتطرق إليه تفاوت الاستنباط والفهم بين 
الناس » أما إذا تفاوتت أنظار المجتهدين فى هذا اللفظ › فلا يجوز 
قطعا إبداله بلفظ آخر . ۰ 

الشرط الثالث : أن لا يكون اللفظ فى الحديث من باب المتشابه 
ات ات 0 ن ف ھا ا و ا ای ` 
لأن الذي يحتمله ما أطلقه النبى ىة من وجوه التأويل لا ندري أن 
رون اا ا 

الشرط الرابع i‏ لا يكون اللفظ الوارد فى الحديث مما تعبدنا 
بلفظه . فإن كان مما تعبدنا بلفظه كالفاظ « التشهد » والأذان › 
والتكبير » فهذا لا يجوز نقله بالمعنى . 

الشرط الخامس : أن لا يكون الحديث من جوامع الكلم › فإن 
كان منها كقوله وة : ١‏ العجماء جبار » » وقوله : « البينة على 
مدعي » » وقوله : « لا ضرر ولا ضرار » » وقوله : « الخراج 
بالضمان » » فلا تجوز رواية ذلك بامعنى » أي : لا بد من نقلها 
بلفظها ؛ لأنه لا يكن درك جميع معاني جوامع الكلم . 
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فإذا توفرت هذه الشروط فإنه تجوز رواية الحديث بالمعنى عندنا ولا 
مانع ؛ للأدلة التالية : 

اللل اارل :الق ع ةا اة ال هماه 

أنه يجوز شرح ونقل الشرع للعجم بلسانهم > فإذا جاز إبدال 
لفظة عربية بلفظة أعجمية تساويها وترادفها › فإنه يجوز إبدال لفظة 
عربية بلفظة عربية أخرى ترادفها بجامع : استبدال لفظة بما يرادفها 
دون زيادة ولا نقصان . 

بل إن إبدال لفظة عربية بأخرى عربية ترادفها أولى من إبدال لفظة 
عربية بلفظة أعجمية ؛ لأن اللسان متحد في إبدال لفظة عربية بلفظة 
عربية » بخلاف إبدال لفظة عربية بعجمية » فإن اللسان مختلف . 

الدليل الثاني : آنا نعلم بالضرورة أن الصحابة - رضي الله عنهم- 
الذين رووا عن رسول الله َه هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في 
ذلك المجلس » وما كانوا يكررون عليها فى ذلك المجلس > بل كما 
سمعوها ترکوها » وما ذکروها إلا بعد اغا وا و 
يغب على الظن أنه يتعذر روايتها على تلك الألفاظ التي سمعوها 
من النبي ية . 

الدليل الثالث : الوقوع من الصحابة - رضوان الله عليهم - بيان 
ذلك : 

أن النبى ييه كان يقيم الخطب في الجمع » وفي بعض الوقائع 
يتكلم بكلام طويل فيه الأوامر والنواهي > والمواعظ والإرشادات التي 
تهم المسلمين » وقد رواها بعض الصحابة بألفاظ تختلف عن ألفاظ 
البعض الآخر » مع أن المقصود واحد » ولم ينكر ذلك أحد ؛ إذ لو 
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كان هناك إنكار لنقل وبلغنا » ولكن لم يبلغنا شىء من ذلك ما يدل 
على أن نقل الحديث بالمعنى جائز . 

الدليل الرابع : أن النبي مه كان يبعث سفراءه ورسله إلى الروم › 
والفرس . وأطراف البلاد » والقبائل » وكان هؤلاء يبلغون أوامر 
النبي َيه ونواهيه » وكل ما يقولونه بلغة المبعوثين إليهم بدون إنكار 
من النبي َيه ؛ لأنه يعلم أن لغته تختلف عن لغة هؤلاء » فكان هذا 
إقرار منه على جواز نقل الحديث بالمعنى . 

ا لمذهب الثانى : أنه لا تجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقاً » بل 
ال ا ا 

ذهب إلى ذلك أكثر الظاهرية » وبعض متأخحري أهل الحديث › 
وبعض الفقهاء كمحمد بن سيرين . 

أدلة آصحاب هذا اذهب : 

الدليل الأول : ما رواه زيد بن ثابت : أن النبى كلل قال : « نضر 
الله امرءآ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها » فرب مبلغ أوعى 
من سامع » ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه » » فإن هذا نص 
في عدم جواز رواية الحديث بالمعنى » حيث إن قوله : « فوعاها 
فآداها كما سمعها » يدل على ذلك دلالة صريحة . 

جوابه : 

جاب عن دال ما ادت ان الحدت حح مزه أنه 
- وهو جواز رواية الحديث بالمعنى - وذلك من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن الظاهر أن الحديث المروي حديث واحد » ولم 
یتکرر منه کالاه ؛ لأن الأصل عدم التكرار » ومع ذلك فقد روي نفس 
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الحديث بألفاظ مختلفة › فإنه قد روي بلفظ : « نضر الله إمرءاً » › 
وروي بلفظ : ( رحم الله إمرءاً » »> وروي بلفظ : « فرب حامل فقه 
غير فقيه » » وروي بلفظ : « ورب حامل فقه لا فقه له » » وکلها 
بمعنى واحد » فهذا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى . 

الوجه الثاني : أن الرسول يياةٍ قد ذكر علَة المنع من رواية الحديث 
بالمعنى وهي : اختلاف الناس في الفقه والفهم ؟ لأنه هو المؤثر في 
اخحتلاف المعنى » فيكون المراد بذلك على طريق الاحتياط فى حق من 
ا ا ا ی ا ی ا ی ی ا :و ف 
اشترطتا لروابة الحديث بالمعت شروطا > مها : آن يكوت الراوى غالا 
مفرقاً بين صيغ الخطابات ودقائق الألفاظ ودلالتها » فإن لم يكن 
اك ا کے ووا ادت کے . 

الوجه الثالث : أن من نقل معنى لفظ الحديث »> دون زيادة ولا 
نقصان » فقد أدى الحديث كما سمعه » ولا بمكن أن يقال عنه : إنه 
کذب فی الحدیث > يؤيد ذلك : أن المترجم والشاهد يقال له : آدی 
ما سمع › وكذلك من بلغ إنساناً رسالة فحفظ معناها يقال له ا 


ما سمع . 

وهكذا بان لك أن الحديث يدل على ما ذهبنا إليه » وهو جواز 
رواية الحديث بالمعنى . 

الدليل الثاني : قياس الحديث على القرآن وكلمات الأذان › 
والتشهد » والتكبير . 


بيان ذلك : أن حديث النبى عة قول : « قد تعبدنا باتباعه » فلا 
يجوز تبدیله بغیره کالقرآن › ولات الآدان e‏ والشهك » والتكير . 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا قياس مع الفارق فلا يصح > وذلك لأن 


ANS 


المقصود من ألفاظ القرآن الكريم الإعجاز › فتغييره مما يخرجه عن 
ذلك الإعجاز لا يجوز » بخلاف الحديث ؛ حيث إن المقصود منه 
المعنى دون اللفظ . 

أما كلمات الأذان والتشهد والتكبير > فالمقصود منها إغا هو التعبد 
الشرط الرابع » بخلاف الحديث » فالمقصود المعنى دون اللفظ . 
المسألة الرابعة والعشرون : حذف بعض الحديث : 
ذلك فيه تفصيل : 

أولا : إن کان الحديث قد تضمن أحكاماً تعلق بعضها بعض كان 
يکون مشتملاً على ذكر شرط ٠‏ أو استثناء » أو غاية › فلا يجوز 
للراوي أن يحذف شيئاً منه ؛ لأن فيه تغييراً للحكم وتبديلاً للشرع . 
مثال الشرط : قوله عليه الصلاة والسلام : « من قاء أو رعف أو 
افا فلیتوضاً وضصوءه للصلاة . 

ومثال الاستثناء : قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تبيعوا البر 
لر «ء الا فوا و2 ع 

ومثال الغاية : « نهيه ية عن بيع الثمار حتى تزهى » »> فهذه 
الأحاديث لا يجوز حذف بعضها . 

N CCAP O ICO EET 
. فإن الأفضل نقل الحديث بتمامه‎ 

ولكن يجوز حذف بعضه عند الحاجة ؛ قياساً على الأخبار المتعددة 
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بيان ذلك : أن من حفظ أخباراً متعددة » فله رواية بعضها وترك 
بعضها الآخحر عند الحاجة » فإذاً هذا جائزاً » فهذا مثله ولا فرق 
بجامع : أنه نقل ما يتم المعنى به . 

مثال ذلك : قوله ية : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم » ويسعى 
بذمتهم آدناهم » ويرد عليهم أقصاهم » وهم يد على من سواهم »» 
فهنا يجوز حذف بعض هذا الحديث للاستدلال به على حكم معين . 
لمسالة ا لخامسة والعشرون : حكم مرسل الصحابي : 

المقصود بذلك : أن يروى الصحابي حديثاً عن النبي َة وهو لم 
يسمعه منه شفاهاً » بل سمعه من صحابي آخر . 

وسمي مرسلاً نظراً لعدم تقييده بذكر الواسطة بين الراوي 
والرسول َي . ) 
واختلف العلماء في قبول مرسل الصحابى على مذهبين : 
المذهب الأول : أن را الصحابى مقبول مطلقاً > آي : سواء 
E‏ ل رتك ووا 
ك او لم ضوح 

وهو مذهب جمهور العلماء »> وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 
الدليل الأول : الإجماع ؛ حيث وقع أن الصحابة - رضي الله 
عنهم - کانوا يرسلون الأحاديث » بدون نكير من أحد ؛ إذ لو كان 
هناك إنكار لبلغنا » وما دام أنه لم يبلخنا شيء من ذلك › فإنه يدل 
دلالة واضحة على إجماعهم على قبول مرسل الصحابي مطلقاً › 
فأكثر روليات الصحابة - سواء كانوا صغاراً أم كباراً - عن النبي ييا 


- A\ "1 -— 


لم يسمعوها من النبي به مباشرة » بل بواسطة صحابي آخر » 
فتكون مراسيل » أيد ذلك أمران : 

الأمر الأول : ما ذكره الخطيب البغدادي في « الكفاية » : أن 
البراء بن عازب بن الجارث الأنصاري قال : « ليس كلا سمع 
حديث رسول الله ميه » كانت لنا صنيعة وأشغال » وكان الناس لم 
يكونوا يكذبون - يومئذ - فيحدث الشاهد الغائب » » وهذا نص 
ا 

الأمر الثاني : أنه وقع من بعض الصحابة آنه كان يروي الحديث 
عن النبي َيه » وكأنه سمعه منه مباشرة » فإذا استكشف وسئل عنه 
بين أنه لم يسمعه من النبي يه مباشرة › بل سمعه من صحابي 
آخحر» ومن أمثلة ذلك : 

لمال الأول : أن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى عن النبي 
يا آنه قال : « لا ربا إلا في النسيئة » » ولا أخبره أبو سعيد 
الخدري بحديثه في الربا » قال ابن عباس : « ما سمعته من النبي 
اة > وإنا جا کے اسا د رد )ٍ 
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لمثال الثاني : أن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى: 
اة لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة » فلما سثل عنه أسنده إلى 
الفضل بن عباس . 

لمغال الثالث : أن أبا هريرة - رضى الله عنه - روى. عن النبى 
لا آنه قال : « من أصبح جنباً فلا صوم له » » فلما احبر أن عائشة 
أنكرت ذلك وقالت : كان النبى مه يصبح جنباً ويتم صومه » ذكر 
أن الفضل بن عباس هو الذي حدثه بهذا الحديث . 

المثال الرابع : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - روى : أن النبي 


r a 
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َا قال : «( من صلى على جنازة فله قيراط » » وأسنده بعد ذلك 
إلى أبي هريرة . 

الدليل الثاني : أن الأمة قد أجمعت على قبول كل ما رواه عبد الله 
ابن عباس - رضي الله عنهما - مع إكثاره في الرواية > وهو لم 
يسمع أكثر الأحاديث التي يرويها من النبي يو مباشرة ؛ لأن النبي 
ييه توفي وابن عباس لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره › بل سمعها 
وأخذها من كبار الصحابة . 

وكذلك غير ابن عباس من صخار الصحابة كعبد الله بن جعفر بن 
أبی طالب « وعبد الله بن الزبير › والنعمان بن بشير › والحسن 
والحسین ابنی على بن أبى طالب > وغيرهم » فقد كان الصحاية 
وغيرهم من التابعين يقبلون ما يروون مع علمهم بان أكثر ما رووه لم 
يسمعوه من النبي ية مباشرة » بل من كبار الصحابة » حيث كان 
هؤلاء يحرصون كل الحرص على إحضار صخارهم أماكن اجتماعاتهم 
ليرووا عنهم « ولا روی هؤلاء - اعنى صغار الصحابة - قبلت الأمة 
كل رواياتهم ٠‏ ولم ينكر أحد شيئا من ذلك » ولو وقع إنكار لنقل 
إلينا » ولكن لم يثبت شيء من ذلك › فثبت أنه يجب قبول مرسل 
الصحابي مطلقاً . ) 
أن من عادة هذا الصحابى أنه لا يروي إلا عن صحابیى آخر . 

ذهب إلى ذلك قوم وصفهم بعض العلماء بأنهم شواذ . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن عدالة الصحابى معلومة 
وثابتة » ولا نتهمه في ذلك ٠‏ فلم يكن السبب فى عدم قبولنا لمرسله 
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هو الشك في ذلك » ولكن لم نقبل مرسله لسبب أخر وهو : 
احتمال أن يروي عن شخص لم تثبت صحبته » آو عن تابعي لم 
تشت عدالته . 
وهذا الاحتمال هو الذي سبب هذا التوقف حتى يأتي ما ينفي 
ذلك . 
جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الحواب الأول ان الظاهر من حال الصحابی آنه لا يروي الحدیث 
إلا عن شخص قد ثبتت صحبته » وقد سمع النبي إل > فاحتمال 
الرواية من غير الصحابي احتمال بعيد » وتصور مجرد عن الدليل › 
والاحتمال المجرد عن الدليل لا يعتمد عليه . 

الحواب الثاني : على فرض أن الصحابة قد روى عن بعض 

التابعين فإنا نجزم بأنه لا يروي إلا عن من ثبتت عدالته لديه › 
واحتمال أن الصحابي قد يروي عمن لم تثبت عدالته هذا احتمال 
E E‏ 
يعول عليه ؛ ذلك لأن الصحابة - رضي الله عنهم = قد اختارهم الله 
عر وجل لصحبة نبيه » وقد عدلهم الله في كتابه وسنة رسوله » 
فمن كانت هذه صفته يستحيل أن يرووا عن غير العدل الثقة ؛ لأن 
هذا فيه تلبيس وتدليس على الأمة » وهذا يستحيل في حقهم . 

تنبيه : قال أبو الخطاب في « التمهيد » » وعبد العزيز البخاري 
في « کشف الاأٌسرار » : إن ا الصحابة مقبولة بالإجماع . 


قلت : هذا ليس بصحيح » بل الصحيح : أن قبول مراسيل 
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الصحابة هو مذهب الجمهور » كما قلنا - هنا - ؛ لأن هناك فرقة 
من الناس قد خالفت في ذلك » ومع ذلك فلا إجماع . 

اعتراض على ذلك : 

قال معترض على ذلك : إن الفرقة المخالفة فرقة شاذة لا يعتد 
بقولها » فلا يؤثر بإجماع العلماء  .‏ 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن العلماء قد اعتدوا بخلاف تلك الفرقة » وسردوا 
أدلتهم » وأجابوا عنها » ولو لم يعتد بخلاف تلك الفرقة لما ردوا 
عليهم ولا أبطلوا مذهبهم بالأدلة . 

المسألة السادسة والعشرون : حكم مرسل غير الصحابي : 

والمراد به : أن يقول الراوي العدل الثقة المتحرز لدينه الذي لم 
يدرك النبي ميو : « قال رسول الله ميو كذا » . 

أو يقول الراوي الذي لم يدرك أبا هريرة : « قال أبو هريرة كذا». 

فا تعر الرس عد اققا واک الف ن > وهر الى ٠‏ 
لأنه اعم من غيره . 

أما عند المحدثين وبعض العلماء من غيرهم » فالمرسل هو : قول 
التابعي : قال رسول الله كل . 

واحتلف العلماء في قبول مرسل غير الصحابي على مذاهب : 
المذهب الأول : أنه يقبل مطلقاً » وهو مذهب جمهور العلماء » 
وهو رواية عن الإمام أجمد » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 
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الدليل الأول : أن الظاهر من حال الراوي العدل الثقة أنه لا يجوز 
لنفسه أن يروي حديثاً عن النبي ية إلا إذا علم › أو غلب على ظنه 
أن النبي ية قد قاله فعلاً »> وهذا لا يكون إلا إذا كانت عدالة الشيخ 
الذي روى له الحديث قد ثبتت واستقرت عند ذلك الراوي الذي 
أرسل هذا الحديث ؛ لاأنه يبعد أن يظن ذلك الراوي عدم صدوره عن 
النبي ية > ومع ذلك يرويه ؛ لأن ذلك كذب مسقط لعدالته » وإذا 
كان الأمر كذلك فيجب قبول ما ينسبه إلى النبي وة . 

الدليل الثانى : أن من عادة الراوي العدل أن لا يرسل الحديث إلا 
ids VECENO a‏ 
يذكر الشيخ الذي حدثه به ؛ لتكون العهدة على ذلك الشيخ » وهذه 
عادة مستمرة لهم » يؤيد ذلك ما ذكره ابن عبد البر في « التمهيد “ 

ا  :‏ إذا رويت عن عبد الله - يقصد ابن 
مسعود - فقد حدثني واحد > وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه»ء 
فإذا كانت هذه عادتهم - وهي : آنھم لا یرسلون إلا ما ثبت 
عندهم- فيكون الحديث المرسل ثابتا » والثابت يقبل ويعمل به . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
لبتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ¢ . 

وجه الدلالة : أن هذه الآية أوجبت على الطائفة إذا رجعت إلى 
قومها أن تنذرهم » ولم تفرق الآية في الإنذار بين ما أرسلوه وما 
أسندوه » فهذا يدل على قبول الحديث المرسل كما يقبل الحديث 
الست ولا وى 

الدليل الرابع : قوله تعالی : # یا يها الذین آمنوا إن جاء کم فاسق 
بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ¶ : 
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وجه الدلالة : أن الآية أوجبت التبين والتثبت إذا جاء فاسق بنا 
E o‏ 
مطلقاً» ائ سوا کان مدا ىقرا . 

الطب اللات ٠‏ أن اديت الرسل فل إا کان مرسله ف 
العصور الثلاثة ا الصحابة » » وعصر التابعين » وعصر ا 
التابعين » ولا يقبل في غيرها إلا من أئمة النقل » وهو مذهب بعض 
الحنفية کعیسی بن آبان . 

دليل هذا المذهب : قوله ية : ( خير القرون قرني » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » . 

وجه الدلالة : أن النبي َي قد شهد لأصحاب تلك القرون 
بالعدالة » وذلك يوجب صدقهم » فيجب قبول قولهم وخبرهم 
مطلقاً » سواء کان مرسلاً أو مسنداً . 

واوا ا ل ادت الس م غر لك الور رط کون 
المرسل - بكسر السين - واحداً من أئمة النقل ؛ لأن أئمة النقل قد 
عرفوا بالبحث والاطلاع على أحوال الرواة > فإذا أرسلوا فذلك 
لمعرفة من أرسلوا عنه معرفة توجب حد اطمئنان النفس إلى صدقه › 
ببخلاف غيرهم › فلا يقبل منهم شيئاً إلا إذا تعين اسمه» فنیحث عنه . 

جوابه : 

يجاب عنه بأنكم فرقتم بين أئمة النقل وغيرهم » وهذه التفرقة لا 
تفيد إذا تحققت فى الراوي العدالة والثقة وبقية شروط الراوى 
السابقة» أي : ااا إذا توفرت فيه شروط الرواية - وهي 
الإسلام » والتكليف » والضبط › والعدالة - فإنا نقبل خبره سواء 
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كان مرسلاً أو مسند » وسواء كان من أئمة النقل أو من غيرهم › 
وسواء كان من العصور الثلاثة آو لا . 

المذهب الثالث : أن الحديث المرسل يقبل من أئمة النقل' فقط › 
دون غيرهم > وهو اختيار ابن الحاجب . 

دليل هذا المذهب : أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهوراً 
مقبولاً > ولم ينكره أحد كإرسال سعيد بن المسيب » والشعبي › 
والنخعي » وغيرهم ٠‏ فكان إجماعاً على قبول مرسل أئمة النقل . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه لا وجه للتفرقة بين أئمة النقل وغيرهم ؛ لان 
الراوي إذا كان عدلاًء فإنه يرجح جانب الصدق على جانب الكذب» 


وإن لم يكن من أثمة النقل كما قلنا في جواب دليل أصحاب المذهب 
الثاني . 

المذهب الرابع : أن المرسل يقبل إذا توفر فيه أحد الأمور التالية : 

| - أن یکون قد اُسنده غير مرسله . 

۲ - أن کون قد أرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول . 

۳ - أن يعضده قول صحابي . 

. أن يعضده قول أكثر العلماء‎ - ٤ 

٥ه‏ - أن يعرف من حال الذي آأرسله آنه لا يرسل عمن فيه جهالة 
أو غیرها » وآنه لا یرسل إلا عمن يقبل قوله کمراسیل سعید بن 
ال 


فان انضم ات الحدیث المرسل أحد هذه الأمور قبل ¢ وإلا : فلا. 
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ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي - رحمه الله - » واختاره بعض 
الشافعية كفخر الدين الرازي › وناصر الدين البيضاوي . 

الدليل الأول : أن الراوي لا يقبل خبره إلا إذا كان عدلاً » ومن 
أرسل عنه الراوي لم نعرف عدالته » فلا موجب لقبول خبره . 
المرسل عنه . 

وقلنا : إن المرسل يقبل عند انضمام واحد من تلك الأمور السابقة 
إليه ؛ لأن الواحد من تلك الأمور يغْلّب جانب الصدق على جانب 
الكذب » وبذلك يقبل . 

جوابه : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أنه إذا لم يذكره أنا نجهل عدالته › 
وذلك لأنا بينا - فيما سبق - أن الراوي لو لم تصح وتثبت عنده 
عدالة شيخه الذي حدثه لا يكن أن يروي عنه فيلزم الناس تحكما 
بقول فاسق أو مجهول » وهذا ینافی عدالته » فثبت بهذا انه لا يروي 
إلا عن عدل 

الحواب الثانى : أن رواية الراوي عمن أرسل عنه تعتبر تعديلاً له ؛ 
لان المرسل لو روى عن غير عدل ولم ببين لنا حاله كان غاشا 
ومدلساً على المة › و سقط عدالته بذلك ¢ وما دامت الرواية عله 

الدليل الثانى : أن شاهدي الفرع إذا كانا عدلين لم يجز أن يشهدا 


- AT -— 


على شاهدي الأصل من غير ذكرهما » كذلك هنا فى الخبر لا يكن 
أن نقبل حدیثاً رواه عدل إلا إذا عين الشيخ و 2 > ولا فرق 
بينهما » والجامع : أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن قياس الرواية على الشهادة قياس مع الفارق فلا 
يصح ؛ حیث توجد فروق بينهما › ومنها : 

. - أن الشهادة آكد من الرواية - كما سبق بيانه‎ - ١ 

۲ - أن الشهادة تجب باللفظ ولا تقبل بالمعنى » بخلاف الرواية 
فتجوز بالمعنى - كما سبق - . 

۳ - أن الشهادة يشترط فيها العدد » بخلاف الرواية فلا يشترط 
فيها ذلك . 

. آنه يشترط في الشهادة الذكورية » أما الرواية فلا‎ - ٤ 

۵ - أنه يشترط في الشهادة الحرية » بخلاف الرواية . 

٠‏ - أنه في الشهادة لا تسمع شهادة الفرع إلا بعد العجز عن 
سماع شهادة الأصل ٠‏ أما في الرواية فيجوز ذلك . 

۷ - أن شهود الفرع لا يشهدون إلا بعد أن يحملهم شهود الأصل 
تلك الشهادة » فيقولوا : « اشهدوا على شهادتنا »» بخلاف الروايةء 
فإن الراوي يروي الخبر من غير أن يقول له : « رو عني ذلك . 

وإذا اعترفتم بتلك الفروق بين الشهادة والرواية » فلا يصح قياسكم 
الرواية على الشهادة . 

المذهب الخامس : أن مرسل غير الصحابي لا يقبل مطلقاً . 
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وهو ما ذهب إليه الظاهرية » ونسبه ابن عبد البر إلى أصحاب 
استدل أصحاب هذا المذهب بالدليلين السابقين اللذين استدل بهما 
صحاب المذهب الرابع وقد سبق الحواب عنهما 
یکن لد کر اسا الرواة والبحث عن عدالتهم فأئدة ولا معنى ؟ حبث 
إن الناس قد تكلفوا حفظ الأسانيد فى باب الأخبار > وضبطها › فلو 
لم يكن لذلك فائدة - وهى الاطلاع على عدالة جميع رواة 
الحديث-: لما اشتغلوا به ؛ نظراً لتساوي الإسناد والإرسال . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن ذكر أسماء الرواة له فائدتان » هما : 

الأولى : آن المخبر قد يشتبه عليه حال من يخبره » فلا يقدم على 
تعديله ولا على بجريحه » فيذكره ليتفحص فيه غيره . 

الفائدة الثانية : الاحتياط لنفسه » آي : أن الراوي يذكر من يخبر 
عنه ؛ لا لانه شك فی عدالته » بل یذکره مع آنه یعدله لیتمکن 
السامع من الاطلاع على ذلك الراوي » فقد يكون عدلاً عند من 
ذکره » بینما یکون مجروحاً عند غیره » فیذکره الراوي احتیاطاً . 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسالة حلاف لفظى ؛ لأن أصحاب المذاهب قد 
اتفقوا على أن مرسل العدل الثقة مقبول » وعلى أن مرسل غير العدل 
غير مقبول . 
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فلو دققت النظر فى أدلة أصحاب المذاهب لوجدت آنهم يعنون 
بالمرسل المقبول هو مرسل العدل الثقة > ويعنون بالمرسل غير المقبول 

دل على ذلك كلام الحققين الأصبوليين كأبي الوليد الباجي في 
«الإإحكام» » والجصاص فى « أصوله » » وأبي يعلى الحنبلي في 
«العدة» » وابن عقيل فى « الواضح » » وشيخ الإسلام ابن تيمية فى 
« المسودة » » والأنصاري في « فواتح الرحموت ) . ٠‏ 

وهو الحق عندي : فمن قال بقبول الحديث المرسل يحمل على ما 
آما من قال بعدم قبول الحديث المرسل › فيحمل على موضع غلبة 
الريبة والشك في المرسل - بكسر السين - . 
تراهم قد امتنعوا من قبول المراسيل إذا لم يكن المرسل من الأئمة 
العدول الثقات » وذلك لغلبة الريبة والشك فى المرسل . 

ون من قال بعدم قبول المرسل تراهم قد قبلوا مراسيل التابعين 
فيكون الخلاف - بذلك - لم یتوارد على محل واحد »› فیکون 
أما ما ذكره بعضهم من أن الخلاف له ثمرة وأثر في بعض الفروع 
الفقهية » وذكر عدداً من المسائل الفقهية التى تأثرت بهذا الخلاف › 
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فهذا غير صحيح ؛ لأنك لو دققت النظر لوجدت أن الذي قبل 
الحديث المرسل في تلك المسائل لم يقبله لكونه مرسلاً وإنغما قبله ؛ 
لأنه غلب على ظنه صدق المرسل › أو لأن عمل الصحابة يوافقه › 
أو وافقه حدیث آخر مسند » أو آنه لم ينكره أحد ممن يعتد بقوله › أو 
غير ذلك من الأدلة . 

وأن الذي لم يقبل الحديث المرسل لم يتركه » لكونه مرسلاً › 
وإنما تركه ؛ لاأنه شك في الراوي أو غير ذلك من الأدلة . 


2 3% % 
للسألة السابعة والعشرون : الحكم إذا تعارض المرسل مع 


السك 

اخحتلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يقدم المسند على المرسل . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد » وأكثر المالكية » وكثير من الحنفية . 
وهو الحق ؛ لأن المسند قد اتفق على قبوله والاحتجاج به › أما 
المرسل فقد اختلف فيه » فالمسند له مزية فضل لموضع الاتفاق › 
وسكون النفس إليه أكثر من المرسل » ولذلك يقدم المسند . 

المذهب الثاني : آنه يقدم المرسل على المسند . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية » وبعض المالكية . 

دليل هذا المذهب : أن من أسند فقد أحالك على الببحث عن 
أحوال الرواة الذين سماهم لك » ومن أرسل من الأئمة حديثاً مع 
توفر شروط الراوي فيه » فقد قطع لك بصحة هذا الحديث وكفاك 
النظر . 
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جوابه : 
يجاب عنه : باآنا لا نسلم ذلك ؛ حيث إن المسند تطمئن النفس 
إليه ؛ نظراً لاطلاعنا على رواة الحديث وتأكدنا من عدالة كل راو 
بأنفسنا » أما المرسل فلم نعلم عدالة الراوي الذي لم يذكر إلا 
خلال الذي روى الحديث لنا » فيكون المسند أآقوى . 
الذهب الثالث : أنهما سواء في وجوب الاحتجاج . 


ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري » والأبهري » وآبو الفرج 
المالكي . 

دليل هذا المذهب : 

أن السلف - رحمهم الله - قد أرسلوا > ووصلوا وأسندوا » ولم 
يبعب واحد منهم على صاحبه شيئاً من ذلك » وعملوا بالجميع ولم 
يعرقوا بین مرسل ومسند . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنا معكم بأآنه يجب العمل بالمرسل والمسند ؛ إذ لا 
فرق بينهما في العمل » ولكن الخلاف فيما إذا تعارضا أيهما المقدم › 
فدليلكم ليس في محل التزاع . 

يؤيد ذلك : أن الدليل الظنى والدليل القطعى كل واحد يجب 
N E OES‏ 

المذهب الرابع : التوقف » آي : إذا تعارض المسند مع المرسل › 
فإنا نتوقف ولا نرجح أحدهما على الأخر حتى يأتي دليل آخر يرجح 
أحدهما » وهو مذهب بعض العلماء . 
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دليل هذا المذهب : 
أنه لا فرق بينهما في القوة » والعمل » والاحتجاج » فليس 
أحدهما بأولى من الأخر . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأنا لا نسلم أنهما متساويان في القوة » حيث إنا بينا 
ا ا ای و ا لك ك الي له راف املا 
على قبوله » أما المرسل فنظراً لضعف سكون النفس إليه فقد اختلف 
العلماء فيه كما سبق . 
المسآلة الثامنة والعشرون : أفعال النبى يي وأحكامها : 
للكلام عنها لا بد من التفصيل الاآتي : 
أولاً : أفعاله الحلىة : 
وهي ما جبل الإنسان عليها وما تشترك فيها نفوس الخلق » وما 
فطر الله عليها البشر نما لا يلك الإنسان فيه حرية التصرف كالقيام › 
والقعود » وهواجس النفس » وحركة اليد أثناء لمشي » ونحو ذلك» 
فهذا لا أسوة فيه » ولا يتبع النبي في شىء منه . 
ثانياً : أفعاله التي صدرت منه على وفق العادات : 
مثل آحواله في مآکله ومشربه » وملبسه » وتوسده يده إذا أراد 
یو واي اا شی اقاب ر هو ر و 
فهذا باح منا ومنه ية ؛ لأنه لم يقصد به التشريع » ولم نتعبد به › 
ولم تقع تلك الأفعال على سبيل الطاعة . 
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الغا : الأفعال التي لم يتبين أمرها » ولم يوجد دليل على وقوعها 
قربة » أو عادة : 

كجلوسه ية للقيام إلى ثالثة من الصلاة الرباعية » والاضطجاع 
بعد الفجر » ومبیته بذي طوی › ونزوله بالأبطح › فقد اختلف 
العلماء فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول آنه یستحب للام اتباع النى ی فى هذه 
الأفعال» ويندب إلى ذلك » ولا يجب : 
وهو الندب . 

المذهب الثانى : أنه يجب اتباع الأمة لذلك » إلا ما دل الدليل 
على أنه حاص بالنبی مل . 
أحمد » واختاره بعض الشافعية كأبي العباس ابن سريج › 
والأصطخري . 

دليل هذا اذهب : 

أن النبى اة فعل تلك الأفعال على أنها واجبة عليه » فيجب علينا 
الاقتداء به فيها . 

جوابه : 

أولهما : أنه لا يوجد دليل على أن النبى ية قد فعلها وهي واجبة 
عليه . 
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انيهما : لو سلمنا آنها واجبة عليه فلا يلزم أنها واجبة علينا ؛ 
لعدم الدليل على دخولنا فيه . 
المذهب الثالث : التوقف في ذلك حتى يقوم دليل يطلب منا الفعل 
على الوجه المطلوب . 
وهو مذهب ابن فورك » وصححه كثير من العلماء . 
دليل هذاالمذهب : 
أنه لا كان هذا الفعل يحتمل أن يكون للندب » ویحتمل ن یکون 
للوجوب ٠»‏ ويحتمل الإباحة » ويحتمل أن يكون من خصائصه : کان 
التوقف متعيناً ؛ لأن كل واحد منها ليس أولى من الآخر . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن الاحتمال الأول وهو كونه للندب هو الراجح ؛ 
لان الدلیل قد قواه وهو : أن فعله ارجح من ترکه كما قلنا فيما 
سبق» آما الاحتمالات الثلاثة الأخحرى فهي احتمالات بعيدة ؛ لعدم 
وجود أدلة عليها » فيعمل على ما ترجح بالدليل . 
رابع : أفعاله التي فعلها لبيان مجمل » أو لتقييد مطلق : 
فإن هذا حكمه حكم المبين : فإن كان المبين واجباً فهو واجب » 
وا کن الت منوا : فهو مندوب . وإنما كان كذلك ؛ لأن البيان 
لا يتعدى رتبة المبين » ومتى تعداه لا يكون بياناً له » ولأن البيان ما 
انطبق على المبين كالتفسير ينطبق على المفسر . 
خامسا : الفعل الخاص به كل : 
کالزواج بأکثر من أربع » وجواز زواجه بدون مهر » ونحو ذلك» 
فها خاص به » لا یفعله غیره » ولا يجوز أن نتأسی به في تلك 
الأفعال . 
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سادساً : إذا فعل فعلاً لا يوصف با سبق فما حكم التأسي به ؟ 

إذا فعل النبي يياه فعلاً »> وثبت أنه على وجه القربة » ولم يكن 
بيانا با ملجمل أو غيره » ولا قام الدليل على أنه من خواصه › وعلمنا 
صمفته من الوجوب أو الندب » أو الإباحة » وذلك بنصه ية » أو 
بغير ذلك من الأدلة » فهل نحن متعبدون بهذا الفعل والتأسي به في 
فك 2 ا كاد وجا ان دوا او ماخ ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب ؛ ومن أهمها مذهبان : 

امذهب الأول : أنا متعبدون بالتأسي به . 

د الى ذلك جمهور العلماء > وهو الحتق ؛ لما يلي من الأدلة: 

الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - فقد كانوا 
مجمعين على الرجوع إلى أفعاله كيه والتأسي بذلك - وهو .أن 
يفعلوا مثل ما فعل - كرجوعهم إلى تزويجه ليمونة وهو حرام > 
وفي تقبيله للحجر السود » وجواز تقبيله وهو صائم ›» ونحو ذلك . 

الدليل الثاني : قوله تعالی : # لقد کان لكم في رسول الله و 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 4 . 

وجه الدلالة : أنه جعل التأسي بالنبي ية من لوازم رجأء الله 

تعالى واليوم الآخر » ويلزم من عدم التأسي : عدم الممزوم » وهو : 
الرجاء لله واليوم الآخر » وذلك كفر كما هو واضح . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) . 

وجه الدلالة : أنه جعل لمتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة › 
فلو لم تكن المتابعة لازمة : للزم من عدمها عدم المحبة » وذلك 
حرام . 
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المذهب الثاني : أنا لسنا متعبدين بالتأسي به مطلقا . 
وهو مذهب بعض العلماء 
دليل هدا المذهب : 
استدل اآصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لا كان احتمال 
الخصوصية قائما في كل فعل مجرد » فلا يجوز التأسي به ومتابعته 
وأاخذ الحكم منه ؛ لاحتمال آن یکون ما يجوز له َه > ویحرم على 
غیره » فیکون من اقتدی به قد فعل حراماً . 
جوایه : 
يجاب عنه : بأن هذا الاحتمال بعيد ؛ لأن خصائصه التي ثبتت 
بأدلة صحيحة قليلة جداً » وقد قدرت بخمس عشرة خاصة » ينما 
أكثر الأّحكام ثبت الاشتراك فيها كأنؤاع العبادات » وأركانها » 
وشروطها » وأسبابها » وما يستحب فيها من الأفعال والهيئات › 
وكذلك الآداب والمعاملات التي ثبت الاشتراك فيها » فهذه تزيد 
أضعافاً مضاعفة عما ثبت الاختصاص به فلا يجوز أن تمنع دلالة 
الفعل المجرد في حقنا من أجل الاحتمال الذي لم يرد إلا قليلاً 1 
وهو کونه من خصائصه ئة . 


المسآلة التاسعة والعشرون : تقرير النبي كلا : 
ویتبین ذلك فیما یلی : 
أولا : تعريفه : 
تقرير النبي ڪيا هو : كف النبي وة عن الإنكار على ما علم به 
من قول آو فعل » وستأتي الأمثلة على ذلك . 
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ا ححیته : 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

اذهب الأول : إن ا س 4 وهو قسم من أقسام ال 
النبوية > وهو مذهب جمهور العلماء 

وهو الحتق ؛ لا يلي من الأدلة : 

¢ أن ا وا جب ¢ وتر که معصيه‎ e 
ویتنزه عنها آهل التقى من الأمة ¢ فمن باب ل أن ينره عنها‎ 
الرسول الكريم عليه آفضل الصلاة والتسليم ؟ وهو ول اهن‎ 
وأتقاهم لله ¢ ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك ا ي‎ 

الدليل الثاني : أن الله تعالی ارس اه ا ونذيراً يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر › > فلو سكت عما يفعل أمامه ما يخالف الشرع لم 
يكن ناهياً عن المنكر . 

الدليل الثالث : إجماع الصحابة - رضوان الله عنهم - فقد كانوا 
يحتجون بتقريره كيل على الجواز » بدون نكير من أحد منهم » ومن 
أمثلة ذلك : 

| - قول أبى بن كعب : « الصلاة فى ثوب واحد سنة كنا نفعله 
على عهد النبى ية » ولا يعاب علينا > . 

۲ - أن أنس بن مالك سئل وهو غاد إلى عرفة : كيف كنتم 
تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ئة ؟ فقال : « كان يهل منا 
امهل فلا ينكر عليه » ويكبر منا المکبر فلا ینکر عليه 

الب اي ٠‏ أن التقرير من النبي بيا ليس بحجة في الشرع . 
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استدل اأصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه من الجائز أنه سكت ؛ 
لأنه أنكر عليه مرة فلم ينفع فيه الإنكار « وعلم آن إنكاره عليه ثانياً لا 
يعيد » فلم يعاود » وأقره عليه كما أقر اليهود على معتقداتهم » وإذا 
کان الأمر كذلك فلا يصلح التقرير دليلاً على الجواز . 
جوابه : 
یجاب عنه بجوابین : 
الجواب الأول ٠‏ أن هذا الدليل خارج عن محل النزاع » فهو 
خارج عن الإقرار الذي يحتج به ؛ لأن شرطه : أن يكون المقر مسلما 
ملتزماً ‏ واليهود والنصارى ليسوا كذلك » فكيف يترك المسلم الملتزم 
المطيع المتتبع يفعل المنكر فلا ينهاه عنه . 
الجواب الثانى : على فرض أن الاإقرار على مثل هذا جائز فى 
بعص الأحوال « فإن هدا تادر حدا « والنادر لا حکم له » والحكم 
الث : أنواع الإقرار : 
النوع الأول : الإقرار على الأقوال » ومثاله : أن ماعزاً اعترف 
بالزنا أمام النبي ميه ثلاثاً > كل ذلك يرده » فقال له أبو بكر : إنك 
إن اعترفت الرابعة رجمك رسول الله يل . 
وهو على قسمين : 
الأول : ما يتعلق بالدين وأصوله وفروعه » وما ينبني عليه تشریع › 
فتقریره یدل على صحته . 
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الثانى : ما كان قول يتعلق بالدنيا » والأمور المغيبة عنه › فالتقرير 
عليه لا يدل على صدق الخبر» وثبوت مدلوله كما في قصة المنافقين. 

النوع الثاني ٠‏ الاقرار على الأفعال » مثاله : إقراره ية خالد بن 
الوليد على أكل لحم الضب » فهذا النوع يدل على أنه لا حرج في 
ذلك . 

النوع اثالث : الاقرار على الترك » ومثاله : أن النبي ييه في 
حجة الوداع أمر أهل مكة بالإتمام » فقال : « يا آهل مكة › آمو 
صلاتكم فإنا قوم سفر » » وأما ما بمنى وعرفه ومزدلفة > فلم ينقل 
أحد أنه أمرهم بذلك » فقال ابن تيمية : لو كان المكيون قد قاموا 
فأتموا الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعاً لا أهمل الصحابة نقل ذلك 
وهذا يدل على آنهم قصروا > ولم ينكر النبي ية عليهم » ورجح 
بهذا : أن للمكيين القصر بالمناسك بعذر النسك . 

2 2 3 

مسالة الثلاثون : تقسيمات الستة : 

لَه تنقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة هي كما يلي : 

أولا : تنقسم الستة من حيث حقيقتها إلى ثلاثة أقسام : 

إا ل ادال اة 

۳ - السة التقريرية » وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل . 

ثانياً : تنقسم السة من حيث السند إلى قسمين : 

| - المتواتر . ۳ - الآحاد . 

والحنفية يجعلون قسماً ثالثاً بينهما هو : المشهور » وقد سبق 
الكلام عنها بالتفصيل . 
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القسم الأول : الحديث الصحيح وهو : ما اتصل سنده بنقل 
العدل الضابط ضبطا تاماً عن مثله إلى نهاية السند من غير شذوذ ولا 
علة قادحة . 

وهو نوعان : 

| - الصحيح لذاته > وهو الذي عرفناه فيما سبق . 

أ > الصحيح لغيره » وهو ما صحح لأمر أجنبي عنه ؛ إذ لم 
یشتمل على صفات القبول على أعلاها كالحسن إذا روي من عير وجه. 

ححيته : 

اتفق العلماء على الاحتجاج به في الأّحكام الشرعبة 

E ENE 
: اا‎ 

وهو نوعان : 

| > حسن لذاته » وهو ما تقدم . 

۲ “¬ حسن لغیره وهو : : ما رواه ضعيف يكون ضعفه بغير كثرة 
الخطاً ¢ وبعیر اتصافه ا ¢ وأن و هدا الحدیث ث راو آخر عن 


ححنه . 
لقد اتفق العلماء على أن الحمن لذاته يحتج به »> ولكنه دون 


الصحيح في الرتبة . 
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وكذلك الحسن لغيره يحتج به بشرط : كثرة طرقه وتعددها . 
القسم الثالث : الحديث الضعيف » وهو ما لم توجد فيه شروط 
الضحة 4 .ولا روط ال . 
e‏ 
لقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث الضعيف . 
والجحق : أن الحديث الضعيف يحتح به في فضائل الأعمال 
والترغيب والترهیب - ما لم يکن موضوعاً - ولا يحتج به إلا 
بشروط هي كما يلي : 
الشرط الأول : ألا يكون الضعف شديداً » فيخرج عن هذا : من 
انفرد من الكذابين » والمتهمين بالكذب » ومن فحش غلطه . 
الشرط الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به . 
الشرط الثالث : ألا يعتقد - عند العمل به - ثبوته ؛ لئلا ينسب 
إلى النبي ية ما لم يقله > بل يعتقد الاحتياط . 
وأما الأحكام كالحلال » والحرام > والبيع > والنكاح » والطلاق› 
ونحو ذلك » فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح » أو الحسن فقط . 


a 


المبحث الثالث 
ي 
الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالاً 
وهو : الإجماع 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في تعريف الإجماع . 
المطلب الثاني : في إمكان الإجماع . 
المطلب الثالث : في العلم بالإجماع والاطلاع عليه . 
لمطلب الرابع : في حجية الإجماع . 
المطلب الخامس : في شروط الإجماع . 
اللطلب السادس : أقسام الإجماع . 
الملطلب السابع : الإجماعات الخاصة . 
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الطلب الأول 
في 


تعريف الإجماع 
ویشتمل على مسالتین : 


المسألة الأولى : تعريفه لغة . 
المسألة الثانية : تعريفه اصطلاحا . 
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المسألة الأولى : في تعريفه لغة : 
الأول : العزم المؤكد » ومنه قوله تعالى : # فأجمعوا أمركم 
وش ركائكم # أي : اعزموا على أمرکم › ومنه قوله ىة : « لا 
صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » أي : يعزم عليه » ومنه 
قولهم : « جمع آمره » آي : عزم عليه . 
الثاني : الاتفاق » ومنه قولهم : « أجمع المسلمون على كذا» 
ای اتفقوا » ومنه قوله َة : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » أي : 
لا تتفق . 
وهذا المعنى هو الذي يناسب المعنى الاصطلاحي للإجماع الذي 
سيأتي إن شاء الله . 
المسألة الثانية : الإجماع اصطلاحا : 
الإجماع في اصطلاح أهل الشريعة هو : اتفاق مجتهدي العصر 
ا مد کا مد ونت عل ای انر کان من ار الد 
شرح التعريف » وبيان محترزاته : 
قولنا : « اتفاق » المراد به : الاتحاد والاشتزاك فى الأقوال 
لاال وات 4 را ۰ 
قولنا : « مجتهدي العصر » المجتهد هو : كل من توفرت فيه 
شروط المجتهد » وهي كثيرة سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله . 
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وخرج بذلك العوام > وطلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة 
الاجتهاد . 

را ا ج لای ت عر راخت > فلو 
تخلف واحد من المجتهدين فلا يسمى ذلك إجماعاً . 

أي : أن يتفق علماء العصر الذي حدثت فيه الحادثة التي تحتاج 
إلى النظر فيها » أما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة » 
والحكم عليها » فلا يعتبر من أهل ذلك العصر . 

N‏ من أمة محمد لل » أخرج اتفاق المجتهدين من آتباع 
الشرائع السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم » فلا يعتد بإجماعهم ولا 

قولنا : « بعد وفاته » أخرج اتفاق المجتهدين في حياة النبي يل › 
فإن هذا لا يسمى إجماعا ؛ لأنه لا إجماع إلا بعد اجتهاد » ولا 
اجتهاد في حياة النبي ية . 

قولنا : « على آي أمر كان من أمور الدين » لبيان أن الإجماع 
الشرعي يشترط أن يكون متعلقاً بحكم شرعي يهم المكلف . 

وخرح بدلك اتفاق المجتهدين على أمر ليس من أمور الدين 
لشاف غلى سض مسال اللخ ٠‏ :أو السات > أو الأمون الدنرةة 
ونحو ذلك . 
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المطللب الثانى 
ي 
إمكان الإجماع 


لا حلاف بين العلماء في إمكان الإجماع عقلاً ؛ لأن اتفاق 
الجتهدين في عصر على حكم لا يمتنع عقلاً » ولا حلاف في تصوره 
وإمكانه في ضروريات الأحكام . 

أما في غير ذلك وهو : الإجماع على الأحكام التي لا تكون 
معلومة بالضرورة بأن كان الإإجماع عن مستند ظني » فقد اختلف 
العلماء فى إمكانه على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الإجماع ممكن » أي : إجماع المجتهدين من 
أمة محمد بيا في عصر من العصور نمكن عادة . 

ا 

وهو الصحيح ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : الوقوع > حيث إن الإجماع وقع فعلاً » ولا أدل 
على الإمكان من الوقوع » وأمثلة وقوع الإجماع كثيرة ›» ومنها : 

| - الإجماع على حرمة شحم الخنزير كلحمه . 

۲ - الإجماع على حجب ابن الابن بالابن . 

۳ - الإجماع على تقديم الدين على الوصية . 

. الإجماع على أنه لا زكاة في أعيان الشجر‎ - ٤ 

ه - اللإجماع على أن الواجب فى الغسل وال مسح في الوضوء هو 
الفعل مرة واحدة . 
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أ - الإجماع على آن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة : لونه » 
أو طعمه > أو ريحه بنجاسة لا يجوز الوضوء منه 
غير لك هن الاهلة . 
فهذا دليل واضح على انعقاد الإجماع بالفعل فضلاً عن إمكانه . 
الدليل الثاني : آنه كما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب » 
فكذلك لا يتنع اتفاقهم على حكم معين لحادثة حدثت في عصرهم» 
ولا فرق » والجامع : توافق الدواعي لكل منهما . 
الدليل الثالث : أن الأصل الإمكان » فيستمر هذا الأصل ويتمسك 
به لعدم وجود ما یمنعنا من استصحابه . 
ا لمذهب الثاني : أن الإجماع مستحيل عادة » فهو غير ممکن . 
ذهب إلى ذلك بعض النظامية» وبعض الشيعة » وبعضص الخوارج. 
دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن أهل الإجماع قد انتشروا 
في مشارق الأرض ومغاربها » وهذا الانتشار يمنع نقل الحكم إ 
عادة » وإذا امتنع نقل الحكم امتنع الاتفاق الذي هو وقوع ا 
في نقل الحكم إليهم . 
جوابه : 
يجاب عنه : بان آهل الإجماع عدد قليل معروفون باعيانهم ٤‏ 
وهم المجتهدون > وعلیه فیمکن أن ينقل ينقل الحكم إلى جميعهم › ولا 
يخفى على واحد من المجتهدين ٠‏ ثم إن أهل الإجماع يكونون عادة 
أهل جد وبحث ٠»‏ وليسوا خاملين ٠‏ فالمطلوب لا يخفى على الطالب 
الجاد » وإنما يمتنع ذلك لمن قعد في عقر داره لا يبحث ولا يطلب » 
وهذا قد ينزله عن درجة الاجتهاد . 
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اللطلب الثالث 
في 


العلم بالإجماع والاطلاع عليه 


الاطلاع على الإجماع والعلم به يكون بأحد طريقين : 

أولهما : الأخبار والنقل إن كان الإجماع متقدماً ؛ لتعذر 
المشاهدة . 

ثانيهما : المشافهة والمشاهدة إن كان الإجماع قد حصل في عصر 
ال 

ووجه الحصر في هذين الطريقين :٠‏ أنه لا يكن أن يعلم الإجماع 
بالعقل » ولا بمکن آن يعلم بخبر الله تعالی ولا بخبر رسوله َه › 
ذو لك عو ما دكا من الظرقن > 

واختلف العلماء القائلون بإمكان الإجماع ووقوعه » وهم الجمهور 
في إمکان العلم به والاطلاع عليه على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يمكن العلم به والاطلاع عليه مطلقاً في جميع 
الور : 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن أرباب العلوم غير الدينية قد تحقق الإجماع بينهم 
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في كثير من الأحكام التي تخصهم فمثلهم الفقهاء » بل الفقهاء الى 
لوجود الدافع الديني . 

الدليل الثاني : أن ضروريات المذاهب مقطوع بالإجماع عليها من 
العوام وغيرهم » والعوام أكثر عدداً من غيرهم ٠‏ وأقل نظراً »> وقد 
تحقق العلم منهم » فأولى أن يتحقق العلم بالإجماع من الفقهاء » 
وهم أقل عدداً » وأكثر نظراً . 

المذهب الثاني : أنه يكن العلم به والاطلاع عليه في زمن الصحابة 


وهو مذهب بعض الشافعية كالأصفهاني » وبعض الإمامية » وأهل 
الظاهر 
دلیل هذا المذهب : 


استدل اصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لا يتعذر العلم 
بالإجماع في زمن الصحابة والاطلاع عليه ؛ نظراً لقلتهم › 
وحصرهم > واجتماعهم في الحجاز » ومن خرج منهم فيعرف 
مکانه» فيمكن الرجوع إليهم جميعاً » وعليه فيمكن معرفة ما اتفقوا 
عليه جميعاً » وما اختلفوا فيه . 

أما في غير الصحابة » فإن العلم بالإجماع متوقف على معرفة 
واحد » وهذه الأمور غير ممكنة إلا في زمن الصحابة فقط » أما في 
زمن غيرهم : فلا يمكن نظراً لكثرتهم وتفرقهم . 

جوايه : 

يجاب عنه : بأن المجتهدين وإن كانوا كثيرين فإنه يمكن معرفة 
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O FOS RE NFR 
. فيتضح إمكان اللاطلاع على إجماع من عدا الصحابة‎ 

هذا على فرض ان الجتهدين في کل عصر کثیرون » ولکن الحق: 
أن الذين بلغوا درجة الاجتهاد فى كل عصر هم فئة قليلة جداً يكن 
العلم بهم » فهم من الشهرة بحيث لا يخفون على باحث فيمكن 
العلم بأقوالهم ونقلها . 

امذهب الثالث : أنه يمكن معرفة الإجماع والاطلاع عليه في 
القرون الثلانة الأولى »> وهو اختیار بعضص الحنفية »› ومنهم الأنصاري . 

دليل هذا المذهب : 

اتدل صحاب هذا اذهب بقولهم : إن المجتهدين في هذه 
العصور وهي ا »> فيسهل معرفة الإجماع 
فی هذه الأزمنة والاطلاع عليها . 

جوابه : 

یجاب عنه بالحواب السابق على دليل آآصحاب اذهب الثانى . 
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المطلب الرابع 
في 
حجية الإجماع 


المذهب الأول : أن الإجماع حجة . 
وهو الحق ؛ للأدلة القالة.: 
الدليل الأول : قوله تعالى : # ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما 
تبن له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم 
و حه الدلالة : ان معنی مشاقة الرسول كلا مناز عته ¢ ومخالفة 
ما جاء به عن ربه » ومعنی سبيل المؤمنين : ما اختاروه لأنفسهم من 
قول أو فعل أو اعتقاد » وقد توعد الله بالعقاب على متابعة غير سبيل 
المؤمنين ›» وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين » وتحريم 
الجمع بينه وبين المحرم وهو : مشاقة الرسول َيه في الوعيد كما لا 
يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح . 
ا فل الزن ب اتاغە رل ها 1 
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ما وجه إلى هذاالاستدلال من الاعتراضات : 
الاعتراض الأول : أن الله تعالى إنما توعد على أمرين لا بد منهما 
معاً » ولا ينفصل أحدهما عن الآخر وهما : ١‏ - مشاقة الرسول 
اة » ۲ - ترك اتباع سبيل المؤمنين » فيلحق الوعيد بالأمرين معا › 
فشبت أنه لا يتعلق الوعيد بأحدهما على الانفراد › وبناء على ذلك : 
فلا يلحق الوعيد التارك لاتباع سبيل المؤمنين منفرداً ؛ إذن : لا يجب 
اتباع اللإجماع ؛ لأنه لا وعيد عليه » فيكون الإجماع ليس بحجة . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن هناك قاعدة وهى : أن الله تعالى إذا توعد على 
شيئين » فإن الوعيد يلحق بكل e‏ منهما على انفراد واجتماع › 
لكن لا يجوز أن يلحق الوعيد بأحد الشيئين معيناً » والآخر لا يلحق 
به الوعيد . 
يؤيد ذلك قوله تعالى : # والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق 
آثاماً ‏ » فإن الله لما جمع بين هذه الأفعال في الوعيد كان منصرفاً 
إلى كل واحد منها »> فكذلك في هذه الآية وهي : « ومن يشاقق 
الرسول .. » قد جمع الله بين هذين الفعلين » وهما : « للمشاقة › 
ومتابعة غير سبيل المؤمنين » فينصرف الوعيد إلى كل واحد منهما 
بانفراد » فلو لم یکن اتباع سبيل المؤمنین محرما بانفراده » فإنه لا 
يمكن أن يقرن با هو محرم وهو : « للمشاقة » كسائر المباحات › ألا 
ترى أنه لا يجوز الجمع بين المحرم والمباح في باب الوعيد » فلا 
يجوز أن يقال : « من زنا وشرب الماء عاقبته » » وذلك لان الزنا 
محرم » وشرب الماء مباح . 
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الاعتراض الثاني : أن الله تعالى قد توعد على ترك سبيل المؤمنين 
a‏ وهو التوحيد » والتصديق › وفعل الإيمان . 
يؤيد ذلك : قوله تعالى : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء € التى أتت بعد تلك الآية المستدل بها » ومعروف 
ا ارا ا و 
حيث إنه قيل : إن الآية نزلت في بشير بن أبيرق المنافق لما سرق ثم 
رمى بذلك لبيد بن سهيل ٠‏ ولا كشف أمره هرب إلى مكة » ولحق 
بالمشركين » فانزل الله تلك الآبات ٠‏ 

جوابه : 

يجاب عنه : بان هذا حمل الاية على صورة واحدة » وهذا تأويل 
لا دليل عليه » والتأويل الذي لا دليل عليه باطل . 

الاعتراض الثالث : أن التوعد قد لحق - جميع ‏ المؤمنين إلى قيام 
الساعة » وأهل العصر ليسوا كل المؤمنين › ۹ ذلك : أن لفظ 
«المؤمنين» جمع معرف بأل > فتكون عامة لجميع المؤمنين » وجميع 
لمؤمنين كل من آمن بالله إلى يوم القيامة » وذلك لا يدل على أن ما 
ag‏ 

ُولهما : أن المجمعين في عصر واحد هم بعد بعض المؤمنين . 
انيهما : آن المخالف في حجية الإجماع من جملة المؤمنين . 
جوابه : 

يجاب عنه : بآن المقصود بلفظ « المؤمنين » الوارد في الآية هم 
أهل العصر الذى حدثت فيه الحادثة - كما قلنا في تعريف الإجماع 
السابق - فتحمل لفظة « المؤمنين » على ذلك . 
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الاعتراض الرابع : أن حجية الإجماع مسألة علمية لا تفيد فيها إلا 
الأدلة القطعية › ودلالة الآية ظنية للاحتمالات التى ذكرت » فهى من 
قبيل الظاهر » فلا تثبت حجية الإجماع . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الآية وإن كانت ظنية الدلالة إلا أنها تت حجية 
الإجماع » ويكون حجة ظنية كخبر الواحد هذا على قول . 

أما على القول بأن الإجماع حجة قطعية فإنا نقول : إن هذه الآية 
وإن كانت ظنية فقد احتفت بقرائن صيرتها قطعية › والقرائن هي ما 
Nu‏ 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى ئود اا بانهم اا وسا 
والوسط : الخيار العدل » دل على ذلك قوله تعالى : # قال 
أوسطهم آلم أقل لكم 4 أي : أعدلهم › افالله عر وجل عدلهم 
قبول شهادتهم » ولا كان قول الشاهد حجة » إذ لا معنى لقبول 
شهادته إلا كون قوله حجة يجب العمل بقتضاء » فيدل هذا على أن 
إجماع لا جت العتل عدا 

وكون الوسط : العدل هو الذي ذكره الجوهري في الصحاح › 
وذكره القرطبي في تفسيره . 

الاعتراضات التي وجهت إلى الاستدلال بهذا الآية : 

الاعتراض الأول : لا نسلم أن العدالة تنافي الخطاً في الاجتهاد › 
بل إنما تنافي الكبائر » فاحتمال ا لخطاً في الكبائر باق . 
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جوابه : 
يجاب عنه بأن ما قلتم مسلم بالنسبة لتعديل الأّمة بعضها لبعض » 
وأما بالنسبة لتعديل الله للاأمة فينافي الخطاً مطلقا ؛ لأنه لم يعدلهم إلا 
لكونهم يصيبون الحق في الواقع مطلقاً لقبول شهادتهم › والشهادة 
إغا تقبل لموافقتها الصواب » فلزم نهم معصومون عن الخطاً . 
الاعتراض الثاني : أن الآية قد قيدت عدالة الأمة في يوم القيامة 
فقط ؛ لان التعديل من الله للأمة معلل بقبول شهادتها يوم القيامة 
على الأمم السابقة» والعدالة تعتبر وقت أداء الشهادة وهو يوم القيامة. 
جوابه : 
اب عه ان مو دى ال ف 2 اه نة ان اه فده 
الأَمة الإسلامية على غيرها من الأمم السابقة بهذه الميزة المذكورة فيهاء 
فلو جعلت عدالتها خاصة بيوم القيامة لما كانت لها ميزة على الأمم 
السابقة ؛ لأن الأمم جميعها يوم القيامة عدول فلا داعي لذكر هذا 
الأمر » يؤيد ذلك قوله : « وجعلناكم » بلفظ الماضي » ولم يقل 
سنجعلكم » فتكون العدالة محققة في الدنيا . 
الاعتراض الثالث : سلمنا أن العدالة لهم في الدنيا » ولكن 
العدالة التي وردت في الآية إنغا هي لحميع الأمة » وعلى هذا فلا 
خصوصية للمجتهدين منهم › إذن : لا تثبت حجية الإجماع إلا 
بانتهاء الأمة » وبانتهائها لا تحتاج إليه » فلا تصلح الآية للاستدلال 
بها على حجية الإجماع . 
جوايه : 
يجاب عنه : بأنا بينا أن المجتهدين هم الذين يعتبر قولهم فقط » 
وبينا أن المقصود اجتهادهم في عصر من العصور »› هذا كله سبق . 
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E‏ أن المقصود من حجية قولهمِ : العمل بمقتضاه 
وليست الآخرة دار عمل › لا لقال تعالى : « سنجعلكم » فتعبیره 
بلماضي يدل على أن قولهم حجة . 

الدليل الثالث : قوله تعالى  :‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ¢ 

وجه الاستدلال : أن الله تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة بأنهم 
يأمرون بکل معروف » وينهون عن کل منکر » وهذا يقتضي کون 
تولهم حقاً وصواباً في جميع الأحوال » والخيرية توجب حقيقة ما 
اجتمعوا عليه ؛ لأنه لو لم يكن حقاً لكان ضلالاً › فإذا اجتمعوا 
على مشروعية شيء يكون ذلك الشيء معروفاً » وإذا اجتمعوا على 
عدم مشروعية شيء يكون ذلك الشيء منكراً » فيكون إجماعهم 
حجچه . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
با و ا ی ر 
والرسول % . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل 
ا لجزم » ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم لا بد آن یکون معصوماً 
عن الخطا ؛ لأنه لو لم يكن معصوماً عن الخطاً كان بتقدير إقدامه 
على الخطاً يكون قد أمر الله بطاعته » فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك 
الخطاً » فثبت أن أولي الأمر المذكورين في هذه الآية لا بد وأن يكونوا 
معصومیں . 

وهؤلاء المعصومون إما مجموع الأمة » أو بعضها › ولا ثالث 
لهما . 
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لا يجوز أن يكونوا كل الأمة » لأنا قد بنا أن الله قد أوجب طاعة 
أولي الأمر في هذه الآية » وهم أهل الحل والعقد من الأمة وهم 
الجتهدون ؛ لأن إيجاب طاعتهم مشروط بكوننا عارفين بهم › قادرين 
على الوصول إليهم والاستفادة منهم ؛ لأنه : « لا يكلف الله نفا إلا 
وسعها » » وهذا هو الراجح في المراد من « أولي الأمر » . 

الدليل الخامس : من السك : 

- قوله ييه : ( ... فمن سره بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة › 
فإن الشيطان مع الفذ » وهو من الاثنين أبعد » . 

۲ - قوله : « لا تزال طائفة من آمتي على الحق حتى يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون » . 

۳ - قوله : « فإن يد الله على الجحماعة » وإن الشيطان مع من 
فارق الحماعة يركض ») . 

٤‏ - قوله ٠‏ « لا تجتمع أمتي على ضلالةء ويد الله على الجماعةء 
رن 8 حاف الا > ری رر ١١‏ إا ا ل بجت هااا 
على ضلالة أبداً > وأن الله مع الجماعة › فاتبعوا السواد الأعظم › 
فت من شد فة فى النار ١ ١‏ وفى رواب + #١‏ إن اسي لا تمع علن 
ضلالة » فإذا رأيتم الاختلاف a‏ بالسواد الأعظم » » وفي 
رواية : « سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها » . 

ه - قوله : « ومن فارق الحماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه ) . 

٦‏ - قوله : « إن الله أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو 
عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً » وأن لا تجتمعوا على ضلالة . 
إلخ . 
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إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثرة » البالغة مبلغ التواتر 
المعنوي ¢ لم تزل ظاهرة مشهورة ہیں الصحابة والتابعين لم يدفعها 
أحد من أئمة النقل من سلف الأمة وخلفها » بل هي مقبولة من 
الجميع ٠‏ ومعمول بها » ولم ينكرها أحد » ولم تزل الأمة تحتج بها 

وجه الاستدلال من تلك الأحاديث على حجية الإجماع من 
الطريق الأول : حصول العلم الضروري > فكل واحد من تلك 
حصل لنا بمجموعها علماً ضرورياً بأن النبى َيه قد عظم شأن هذه 
ا ا و ا ا ا ك 
علي » وكرم حاتم » وإذا عصمت الأمة عن الخطاً فيكون إجماعهم 
و ت ١‏ 


ES 

الطريق الثاني : حصول العلم الاستدلالي » وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أن تلك الأحاديث الآحادية لم تزل ظاهرة مشهورة 
بين الصحابة والتابعين » ومن جاء بعدهم » وقد تمسكوا بها فيما 
بينهم في إثبات الإجماع من غير خلاف فيها » ولم يزالوا على ذلك 
حتى وقت النظام وغيره من المخالفين › ل عادة توافق الأمم 
في عصور مختلفة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف 
الطباع وتفاوت الأفهام والهمم والمذاهب والاراء . 

فهذا يدل على عدم اختلاف هؤلاء في استدلالهم بتلك الأحاديث 
على ثبوت الإجماع E‏ 

الوجه الثاني : أن الذين احتجوا بتلك الأخبار الأحادية أثبتوا بها 
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صلا مقطوعا به > وهو الإجماع الذي يقدم على النص من الكتاب 
ا ٤‏ والعادة تحيل أن يسلم لخبر يرفع به النص إلا إذا كان مستنداً 
إلى مستنل مقطوع به « e‏ تلك الأخبار الآحادية ؛؟ حیٹث 
أفادتنا العلم الضروري بان الأمة لا تجتمع على خط . 

الاعتراضات التى وجهت إلى هذاالاستدلال : 

الاعتراض الأول : آنه ربا خالف واحد وردها » ولکنه لم ینقل 
إلينا . 


جوابه ی 
يجاب عنه : بأن هذا خلاف العادة ؛ لأن الإجماع من أعظم 
الأدلة » فلو خالف فيه أحد لاشتهر كما اشتهرت مخالفة الصحابة 


في كثير من المسائل الفقهية . 
الاعتراض الثاني : يحتمل أنهم أثبتوا الإجماع بغير تلك الأخبار . 
جوابه : 


يجاب عنه : بأن الظاهر أن الصحابة والتابعين قد تمسكوا بتلك 
الأخبار على إثبات الإجماع » ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل . 

الاعتراض الثالث : أن هذا إثبات الإجماع بالإجماع ؛ لأنكم 
استدللتم بالإجماع على صحة الخبر » والخبر على صحة الإجماع 
وهذا باطل . 

جوابه 

آنا لا نسلم ذلك » بل استدللنا على الإجماع بمجموع تلك 
الأخبار ؛ بناء على آنها تفيد التواتر المعنوي » فيكون استدلالنا 
بالمتواتر وهو مقطوع به على إثبات الإجماع . 
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المذهب الثاني : أن إجماع الصحابة حجة فقط » أما إجماع غيرهم 

وهو مذهب كثير من الظاهرية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضواعنه 4 . 

وجه الدلالة : أن الله قد أثنى على الصحابة في القرآن الكريم »› 
والثناء يدل على آن أقوالهم معتبرة » لصدقها يقينا » فدل على أن 
اجتماعهم حجة . 

جوابه : 

يجاب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن الآية ليست خاصة بالصحابة » بل هي شاملة لهم 
ولخيرهم بدليل قوله : # والذين اتبعوهم # › فهذا شامل لجميع 
لمتبعين بإحسان من بعد الصحابة إلى آخر المسلمين › فيلزمهم أن 
تكون دالة أيضاً على حجية إجماع غيرهم لاشتراكهم جميعاً في الماح . 

ثانيهما : إذا كان الثناء والمدح يدل على أن أقوال الممدوحين 
معتبرة» فالله تعالى كما أثنى على الصحابة فقد أثنى على الأمة 
الإسلامية بقوله اا ی ی جیا اا ي 
اختارکم لدینه ونصرته » وقال و جعلناكم أمة وسطاً 4 
أي : عدولا » وقال نتم خير امه ) > وغير ذلك من الآيات °> 
فيدل على أن الله قد أثنى على الأّمة - أيضاً - فيلزم أن الإجماع ليس 
خاصا بالصحابة » بل هو عام لكل عصر . 


A 


الدليل الثاني : قوله تعالى  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
حافظون» . 

وجه الدلالة : أن الله حفظ القرآن بحفظ الصحابة له » ونقلهم 
إياه » وإجماعهم عليه » والاآية تدل على صدق إجماعهم » فيكون 
حجة . 

جوابه : 

يجاب عنه : أن الاية عامة › فإنها كما دلت على صدق إجماع 
الصحابة دلت أيضاً على صدق إجماع من جاء بعد الصحابة ؛ حيث 
إن من جاء بعد الصحابة من التابعين ٠‏ وتابعيهم إلى يومنا هذا قد 
حفظوا ذلك القرآن وكتبوه وعملوا به . 

الدليل الثالث : قوله ية : « يأتي على الناس زمان فيغدو فئام 
من الناس فيقال لهم : فیکم من رأی رسول الله َيه ؟ فيقولون : 
EE E E‏ 
ری من صحب رسول الله ية ؟ فيقولون : نعم » فيفتح لهم .. » 
كذلك ما روي عن النبى ية أنه قال : « إن الله اختار أصحابى على 
العا مين سوي النبيين ۳ ونحو ذلك من الأحاديث . 

وجه الدلالة : أن الشارع قد أثنى على الصحابة بالعدالة » وأنهم 
احتارهم على العالمين » فدل على أنهم قد فضلوا على غيرهم › فدل 
على أن إجماعهم حجة . 

جوابه : ۰ 

يجاب عنه : بأن غير الصحابة ممن جاء بعدهم قد وردت 
الأحاديث بعصمتهم عند الاتفاق وهي الأحاديث التي ذكرناها في 


ا 


استدلالنا على حجية الإجماع › فلا اختصاص للصحابة - رضي الله 
عنهم - بالإجماع . 

لمذهب الثالث : أن الإجماع ليس بحجة مطلقا . 

وهو مذهب بعض الخوارج » وبعض النظامية » وبعض الشيعة . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول لهم قالوا فيه : إنه لا دليل على كون الإجماع حجةء 
لا من جهة العقل » ولا من جهة النقل » فإذا لم يدل عليه شيء 
وجب القطع بنفي كونه حجة ؛ لعدم ما يدل عليه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنا لا نسلم أنه لا دليل عليه > بل دلّت الأدلة النقلية 
على أن الإجماع حجة » وهي التي ذكرناها فيما سبق من الآيات 
والأّحاديث . 

فان نكر أحد بعضها » فلا يمكنه أن ينكرها جميعها » ومن أنكرها 
جميعاً فهو معاند ومكابر » والمعاند لا يعتد بقوله . 


نم إن منكر ذلك حاء برعل قق الإجماع والاحتجاج به » فإنکاره 


مكابرة . 
الدليل الثاني : قوله تعالى : فان تنازعتم في شي» فردوه إلى الله 
والرسول %» . 


زك الد 2 أن المت ن إذا حدث تنازع في حكم حادثة 
فإنه یجب أن e E‏ قم › والإجماع 
ليس بكتاب ولا ست » فلا يصح حجة . 


“AY - 


جوابه : 
یجاب عنه بجوابین : 
الجواب الأول : أن لحکم بالإجماع هو حکم بالکتاب والستة ؛ 
لأن المجمعين لا بد أن يستندوا في اجتهادهم إلى نص الكتاب والسنة 
أو ما فهم منهما . 
احواب الثاني : آنه يجب أن نعمل با جاء في الكتاب والسّة » 
وقد جاءت آیات في الكتاب » وأحاديث في الستة تدل على أن 
الإجماع حجة فيجب أن نعمل بها . 
الدليل الثالث : قوله تعالى : # ونزلنا عليه الكتاب تبياناً لكل 
شيء) › وقوله : 9 ما فرطنا في الکتاب من شيء 4 . 
وجه الدلالة : أن الاآيتن تفيدان أن الكتاب قد ورد فيه حکم 
شيء ٠‏ فلا حاجة إلى الإجماع › فالمرجع هو الكتاب والسئة » أما 
الإجماع فنظراً لعدم الحاجة إليه فلا يصلح أن يكون مرجعا . 
جوابه : 
يجاب عنه : بان الكتاب قد بين كل شيء وما بيه أن الإجماع 
حجة » وذلك بالآيات التي ذکرناها ودلت على حجية الإجماع › 
وكذلك بين أن الستة حجة بقوله : ما آتاكم الرسول فخذوه .. 4 
وغيرها ٠‏ والسة بينت أن الإجماع حجة بالأحاديث التي ذكرناها . 
الدليل الرابع قوله 25 لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن = : ٠‏ إذا 
ي ؟ قال : بکتاب الله » قال E‏ 
جد فال + بسا سول ا > فال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد 
رأيي ولا آلو » فصوبه النبي ياي > . 
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وجه الدلالة : أن معاذاً ذكر الأدلة المعمول بها » فأقره النبي واي 
ولم يذكر الإجماع معها » فهذا يدل على أنه ليس بدليل » إذ لو كان 
دليلاً لما تركه مع الحاجة إليه . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أن الإجماع لا يكون دليلاً في عصر النبي يا 
وبناء على ذلك فليس فيه تأخير عن وقت الحاجة . 

الجواب الثاني : أن الإجماع هو حكم بالكتاب وال ولا يخر 
عنهما ؛ لأن مستنده : إما الكتاب » أو السنة » أو شيء يقاس على 
اا 

الدليل الخامس : قوله ية : « بدأ الإسلام غريب وسيعود غريباً 
کما بدا ) . 

وجه الدلالة : أن هذا الحديث يدل على جواز خلو العصر عمن 
تقوم الحجة بقوله . 

جوابه : 

e‏ : بان هذا الحديث لا يدل على ما ذكرتم » بل إن ما 
دل عليه الحديث هو آهل الاإاسلام سيکونون هم الأقلين > لا آنه 
لا يبقى من تقوم به الحجة . 

الدليل السادس : أن الإجماع لا يكن في ذاته > ولا يمكن العلم 
به » ولا بمكن نقله - وقد سبق ذلك - . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنا قد أثبتنا فيما سبق أن الإجماع يكن في ذاته › 
ويمكن العلم به » ويكن نقله . 
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الدليل السابع القياس على الأمم السابقة > فکما أنه ر 
إجماع الأمم السايقة ولم يکن > فكذلك إجماع هذه الأمة لا 


کون سح ول فرق . 

جوايه : 

يجاب عنه : بأن إجماعنا قد وردت الأدلة من الكتاب والستة على 
اعتباره » بخلاف إجماعهم فإنه لم ترد الأدلة على أنه حجة » وهذا 
هو الفرق > إذن قیاسکم لا يصح لأنه قياس مع الفارق . 


- ۸ - 


للطلب الخامس 
في 
شروط الإجماع 


وفیه مسائل : 

المسألة الأولى : هل يشترط في أهل الإجماع بلوغ حد التواتر ؟ 

المسألة الثانية : إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فهل 
يعتبر اتفاقهما إجماعا ؟ 

المسألة الثالثة : إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهل يعتبر قوله 

إجماعا ؟ 

المسألة الرابعة : هل يشترط فى أهل الإإجماع عدالة الجمعين ؟ 

المسألة الخامسة : هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع ؟ 

المسألة السادسة : هل يعتبر قول العوام في الإجماع ؟ 

المسألة السابعة : العالم بالفقه دون أصوله › والعالم بأصول الفقه 
دون فروعه هل يعتبر قولهما في الإجماع ؟ 

المسألة الثامنة : هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع ؟ 

المسألة التاسعة : إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل 
اتفاقهم فهل یعتد بقوله وفاقا وخلافا ؟ 

المسألة العاشرة : هل يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين آو هل 
ينعقد الإجماع بقول الأكثر ؟ 
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المسألة الحادية عشرة : اتفاق الأكثر هل يكون ححة يجب الأخد به ؟ 
لمسالة الثانية عشرة : هل يشترط في انعقاد الإجماع وحجيته أن يكون 


له مستند ودلیل ؟ 
المسالة الثالثة عشرة : الدليل القطعي هل يصلح أن يكون مستنداً 
لاوجماع ؟ 
لمسألة الرابعة عشرة : الدليل الظني هل يصلح أن يكون مستنداً 
لاوجماع ؟ 


المسألة الخامسة عشرة : حكم انعقاد الإجماع عن.خبر الواحد . 


i E EE المسالة السادسة عشرة‎ 


المسألة السابعة عشرة : حكم انعقاد الإجماع عن القياسس : 
المسالة الثامنة عشرة : هل يشترط نقل الإجماع بالتواتر ؟ 
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المسألة الأولى : هل يشترط في آهل الإجماع بلوغ حد التواتر؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : آنه لا يشترط فى حجية الإجماع أن يبلغ عدد 
الجمعين حد التواتر . 

رقو مهت جه ور الغلفام. 

وف ا فاي ا حا ا جاع من الاب راك 
السابقة الككر وردت مطلفة › وبناء على ذلك فإنه مهما کان عدد 
الإجماع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ « المؤمنين » ولفظ 
«الأمَة» » فإذا قالوا قولاً كانت الحجة فى قولهم ؛ لأن الأدلة السمعية 
- كما سبق - موجبة لعصمتهم عن الخطأً » فإذا لم يكن على وجه 
الأرض سوى هرؤلاء البالغين درجة الاجتهاد فهم على الحتق قطعاً 
-مهما كانوا قلة أو كثرة - فيجب اتباعهم ؛ صيانة لهم عن الاتفاق 
على الخطاً . 

اذهب الثانى : آنه يشترط أن يبلغ عدد اللجمعين حد التواتر . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

اكل صحاب هذا المذهب بقولهم إن الجمع الكنر لا يتصور 
تواطؤهم على الخطا ؛ لأن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب › ولا 
حكم العادة بالقطع في غيره ّ 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن العدد الكثير إذا لم يكونوا كل المجتهدين فإنه لا 


As 


يصدق عليهم أنهم كل الأّمَة » ولم تثبت العصمة إلا للكل » ولا 
تلازم بين إحالة العادة تواطؤهم على الكذب > وبين إحالة تواطؤحم 
على الخطاً المستفاد من الإجماع > حيث لم يكونوا كل الأمة » وإغا 
تبتت عصمتهم بشهادة النصوص ٠»‏ لا بالعادة » ولذلك وجب بهذه 
النصوص أن تثبت العصمة للمجمعين » سواء بلغوا حد التواتر أو 
لا؛ نظراً لثبوت الصفة فيهم متى كانوا كل المجتهدين . 

المسألة الثانية : إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من الجتهدين 
فهل يعتبر اتفاقهما إجماعا ؟ 

لقد اختلف في ذلك . 

والحق : أن اتفاقهما يعتبر إجماعاً ؛ لدليلين : 

الأول : أن حقيقة الإجماع وحده يصدق عليهما ؛ لأن الاتفاق أقل 
ما يصدق باڻنين . 

الثاني : أنه يصدق عليهما أنهما كل الأمة » وكل المؤمنين الذين 
معه يعتبرون في الإجماع . 

وعلى هذا » فإن اتفاقهما على حكم يصبح إجماعاً لا يجوز لهما 
مخالفته » ولا لغيرهما ممن يأتي بعدهما . 

لمسألة الثالثة : إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهل 
يعتبر قوله إجماعا ؟ 

لقد اخحتلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن قول هذا الواحد لا يعتبر إجماعاً » ولكنه يعتبر 


و ي 
-ححه . 
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وهو مذهب ابن سريج » وهو قول كثير من العلماء . 
وهو الحق عندي ؛ للأدلة التالية : 
الأول : أن الأدلة النقلية الدالة على عدم خروج الحق عن الأمة 
تتناوله ویدخحل ضمنها . 
الثاني : أن الأدلة على كون قوله حجة عليه وعلى غيره من 
العوام» كقوله تعالى : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » 
تتناوله . 
الثالث : حفظ دين الله حتى لا يخلو الزمن الذي وقعت فيه 
الحادثة من حكم فيها ؛ لذلك يكون قوله حجة على غيره ممن لم 
يبلغ الاجتهاد وليس إجماعا ؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع . 
لمذهب الثاني : أن قوله حجة وإجماع . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذاالمذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه عند الانفراد يصدق عليه 
لفظ الأَمَة ؛ لقوله تعالى  :‏ إن إبراهيم كان امه 4 » فأطلق لفظ 
«الأّمَة » عليه وهو واحد » ولأصل فى الإطلاق الحقيقة » فكذلك 
أصبح لر د الدالة على عصمة الامة . 
جوابه : 
يجاب عنه : بان إطلاق الأّمة على إبراهيم - عليه السلام - 
مجاز؛ للقطع بأن إطلاقها على الجماعة حقيقة » والأصل عدم 
الاشتراك » ولا يلزم من إطلاقها على إبراهيم - نظراً لتعظيمه - 


- AV\ -— 


إطلاقها في حق غيره » لذلك فإن لفظ « الأَمة » لا تطلق على 
الواحد أبداً . 

اللقي الل :لا ج د ل 

وهو مذهب بعض الشافعية . 

دليل هذاالمذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن العصمة عن الخطاً ثبتت 
لجماعة المجتهدين في العصر الواحد » وأقل ما يكون ذلك يتكون من 
اثنين فصاعداً » وهذا منتف في الواحد ؛ لأنه ليس له اجتماع › 
وليس هو بكل المؤمنين . 

جوایه : 

يجاب عنه : بان هذا الدليل دل على أن قول المجتهد الواحد لا 
يعتبر إجماعاً » ولكن هذا الدليل لم ينف كون قوله حجة . 

بيان نوع الخلاف : 

sS‏ لأنه يترتب على المذهب الأول - وهو کون 
قوله حجة ولیس بإجماع - : أنه لا منع من رجوعه عن فتواه متى 
ات و ا تی یں :ر کے ی ا ی اد ا 
المجتهدين › > سواء کان في عصره » أو بعد ذلك . 

ولكن يجب على العوام أن يعملوا على ما أفتى به . 

ويترتب على المذهب الثاني - وهو كون قوله حجة وإجماعا - أنه 
لا يجوز له الرجوع عن قوله » لكونه إجماعاً » ولا يجوز لمن جاء 
بعده أن يخالفه ؛ لأن مخالفة الإجماع لا جوز » سواء کان في 
عصره تمن بلغ درجة الاجتهاد » أو بعد عصره . 
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أما على المذهب الثالث فلا يترتب عليه شيء إلا آنه يجب عليه أن 
يعمل باجتهاده » ويجب على مقلده أن يعمل على ذلك الاجتهاد . 

المسألة الرابعة : هل د يشترط في آهل الإجماع عدالة الجمعين ؟ 

لقد اخحتلف في ذلك على مذاهب » من آهمها مذهبان : 

المذهب الأول : أنه تشترط عدالة المجتهدين في الإجماع › فلا 
يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقاً » سواء كان فسقه من 
جهة الاعتقاد » أو من جهة الفعل . 

وهو مذهب كثير من العلماء » ونسبه بعضهم إلى الجمهور . 

وهو الصحيح ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى  :‏ وكذلك جعاناكم أمة أمة وسطا4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس › 

حجة عليهم فیما یشهدون به ؛ لکونهم عدولا » re‏ 

U A E ARE IE 
FP E E العدالة‎ 
في الإجماع » ولا فى الشهادة ولا في الرواية ؛ وذلك لاتهامه في‎ 
. دینه‎ 

الدليل الثاني : قوله تعالی : # یا يها الذین آمنوا إن جاء کم فاسق 
بنباً فتبينوا & . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب التوقف في أخبار غير العدل» 
واجتهاده إخبار بآن رأيه كذا » فوجب التوقف في قبوله » وإذا وجب 
التوقف في قبول إخباره لم يحكم بقبول خبره . 


ر 


الدليل الثالث : أن الفاسق لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى وهو 
منفرد ؛ نظرا لفسقه » واتهامه في الدین جعله غير مؤتن فيقاس على 
ذلك آنه لا يقبل قوله مع الجماعة ولا فرق ؛ حيث إن الاتهام في 
الدين لا زال موجوداً 

الدليل الرابع : قوله تعالى : * ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 . 

وجه الدلالة : أن سبيل أهل الفسق والضلال لم يكن سبيلاً 
للمؤمنين . 

المذهب الثاني : أنه لا يشترط عدالة المجتهدين في الإجماع» أي : 
آنه يعتبر قول العدل والفاسق في الإجماع بشرط بلوغهم درجة 
الاجتهاد . 

وهو مذهب إمام الحرمين » والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني › 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ٠‏ والغزالي» والآمدي» وأبي الخطاب 
الل 

دليل هذا المذهب : أن أدلة حجية الإجماع عامة » لم تشترط 
و المجتهد » فالفاسق يدخحل في عموم « المؤمنين » » وعموم 
«الآمة » » فاشتراط العدالة فى ذلك تخصيص بلا دليل › 
والخصضن الى لادلل عله لاقل . 

جوابه : 

بأن الأدلة المخبتة لحجية الإجماع السابقة ليست عامة > يدخل فيها 
كل أحد » بل هي مخصصة بان المراد بالأمة وبالمؤمنين هم العدول 
منهم » وقد خصص ذلك أدلتنا الأربعة السابقة الذكر » ويضاف إلى 
ذلك : آن هذا الفاسق يجوز أن يعصى فيما يعتد به فيه فى الإجماع 
کما یحص فی غیره » وما دام آنه يجوز ذلك فلا کن الاعتداد به » 
والاعتماد عليه في أمر يهم الإسلام والمسلمين حالاً ومستقبلاً . 
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بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي » ويتضح فيما إذا اتفق مجتهدو العصر إلا 
واحداً قد خالف ٠‏ فإنا ننظر فى هذا الواحد : إن كان عدلاً فإنه لا 
ينعقد الإجماع ؛ مخالفة اخد ھر ن الاجا . 
وإن كان المخالف فاسقاً فإنه ينعقد الإإجماع - بناء على المذهب 
الأول - لأن المخالفة ليس من آهل الإجماع» فينعقد الإإأجماع بدونه. 
أما على المذهب الثاني فإنه لا ينعقد الإجماع ؛ لأن المخالف من 
أهل الإجماع > فلا ينعقد الإجماع لمخالفة واحد معتبر في الإجماع 
المسألة ا لخامسة : هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع ؟ 
لقد اخحتلف في ذلك . 
والحق فى ذلك : أن الكافر لا يعتد بقوله في الإجماع مطلقاً › 
أي: سواء کان كافراً أصلياً - وهم اليهود والنصارى ونحوهم - أو 
كان كافراً متأولاً - وهو الذي كفر بسبب بدعة » أو شبهة مثل 
الخوارج والجهمية ونحوهم - . 
والدليل على دلك : 
أنا لم نقبل قول الكافر الأصلي في الإجماع » لعدم دخوله في 
لفظ « الأمة » » ولفظ : « للمؤمنين » . 
أما الكافر المتأول فلم نعتد بقوله في الإجماع ؛ لأمرين : 
أولهما : القياس على الفاسق : فإذا لم نعتد بقول الفاسق في 
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الإجماع » فمن باب أولى لا نعتد بقول الكافر المتأول ؛ لأن الكفر 
فسق وزيادة . 

انيهما : القياس على الكافر الأصلي بجامع : الكفر في كل 
منهما » وإن لم يعلم هو كفر نفسه . 


المسألة السادسة : هل يعتبر قول العوام في الإجماع ؟ 
لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا يعتبر قول العامي في الإجماع . 
وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لا يلي من الاأدلة : 
الدليل الأول : قوله تعالى  :‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 4 › وقوله َة : « إلا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العى 
المتوال ‏ : 
وا أن هتن التفن بع أن العاف رمه الصي إل 
أقوال العلماء » فلا تكون مخالفته معتبرة فيما يجب عليه التقليد فيه. 
الدليل الثاني : أن المجتهدين من الأمة إنغا كان قولهم حجة ؛ لأن 
قو لهم مستند إلى دلیل ؛ لآنه لا يجوز إثبات الأحكام بلا دلیل « 
والعامى ليس أهلاً للاستدلال والنظر فى الأدلة › فلا يكون قوله 
معتبراً لذلك . 
الدليل الثالث : القياس على الصبى والمجنون : فكما أن الصبى 
والمجنون لا يعتبر خلافهما ولا وفاقهما في الإجماع » فكذلك العامي 
ولا فرق ¢ والجامع : نقصان الأهلية في كل ¢ فکیف یساوی مع 
كاملي الأهلية وهم المجتهدون . 
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الدليل الرابع E EET BNE‏ 
بالأحاديث .السابقة ا > فإنه لم يفهم من ذلك إلا عصمة العلماء 
اللجتهدين الذين تتصور منهم إصابة الحكم الشرعي الصحيح ؛ نظراً 
لأهليتهم ومعرفتهم a‏ > آما العامي » فلا نتصور ثبوت 
العصمة في حقه ؛ لأنه يقول الحكم بلا دليل . 

ا لمذهب الثاني : آن قول العامي معتبر في الإجماع » أي : أن 
موافقة العوام معتبرة في انعقاد الإجماع » وكذلك مخالفتهم . 


وهو ما اختاره بعضص المتكلمين كما حكاه ابن الصباغ وابن برهان › 
ونقله إمام الحرمين 0 ¿ السمعاني والصفي الهندي عن القاضي بي 
بكر الباقلاني . 


دليل هذا المذهب : عموم لفظ « المؤمنين » › ولفظ « الأمة ٠‏ 
للعالم » والعامي › إذن اسم « المؤمنين » › و( الأمة يتناول 
الجميع › N ET‏ 
قول العامي كغيره من الأمة في انعقاد الإجماع . 

جوابه : 


یجاب عنه بجوابین : 


الجواب الأول : أن العوام وإن كانوا من الأمة ومن المكلّفين إلا 
أنهم ليسوا من آهل النظر › فأشبهوا ء غير المميزين فى عدم الفهم › 
فهم مقلدون للمجتهدين الذين هم من أهل النظر » ولا يتصور 
ف ا ای رر ا ا ف ووا 
مع غيره ؛ لكونه أهلاً لها » فوجب أن يراد من الأدلة الدالة على 
عصمة الأمة : عصمة مجتهديهم فقط » وهذا هو دليل إخراجهم من 
عموم تلك الألفاظ . 
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الجواب الثاني : أن هذا المذهب - وهو أن قول العوام معتبر في 
الإجماع - يؤدي إلى تعطيل دليل يعتبر من أقوى الأدلة الشرعية 
وهو: الإإجماع » وذلك من وجهين : 

أولهما : آنه لا يكن أن يتصور عاقل أن جميع ال الل 
والعوام يتفقون كلهم على قول واحد في حادئة واحدة . 

ثانيهما : آنا لو فرضنا - مع الفرض للمتنع - تصور اجتماع 
جميع الأمة على قول واحد في حادثة واحدة » فمن الذي يقوم بنقل 
هذا القول وجمعه من كل فرد من أفراد الأمة مع كثرة وا 
في مدن » وقری » وبوادي » وهجر » ووديان العالم الإسلامي ؟ 

بيان نوع هذا الخلاف : 

إن الخلاف فى هذه المسالة لفظى من وجه » ومعنوي من وجه 
ار ۰ ۰ 

a 
فمن قال : اج ا عل کا س : أجمع علماء الأمة‎ 
. ومجتهدوهم » ومن قال : أجمع العلماء على ذلك فقد صرح به‎ 

أما وجه كون الخلاف معنوياً فهو : أن هذا الخلاف قد أثر فى 
مسأالتين من مسائل أصول الفقه هما : 

| - مسألة : « هل فقدان أهلية الاجتهاد تخل بأهلية الإجماع ؟ » 
فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون - إن العوام لا يعتبر قولهم 
في الإجماع - قالوا : إن فقدان أهلية الاجتهاد تخل بالإجماع . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن العوام يعتبر 
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قولهم فيه - فقد قالوا : إن فقدان أهلية الاجتهاد لا تخل بأهلية 
الإجماع . 

۲ - مسالة : « قول الواحد إذا لم يكن في العصر سواه هل 
يكون إجماعاً » » فمن قال : إن العوام يعتبر قولهم في الإجماع 
-وهم أصحاب المذهب الثاني - قال : إذا لم يوجد في العصر إلا 
مجتهد واحد فهم داخلون معه » فيكون إجماعا » وإلا : فلا ؛ لأن 
الإجماع لا يصدق إلا من اثنين فصاعدا » وقد سبق أن بينا هذه 
المسألة » وذكرت أن الحق هو : أن قول الواحد لا يكون إجماعاً إذا 
لم يوجد غيره في العصر » ولكنه يكون حجة يجب على العوام 
اتباعه ؛ لئلا يخلو العصر من حكم في الحادثة النازلة . 

المسألة السابعة : العالم بالفقه دون أصوله › والعالم بأصول 
الفقه دون فروعه هل يعتبر قولهما في الإجماع ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يعتبر قول العالم بأصول الفقه » دون الفقيه › 
ولا يمكن أن ينعقد الإجماع بدون العالم بأصول الفقه . 


وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني » والغزالي »› وإمام 
الحرمين › وابن السبكي « والمحلي 

وهو الحق عندي ؛ لأن العالم بأصول. الفقه قد توفر فيه آلة 
الاستنباط لمعرفة الحكم الشرعي لأي حادثة جديدة » وهو أقرب من 
غيره إلى الاجتهاد فيها ؛ وذلك نظراً لعلمه بمدارك الأحكام على 
احتلاف أقسامها » وكيفية دلالتها » وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها 
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ومفهومها ومعقولها » ونظرا لعلمه الشامل الدقيق بالأصول التي 
ل ها ان علا وال ها > وغلت اصن الت > 
فمن هده صفته › فهو ممن يستضاء رآیه » ویستشهد بهدیه ۰ وإذا کان 
كذلك فخلافه يشير إلى وجه من الرآي معتبر » وإذا ظهرت علة 
اعتباره فی الخلاف انبنى عليه اعتبار الوفاق » فلا يشترط ا ا 
به الإجماع حفظ الفروع يؤيد ذلك أمران : 

ارلا 2 ا فى الأصجاة الاس > وطاح + ول تر > وسعا 
ابن آبي وقاص ٠»‏ وعبد الرحمن بن عوف » وأبي عبيدة بن الجراح » 
ونحوهم ممن لم يشتهروا بالفتوى كان يعتد بخلافهم ووفاقهم في 
انعقاد الإجماع » فلا ينعقد الإجماع بدونهم » وهم يتساوون مع آهل 
الفرى م امان الرورن د كان عاي © وا عير 4 وعد 
وزيد » والخلفاء الأربعة - فلم يفرق بين هؤلاء وأولئك في انعقاد 
الجاع مع ان اران لم یکونوا من الحافظین للفروع › وما کان 
ذلك إلا لأن الأولين أهل لفهم نصوص الكتاب والسنة » ويعرفون 
طرق استنباط الأحكام منهما » ومن هذه صفته فلا يمكن أن ينعقد 
الإجماع بدونه . 

انتما 2 أن العالم بأصول الفقه يعتبر قوله في الإجماع و 
الفقيه ؛ لأن الفقيه الحافظ للفروع يحتمل أن يفوته حفظ الجزئيات 
لا ال > ارداق سال الا ا قات 
الطلاق . أو الحدود » أو دقائق أي باب من أبواب الفقه › أما 
الأصولي فلا يحتمل ذلك فيه ؛ لأنه قد فهم القواعد الأصولية التي 
تندرج تلك الفروع تحتها . 

المذهب الثاني : آنه يعتبر قول الفقيه في الإجماع» دون الأصولي . 


وهو مذهب بعض العلماء 
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دليل هذاالمذهب : 

أن الفقيه عالم بجزئيات الفروع > وأنه يحفظها فهو أعلم بحكم 
النازلة بقياسها على نازلة أخرى » فرآيه محتاج إليه في الإجماع › 
دون الأصولي الذي لا يحفظ تفاصيل الفروع . 

جوابه : 

إن احتمال فوات بعض الفروع والجزئيات على هذا الفقيه هو الذي 
منعنا من قبول قوله في الإجماع » ثم إن القياس ودقائقه وشروطه 
مختص به الأصولى » والمسألة مفروضة فى « الفقيه الذي لا يعرف 
الأصول » والأصولي الذي لا يعرف الفقه » . 

المذهب الثالث : أنهما يعتبران معاً > فلا ينعقد الإجماع بدونهما › 
وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن كل واحد منهما قد توفرت فيه أهلية النظر » ولدخولهما في 
عموم لفظ « الأمة » » و« المؤمنين ) . 

جوابه : 

إنا نسلم أنهما يدخلان في عموم الأ » و« المؤمنين » أيضاً › 
ولكن خصصنا ذلك بأن المقبول قوله من الأّمة والمؤمنين هم المجتهدون. 

والأصولي وهو العالم بدقائق أصول الفقه قد بلغ درجة الاجتهاد 
بمعرفته بالقواعد الأصولية التي يندرج تحتها عدد لا يحصى من 
الجزئيات - كما فصالناه فيما سبق - فهو عنده أهلية النظر . 

أما الفقيه الذي لا يعلم أصول الفقه » فلا نسلم أن عنده أهلية 
النظر ؛ حيث إنه لا يمكنه الاستدلال على ما يقول لعدم معرفته لطرق 
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الاستدلال التي هي وظيفة الأصولى 1 ومن 5 يعرف الأستدلال فلا 


يمكن أن يقبل قوله . 
المذهب الرابع ٠‏ أنهما لا يعتبران معا » فيمكن انعقاد الإجماع 
بدونهما . 
وهو مدهب ار العلماة : 
دليل هذا اذهب : 


أنهما ليسا من أهل النظر » ولم تتحقق الأهلية المعتبرة في أئمة 
آهل الحل والعقد من المجتهدين من الأئمة الأربعة » ومن سار على 
نهجهم ممن عرفوا الأصول والفروع معا . 

جوابه : 

إنا نسلم أن الفقيه لم تتحقق فيه الأهلية للنظر ؛ لعدم علمه بطرق 
الاستدلال كما قلنا فيما سبق . 

أما العالم في أصول الفقه فلا نسلم لكم أنه لم تتحقق فيه أهلية 
النظطر » بل توفرت تلك الأهلية ؛ نظرآ لمعرفته بطرق الاستدلال وهي 
القواعد التي يندرج تحتها ما لا ييحصى من الحزئيات - كما بينا ذلك 
فما سبق د . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي » حيث إنه قد أثر في بعض 
المسائل» ومنها : 

١‏ - قول الواحد إذا لم يكن في العصر سواه هل يكون إجماعاً ؟ 
فمن قال يعتبر قول الفقيه والأصولي أو أحدهما في الإجماع - وهم 
أصحاب المذهب الأول والثاني والثالث - : قال : إذا لم يوجد في 
العصر إلا مجتهد واحد فهما داخلان معه فيكون إجماعاً . 
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ومن قال لا يعتبر قولهما في الإجماع - وهم أصحاب المذهب 
الرابع - قال : إذا لم يوجد إلا مجتهد واحد في العصر › فلا 
يدخلان معه » فلا يكون إجماعا ؛ لن الإجماع لا يصدق إلا من 
اثنين فصاعداً . 

۲ - لو وجد في هذا العصر خمسة مجتهدين قد علموا الفروع 
والأصول » ووجد معهم في هذا العصر عالم بأصول الفقه دون 
فروعه » وعالم بالفقه دون أصوله » واتفق الخمسة على حكم شرعي 
وخالف الفقيه › والأصولي 

فعلى المذهب الرابع : يكون اتفاق الخمسة إجماعاً ؛ لأن مخالفة 
الفقيه والأصولي لا تعتبر . 

وعلى المذهب الأول والثانى والثالث : لا يكون اتفاق الخمسة 
إجماغاً ؛ لأّن مخالفة الفقيه اا معتبرة أو أحدهما . 

۳ - لو اتفق هؤلاء الخمسة » وخالف الأصولي فقط . 

فعلى المذهب الأول والثالث لا يكون اتفاقهم إجماعاً ؛ لان 
مخالفة الأصولي معتبرة . 

وعلى المذهب الثاني والرابع : يكون اتفاقهم إجماعا ؛ لأن 
مخالفة الأصولى عند أصحابه غير معتبرة . 

. لو اتفق هؤلاء الخمسة وخالف الفقيه فقط‎ - ٤ 

فعلى المذهب الأول والرابع : يكون اتفاقهم إجماعا ؛ لأن مخالفة 
الفقيه غير معتبرة . 

وعلى المذهب الثاني والثالث : لا يكون اتفاقهم إجماعاً ؛ لأن 
مخالفة الفقه معتبرة . 


المسألة الثامنة: هل يشترط انقراضص العصر في صحة الإجماع؟ 

المراد من انقراض عصر المجمعين : موتهم جميعاً بعد اتفاقهم على 
الحكم في الحادثة التي نشأت في عصرهم . 

وقد اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط في انعقاد الإإجماع على 
مذاهب : 

امذهب الأول : أن انقراض أهل العصر - وهو موت جميع 
المتفقين على الحكم - لا يشترط لصحة الإجماع مطلقاً » أي : سواء 
كان صريحا أو سكوتياً » إجماع صحابة أو غيرهم . 

وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلائة : « أبو حنيفة »› 
ومالك › والشافعي ( وأكثر أتباعهم »> وهو ورواية عن الإمام أحمد 
وبعض الحنابلة كأبي الخطاب وغيره » وهو اختيار بعض المعتزلة . 

وبناء على ذلك فإنه لو اتفق جميع مجتهدي الأمة على حكم 
شرعي لمسالة معينة > ولو في لحظة واحدة مهما قصرت - انعقد 
الإجماع وأصبح حجة تحرام مخالفته على المجمعين وعلى غيرهم . 

وهذا هو الصحيح عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الأدلة من والستة التي ذكرناها في 
حجية الإجماع - توجب ان الإجماع ج بمجرد اتفاق مجتهدي 
العصر الواحد ولو في لحظة ؛ حيث إن الحجية تترتب على نفس 
الاتفاق ؛ لأن الاتفاق مناط الحعصمة » فاشتراط انقراض العصر لا 
دلیل عليه » وما لا دلیل عليه فلا یعتد به . 

الدليل الثاني : أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في 
أواخر عصر الصحابة » فقد حكي عن الحسن البصري - رحمه الله- 
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أنه قد احتج بإجماع الصحابة وأنس بن مالك - رضي الله عنه - كان 
حيا » وغيره فعل ذلك فقد زاحمهم كثير من التابعين › واحتجوا 
بإجماعهم وهم - أي : الصحابة بين آظهرهم - والاحتجاج 
بإجماعهم مع وجودهم قد وقع » ولم ينكره أحد » فعلم ن شرط 
الانقراض غير معتبر » فلو كان الانقراض شرطا لا احتج التابعون 
بإجماع الصحابة ؛ لأنه لم يكن قد تم لفقد شرطه . 

الدليل الثالث : قياس الحكم الثابت بالإجماع على الحكم الثابت 
بالنص » فكما أن الحكم الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت › 
فكذلك الثابت بالإجماع ولا فرق . 

الدليل الرابع : أن اشتراط انقراض العصر يودي إلى تعذر الإجماع 
وعدم تحققه » وامتناع انعقاده مطلقا مع كونه حجة متبعة » وكل شرط 
أدى إلى إبطال المشروط المتفق على تحققه كان باطلاً » بيان ذلك : 

أن من اشترط انقراض العصر في صحة الإجماع جوز من جاء من 
التابعين - وهو من أهل الاجتهاد - مخالفة من آدركهم من 
الصحابة» وشرط فى صحة إجماع الصحابة موافقة ذلك التابعي › 
وإذا صار التابعي من أهل الإجماع » فقد لا ينقرض عصرهم حتى 
ياتي تابع التابعي - وهو من أهل الاجتهاد - ويخالفهم > وهکذا 
إلى يوم القيامة » ما يؤدي إلى عدم تحقق الإجماع في عصر من 
العصور › ولا يكون ثابتاً . 

اذهب الثاني أن انقراض أهل العصر - وهو : موت جميع 
لمعتبرين في الإجماع - شرط لصحة انعقاد الإجماع مطلقا » أى : 
سواء كان صريحا أو سكوتياً » في عصر الصحابة أو غيرهم › آي : 
لا يسمى الاتفاق إجماعاً إلا بعد موت المجمعين . 
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وهو رواية ظاهرة امام أحمد > وهو اختيار بعض الشافعية كابن 
فورك » وسليم الرازي » وبعض الحنابلة كأبي يعلى » وتلميذه ابن 
عقيل » والحلواني » وبعض المعتزلة » ورواية عن الخوارج . 

وبناء على هذا المذهب فلا تحرم مخالفتهم للإجماع في عصرهم › 
فیصح آن يرجع بعضهم › أو یرجعوا جمیعاً عن الحکم » ولا یکون 
اتفاقهم إاجتاعا را إذا ماتوا » وإذا أدركهم من جاء بعدهم 
- وبلغوا درجة الاأجتهاد - وخالفوهم في ذلك الحكم فإنه يعتد 
بخلافهم . 

أدلة هذا المذهب : 

الفكل الأول : اهال كان افاق الدين ححا قل اقرا 
العصر لامتنع رجوع المجتهد عن اجتهاده ؛ إذا ظهر له أنه أخطاً فيه » 
وهذا مخالف لإجماع العلماء ؛ حيث أجمعوا على وجوب رجوع 
المجتهد عند ظهور الدليل المىجب لذلك » فبطل كون الاتفاق قبل 
الالقراض سخ > وبناء على ذلك : وجب اشتراط الانقراض فى 
e‏ ۰ 

جوابه : 

إن العلماء قد أجمعوا على وجوب رجوع المجتهد عند ظهور 
موجبه إذا كان الاجتهاد انفرادياً » أما إذا كان الاجتهاد جماعياً » فلا 
يجوز لاي مجتهد ان يرجع عن اجتهاده » ولو ظهر له موجب › 
فيكون هذا الموجب مؤول » أو منسوخ » فلم يكن موجباً للرجوع ؛ 
لن الإجماع قاطع » فيدل على بطلان مقابله » أو تأويله . 

الدليل.الثاني : قياس الإجماع على السنّة » بيان ذلك : 

إن وفاة النبي وة شرط في استقرار الحجة فيما يقوله » فكذلك 
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وفاة المجمعين - وهو : للمراد بانقراض العصر - شرط فى استقرار 
قول الحماعة وصحته . ۰ 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الحواب الأول : أن الأصل المقاس عليه لا نسلمه ؛ فلا نسلم أن 
وفاة النبي بالا شرط في حجية ستته » ولا في استقرارها > بل هي 
ا بمجرد ورودها » ولو لم تكن حجة بمجرد ورودها لما وجبت 
طاعته فيها »› e‏ حاصل في طاعته ئة » وكذا يجب اععتقاد 
استقرار حجية الستة بمجرد ورودها حتى يظهر المغير > ولو لم یکن 
ك ك ا ا ر وا اط . 

الجواب الثاني لو سلهاان الأصل القاس عليه صحيح - وهو 
اشتر اط رات فى اقرا ججة ال - فإن هذا القياس فاسد ؛ لأنه 
قياس مع الفارق ؛ حيث إنه يوجد فرق بين قول النبي بيه وبين 
إجماع الأمة » وهو : أن قول النبى بيه إا لم يستقر قبل موته ؛ 
لاحتمال نسخه وهو متوقع » وذلك إنغا هو بالوحي القاطع » ورفع 
القاطع بالقاطع بطريق الوحي جائز في عهده ية » بخلاف رفع 
حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد » فإنه لا ينسخ . 

المذهب الثالث : أن انقراض المجمعين شرط في إجماع الصحابة 
وهو اختيار ابن جرير الطبري وبعض العلماء 

دليل هذا المذهب : الوقوع ؛ حيث وقع رجوع بعض الصحابة عن 
إجماع الصحابة في مسألة معينة » فلو لم يشترط انقراض عصر 
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الصحابة لم يصح رجوع بعضهم ؛ نظراً لاستلزام e‏ 
الإجماع » وإليك بعض أمثلة رجوع بعض الصحابة . 

فمنها : أنه أجمع عمر وعلي - رضي الله عنهما - على أن أم 
الولد لاتباع > ثم خالف علي هذا بعد وفاة عمر ›» ورأى أن يبعن› 
قال علي - رضي الله عنه - : « اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات 
الأولاد أن لا يبعن › وأنا الآن أرى بيعهن » » فقال له عبيدة 
السلماني : « رآيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك » » فهنا 
علي - رضي الله عنه - أظهر الخلاف بعد الإجماع › وأقر عليه › 
فلو كان لا يشترط انقراض عصر الصحابة ما جاز له الخلاف › ولا 
أقر عليه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنا لا نسلم بن مخالفة علي - رضي الله عنه - 
كان لإجماع سابق » حث لم يتم إجماع في زمن عمر -على عدم 
بيع أم الولد - يدل على ذلك قول جابر : « بعناهن على زمن النبي 
يه »> وأبي بكر » وشطر من زمن عمر » » وهو قول ابن عباس › 
فهنا جابر وغيره قد خالفوا في ذلك . 

أما قول عبيدة السلماني : « رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك 
وحدك » » فلم يرد به أن موافقة الجحماعة إجماعا » وإنما أراد به : أن 
رأيك في زمان الألفة » والحماعة والاتفاق › والطاعة للاومام أحب 
إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة . 

بیان نوع الخلاف في هذه المسألة : 

الحلاف هنا معنوي » يظهر أثره في أمرين هما : 
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أولهما : هل يجوز رجوع المجمعين أو بعضهم عما أجمعوا عليه 
ا 

اختلف في ذلك » والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة . 
فعلى المذهب الأول - وهو : أن انقراض العصر لا يشترط أصحة 
الإإجماع مطلقاً - : لا تجوز مخالفة المجمعين لما أجمعوا عليه › ولا 
تجوز مخالفة بعضهم له أيضاً . 

أما على المذهب الثانى - وهو : أن الانقراض شرط لصحة 
الج مه > : اه يرز ا رج جم الخد الجن 
عن إجماعهم » ويجوز رجوع بعضهم » فيبطل إجماعهم . 

أما على المذهب الثالث - وهو : أن الانقراض شرط لصحة 
إجماع الصحابة - فإنه يجوز رجوع المجمعين الصحابة أو بعضهم › 
ولا مانع من ذلك دون إثم » أما غير الصحابة فلا يجوز للمجمعين 
كلهم ولا لبعضهم الرجوع عن الإجماع . 

ثانيهما : هل يعتد بخلاف الناشئ إذا بلغ درجة الاجتهاد بعد أن 
أجمع العلماء على تلك المسألة وبعض المجمعين على قيد الحياة ؟ 
اختلف في ذلك » والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة . 
فعلى المذهب الأول - وهو عدم اشتراط انقراض العصر لصحة 
الإجماع - مطلقاً » لا يعتد بخلاف ذلك الناشئ مطلقاً » سواء كان 
من الصحابة أو غيرهم . 

أما على المذهب الثاني - وهو : اشتراط انقراض العصر مطلقاً - 
فإنه يعتد بخلاف ذلك الناشي* مطلقا . 

أما على المذهب الثالث - وهو اشتراط الانقراض لصحة إجماع 
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اة اف و اف الناشئ التابعي البالغ درجة الاجتهاد فى 
عصر الصحابة فقط » أما غير التابعي فلا يعتد بخلافه إذا بلغ درجة 
الاجتهاد بعد اتفاق علماء عصره . 
3 3% 3% 

المسالة التاسعة : : إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر 
الصحابة قبل اتفاقهم › » فهل یعتد بقوله وفاقاً وخلاف) ؟ 

لقد قلنا في المسألة السابقة : إنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين 
Ca i o‏ 
القول : إنه لا تك ادف من خالفهم بعد انعقاد الإجماع منهم 
مطلقاً » سواء کان تابعياً بلغ درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد 
إجماعهم أو لا 

لكن هذه المسالة تختلف عن تلك فهي مفروضة فيمن بلغ درجة 
الاجتهاد من التابعين فى عصر الصحابة » وقبل انعقاد إجماع 
الصحابة على مسألة معينة » فهل يعتد بقوله وفاقاً وخلافاً أو لا ؟ 
على مذهبين : 

اذهب الأول : ابد قول 

آي إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت حدوٹ 
الحادثة فخالفهم « لم ينعقد إجماع الصحارة مع مخالفتة › u‏ 
المسآلة مختلف فيها . 

وهو مذهب جمهور العلماء > وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدلیل الأول : : عموم الأدلة المشيتة لحجبة الإجماع > وهي التي 
ذكرناها من الآيات والأّحاديث » فإنها دلت على أن المتبع هم کل 
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المجتهدين من ( المؤمنين » » ومن ( الأمة » الموجودين حين حدوث 
الحادثة فى عصر واحد » وهذا الاسم - وهم المؤمنون والأمة - لا 
من الأمة ومن المؤمنين » فلو نظر الصحابة دون التابعي المجتهد في 
تلك المسألة وأجمعوا على حكمها › فإنه لا يقال : « أجمع جميع 
مجتهدي ا محمد ا « ا إجماع الكل ( وما دام الأمر 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث إن بعض التابعين قد اجتهدوا وأفتوا 
في مسائل مع وجود بعض الصحابة » ولم ينكر الصحابة عليهم 
ساع للصحارة تجویزه والأّخحذ به » والرجوع إليه ¢ وإليك أمثلة على 
دل 

| - أن كبار أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - كعلقمة 
النخعى ( والأسود النخعى ( وغيرهما کانوا يعتون الناس مع وجود 
ابن مسعود وغيره من الصحابة بدون نكير . 

۲ - أن سعيد بن المسيب كان يفتي بالمدينة المنورة ›» وفيها خلق 
کي من الحا > رلك هياد الان الاضرين أك الضحاة 

۳ - أن أنساً سئل عن مسألة فقال : « سلوا مولانا الحسن - يعنى 
الحارث التابعى القضاء وأمراه بالاجتهاد إن لم يجد حكم الحادثة فى 
النص ولم يعترضا - آي : عمر وعلي - على ما قضی به شريح فما 
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خالفهما فيه » وحکم على علي في خصومة عرضت له عنده على 
خلاف ري علي » ولم ینکر عليه . 

© - أن رجلا سأل ابن عمر عن فريضة › فقال : سل سعيد بن 

وعير ذلك من الأمور ال و على أن الصحابة فد أجازوا 
وسوعوا للتابعين الاجتهاد معهم ¢ وأخحذ رأيهم ¢ و کیف 5 يعر 
قولهم » وقد أقر الصحابة لهم بالفضل والعلم والفهم للشريعة › 
ولم ينكروا عليهم ؟! ولو وجد إنكار لبلغنا » ولكن لم يصح شيء 
من دل 

لمذهب الثاني : أنه لا يعتد بقول التابعي المجتهد مع الصحابة . 

ای 0 الصحابى إذا بلغ درجة الاجتهاد وأدرك عصر الصحابة › 
فحدثت حادثة في ذلك العصر » فإنه لا يعتد بقوله : فإذا أجمع 
الصحاية على راي فى تلك الحادثة وخالفهم ذلك التابعى » فإنه 
كابن برهان » وبعض الحنابلة كأبي يعلى . 

الدليل الأول : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد تميزوا عن 
غيرهم بالصحبة » وهذا الوصف يقتضى أن الموصوف به قد شاهد 

E <. ء‎ 

التنزيل » وعلم التأويل » وعلم الشرع من في النبي ىي مباشرة › 
وعرف مقاصد الشريعة › فإذا كان الصحابة يتميزون بذلك فى حين أن 
هذه المميزات معدومة في التابعين » فإنه يتبين لك أن الحق معهم › 
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ولا يكون مع مخالفهم » وأن مرتبة الصحابة بالنيبة للتابعين كمرتبة 
العلماء مع العوام > فكما أن العامي لا يعتد بقوله في إجماع 
العلماء» نظراً لعدم العلم » فكذلك التابعي لا يعتد بخلافه في 
إجماع الصحابة » نظراً لتلك المميزات التي تيز بها الصحابة . 


جوابه : 

إننا نسلم بآن الصحابة يفضلون على التابعين بفضيلة الصحبة › 
ولكن فضيلة الصحبة لا تجعل الإجماع مختص بهم › ونه لا يعتد 
بقول غيرهم ممن عاصرهم من مجتهدي التابعين ؛ وذلك لن شرط 
الإجماع الأساسي هو : كون المجمعون قد بلغوا درجة الاجتهاد 
مطلقا » فكون الصحابة أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد لا ينفي وجود 
من يعلم ذلك من مجتهدي التابعين » إذن مجتهدو العصر الواحد قد 
تساووا في الاجتهاد › فيقبل قول كل واحد من المجتهدين سواء كان 
ا 

أما قولكم : إن الصحابة مع التابعين كالعلماء مع العامة » فهذا لا 
نسلمه لكم مطلقاً ؛ لأن هذا القول مخالف للحقيقة › فقياس التابعين 
على العوام قياس فاسد ؛ لأن مجتهدي التابعين قد وصلوا إلى درجة 
من العلم والفقه والفهم قد تساوي ما علمه الصحابي إن لم تزد عليه. 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث ت إنكار بعض الصحابة على 
بعض التابعين ولو كان التابعي الملجتهد يعتد بخلافه مع الصحابة لما 
وقع هذا الإنكار » والإنكار ورد في قصة عائشة - رضي الله عنها - 
مع أبي سلمة ؛ حيث روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
أنه قال : كنا نتذاكر أنا » وابن عباس » وأبو هريرة في عدة المتوفى 
عنها زوجها » فقال ابن عباس : تعتد بأقصى الأجلين › فقلت : بل 
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عدتها : أن تضع حملها » فأنكرت عائشة - رضي الله عنها - على 
أبي سلمة ذلك ٠‏ وقالت : مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح 
فصاح لصياحها . 

وروی الإمام مالك في ‹ الموطاً » : أن عائشة قالت ذلك لأبي 
سلمة في الغخسل من التقاء الختانين › قال أبو سلمة : سألت عائشة 
زوج النبى كه : ما يوجب الغسل ؟ فقالت : هل تدري ما مثلك يا 
أبا سلمة ؟ : مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها › إذا 
جاوز الختان فقد وجب الغسل . 

فلو كان قول التابعي - وهو هنا أبو سلمة - معتبراً مع الصحابة: 
لا أنكرت عائشة على أبى سلمة مجاراته للصحابة » وكلامه واجتهاده 
معهم » ولا زجرته عن ذلك » وهذا يدل على آنهم لم يسوغوا 
حلاف التابعين معهم . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن إنكار عائشة على أبي سلمة قد وقع » ولكن 
هذا الإنكار اجتهاد منها - رضي الله عنها - خالفها فيه ابن عباس 
وأبو هريرة - رضي الله عنهم - حيث إن أبا سلمة لا قال - في 
القصة السابقة - : « وقلت : أنا عدتها أن تضع حملها » : قال أبو 
هريرة : آنا مع ابن أخي » فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم 
سلمة يسآلها » قالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية »> وهي حبلى 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت فأنكحها رسول الله َد . 

فهنا لم ينكر ابن عباس وأبو هريرة مخالفة أبي سلمة في هذه 
الملسالة » مما يدل على تسويغ بعض الصحابة لذلك » وعدم فعله ما 


- ۸44 - 


ی ی ا 
الحواب الثاني : أن إنكار عائشة لا یدل على مذهبکم وهو : أن 
التابعي NS ki‏ الصحابة ؛ حيث إن إنكارها 
اللاحتمال الأول : أن عائشة قد أنكرت على أبى سلمة ؛ لاأنه لم 
يبلغ درجة الاجتهاد - من وجهة نظرها - ومن لم يبلغ درج 
الاجتهاد فلا يؤّخذ برأيه فى المسائل الفقهية . 

الاحتمال الثانى : أن أبا سلمة قد يكون من البالغين درجة 
هذه الأمة حال المناظرة من رفع صوت ونحوه » وقولها : ( يصيح “ 
يشعر بذلك »> وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنو ي 4 له آثره وهو واصح 4 فلو اتفق الصحابة 
على حكم معين وخالفهم تابعي مجتهد » فهل يكون الإجماع 
صحبحا ؟ اختلف فى ذلك : والخلاف مبنى على الخلاف في هذه 
سال 

فعلی المذهب الأول : لا يكون اتفاق الصحابة إجماعاً » بل 
تكون المسألة مختلف فيها ؛ لأنه يعتد بخلاف التابعي المجتهد مع 
الصحاية . 

وتاه قل الذي الاي : يكون اتفاق الصحابة إجماعا » ولا 
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عبرة بخلاف التابعي ٠‏ وتكون المسألة مجمعاً عليها » لا تجوز 


لمسآلة العاشرة : هل يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين › 
أو هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب 

المذهب الأول : آنه يشترط في اللإجماع اتفاق كل المجتهدين › فلا 
ينعقد الإجماع بقول أكثر العلماء > فلو اتفق علماء العصر على حكم 
حادثة إلا الواحد أو الاثنين منهم : لم ينعقد الإجماع . 

وهو مذهب الجمهور »› وهو احق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن النصوص السابقة - وهي التي ذكرناها في 
حجية الإجماع - دلت على عصمة الأمة عن الخطا » ولفظ الأ إغا 
يطلق حقيقة على جميع الأَمَة » ولا يطلق على أكثر الأَمَةَ » وإن 
أطلق على أكثر الأمة فإطلاق مجازي لا يصح إلا بقرينة > وحيث لا 
توجد قرينة » فإنا نحمل لفظ ١‏ الأمة » على كل الأمة وجميعها » 
فينتج : أن العصمة عن الخطأً يكون بجميع الأَمَهَ » أما أكثر الأَمَهَ فلا 
عصمة لهم » ونظراً إلى أنه لا عصمة لأكثر الأمة » فلا ينعقد 
الإجماع باتفاقهم . 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث إنه قد وقع في زمن الصحابة اتفاق 
الاكر منهم على حكم من الأحكام » ومخالفة الأقل » بل تفرد 
الواحد منهم برآيه في مسألة معينة مع اتفاق الأكثر على رأي آخر › 
فلو كان اتفاق الأكثر يعتبر إجماعا للزم الأقل أو الواحد منهم أن 
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الإجماع ٠‏ وعلى ذلك أمثلة : 
| - مخالفة ابن عباس لأكثر الصحابة في مسألة ا لحد والأخوة › 
ومسألة العول . 
۲ - مخالفة ابن مسعود لأكثر الصحابة في بعض مسائل الفرائض . 
۳ - مخالفة زيد بن أرقم لأكثر الصحابة في مسألة العينة . 
وغير ذلك من الأمثلة » ولم ينكر ذلك أحد منهم › ولو وجد 
وما نقل من الإنكار على بعض الصحابة لم يكن إنكار تخطئة › 
حینما يناظر مجتهداً آخر . 
ونما يوید آن اتفاق الأكثر لا يسمى إجماعاً : أن الرآي الذي ذكره 
الأقلون من الصحابة أو الواحد منهم کے آل راا هاا وت 
المسألة خحلافية » وزبا كان الرأى الذي ذهب إليه الأقل منهم كان هو 
لمعمول به عند بعضهم » فلو كان ذلك مخالفاً للإجماع لا كان ذلك 
جائزا . 
ا لمذهب الثانى : أنه لا يشترط فى الإجماع اتفاق كل المجتهدين › 
ر فينعقد الإجماع بقول الأكثر › فلو اتفق علماء العصر على حكم 
وهو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري » وأبو بكر الجصاص › وآبو 
الحسن الخباط من المعتزلة » وابن حمدان من الحنابلة › وآبو محمد 
الجويني من الشافعية : 
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أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : الوقوع : فإنه لما اتفق أكثر الأَمة على مبايعة أبي 
بكر - رضي الله عنه - بالخلافة » انعقد الإجماع على ذلك › 
وخالف في ذلك بعض الصحابة كعلي وغيره » فلو لم يكن اتفاق 
الأكثر إجماعاً لما كانت خلافة أبي بكر ثابتة بالإجماع . 

جوابه : 

لا نسلم ما ذكرتم » بل إن خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - قد 
اتفق عليها جميع الصحابة : فبعضهم نطق بالمبايعة » وبعضهم لم 
ينكر ذلك » ولو أنكر لنقل » ولكن لم ينقل شيء من ذلك »› وما 
قيل من مخالفة علي - رضي الله عنه - في ذلك غير صحيح › 
ولكنه تأخر في البيعة لعذر خاص به » فلما علم بتلك البيعة وافق 
وقال : « رضية رسول الله مهو لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ! » . 

الدليل الثانى : أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد أو الاثنين لما انعقد 
لاحن اعا ٠‏ له امن إا إل رمك مغالة الراحة وات 
فيه . 

جوابه : 

إنه إذا اتفق جميع المجتهدين في العصر على حكم معين » فإن 
ذلك يكون إجماعاً > ویحتج به » وتحرم مخالفته › واتفاق هؤلاء 
يعلم إما بصريح القول ٠‏ أو بقرائن تدل على موافقته » وذلك ممكن 

أما إذا خالف واحد أو اثنان - ممن بلغوا درجة الاجتهاد - هؤلاء 
الأكثر ٠‏ فإنه لا إجماع » بل تكون المسألة مختلف فيها - كما قلنا 
دل فا سبى.: 
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الدليل الثالث : أن الإجماع حجة في العصر الذي هم فيه ؛ 
وذلك يقتضى أن يكون منهم مخالف ليكون ذلك الإجماع حجة عليه. 
جوابه : 
أن الإجماع حجة على من خالف منهم بعد انعقاد الوفاق في 
زمنهم » وحجة على من يوجد بعدهم . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسألة معنوي » وهو واضح › > فلو اتفق أكثر 
علماء العصر على حكم معين » وخالف واحد ممن بلغ درجه 
الاجتهاد » فهل يسمى هذا الاتفاق إجماعا أو لا ؟ 
فعلى المذهب الأول : لا يسمى هذا الاتفاق إجماعا » فتجوز 
مخالفة الرأي الذي اتفق عليه الأكثر › ويتخير الكلّف بين راي 
الأكثر والأقل . 
أما على المذهب الثاني > فإنه يسمى هذا الاتفاق إجماعاً › فلا 
تجوز مخالفة الرأي الذي اتفتق عليه الأكثر > ويلزم ا مكلف المقلد با 
اتفتق عليه الأكثر . 
qy‏ # 
لمسألة الحادية عشرة : اتفاق الأكثر هل يكون حجة يجب 
الأخذ به ؟ 
لقد اختلف أصحاب المذهب الأول في المسألة .السابقة - وهم 
القائلون : إن اتفاق الأكثر لا يعتبر إجماعاً - فيما بينهم هل يكون 
اتفاق الأكثر حجة . 
والحق : أن اتفاق أكثر العلماء ليس بحجة » فيجوز مخالفة ما 
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اتعق عليه الأكثر إذا ظهر الحق في غيره ؛ لان الحق قد يكون مع 
الأكثر » وقد يكون مع الأقل > والاحتمالان متساويان » فنتوقف في 
ذلك حتى يظهر لنا دليل يرجح أحد هذين الاحتمالين . 

والكثرة لا تتميز بشيء ؛ لا تقدم من أن العصمة قد ثبتت للكل » 
لا للكثرة » وكثيراً ما ظهر أن الحق في جانب قول الأقل . 

لمسآلة الثانية عشرة : هل يشترط في انعقاد الإجماع وحجيته 
آن یکون له مستند ودلیل ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند 
ودليل ومأخذ يوجب ذلك الإجماع . 

وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالىة : 
الدليل الأول : قياس علماء الأمة على النبي بيه » بيانه : 

انه كما أن النبي ِو لا يقول شيتاً ولا يحكم بحكم إلا عن 
وحي» كما قال تعالى : * وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى € ٠‏ فكذلك علماء الأمة يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا 
عن مستند ودلیل قد اعتمدوا عليه . 

الدليل الثاني : أن عدم المستند من دليل أو أمارة يحتمل عدم 
الوضول إلى الحق » مما يؤدي ويفضي إلى جواز الخطاً » فلذلك 
قلنا: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند ؛ سداً لهذا الاحتمال . 
الدليل الثالث : لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن 
لاشتراط الاجتهاد فيمن يعتد به في الإجماع معنى ؛ لأننا لم نشترط 
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بلوغ درجة الاجتهاد لكل واحد من المجمعين إلا من أجل أن ينظر في 
المسالة عن استدلال » وأن يعتمد فيما يقول على دليل وأمارة » ولو 
كان الإجماع ينعقد بلا مستند لدخل المجتهد وغير المجتهد . 

المذهب الثاني : أنه لا يشترط في الإجماع أن یکون له مستند › 
فيجوز انعقاد الإجماع عن غير مستند > وذلك بأن يوفقهم الله تعالى 
لاختيار الصواب من غير أن يكون لهم مستند أو دليل يستندون إليه › 
وهو مذهب طائفة شاذة » وقيل : إنه مذهب بعض آهل الأهواء . 
أدلة هذا اذهب : 

الدليل الأول : الوقوع » فقد وقع الإجماع عن غير دليل وغير 
مستند » والوقوع دليل الجواز » وذلك كإجماع العلماء على جواز 
عقد الاستصناع > وأجرة الحمام » وبيع المعاطاة أو المراضاة . 

جوابه : 

لا نسلم أن هناك أحكاماً شرعية قد أجمع العلماء عليها بدون 
مستنك . 

أما ما ذكرتوه من الأمثلة والصور »› فلم يقع الإجماع عليها إلا 
عن دليل ومستند › وإليك بيان ذلك : 

أما عقد الاستصناع » فقد كان في زمن النبي َه » ولم ينكره 
-مع علمه به - فكان ثبوته عن طريق السنة التقريرية . 

أما أجرة الحمام فهي مقدرة بالعادة والعرف » وهو دليل شرعي ؟ 
لقوله تعالى  :‏ من أوسط ما تطعمون أهليكم ¶ . 

أما بيع المراضاة - وهو ما حصل بتراضي الجحانبين - بلا لفظ - فلا 
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نسلم آنه صحيح - بإجماع العلماء » بل خالف في ذلك الإمام 
الشافعي - رحمه الله - . 

الدليل الثاني : لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل » لكان 
ذلك الدليل هو الحجة في المسالة » > فلا يكون للوٍجماع فائدة . 
جوایه : 

لا نسلم ذلك ٠‏ بل إن فائدة الإجماع هي : أنه يكفينا مؤنة 
الرجيع إلى آدلة المجمعين » وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو 
ول 

فإذا قيل : إن العلماء أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي 
بذلك» ولا نسال عن أدلة المجمعين . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ لأنه لا يعمل بالإجماع الذي لا مستند له » 
وقيل : إن الخلاف لفظي؛ لعدم اختلاف عمل المكلف على المذهبين. 

المسالة الثالثة عشرة الدليل القطمي هل يصلح أن يكون 
مستنداً للإجماع ؟ 

أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة - وهم القائلون : لا 
للإجماع من مستند - اختلفوا فيما بينهم في جواز كون الدليل 
القطعي مستنداً للإجماع على مذهبين : 

اللي الاوك آنه يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قاطعاً من 
ابه ورو لے جر ا رق الحق لدليلين : 

الدليل الأول : آنه لا مانع من ذلك » فهو يكون من تضافر 
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الأدلة؛ قياساً على ثبوت الحكم الواحد باآيات متعددة » أو بالكتاب 
وال المتواترة ¢ کما هر واقع في الصلاة والركاة و أركان 
الإسلام ¢ وما دام آنه ا ج ادن هو جائز . 

الدليل الثاني الوقوع »> فقد و من العلماء 5 آنهم يستدلون 
على دعص الأحكام الثابتة بالکتاب ا المتواترة بالإجماع ص أن 
N.‏ 0 الإجماع آیات من الكتاب ¢ وبعضص الأحاديث المتواترة ¢ 
فیقو لون 5z‏ مثا ج ت حریم الآمهات والحدات والبنات بالکتاب 
n‏ والإجماع ¢ وهکذا ¢ والوقوع دلیل الحواز 

المذهب الثاني ان الإجماع لا ينعقد عن الدليل القطعي من 
الكتاب ¢ أو ال المتواترة ¢ آي ا یکون مستند الإجماع دلیلا 

وهو مذهب بعض العلماء 

أنه إذا وجد الدليل القطعى من الكتاب »› أو الستة المتواترة »› فإنه 
لا یحتاج إلى الإجماع > نظراً لثبوت الحكم بهما › فلا فائدة -إدن- 

جوابه : 

e 
۰. المتواترة فإنه يصبح الإجماع ل فأئدة فىه › بل فيه فائدة وهی‎ 
السال بالإجماع 5 یطالب عستند سواه وهذه المائدة‎ 
› المجتهدين مؤنة الببحث عن مستند الإجماع من الأدلة القطعية‎ 
وكيفية دلالته » ثم إن الإجماع يكون من الأدلة القطعية مؤكداً لا‎ 


آفادته من القطع 
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بيان نوع الخلاف : 
الحلاف في هذه المسألة لفظي ؛ لأن الحكم واحد » ولكن 
أصحاب المذهب الأول قالوا : إنه ثبت بالإجماع المستند إلى أدلة 
قطعية » وأصحاب المذهب الثانى قالوا : إنه ثبت بذلك المستند 
القطعي نفسه » لا بالإجماع . ۰ 
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المسأالة الرابعة عشرة : الدليل الظني هل يصلح أن يكون 

المذهب الأول : أن الدليل الظنى يصلح أن يكون مستنداً للإجماع» 
فيجوز انعقاد الإجماع عن أي دليل ظنى . 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أنه لا مانع من انعقاد الإإجماع عن دليل ظنى ؛ 
قیاسا على انعقاد الإجماع عن دليل قطعي ولا فرق »› والجامع : أن 
كلأ من الدليل القطعي والظني يوجب العمل » ولذلك يستند إليهما 
الإجماع 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث إن أكثر الإجماعات الموجودة لدينا 
CET‏ وانعقدت وهي مستندة إلى أدلة ظنية » كالعموم والظاهر 
والمفغاهيم « والقياس »> وحر الواحد « والوقوع دلیل الحواز : 
الال الت :أن العرص < اا الاك “ا اة 
الإجماع جاءت عامة » لم تفصل بين الإجماع المستند لدليل قطعي أو 
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ظني » فلا يجوز اشتراط كون الدليل قطعيا ؛ لأنه تقييد بلا دليل 
صحيح وهو باطل . 

الدليل الرابع : أنا وجدنا الخلق الكثير الزائد على عدد التواتر قد 
أجمعوا على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي ولا ظني › 
فجواز انعقاد الإجماع عن الدليل الظني الظاهر أولى . 

ا ذهب الثاني : آن الدليل الظني لا يصلح ان کرت ما 
للإجماع › > فلا ينعقد الإجماع إلا عن دليل قطعى من كتاب أو ستة 
متواترة » وهو مذهب أكثر الظاهرية » وكثير من الشيعة » وابن جرير 
الطبري . 

دليل هذا المذهب : 

قالوا : إن الدليل الظنى لا يوجب العلم القطعي › فلا يجوز أن 
يصدر عنه الإجماع ؛ لأن الإجماع يوجب العلم القطعي » فالقطعي 
لا يثبته إلا القطعى » والظني لا يقوى على إثبات القطعي . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الحواب الأول E‏ لا نسلم أن الإجماع یکون قطعیاً دائماً » بل إن 
أكثر الإجماعات ظنية . 

یا ا و ی و ي 
لمستند القطعي ؛ حيث إن المستند القطعي يحتمل النسخ › أو غيره › 
فالإجماع عليه قد رفع عنه هذا الاحتمال » ولم تقولوا : إن الإجماع 
حينئذ آقوى من مستنده فيمتنع › بل جوزتم الإجماع عنه . 

الحواب الثالث : الوقوع ؛ حيث وقع أن أكثر الإإجماعات قد 
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استندت إلى دليل ظني - كما سبق ذكر ذلك - والوقوع هذا يخالف 
ما ذکرتموه . 

بيان نوع الخلاف : 

يفهم من الخلاف السابق آنه معنوي إذا عرفنا مستند الإإجماع » فإن 
كان مستند الإجماع قطعياً » فاتفق أصحاب المذهبين على أنه يسمى 
إجماعاً تحرم مخالفته . 

كان م ل جا طا لي التهت ارل ٠:‏ اه س 
إجماعاً كالمستند على الدليل القطعى ولا فرق . 

اعا اف الال :اوا س احا + ل ا 
إلى دليل لا يصلح مستنداً للإجماع » وعليه فإنه لا تحرم مخالفته . 
المسألة الخامسة عشرة : حكم انعقاد الإجماع عن خبر الواحد : 
لقد اختلف فى ذلك على مذهيين : 

المذهب الأول : جواز انعقاد الإجماع عن خبر واحد 1 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لا يلي : 

الدليل الأول : أن النصوص الثبتة لحجية اللإجماع قد وردت عامة 
وشاملة للإجماع المستند إلى قطعي ٠‏ والمستند إلى دليل ظنى . فلم 
تفرق بينهما » وما دام أن خبر الواحد يفيد الظن » فيكون صالحاً لأّن 
يستند عليه الإجماع . 

الدليل الثانى : الوقوع ؟ حبث نبت ان أك الإاجماعات مستددة 
إلى خبر واحد مثل : 


| - الإجماع على وجوب الغسل من التقاء الختانين مع أن مستنده 
خبر عائشة - رضي الله عنها - . 

۲ - إجماع العلماء على حرمة بيع الطعام قبل القبض مع أن 
مستنده خبر واحد » وهو حديث ابن عمر وهو أن رسول الله ية 
قال : « من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی يستوفيه » » ونحو ذلك › 
والوقوع دليل الجواز . 

لمذهب الثاني : عدم جواز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد . 
وهو مذهب أكثر الظاهرية » والشيعة » وابن جرير الطبري . 
دليل هذا المذهب : 
هو دليل أصحاب المذهب الثاني في المسالة السابقة » وقد سبق 
ا 

جوابه : 

قد سبق جوابه فراجعه من هناك . 

بيان نوع الخلاف : 

هو نفسه نوع الخلاف في المسألة السابقة . 


المسآلة السادسة عشرة : لو ظهر خبر واحد موافق لقتضى 

اختلف أصحاب اذهب الأول من المسالة السابقة فى هذه المسألة 
على مذهبين : 

اذهب الأول ا یجب تعيینه > فالحدیث الذي وأففه حکم 


“¥ 


الإجماع يجوز أن يكون مسنداً للإجماع » ويجوز أن لا يكون هو 
مستند الإجماع > وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحق ؛ لأن هذا الخبر يحتمل أن يكون هو المستند للإجماع › 
ویحتمل أن یکون Sa‏ الإجماع دلیلاً آخر > ومع الاحتمال › فلا 

وإذا صح هذا الخبر کان دليلاً آخر للحكم اللجمع عليه ؛ ويجوز 
توارد دليلین وأكثر على حكم واحد . 

المذهب الثانى : أن الحديث الذي وقع الإجماع على مقتضاه يجب 
الشافعى » وهو مذهب بعض الأشاعرة . 

قالوا : إن اللإجماع لا بد له من مستند » وقد تيهنا صلاحية هذا 
الحديث لأن يكون مستنداً لذلك الإجماع + لأنه لم ينقل إلينا مستند 
لهذا الإجماع » فنتح من ذلك : تعين أن يكون الحديث المذكور 
مستنداً للإجماع > ولو لم نجعل ذلك مستنداً له لخلا الإجماع عن 
مستند » وهذا لا يجوز . 

جوابه : 

إن تيقن استناد الإإجماع لذلك الخبر ؛ نظراً لموافقته له » وصلاحيته 
ال ل د رر ا کرو هات خر اکر > ا ذل کر 
استندوا إليه في إجماعهم ولم ينقل ؛ استغناء بالإجماع عنه » ونظراً 
لهذا الاحتمال فلا يمكن القطع والتيقن » بل ولا يغلب على الظن . 
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بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي هنا ؛ لأنه يترتب على المذهب الأول : أن 
الإإجماع لا يصلح أن يكون دليلاً على صحة الخبر الذي وافقه ؛ لأا 
لم نجزم بأن العلماء أجمعوا على ذلك الحكم » وكان مستند ذلك 
الإإجماع هو الخبر » فيطلب تصحيحه من جهة أخرى . 

ويترتب على المذهب الثاني : أن ذلك الإجماع يصلح أن يكون 
دليلاً على صحة الخبر الذي وافقه . 

2 3% % 
المسألة السابعة عشرة : حكم انعقاد الإجماع عن القياس : 
لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 
ا لمذهب الأول : جواز انعقاد الإجماع عن القياس . 

وهو مذهب الجمهور » وهو الحق » للأدلة التالية : 

الدليل الأول : الوقوع » حيث وقع أن الصحابة والسلف قد 
أجمعوا على أحكام » وكان مستند ذلك الإجماع هو القياس مثل : 

١‏ - إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر » وكان مستند ذلك 
القياس فقاسوا : الإمامة الكبرى - وهي الخلافة - على الإمامة 
الصغرى - وهي الإمامة في الصلاة . 

١‏ - إجماعهم على تحريم شحم الختزير ؛ قياساً على تحريم لحمه. 

۳ - إجماعهم على كتابة الملصحف ؛ قياساً على حفظه في 
الصدور . 

٤‏ - إجماعهم على قتال مانعي الزكاة ؛ قياساً على تارك الصلاة. 


- 44 - 


وغير ذلك » والوقوع دليل الجواز . 
الدليل الثاني : القياس على خبر الواحد » بيانه : 
أنه يجوز أن يكون مستند اللإجماع خبر واحد > فكذلك يجوز أن 
يكون مستند الإجماع القياس ولا فرق بجامع : أن كلا منهما يفيد 
الظن . 
الدليل الثالث : أنه لا يستحيل عقلاً » فلا يبعد اتفاق مجتهدي 
ا فل ا ت م اروت ج ار ارد 
التحريم ؛ لاتفاقهما في العلَةَ وهي الإسكار . 
الدليل الرابع : أن الأدلة المخبتة لحجية الإجماع عامة وشاملة 
للإجماع المستند إلى دليل القطعي » والمستند إلى الظني » فلم تفرق 
بينهما » والقياس يفيد الظن ٠‏ فهو يصلح أن يكون مستنداً للإجماع. 
الملذهب الثاني : الفرق بين أن يكون القياس جلياً » فيصح أن يكون 
مستنداً » وبين أن يكون القياس خفياً » فلا يصلح . 
وهو ما اختاره بعض الشافعية . 
دليل هذاالمذهب : 
قالوا : إن القياس الجلي يفيد القطع › فيصلح أن يكون مستنداً 
للإجماع ؛ لأن الإجماع لا يستند إلا إلى قطعي ٠‏ أما القياس الخفي 
فإنه يفيد الظن ٠‏ والظن وأي دليل ظني لا يصلح أن يكون مستنداً 
للإجماع . 
جوابه : 


عليه ( تم إِنه مخالف لعموم الأدلة المثبتة لحجية الإجماع C‏ حیث 
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إنها شاملة للإجماع المستند لدليل قطعي ٠‏ والدليل طني ولم تفرق 

المذهب الثالث : أنه لا يجوز عقلاً انعقاد الإجماع » وهو مستند 
للقياس » وهو اختيار بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

قالوا : إن القياس تجوز مخالفته اتفاقاً » والإجماع لا تجوز 
مخالفته اتفاقا » فلو استند الإجماع إلى القياس »› مع قولنا بأن 
القياس تجوز مخالفته : للزم من ذلك جواز مخالفة الإجماع ؛ لأن 
مخالفة الأصل - وهو القياس - تجوز مخالفة الفرع - وهو 
الإجماع- . وعلى هذا فتجوز مخالفة الإجماع باعتبار سنده وهذا 
باطل . 

جوابه : 

إن القياس تجوز مخالفته قبل الإجماع عليه » وآما بعد الإجماع 
عليه » فلا تجوز مخالفته ؛ لظهور صححته من الإجماع عليه › فلا 
يصح قولكم : « إن مخالفة الأصل تجوز مخالفة الفرع » ؛ لأن 
الأصل أصبح غير جائز المخالفة بالإجماع عليه . 

المذهب الرابع : أن انعقاد الإجماع عن القياس يجوز عقلاً » 
ولكنه لم يقع » ونسب إلى بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

قالوا : إنه لا يمتنع عقلاً استناد الإجماع إلى القياس ؛ لأنه لا 
يترتب على فرض وقوعه محال » وکل ما كان كذلك فهو جائر 
عقلاًء ولكن بعد تتبع واستقراء النصوص لم نجد إجماعاً استند إلى 
قياس » فدل على عدم وقوعه . 


کا 


جوابه : 
آنا لا نسلم ما زعمتم من آنه لم يقع إجماع مستند إلى قياس › بل 
وقع » وهو كثير جداً » وقد مثلنا لذلك فيما سبق » فيکون كلامكم 
إما مكابرة ومعاندة » أو آنه استقراء ناقص » وكلاهما لا يعتد به . 
بيان نوع الخلاف : 
هو نفس نوع الخلاف فى مسألة : « الدليل الظني هل يصلح أن 
يكون مستنداً للإجماع ؟ » » وهى المسألة الرابعة عشرة . 
ج $ 
المسألة الثامنة عشرة n‏ يشترط نقل الإجماع بالتواتر ؟ 
لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول :اه لا یشترط فالا جماع يثبت بخبر الواحد 
به . 
وهو مذهب ا الحنفرة وبعص المالكية کابن الحاجب « 
وجماعة من الشافعية . 
وهو الحتق ؛ لأن الآحاد إذا نقل الدليل الظني كخبر الواحد » فإنه 
يوجب العمل به اتفاقا » فنقل الدليل القطعى الدلالة بخبر الواحد 
أولى بان يوجب العمل ؛ لأن الضرر في مخالفة المقطوع أكثر › 
واحتمال الخلط والخطاً في نقله أقل . 
المذهب الثاني : أن الإجماع لا يثبت يثبت بخبر الواحد › بل يشترط فيه 
أن يکون منقولاً عن طريق التواتر > فالإجماع المنقول عن طريق 
الآحاد لا يوج العمل . 
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وهو مذهب بعض الحنفية » وبعض الشافعية كالغزالي ›» وبعضِ 
الخوارج . 


قالوا : إن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة » 
وخبر الواحد دليل ظني» فكيف يثبت الدليل القطعي بالدليل الظني . 
جوابه : 
إن الإجماع مسألة شرعية طريقها طريق بقية المسائل المعمول بها 
التي يكفي في بوتها الظن » فإذا غلب على الظن شيء : يجب 
العمل به ما لم ينع منه مانع » والإجماع هنا نقل إلينا بطريق يغلب 
على الظن ثبوته وهو خبر الواحد » فيكون ذلك الإجماع إجماعاً 
ظنياً ؛ نظرا لطريق ثبوته » وعلى ذلك يجب العمل به كنقل القراءة 
الشاذةء ونقل قول الرسول كلا بخبر الواحد . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي » كما ظهر من المذهبين › حيث لو أجمع 
العلماء على حكم معين » ونقل هذا الإجماع بخبر الواحد » فإنه 
e‏ به عند أصحاب المذهب الأول » أما عند أصحاب المذهب 
الثاني فلا يعمل به» ولكني أستبعد ذلك عن أصحاب المذهب الثاني . 
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ي 


القسم الأول : الإجماع القطعى . 
القسم الثاني : الإجماع الظني 
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القسم الأول 
الإجماع القطعي 


وهو : آن يتوفر فيه ما يلي : 

أولا : أن تتوفر جميع شروط الإجماع السابقة - على التفصيل 
لذ كور ك 

ثانياً : أن يصرح كل واحد من المجتهدين بحكم المسألة › أو أن 
يصرح بعضهم » ويعمل البعض الآخر على وفق هذا القول اللصرح 


به . 


ثالث : أن ينقل هذا القول وهذا التصريح إلينا نقلاً متواتراً . 
إذا توفرت هذه الأمور » فإن الإجماع يكون حجة قاطعة . 
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القسم الثاني 
الإجماع الظنى 


وهو : ما اخحتل فيه أحد الأمور الثلاثة السابقة في القسم الأول » 
ويشتمل الكلام عن هذا القسم على مسائل كثيرة » منها المسألة الثأمنة 
عشرة - من مسائل شروط الإجماع - وهي : « هل يشترط نقل 
الإجماع بالتواتر ؟ » فإذا نقل الإجماع الصريح بالآحاد صار إجماعاً 
ظنياً » وقد بينت ذلك في موضعه » وما يدخل في ذلك ما يلي من 
المسائل : 

المسألة الأولى : إذا اختلف الصحابة [ أو الأولون ] على قولين › 
فأجمع التابعون [ أو المتأخرون ] على أحدهما» 
فهل يكون ذلك إجماعاً ؟ 

المسالة الثانية : هل يحوز الاتفاق بعد الاختلاف ؟ 

المسالة الثالثة : إذا اختلف الصحابة على قولين » فهل يجوز لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث ؟ 

المسألة الرابعة : إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأولوا تأويلاً» ولم 
يصرحوا بشيء فهل لمن بعدهم إحداث دليل أو 
تأويل اخر ؟ 

المسألة الخامسة : إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين فهل لمن 
بعدهم التفريق بينهما ؟ 

المسالة السادسة ٠‏ هل يجوز وجود خبر أو دليل راجح » واتفق علماء 


الأمة على عدم العلم به ؟ 
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المسألة السابعة : إذا قال بعض علماء العصر قول » وسكت الباقون 
سكوتاً لا يفهم منه الرضا ولا السخط فهل يعتبر 
هذا إجماعا وح ؟ * الإجماع السكوتي» . 

المسألة الثامنة : إذا اختلف العلماء فى ثبوت الأقل والأكثر في مسألة 
فهل يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب 
القائل بالأقل ؟ 
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المسالة الأولى : إذا اختلف الصحابة [ أو الأولون ] على 
قولين » فأجمع التابعون [ أو المتأخرون ] على أحدهما › فهل 
يكون ذلك إجماعاً ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يكون إجماعاً » وبتاء على ذلك فإنه تحرم 
مخالفته » مثل مسألة « بيع أم الولد » > فإن الصحابة اختلفوا فيها 
على قولين - الحواز وعدم الجواز - ثم أنفقوا على قول واحد وهو: 
عدم الجواز » فإن هذا يكون إجماعاً تحرم مخالفته ويجب العمل به. 

وهو مذهب أكثر الحنفية » والمعتزلة › وأكثر المالكية » وبعض 
الشافعية كأبي بكر القفال » وأبي إسحاق الشيرازي » وبعض الحنابلة 
کابي الخطاب . ۰ 

وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن النصوص الدالة على حجية الإجماع - السابقة 
الذكر - تدل على حجية أي إجماع من مجتهدي العصر سواء سبقه 
احتلاف فى العصر الذي سبقه » أو لم يسبقه شيء › فاتفاق علماء 
العصر المتأخحر على أحد قولى علماء العصر المتقدم يعتبر سبيل المؤمنين 
فیجب اتباعه . 

الدليل الثاني : أن إجماع التابعين [ أو علماء العصر المتأخحر ] هو: 
اتفاق من أهل العصر على حكم فقهي معين » فلم يجز خلافه › 
a a a E‏ 
عليه في عصرهم » فهو اتفاق عقيب اختلاف › فيقطع الاتفاق 
الاختلاف » فيكون إجماعاً . 


- Q41 - 


ا 


المذهب الثانى : آنه لا یکول إجماعاً أي ن اتفای التابعين 
يجوز الأخذ با اتفق عليه التابعون » ويجوز الأّخذ بالقول الآخر 
ا 

وهو مذهب بعض الشافعية كإمام الحرمين » والغزالى » 

والآمدي» والصيرفى > وبعض الحنابلة کابی یعلی 

الدليل الأول : قرله تعالى : # فان تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله . 

وجه الدلالة : أن الله أوجب الرد إلى الله تعالى عند التنازع . 

فلو جوزنا انعقاد الإجماع الثانى : للزم الرد أك الإجماع » وهو 
خلاف مقتضى الاآية . ) 

جوابه : 

إن وجوبتب لر ا الله تعالی مشر وط بو جود التنازع > فإذا حصل 
الإجماع زال وجوب الرد إلى الله لزوال شرطه وهو : التنازع » ثم 
إن الرد إلى الإجماع هو رد إلى الله تعالى ؛ لآن المجمعين اتفقوا 
على هذا الحكم أو ذاك استناداً إلى كتاب الله أو سنة رسوله › أو 


الدليل الثاني : قوله اا J:‏ آصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتدیتم ٍ 


وجه الدلالة : هذا الحديث دل على أن كل واحد من الفريقين 
حجة » فلو أخذنا بأحد القولين دون الآخر لزم الترجيح من غير 
او ۰ 


“4Y - 


جوابه : 
إن الخطاب الوارد في الحديث موجه إلى العوام الذين في 
عصرهم› ولا خلاف في جواز تقليدهم إياهم > وإنما النراع في ن 
قول بعضهم هل يكون مانعاً من انعقاد الإإجماع بعدهم » بخلاف ما 
قالوه ؟ وما ذكرتموه فى دليلكم لا يدل على ذلك . 
الدليل الثالث : أن اختلاف الصحابة على القولين هو إجماع على 
جواز الأّخحذ باي قول كان » فلو انعقد الإجماع على أحد القولين 
فإنه يلزم من ذلك رفع الإجماع الأول . 
جوابه : 
لا نسلم آن اخحتلافهم على قولين هو إجماع على جواز الأخحذ بي 
قول كان ؛ لأن كلا من الفريقين لا يجوز الأخذ إلا بقولهم فقط › 
دون قول الفريق الآخحر . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معموي له أثره وهو واصح ¢ فلو اتقق التابعون أو 
المتاأحرون على أحد قولى الصحابة أو المتقدمين » فإنه على المذهب 
الأول يكون إجماعاً يأثم من خالفه » أما على المذهب الثاني فلا 
القولين فقط . 
3 3 2 
المسالة الثانية : هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف ؟ 
المذهب الأول : أنه يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد 
اخحتلافهم في ذلك الحكم . 
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وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأنه واقع » والوقوع 
دليل الحجواز : 

د اخم ان غل غاا ا کر کرت ال عه ت ید 
الخلاف فها . ۰ ۰ 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز اتفاق علماء العصر على حكم بعد 
اختلافهم فيه . 

وهو مذهب أبي بكر الصيرفي وبعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن اختلاف الأمة في الحكم إجماع منهم على جواز الأخذ بأي 
قول كان إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد » فلو جاز الإجماع بعده امتنع 
الأخذ بغير ما أجمعوا عليه فيلزم منه : رفع ما أجمعوا عليه أولاً › 
وهو باطل . 

جوابه : 

إن الإجماع الأول كان مشروطا بعدم الاتفاق على واحد › فلما 
اتققوا زال شرط الإجماع الأول . فزال الإجماع الأول بزوال 
شر طه . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف كما هو واضح معنوي ؛ حيث إنه لو اتفق العلماء بعد 
احتلافهم ٠‏ فإنه يكون إجماعاً تحرم مخالفته هذا بناء على المذهب 
الأول » أما على المذهب الثاني فإنه لا يكون إجماعاً » ولا ينطبق 
عليه شروط الإجماع » فتجوز مخالفته . 


#  +% د‎ 
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المسالة الثالثة : إذا اختلف الصحابة على قولين > فهل یحوز 
لمن بعد هم إحداث قول ثالث ؟ أو د تقول : إدا اختلف محتهدو 
أل عصر فی حكم مسمالة على قولین فهل يجوز ان بعدهم 
أحداث قول ثالث ؟ 

اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن القول الثالث إن لزم منه رفع ما اتفقا عليه › 
فلا يجوز . 

وإن لم يلزم منه ذلك » فإنه يجوز إحداثه ویعمل به . 

مثال الأول : « الجد مع الأخ في الإرث » اختلف في ذلك على 
قولين : « قيل المال للجد » » و« قيل المال للجد والأخ يتقاسمانه » 
فالقول بحرمان الحد قول ثالث خارف للإجماع فلا يجوز القول به . 
والجنون » والبرص » والرتق » والعنة- اختلف في ذلك على قولين: 
«( قيل : يفسخ بجميعها » » و« قيل : لا يفسخ بشيء منها ) › 
فالقول الثالث وهو : إنه يفسخ بالبعض دون البعض لا يرفع ما اتفق 
الفريقان عليه ؛ لأنه يوافق فى كل صورة قولاً » فيجوز ذلك . 

وهذا مذهب الإمام فخر الدين الرازي › والآمدي › وابن 
ا لحاجب ¢ والبيضاوي ¢ وروي عن الإمام الشافعي » وهر اختبار 
القرافى » وتاج الدين ابن السبكى . 

وهو الحق عندي ؛ لأن القول الثالث المحدث إذا كان رافعاً لا 
اتفق عليه الأولون يكون إحداثه مخالفاً للإجماع ؛ لأن اختلاف 
الأولين يتضمن الإجماع على أن ما سواهما باطل » فمخالفة ذلك لا 
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أما إذا لم يكن ذلك القول الثالث المحدث رافعاً لما اتفق عليه 
الأولون ٠‏ فلا يكون إحداثه مخالفاً للإجماع » فلا مانع منه »› 
ويجوز ؛ لأن المسألة تكون اجتهادية ؛ فالمحذور وهو مخالفة الإجماع 
لم يقع . 

امذهب الثاني : أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقاً . 

وهو مذهب كثير من العلماء 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن اختلافهم على القولين اتفاق منهم على عدم 
القول الثالث » فلم يجز إحداثه » وإلا لزم مخالفة الإجماع . 

جوابه : 

إن القول الثالث المحدث إن لم يرفع القولين » فلا يلزم منه 
مخالفة الإجماع » وإذا لم يخالف ما اتفق عليه » فلا مانع منه » 
کما قلنا فیما سبق 

الدليل الثاني : لو جاز إحداث القول الثالث : للزم تخطئة 
فن قاين قران »وعم كل الأ » يام من ذلك تخ 
كل الأمة » وهو غير جائز 

a 

إن الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه على قول واحد » أما 
ما اختلفوا فيه فغير متنع » ونحن لا فصلنا في مذهبنا لم نخرج عن 
القولين السابقين» لذلك لا يعتبر القول الثالك المعحدث تخطئة مطلقاً. 

المذهب الثالث : أن إحداث قول ثالث يجوز مطلقاً . 

وهو مذهب بعض الظاهرية » وبعض الشيعة . 
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دليل هذا المذهب : 
أن اختلاف الأولين في الحكم دليل على أن المسألة اجتهادية › 
والمسألة الاجتهادية لا ينع النظر فيها »> حيث لم يوجد فيها إجماع 
من السابقين » والقول الثالث حدث عن اجتهاد فيجوز . 
جوابه : 
إن الذي منعنا من ذلك هو : قول يلزم منه إبطال ما اتفقوا عليه 
من القولين كما في مسألة : « الجد والأخ » › وما اتفقوا عليه ليس 
من صور الخلاف » فلا يجوز فيه الاجتهاد ›» فتسويغ المختلفين 
للاجتهاد في المسألة مقيد بأن لا يخرج الاجتهاد عن دائرة القولين 
المتفق عليهما ؛ لأن ما خرج عنهما باطل . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي » وهو ظاهر من الأمثلة السابقة : فمن أحدث 
قول ثالثاً » فإنه على المذهب الأول يجوز الأخذ به بشرط : أن لا 
يلزم منه رفع القولين › فإن لزم منه رفع القولين › فلا يجوز الأخذ 
به والعمل به . 
أما على المذهب الثاني : فإنه لا يجوز أخذ القول الثالث والعمل 
به مطلقاً » سواء رفع القولين أم لا . 
أما على المذهب الثالث : فإنه يجوز أخذ القول الثالث والعمل به 
مطلقاً » سواء كان رافعاً للقولين أم لا . 
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المسألة الرابعة : إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأولوا 
تأويلاً ولم يصرحوا بشيء » فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل 
أو تأويل اخر ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : آنه يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر 
EE‏ يلزم من هذا الدليل أو التأويل القدح فيما أجمعوا 
عليه . 

وهو مذهب جمهور العلماء > وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : القياس على الاستدلال على مسألة لم يسبق أن 
اښتدل: غلا > انه : آنه كما آنه يجوز الاستدلال على مسألة لم 
سق :أن استدل: غلا أو ولت > كذلك هنا يجوز إحداث دليل أو 
تأويل آخر > والجامع : آنه لا يلزم من هذا الاستدلال قدح في 
إجماع قد سبق 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث إنه ما زال علماء كل عصر 
يستخرجون الأدلة والتأويلات المغايرة لأدلة من تقدم وتأويلاته » ولم 
ينكر عليهم أحد » فكان ذلك إجماعاً . 

الملذهب الثاني : أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء 


أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 . 
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وجه الدلالة : أن لفظ « المعروف » عرف بأل المستخرفة للجنس › 
أي : يأمرون بكل معروف » ولو كان الدليل أو التأويل الثاني معروفاً 
لأمروا به » وحیث لم یأمروا به لم یکن معروفا » فکان منكراً . 

جوابه : 

إن الآية مشتركة ؛ حيث إن قوله : # وتنهون عن المنكر ¢ يقتضي 
کونهم ناهین عن کل منکر لا ذکروه من لام اللاستغراف ¢ ولو کان 
گرا 

الدليل الثانى : قوله كي : « لا تجتمع أمتي على الخطا » . 

و حه الدلالة أن علماء الأمة إدا دهبوا عن الدليل والتأويل 
الثانى ٠‏ فلا يکون ذهابهم عنه خطاً › ولو کان دلیلا أو تأويلا 
صحيحا لكان الذهاب خطاً » وهو محال . 

جوابه : 
إن ذهاب علماء الأّمَة عن الدليل أو التأويل الثانى مع صحته إا 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ؛ لأن اتفاق علماء الأمّة على الحكم يسمى 
إجماعا عند أصحاب المذهبين › لكن أصحاب المذهب الأول استندوا 
على دلیل واحد > آما أصحاب الذهب الثانى فقد جعلوا الإجماع 
هذا مستنداً إلى دليلين › أو تأويلين . 
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المسألة الخامسة : إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين » فهل 
لمن بعدهم التفريق بينهما ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : التفصيل . 

إن كان علماء العصر قد نصوا على عدم الفرق بين المسألتين فهنا لا 
و مخالفتهم ؛ لأنهم أجمعوا على عدم الفرق » فالقائل بالفرق 
مخالف لذلك الإجماع » وهو حرام . 

أما إن كان علماء العصر لم ينصوا على عدم الفرق » فلا يخلو 
من حالتين : 

الأولى : إن علمنا اتحاد المسألتين في الجامع كتوريث العمة 
والخالة؛ حيث إن العلماء اتفقوا على أنه لا فرق بينهما فى التوريث 
وعدمه بجامع كونهما من ذوي الأرحام : ففي هذه الحالة لا يجوز 
الفصل والتفريق بينهما ؛ لأنه يلزم من التفريق بينهما رفع مجمع 
عليه . 

الثانية : إن لم نعلم اتحاد المسألتين في الجامع » فإنه يجوز الفصل 
بينهما ؛ لأنه لا يلزم من ذلك رفع شيء مجمع عليه . 

ولو لم يجز - لمن بعدهم الفصل بين المسألتين في هذه الحالة - 
لوجب على من وافق مجتهدآً في حكم الدليل : أن يوافقه في جميع 
الأحكام » وهو باطل بالاتفاق ؟ حيث إن من وافق الإمام أحمد › 
أو الشافعي - مثلاً - في مسالة لا تجب عليه موافقته في جميع 
المسائل . 

وهذا المذهب هو اختيار كثير من العلماء منهم : أبو الوليد 
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الباجي» والباقلاني > وأبو إسحاق الشيرازي › والإمام فخر الدين 
الرازي » وأبو الحسين البصري » وأبو الخطاب » وكثير من الحنابلة . 
وهذا هو الحق عندي ؛ لا سبق من الدليل والتعليل . 

المذهب الثاني : لا يجوز التفريق بينهما مطلقاً . 

وهو مذهب القاضى عبد الجبار » وبعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

آن الأولين اتفقوا على اتحادهما في الحكم » فلو قلنا بجواز 
التفريق بينهما : لزم مخالفة الإجماع » وهذا باطل . 

جوابه : 

إن عنيتم بقولكم : « اتحادهما » : أن العلماء ا 
الاتحاد » فنحن معكم في آنه لا تجوز المخالفة في تلك الحالة . 

وإن عنيتم : أن فتواهم وافق في المسألتين من غير تعرض لشيء 
آخر : فلا نسلم أن لا تجوز مخالفتهم » وهو محل النزاع . 

المذهب الثالث : أنه يجوز التفريق بينهما مطلقاً . 

وهو مذهب أبي الطيب الطبري وبعض العلماء 

دليل هذا اذهب : 

أن الإمام الثوري [ وهو سفيان بن سعيد بن مسروق ] قال : 
الجحماع ناسياً يفطر » والأكل ناسياً لا يفطر » مع أن علماء ا 
الذين قبله لم يفصلوا بينهما ؛ لأنه قد جمعتهما طريقة واحدة . 
جوابه : 

إن هذا موافق لا قلناه - فيما سبق - في مذهبنا الأول » وهو 
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التفصيل ؛ لأن الأمة - هنا - لم ينصوا على عدم الفرق بين المسألتين 
ولم تتحد المسالتان بجامع معين » فجاز للثوري الفصل بينهما . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا معنوي ؛ لاأنه بناء على المذهب الثاني يعتبر عدم 
التفريق بين المسالتين إجماعاً لا تجوز مخالفته » فلا يجوز التفريق 

أما على المذهب الثالث : فإن عدم التفريق بين المسألتين لا يعتبر 
إجماعا وعليه فيجوز التفريق » ويقبل الاجتهاد كغيره من المسائل 
الاجتهادية . 

أما على المذهب الأول : ففيه التفصيل الذي قلناه . 
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المسآلة السادسة : هل يجوز وجود خبر أو دليل راجح » واتفق 
علماء الأمة على عدم العلم به ؟ 

أولا 2 إن كان عمل غلماء الامة مرافى لضي ذلك اشر ار 
الدليل » ففيه مذهبان : 

وهو الصحيح ؛ لأن علماء الأَمة غير مكلفين بالعمل با لم يظهر 
لهم » ولم يبلغهم ٠‏ فاتفاقهم واشتراكهم في عدم العلم لا يكون 
خطا ؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم » وذلك كعدم حكمهم في 
واقعة لم يحكموا فيها بشيء » فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك 
الدليل أو الخبر ليعلم . 
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المذهب الثاني : أنه لا يجوز ذلك » وهو لبعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أن علماء الأمة لو اشتركوا فى عدم العلم به : لكان ذلك سبيلاً 
لهم » ولوجب على غيرهم اتباعه وعدم تحصيل العلم به ؛ لقوله 
تعالى : # ويتبع غير سبيل المؤمنين € . 
جوابه : 
إن عدم العلم لا يكون سبيلاً للمؤمنين ؛ لأن السبيل : الذي 
بختاره الانسان من قول أو فعل » وعدم علمهم لم يختاروه › فلا 
یکون سبیلاً لهم . 
بيان نوع الخلاف : 
يفهم من الخلاف هنا أنه لفظي ؛ لأن العمل لا يختلف سواء علم 
بالدليل أو الخبر » أو لم يعلم بهما . 
ثانباً : أما إن كان عمل علماء الأمة على خلاف الخبر أو الدليل › 
فهذا محال بالاتفاق ؛ لأنه يلزم منه إجماع الأمة على الخطا » .وهذا 
مخالف للأدلة النقلية السابقة الذكر . 
المسألة السابعة : إذا قال بعض علماء العصر قولاً وسكت 
الباقون » أو أعلن بعض الجتهدين قولاً وسكت بقية آهل العصر 
من المجتهدين سكوتاً لا يستدل منه على رضا ولا على سخط › 
فهل هذا يعتبر إجماعاً أو لا ؟ « الإجماع السكوتي ) : 
لقد اختلف فى ذلك على مذاهب » من أهمها ثلاثة : 


وت 
اذهب الأول : أنه يعتبر إجماعا وحجة . 
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ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : أنه لو اشترط لانعقاد الإجماع أن .ينص كل واحد 

منهم على رأيه بصراحة لأدى ذلك إلى عدم انعقاد الإجماع أبدا ؛ 
لانه يتعذر اجتماع آهل كل عصر على قول يسمع منهم » والمتعذر 
معفو عنه ؛ لقوله تعالى : # وما جعل عليكم في الدين من حرج 
والمعتاد في كل عصر أن يتولى كبار العلماء إبداء الرأي » ويسلّم 
الباقون لهم » فثبت بذلك : ا 
موافقون على قول من أعلن رأيه في المسألة او 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث إن المجتهدين من التابعين إذا 
حدثت حادثة بینهم » ولم یجدوا حکماً لها في نص »› ووجدوا قولا 
فيها لصحابي » وعلموا أن هذا القول قد انتشر » وسكت بقية 
ا الا كار ء ن الان ل بجررون العدرل فى ذزك 
القول » بل يعملون به ؛ بناء على .أنه قول قد أجمع عليه . 

الدليل الثالث : قياس المسائل الاجتهادية على المسائل الاعتقادية » 

ان لك 

انه قد ثبت أن العلماء قد أجمعوا على أن السكوت معتبر فى 
امسائل الاعتقادية » أي : سكوت الساكت فى العقيدة يدل عل 
رضاه ؛ لأنه لا يحل السكوت فيها على باطل » فيقاس عليها المسائل 
الاجتهادية > والجامع : أن الحق واحد » فلا يحل له السكوت في 
الأمو ر الاجتهادية إذا كان عنده بخلاف ما أعلن ؛ لأن الساكت عن 
الحق شيطان أخرس ؛ لأن الحكم لو كان عنده بخلافه : لكان 
سكوته تركا للأمر با معروف والنهي عن المنكر » وهذا بخلاف ما 
هك اله هة لوده ٠‏ الأمة من أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر › 
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فلو تصور منهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاد لك إن 
تذل خلة غدالة .: 

المذهب الثاني : أن ذلك ليس بإجماع ولا حجة 

وهو مذهب داود الظاهري » وابنه محمد » وابن حزم ۰ 
والمرتضى » وينسب إلى القاضي الباقلاني وعزاه للشافعي › ومن 
نسبه إلى الإمام الشافعي أيضاً كثير من الشافعية كالآمدي »› وفخر 
الدين الرازي » وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهب الشافعي › 
واحتاره الغزالى فى ١‏ المستصفى » » والرازي فى « المحصول » › 
زالبيضاوي في « المنهاج » » وعيرهم . 

الدليل الأول : أن مذهب المجتهد يعلم بقوله الصريح الذي لا 
يتطرق إليه أي احتمال » أما سكوت الساكت فإنه يحتمل آنه سكت 
لكونه راضياً بالحكم الذي أعلنه ذلك المجتهد . 

ويحتمل أنه اجتهد فيها › ولکنه سکت ؛ لانه لم يتوصل إلى 
اللجتهد المعلن » ولكنه لم يظهره ؛ تقية ومخافة . 
المعلن » ولكنه سكت لعارض طرأ عليه لم يظهره لنا . 
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ويحتمل أنه اجتهد فيها » وتوصل إلى حكم مخالف لرأي المجتهد 
العلن » ولکنه سکت ؛ لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب . 

ویحتمل أنه اجتهد فيبها ( وتوصل إلى حكم مخالف لرأي المجتهد 
e ENC e‏ 
لم يکن هو موافقاً عليه » بل کان يعتقد خطأه . 


کان e‏ ت يحتمل هذه E‏ > فلا يدل ر 


-رحمه الله - ۴ O E PERN‏ 
فلا يكون سكونهم مع انتشار قول المجتهد المعلن له إجماعاً ولا حجة. 
` جوابه : 


إنه إذا سكت المجتهد بعد أن يعلن المجتهد الآخر رأيه مدة يستطيع 
من خلالها التفكر في المسألة » فإن سكوته يدل على رضاه بذلك 
الرأي المعلن » فيكون إجماعا وح . 

أما الاحتمالات التي ذكرتموها فلا نسلمها » وإليك بيان ذلك : 

أما الاحتمال الأول - وهو آنه سکت لعدم اجتهاده في المسألة - 
فلا يقبل ولا يجوز ؛ لأمرين : 

أولهما ٠‏ أن عدم اجتهاد العالم في الحادثة خلاف عادة العلماء 
عند نزول الحوادث . 

انيهما : أن عدم اجتهاد العالم في الحادثة يؤدي إلى خلو العصر 
من حجة الله - تعالى - ؛ لأنا إذا جوزنا أن يكون المجتهد المعل. 
لرآيه قد أخطاً » والمجتهد الساكت لم يجتهد فقد خلا العصر من 
حجة » وقد قال لا : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم حتی يرد علي » . 
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أما الاحتمال الثاني - وهو : أنه اجتهد » ولكن لم يتوصل فيها 
إلى حكم - . 

فهذا بعيد ؛ لآمرين هما : 

الأمر الأول : أنه يبعد عدم وصول المجتهد إلى حكم معين في 
تلك الحادثة مع توفر الدواعي للاجتهاد » وظهور الدلائل . 

الأمر الثاني : أن احتمال عدم وصول المجتهد إلى حكم معين 
يؤدى إلى خلو العصر عن القائم بحجة الله تعالى ؛ لأنا إذا فرضنا 
أن يكون المجتهد المعلن لمذهبه قد أخطاً فيه › والمجتهد الساكت لم 
يصل إلى حكم معين فيا > فإنه يخلو العصر عن قائم لله تعالى 

آنا كمال الال > وهي + آنه ا توصل إلى حكم فال 
يظهره تقية - فهو بعيد ؛ لأمرين : 

الأمر الأول : أنه عرف من عادة المجتهدين الذين يفعلون مثل ذلك 
أن يظهر قوله ورأيه عند ثقاته وخاصته » ثم بعد مدة فصيرة ينتسر 
القول ويعرف . 

الأمر الثاني ٠‏ أنه إذا سكت حتى ينقرض العصر › فإما أن يوت 
من يتقيه » أو يوت هو قبل من يتقيه . ) 

فان مات من يتقيه قبل الساكت » فيجب - حينئذ - على الساكت 
أن يظهر قوله ورأیه » كما قال ابن عباس - حين توفي عمر - : إن 
الال لا يعول » » فقيل له : لم لم تقل ذلك في زمن عمر ؟ فقال : 
(( هته ) . 


وإن مات الساكت قبل من يتقيه فينعقد الإجماع . 
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أما الاحتمال الرابع - وهو : أنه لما توصل إلى حكم فيها لم 
يظهره لعارض - فهو بعيد - أيضا - ؛ لأمرين : 

الأمر الأول: أن هذا خلاف الظاهر من عادة العلماء وأهل الحق . 

الا ھر التائ : أن سكروت المجتهد من أجل عارض غير معروف : 
E E O ET‏ 
إذا سكت ٠‏ وذاك المجتهد المعلن لرأيه قد أخطاً في رأيه » فإنه يخلو 
افر س ا 

آما الاحتمال الخامس - وهو : أنه سکت ؛ لاعتقاده أن کل 
a i‏ 

والاحتمال السادس - وهو : أنه سکت ؛ لأنه لا یری الإنكار فى 
الات > عا جدود ااب ارين ۰ 

الأمر الأول : أن من عادة من يعتقد أن كل مجتهد مصيب يأخذ 
بمذهب » ویخالف غيره فيه » ويناظر غيره » ويبين ان مذهبه هو 
الصحيح بخلاف مذهب غيره . 

الأمر الثاني : أن هذا لم يقع ولم يوجد في عصر الصحابة » ولم 
ينقل إلينا أن واحداً من الصحابة سكت عن الإنكار لهذين الفرضين› 
حيث إن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن سار على نهجهم من 
العلماء الذين سلكوا طريق النصح ٠‏ وتركوا الغش كانوا ينكر 
بعضهم على بعض ٠‏ ويتناظرون > ويتجادلون لتحقيق الحق » وإبطال 
الباطل كمناظرتهم في مسألة « الحد والأخوة » حتى أن ابن عباس 
-رضي الله عنه - قال : « ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابنا » 
RES E ES‏ 
الجحامل - : « إن جعل الله لك على ظهرها سبيلاً » فما جعل الله 
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لك على ما في بطنها سبيلاً » > ومناقشاتهم في مسألة : « العول »» 
و« التحريم » » و« دية الجنين » » وغيرها لا تخفى على أحد » فكل 
هذا يدل دلالة واضحة على أن المجتهد لا يسكت عن شيء هو يعلم 
خلافه » بل یبین ريه فيها دون إلزام . 

فإذا كانت تلك الاحتمالات للسكوت بعيدة : فإن احتمال : أنه 
سكت لوافقته ورضاه للقول المعلن هو الأقرب للصواب › فيكون 
لاع ن اماع ف د 

الدليل الثاني : أنه لما قال ذو اليدين للنبي عة : أقصرت الصلاة 
أم نسيت يا رسول الله ؟ فنظر رسول الله إلى أبي بكر وعمر > رضي 
الله عن الجحميع - وقال : « أحق ما يقوله ذو اليدين ؟ ٠‏ . 

وجه الدلالة : أن السكوت لو كان دليلاً على الموافقة لاكتفى به 
رسول الله ية »> ولا طلب من أبي بكر وعمر بيان ذلك بالنطق من 
ا ٠‏ ن دل عل ان کرت ا ل على وا السات 
E TT‏ 

جوابه : 

إن أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة إنغا سكتوا اكتفاء منهم 
بكلام ذي اليدين ؛ نظراً لكونهم مثله في عدم علمهم أيهما الذي 
وقع أهو قصر الصلاة » أو النسيان ؟ > فلما نفی رسول الله ئة 
ذلك بقوله : « كل ذلك لم يكن » » وطلب منهما الجواب : كان 
لهم الكلام . 

الذحت الال : أله حه ء وين اجماع: 


وهو مذهب بي هاشم الجبائي « ا الصيرفي > واخحتاره 
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0 الان دل د اا فیکود قزل ولك 
لرا کل کل کے جب ا ھکر اند اااي . 

وإنغا لم نقل إنه إجماع ؛ لأن سكوت الباقي من المجتهدين يحتما 
تلك الاحتمالات الستة السابقة الذكر فأثرت على وصوله إلى درجة 
الإجماع . 

جوابه : 

إن هناك قاعدة وهي : « آن کل احتمال لا يعضند بدليل صحيح 
فلا يعتبر ‏ »> والاحعمالات اة السايقة الذكر قد بينا بعدها ؛ و عدم 
صحتها » فثبت من إبطالها : آن سکوتهم یدل على رضاهم بالقول 
الذي أعلنه ذلك المجتهد - لا سيما وأنه لا مانع من إعلان 
مخالفتهم- وإدا کان الأمر كذلك فیکون لك جمواغا ود 1 
فإن كان السكوت إثر فتوى مجتهد - فقط - : فهو إجماع ؛ لعد 
سلطته » وإن كان السكوت إثر حكم حاكم فليس بإجماع . 

وهناك مذهب سادس »> وهو : التقصيل بين ما يفوت استدراكه ¢ 
وبين ما لا يفوت : فإن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو 
E ENE‏ 
ذلك : كان سكوتهم حجة فقط . 
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الحواب عن دلك : 
إن هذا التفریق لا دلیل عليه › وما لا دلیل عليه فلا یعتد به ٠‏ 
وذلك )ا قلناه فيما سبق . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف فى هذه المسألة معنوي قد أثر في كثير من الفروع الفقهية ؛ 
الجتهدين - بدون عذر - ومضى وقت يمكنهم فيه النظر في المسألة › 
فإن هذا يدل على أنهم موافقون على ذلك الرأي المعلن »> فيكون 
اذهب الأول . 
أما على المذهب الثانى » فتجوز مخالفة ذلك الرآي المعلن ؛ لأنه 
اجتهاد فرد أو جماعة لم يجمع عليه » ويجوز الاجتهاد في تلك 
المسألة ؛ لأنه رأي غير ملزم لأحد من المجتهدين . 
أما على المذهب الثالث فهو حجة يقدم على غيره من الأدلة إذا 
عارضه » ولكه غير ملرم > قان وجد دليل آقوى منه ؟ فدم عليه ؟ 


المسالة الثامنة : إذا اختلف العلماء فى ثبوت الأقل والأكثر في 
مسألة » فهل يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب 


القائل بالأقل ؟ وهى ١‏ الأخذ بأقل ما قيل » : 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
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المذهب الأول آنه لا يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب 
القائل بالأقل » آي : الأخذ بأقل ما قيل ليس متمسكا بالإجماع . 

مثل اختلاف العلماء في دية الكتابي على ثلاثة أقوال هي : 

. » آن ديته مثل دية المسلم‎ « - |١ 

۲ - أن ديته نصف دية المسلم . 

۳ - أن ديته ثلث دية المسلم » وهو مذهب الإمام الشافعي . 

فظن بعض الفقهاء أن الإمام الشافعي قال ذلك متمسكا في ذلك 
بإجماع الأقوال الثلاثة عليه . 
وهذا ليس بصحيح » آي : لا يصح أن يتمسك في إثبات أقل ما 
قيل بالإٍجماع . 

هذا ما ذهب إليه الجمهور » وهو الصحيح ؛ لأن أقل ما قيل - 
وهو : أن دية الكتابي ثلث دية المسلم - قد اشتمل على أمرين : 
أولهما : إثبات الثلث > وثانيهما : نفي الزيادة . 

أما الأول - وهو إثبات الثلث - فهو مجمع عليه . 

وأما الثانى - وهو نفى الزيادة - فهو مختلف فيه ؛ حيث إن 
ااب ارتو اراو لے رواد کے ع ات 
وأصحاب القول الثالث لم يزيدوا عن الثلث » فهنا وقع الخلاف » 
وبناء على هذا لا يكون الأخذ بأقل ما قيل قد تمسك بالإجماع » وإنغا 
متمسك بدليل آخر غير الإجماع » قال بعض العلماء : إنه 
الاستصحاب والبراءة الأصلية. 

الذهب الثاني : آنه يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب 
القائل بالأقل » أي : أن الآخذ بأقل ما قيل متمسك بالإجماع . 
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وهو اختيار بعض الفقهاء . 
دليل دلك : 
إن دية الكتابي إما مثل دية المسلم » أو نصفه › أو ثلثه بالإجماع › 
والكامل والنصف مشتمل على الثلث » فالقول بالفلث ثابت 
بالإجماع . 
جوابه : 
آنا معكم أن الثلث مجمع عليه » ولكن نفي الزيادة على الثلث لم 
يكن مجمعاً عليه » فالمجموع - من إثبات الثلث » ونفي الزيادة - 
لم يكن مجمعاً عليه فلا تصح دعوى الإجماع . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي » حيث إن التمسك باقل ما قيل قد انبنى عليه 
خلاف في بعض الفروع الفقهية ومنها دية الكتابي » حيث إن الرمام 
الشافعي لا قال : إن دية الكتابي : ثلث دية المسلم قد تمسك بالأخذ 
بأقل ما قيل » وهو المجمع عليه بين الأقوال الثلاثة السابقة الذكر في 
دية الكتابي . 
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للطلب السابع 
في 
الإجماعات الخاصة 


ويشتمل على المسائل التالية : 

اللسألة الأولى : اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو حجة ؟ 
المسألة الثانية : إجماع أبي بكر وعمر هل هو حجة ؟ 
المسألة الثالثة : إجماع أهل المدينة هل هو حجة ؟ 

السألة الرابعة : إجماع أهل البيت والعترة هل هو حجة ؟ 


-Qfo- 


امسألة الأولى : اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو إجماع وحجة ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مدهبين : 

المذهب الأول : أن اتفاق الخلفاء الأربعة - وهم : أبو بكر » 
وعمر » وعثمان » وعلى - لا يعتبر إجماعاً ولا حجة . 

a SS.‏ > ونسب إلى الجمهور » وهو الحق ؛ 
ا ا ع ا > والأدلة التي ذكرناها من الكتاب 
ال2 قد دلت عل أن الا حر اا فن ا لات كا ل 
بعضها » فلا تتناول تلك الأدلة الخلفاء الأربعة ؛ لأنهم E‏ 
وبعض المؤمنين » وبناء على ذلك يكون اتفاق الخلفاء الأربعة ليس 
إجماع يحتج به على من خالفهم . 

ا مذهب الثاني : أن اتفاق الخلفاء الأربعة يعتبر إجماعاً يحتج به 


وهو مذهب أبي خازم من الحنفية »> وهو رواية عن الإمام أحمد . 

دليل هذا المذهب : 

قوله چ : ‹ E‏ الخلفاء الراشدين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ » . 

وجه الدلالة : أن الرسول يا قد أوجب و کا 


اوجب اتباع سنته ¢ E‏ أن الخالف لستته عليه السلام لا يعتد 
بقوله » > فكذلك المخالف لستتهم لا يعتد بقوله » وبناء على ذلك : 
یکون قولهم إجماعاً لا تجوز مخالفته . 
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توریٹ دوي الأرحام ¢ وقال : إن دوي الأرحام أو من بيت الال 
- وذلك في عهد الخليفة المعتضد بالله المتوفی عام ۲۸۹ ه - فلما 
قيل : إن هذه المسالة اخحتلف فيها الصحابة قال : لا اعد خلاف زيد 
خلافاً على الخلفاء الأربعة . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أن الحذيث عام فى كل الخلفاء الراشدين › ولا 

الجواب الثانى: على فرض أنه يدل على الحصر فى الخلفاء 
الأربعة› فإنه معارض بحدیث آخر وهو : ما روي عن النبی ميه أنه 
قال : ‹ أصحابی کالنجوم بيهم افتدیتم اهتدیتم « ولیس العمل 
بأحد الخبرين أولى من الآخر . 

الجواب الثالث : أن هذا الحديث المستدل به لا يدل بصراحة على 
أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع وحجة ؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد : 
أن إجماع الخلفاء حجة إذا لم يظهر خلاف ما قالوه فى بقية 
الصحابة» وهذا لا يخالف فيه أحد ؛ لأنه إجماع كل الصحابة . 

ويحتمل أن يکون المراد به : الفتىا » وخصهم بالذکر لكونهم أعلم 
من غيرهم في وقتهم ٠‏ وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به 
الاستدلال . 

ثم إن الإمامة والخلافة لا تأثير لها في الإجماع » وإنا التأثير 
للاجتهاد والعلم ¢ وعير الخلماء في الاجتهاد مثلهم ولا فرف : 
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بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي ؛ حيث إنه إذا وجد حكم قد اتفق عليه الخلفاء 
الأربعة فقط ٠‏ فإنه لا يكون إجماعاً بناء على المذهب الأول › 
الال کور سا د زكرن الا فا هاه الین : 

أما على المذهب الثانى فإنه يكون إجماعاً » فتحرم مخالفته من 
قبل الصحارة ومن جاء بعدهم » لذلك لم يا خحذ القاضى بو خازم 
براي زيد في عدم توريث ذوي الأرحام ؛ لأنه خالف رأي الخلفاء 
ا 

3 3% 3% 
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لقد اخحتلف فى ذلك على مذهبين : 

امذهب الأول : أن إجماعهما لا 

وهو مذهب الجمهور › وهو الحتق ؛ لما قلناه سابقاً وهو : أن 
E‏ وال تدل على حجية قول جميع الأمة » 
و ی یا ا ا 

قوله ية : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر » وعمر » . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 


EE 


الجواب الأول : أن الحديث لا يدل إلا على أن أبا بكر وعمر قد 
توفر فىهما أهلية ا غا یو جب اتباع المقلدين لهم ¢ ولا يدل 
على آن HE‏ 

الحواب الثاني : آنه معارض بحديث آخر وهو : « أصحابي 
کالنجوم بأيهم افتدیتم اهتدیتم ٠‏ » ولیس العمل بأحدهما أو من 
العمل بالآخر . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف معنوي ٠‏ وهو ماثل لما قلناه فى المسألة السابقة » حيث إنه 
مخالفته عند أصحاب المذهب الأول؛ وتكون المسألة عندهم اجتهادية. 

أما عند أصحاب المذهب الثاني » فإن اتفاقهما يكون إجماعاً 
٠‏ وحجة لا تجوز مخالفته من قبل الصحابة ومن جاء بعدهم . 

3% 3 % 
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المسالة الثالثة : إجماع آهل المدينة هل هو حجة ؟ 

لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن إجماعهم وحدهم لا يكون حجة على من 
خالفهم . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما ذكرنا في المسألتين 
السابقتين وهو : أن هل المدينة بعض الأمة والاأدلة الکن ذکرناها من 
لكتاب والسنة قد دلت على ان العصمة عن الحطا قد تت يع 
الأمة > لا ليعضها > فلا تتناول تلك الأدلة آهل المدينة ؛ دهم يحض 
الأمة وبعض المؤمنين › وعليه فلا يكرت اتقاق آهل الدية هة : 
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المذهب الثاني : أن إجماع أهل ال 

وهو مذهب الإمام مالك وجل أصحابه . 

دليل هذا المذهب : 

أن المدينة المنورة هي معدن العلم > ودار الهجرة » ومهبط الوحي»› 
ومستقر الإسلام » ومجمع الصحابة وأولادهم > ويو صف آهلها بآنهم 
شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل » وكانوا أعرف بأحوال الرسول ئ 
من غيرهم » فيستحيل - والأمر كذلك - اتفاق آهلها على خلاف 
الحتى » أي : يجب أن لا يخرج الحق عن قول أهلها . 

جوابه : 


يجاب عن ذلك بأجوبة : 


الجواب الأول : لا نسلم قولكم : « إن أهل المدينة أعلم من 
غيرهم » ؛ لأن كثيرآ من خرج من المدينة وسكن غيرها كان أعلم يمن 
بقي فيها » أو مثلهم كعلي بن ابي طالب › وابن مسعود › وابن 
عباس » ومعاذ بن جبل »› وأبي عبيدة » وأبي موسى الأشعري › 
وعمرو بن العاص › وغيرهم ما بلغ ثلاثمائة ونيف انتقلوا إلى 
الكوفة » والبصرة › والشام > والطائف » فكيف يعتبر إجماعاً من 
أهل لمدينة إذا حالف هؤلاء الذين خرجوا وهم أكثر علماء الصحابة› 
فكان لا ينعقد الإجماع بدون هؤلاء لما كانوا من سكان المدينة › 
E E E‏ 
با لمان والزمان کقول الله تعالى » وكقول رسوله . 

الجواب الثاني : لا نسلم قولكم : « إن الحق يستحيل أن يخرج 
عنهم » ؛ لأن هذا القول تحكم لا دليل عليه ؛ حيث إنه لا يستحيل 
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أن يسمع رجل حديثاً من النبي ي > ثم يسافر ويترك المدينة » قبل 
أن يعلم أحد من أهل المدينة بهذا الحديث » فهنا أمكن خروج الحق 
a‏ 

الجوات الثالث : أن اشتمال المدينة على صفات موجبة لفضلها لا 
يدل على أن إجماع أهلها حجة على غيرهم ؛ لأن مكة أفضل منها 
ومع فضلها لم يقل أحد بأن إجماع أهلها حجة على مخالفيهم . 

وسبب ذلك : أن البقاع لا أثر لها في انعقاد الإجماع » وإنما 
الاعتبار في بلوغ هذا الشخص أو ذاك درجة الاجتهاد في أي زمان 
وأي مکان . 

تنبيه : اختلفت عبارات العلماء ء في ترجمة هذه المسألة » فمنهم 
من ترجمها با ذکرنا » ومنهم من ترجمها بقوله : « عمل آهل 
المدينة» » ومهم من غبر ها قر : قول أهل المدينة » » واختلف 
في مراد الإمام مالك » وبعضهم دافع عن الإمام مالك » وبعضهم 
اقر هذا القول له » وقد تكلمت عن بعض هذه الأمور في كتابى 
«إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » » وبعضها موسع في کتب 
كثيرة » وتحقيق ذلك ليس هذا مكانه . ) 
بيان نوع الخحلاف : 

الحلاف معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب ل إذا وجدوا آهل 


لمدينة قد اتفقوا على شىء 1 فإنهم يجعلون ذلك حجة > ويعملون 
به ویترکون ما عداه ممن خالفه » فبنی الإمام مالك على ذلك فروعا 
منها : قوله في الحامل إذا رأت الدم فإنها تترك الصلاة » وذلك لان 
الحامل تحيض > وحجته في ذلك إجماع أهل المدينة . وهذا مخالف 
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لري الحنفية والحنابلة »> وذلك لأن الحامل عندهم لا تحيض ٠‏ فإِذا 
رأت الجامل دما » فإنه دم استحاضة » لا يجوز ترك الصلاة لأجله. 

ومنها : أن رأي الامام مالك أن البکر يزوجها آبوها من غير 
استئمار » واحتج ما كان عليه العمل في المدينة »> وعلى ذلك الإمام 
الشافعي وأحمد » ولكن دليلهما ليس عمل آهل المدينة كما هو عن 
الإمام مالك » أما أبو حنيفة وأكثر الحنفية » فإنهم يذهبون إلى 
وجوب الاستئمار ٠‏ وأنه شرط في صحة النكاح وهو الذي تيل إليه 
النفس . 

المسألة الرابعة : إجماع أهل البيت والعترة هل هو حجة ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

الذهب الأرل ١‏ أن اجاغهم لس س . 

وهو مذهب جمهور العلماء »> وهو الحتق ؛ لا ذكرناه في المسائل 
الثلاث السابقة من أن الأدلة a‏ ا والستة 
لا تدل إلا على حجية قول جميع الأّمة » وهؤلاء بعض مى الاما وشن 
المؤمنين فلا ينعقد الإجماع بهم . 

ا مذهب الثاني ٤ن‏ إجماعهم حجة . 

وهو ما ذهب اليه الشيعة الإمامية والزيدية » ويقصدون بأهل البيت 
والعترة : علي بن أبي طالب وولديه : الحسن والحسين › وزوجته 
فاطمة - رضي الله عن الجميع - . 

أدلة هذا اذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ¢ . 


- 4o 


وجه الدلالة : أن الخطاً رجس » والرجس منفي عنهم » فيجب 
أن يكون آهل البيت «ظهرين عنه » وإذا كان أهل البيت مطهرين عن 
الخطاً فيكون إجماعهم حجة . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : لا نسلم أن المراد: الخطاً الاجتهادي؛ لأن الرجس 
لخة : القذر والعقاب والغضب » والخطاً الاجتهادي ليس منها . 
الجواب الثاني : لا نسلم أن الآية خاصة بهؤلاء الأربعة - وهم : 
علي » وفاطمة » والحسن » والحسين - حيث إنه يحتمل احتمالا 
قویا أن المراد بأهل البيت هم زوجات الرسول يله »> كما يدل على 
ذلك سياق الآية» وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. 
الدليل الثاني : قوله هة : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » . 

وجه الدلالة : أن القرآن معصوم » وكذلك العترة : أهل البيت . 
جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن هذا خبر واحد » وخبر الواحد لا يعمل به 
عند الشيعة . 

الجواب الثاني : وعلى فرض جواز العمل به › فإن المراد منه : ما 
إن تمسكتم بإفاء حقوقهما » وحق القرآن الإيمان به والعمل بقتضاه › 


وحق العترة تعظيمهم وصلتهم . 
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بيان نوع الخلاف : 
الثلاث السايقة ؟ حہث إن أصحاب اذهب الثاني قد بنوا على إجماع 


آهل المت فروعاً کثیر « فإدا وجدوا اتقافی آهل النتت على حکم 
شرعي ( RET‏ ولا تجوز مخالفته باي حال . 


أمأ عندنا - وأصحاب اذهب الأول چ فإنه ل يعتبر إجماعاً ولا 
حح لذلك تجوز مخالفته » وتكون المسألة اجتهادية . 
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المحث الرابع 
ي 
الدليل الرابع - من الأدلة المتفق علها إجمالا - 
وهو : القاس 


وهو : إثبات مثل حكم الأصل للفرع لاشتراكهما في علَّة الحكم 
عند المثئبت كقياس النبيذ على الخمر » وقياس الأرز والذرة على البر 
في ححريم الربا > وسيأتي ذكره بالتفصيل في الباب الخامس ؛ لأن 
ره خد الاب وال ودلالة ألفاظهما على الأحكام » لذلك 
قدمت عليه الباب الرابع الذي هو في الألفاظ ودلالتها على الأحكام 
اشر 

ولكني آشرت إليه هنا ؛ لأنه من الأدلة المتفق عليها إجمالا . 

هذااخر اللجلد الثاني من كتاب : « المهذب في علم أصول الفقه المقارن » 

لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 

حفظه الله » ونفع به الإسلام والمسلمين ‏ ويليه المجلد الثالث إن شاء الله 

وأوله « الأدلة اللختلف فيها وهو الفصل الثاني من الباب الثالث 
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الفصل الثانى 
ي 
الآدلة المختلف فيها 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المببحث الأول : فى الدليل الآول وهو : الاستصحاب . 
امبحث الثاني : في الدليل الثاني وهو : شرع من قبلنا . 
المببحث الثالث : في الدليل الثالث وهو : قول الصحابي . 
المبحث الرابع : في الدليل الرابع وهو : الاستحسان . 
المبحث الخامس : فى الدليل الخامس وهو : المصلحة المرسلة. 
المبيحث السادس : فی الدليل السادس وهو : سد الذرائع . 
المبحث السابع : في الدليل السابع وهو : العرف . 

المبحث الثامن : في الدليل الثامن وهو : الاستقراء . 
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المىحث الأول 
ى الدليل الآول - من الأدلة - اللختلف فيها 
- الاستصحاب - 


6 تعریفه : 

الاستصحاب لغة : استفعال من الصحبة » وهى الملازمة ›» وكل 
شيء لازم شيئاً فقد استصحبه . 

والاستصحاب اصطلاحاً هو : عبارة عن الحكم بوت آمر في 
الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول ؛ لفقدان ما يصلح 
أو تقول - بعبارة أخرى - : إنه استدامة إثبات ما كان ثابتاً » أو 
نفي ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة » أي : بقاء ما 
کان على ما کان نفياً وإثباتاً حتى يثبت دليل يغير الحالة . 

6 أنواعه : 

الاستصحاب يتنوع إلى خمسة آنواع هي كما يلي : 

النوع الأول : استصحاب البراءة الأصلية . 

وهو : استصحاب العدم الأصلى المعلوم » وذلك كبراءة الذمة من 
التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور › فإذا لم 
يقم دلیل : بقی ما کان على ما کان » وهو ان کل شيء مباح 
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للإنسان ؛ لأن الأصل فى الأشياء الإباحة كما سبق أن ذكرناه فى 
«المباح » » ويسميه بعضهم : ١‏ عدم الدليل : دليل على البراءة » . 

ومن آمثلته من الشرع : أن لا ينتقض الوضوء بشيء يخرج من غير 
السبيلين؛ لأن الأصل عدم النقض ٠‏ فيستصحب هذا الأصل حتى 
يثبت الدليل خلافه» ولم يثبت» فيبقى على الأصل من عدم النقض . 

مثال آخر : أن الوتر ليس بواجب ؛ لأن طريق وجوبه الشرع › 
دلیل على عدم الوجوب > وأن الذمة بريئة منه » فهو إذن مندوب . 

النوع الثانى : استصحاب الوصف الئبت للحكم الشرعى حتى 
يقوم دليل يغيّر ذلك كاستصحاب الطهارة إذا شك فى الحدث » فإن 
وصف الطهارة إذا ثبت وتأكدنا منها أبيحت الصلاة » فيستصحب هذا 
الحکم حتی يثبت خلافه وهو الحدث . 

ومثل : الكفالة › فإنه وصف شرعی يستمر ثابتاً حتی يؤدي 
الدين“ أو يو ديه الأصيل « أو يبرده المدين : 

ومثل الحياة بالنسبة للمفقود » فإنها تستمر ثابتة حتى يقوم الدليل 
على خلاف ذلك . 

النوع الثالث ب استصحاب ما دل الشرع على نبوته واستمراره 

مثل : انشغال الذمة بدفع قيمة الشىء المتلف وضمانه عند وجود 
سه ¬ وهر الإتلاف 2 فإن هذه الذمة تكون مشغولة ويستمر ذلك 
حتی یوجد ما یزیله » وهو : دفع قيمة المتلف › أو إسقاطه من قبل 
امالك . 
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مثال آخر : إن ملك الإنسان لأرض - بسبب عقد الشراء - يستمر 

النوع الخامس : استصحاب حکم الإجماع في محل النزاع 

وهو : أن يجمع العلماء على حكم في حالة ثم تتخير صفة 
باستصحاب الخال . 

مثاله : آنه انعقد الإجماع على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء › 
فإذا وجد الماء قبل الدخحول في الصلاة بطل تيممه » وبذلك لا تصح 
صلاته . 

لكن إذا لم يجد الماء قبل الدخول في الصلاة » ثم تيمم » ودخل 
في الصلاة » فهل تصح صلاته استصحاباً للأصل وهو : فقد الماء 
قبل الدخحول فی الصلاة » آم لا تصح الصلاة لتغير الحال الذي کان 
من فقد الماء قبل الدخحول فى الصلاة إلى وجوده أثناء صلاته ؟ 

لقد اختلف في هذا النوع على قولين : 

القول الأول : أن هذا النوع من الاستصحاب ليس بحجة . 
الباقلانى › وأبو اسحاف الشيرازي > وابن الصباغ > وابن عقيل › 
وأبو الخطاب وشيخهما أبو يعلى » وأبو الطيب الطبري » وغيرهم . 

وهو الحتق ؛ لأن اللإجماع كان قائماً حالة فقد الماء على صحة 
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الصلاة بالتيمم » لكن بشرط ألا تتغير حالة فقدان الماء بحالة وجود 
هذا الماء ؛ لأن الحالة التي أجمعوا عليها تخالف الحالة الأخرى 
وليست مثلها » فالحالة التي انعقد عليها الإجماع كانت حالة عدم 
وة وهه جال رة اا . 

القول الثاني : أن هذا النوع من الاستصحاب حجة . 

وهو مذهب ابن حامد » وابن شاقلا » والمزني » والصيرفي › 
وأبي ثور » وداود الظاهري » وابن سريح » وابن خيران » وآبي 
الحسين القطان . 

دليل هذاالقول : 

أن المتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاة » فإنه يمضي في الصلاة ؛ لان 
الإاجماع قد انعقد على صحة صلاته ودوامها بذلك التيمم » فطريان 
وجود الماء كطريان هبوب ريح » فنحن نستصحب دوام الصلاة 
اللجمع عليه إلى آن يثبت دليل يزيلنا عن هذا المستصحب . 

جوابه : 

إن هذا مخالف لقيقة الاستصحاب وهى : بقاء ما كان على ما 
کان حتى ياتي دليل يغير الحالة . ۰ 

فالمجمع عليه هو : صحة الصلاة بالتيمم إذا استمر عدم وجود 
لماء من أول الصلاة إلى آخرها ولم يوجد مغير . 

ولكن هنا قد وجد شيء مزيل لهذا وهو وجود الاء » وعلى هذا: 
فلا یبقی ما کان على ما كان » بل تغير من العدم إلى الوجود . 

بيان نوع الخحلاف : 

الخلاف معنوي » فعلى المذهب الأول يجب قطع الصلاة › 
وإعادتها بعد الوضوء بالماء الذي رآه . 
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أما على المذهب الثاني : فلا يجب قطع الصلاة » بل تجزئه وإن 


وحد لاء . 


يخضصهة ١‏ واستصحاب النص حت يرد ما يشسخة فق عة . 

أما النوع الخامس - وهو : استصحاب حکم الإجماع في محل 
النزاع - فقد اخحتلف فيه وقد سبق . 

آما ما عدا ذلك من أنواع الاستصحاب فقد اختلف فيه على 
مذاهب : 

المذهب الأول: أن الاستصحاب حجة فى ثبوت الأحكام وعدمها. 

وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن استصحاب الحال يفيد ظن بقاء الحكم إلى 
الزمن الثاني » وكل ما آفاد ظن الحكم وجب العمل به ؛ لأن العمل 
بالظن الغالب متعين » فالاستصحاب يجب العمل به . 

الدليل الثانى : أن الإجماع منعقد على أنه لو شك فى حصول 
مع سبق العقد جاز له الاستمتاع » وليس هناك من فرق بينهما › إلا 
أن الأول ول استصحب فه إالحالة الموجودة قبل الشك ¬ وھی عدم 


أما الثاني » فقد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك -أيضا- 
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وهي العقد عليها » فلو لم يعتبر الاستصحاب » وكان غير مفيد لظن 
البقاء للزم استواء الحالين : التحريم والجواز » ولوجب أن يكون 
الحكم فيهما واحداً » وهو : حرمة الوطء أو إباحته وهو باطل 
بالإجماع . 

الدليل الثالث : أن الحكم حين ثبت شرعاً » فالظاهر دوامه لا 
تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية » ولا تتغير المصلحة في زمان 
قريب » وإنما تحتمل التغيير عند تقادم العهد » فمتى طلب المجتهد 
الدليل المزيل ولم يظفر به » فالظاهر عدمه »› وهذا نوع اجتهاد › 
وإذا كان البقاء ثابتاً بالاجتهاد » فلا يترك باجتهاد مثله بلا ترجيح . 

المذهب الثاني : أنه ليس بحجة مطلقا » لا في ثبوت الأحكام ولا 
عدمها . 

وهو مذهب كثير من الحنفية » وبعض الشافعية » وبعض المعتزلة 
کأبي الحسين البصري > وجماعة من المتكلمين > والمشهور من 
الحنفية : أنه ليس بحجة فى الإثبات » وهو حجة في النفي والعدم . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الأحكام الشرعية كالطهارة والحل لا تثبت 
بدلیل منصوب من قبل الشارع » وأدلة الشرع هي : 
والسنة » والإجماع » والقياس إجماعاً » فما لا يكون منها لا يكون 
دليل شرعياً » والاستصحاب لیس بواحد منها › فلا یکون دلیلا 
شرعياً يحتج به . 

جوابه : 


یجاب عنه بجوابین : 
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الجواب الأول : أن الحكم الثابت بالاستصحاب : البقاء » والبقاء 
لا یکون حكماً شرعياً » فلا يحتاج إلى دليل شرعي . 

الجواب الثاني : لو سلمنا أن البقاء حكم شرعي ٠‏ فالاستصحاب 
دليل شرعى ؛ لا بيناه من أنه يفيد الظن » وما يفيد الظن : يكون 
دليلاً شرعيا . 

الدليل الثاني : لا يوجد ظن في بقاء الشيء على ما كان مع جواز 
القياس » فإنه يجوز أن يقع قياس بنفي حكم ما كان . 

جوابه : 

إنا نقول بان الاستصحاب لا يستدل به ولا يفيد ظن ا١‏ عندنا 
إلا بعد استقراء الأدلة المتفق عليها وهي : الكتاب » والستة » 
والإجماع » والقياس » وعدم وجدان ما يعارض الأصل . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف في هذه المسألة معنوي ؛ حيث أثر في كثير من الفروع 
الفقهية » ومنها : 

| - ما خحرج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء ؟ اختلف على 
قولین : 

القول الأول : إنه لا ينقض الوضوء › واستدل أكثر أصحاب هذا 
القول بالاستصحاب » حيث قالوا : إن الأصل عدم النقض › 
فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل بخلافه . 

القول الثاني : إنه ينقض الوضوء » ولم يستدل أصحاب هذا 
القول بالاستصحاب » بل استدلوا بنصوص ثبتت عندهم » ومنها : 
ما روي أن النبي ييه : « الوضوء من كل دم سائل » . 
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والمسألة فيها تفصيلات أخرى ليس هذا مكانه . 

۲ - المفقود هل يرث ويورث ؟ اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : إن المفقود يرث غيره ولا يورث ؛ لان المفقود قبل 
فقده کان حیاً » فیجب استصحاب حیاته حتی يظهر خلافها » والحي 
يرث غیره » ولا یرنه غیره . 

القول الثاني : إنه لا يرث ولا يورث ؛ لأن كونه حياً قبل فقده لا 
يلزم حياته بعد فقده » فلا يثبت الإرث بذلك » وكذلك لا يورث ؛ 
لأن الأصل عدم الإرث » والعدم الأصلي لا يحتاج إلى الإرث . 

۳ - هل تجب الدية في الشعور ؟ اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : إنه لا تجب الدية في الشعر ؛ لأن الأصل عدم 


وجوب الدية إلا بتفويت النفس » فيستصحب هذا الأاصل حتی يأتي 
دليل بخلاف ذلك . 


القول الثاني : إنه تجب الدية في الشعر ؛ واستدل أصحاب هذا 
القول بقياس الشعر على الأعضاء التى تجب فى ذهابها الدية كالإذن 
بجامع : أن کل منها- فيه تفویت E.‏ 

مسألة : النافي للحكم هل يلزمه الدليل ؟ 

إن هذا الموضوع له علاقة بدليل الاستصحاب ؛ لأن بعض 
المذاهب فيه قد استدل ببعض أنواع الاستصحاب » لذلك جعله 
الأصوليون هنا . 

ولکي نبين ذلك نقول : 

لقد اتفتق العلماء على أن المخبت للحكم يلزمه الدليل . 


ا 


ولكن اختلفوا فيما إذا نفى بعض المجتهدين حكماً من الأحكام › 
فقال : هذا الحكم لا يثبت عندي فهل يطالب بدليل على هذا ؟ على 
مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يطالب بالدليل » ويلزم الدليل مطلقاً . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو : الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان 
هوداً و نصاری تلك أمانیهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 . 

وجه الدلالة : أن اليهود والنصارى لا نفوا وقالوا : لن يدخحل 
الجنة إلا نحن : أمر الله - تعالى - بأن يطالبهم بالدليل على هذا 
النفي » وهذا يفيد أن النافي يلزمه الدليل . 

الدليل الثاني : أن نفي الحكم دعوى ٠‏ والدعوى لا تبت إلا 
بدليل . 

الدليل الثالث : أنه لو لم يلزم النافي الدليل للزم من ذلك : أن 
لا يطالب أحد باي دليل على دعواه » ما يؤدي إلى دعوى أحكام 
بلا أدلة » بيان ذلك : 

أن المثبت للحكم يمكنه أن يعبر عن المقصود الذي يريد إثباته بعبارة 
نافية » فإذا أراد - مثلاً - إثبات أن فلاناً قادر يقول - بدل ذلك - : 
١‏ فلان ليس بعاجز » » فيستطيع كل مدع للعلم » وأهل الأهواء أن 
يدخلوا مع هذا الباب » فلا يذكروا أدلة على ما يقولون فتختل 
الشريعة » وإذا كان هذا يؤدي إلى عدم الاستدلال للأحكام فهو 
باطل ؛ لان ما آدى إلى الباطل فهو باطل » فثبت : أنه لا بد للنافي 


- ۹۷ - 


المذهب الثاني : أن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقاً . 

وهو مذهب داود الظاهري » وبعض العلماء : 

الدليل الأول : قوله ية : « البينة على من ادعى »› واليمين على 
من انکر » . 

وجه الدلالة : أن الشارع جعل على المدعى البينة والدليل › ولم 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : آنا لا نسلم أن المدعى عليه لا يطالب بالدليل › 
بل قل طالىه الشارع بالدليل ¢ وقد ورد ذلك بىصس الحدیث ¢ فألزم 
الشارع المنكر باليمين » واليمين دليل على نفيه » وإغا خص المدعي 
عليه - وهو النافی - بالیمین ؛ لأن معه ظاهراً يدل على صدقه من 
براءة الذمة إن كان المدعى عليه ديناً حتى يظهر ما يشغلها » ومن 
ثبوت يده وتصرفه إن كان المدعى عليه عيناً . 

واحتمال الكذب فى هذه اليمين لا يمنع ولا يبطل كونها دليلاً 
يستدل بها على نفى وإنكار هذه الدعوى ؛ لأن الكذب يحتمل فى 

الحواب الثانى : سلمنا أن الشارع أسقط عن المنكر - وهو النافى- 
الدليل » ولكن لم يسقطه عنه ؛ لأآن النافي لا يلزمه الدليل › وإعا 
أسقطه عنه إن ادعى عليه عيناً فى يده بسبب وجود اليد على هذه 
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١‏ وإذا لم يكن للمدعي بينة › فالعين للمدعى عليه مع اليمين ؛ لأن 
الظاهر أن ما فى يد الإإنسان ملكه » . 

الدليل الثاني : أن الأصل هو النفي الأصلي > فالعدم والانتفاء 
ثابت ؛ لأنه الأصل > فكيف يكلف النافى للحكم بالاتيان بالدليل 
على هذا النفي وهو متعذر » فلا بمكن إقامة الدليل على براءة الذمة 
من التكاليف ؛ لأنها هى الأصل . 

جوابه : 
لا نسلم تعذر إقامة الدليل على النفي » بل يمكن إقامة الدليل على 
النفى فى الشرعيات والعقليات » بيان ذلك : 

أولً : إن كان النزاع فى الشرعيات فيمكن إقامة الدليل على نفى 
الحكم الشرعي من إجماع العلماء مثل نفي وجوب صوم شوال › 
او نفی وجوب صلاة الضحى ْ فهذا النفى دلیله الإجماع 

أو نفى الحكم لدليل من النص كقوله َيه : « لا زكاة في الحلي » 
فهذا النفى دليله الستة . 

أو نفي الحكم لدليل من مفهوم النص كقوله 5ة : « في سائمة 
الخنم الزكاة » » فإن مفهومه هو : نفي الزكاة عن الغنم المعلوفة . 

أو نفي الحكم لدليل من القياس مثل : نفي وجوب الزكاة في 
الخضروات ؛ قياساً على الرمان والبطيخ . 

وإن عدمت الأدلة على نفى الحكم > فإنا نبحث عن مدارك 
الإإثبات »> فإدا لم جد رجعنا إلى الأاستصحاب للنفى الأصلى » وهو 
دليل عند عدم ورود السمع كما سبق أن ذكرناه . 
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ثانياً ١‏ أما إن كان النزاع فى العقليات فيمكن إقامة الدليل على 
الحكم فيه فنقول فى الاستدلال فى ذلك : إن إثباتها يفضى إلى 
اللحال » وكل ما أفضى إلى المحال فهو محال . 

ويمكن الدليل عليه بالقياس الشرطي » وهو طريق التلازم الذي 
سبق دكره في المقدمة المنطقية ؛ حيث إن كل إثبات له لوازم » فانتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم مثل قوله تعالى : # لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا € ٠‏ فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان . 

المذهب الثالث : التفصيل . 

وهو إن كان الحكم عقلياً فيلزم النافى له الدليل . 

وإن كان الحكم شرعياً فلا يلزمه الدليل . 

حكى هذا المذهب القاضى أبو بكر » وابن فورك . 

جوابه : 

إن هذا التفصيل لا دليل عليه . 

تم إنا بينا فيما سبق أنه يكن إقامة الدليل على النفى فى 
الشرعيات» وفى العقليات بالأمثلة . 

المذهب الرابع : التقصيل من وجه آخر › وهو : 

أن النافى إن ادعی أن نفي الحكم ثابت عنده بالضرورة »› فإنه لا 
يطالب بالدليل ؛ لّن عدالته وجب صدقه » والضروري شأنه أن لا 
يكون محل شبهة » وإن ادعى آنه ثابت عنده بالعلم النظري » أو 
بطريق الظن فإنه يطالب بالدليل ؛ لأن النظري أو الظنى قد يشتبه 
ال 
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جوابه : 
أن نفى الحكم إن كان ضرورياً فإنه لا يطالب بالدليل ؛ لأن 
الضرورة دليل » وهذا متفق عليه »> وإغا الخلاف فيما إذا نفى حكماً 
لم یستدل على نيه بالضرورة فانتم متفقون معنا على آنه یلزمه 
الدليل » فالخلاف لفظى . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف لفظى ؛ حيث إن الفروع الفقهية لم تتأثر بهذا الخحلاف . 
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المعحث الثانى 
الدليل الثانى - من الأدلة المختلف فيها - 
شرع من قبلنا 


6 تعریفه : 
مراد به : ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين 
بها على آنها شرع لله تعالى . 


ح حه . 


ا ع وجل في کتابه > و ورده رسوله اة في سنته 
من القصص والأخبار والأحكام التي وردت في الشرائع السابقة من 
غير إنكار » ولم يدل دليل على آنها مشروعة في حقنا › ولم يدل 
دليل على أنها منسوخة عنا مثل قوله تعالى  :‏ وكتبنا عليهم أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن والجروح قصاص 4 . فهل هذه الأحكام شرع لنا ملزمون بها 
آم لا ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن شرع من قبلنا شرع لنا » فيكون حجة . 

دهب إلى ذلك الحنفية » والمالكية » وهو رواية عن الإمام أحمده 
واختاروه أکثر الحنابلة » وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة . 

الدليل الأول : قوله تعالى  :‏ أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده 4% . 
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وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر النبي يه باتباع جميع الأنبياء 
السابقين » فيكون هو متعبداً بشرع من قبله » فيجب ذلك في كل ما 
ثبت عنهم إلا ما قام الدليل على أنه منسوخ . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # إنا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا » . 

وجه الدلالة : أنه عبر بلفظ « يحكم بها النبيون » بصيغة الجمع › 
فيعم جميع الأنبياء - عليهم السلام - ومحمد يعو من جملة الأنبياء 
فوجب عليه الحكم بالتوراة » فیکون متعبداً بشرع من قبله . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : # شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً % . 

وجه الدلالة : أن هذا يدل على أن شرع نبينا محمد ية مثل شرع 
غیره من الأّنبیاء کنوح وإبراهیم وموسی وعیسی › ولا فرق بينهم في 
أخذ الأحكام من جميع الشرائع السابقة . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون % . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى بين أن من لم يحكم با أنزل الله فقد 
حرج عن الملّة » والأحكام التي عمل بها النبيون السابقون هو ما 
أنزل الله » فيجب العمل بها . 

الدليل الخامس : قوله تعالى : ل ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة 
إبراهيم 4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر نبينا محمدا بيا باتباع ملّة إبراهيم 
- عليه السلام - » وهو أمر مطلق » فيقتضي الوجوب › فيكون 
متعبداً بشرع من قبله . 
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اعتراض على تلك الأدلة الخمسة : 
قال المعترض : إن تلك الآيات الخمس لا تصلح للاستدلال بها 
على أن شرع من قبلنا شرع لنا ؛ لأن المزاد من تلك الآيات إنغا هو 
التوحيد » والأصول الكلية المعلومة في أصول الدين › ودلالة الأدلة 
على وحدانيته وصفاته » ونحو ذلك » وهذه الأمور مشتركة بين 
جميع الشرائع » وأما الأحكام الفرعية فإن الشرائع فيها مختلفة » فلا 
يعكن اتباع المجميع فيها » خاصة أن فيها الناسخ والمنسوخ 
جوابه : 
إن آلفاظ تلك الاآيات عامة وشاملة لأصول الدين وفروعه » فيجب 
حملها على هذا العموم » ولا يجوز تخصيص لفظ إلا بدليل ولا 
دليل صحيح هنا » فينتج : أن شرع من قبلنا شرع لنا في الفروع 
والأصول . 
ونعمل بالحكم الناسخ منها » ونترك العمل بالحكم المنسوخ كما 
نمعل بشريعتنا . 
الدليل السادس : ما روي عن النبي بيه أنه قال : « من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » فإن الله تعالى قال  :‏ أقم 
الصلاة لذكري 4 . 
وجه الدلالة : أن الاآية خطاب مع موسى - عليه السلام - فلو لم 
یکن نبینا محمد َه متعبداً ما كان عليه موسى - عليه السلام - لا 
صح استدلاله بتلك الآية . 
الدليل السابع : أن الله تعالى إذا شرع حكما شرعياً في حق أمة 
من الأمم السابقة فإن هذا يدل على أمرين : 
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أولهما : أن الله سبحانه لم يشرعه إلا لأن مصلحة هذه الأمة قد 
اقتضت هذا الحكم . 

انیهما : آنه لم یشرعه إلا لانه قد اعتبره لکل زمان > ولکل 
مکان» ولکل مكلف ؛ حيث إنه شرع مطلق فيدخل فيه كل مكلف . 

ونظراً إلى هذين الأمرين فإن الحكم الذي أنزله الله تعالى في أي 
شريعة يجب أن يستمر من حين نزوله إلى أن ينسخ » وبناء على ذلك 
فيجب العمل بما جاء في الشرائع السابقة حتى يرد دليل على نسخه 
وإبطاله » وليس في نفس بعثة النبي يه ما يوجب نسخ الأحكام 
التي قبله ؛ لأن النسخ إغا يكون عند التنافي » ولم يوجد تنافي فلا 
نسخ إذن » فيكون شرع من قبلنا شرع لنا . 

ذهب الثاني : أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا » وليس بحجة . 

وهو اختيار الشافعية » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

أدلة هذا اذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ولكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً . 

وجه الدلالة : أن معنى الشرعة : الشريعة » والمنهاج : الطريق 
الواضح » وهذا يقتضي أن یکون کل نبي داعا إلى شريعته - فقط-؛ 
لاختصاصه بها لا يشاركه فى هذه الشريعة غيره من الأنبياء »> فتكون 
كل آم مختصة بالشريعة التي جاء بها نبيهم - فقط - . 

جوابه : 

اال يكن د ا اد بغ الرو ال ان مدو اقا ا 
کے فی اھا کل نے کرت > رها مه الغ ان الى 
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المبعوث بها ؛ لأن أكثر الشريعة قد أتى بها ذلك النبى » وقد تتفق فى 
بعض الأحكام القليلة مع شريعة نبي آخر » فلا ينظر إلى هذا الأقلء 
وإنما الحكم للأكثر . 

مثل قولهم : « لحية زيد سوداء » » فهذا صحيح مع أن بها عدداً 
من الشعيرات البيضاء » فأطلق عليها بأنها سوداء نظراً إلى الأكثر . 

الدليل الثاني : أن النبي ييه لو كان متعبداً بشرائع من قبله للزمه 
البحث عنها » والعمل بها » ولوجب ألا ينتظر الوحي ولا يتوقف 
في حكم الظهار ٠‏ واللعان » والمواريث ؛ لأن الحوادث 
أحكامها في التوراة ظاهرة » ولكنه - مع ذلك - لم يرجع إليها ما 
يدل على آن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا . 

جوابه : 

إن تلك الشرائع السابقة لو كانت ثابتة بطريق يوثق به لرجع إليها 
النبي َيه > ولكن الحتق : أن تلك الشرائع السابقة لم تصلنا بطريق 
موثوق به » بل قد بدلت » وغيرت » وقد أخبر الله تعالى بذلك » 
ويستحيل خلاف خبر الله تعالى . 

الدليل الثالث : آنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا دليلاً من أدلة 
الأحكام التي يجب أن يرجع إليها لكان تعلمه › والاطلاع عليه › 
وحفظه » ونقله > والحرص على سنده » ال فرضاً من 
فروض الكفاية كغيره من الأدلة الشرعية مثل القرآن والسنة . 

جوابه : 

هو نفس الجواب عن الدليل الثاني لهم ؛ حيث يقال : إنه لو 
كانت تلك الشرائع السابقة قد وصلتنا بطريق موثوق به بدون تغيير 
ولا تبديل لجاز أن نتعلمها ونهتم بها كما نهتم باي دليل آخر . 
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الدليل الرابع : أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا دليلاً من أدلة 
الأحكام لوجب على الصحابة - رضي الله تعنهم - أن يرجعوا إلى 
تلك الشرائع > ويبحثوا عنها » ويسألوا ناقليها عند حدوث الحرادث 
اللختلف فيها فيما بينهم مثل : مسألة الحد والأخحوة » والعول » 
والمشركة » وغيرها » ولكن الواقع يخالف ذلك › فلم يرجع آي 
واحد من الصحابة إلى شرع من قبلنا لمعرفة حكم شرعي مع إسلام 
كثير ممن يوثق به من اليهود والنصارى . 

جوابه : 

هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثاني لهم ؛ حيث يقال : إنه 
لو كانت تلك الشرائع السابقة قد وصلتنا بطريق يوثق به بدون تغيير 
لرجع إليها الصحابة . 

الدليل الخامس : أن النبي يي قد غضب لا رأى بيد عمر بن 
ا لخطاب قطعة من التوراة وقال : « ما هذا » ألم آت بها بيضاء نقية ؟ 
لو أدرکنی موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي » . 

وجه الدلالة : أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لما أنكر النبي ئي 
ذلك . 

جوابه : 

هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثاني لهم ؛ حيث يقال : إنه 
لو كانت تلك الشرائع السابقة وصلتنا سليمة بدون تحريف ولا تبديل 
لأقرّه النبي بيا > ولكنه يعلم أن اليهود قد حرفوا ما جاء في التوراةء 
ولهذا أنكر عليه . 

الدليل السادس : أن النبي ييه قد صوب معاذاً لما ذكر أن الأدلة 
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التي يجب أن يرجع إليها هي : الكتاب › E‏ > والاجتهاد › 
فلو كان شرع من قبلنا شرع لنا لذكر مع تلك الأدلة . 

جوابه : 

هو نفس اواب السابق عن الدليل الثاني لهم ؛ حيث إنه لو 
كانت تلك الشرائع السابقة غير محرفة لذكرت مع تلك الأدلة » ثم 
إن شرع من قبلنا نوع من آنواع الاجتهاد كالقياس » وقول الصحابي› 
اا 

الدليل السابع : قوله ييه : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى كل أحمر 
E‏ ۰ 

وجه الدلالة : أن هذا صريح في أن كل نبي يبعث إلى قومه فقط» 
وشريعته اخحتصت بهم »› ولو قلنا : إن شرعهم هو شرع لنا : للزم 
من ذلك آنا نشاركهم في شرعهم » وهذا يناقض الاختصاص ؛ حيث 
إن مشاركتنا لهم تمنع ذلك الاختصاص . 

جوابه : 

إن هذا لا يفید أن کل نبي یختص شرعه قومه فقط - كما زعمتم- 
بل قد يبعث النبي مه بشرع قد يشوبه شيء من شرع من قبله › أو 
بعض شرع من قبله » وهذا لا يمنع من ذلك الاختصاص › كما قلنا 
في جوابنا عن دليلكم الأول . 

الدليل الثامن : أن الأمة قد أجمعت على أن هذه الشريعة هى 
شريعة رسول الله ية التي أوحى بها إليه الله تعالى » فلو كان 
لرسرل ك تما بان شن من قله فى اة ا نبب اله شىء 
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من شرعنا » ولکان مخبراً عنها › وناقلاً لشرائع من قبله فقط › لا 
شارعاً لها ابتداء . 

جوابه : 

إن الله تعالى إذا تعبد نبينا بشرع من قبلنا لم يكن في ذلك نقص › 
ولا إقلال من منصبه › ولا جعله تابعاً لغيره ؛ لأنه في ذلك قد أطاع 
الله » واتبعه » ولم يتبع غيره من الأنبياء السابقين . 

بیان نوع الخلاف : 

لقد احتلف في الخلاف في هذه المسألة هل هو لفظي أو معنوي ؟ 
على قولين : 

القول الأول : أن الخلاف معنوي له ثمرة وهو الصواب ؛ حيث 
إن أصحاب المذهب الأول قد استدلوا بشرع من قبلنا وجعلوه ضمن 
أدلتهم في إثبات أحكام شرعية » منها : 

نهم استدلوا به على قتل الرجل بالمرآة »> حيث إن قوله تعالى : 
# وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. 4 يدل على ذلك مع أنه 
خطاب من قبلنا . 

كذلك استدلوا به على جواز الجعالة - وهى : الإجارة على منفعة 
مظنون حصولها مثل مشارطة المعلم على حذق المتعلم - وقالوا : إن 
قوله تعالی : * ولمن جاء به حمل بعير .. 4 يدل على ذلك مع أنه 
وارد في شرع من قبلنا . 

وكذلك استدلوا به على ضمان ما تفسده الدواب المرسلة فى 

الليل؛ حيث إن قوله تعالى : # وداود وسليمان إذ يحكمان فی 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم € والتفش عند أهل اللغة لا يكون إلا 
في الليل . 
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أما أصحاب المذهب الثانى - وهو القائلون : إنه ليس بحجة - 
وإن .كانت بعض تلك الأحكام جائزة عندهم إلا أنهم لم يستدلوا 
بشرع من قبلنا » بل استدلوا بأدلة أخرى . 

القول الثانى : إن الخلاف لفظى . لا ثمرة له ؛ حيث إنا نجد 
أصحاب ا الأول - وهم القائلون : إنه > - لا یحتجون به 
لوحده على إثبات حكم شرعي › بل يذكرونه مع عدد من الأدلة 
الشرعية الثابتة بشرعنا » فهو ليس العمدة عندهم في إثبات الحكم 
فهم بذلك موافقون أضصحاب ا لمذهب الثاني في آنه ليس بحجة يعتمد 
عليه لوحده . 

جوایه : 

إنا نسلم أن أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن شرع من 
قبلنا حجة - لا يستدلون به على إثبات الحكم لوحده » بل يعضدونه 
بأدلة أخرى ثابتة بشرعنا » ولكنهم اعتمدوه دليلاً معاضداً ومقوياً 
للأدلة . الأخحرى » ولو لم يوجد في المسالة إلا هو لاستدلوا به 
لوحده» ولكنهم يذكرونه مع غيره من باب تعاضد الأدلة كما يفعل 
كثير من المجتهدين حينما يريدون الاستدلال على حكم معين . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن شرع من قبلنا 
ليس بشرع لنا - فإنهم لا يذكرونه مع الأدلة الثابتة بشرعنا » ولو لم 
يوجد إلا هو لا استدلوا به على إثبات حكم شرعي › فهذا هو 


الخلاف بين المذهبين» وما دام آنه وجد خلاف» إذن الخلاف معنوي . 
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المىحث الثالكث 


في 
الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها 
قول الصحابي 


تعریفه : 
هو : ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول الله ية من فتوى › 
أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص » ولم 
قا 
ححه 
أولا e un Si eR:‏ 
ل د اا 
ثانياً : إذا قال الصحابي قولاً » ثم ثبت أنه رجع عنه فليس بحجة 
إجماعاً . 
ثالغا : إذا قال الصحابي قولا ثم ان نتشر بين بقية الصحابة » ولم 
ینکره ه أحد » فهذه حجة لمن قال بأن الإجماع السكوتي حجة » وقد 
رابعا ٠‏ إذا قال الصحابي قولاً في مسالة اجتهادية ولم يتحقق فيه ما 
سبق فقد اختلف العلماء وهل هر دار لا ؟ على مذاهب : من 
أهمها ما يلي : 
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المذهب الأول : ان قول الصحابي حجة مطلقا › أي : سواء وافق 
القياس » أو لم يوافقه »> وسواء كان الصحابی من الخلفاء الراشدين› 
أو من غيرهم . 

وهو مذهب أكثر الحنفية › والمالكية » والحنابلة » وكثير من 
الشافعية » وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد والقديم كما ثبت 
عنه في کثير من فروعه . 

وهو الحق عندي بشرط : أن يكون الصحابي المحتج بقوله وبفعله 
هو : الصحابى الذي عرفته فيما سبق » وذكرته فى كتابى « مخالفة 
الصحابي للحديث » » وهو الذي لقي النبي اة > واختص به 
اختصاص الصحوب متبعاً إياه مدة يثبت معها إطلاق : « صاحب 
فلان » عليه عرفا » بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة مثل : الخلفاء 
الأربعة » والعبادلة » وزوجات النبي ية » ومعاذ » وزيد » وأنس› 
وأبي هريرة » ونحوهم ممن جمع إلى الإيمان والتصديق ملازمة النبي 
يه » فوعوا أقواله » وشهدوا أفعاله » وعملوا على التأسي 
والاقتداء به » أما غير ذلك الصحابي - وهو من رأى اللبي که - 
مرة أو مرتين » فلا يمكن أن يحتج بقوله ؛ لعدم ملارمته لني ي 
فلا يكن أن يكون مثل هذا عالماً يرجع إليه . 

وقد اخحترت هذا ؛ للأدلة التالية : 


ت 
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الدليل الأول : قوله تعالى : * كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر % . 

وجه الدلالة : أن هذا خطاب مع الصحابة بأن كل ما يأمرون به 
معروف » والمعروف يجب القول به . 


الدليل الثانى : أن قول الصحابى إن كان صادراً عن رأي واجتهادء 
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فإنه يرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده » فرأيه أقرب إلى إصابة 
الحق وأبعد عن الخطاً ؛ وذلك لأنه شاهد التنزيل » وحضر مع النبي 
ا > وسمع كلامه مباشرة »> وعرف طريقته في بيان الأحكام » 
ووقف من أحوال النبي ية ومراده في كلامه على ما لم يقف عليه 
عيره مع اجتهاد وحرص على طلب الحق ٠‏ والقيام بجا هو تثبيت 
لقوام الدين > مع فضل درجة ليست لغيرهم كما وردت الأخبار في 
ذلك كقوله ييو : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » . 

كل ما سبق له أثره في جعل الصحابة أعلم بتأويل النصوص › 
وأعرف بمقاصد الشريعة » وبهذا ترجح رأي الصحابي على رأي 
غیره» فقوله اول بالاتباع من قول غیره . 

الدليل الثالث : أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه أحد 
E‏ > فكذلك يكون قوله حجة مع عدم الانتشار كقول النبي 
َيه ولا فرق . 

المذهب الثاني : أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا . 

وهو مذهب كثير من الأشاعرة والمعتزلة » وبعض الحنفية كأبى 
Naye E‏ 
عن الإمام الشافعي » كما قال بعض الشافعية » ولكن الحق : أن 
مذهب الإمام الشافعي هو المذهب الأول » وقد حققت ذلك في 
كتابي « إحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » . 

أآدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الصحابي لم تثبت عصمته عن الخطاً والسهو 
والخلط » فقد يجتهد في مسألة ويخطئ فيها » فإذا كان غير معصوم 
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عن الخطاً فيكون قوله متردداً بين الخطاً والصواب › ومحتملاً لهما › 
فكيف نأخذ به وهو كذلك ؟! 

جوایه : 
یاف رقا + الاجا برك > پتل OES‏ 
عن الخطاً والسهو » ويلزم العوام تقليده . 

الدليل الثانى : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد اختلفوا - 
فيما بينهم - في مسائل كثيرة » ومنها : مسألة « الجد والأخوة ٠‏ › 
و« العول » » و« التحريم ٠‏ » و بيع بع أمهات الأولاد ٠‏ وغيرها ›» وقد 
أجمعرا على جواز a‏ من آحاد الصحاية المجتهدين 
للآخر » فلم ينكر بعضهم على بعض تلك الخالفة » وهذا يدل على 
أن قول الصحابي ليس بحجة ؛ إذ لو كان حجة للزم كل واحد منهم 
اتباع الآخر . 

جوابه : 

إن هلا الدليل ليس في محل التزاع ؛ يث قان : إن 
کک د ا 
و یا ا 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

قوله ية : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ». 
وجه الدلالة : أن الرسول اة أمر باتباع ستته وسنة الخلفاء 
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الراشدين - أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي - وهو أمر مطلق› 
والأمر المطلق يقتضي الوجوب › فاتباع أقوال الرسول ية وأقوال 
الخلفاء الأربعة واجب » فيكون حجة . 

جوابه : ) 
او اا ت اا ا ا ا دل ل ان قن مو هة 
بل إن تخصيص هؤلاء بالذكر يحتمل احتمالين هما : 

الاحتمال الأول : أنه أراد اتباع سيرتهم » وعدلهم » وسياستهم 
للرعية » والصبر على الدعوة » وتحمل الأذى » وإذا كان الأمر 
كذلك فإن جميع الصحابة يتميزون بذلك › فهم كغيرهم من الصحابة 

الاحتمال الثاني : يحتمل أنه أراد أن قولهم حجة . 

وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال . 

المذهب الرابع : أن قول أبي بكر حجة » وقول عمر حجة فقط 
دون ف خا . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذاالمذهب : 

قوله ييه : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » . 

وجه الدلالة : كما سبق في الحدیث الاق : 

جوابه : 

هو ف ارات عن دل اضخات الام الاك : 
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بيان نوع الخلاف : 
اللات ها مرق له نمرة # حيبت إن هن قال ٠‏ إن قول 
الان حح < وخ اللعب الارل = أضاف ا ها الدلل آل 
اام ٠‏ اتدل غل نات اكام شرع لحن الوادت فال 
- مثلاً - : تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون مستدلين بقول عمر 
+ رضي الله عة = > ١‏ اعرا آمرال التانى لا الها الاةة »ب 
وبفعل عائشة - رضي الله عنها - حيث كانت تلي يتيماً اسمه عبد 
الرحمن بن القاسم فتخرج عنه وعن أخيه زكاة مالهما . 
وكذلك استدلوا بهذا الدليل - أعني قول الصحابي - على عدم 
وجوب الزكاة في الحلي ؛ حيث إن ابن عمر كان لا يخرج على حلي 
بناته وجواريه الزكاة . 
لك اناه ع ان مجر ال ب 4 حت إن ع ت 
الخطاب - رضي الله عنه - قرا سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة 
فنزل وسجد وسجد الناس معه » ثم قرأها في الجمعة الأخرى 
فاستعد الناس للسجود فقال : على رسلكم ٠‏ إن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاء فلم يسجد . 
كذلك استدلوا به على إثبات أحكام شرعية كثيرة . 
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن قول الصحابي 
ليس بحجة - فلم يجعلوا قول الصحابي أو مذهبه أو فعله من الأدلة 
المعتبرة . 
فلم يوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون ؛ لاأنهم لم يأخذوا با 
ورد غو غم .ولا جا ورد عن غاهة > و فالا > إن آل اة عاد 
يشترط فيها التكليف . 
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اوجرا ال ف الى ج ولم اوا ا وون ا عر 
واستدلوا بعموم قوله تعالى : # وآتوا الزكاة 4 › وبغير ذلك من 
الأدلة . 

وكذلك أوجبوا سجود التلاوة » ولم يعملوا بجا ورد عن عمر › 
واستدلوا بما روي عن النبى ي أنه قال : « السجدة على من سمعها 
وعلى من تلاها » . 

وعلى ذلك فقس قول أصحاب المذهب الثالث والرابع 

# #  +X 

مسألة : إذا اختلف صحابيان في مسألة على قولين › فهل 
يحوز للمحتهد الأخذ بقول أحدهما بدون دليل ؟ 

سبق أن علمنا أن الصحابي إذا قال قولاً في مسألة اجتهادية ولم 
O E CO A‏ 
هذا القول يكون ا > وهو المذهب الأول الذي رجحناه 

وعلى هذا يجوز العمل به بدون دلیل يعضده . 

لكن إذا قال صحابي قولاً في مسألة » وخالفه صحابي آخر في 
نفس المسألة بقول آخحر » فهل يجوز للمجتهد الأخذ بقول أحدهما 
بدون دلیل ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا يجوز الأخذ بقول أحدهما بدون دليل » بل 
لا بد من دليل » وهو مذهب جمهور العلماء» وهو الحتقى ؛ لدليلين: 

الدليل الأول : أن القولين لا يكن أن يكونا خطاً » ولا يكن أن 
يكونا صواباً » بل إن أحدهما صواب والآخر خطاً » ولا يكن معرفة 
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القول الصواب ٠‏ والقول الخطاً إلا بدليل خارجى ٠‏ إذن لا يكن 
الأخذ بأحد القولين بلا دليل » بل لا بد من الدليل . 

الدليل الثاني 1 القياس على قول الله تعالی ¢ وقول الرسول کا 
بيان ذلك : 

آنه إذا تعارضت آيتان فى نظر المجتهد » إحداهما تفيد الجواز › 
والأخرى تفيد المنع » فإنه لا يكن أن يرجح أحد الحكمين إلا بدليل 
بمكن آن يرجح أحدهما ویعمل به إلا بمرجح آخر ودليل خارجي . 

فإذا كان الأمر كذلك فى الكتاب والستة »> فكذلك قول الصحابى 
قول صحابي آخر في نظر المجتهد » فإنه لا يرجح أحدهما ويعمل به 
إلا بدلیل خارجى عنهما . 

الملذهب الثاني : آنه يجوز الأخذ بقول أحدهما بدون دليل بشرط : 
أن يظهر هذا القول المأخوذ به ولم ینکر منکر القائل به 

وهو اختيار بعض الحنفية . 

أما بعض المتكلمين كأبي علي الجبائي وابنه بي هاشم » فقد قالوا: 
إن كان هذان القولان قد حدثا للصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم › 
واخحتلاف الديار بهم : جاز الأخذ بقول أحدهما من غير اجتهاد فى 
صحته › وإن كان قد حدث بعد وقوع الفرقة بينهم لم يجز الأخذ إلا 
أن يدل دليل على صحته غير قول الصحابى . 


الدليل الأول : الوقوع ؛ حيث وقع أن امرأة غاب عنها زوجها » 
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ثم جاء وهي حامل » فرفعها إلى عمر › فأمر برجمها » فقال معاذ: 
إن يكن لك عليها سبيل » فلا سبيل لك على ما في بطنها › فقال 
عمر : احبسوها حتی تضع » فوضعت غلاماً له نتان › فلما راه 
أبوه قال : ابني » فبلغ ذلك عمر » فقال عمر : « عجزت النساء أن 
يلدن مثل معاذ » لولا معاذ لهلك عمر » . 

وجه الدلالة : أن عمر رجع إلى قول معاذ - رضي الله عنهما - 
في هذه القضية بدون أن يستعلم رأي غيره » مع وجود بعض الصحابة 
الذين هم من أهل الاجتهاد » فهذا يدل على جواز الأخذ بأحد قولي 
الصحابة بدون دليل . 

جوابه : 

إن عمر - رضی الله عنه - قد أخذ بقول معاذ ؛ لاأّنه ظهر له 
E E E‏ 
ا ا د قا 
ا حى - وذلك بالدليل » لا أنه رجع إلى قول معاذ تقليداً بلا دليل » 
فعمر قد اتبع الدليل المرجح » ولم يتبع قول معاذ المجرد . 

الدليل الثاني : أن اختلاف الصحابة على قولين في مسألة معينة هو 
إجماع ضمني بينهم على صحة القولين » وهذا يجوز الأخذ بكل 
واحد منهما بلا دلیل بالاتفاق . 

جوابه : 

إن اخحتلاف الصحابة على قولين لا يدل على ما ذكرتم » بل يدل 
على آتهم سوغوا وأجارو الأعذ بالأرجح مهما > ولا كن آن يتين 
الراجح منهما إلا بالاجتهاد في القولين معا » ولا يكن الاجتهاد إلا 
بالأدلة . 
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بيان نوع الخلاف : 
) ا لحلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه إذا اختلف صحابيان فى مسألة 
معينة : أحدهما قال : يجوز فيها كذا » والآخر قال : لا يجوز › 
الأول فإنه لا يجوز الأخحذ بالقولين معا ويتساقطا » ويجتهد فى المسألة 
وكأنها حادثة جديدة . 

أما على المذهب الثانى : فإنه لا يجتهد فى المسأالة ›» بل يوّخحذ 


3% 3 3% 
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المىحث الرابع 


في الدليل الرابع - من الأدلة اللختلف فيها - . 
الاستحسان 


6 تعريفه لغة : 
الاستحسان لغة : استفعال من الحسن »› وهو : عل الشىء 
واعتقاده حسا > سواء کان حسیاً کالثوب » أو معنوياً كالرأي : 
ولفظ ( الاستحسان يجوز استعماله بالاتفاق لوروده ف 
وقوله : # فخذها بقوة ومر قومك يأخذون بأحسنها 4 » ولوروده 
فى السنة كما روي عن النبى يله : « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند 
الشافعى J:‏ أستحسن ل شىء من جوم الكتابة للمکاتب « 
وكقول كثير منهم : ١‏ استحسن شرب للماء من أيدي السقائين من غير 
تقدير فى الماء وعوضه ) . 
تعریفه اصطلاحاً وحجیته : 
لقد اخحتلفت عبارات الأصوليين فى تعريف الاستحسان » إليك 
ذكر أهم تلك التعريفات » وبيان المراد منه » وموقف العلماء في ذلك 
فقول : 
التعريف الأول : أن الاستحسان هو : العدول بحكم المسالة عن 
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لل ا وی ی ا اق چ 
العلماء » وهو الحق » ومعناه : 

أن القياس يقتضي حكما عاما في جميع المسائل » لكن خصصت 
مسألة وعدل بها عن نظائرها وصار لها حكم خاص بها نظراً لثبوت 
دليل قد خصصها وأخرجها عما يماثلها » وهذا الدليل هو أقوى من 
المقتضي العموم في نظر المجتهد . 

وهذا القياس قد يكون هو القياس الأصولي » وقد يكون بمعنى 
القاعدة » أو الأصل العام » أو بمعنى الدليل العام . 

%# %# +% 

ه آنواع الاستحسان بناء على هذا التعريف : 

الاستحسان يتنوع - بناء على التعريف السابق - إلى أنواع خمسة: 

النوع الأول : الاستحسان بالنص » وهو العدول عن حکم القياس 
کی اا لی کک ماف 4 تت کاب رال 

من أمثلة ذلك : 

١‏ - أن القياس لا يجور السلم ؛ لأته عقد على معدوم وقت 
د ا ا 
الجواز؛ TN‏ وهو قول الراوي : « ورخص بالسلم » 
فتركنا القياس لهذا الخبر استحساناً . 

۲ - إذا ضرب وجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً > فحكم 
القياس: آنه لا يجب شيء على الضارب ؛ لاأنه لم يتيقن بحياته › 
ولکن عدلنا عن هذا الحکم إلى حکم آخر » وهو : آنه یجب على 
الضارب غرة » وهي : « نصف عشر الدية » ؛ لدليل قوي ثبت في 
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هذا » وهو قوله عليه السلام : « في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته 
خحمسمائة » » فتركنا القياس لهذا الخبر استحسانا . 

النوع الثاني : الاستحسان بالإجماع » وهو : العدول عن حكم 
القياس في مسالة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع مثل : عقد 
الاستصناع - وهو : أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع شيئاً 
له نظير مبلغ معين بشروط معينة - فالقياس يقتضي عدم جواز مثل 
ا ا د ا ا ا 
الحكم إلى حكم آخر » وهو : جواز هذا العقد ؛ نظراً لتعامل الاأمة 
به من غير نكير » فصار إجماعاً . ٠‏ 

النوع الثالث : الاستحسان بالعرف والعادة » وهو : العدول عن 
حكم القياس في مسالة إلى حكم آخر يخالفه ؛ نظرا لجريان العرف 
بذلك » وعملاً ما اعتاده الناس » مثل لو قال شخص : « والله لا 
أدخحل بيتاً » ٠‏ فالقياس يقتضى : أنه يحنث إذا دخل المسجد ؛ لأنه 
يسمى بيتا لغة » ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر » وهو : 
عدم حنثه إذا دخل المسجد » لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا 
اللفظ على المسجد . 


النوع الرابع : الاستحسان بالضرورة » وهو : العدول عن حکم 
القياس في مسالة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة مثل : جواز 
الشهادة في النكاح والدخحول » فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة 
في النكاح والدخحول ؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة » وذلك 
بالعلم ولم يحصل في هذه الأمور » لكن عدل عن هذا الحكم إلى 
حکم آخر > وهو : جواز الشهادة في النكاح والدخحول ضرورة ؛ 
لأنه لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامح ؛ لأدى إلى الحرج وتعطيل 
الأحكام . 
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النوع الخامس : الاأاستحسان بالقياس الخفی » وهو : العدول عن 
حكم القياس الظاهر المتبادر فيها الى ار بقياس آخر هو : أدق 
وآخحفى من الأول > لكنه أقوى حجة » وأسد نظراً » وأصح استنتاجا 
منه » مثل : عدم قطع ید من سرق من مدینه › بیان ذلك : 

أن من له على آخر دين حال من دراهم فسرق منه مثلها قبل أن 
يستوفيها فلا تقطع يده » آما إذا كان الدين مؤجلاً › فالقياس يقتضي 
قطع يده إذا سرق مثلها قبل حلول الأجل ؛ لأنه لا يباح له أخذه قبل 
الأجل » لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر » وهو : أن يده 
لا تقطع ؛ لأن ثبوت الحق - وإن تأخحرت المطالبة - يصير شبهة 
دارئة وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن › فعدم قطع اليد هنا ثبت 
اانا 

بيان حجية الاستحسان بناء على هذا التعريف : 

الاستحسان بهذا المعنى حجة باتفاق العلماء ؛ حيث لم ينكره 
أحد» وإغا ا لحلاف في تسمیته استحساناً › فبعضهم سماه بهذا الاسم 
وبعض آخر لم يسمه بذلك . 

وهو راجع إلى العمل بالدليل القوي الذي ترجح بذلك على ما 
هو أضعف منه ›» وهذا لا نزاع فيه . 


التعريف الثاني : أن الاستحسان هو : ما يستحسنه المجتهد بعقله . 


وهو محكي عن أبي حنيفة - رحمه الله - . 
والمراد منه : ما سبق إلى الفهم العقلي › دون أن يکون له دليل 
شرعي يستند إليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس > أو أي دليل 
آخر معتمد شرعاً . 
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# بيان حجية الاستحسان بناء على هذا التعريف : 
هل الاستحسان حجة بناء على هذا التعريف « التعريف الثاني » ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الاستحسان بهذا التعريف ليس بحجة . 
وهو المذهب الحق عندي ؛ لأدلة ثلاثة : 
الدليل الأول : حديث معاذ » وهو : أنه لما بعثه إلى اليمن قال 
له: « إن عرض عليك قضاء فيم تقضي ؟ » قال : بکتاب الله » قال : 
« فإن لم تجد ؟ » قال : بستة رسول الله » قال : « فإن لم جد ؟ » 
قال : اجتهد رأيي ولا آلو » فصوبه النبي َا . 
وجه الدلالة : أن معاذاً ذكر الكتاب » والسكة » والاجتهاد » ولم 
يذكر الاستحسان ٠‏ فأقره النبى م على ذلك » فالاستحسان ليس 
بدلیل » فلا يعتبر . ۰ 
فإن قال قائل : إن الاجتهاد عام وشامل يضم القياس » والمصلحة 
والاستحسان » فیدخل الاستحسان ضمن الاأدلة . 
فإنا نقول - فى الجواب عن ذلك - : إن المقصود بالاجتهاد هو 
الاجتهاد بالأدلة الشرعية > والاستحسان على تعريفكم إياه - وهو 
ما يستحسنه المجتهد بعقله - لا يدخحل ضمن الأدلة المجتهد فيها ؛ 
لعدم استناده إلى الأدلة الشرعية . 
الدليل الثاني : أن الاستحسان بالتعريف الثاني - وهو : ما 
يستحسنه المجتهد بعقله - لا ضابط له » كما أنه لیس له مقايیس 
يقاس بها الحق من الباطل » فلو جاز لكل شخص أن يستحسن بعقله 
كيفما شاء ؛ لأدى ذلك إلى وجود 2 مختلفة في النازلة و 
لا ضابط لها » ولا معيار يبين الحق فيها . 
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الدليل الثالث : أن الاستحسان بالتعريف الثانى - وهو : ما 
يستحسنه المجتهد بعقله - لو كان يصلح طريقاً لإثبات الأحكام 
الشرعية )ا احتیح إلى الأدلة الشرعية » وحفظها › والاهتمام بها 
والحرص على دراستها دراسه دقہقه متأنية من الكتاب i‏ 6 ول 
كان هناك فرق بين المجتهد العارف بتلك الأدلة » والعامى العاقل 
أهلية النظر . 

ا لمذهب الثانى : أن الاستحسان بالتعریف الان ت 

وهو مذهب آبي حنيفة » وتبعه أكثر الحنفية . 


أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : قوله تعالی : # الذين يستمعون [لقول فيتبعون 


وحه الدلالة : أن الأية وود فی مرن الثناء والمدح لمتبع أحسن 
القول ¢ ولرد کله حسن › نم أمر باتباع الأحسن ¢ ولو لا ان 
انان اااي ذلك . 

e ee ee 
o مکی + بال جا مجر کر اس + بد‎ 
: فدل على أن اتان‎ 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أن اللفظ عام فيدخل فيه استحسان العوام 
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والصبيان » فيلزم من ذلك اتباع استحسانهم » وهذا باطل » ولا 
يقوله أحد ٠‏ إذن الآيتان لا تصلحان للاستدلال بهما على حجية 
الان 

الحواب الثاني آل اتباع أحسن ما آنزل إلينا هو اتباع الآدلة › 
وهذا واجب » فبينوا أولاً أن هذا ما آنزل إلينا فضلاً عن أن يكون من 
أحسنه . 

الجواب الثالث : آنا نستحسن إبطال الاستحسان » وأن لا يكون 
لنا شرع سوى المصدق با معجزة » فليكن هذا حجة عليهم . 

الدليل الثاني : أنه روي عن النبي َه أنه قال : « ما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن » . 

وجه الدلالة : أن هذا يدل على أن ما رآه الناس في عاداتهم ونظر 
عقولهم مستحستا فهو حق ٠‏ لأن الذي ليس بحق فليس بحسن عند 
الله ال ة وا هى خي وج دالا ر ج ولل اه 
لا كان عند الله حسناً . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : آنا لا نسلم أن هذا الخبر مرفوع » بل هو موقوف 
على ابن مسعود كما قال الزيلعي في « نصب الراية ٠‏ » والسخاوي 
في « المقاصد الحسنة وا ١‏ 

الجواب الثاني : على فرض أن الحديث مرفوع » فإنه خبر واحد» 
وخبر الواحد لا تثبت به قاعدة أصولية مثل « حجية الاستحسان » . 

الحواتب الثالث : أن المراد به ما رآه جميع المسلمين ؛ لأنه لا 
یخلو: إما آن يريد به جميع المسلمین » أو یرید به آحادهم . 
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فن کان الأول - وهو : أن المراد به جميع المسلمين - فهو 
صحیح ؛ لأن الأمة لا تجتمع على حسن شيء إلا عن دليل » 
والإجماع حجة > وهذا لا يخالف فيه أحد . 

واناد لااد س اين لزم منه استحسان العوام والصبيان» 
وهذا لا يكن . 

فإن قال قائل - معترضاً - : إنا نقصد استحسان من هو أهل 
للنظر في الأدلة الشرعية » أما من ليس أهلاً للنظر كالصبيان والعوام 
فلا يقبل استحسانهم . 

فإنا نقول - فى الحواب عنه - : إن المجتهد إذا استحسن الشىء 
وحکم به بعقله و النظر إلى الأدلة الشرعية › فلا فائدة في اشتراط 
أهلية النظر فى الأدلة ؛ لأن الذي عنده الأهلية للنظر فى الأدلة › 
ولكنه لا ينظر هو مثل العامي والصبي الذي لا أهاية له أصلاً في 
“النظر فيها سواء بسواء » فلا فرق ا > والجامع : الاستحسان 
بالعقل المجرد دون النظر في الأدلة الشرعية . 

الدليل الثالث : أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير 
تقدير أجرة » ولا تقدير للماء الملصبوب › ولا تقدير لمدة اللبث في 
الحمام» واستحسنت - أيضا - شرب للماء من أيدي السقائين من غير 
تقدير العوض » ولا سبب لعدم تقدير ذلك إلا أن التقدير في مثل 
هذه الأمور قبيح في العادة » فاستحسن الناس تركه » ووقع هذا 
دلیل على جوازه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن عدم تقدير أجرة دخول الحمام » وعدم تقدير 
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الماء واللبث » وعدم تقدیر العوض د شرب من يدي السقائين 
يحتمل احتمالين : 

الاحتمال الأول : أنه يحتمل أن يكون سند ذلك السنة التقريرية ؛ 
حيث إن النبي ب كان يرى الصحابة يفعلون ذلك ولا ينكر عليهم › 
وهذا من رخحصس الإسلام »> وسېہب هذه الرخصة هو : المشقة في 
تقدیر الماء ¢ والعوض + حیث إن الناس يختلفون في كميهة الماء 
المستعمل » وفي الوقت الذي يمكثون فيه بالحمام » ويختلفون في 
كمية الماء المشروب . 

الاحتمال الثاني : أنه يحتمل أن يكون سند ذلك : القياس ؛ حيث 
إن داخل الحمام مستبيح › فإذا تلف ماء حمامي فعليه ثمن المخل › 
وذلك لان قرينة حاله تدل على طلب العوض فيما يبذله في الخالب› 
وما يبذله يكون ثمن المثل فيقبله الحمامي إن رضي به › وإن لم يرض 
به : طالبه بالمزید إن شاء » فليس هذا أمرآً جديدا » ولکنه مقاس › 
OY‏ 

وكذلك يقال فى شارب الماء من السقاء » فإن عليه تمن المئل › 

فثبت إن عدم تقدیر لاء والأجرة يبت عن طریق اا 4 أو 
القياس » فقولكم : إنه ثبت عن طريق الاستحسان تحكم لا دليل 
عليه . 

التعريف الثالث للاستحسان : أنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد 
وهو لبعض الحنفية المتقدمين . 
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ومرادهم من هذا : أن الاستحسان دليل يستدل به المجتهد › وهذا 
الدليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع أن يظهره بعبارة أو لفظ . 

بيان فساد هذا التعريف : 

أن هذا التعريف فاسد ؛ لأن الدليل الذي لا يستطيع المجتهد أن 
يفصح عنه. ويظهره » ويعبر عنه بلفظ لا يعلم هل هو وهم توهم 
المجتهد آنه دليل » أو ليس كذلك › فلا بد للمجتهد من إظهاره › 
والتعبير عنه بلفظ مفهم حتى نسبره ونختبره بواسطة الأدلة الشرعية 
الأحرى » فإما أن نصححه » ویکون دليلاً معتبراً › أو نبطله فلا 
يعتبر » آما الحكم با لا يدرى ما هو فمن أين يعلم جوازه أبضرورة 
العقل » أو نظره » أو بسمع متواتر أو آحاد » ولا وجه لدعوى شيء 
من ذلك . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف في الاستحسان خلاف لفظي ٠‏ بيان ذلك : 

أن متأخحري الحنفية لا رأوا هذا الإنكار الشديد على التعريف 
الثانى » والتعريف الثالث للاستحسان اللذين نقلا عن بعض النفية 
امتقدمين حاولوا أن يصححوا هذين التعريفين بسبب استقرائهم 
وتتبعهم للفتاوى الصادرة عن أئمة الحنفية المتقدمين › فأتوا بتعريفات 
تناسب الاستحسان الذي كان يطبقه المتقدمون منهم . 

فقال أبو الحسن الكرخي : إن لفظ الاستحسان عندهم ينبئ عن 
ترك حكم إلى حكم هو أولى منه » لولاه لكان الحكم الأول ثابتا . 

ويقرب من ذلك قول بعض الحنفية : « الاستحسان : ترك طريقة 
للحكم إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى » . 
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ويقرب منه - أيضا - تعريف الجصاص له بقوله : « بأنه ترك 
القياس إلى ما هن اول ته » » وكذلك فعل الدبوسى »> والسرخسى 
وغيرهما من أئمة | لحنفية . 

ثم جاءت الطبقة التي بعد هؤلاء من علماء الحنفية مثل الكمال بن 
الهمام وابن عبد الشكور فلاحظوا تعريفات المتقدمين للاستحسان › 
وتعريفات المتأخحرين منهم له کالکرخي ومن معه › فجمعوا بینهما 
بقولهم : إن الاستحسان قسمان : « عام » »> و« خاص ١‏ . 

أما العام فهو كل دليل في مقابلة القياس الظاهر يقتضي العدول 
عن القياس من نص ٠‏ أو إجماع » أو ضرورة » أو غيرها . 

أما الخاص فهو القياس الخفى فى مقابلة القياس الجحلى . 

وإذا دققت فی تعریف الحمهور للاستحسان - وهو التعريف الأول 
له - وما ذكرناه من أنواع له > ودققت في كلام الحنفية المتقدمين › 
وما دکره الحنفية المتأخحرون من تعريفات وشروح وتفسيرات 1 لوجدت 
أن التعريف الأول - وهو J:‏ العدول ببحکم المسالة عن نظائر ها 
لدليل خاص أقوى من الأول » » قد اتفق عليه الحنفية › والمالكية › 
والشافعية » والحنابلة »> إلا أن الحنفية قد عبروا عنه بلفظ يخالف تعبير 
الجمهور . 

ومن تتبع واستقراً ما ورد عن الحنفية من تعريفات » وشروح 
وتفسيرات وتطبيقات » لثبت أنهم لا يقولون بأن الاستحسان هو : 
«ما يستحسنه المجتهد بعقله » » ولا يقولون بأآنه : « دليل ينقدح فى 
نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه » » ولثبت أنهم يقولون : إن 
الاستحسان : العدول فى الحكم عن دليل إلى دليل هو أقوى منه › 
وهذا ما لا ينكره الجمهور فكان الخلاف لفظياً . 
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وهذا ما آشار إليه ابن السمعاني - رحمه الله - ؛ فإنه حينما ذكر 
أن الخلاف في هذه المسالة لفظى : علل ذلك بأن تفسير الاستحسان 
ع عم ا لن ا ار و رای کد 
به آنه العدول في الحكم عن دليل إلى دليل هو أقوى منه » فهذا ما 
لا ننکره . 
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المبحث الخامس 
فى الدليل الخامس - من الأدلة اللختلف فيها - 
وهو : المصلحة المرسلة 


ەتعريفها : 
الصلحة لغة بمعنى : الصلاح › كالنفعة بمعنى : النفع . 
اللصلحة اصطلاحا : هى المنفعة التى قصدها الشارع الحكيم لعباده 
من حفظ دينهم » ونفوسهم › وعقولهم › وأموالهم › ونسلهم › 
فكل ما يضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة › وكل ما يموت 
ذه الأصزل أو أحدها فهو مفسدة » ودفعها مصلحة ت 
والمنفعة تحصيلا أو إبقاء فالمراد بالتحصيل ٤‏ جلب اللذة مباشرة › 
والمراد بالإبقاء : الحفاظ عليها بدفع الملضرة › وأسبابها . 
والمراد بالمرسلة : هى المطلقة » وهى التى لم يقيدها الشارع 
باعتبار ولا بإلغاء » أي : لم يرد دليل من أدلة الشرع يشهد 
بإبطالها› ولم يرد دليل من أدلة الشرع يعتبرها . 
فيكون تعريف المصلحة المرسلة هو : كل منفعة داخلة فى مقاصد 
الشارع ا لخمسة السابقة الذكر » دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو 
الإلغاء . 
وببانه : 


أن المصالح المرسلة هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها 
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ولا على إلغائها » فإذا حدثت حادثة لم نجد حكمها فى نص » ولا 
في إجماع ٠‏ ولا في قياس » ووجدنا فيها أمراً مناسباً لتشريع الحكم» 
أي : أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضررا » أو يحقق نفعاء 
فهذا الاأمر المناسب فى هذه الحادثة يسمى المصلحة المرسلة : 
4 4 4 

تقسيمات المصالح : 

التقسيم الأول : تنقسم المصالح باعتبار أهميتها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الضروريات » وهى لمصالح التي لا بد منها في 
فقدت أو فقد بعضها » فإن الحياة تختل أو تفسد » وللمحافظة على 
الملصالح الضرورية شرع الله حفظ الدين » والنفس › والعقل › 
والنسب » والمال . 

فشرع لحفظ الدين : قتل الكافر المضل عن هذا الدين » وقتل 
المرتد الداع إلى ردنه » وعقوبة المبتدع الداعى إلى بدعته » وشرع 
الحهاد 1 

وشرع فط النفس : عقوبة القصاص ¢ وعقوبة الدية > ووجوب 
الأكل والشرب عند الضرورة ولو كان صائماً » كذلك : شرع اللبس 
والمسكن »> مما يتوقف عليه بقاء الحياة وصون الأبدان من التلف > أو 
أي ضرر . 

وشرع لحفظ العقل : عقوبة شرب الخمر » ووجوب الأكل 
والشرب الذين يتوقف عليهما بقاء العقل وسلامة فهمه . 
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وشرع لظ النسل والانساب : عقوبة الزنا وأحكام الحضانة › 

وشرع لحفظ الال : عقوبة السرقة » والقواعد المنظمة للمعاملات 
الختلفة بين الناس لصيانة الحقوق . 

i DG e 
إذن من مراعاتها ؛ لكون كل واحد منها يعتبر ركنا من الأركان التي‎ 
. لا تقوم الحياة البشرية إلا بها‎ 

القسم الثانى الحاجیات > وهی . المصالح والأعمال والتصرفات 
التى لا تتوقف عليها الحياة واستمرارها 6 بل إذا ترکناها لا تختل ولا 
تفمسد الحياة الإأنسانية ( فا اة تتحمی بدوںن تلك اللخحاجبات › ولکن 
مع الضيق 


فھی اعمال وتصرفات شرعت حاجة الناس إل التوسعة ¢ ورفع 


الضيق المؤدي في الخالب إلى الحرج والمشقة . 

مثل : التوسع في بعض المعاملات كالسلم › والمساقاة » والقصر 
فى السفر » والرخحص الناطة فى المرض › هذه الأمثلة فى الأمور 
اة ۰ 

ومثال ذلك في الأمور الخاصة : تسليط الشارع الأب في تزويج 
البنت الصغيرة من الكفء › فإن هذا لا ضرورة إليه ؛ حيث إنه يكن 
استمرار الحياة بدون ذلك » ولكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح 
لتحصيل هذا الكفء خوفاً من فواته ؛ لأنه يحصل بحصوله نفع في 
المستقبل والمآل » ويحصل بفواته بعض“الضرر . 

القسم الثالث : التحسينيات » وهي : المصالح والأعمال 
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والتصرفات التي لا تتوقف الحياة عليها » ولا تفسد ولا تختل › 
فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينيات » وبدون أي ضيق فيها » فهي 
من قبيل التزيين والتجمل والتيسير » ورعاية أحسن المناهح وأحسن 
الطرق للحياة » فتكون من قبيل استكمال ما يليق » والتنزه عما لا 
يليق من المدنسات التي تألفها العقول الراجحة . 

ومن أمثلة ذلك : المنع من بيع الماء والكلأ » والمنع من بيع 
النجاسات » والابتعاد عن الإسراف والتقتير » ومجانبة ما استخبث 
من الطعام » وآداب الأكل والشرب » هذه أمثلته العامة . 


ومن أمثلة ذلك في الأمور الخاصة : اشتراط الشارع للولي في 
النكاح ؛ صيانة للمرأة عن مباشرة عقد النكاح بنفسها ؛ لأن المرآة لو 
باشرت عقد نكاحها : لكان ذلك مشعراً بتوقانها إلى الرجال › 
وحبها لهم » ومشعراً - أيضاً - بقلة حيائها » وأنه لا مروءة لها › 
وهذا يقلل من قيمتها عند الخاطب » ونظراً لذلك فقد منعت المرأة من 
عقد نكاحها بنفسها » وفوض ذلك إلى الولي ؛ تزيينا للمرأة وتحسيناً 
في نظر الحخاطب » وحملاً للخلق على أحسن المناهج » وأجمل 
لسر 

ويمكن أن يكون ذلك مالا للحاجيات - أيضا - إذا قلنا : إن 
اشتراط الولي في النكاح كان لعلة أخرى وهي : أن رأي المرأة قاصر 
في اختيار وانتقاء الأزواج › وأنها تغتر بالمظاهر » ونظرا لذلك منعت 
من مباشرة ذلك بنفسها » وفوض ذلك إلى الولي ؛ لأن الولي أعلم 
معادن الرجال منها - ويستطيع - في الغالب - معرفة الصالح من 
عیره . 
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ه بيان أنه لا يجوز للمجتهد التمسك بالمصالح الحاجية والتحسينية 
إلا بدليل شرعي : 

هذا بالإجماع ؛ لأنه لو O Ak‏ 
التحسينية بدون دليل أو صل شرعي : للزم من ذلك مور باطلة › 
وهي كما يلي : 

الأمر الأول : أنه يلزم وضع الشرع بالرأي المجرد » وهذا باطل . 

لأمر الثاني : أنه لا يحتاج إلى بعثة الرس والانبياء ليعلموا الناس 
شرع ربهم » ولکان الخلق يشرعون ما یریدون بعقولهم »› فما یحسنه 
العقل أثبتوه » وما قبحه العقل اجتنبوه » وهذا ظاهر البطلان ؛ لأن 
العقل لا مدخل له فى الشرعيات . 
الأمر الثالث: آنه يلزم من ذلك: عدم الفرق بين المجتهد والعامي»› 
وأن كل واحد منهما يساوي الآخر ؛ لأن كل واحد منهما يعرف 
a E‏ 

التقسيم الثانى : تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم 
ذلك إلى نلائة اقساء : 

القسم الأول : المصالح المعتبرة » وهي المصالح التي اعتبرها 
الشارع وأثبتها وشنهد ذلك > وآقام دلیلاً على رعایتها › فهذه 
اللصالح حجة لا إشكال فى صحتها » ويرجع حاصلها إلى القياس » 
فون الشارع إذا نص على حكم في واقعة معينة » واستنبط المجتهد 
العلة التي شرع الحكم لأجلها ؛ لأن الأحكام الشرعية مصلحية › 
أي : أن الله لا يشرع حكما إلا وفيه جلب مصلحة للعباد » أو دفع 
مضرة عنهم > فإنا إذا وجدنا واقعة أخحرى وجدت فيها تلك العلة 
فإنا نلحقها بالحكم الوارد في الواقعة الأولى ؛ ا 

فمثلاً قال ية : « لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » . 
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فهنا : منع القاضي من القضاء في حالة الغضب › والعلّة هي : 
اشتغال قلبه عن الفكر » والنظر فى أدلة الخصمين »› وتغير طبعه عن 
السكون والتلبث والاجتهاد » فيقاس على ذلك : كل ما يشغله عن 
النظر في الدليل والحكم » وكل ما يغير طبعه مثل : كونه جائعاً » أو 
حاقنا » أو حخحائفاً . 

وهذا كله فيه مصلحة واضحة للخصمين . 

والمصلحة المقصودة بهذا القياس تسمى : المصلحة المعتبرة من 
الشارع . 

القسم الثاني : المصالح الملغاة > وهي المصالح التي شهد الشارع 

بردها وإلغائها > وعدم اعتبارها . 

فلو نص الشارع على حكم في واقعة لمصلحة استأثر بعلمها › 
وبدا لبعض الناس حكم فيها مغاير لحكم الشارع لمصلحة توهمها هذا 
البعض ٠‏ فتخيل أن ربط الحكم بذلك يحقق نفعاً » أو يدفع ضرراً › 
فإن هذا الحكم مردود على من توهمه ؛ لأن هذه المصلحة التي 
توهمها قد ألغاها الشازع » ولم يلتفت إليها . 

مثال ذلك : أن املك عبد الرحمن بن الحكم قد جامع جارية في 
نهار رمضان » وکرر ذلك في عدد من الأيام > وکان يکرر الإعتاق 
-تمشياً مع نص حديث الأعرابي - ولكن جاء الفقيه : یحیی بن 
يحيى الليثي المالكي ٠‏ فأفتى بأن عليه صوم ستين يوما كفارة » وعلل 
ذلك بأن الكفارة قد وضعت للزجر والردع » فلو أوجبنا على هذا 
الملك العتق لسهل عليه الجماع في نهار رمضان مرة بعد أخرى - كما 
حصل منه - لذلك نوجب عليه الصيام زجراً له » وظن أن في ذلك 
مصلحة . 
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لكن هذه المصلحة ملغاة ؛ لأنها معارضة للنص الشرعى › وهو 
O E O‏ 
بب عله ارا ال > فزن ل طم عله مام ن برها > فان 
القسم الثالث : المصالح المرسلة » وهي المطلقة التي لم يقيدها 
الشارع باعتبار » ولا بإلغاء » وهذا القسم هو المراد بالمصلحة المرسلة 
اصطلاحاً » وقد عرفنا ذلك . 

ححية المصلحة المرسلة : 

لقد بينا أن المصلحة التي شهد لها الشرع بالاعتبار حجة بالاتفاق ؛ 
وأن المصلحة التي شهد لها الشرع بالإلغاء ليست بحجة بالاتفاق » 
وأن المصلحة الحاجية والتحسينية لا يمكن أن يتمسك بها فى إثبات 
حكم إلا إذا كانت مستندة إلى دليل وأصل شرعي من الأصول المعتبرة 
وهذا بالإجماع أيضاً . 

أما ما عدا ذلك وهي : المصلحة التي يراها المجتهد » ولم يرد 
ا منه يلغيها » فهذه التي 
اخحتلف العلماء ء هل هي حجة أو لا : على مذاهب : 

المذهب الأول : أن المصلحة المرسلة حجة بشروط هي كما يلي : 
الشرط الأول : أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية ›» وهو : ما 
يكون من الضروريات الخمس التي يجزم بحصول المنفعة منها . 

الشرط الثاني : أن تكون المصلحة كلية عامة حتى تعم الفائدة 


الشرط الثالث : أن تلاءم تلك المصلحة مقاصد الشرع فى الحملةء 
فلا تكون غريبة . 
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الشرط الرابع : أن تكون المصلحة المرسلة قطعية › أي : يقطع 
بوجودها » ولم يختلف في ذلك . 

وهو مذهب كثير من الأصوليين » وهو الحق عندي ؛ للاأدلة 
التالية : 

الدليل الأول : الاستقراء والتتبع › بيان ذلك : 

انا ما تتبعنا واستقرأنا النصوص من الكتاب والسئة › وقرائن 
الأحوال » والقواعد الشرعية المجمع عليها وجدنا الأدلة العديدة 
المتضافرة على أن الشريعة الإسلامية قد راعت مصالح العباد ؛ حيث 
إنها قائمة على أساس توفير السعادة لهم . 

فا لأ خحذ بالمصالح المرسلة - بالشروط السابقة - هو الذي يتفق مع 
روح الشريعة الإسلامية التي جاءت برعاية مصالح العباد » فطلبت 
منهم - أو أباحت لهم - كل ما يجلب لهم النفع » وحرمت عليهم 
- أو كرهت لهم - كل ما يجلب لهم مفسدة › أو ضرراً . 

الدليل الثاني : أنه لو لم نجعل المصلحة المرسلة دليلاً من الأدلة 
للزم من ذلك خلو كثير من الحوادث بلا أحكام » وذلك لقلة 
الأصول المعتمدة وندرتها » وكثرة الحوادث » فقد يطراً للأمة اللاحقة 
طوارئ لم تطرأً للأمة السابقة » وكذلك قد يؤدي تغير أخلاق الناس 
وأحوالهم إلى أن يصير مفسدة ما كان مصلحة › وقد يكون مصلحة 
SS a E‏ 
حجة لضاقت الشريعة عن مصالح الناس » وقصرت عن حاجاتهم › 
ولم تصلح لمسايرة مختلف المجتمعات والأزمان والأحوال » وهذا 
خلاف القاعدة الشرعية المعروفة » وهي : أن الإسلام صالح لكل 
زمان ومکان . 
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الدليل الثالث : أن من تتبع الفتاوى الصادرة عن الصحابة 
واجتهاداتهم علم آنهم كانوا يراعون المصالح ء٠‏ وينظرون إلى المعاني 
التى علموا أن القصد من الشريعة رعايتها » دون نكير من أحد فكان 
إجماعاً . 

هل اال لخ عل ن الل حا ٠‏ فاا أا الها تاف 
الشروط فإنه يترجح اعتبارها على إلغائها » فيكون الاعتبار مظنوناً › 

الاهب اكات :أن الل الا ج ما » رفو ماح 
الإمام مالك . 

هى نفس اذا فى المذحب: الأول » .ولكن بدون إأضافة تلك 
الشروط . 

جوابه : 

إنه لا يكن الأحذ بالمصلحة المرسلة إلا بتلك الشروط التى ذكرناها 
ی اذهب الأول لاّنه بعد الاستقراء والتتبع لفتاوی الصحارة ¢ 
ومن جاء بعدهم من علماء الأمة وجدناهم يستدلون بالمصلحة » وهم 
قد راعوا تلك الشروط والقيود ۰ 

وكذلك فإن تلك الأدلة دلت على حجية المصلحة المرسلة التى أخحذ 
بها هؤلاء › حيث إنها منضبطة » ولم تدل على حجية المصلحة 
المرسلة مطلقاً ؛ لأن هذا يؤدي إلى عدم انضباط من أخذ بها › مما 
يفتح مجال الأهواء والشهوات » فيقع في الزلل . 

اذهب الثالت: أن الضلحة الرسلة لست بححة مطقا. 
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وهو مذهب بعض الشافعية » وبعض الحنابلة » وبعض المتكلمين . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن المصالح إما أن تكون معتبرة » وإما أن تكون 
ملغاة » والمصلحة المرسلة مترددة بينهما › وليس جعلها مع المعتبر 
بأولى من جعلها مع الملغى » فيمتنع الاحتجاج بها حتى يشهد لها 
شاهد يدل على أنها من قبيل المعتبر . 

جوابه : 

آنا لم نجعل المصلحة المرسلة مع المصالح المعتبرة مطلقاً »> وبدون 
أدلة » بل جعلناها مع المصالح المعتبرة وأنه يحتج بها بأدلة وبشروط 
قد رجحت اعتبارها على إلغائها » فيكون الاعتبار مظنونا › والعمل 
بالظن واجب . 

الدليل الثاني : آنا لم نعلم أن الشارع قد حافظ على محصيل 
اللصلحة بأبلغ الطرق › فلم تشرع المثلة في القاتل عمداً وعدوانا مع 
أن المصلحة تقتضيها ؛ لأنها أبلغ في الزجر عن القتل ولم يشرع القتل 
فی السرقة »> وشرب الخمر والقذف مع أن المصلحة تقتضيه ؛ لاأنه 
أبلغ في الزجر عن العود لمثله . 

فلو كانت المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق» 
ولكن لم يفعل شيئاً من ذلك » فلا تكون حجة . 

جوابه : 

اوا ا والقيود السابقة الذكر في مذهبنا 

الأول» وما کرت من الأمثلة وما ت فيها أن الشارع لم يحافظ 
عليها مع أنها أبلغ هذا لا يدخل في المصلحة المرسلة › بل إن كل ما 
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قلتم هو من المصالح الملغاة ؛ حيث إنه قد نص على تلك الحدود › 
ولا اجتهاد مع النص ٠‏ آما لو لم ينص على شيء : فإن المصلحة 
تدخله آلا تری انه ادا رای الحاكم أن ت بالقتل » فإنه يجوز له إذا 

الدليل الثالث : أن الحكم الشرعى هو : المستند إلى دليل › أو 
آي صل شرعی کالکتاب وال والإجماع والقياس > ونحو 
ذلك ٠‏ فلو أثبت المجتهد حكماً مستنداً إلى مصلحة بدون دليل 
شرعي : کان حکما بالعقل المجرد › ووضعا للشرع بالرأي والتشهي› 

جوابه : 

SOT aa > NOE 

على ذلك بصراحة » وقد ذكرناها » وتلك الأدلة وهى : 
استقراء النصرص الشرعية ¢ واستقراء فتاوی الصحارة وعلماء 

الأمة » وكون أننا لو لم نحتج بالمصلحة خلت كثير من الحوادث بلا 
أحكام . 

وهذه الأدلة شرعية قد أثبتنا عن طريقها كثيراً من القواعد الأصولية 
كحجية القياس » وخبر الواحد » وصيغ العموم » ونحو ذلك » فلو 
كانت تلك الأدلة لا تصلح لإثبات المصلحة والاحتجاج بها للزم أنها 
لا تصلح لإثبات أي قاعدة أصولية » وهذا باطل . 

ثم إننا قد اشترطنا للعمل بالمصلحة شروطاً تبين أن حكمنا 

با لملصلحة ليس حكماً بالعقل المجرد › ولا وضعاً للشرع بالتشهى 
والرآي » بل هو حكم بالشرع » ولا يخرج عن الشرع بأي حال . 
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بيان نوع الخلاف : 
الخلاف فى هذه المسألة خحلاف معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب 
الأول والثاني جعلوا المصلحة المرسلة من أدلتهم المعتبرة إلا أن 
أصحاب المذهب الثانى قد توسعوا فى الاستدلال بها بخلاف 
خا الذهت رة دد ا ها كل حي اك اروا 
والقيود - وهو ما رجحناه . 
أما أصحاب المذهب الثالث فلم يجعلوا المصلحة المرسلة من 
أدلتهم . 
وقد تأثر بذلك بعض الفروع الفقهية . 
فمثلاً : استذل المحتجون بها على قتل الجحماعة بالواحد ؛ حيث 
قالوا : إنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأدى إلى اتساع القتل به › 
فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجرء فاقتضت المصلحة قتلهم به. 
أما من لم يأخذ بالمصلحة فلم يرى ذلك » بل قال : لا تقتل 
لجماعة بالواحد مستدلا بقوله تعالى  :‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس € حيث إنها دلت على أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس 
ا ) 
كذلك استدل بالمصلحة الإمام مالك على أن المرأة البكر لا تغرب 
إذا زنت ؛ لان المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة › فإذا غربت بخير 
محرم: كان ذلك إغراء لها بالفجور » وتضييع لها » وذلك ينافي ِ 
قصد الشارع من وجوب الحد ؛ لأنه ما شرع إلا زجرا عن الزنا . 
وإن غربت المرأة بمحرم أدى ذلك إلى عقاب من لم يجرم ومن لا 
ذنب له » وإن كلفت أجرته » ففي ذلك زيادة على عقوبتها . 
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أما بعض العلماء » فلم يأخذ بالمصلحة هنا » وأوجب التغريب 
على المرأة كغيرها مستدلاً بعموم حديث عبادة : « البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام » . 

تنبيه : الحق م واا وتفقد كتب الفقه على 
اذاهب الأربعة » فإنه ثبت أن جميع العلماء يستدلون بالمصالح 
المرسلة » ولكن تختلف هذه المذاهب في التوسع والتضييق في الأخحذ 
بها » فبعضهم اشترط للأخذ بها شروطا كما هو فى المذهب الأول 
الذي قلناه »> وبعضهم استدل بها مطلقاً كما هو في المذهب الثاني › 
قال القرافى - رحمه الله - : « أما المصلخة المرسلة فالمنقول أنها 
yy E E SE o‏ 
المسالتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا 
وفرقوا » بل يكتفون بمطلق المناسبة » وهذا هو المصلحة المرسلة › 
فهي ٳذن في جميع المذاهب . 

وقال ابن دقيق العيد : ( إنه لا يخلو أي مذهب من اعتباره فى 
ا ٠‏ ولكن الام سالك فك ورسم قى الأحل وا رالانا 


.  لهخأ‎ 
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فى الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها - 
سد الذر ائع 


6 تعریفه : 

الذرائع : جمع ذريعة » وهي لغة : كل ما يتخذ وسيلة وطريقاً 
إلى شيء غيره » وسدها : منعها » وحسم مادتها . 

وهي في الاصطلاح : كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى 
المفسدة أو لم يقصد التوصل إلى المفسدة » لكنها مفضية إليها غالبا › 
وفسدتها أرجح من مصكخها. 

فسد الذرائع هو : حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل 
ودفعها . 

أو تقول هي : التوسل با هو مصلحة إلى مفسدة . 

حجية سد الذرائع : 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن سد الذرائع حجة يعمل به » ويستدل به على 
إثبات بعض الأحكام الشرعية . 

هر اف ج 0 و ا د ا مو اا 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد حرم سب الأصنام التي يعبدها 
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الملشركون ~ مع كون السب حمية لله » وإهانة لأصنامهم - لكون 
ذلك السب ذريعة إلى أن يسبوا الله - تعالى - » وكانت مصلحة ترك 
مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لأصنامهم › فلذلك أمرنا بترك 
سب أصنامهم ؛ لأنه يؤدي إلى سب الله تعالى : وهذا هو سد 
الذرائع . 

الدليل الثانى : أنه أشير على النبى ية بقتل من ظهر نفاقه فقال : 
« أخحاف أن يقول الناس : إن ٠ E‏ » فلم یرغب 
النبي ية في قتل المنافقين مع قيام الداعي لذلك › وذلك سداً 
للذرائع ؛ حيث إنه سيقال : إن محمدا بدا يقتل أصحابه » فيوجب 
ذلك النفور عن الإسلام ممن دخحل فيه » ومن لم يدخحل فيه › 
ومفسدة التنفير أعظم من مفسدة ترك قتلهم » ومصلحة التاليف أعظم 
من مصلحة القتل . . 

الدليل الثالث : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ حيث إنه 
ثبت في وقائع أنهم استدلوا بسد الذرائع » من ذلك : أن عمر بن 
ا لخطاب نهى عن الصلاة تحت شجرة بيعة الرضوان › ثم قطعها سداً 
للذرائع ؛ حتى لا يعود الناس إلى أعمال الحاهلية . 

وأن بعض الصحابة كعمر » وعلي ٠‏ وابن عباس أفتوا بقتل 
الجماعة بالواحد » وإنما فعلوا ذلك لئلا يكون عدم القصاص منهم 
ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء »> كل ذلك فعلوه من غير نكير› 
فكان إجماعاً . 

المذهب الثاني : أن سد الذرائع ليس بحجة . 

وهو لبعض الشافعية وبعض المتكلمين . 


VS 


دليل هذاالمذهب : 

أن الأدلة قد حصرت في حدیث معاذ وهي : الكتاب » hh‏ : 
والإجماع المبني عليهما > والاجتهاد » ولا يصح من الاجتهاد إلا 
القياس الذي يتضمن المصلحة > وهو مقاس على ما ثبت بالأصول 
الثلائة : الكتاب › والإجماع افا سل الذرائع فلم یکن 
مع تلك الأدلة › إذن لا يحتح به . 

جوابه : 

إن الأخذ بسد الذرائع راجع إلى الأخذ بالمصلحة المرسلة - 
ذلك تعريفنا لسد الذرائع - والمصلحة المرسلة التي أخذنا بها هي 
الصلحة الملائمة في الجحملة لمقاصد الشارع - ولا تخرج عنها كما قلنا 
في شروطها - هناك - » وإذا کان سد الذرائع لا تخرجح عن مراعاة 
المصلحة » والمصلحة > فإنه يجوز الأ خحذ بسد الذرائع . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه انبنى على الخلاف فى اعتبار 
الذرائع والقول بسدها » وعدم اعتبارها » وعلى التوسع لادا 
والتضييق في اعتبارها خلاف بين الفقهاء في كثير من الفروع الفقهيةء 
ومنها : | 

| - أن الإمام مالك قد استدل بسد الذرائع على أن الشخص لو 
مات وعليه زکاة لم يؤدها ولم يوص بإخراجها من الثلث › فإنه لا 
يلزم الورثة إخراجها عنه من تركته ؛ لأنه لو آلزمنا الورثة 
لآدى ذلك بأن يترك الإنسان أداء زكاة ماله طول عمره اعتماداً على أن 
الورثة سيخرجونها بعد موته > وربا يتخذ ذلك ذريعة للإضرار بهم . 

وخالف في ذلك الإمام أحمد والشافعي » حيث ذهبا إلى أنه يلزم 
الورثة إخراجها وإن لم يوص المورث بذلك ؛ قياساً على دين 
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الآدميين ؛ حيث إن الزكاة حق مالى واجب » فلا تسقط بوت من 
هو عليه كالدين ولا فرق » ولم يأخذ بسد الذرائع ؛ لأن القياس 
قوی منه . 

۲ - آنه لو اشترك جماعة في الصيد › فإن الإمام مالك قال : إنه 
یجب على کل واحد منهم جزاء کامل ¢ واستدل بسك الذراد ¢ 
حىث انه إدا سقط جزاء جملة › وو حب جزاء واحد کات العقوبة 
سهلة » واتخذ ذلك ذريعة إلى قتل المحرم من الصيد ؛ إذ يلجا كل 
من أراد ذلك وهو محرم إلى الاشتراك مع غيره ؛ لتخفيف الجزاء عن 
الجميع مستدلين بقوله تعالى : # فجزاء مثل ما قتل من النعم # › 
فأو جب الله المئل ¢ والحماعة قتلت صيداً واحداً ¢ فيلزمهم مثله › 
والزائد خارج عنه » فلا يجب » وهو - أيضاً - مروي عن بعض 
الصحابة » فهذا الاستدلال هو مفهوم الآية » وعمل بعض الصحابة 
أقوى من الأخذ بسد الذرائع : 

۳ - آنه لو تزوج المريض مرض للموت » فإن النكاح غير صحيح 
عند الإمام مالك » واستدل بسد الذرائع ؛ لأنه يتهم بقصد الإضرار 
بالورثة بإدخال وارث جديد فيمنع منه » حتى لا يتخذ ذريعة للتشفي 
من الورئة » وإدخال الضرر عليهم . 
النكاح صحيح » إلا آنه يكون بمهر المثل فيما إذا أصدقها أكثر من مهر 
لمل » واحتجح هؤلاء بالقياس » حيث قاسوا النكاح على البيع 
والشراء ¢ فکما أن بيعه وشراءه ا ¢ فکزلك نکاحه ¢ وفوی 
بعضهم ذلك بفعل بعض الصحابة » فهذا آقوى من سد الذرائع . 
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المحث السابع 
في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها - 
وهو : العرف 


۵ تعریفه : 
العرف فى اللغة : بمعنى المعرفة » وهو ضد النكرة »> وهو : كل 
ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه . 
والعرف في الاصطلاح : ما يتعارفه اُکثر الناس « ويجري بينهم 
من وسائل التعبير › وأساليت الخطاب والكلام > وما يتواضعون عليه 
من الأعمال ویعتادونه من شؤون المعاملات مما لم يوجد فى نفيه ¢ 
ولا إثباته دليل شرعي . 


6 تقسيمات العرف : 

ينقسم العرف إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة من أهمها ما 
يلي : 

التقسيم الأول : ينقسم العرف باعتبار من يصدر منه إلى ثلاثة 
أقسام : 
القسم الأول : العرف العام » وهو : ما تعارف عليه أكثر الناس 


ذلك . 
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القسم الثاني : العرف الخاص » وهو : ما تعارف عليه أكثر 
الناس في بعض البلدان مثل : إطلاق لفظ الدابة على الفرس عند 
أهل العراق » بينما ذلك يختلف في مصر . 

القسم الثالث : العرف الشرعي > وهو : اللفظ الذي استعمله 
الشارع مريداً منه معنى خاصاً » مثل « الصلاة » » فإنها في الأصل : 
الدعاء »> ولكن الشارع أراد بها شيئاً مخصوصاً . 

التقسيم الثاني : ينقسم العرف باعتبار سببه ومتعلقه إلى قسمين : 

القسم الأول : العرف القولي وهو اللفظي > وهو : أن يتعارف 
أكثر الناس على إطلاق لفظ على معنى ليس موضوعاً له بحيث يتبادر 
إلى الذهن عند سماعه من غير قرينة » ولا علاقة عقلية » مثل لفظ 
«الدابة » » فإنه فى اللغة يطلق على كل ما يدب على الأرض»› وقد 
هه ب ارين > عضي اال 

القسم الثاني : العرف الفعلي » وهو : ما كان موضوعه بعض 
الأعمال التي اعتادها الناس في أفعالهم العادية › أو معاملاتهم › 
مثل : بيع المعاطاة - وهو : أن يقول : أعطني بهذا الدينار خبزاً 
فيعطيه ما يرضيه › فهذا بيع صحيح ثبت عن طريق العرف . 

ححية العرف : 

لقد اخحتلف في العرف على مذهبين : ) 

المذهب الأول : أن العرف حجة » ودليل شرعى تثبت عن طريقه 
الأحكام الشرعية . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء . 

وهو الحتق » ولكن ليس على إطلاقه » بل هو حجة بشروط هي 
كما يلي : 
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الشرط الأول : أن يكون العرف عاماً أو غالبا . 

الشرط الثاني : أن يكون العرف مطرداً أو أكثرياً . 

الشرط الثالث : أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف . 

الشرط الرابع : أن يكون العرف ملزماً » أي : يتحتم العمل 
مقتضاه في نظر الناس . 

الشرط الخامس : أن لا يعارضه تصريح بخلافه . 

الشرط السادس : أن لا يخالف العرف دليلاً شرعياً معتمداً . 

فإن توفرت هذه الشروط في العرف كان حجة » أما إن تخلفت أو 
تخلف واحد منها فلا يكون حجة . 

وقلنا : إنه حجة للأدلة التالة : 

الدليل الأول : أنه بعد الاستقراء والتتبع لأحكام الله عر وجل 
وجدنا أنه سبحانه قد اعتبر العادات - التي هي وقوع المسببات عن 
أسبابها العادية - ورتب عليها أحكاماً شرعية » فشرع القصاص 
والنكاح والتجارة ؛ لأنها أسباب للانكفاف عن القتل › وبقاء النسل› 
ونماء المال عادة وعرفاً . 

الدليل الثاني : أن ورود التكاليف بيزان واحد في الخلق يدل على 
أن الشارع اعتبر العادات والأعراف المطردة فيهم » ولو لم يعتبرها لما 
كان هناك مانع من اختلاف التشريع » واختلاف الخطاب . 

المذهب الثاني : أن العرف ليس بحجة » ولا يصلح أن يكون دليلاً 
ق 

دليل هذا المذهب : 

هو نفس دليل القائلين : إن سد الذرائع ا 
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العرف ليس من الأدلة المعتمدة فى حديث معاذ » فلا يكون دليلاً 
غا . ۰ 

جوابه : 

إن العرف راجع إلى الاستحسان الذي سبق حيث قلنا : إن جميع 
الأئمة قد أخذوا به على التعريف الأول الذي ذكرناه هناك » وهو : 
العدول بحكم المسالة عن نظائرها لدليل خاص » وقلنا : إن من 
أنواعه : الاستحسان بالعرف والعادة » فإذا قلنا : إن الاستحسان 
حجة فينبغي أن نقول : إن العرف حجة ولا فرق بين الموضعين . 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إن اعتبار العرف دليلاً شرعياً كان له 
أثره في بعض المسائل الفقهية » ومنها : 

| - أن بيع المعاطاة - وهو : دفع ثمن المبيع للبائع وأخذ المبيع 
عن تراض بينهما » دون أن يتلفظ أحدهما بشيء - جائز عند أكثر 
لاء > ودللهم + الرت ٠‏ لان الى فد ررد الح به غفا 
ولم يشترط فيه شيء من الألفاظ › ولم يبين كيفيته › فيرجع ذلك 
إلى الغرف . 
وخالف في ذلك الكثير من الشافعية » وقالوا : لا يجوز بيع 
المعاطاة ؛ لأن الشارع شرط الرضى لصحة البيع ›» وهو أمر خفي لا 
يعرف إلا بالإيجاب والقبول . 

۲ - أن الأجير الصانع لعمل ما يستحق أجرة المثل وإن لم تذكر 
الأجرة عند العقد إذا كان منتصباً للعمل › هذا عند الإمام أحمد وأبي 
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حنيفة مستدلين بالعرف ؛ لأن العرف الجاري في هذا يقوم مقام القول 
عملا بالقاعدة : « المعروف عرفا كالمشروط شرطاً » . 
إذا لم تذكر الأجرة عند العقد » ويعتبر متبرعاً ؛ لأن صاحب الثوب 


— (¥4 - 


المحث الثامن 
فى الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها - ) 
5 الاستقراء 


6 تعریفه : ) 
الاستقراء في اللغة : مأخوذ من قولهم : « قرأت الشيء قرآنا » 
a e SC AEE ES‏ 
يقال : « استقرأت الأشياء » إذا تتبعت أفرادها . 


تعريفه في الاصطلاح : 
کلي يشملها . 


أو تقول هو : الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في 
الأمر الكلي الجامع لتلك الجزئيات . 

هذا عند المناطقة . 

أما الأصوليون فيعرفونه بأنه : تتبع الحكم في جزئياته على حالة 
يغلب على الظن آنه في صورة النزاع على تلك الحالة . 

E E ¥ 

6 آنواعه : 

الاستقراء نوعان : 

النوع الأول : استقراء تام » وهو : ثبوت الحكم في كلية بواسطة 
إثباته بالتتبع والتصفح بجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع . 
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النوع الثاني : استقراء ناقص ٠‏ وهو : ثبوت الحكم في كلية 
بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لأكثر الجزئيات ما عدا صورة النزاع 


ححته : 


النوع الأول من نوعي الاستقراء » وهو الاستقراء التام اتفق 
العلماء على حجيته ؛ لكونه يفيد القطع ؛ حيث إنه ثبت عن طريق 
استقراء جميع الجزئيات 

وأما النوع 0 - وهو : الاستقراء الناقص - فقد اختلف العلماء 
المذهب الأول : أنه حجة » أي : أن الاستقراء الناقص يفيد الحكم 
ظا . ٠‏ 


وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لأن تصفح وتتبع أكثر 
الجزئيات مع تماثلها في الأحكام يوجد ظناً غالبا بأن حكم ما بقي من 
الجزئيات - وهو قليل - كذلك ؛ حيث إنه معلوم : أن القليل يلحق 
بالكثير الغالب والعمل بالظن الغالب واجب > لا روي عن النبي 
ا أنه قال :, نحن نحکم بالظاهر > واللّه يتولى السرائر » › وهذا 
وإن کان وارد في صيغة الخبر » لكن المراد به الأمر » فالحديث أثبت 
أن العبرة بالظاهر › والظاهر هو : أن حکم الباقي الذي لم يتتبع 
ولم el‏ ما تتبع واستقرئ > وعلى هذا يجب اعتبار 
الاستقراء حجة عملا بهذا الظأهر » فكان حجة يجب العمل به . 
وإنغا قلنا : إن الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظنا » ولا يفيده قطعا؛ 


لجوار آن یکون حکم ما لم یستقراً بخلاف حکم ما استقرئ » فنظراً 
إلى هذا الاحتمال الضعيف قلنا : إنه يفيد الحكم ظناً . 
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المذهب الثاني : أن الاستقراء ليس بحجة » فلا يفيد الحكم قطعا 
ولا ظا > وهو مذهب فخر الدين الرازي وبعض العلماء . 
الجزئيات - وإن كثرت - وترك بعض الجزئيات الأخر يعتبر استقراء 
جزئى » لا يثبت ذلك الحكم فى الباقى المتروك ؛ نظراً لحواز أن 
يكون حكم الأجزاء التي لم تستقرأً مخالفا لما استقرئ » فينتح : أن 
ا لحكم على الباقى بواسطة هذا الاستقراء باطل . 
جوابه : 

إن هذا الاحتمال الذي ذكرتموه هو الذي جعلنا نقول : إن 
الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظا ؛ إذ لولا هذا لقلنا : إنه يفيده 
قطعاً» فالباقی الذي لم شقا قلیل والذي تم استقراؤه کثیر › 
والقليل النادر ملحق بالغالب الكثير - كما قلنا - فهذا يوجد ظناً عند 
المجتهد بأن حكم الباقي يماثل حكم ما استقرئ » فنحن نظرنا إليه من 
هذه الحيشة . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا معنوي › حیث انه انبنی على اعتماد الاستقراء وکونه 
حجة خلاف في بعض الفروع » منها : 

١‏ - أن أكثر مدة النفاس ستون يوماً » وهو مذهب الإمام الشافعي 
وكثير من أصحابه » ودليلهم : الاستقراء ؛ حيث إنه قد وجد - بعد 
الاستقراء والتتبع أن بعص لاء یرین النفاس هذه الدة » 
والاعتماد فی هذا الباب على الوجود 
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وخالف فى ذلك أبو حنيفة » وأحمد فى المشهور عنه » وكثير من 
أتباعهم » ا إلى أن أكثر النفاس a‏ يوماً > ولم يحتج 
ھؤلاء بالاستقراء › بل احتجوا با صح عن أم سلمة آنها قالت : 
«كانت النفساء تجلس على عهد النبي ية أربعين يوما وليلة » . 

۲ - أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات » وهو مذهب جمهور 
العلماء » ودليلهم الاستقراء ؛ حيث إنا نرجع فيما لم ينص على 
حكمه إلى الوجود » وقد وجد الحمل لأربع سنوات کنساء بني 
عجلان . 

کی ا > حيث ذهبوا إلى 
أن أكثر مدة الحمل سان ٠‏ وخخيم رل العجان ٠‏ حت رو 
عن عائشة قولها : الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين » ولو 
فلكة مغزل . 
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(ooo 
في‎ 
الألفاظ ودلالتها على الأحكام‎ 

ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : فى اللغات . 
الفصل الثاني : في الدلالة » وتقسيم اللفظ . 
الفصل الثالث : فى الاشتقاق . 
الفصل الرابع : في الاشتراك . 
الفصل الخامس : فى الترادف . 
الفصل السادس : في التأكيد والتابع . 
الفصل السابع : في الحقيقة والمجاز . 
الفصل الثامن : في تعارض ما يخل بالفهم . 
الفصل التاسع : في النص ٠‏ والظاهر › والمجمل › وما 
تعلق بها . 

الفصل العاشر : في حروف المعاني . 

الفصل الحادي عشر : في الأمر والنهي . e‏ 

الفصل الثاني عشر : في العموم والخصوص . 
الفصل الثالث عشر : فى المطلق والمقيد . 


2 الفصل الرابع عشر : في المنطوق والمهوم . 
¬ ےہ ہے س 
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الفصل الأول 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : في تعريف اللغة » واللفظ » والكلام » والنطق › 
والقول » وسبب وضع اللغات . 

المبحث الثاني : دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضع » أو لمناسبة 
طبيعية بين اللفظ والمعنى ؟ 

لمببحث الثالث : في مبدأ اللغات » أي : اللغات هل هي توقيفية آو 
اصطلاحية ؟ 

المبحث الرابع : هل يجري القياس في اللغة ؟ 


SS 


المعحث الأول 
فى تعريف اللغات » واللفظ › والكلام » والنطق 
والقول » وسبب وضع اللغات 

أولاً : تعريف اللغات : 

اللغات جمع لغة » واللغة أصلها لغوة على وزن فعله » من 
لغوت إذا تكلمت . 

وهي : اسم لضرب مخصوص من ترتيب الحروف الدالة على 
المعاني بحكم الوضع . 

وإنما شرطنا كونها حروفا ودلالتها بحكم الوضع ؛ لأن هناك أموراً 
تدل على شىء ولا يسمى ذلك لغة ؛ نظراً لعدم وجود الحروف فيها 
كالضحك » فإنه يدل على الفرح > والبكاء يدل على الحزن › 
وصیاح الديك يدل الدجاجة على استدعائها لالتقاط الحب » وكل 
ذلك لا يسمى لغة . 

واللغة العربية تختلف عن بقية اللغات من الإنجليزية › والهندية › 
والتركية باختلاف ترتيب تلك الحروف؛ حيث إن أهل كل لخة رتبوا عين 
هذه الحروف» لكن ترتيباً مخالفا للآخر» ونركيباً مبايناً لتركيب الأخر . 

ثانياً : تعريف الكلام : 

الكلام مأخوذ من الكلم » وهو : الجرح الذي يؤثر في نفس 
اللجروح » ومن كلم غيره فقد أثر في قلبه بتفهيم غرضه ومقصده › 
فيسمى ذلك كلاماً . 

ثالثاً : تعريف اللفظ : 

اللفظ » أصله : الرمى لغة » يقال : « لفظت الناقة » إذا رمت ما 
في فمها » فالواحد منا إذا تكلم فكأنه يرمي » فسمي قوله لفظاً . 
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وهو في الاصطلاح: صوت معتمد على بعض مخارج الحروف؛ لأن 
الصوت كالشيء المرمي به ؛ نظراً لخروجه من الفهم » فهو ملفوظ . 

رابعاً : تعريف النطق : 

النطق : إحكام العبارة » سميت « المنطقَة » » و« المنطى » » 
و«النطاق » بذلك ؛ لأنه حزام يشد به الرجل وسطه ويحكمه . 


خامسا : تعريف القول : 
القول لغة : مجر د النطق . e‏ : لفظ وضع 
لعنى ذهني . 


وهو أخحص من اللفظ ؛ لأن اللفظ يشمل اللفظ المهمل» واللفظ المستعمل 
فالقول لما عرفناه بآنه وضع لمعنى أخرج المهمل ؛ لأنه لا معنى له . 
سادساً : سبب وضع اللغات : 

لا خلق الله ع وجل الإنسان الواحد » فإنه غير مستقل بمصالح 
معاشه » فيحتاج إلى مشاركة شخص آخر من نوعه يجري بینهما 
تعارف وتعاون على جلب غذاء » ولبأس » ومسكن » وصناعة › 
ولا يكن هذا من غير تفاهم بينهما » فاحتاجا إلى لغة يتفاهمان 
عليها» ويعرف كل واحد منهما غرض الآخر بواسطة هذه اللغة › 
فكان لا بد من لغة ولفظ . 

وقلنا ذلك ؛ الان اللفظ أفيد شيء من الامور التي قد يتفاهم بها 
بعضهم كالمثال والإشارة » ذلك لعموم اللفظ ؛ حيث يكن أن يعبر 
باللفظ عن الشاهد » والغائب » والموجود» والمعدوم » والمحسوس› 
بولقل ) 
أما الإشارة والمخال ٠‏ فإنه لا يكون فيهما ذلك ؛ حيث لا يمكن 
الإشارة إلى الغائب والمعقول » والمعدوم » وليس لكل شيء مثال . 
 #‏ # # 
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المبحث الثاني 
في 
دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضع 
أو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى ؟ 


لقد اتفق العلماء في أن الألفاظ المتداولة المستعملة في اللغة دالة 
على معانيها . 

ولكن اختلفوا في هذه الدلالة - أي : دلالة اللفظ على المعنى - 
هل هي بالوضع أو لناسبة بين اللفظ والمعنى ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أن دلالة الألفاظ على معانيها بالوضع . 

وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لأنا نعلم أنه ليس بين اللفظ 
ومعناه علاقة طبيعية تقتضى اختصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى فى 
الدلالة » وما يؤيد ذلك : أن اللفظ الواحد قد يطلق على معنيين كل 
واحد منهما ضد للآخر وقد وقع › فلفظ « الحون » يطلق على 
الأسود والأبيض ٠‏ ولفظ « القرء » يطلق على الحيض › والطهر › 
ولفظ « الجلل » يطلق على الكبير والصغير . 

ولو كان بين اللفظ ومعناه علاقة طبيعية لا جاز إطلاق اللفظ 
الواحد على إطلاقين كل واحد منهما ضد الآخر ؛ لأن اللفظ الواحد 
لا یکون مناسباً بطبعه لشيء ولضده . 

المذهب الثاني : أن دلالة اللفظ على معناه ؛ لناسبة طبيعية بين ' 
الافظ وفخاء . 
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وهو مذهب عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي (ت ٠٠١‏ ه) . 
دليل هذا المذهب : 
أنه لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية لكان اختصاص . 
اللفظ بالمعنى اللخصوص من بين سائر الألفاظ » واختصاص المعنى 
اللخصوص بذلك اللفظ من بين سائر المعاني تخصيصاً بلا مخصص . 
وهذا لا يجوز » لذلك لا بد أن تكون بين اللفظ والمعنى مناسبة 
جوابه : 
إن الواضع قد خصص بعض الألفاظ ببعض المعاني والمدلولات ؛ 
نظراً إلى الإرادة اللخصصة › فعلى هذا : يكون تخصيص اللفظ 
بمعناه» أو المعنى بذلك اللفظ بمخصص وهو : الإرادة فلم يصح ما 
قاله . 
بيان نوع الخحلاف : 
ا لحلاف هنا لفظطي ؛ حيث إنه لم تتأثر الأحكام الفقهية بذلك . 
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الميحث الثالكث 
ي 
مبداً اللغات أى : هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يجوز أن تكون اللغخات كلها توقيفية » ويجوز 
أن تكون كلها اصطلاحية » ويجوز أن يكون بعض هذه اللغات 
توقيفي » وبعضها اصطلاحي ٠‏ فإن جميع ذلك محتمل ونمكن . 

ذهب إلى ذلك القاضيان : أبو بكر الباقلاني » وأبو يعلى » وكثير 
من أهل التحقيق . 

وهو الحق عندي ؛ لأن الاستدلال على كونها توقيفية › أو 
اصطلاحية » أو احتمال الأمرين يكون إما عن طريق العقل » أو عن 
طريق الواقع . 

أما العقل › فإنه يجوز الأمور الثلاثة ؛ حيث إن العقل متصور 
لحميع هذه الأمور ›» فهي مكنة وليست متنعة » بحيث لو فرض 
وقوعه فإنه لا یلزم عنه محال لذاته »› بيان ذلك : 

أن العقل يجوز كونها توقيفية ؛ لأن الله قادر على أن يخلق للناس 
العلم بهذه الأسماء والألفاظ › ويسمعها بعضهم أو جميعهم › 
ويخبرهم بأن هذه الأسماء قصدت للدلالة على مسمياتها ومعانيها . 

والعقل - أيضاً - يجوز كونها اصطلاحية › بأن واحداً قد انبعثت 
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داعيته » أو جماعة انبعثت دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بإراء 
انا ٠‏ ام خضل رف بالإشارة والتكرار كما يفعل ) 
الوالدان بالولد الرضيع . 

والعقل - أيضاً - يجوز كون بعضها توقيفي > وبعضها الآخر 
اصطلاحي ؛ لانه إذا أمكن كل واحد من القسمين أمكن الت ركيب 
اجا 

أما الواقع عن هذه الأقسام فلا يمكن إلا ببرهان عقلي » أو نقل 
وسمع قاطع » وهذا باطل ؛ لأن العقل لا مجال له في اللغات 
ليستدل عليها به » ولعدم وجود النقل والسمع القاطع . 

فلم يبق إلا الظن ٠‏ والظن داخل في جميع الأمور الثلاثة بالمساواة 
- وهي كونها توقيفية » وكونها اصطلاحية » وبعضها توقيفي وبعضها 
اصطلا حي - فلا يكن ترجيح أحدها على الباقي ؛ لانه لیس کل 
واحد منها بأولى من الآخر » فلم يحصل الجزم بواحد منها . 

المذهب الثاني : أن اللغات توقيفية » أي : أن الواضع هو الله عر 
NT‏ ووضعه متلقی من جهته إما بالوحي › أو بان يخلق الله 
تعالى لواحد » أو لحماعة من الخلق العلم بأن هذه الألفاظ واللغات 
قصدت للدلالة على المعاني . 

وهو مذهب آبي ا لحسن الأشعري » والظاهرية » وأبي بكر بن 
فورك > وبعض المتكلمين » وبعض الفقهاء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ™ علم آدم الأسماء كلها 4 

وجه الدلالة : أن اللغات لو لم تكن توقيفية لكانت مصطلحة ولا 
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ثالث لهما › وإذا كانت اصطلاحية تكون بوضع آدم - عليه السلام- 
- وإذا كان كذلك لم يحتج إلى تعليم من عند الله » ولكن هذه الأآية 
دلت على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى » وآن الله 
قد علمهم جميع الأسماء » ثم تناقلت ذرية آدم تلك الأسماء » فلم 
يكونوا بحاجة إلى اصطلاح فقد أوقفوا عليها . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن هذا الدليل ليس صريحاً بأن اللغات توقيفية ؛ 
حيث إنه يتطرق إليه عدة احتمالات : 

الاحتمال الأول : أن المراد بالتعليم هو الإلهام » فيكون الله قد 
ألهم آدم الحاجة إلى الوضع › فوضع آدم اللغات بتدبيره وفكره › 
ونسب ذلك إلى تعليم الله تعالى ؛ لأنه الهادي والمرشد والملهم 
ومحرك الداعية . 

الاحتمال الثاني : أن المراد أنه علمه الأسماء الموجودة في زمان آدم 
- عليه السلام مثل : السماء » والأرض › والحنة » والنار دون 
الأسامى التى حدثت مسمياتها بعد آدم من الحرف والصناعات 
والآلات . 

الجواب الثاني : أن المراد من الأسماء في الآية : سمات الأشياء 
وخصائصها مثل : أن يقال : إنه تعالى علم آدم أن الخيل تصلح للكر 
والفر » وأن الجمل للحمل › فإن الاسم مأخوذ من السمة على رأآي 
الكرئن > أو مارد من الو عل رأ الصرين وعلى الفديرين 
فکل ما یعرف ماهیته > ویکشف عن حقیقته کان اسما › وأما 
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تخصيص لفظ الاسم بهذه الألفاظ فهو عرف حادث » وهو عرف 
النحاة . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤکم ما آنزل الله بها من سلطان ) . 

وجه الدلالة : أن الله قد ذمهم على تسميتهم بعض الأشياء ببعض 
الأسماء من غير توقيف ٠‏ فلو لم يكن ما جعل دالا على غيرها من 
الأسماء توقيفاً لما صح الذم . 

جوابه : 

أن الذم للاعتقاد » أي : الذم لإطلاقهم لفظ « الإله » على 
الصنم مع اعتقاد تحقق مسمى الإلهية فيها » ولم يكن الذم لتسميتهم 
باسمائها . 

الدليل الثالث : أنه لو كانت اللغات اصطلاحية لاحتاج في 
تعليمها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل ٠‏ أي : أن الاصطلاح لا يتم ولا 
يمكن إلا بواسطة خطابات يخاطب بعضهم بعضاً بها » وهذا لا يكن 
إلا عن طريق لفظ يعلمه كل واحد من هؤلاء المجتمعين قبل الاجتماع 
لوضع تلك الاصطلاحات » فلزم من ذلك التسلسل وهو متنع . 
جوابه : 

لا نسلم أن التعليم منحصر في الاصطلاح والتوقيف ٠‏ بل التعليم 
يكون بالترديد والقرائن كتعليم الأبوين الأطفال لغتهما بالترديد 
والقرائن . 

المذهب الثالث : أن اللغات اصطلاحبة . 


— +£ 


دليل هذا المذهب : 
إنه لا يكن للمخاطب ٠‏ أو أي أحد من الناس أن يفهم التوقيف 
الوارد من الله تعالى إلا إذا كان عارفاً - من قبل - بلفظ صاحب 
التوقيف باصطلاح سابق » فيكون الأصل الاصطلاح . 
جوابه : 
یجاب عنه بجوابین : 
الجواب الأول : هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثالكث من 
أدلة أصحاب المذهب الثاني . 
الجواب الثاني : أنه قد يخلق علم ضروري في عاقل بأنه تعالى 
لهم العاقل بأن واضعاً وضع هذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني . 
بيان نوع الخلاف : 
لقد اختلف في هذا الخلاف هل هو لفظي أو معنوي؟ على قولين: 
القول الأول : أن الخلاف لفظي لا ثمرة له . 
وهو ما ذهب إليه الغزالي » والاأبياري » وابن السبكي تاج 
الدين» وابن أبي شريف » وغيرهم . 
وهو الصحيح عندي ؛ إذ لا يترتب على هذا الخلاف معرفة عمل 
من أعمال الشريعة » وذكرت هذه المسالة في كتب الأصول لأحد 
أمرين : 
أولهما : تكميل العلم بهذه الصناعة ؛ لأن معظم النظر فيها يتعلق 
بدلالة الصيغ ٠‏ أو جواز قلب ما لا تعلق له بالشرع فيها كتسمية 
الفرس ثور » والنور فرسا » ونحو ذلك . 
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ثانيهما : آنها تجري مجرى الرياضيات التى يرتاض العلماء بالنظر 
فيها كمسائل الجر » فتكون من رياضيات أصول الفقه » بخلاف 
مسألة : الأمر للوجوب ٠‏ أو النهي يقتضي الفساد فهي من ضروراته. 

القول الثاني : أن الخلاف فيها معنوي له ثمرة وفائدة . 

ذهب إلى ذلك الماوردي وبعض العلماء . 

ولكن اختلف أصحاب هذا القول في نوع هذه الفائدة على آراء › 
إليك ذكرها مع الجواب عنها : 

الرآى الأول : أن فائدة الخلاف فى هذه المسألة أن من قال 
ا جل ا ها ال ل > رن قان الا 
أحر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على وضع الألفاظ لمعانيها . 
جوابه : 

إن هذا وإن تصور عقلاً إلا أنه لا وقوع له في الفروع ؛ إذ أن 
الفريقين متفقان في النهاية . 

الرآي الثاني : أن فائدة البحث في هذه المسألة : النظر في جواز 
قلب اللغة » فالقائلون بالتوقيف ينعونه مطلقاً » والقائلون 
باللاصطلاح يجوزونه إلا أن ينع الشرع منه » ومتى لم ينع كان 
للشيء اسمان » أحدهما متوقف عليه » والآخر متواضع عليه . 
جوابه : 

اهلا ل لن ل ا > 

الرأي الثالث : أن فائدة الخلاف في هذه المسألة : آنه يجوز 
التعلق باللغة لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع » وهو 
ما ذهب إليه أكثر الحنفية وبنو عليه : أن حكم الرهن : الحبس ؛ لأن 
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اللفظ ينبئ عنه » أما عند أكثر العلماء > فإنه لا يجوز التعلتق باللغة 
لاثبات الحكم الشرعى > وهو الصحيح عندي ؛ لأن الواضعين فی 
الأصل كانوا جهالاً وضعوا عبارات لمعبرات » لا لمناسبات > ثم 
استعملت وصارت لغة . 

جوابه : 

إن هذا لا يمكن تصوره ؛ لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من 
الشرع فقط ٠‏ آما اللغة فلا تفيد شيئاً قبل مجيء الشرع . 
الرأي الرابع : أن فائدة الخلاف في هذه المسألة أنه يتخرج عليه 
ا لحلاف في جريان القياس فى اللغات المشتقة الصادرة عن معان 
معقولة » فمن قال : إن اللغات توقيفية منع جريان القياس فى 
اللخات ؛ لأنه إذا كان الأصل لا يعلم إلا بتوقيف» فكذا ما فى معناه. 
جوابه : 

لا نسلم أن البحث في مسألة « هل يجري القياس في اللغة » 
متوقف على مسألتنا هذه ؛ لأنه بمكن أن يقال : إن الخمر إغا سميت 
خمراً لمخامرتها العقول بأي طريق » سواء كان توقيفياً أم اصطلاحياًء 
فوجدنا الاسم دار م الخامرة وجوداً وعدما ¢ م وحدنا اتدل 
الرآى الخامس : أن فائدة الخلاف في هذه المسالة : أنه يتخرج 
عليه مسائل فى الفقه » ومنها : 

| - المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية > وهي : ما إذا تزوج 
الرجل امرآة بألف › وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بالأّلفین › 
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نظراً إلى ما يقتضيه الوضع الحادث ؟ فيه خحلاف » هذا الخلاف مبني 
على الخلاف في مسألتنا هذه . 

۲ - إذا تبايعا بالدنانير » وسميا ذلك بالدراهم هل يجوز ؟ فيه 
خلاف » وهو مبني على الخلاف في هذه المسألة . 

جوابه : 

الحتق : أنه لا يتخرج شيء من ذلك على هذه القاعدة كما قال ابن 
الك ٭ والس أن ماعا ال حن ادها كى ن الاعات 
اد اران بر ارا فل هى بالا مطح أن اترو مضو دا 
لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على تغيير الشيء عن 
موضعه كتغيير الألف بالاألفين › والدنانير بالدراهم . 

وهذه الفروع التي ذكرها أصحاب هذا الرأي - وهو الرآي 
الخامس- تتخرج على قاعدة آخرى وهي : « الاصطلاح الخاص هل 
يرفع الاصطلاح العام أو لا ؟ » فيه خلاف » فالتبس على هؤلاء 
الأمر . 
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المبحث الرابع 
في 


هل يجري القياس في اللغة ؟ 


تحرير محل النزاع : 
أولاً : أسماء الأعلام كمحمد وزيد قد أجمع العلماء على أنه لا 
يجري القياس فيها ؛ لأنها غير موضوعة لمعان موجبة لها » وليست 
معقولة المعاني . 
ثانياً : أسماء الصفات كالعالم والقادر » فقد أجمع العلماء على 
آنه لا يجري القياس فيها ؛ لأنها واجبة الاطراد ؛ نظراً إلى تحقق 
معنى الاسم ؛ لأن مسمى العالم - مثلاً - من قام به العلم » وهو 
متحقق في حق كل من قام به العلم » فكان إطلاق اسم العالم عليه 
ثابتاً بالوضع » لا بالقياس ؛ لأنه ليس قياس أحد الجزئين المتماثلين 
في المسمى على الآخر أولى من العكس . 
ثالثاً : أسماء الأجناس والأنواع الموضوعة على مسمياتها مستلزمة 
معان في محالها وجوداً وعدماً قد اختلف العلماء فيها هل يجري فيها 
القياس ؟ 
مثل إطلاق اسم « السارق » على النباش بواسطة مشاركته 
للسارقين من الأحياء في أخذ المال على سبيل الحقيقة . 
ومثل : إطلاق اسم « الخمر » على النبيذ بواسطة مشاركته 
للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على العقل . 
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فهل يجوز إطلاق اسم « السارق » على « النباش » قياساً بعلة 
أخذ مال الغير بخفية »> وهل يجوز إطلاق اسم « الخمر » على النبيذ 
ا ا الا اراي 

اذهب الأول : يجوز إثبات اللغة بالقياس ٠»‏ فيجوز أن 
النباش سارقاً » والنبيذ خحمراً . 

ذهب إلى ذلك بعض المالكية كابن التمار » وأكثر الشافعية كأبي 
إسحاق الشيرازي ¢ وابن taa‏ ¢ وابن آبي هريره ¢ وحکي آنه نص 
الإمام الشافعى » وهو قول أكثر علماء العربية كالمازني » وأبي علي 
الفارسى ¢ وابن درسىوبه » وهر اختبار اک الحنابلة کالقاضی ابی 

وهو الراجح عندي لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : قوله تعالی : # فاعتبروا يا أولى الأبصار 4 

وجه الدلالة : أن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره بضرب من الشبه › 
وهذا عام فی اتات الأحكام ¢ وإئات الأأسماء ۰ 

الدليل الثانى : أن الاسم ور الوصف وجوداً وعدماً - وهذا 
هو الدوران - والدوران يفيد ظن العلية » فيحصل بذلك ظن أن 
العلة لتلك التسمية هو ذلك الوصف ٠‏ فأينما حصل ذلك الوصف 
محال الأحكام المرتبة على ذلك الاسم » فالخمر دار مع الوصف 
وهو الينكر وجوداً وعدما > ما وجوداً ففي صوره الخمر ¢ وأما 
عدماً ففي صورة لاء »> فو جب آل ت الد ضا عورا اا 1 
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الملذهب الثاني : أنه لا يجوز إثبات اللغة بالقياس › فلا يجوز أن 
اا 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية » وبعض المالكية كالباقلاني » وابن 
خويز منداد » وابن الحاجب » وكثير من الشافعية کالغزالي 
والآمدي › الحرمين » وإلكيا الطبري ٠‏ وابن القشيري › 
واختاره بعض التكلمين » وجماعة من أهل الأدب واللغة » وبعض 
الحنابلة کا الخطاب . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # وعلم آدم الأسماء كلها ¢ 

وجه الدلالة : أنها دلت على أنه تعالى علمه جميع الأسماء » 
وهذا يدل على آنها توقيفية » فيدل على عدم وجود اسم يفتقر فيه 
إلى القياس . 

جوابه : 

آنا قلنا في المسألة السابقة : إن هذه الآية ليست صريحة فى دلالتها 
على ا فیجوز أن يكون علمه البعض بالتوقيف › ا 
بالتنىىه والقياس » والحميع من علم الله تعالى » كما أن الأحكام 
الشرعية معلومه من جهة الله تعالى ٠‏ وإن كنا نعرف بعضها بالنص › 
وبعضها بالاجتهاد » ويجوز أن يكون هذا خاصاً في حق آدم - عليه 
السلام > » ويجوز أن يكون قد علم الجميع بالتوقيف » ومن عدا 
يعرف ذلك مرة بالتوقيف ومرة بالقياس » كما أن جهات القبلة قد 
لرك خا > و قل تدرك اجتهاداً . 

الدليل الثاني : أن وضع اللغة على خلاف مقتضى القياس › بيان 
ذلك:: 
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أنا رأينا العرب يفرقون بين الشيئين المتفقين فى الصفة الموضوعة 
لذلك » فيقولون للفرس الأبيض : « أشهب 4 ولا يقولون ذلك 
للحمار الأبيض ٠»‏ ويقولون للفرس الأحمر الذي ييل إلى السمرة 
«الكميت » » والذي ييل للسواد : أآدهم > ولا يطلقون ذلك على 
عیره . 

كذلك « القارورة » سميت بهذا الاسم ؛ لأنه يستقر فيها الماء › 
وهذا المعنى وهو : استقرار الماء حاصل في الحياض والأنهار › ولا 
تسمى قارورة » كذلك « الخمر » سميت بهذا الاسم لمخامرتها 
العقل» ثم المخامرة حاصلة في الأفيون والحشيش وغيرهما » ولا 
یسمی خمراً . 

فيعلم من ذلك كله أن امرجع في اللغة إلى الوضع دون القياس . 

جوابه : 

إن غاية ما في هذا الدليل أنكم ذكرتم صوراً لا يجري فيها القياس 
وذلك لا يقدح في صحة العمل بالقياس في اللخة » كما أنه حصل 
في أحکام الشرع أحكام لا يجري القياس فيها ؛ لكونها تعبدية › 

ولم يدل ذلك على المنعح من القياس في الشرع . 
| بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي له أثره في بعض الأّحكام الفقهية » ومنها : 

- أنه بناء على المذهب الأول - وهو جواز إثبات اللغة قياساً‎ - ١ 
قالوا : إن النباش سارق » فيكون قطع يد النباش قد ثبت بالنص ؛‎ 
حيث يدخل في عموم قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا‎ 
. 4 أيديهما‎ 
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أما على المذهب الثاني - وهو عدم جواز إثبات اللغة قياساً - فإن 
قطع يد النباش لم يثبت بالنص وهو دخوله في عموم قوله : 
ل#والسارق والسارقة 4 . 

وإغا ثبت قطع يده عن طريق القياس على السارق بجامع أخذ مال 
الغير خحفية من حرز مثله . 

۲ - آنه بناء على المذهب الأول » فإن اللائط زان » فيكون 
وجوب الحد عليه ثبت بالنص » وهو قوله تعالى : # الزانية والزانية 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ٠,‏ 

أما على المذهب الثانى » فإن اللائط لا يسمى زان > لذلك 
اختلف أصحاب هذا المذهب في عقوبة اللائط » فقال بعضهم : إن 
عقوبته القتل على كل حال مستندين إلى قوله ميل : ١‏ من وجدقموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » »> وقال اخحرون : 
إن عقوبته التعزير على الفاعل والمفعول به ؛ لامتناع قياس اللائط على 
الال 

وقال فريق ثالث : إن عقوبته مثل عقوبة الزاني قياساً عليه » فإذا 
كان اللائط غير محصن ساق ت ر ا ا ا 
ويرجم قياساً على الزاني . 

۴د آنه اء غل المذهت الأول قان اليد حمر ٭ فضكون وجرت 
الحد على شارب النبيذ قد ثبت بالنص » وهو قوله تعالى : # إنما 
الخمر والميسر # › وقوله ييه : « من شرب الخمر فاجلدوه » . 

آم غل اذهب التائ ٠‏ فان الد لا س مرا ۾ كرون 
رجرب الد على بار اليد فد تت الاس على اح 


ب 


الفصا الثاني 
ي 


ويشتمل على المبحثين التاليين : 


المببحث الأول : فى تعريف الدلالة وأقسامها . 
المببحث الثاني : في تقسيم اللفظ . 
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الميحث الآول 


ثي 
ویشتمل على المطالب التالية : 


المطلب الأول : تعريف الدلالة . 
الملطلب الثاني : قسام الدلالة . 
المطلب الثالث : في تعريف الدلالة اللفظية الوضعية › وبيان 
أهميتها . 
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تعريف الدلالة 


الدلالة لغة : 
مصدر دل يدل دلالة بفتح الدال وهو أفصح» وروي بكسر الدالء 

وروي بضمها : 
والجمع : أدلة » وأدلاء » والاسم : الدلالة بالكسر > والفتح › 


والدلولة ¢ والدليلي ¢ قال سیبویه - رحمه الله چا ت والدليلي 


والدلالة في الأاصطلاح هي : 
كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . 
وهذا هو أصح التعريفات التى قيلت ؛ لأنه يدل على أن هناك 
تلازماً بين الدال والمدلول » بحيث إذا فهم الدال فهم المدلول . 


ال الارل هو : اللال » رالقيء الات هز الدلرل > سرا 
کان هدا اللزوم عقلياً أو عرفياً دائماً أو عیره ¢ وسواء کان کلیاً أو 
جزئياً . 
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المطلب الثاني 
أقسام الدلالة 


الدال إما أن يكون لفظاً أو غير لفظ ٠‏ فتنقسم الدلالة - بهذا 
الاعتبار - إلى قسمين هما : 

القسم الأول : دلالة لفظية . 

القسم الثاني : دلالة غير لفظية . 

وكل من هذين القسمين ينقسم باعتبار إضافته إلى العقل والطبع 
والوضع إلى ثلاثة أقسام هي كما يلي : 

القسم الأول : دلالة عقلية › نسبة إلى العقل - والعقل هو : آلة 
التمييز والإدراك التي بها تدرك الأشياء . 

وسميت بها ؛ لأنه ليس للوضع والطبع مدخل فيها . 

القسم الثاني : دلالة طبيعية » نسبة إلى الطبيعة » وهي لغة : 
السجية » واصطلاحا : مبدا الآثار المختصة بالشيء » سواء صدرت 
بشعور آم لاء وسميت بذلك؛ لدخول الطبع فيه دون العقل والوضع . 

القسم الثالث : دلالة وضعية › نسبة إلى الوضع › وهو : جعل 
الشيء بإزاء آخر متى علم الأول علم الثاني وشت دل :لان 
للوضع دخلا تاما في الدلالة بجعل الجاعل . 

ووجه انحصار الدلالة ف هذه الأقسام الثلاثة هو : أن الدلالة إما 
أن تكون مقصودة للدال - وهى التى يسميها العلماء الدلالة الاختيارية 
- أو ليست مقصودة له . ا 
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فإن كانت مقصودة فهي الوضعية . 

وإن لم تكن مقصودةء فإما أن يمكن تخلفهاء أو لا يمكن تخلفها. 

فإن أمكن تخلفها : فهي الطبيعية . 

وإن لم يكن تخلفها : فهي العقلية . 

فإذا ضممنا هذه الأقسام الثلاثة -السابقة الذكر- إلى كون الدلالة 

لفظية وغير لفظية : صارت الأقسام ستة هي كما يلي : 

القسم الأول : دلالة عقلية غير لفظية كدلالة الدخان على النار › 
ودلالة طول الثوب على طول صاحبه . 

القسم الثاني : دلالة عقلية لفظية كدلالة الصوت على حياة صاحبه 
و 

القسم الثالث : دلالة طبيعية غير لفظية كدلالة حمرة الوجه على 
الجحجل » وصفرته على الخوف . 

القسم الرابع : 9 ا ف أخ » على وجع 
الصدر ودلالة الأنين على التألم . ) 

القسم الخامس : دلالة وضعية غير لفظية كدلالة الخطوط والعقود 
والنصب واللإأشارات على أصحابها » ومنه : دلالة الخرائط الجغرافية 
على البلاد . 

القسم السادس : دلالة لفظية وضعية » أي : مستندة إلى وجود 
اللفظ والوضع » وفيما يلي بيانها . 
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المطلب الثالث 
تعريف الدلالة اللفظية الوضعية 
وبيان آهميتها 
ويشتمل على المسائل التالية : 
المسألة الأولى تعريف الوضع . 
المسألة الثانية : تعريف الدلالة اللفظية الوضعية . 
المسألة الثالثة : بيان أهمية الدلالة اللفظية الوضعية . 
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المسألة الأولى : في تعريف الوضع : 
أولا : الوضع لغة : 

جعل اللفظ بإزاء المعنى » مثل : جعل لفظ « زيد ٠‏ بإزاء جسمهء 
فالذي وضع لزید اسمه یسمی واضعاً » وجسمه یسمی موضوعا له › 
ولفظ « زيد » يسمى موضوعاً » وجعل الاسم بإزاء الجسم يسمى 
وضعاً . ) 

ثانيا : الوضع اصطلاحاهو : 

تخصيص شيء بشيء آخر متى أطلق الشيء الأول : فهم منه 
الشىء الثاني > والمراد بالإطلاق : الاستعمال وإرادة المعنى . 

9 ¢ #٤ 

المسألة الثانية : تعريف الدلالة اللفظية الوضعية : 

لقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف الدلالة اللفظية الوضعية › 
والأولى في تعريفها أن يقال : هي : كون اللفظ بحيث إذا أرسل 
فهم المعنى للعلم بوضعه . 

وقيل : هي : كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالا 
بالوضع . 

ل کی + کرو اة مت ا اقلق دل 

وقيل : هي : فهم السامع من الكلام تمام المسمى أو جزئه أو 
لزنه 


وهي متقارية » إلا أن الأول أعمها وأوضحها ؛ حيث إن التعبير 
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بالإرسال أولى من التعبير بالإطلاق ؛ لأن المتبادر من الإطلاق ما قرن 
بالإرادة » أما الإإرسال فهو أعم منه ؛ حيث إن اللفظ يدل على معناه 
إذا تلفظ به وإن لم يرد به المعنى . 
2 د د 

المسالة الثالثة : بيان أهمية الدلالة اللفظية الوضعية : 

إن الدلالة اللفظية الوضعية هي اهم أقسام الدلالات الستة - التي 
ذكرناها سابقاً - ودل على تلك الأهمية أمران : 

الأمر الأول : انضباطها ؛ حيث إن الإنسان لما كانت طبيعته تقتضي 
التمدن وهو الاجتماع مع بني نوعه لجل مشار کتهم في العيش 
وإعلام أحدهم على ما في قلبه وضميره لصاحبه » والتفاهم غا 
يخص المآكل والمشارب » والمعاملات » والتعلم والتعليم ؛ لذلك 
مست الحاجة إلى الدلالة اللفظية الوضعية للانضباط التي تتميز به › 
بخلاف الدلالة الطبيعية والعقلية » فإنهما غير منضبطتين ؛ نظراً 
لاختلافهما باختلاف الطبائع والعقول والافهام . 

الأمر الثاني : أن تلك الدلالة - وهي الدلالة اللفظية الوضعية - 
عامة وشاملة لما يقصد إليه من المعاني ؛ حيث إن النفع بها في التعبير 
يعم الموجودات والمعدومات في مجال التعلم والتعليم ونحوهما من 
مجالات الحباة المختلفة . 

والخلاصة : أن الدلالة اللفظية الوضعية هى الوسيلة الأساسية فى 
تعامل الناس مع بعضهم » وهي تؤدي من الأغراضص والمقاصد ما لا 
تؤديه أي دلالة من الدلالات › وبذلك تكون تلك الدلالة آهم آنواع 
الدلالات » وأعمها نفعاً في كسب العلوم . 
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المبحث الثاني 
ي 
تقسيم اللفظ 
ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والت ركيب . 
الطلب الثاني : تقسيم اللفظ المفرد . 
المطلب الثالث : تقسيم اللفظ الم ركب . 
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الطلب الأول 
ثي 
تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والت ركيب 


اللفظ الموضوع ينقسم باعتبار الإفراد والتركيب إلى قسمين : 
القسم الأول : اللفظ المركب وهو : أن يدل جزء اللفظ الموضوع 
على جزء معناه مثل : « زید قائم » » و( قام زید » » و« غلام زید ٩‏ 
و« الحيوان الناطق » . 
القسم الثاني : اللفظ المغرد وهو : أن لا يدل جزؤه على جزء 
معناه إذا جعل علَماً للشىء مثل : « زيد » »> و« عبد الله » علما » 
و« تأبط شرا » » فإن كلا منها مفرد ؛ لأنه لم يدل جزؤه على جزء 
معناه . 
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اللطلب الثاني 
ثي 


ویشتمل على المسائل التالية 
المسألة الأولى : تقسيم اللفظ المغرد الموضوع لمعنى باعتبار دلالته 
يالمطابقة والتضمن والالتزام 1 


لمسألة الثانية : تقسيم اللفظ المغرد باعتبار خصوص المعنى وعمومه . 

المسالة الثالثة : تقسيم اللفظ المغرد باعتبار استقلاله بمعناه أو لا . 

المسألة الرابعة : تقسيم اللفظ المغفرد باعتبار وحدته وتعدده » ووحدة 
المعنى وتعدده . 

المسألة الخامسة : تقسيم اللفظ المغرد باعتبار حال مدلوله . 
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لمسألة الأولى : في تقسيم اللفظ المغرد الموضوع لمعنى باعتبار 
دلالته بالمطابقة والتضمن والالتزام 

اللفظ إما أن يدل على تام ما وضع له » أو على جزئه › أو على 
الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن ٠‏ وإليك بيان ما يخص تلك 
الأقسام فيما يلي : 

ولا بيان تلك الأقسام مع الأمثلة : 

القسم الأول : اللفظ الفرد الدال على تام المعنى الذي وضع له 
ويسمى ب ( دلالة مطابقة » مثل : دلالة لفظ « الإنسان » على الحيوان 
الناطق . ) 

وسميت بدلالة المطابقة لتطابق اللفظ والمعنى عام التطابق کقولهم : 
« طابق النعل النعل » إذا توافقتا » فلا زيادة فى اللفظ على المعنى 
فیکون مدر کا > ولا زيادة للمعنى على اللفظ فيكون قاصراً 

القسم الثاني : اللفظ المفرد الدال على جزء معناه الذي وضع له ¢ 
ویسمی ب ( دلالة تضمن » مثل : دلالة لفظ « الإنسان » على الحيوان 
- فقيل - ؛ حيث إن الحيوان جزء معنى الإأنسان > أو دلالة لفظ 
«الإنسان» على الناطق - فقط - وهو جزء معناه . 

ورسك دال اي ن الف ول عل عا فى ي الى 

وهذه الدلالة لا تتحقق إلا فى مثال له أجزاء كالأمثلة السابقة . 

القسم الثالثف : اللفظ المفرد الدال على أمر خارج عن معناه لازم 
له » وهذا يسمى « دلالة التزام » مثل دلالة لفظ « الإنسان » على 
الضحك . ولفظ « الأسد » على الشجاعة . 
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وسميت بدلالة الالتزام ؛ لأن اللفظ دل على معنى لازم للمعنى 
البين بالمعنى الأخص ٠‏ وسماها الخزالي في « معيار العلم » بدلالة 
بالوضع كما قلا » والخلاف فى هذا لا اثر له ¢ لن النتيجة وأحدة. 

ثانياً : خلاف العلماء فى هذه الدلالات هل هى لفظية أو عقلية ؟ 

المذهب الأول : أن دلالة المطابقة والتضمن والالتزام كلها لفظية 
عقلىة » وهو مذهب بعض العلماء » وهو الحق عندي ؛ لآن دلالة 
المطارمة مفهومة من الكلام > فاللفظ یدل على عام المعنى > ودلالة 
التضمن تفهم - أيضاً - من اللفظ » فاللفظ يدل على جزء معناه › 
ودلالة الالترام مفهومة من اللفظ . 

المذهب الثانى : أن دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان › ودلالة 
الالتزام عقلية »> وهو مذهب الآمدي . وبعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : أن دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان ؛ لما سبق 
من المذهب الأول > وأن دلالة الالتزام عقلية ؛ لأنها تفهم من اللفظ 
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جوابه : 

إن اللفظ هو الذي دل على ذلك المعنى وإن كان بعيدا » فهو من 
لوازمه الذي لا ينفك عنه » إذ لولا اللفظ لا فهمنا ذلك . 

المذهب الثالث : أن دلالة المطابقة لفظية وضعية » وأما دلالة 
التضمن والالتزام فهما عقليتان » وهو مذهب كثير من الشافعية كفخر 
الدين الرازي » وصفي الدين الهندي . 

دليل هذا المذهب : أن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من 
اللسمى إلى لازمه »> ولازمه إن كان داخلاً فهو التضمن وإن كان 
خارجاً فهو الالتزام . 

جوابه : 

ی الراب فن دال الاھ الان 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لأننا إذا نظرنا إلى أن الدلالات 
الثلاث إنغا هي بتوسط وضع اللفظ للمسمى كانت كلها لفظية وضعية 
وهذا هو الذي نظرت إليه لما قلت : إنها كلها لفظية . 

وإذا نظرنا إلى أن فهم اللازم الداخل » أو الخارج إنما هو بواسطة 
الانتقال من المسمى إلى اللازم بقسميه » وهو أمر عقلي كانت المطابقة 
لفظية وضعية » والتضمن والالتزام عقليتان » وهو الذي نظر إليه فخر 
الدين الرازي والهندي . 

فالحاصل : أن فهم كل من الجزء واللازم متلقى من اللفظ 
وبواسطته اتفاقاً » وأن من جعل الدلالة عليهما عقلية أراد أن تلك 
الدلالة إنما كانت بطريق الانتقال من المسمى الأصلي إلى جزئه › أو 
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لازمه وهو عقلي ٠‏ لا وضعي › وهو لا ينكر أنهما وضعيتان » أي : 
الملزوم » فاتضج لك أن الخلاف لفظى . 


3# % # 

المسآلة الثانية : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار حصوص المعنى 
وعمومه : 

ينقسم اللفظ بالنسبة إلى خصوص المعنى وعمومه إلى قسمين : 

القسم الأول : لفظ يدل على عين واحدة » ويسمى معیناً » 
وخاصاً . 

ويعرف بآنه اللفظ الذي لا يكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد 
المعين كزيد » فإننا إذا سمعنا هذا اللفظ لا نفهم منه إلا ذلك الواحد 
ا معين الذي سمي به » كذلك قولنا : « هذا الرجل » يشير إلى رجل 
القسم الثاني : لفظ يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد » 
ويسمى مطلقاً » ويعرف بأنه اللفظ الذي يتناول واحداً لا بعينه . 

أو هو : اللفظ الذي لا ينع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في 
معناه كقولنا : ١‏ رجل » ء فإن هذا اللفظ يصدق على كل من تتوفر 
فيه صفة الرجولة ٠‏ فلو قال السيد لعبده : « أكرم رجلاً > » فإن 
العبد يختار أي واحد من الرجال فيكرمه . 

لكن لو أدخحلت على لفظ « رجل » « أل » فقلت : « الرجل » 
فإن اللفظ يكون عاماً يتناول جميع ما يقع عليه ذلك اللفظ . 
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المسألة الثالثة : تقسيم اللفظ المغرد باعتبار استقلاله بمعناه أو 
عدم ذلك : 

ينقسم اللفظ بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

القسم الأول : اللفظ المفرد غير المستقل بمعناه والمفهوم » وهو : 
الحرف مثل : ( إن ) » و« لا ) » و«( فى » » و( على ) » ونحو 
E O OT CT‏ 
معناه إلا باعتبار لفظ آخر دال على معنیى هو متعلق معنى الحرف . 

القسم الثاني : اللفظ المغرد المستقل بمعناه » آي : يفهم معناه الذي 
وضع اللفظ له بدون اعتبار لفظ آخر دال على معنى › وهذا القسم 
نوعان : 

النوع الأول : أن يدل بهيئته العارضة له بحسب التصريف على 
أحد الأزمنة الثلاثة : « الماضي “٠‏ > و« المستقبل » › و« الحال » » 
وهو : الفعل مثل : « ضرب » » و ( اضرب » » واا يضرب ١‏ . 

النوع الثاني : أن لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة وهو : الاسم 
ون 

١‏ - إما ألا يدل على زمان أصلاً مثل : « السماء » و الأرض»» 
و الرجل . 

۲ - او دل ولکن لا بهيئته وهو : 

( أ ) أن يكون مدلوله نفس الزمان مثل : « اليوم » » و«الأمس». 

( ب ) أن يكون الزمان جزء مدلوله مثل : الصبوح » والغبوق . 

تقسيمات الاسم : 

النوع الثاني وهو : الاسم ينقسم إلى « كلي » › و« جزئي ‏ . 
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فالكلي هو الذي لا ينع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه مثل 
الانسان. 

والحزئي هو الذي ينع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه مثل 
ری 

ه آقسام الكلي : 

ينقسم الكلى إلى « متواطئ » » و« مشكك » . 

- فالمتواطى هو الذي يحصل معناه فى أفراده الذهنية أو الخارجية 
على السوية مثل : « الإنسان » » آو تقول : هو المستوي في الأفراد. 

- والمشكك هو : تفاوت الأفراد مثل « البياض » فإنه في الثلج 
شد منه في العاج . | 

6 وينقسم الكلي - أيضا - إلى : « اسم جنس ١‏ » و( مشتق » 

- فاسم الجنس هو : أن يدل الاسم على ذات معينة مثل : 
«الفرس Jy » ٩‏ الإأنسان )ٍ 

والمشتق هو : دلالة الاسم على ذي صفة معينة » دون خصوصية 
الماهية مثل : « الفارس » › و« العالم » » فإن هذا یدل على ذات 
متصفة بالفروسية والعلم . 

# أقسام الجزئي : 

الاسم الجزئي ينقسم إلى ) المستقل ¢« و« غير المستقل » 

فالاسم الجزئي المستقل هو : العلم مثل : « زيد » »> وهو الذي 
لا يحتاج إلى إضمار . 

والاسم الجحزئي غير المستقل هو : الضمر مثل : « أنا » » و«أنت» 
و( هو ) . 


A 


ه خلاف العلماء في المضمر هل هو جزئي أو كلي ؟ على مذهبين: 
امذهب الأول : أن الضمر جزئي . 
وهو مذهب الجمهور » وهو الحق عندي - كما جعلته هنا - ؛ 
اور 

أولهما : أن الكلي نكرة. والمضمر أعرف المعارف فلا يكون كلياً. 
ثانيهما : أنه لو كان كلياً لا دل على الشخص ؛ لأن الدال على 
الأعم غير دال على الأخص . 

المذهب الثاني : أن المضمر كلي » وهو مذهب القرافي » 
والأصفهاني وبعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : أن لفظ « آنا » » و« أنت » » و« هو » صادق 
علی ما لا یتناهی » فکیف یکون جزئیاً ؟! 

جوابه : 
ی 
يتكلم » أو من يخاطب ٠‏ أو المقصود بضمير الغائب . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف في هذه المسالة لفظي ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن 
تلك الضمائر إغا تستعمل في الجزئيات » ومتى كان كذلك › 
فالأقرب أن تكون موضوعة لا تستعمل فيه » غاية الأمر : أن أحد 
الفريقين يجعل الاستعمال في الجزئي شرطا في الوضع › والفريق 
الأخحر يجعل الجزئي الذي يستعمل فيه هو نفس الموضوع له › فلا 
حلاف في المعنى » فيكون الخلاف لفظياً . 
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المسالة الرابعة : : تقسيم الأفظ المفرد باعتبار وحدنه وتعدده ‏ 
ووحدة المعنى وتعدده : 

اللفظ والمعنى إما أن يتحدا › أو يتكثرا » أو يتكثر اللفظ ويتحد 
المعنى » أو يتحد اللفظ ويتكثر المعنى › فهذه أربعة أقسام » ولکل 

القسم الأول ي أن يتحد اللفظ والمعنى »> وهر : المنفرد > وسمی 
بذلك لانفراد لفظه بمعناه » وهو : إما كلى » أو جزئى » وقد سبق 
بیانه . 

القسم الثاني أن ا اللفظ › وا المعنى 4 وهي : الألفاظ 
المتباينة » وسميت بذلك ؛ لأن كل واحد منها مباين للآخر › أي : 
مخالف له في معناه > وهو نوعان : « المعاني المنفصلة » » و المعاني 
المتصلة » . 

فالمعانى المنفصلة مثل اسان ) والفرشن > والسواد » والبياض . 

الاعتبار الأول : اعتبار أن أحدهما جزء للآخر مثل : الحيوان 
والفرس 

الاعتبار الثاني : اعتبار أن أحدهما ذات والآخر صفة مثل : 
لانسان» >< Jy‏ الکانت )ٍ 

الاعتبار الثالث : اعتبار أن أحدهما صفة » والآخر صفة الصفة 
مثل : ( الناطق » » و« الفصيح ( 

القسم الثالث : أن يتكثر اللفظ » ويتحد المعنى » ويسمى 
(الرادفة مئل + ١‏ الاإنسان والشر € 0 ول اللىت والاسك). 
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القسم الرابع : أن يتحد اللفظ » ويتكثر المعنى - عكس الثالث-. 

النوع الأول : أن يوضع اللفظ لتلك المعانى وضعاً أولأً »> وهذا 
هو المشترك مثل : لفظ « العين ٠‏ وضع للجارية » والباصرة › 

النوع الثاني : أن يوضع اللفظ لأحد المعاني ٠‏ ثم نقل إلى الثاني 
وها فه ره تمصا : 

فإن وضع لأحد المعانى ثم نقل لغيره بدون علاقة › فإنه يسمى 
«المرتجل » » وقد يطلق عليه - أيضاً - « المشترك » مثل : « جعفر » 

وإن وضع لأحد المعاني ثم نقل إلى غيره لعلاقة واشتهر اللفظ في 
الثانى سمى اللفظ بالنسبة إلى المعنى الأول منقولاً عنه »> ويسمى 
اللفظ بالنسبة إلى المعنى الثانى منقرلاً إليه . 

#ثم المنقول هذا له أسماء هى كما يلى : 

المنقول الشرعي : إن كان الناقل هو الشرع كالصلاة » فإنها في 
اللغة : الدعاء » ثم نقل الشرع ذلك إلى ذات الأركان لعلاقة . 

المنقول العرفى : إن كان الناقل هو العرف العام مثل : « الدابة » 
فإنها اسم لا يدب على الأرض ٠‏ ثم نقل ذلك العرف العام إلى ذات 
الحافر . 

المنقول الاصطلاحى : إن كان الناقل هو العرف الخاص كاصطلاح 
آهل اللأصول مثل ر القياس ¢ والقلب ¢ الوک 4 واصطلاح هل 
اللحو مثل : الرفع » والنصب . 
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هذا إن اشتهر في الثاني وأصبح مهجوراً في الأول . 
أما إن لم يشتهر في الثاني › ولم يکن مهجوراً في الأول » فإن 
اللفظ يسمى حقيقة بالنسبة إلى الأول » مجازاً بالنسبة إلى الثاني مثل : 
« الأسد » بالنسبة إلى اللحيوان المفترس » والرجل الشجاع . 
# بيان ما هو نص ٠‏ وظاهر » ومجمل › ومؤول من الأقسام الأربعة 
السابقة : 
اعلم أن الأقسام الثلاثة الأولى - متحد اللفظ والمحنى » ومتكثر 
اللفظ والمعنى › ومتكثر اللفظ متحد اللفظ - نصروص ؛ وذلك لأن 
لكل واحد منها معنى معيناً متحداً » وهو معنى النص ٠‏ أو تقول : 
لاتحاد المعنى بدون احتمال الغير . 
وأما القسم الرابع - وهو : متحد اللفظ متكثر المعنى - فلا يخلو: 
إما أن تكون دلالته على كل واحد من معانيه الكثيرة على السوية › 
فهذا هو : المجمل مثل « القرء » بالنسبة إلى الطهر والحيض . 
وإن ترجح أحد المعاني دون الأخرى فهذا هو : الظاهر . 
وهو بالنسبة إلى المعنى الذي هو مرجوح الدلالة : مؤول . 
وهذا مثل « المنقول » » فإنه بالنسبة إلى المنقول إليه ظاهر › 
وبالنسبة إلى المنقول عنه مؤول . 
بيان وجه الاتفاق بين النص والظاهر ووجه الافتراق والقدر المشترك: 
النص والظاهر يتفقان في رجحان الإفادة » ويفترقان في أن النص 
راجح مانع من الغير » آما الظاهر فهو راجح لا ينع من الغير . 
والقدر المشترك بينهما يسمى بالمحكم › فالمحكم هو : ١‏ ما يتضح 
معناأه ) . 
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بيان وحه الاتفاق بين المحمل والمؤول ووجه الافتراق والقدر المشترك: 


المجمل والمؤول يتفقان فی عدم الرجحان » ويفترقان فى أن اللجمل 
وإن لم يكن راجحا فهو غير مرجوح ٠‏ أما المؤول فإنه مع أنه غير 


راجح فهو مرجوح . 
والقدر العرك هما بجي الاه ع فالا عر : # ماك 
يتضح معناه ) . 


إذن : المحكم نوعان : « النص » »› و« الظاهر » . 

والمتشابه نوعان : « المجمل » > و« المؤول » . 

المسألة الخامسة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار حال مدلوله : 

مدلول اللفظ إما معنى ٠‏ أو لفظ . والثانى - وهو : اللفظ - 
ينقسم إلى المفرد › والمركب » وهذا القسمان و المغرد والمركب- 
ينقسم كل واحد منهما إلى مستعمل ومهمل › فهذه خمسة أقسام » 
إليك بيانها : 

القسم الأول : لفظ مدلوله معنى مثل : « الفرس » » فإن مدلوله 
معنى لا أفظ . 

القسم الثاني : لفظ مدلوله لفظ مفرد مستعمل مثل : «( الكلمة ٠»‏ 
فإن مدلولها لفظ مستعمل وهو : الاسم »› أو الفعل » أو الحرف 
مثل: ( زید » . 

القسم الثالث : لفظ مدلوله لفظ مفرد غير مستعمل مثل : أسماء 
الحروف ٠‏ آي : حروف التهجي مثل : « ألف » » و« باء » » فإن 
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مدلولهما وهو : ( | » و« ب » » وهو لفظ مفرد مهمل › أي : 
لیس له معنی 

القسم الرابع e‏ 
فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مستعمل مثل : ( زيد قائم 

القسم الخامس : لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل مثل : ‹ الهذيان» 
فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل › والمقصود : ما يتلفظ به الهاذي 
من ألفاظ غير مفيدة . 
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اللطلب الثالث 
ي 

المراد من وضع اللفظ المركب : إفادته لمعناه . 

فاللمظ المركب ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يكون اللفظ المركب مفيداً بالذات طلباً » وهو 
نوعان ٠:‏ 

النوع الأول : أن يكون لطلب للماهية فى الذهن وهذا هو : 
الاستفهام . 
النوع الثاني : أن يکون لتحصيل الشيء في الخارج » وهذا فيه 
تقمصيل : 

- فإن كان لتحصيل الفعل مع الاستعلاء فهو : آمر كقوله تعالى : 
# وأقيموا الصلاة % . 

- وإن كان لكف النفس مع الاستعلاء فهو : نهى كقوله تعالى : 
# ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 4 . 
«خحذ الكتاب )ٍ 


والطلب مع التسفل : دعاء وسؤال كقولك : « اللهم اغفر لي ». 
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القسم الثاني : أن يكون اللفظ المركب لا يفيد بالذات طلباً » وهذا 
نوعان : | 

النوع الأول : أن يحتمل التصديق والتكذيب وهذا هو : الخبر 
كقولك : « قام زيد » . 

النوع الثانى :أن لا يحتمل التصديق والتكذيب » وهذا هو التنبيه. 

ويندرج في التنبيه : التمني كقوله تعالى : # يا ليت قومي يعلمون 
ما غفر لي ربي » والترجي کقوله تعالی # لعل الله يحدث بعد 
ذلك آمراً # > والقسم كقوله : # تالله تفتاً تذكر يوسف ¢ » والنداء 


AT 


الفصل الثالك 
في 


هټ 


الاشتقاق 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : تعريفه . 

المىيحث الثالكث أركان الاشتقاق . 

المبحث الثالث : هل يشترط كون المشتق حقيقة : دوام أصله 
وهو : بقاء المشتق منه ؟ 
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المىحث الأول 
في 


9 


الاشتقاق هو : رد لفظ إلى لفظ آخر لوافقته له فى حروفه 
لا واه ا ی ال 

بيان التعريف : 

قوله : « رد لفظ إلى لفظ آخر » إشارة إلى اشتراط التغاير فى 
اللفظ ٠‏ فخرجت الأسماء المشتركة . ۰ 

قوله : ( لموافقته له فى حروفه » للاحتراز عن الكلمات التى 
کا ا ت ا ا ت ةمل 2 دان 
و«المنع» » و« إنسان ١‏ و( بشر » فإنه لا يقال : إن أحدهما مشتق 
من الآخر . 

قوله : « الأصلية » إشارة إلى أن اشتراط الموافقة إغا هر فى 
حروفه الأصلية - فقط - دون الحروف الزائدة » فمثلاً : « 2 
مشتق من « الدخحول » » وإن لم يوافقه في الحرف الزائد » وهو : 
«الواو » » وكذا « يدخل » وإن لم يوافقه في الياء 

قوله : ١‏ ومناسبته له في المعنى » للاحتراز عن الذي يوافقه في 
حروفه الاعا > وکن غر ات ا اا : الذهاب ل9 
يقال : إنه مشتق من الذهب › فإنه يوافقه في حروفه الأصلية › 
ولكن غير مناسب له في المعنى . 


AC 


المحث الثانى 
ركان الاشتقاق 


لا يتم الاشتقاق إلا بأركان أربعة هي كما يلي : 
الركن الأول : لفظ موضوع لمعنى › وهو المشتق منه . 
الركن الثاني : لفظ آخر له نسبة إلى اللفظ الأول » وهو المشتق . 
الركن الثالث : المشاركة بين الحروف الأصلية والمعنى . 
الركن الرابع : تغيير يلحق المشتق بزيادة أو نقصان » وهو خمسة 
القسم الأول : زيادة حرف نحو : « كاذب » من « الكذب » 
زيدت الألف بعد الكاف . 
الثاني : زيادة الحركة مثل : « تصر » مشتق من « النصر » زيدت 
خر الاد 
الثالث : زيادة الحركة والحرف جميعاً مثل ١‏ ضارب » مشتق من 
«الضرب » زيدت الألف بعد الضاد » وزيدت حركة الراء . 
الرابع : نقصان حرف مثل : « خف » مشتق من ١‏ الخوف » 
نقصت الواو . 


الخامس : نقصان الحركة مثل : « ضرب » من ١‏ ضرب » نقصت 


حركة الراء . 
السادس : نقصان الحرف والحركة معا مثل ) غلی مشتق من 
«الغْليان» . 
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السابع : زيادة الحرف ونقصانه مثل : « مسلمات » زيدت ألف 
وتاء الجمع »> ونقصت تاء كانت في المفرد 

الثامن : زيادة الحركة ونقصانها مثل : « حذر » مشتق من «الحذر» 
زيدت كسرة الذال » ونقصت فتحتها . 

التاسع : زيادة الحرف ونقصان الحركة مثل : ١‏ عاد » بالتشديد مشتق 
من «العدد» زيدت الألف بعد العين » ونقصت حركة الدال الأولى . 

اا : عكس التاسع وهو : زيادة الحركة ونقصان الحرف مثل : 
( خحذ » مشتق من ‹ الّحذ زيدت حركة «الخاء» ونقصت «الآّلف». 

الحادي عشر : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه مثل : 
«(خحاف» مشتق من ( الخوف » » فهنا زيدت حركة « الفاء ») » وزيد 
حرف الألف ونقص حرف الواو . 

الثاني عشر : زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها مثل «اضرب» 
مشتق من ١‏ الضرب » زيد حرف « الآّلف » للوصل > وزیدت حرکة 
« الراء » » ونقصت حركة الضاد . 

الثالث عشر : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه مثل : «كال» 
مشتق من ( الكلال » فهنا نقصت حركة اللام الأولى للإدغام» وزید 
حرف الألف قبل « اللام » الأولى » ونقص حرف « اللام » الثانية . 

الرابع عشر : نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها مثل : 
«(صل» مشتق من ١‏ الوصول » » فهنا نقص حرف وهو « الواو » » 
ly‏ حركة وهي : كسر الصاد > ونقص حركة وهي : ضمة الصاد. 

الخامس عشر : زيادة الحرف والحركة ونقصان الحرف والحركة 
مثل : ( إرم مشتق من ‹ الرمي ) » فهنا زيد حرف « الألف » › 
ونقص حرف « الياء » » وزيد حركة « اليم » ونقصت حر كة الراء. 
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الميحث الثالث 
هل ب بشترط كون المشتق حقيقة : دوام صله 
وهو : بقاء المشتق منه ؟ 


لقد اخحتلف فى ذلك على مذاهب ثلاثة : 

أصحها أنه مشترط مطلقاً » أي : يشترط كون المشتق حقيقة 
دوام صله ¢ وهر : بقاء الى. وة ¢ وهر مذهب فخر الدين 
الرازي والبیضاوی > وكثير من العلماء 

دليل ذلك : 

إل انى يصدى هبه جنك زوال الق مةه © انه حك انفضا 
الضرب يصدق عليه آنه ليس بضارب .فى الحال » فيصدق آنه ليس 
بضارب ؛ حيث : إن قولنا : « ليس بضارب » جزء لقولنا- : « ليس 
بضارب فى الجال ٠‏ » ومتى صدق الكل صدق الحزء » فيصدق أنه 
ليس بضارب . 

وإذا صدى نميه فلا يصدق إيجابه - وهو : آنه ضارب - ؛ لاأّنهما 
متناقضان › فإذا صدق أحد النقيضين لا يصدق الآخر 

رش کی لت مال ف رھ > ات ی وع 
فمل له الرجوع الب ۲ 

فذهب أبو حنيفة ¢ والحسن البصري ¢ والنخعي إلى آنه اليس 
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للغريم الرجوع إليه » فلما اعترض عليهم بقوله ي : « فصاحب 
لمتاع أحق بمتاعه » قالوا : إن المراد بذلك هو : المعير » وعللوا ذلك 
بقولهم : إن من باع متاعه لا یسمی صاحب متاع بعد ما باع بناء على 
اشتراط بقاء المعنى في إطلاق اسم المشتق حقيقة . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن له ذلك مستدلين بالحديث السابق » 
فهذا الشخص صاحب الماع بناء على أن بقاء المعنى غير .مشترط في 
إطلاق المشتق . 
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الفصل الرابع 
في 
الاشتراك 


ويشتمل على المباحث التالية : 
الميحث الأول : تعريفه . 
المبحث الثاني : هل المشترك نمكن وثابت وواقع في اللغة ؟ 
الببحث الثالث : في أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته . 
المبحث الرابع : هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا 
أمكن الحمع بينها ؟ 
الببحث الخامس : بيان أن الاشتراك خلاف الأصل . 
المببحث السادس : حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو 
عدمها . 

المبحث السابع : الفرق بين المشترك والمتواطي . 

المبحث الثامن : الفرق بين المشترك والمتواطيء والمشكك . 

خاتمه : في بيان الكلي » والكلية » والكل » والجحزئي » والحزئية 

واحرء . 
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المببحث الأول 


تعریقه 


الاشتراك في اللغة مأخوذ من الشركة » شبهت اللفظة في اشتراك 
المعاني فيها بالدار المشتركة بين الشركاء . 

واللفظ المشترك اصطلاحاً هو : اللفظ الواحد الموضوع لعنيين 
فأكثر وضعاً . 

بيان التعريف : 

فعبارة : « اللفظ » جنس يشمل المشترك وغيره . 

وعبارة : « الواحد الموضوع لعنيين » أخرجت اللفظ الواحد 
الموضوع لمعنى واحد مثل الألفاظ المتباينة » والمتواطئة »› والمشككة ؛ 
لأنها لم توضع لمعنيين › ا ا 
مشت رکا بين الأٌفراد . 

وعبارة « فأكثر » أتى بها ليدخل الذي وضع لثلاث معان فأكثر 
كالعین . 

وعبارة : « وضعاً أولا » أخرجت الألفاظ المنقولة والمجازية › فإنها 
وإن كانت موضوعة لعدة معان » ولكن لا وضعاً أولاأ . 

فاللفظ المشترك هو لفظ يطلق على مسميين ومعنيين فأكثر لا تشترك 
في الحد والحقيقة . 
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المببحث الثانى 
هل المشترك نمكن وثابت وواقع في اللغة ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحی عندي لقيام الدليل 
على إمکانه وجوازه » وقيام الدليل على وقوعه ۰ 
اما الدليل على إمکانه وجوازه : أن الاك ع أن يع من 
واضعين بآن وضع أحدهما لفظاً لمعنى » ثم وضع آخر ذلك اللفظ 
لمعنی آخر »› کالعین مثلاً » فيمكن أن يكون أحدهما وضعه للجارية»› 
والآخر وصعه للناظرة والباصرة › ئم اشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين 
فى إفادة ذينك المعنيين . 
المقصود من الوضع قد کون التصريح > وقد يکون الإبهام » حبث 
يستلزم التصريح مفسدة » وهى اطلاع الغير على أشياء لم يرد اطلاعه 
عليها ¢ فوضعوا للأرل - وهو المراد التصريح به - الّلفاظ المغردة ¢ 
ووضعوا للثانى - وهو المراد إبهامه - الألفاظ المشتركة . 
وما الدليل على وقوعه فهو 1 أن « القرء » يطلق على « الطهر » 
و« الحيض » › فهو إما أن يكون متواطئا ›» أو يكون حقيقة فى 
أحدهما مجازآ في الآخر » أو مشتركا . 
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أما الأول - وهو كونه متواطئاً - فهو باطل ؛ لأن شرط التواطؤ : 
احاد المعنى » وهاهنا ليس كذلك . 

أما الثاني - وهو كونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر - فهو 
باطل أيضاً ؛ لأنه لو كان كذلك لتبادر المعنى الحقيقي إلى الذهن › 
ولكن الحق : أن الذهن - عند سماع هذا اللفظ مجرداً عن القرينة - 
يتردد بين « الطهر » » و( الحيض » . 

فلم يبق إلا الثالث وهو : أنه مشترك ؛ وذلك لتردد الذهن بين 
ذينك المعنيين والتردد علامة الاشتراك . 

المذهب الثاني : أن المشترك واجب » وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا اذهب : 

أن المعاني غير متناهية ؛ لأن الأعداد أحد أنواع الموجودات وهي 
غير متناهية › والألفاظ متناهية ؛ حيث إنها مركبة من الحروف المتناهية 
والمركب من المتناهي متناه » فإذا وزعت المتناهية على المعاني غير 
المتناهية لزم الاشتراك ؛ حيث سيكون للفظ الواحد عدة معان 
بالضرورة . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن المعاني غير متناهية ؛ لأن المراد 
بالمعاني الأجناس > وهي متناهية . 

سلمنا ذلك » لكن لا نسلم أن الألفاظ متناهية . 

الجواب الثاني : لو سلمنا المقدمتين فإنا نقول : إن المقصود 
بالوضع : ما حصل في العقل » وهو متناه » وهو لا يلزم الاشتراك. 


ک٣‎ 4 


أن المشترك لا يفهم الغرض والمعنى المقصود من الواضع > وإدا 
كان كذلك فإنه يؤدي إلى المفسدة » وما كان مؤدياً إلى المفسدة 
SAL Se AS ES‏ 

جوابه : 

آنا لا نسلم أن اللفظ إذا كان مشتركاً لم يفهم امخاطب الغرض والمقصود 
والمعنى المراد من الواضع؛ لحواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن 

و ا 
أن المقصورد a eg e es‏ التقصيلي ؛ 
خواز أن یکون التعريف الإجمالي مقصوداً في بعض الصور » کما 
ت اشا الأجناس کا یوان 6 والانسان ¢ فإنها دل على ما وصعت 
له إجمالاً » ولا تدل على تفاصيل ما تحتها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظى فى هذه المسألة ؛ لاتفاق أصحاب المذاهب على أن 
« القرء » متردد بين ( الطهر » » و الحيض » › وهما ضدان . 

أما أصحاب المذهب الثالث فقد يسمونه باسم آخر كالمشكل مثلاً. 

تة :+ اترك واقع في القرآن الكريم مثل : « القرء » واعسعس» 

و الصريہ ٩‏ » وواقع ا مثل ما روي : « أن النبي مي أقام 
العشاء حين غاب الشفق « والقرء »> وعسعس »> والصريم ¢ 
فى : أدلة الأحكام 
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المىحث الثالكث 
أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته 


القسم الأول : اللفظ المشترك بين مسميات متضادة لا يكن الجمع . 


بينها » ولا الحمل عليها . 
مثل : « القرء » لفظ مشترك بين « الطهر » »› و« الحيض » › 
وهما متضادان . 


مثال آخحر : « الجلل » لفظ مشترك بين « الكبير » و« الصغير 
والهين» وهما متضادان . 


مثال ثالث : « الحون » لفظ مشترك بين « الأسود » و الأبيض › 


وهما متضادان . 
مثال رابع : « الشفق » لفظ مشترك بين « البياض » و« الحمرة > 
وهما متضادان . 
القسم الثاني : اللفظ المشترك بين مسميات مختلفة لا صلة لأحدها 
بالآخر . 


مثل : « العين » فإنها تطلق على معان كثيرة ومختلفة حقيقة › 
فتطلق على « العين الباصرة » » و« عين الإرواء » » و« الشمس ) › 
و« الذهب » » وغيرها » فهذه المعاني اختلف بعضها عن بعض › 
ولا يوجد أي صلة بين بعضها وبعضها الآخر . 

القسم الثالث : اللفظ المشترك بين مسميات متناقضة مثل « إلى › 
على رأي القائل : إنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه . 
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القسم الرابع : اللفظ المشترك بين الشيء ووصفه مثل لفظ « تأبط 
شرآ » » وبين « الفاعل » و« المفعول » مشل : « المختار » يقال للذي 
اختار الثوب مختار » ويقال للثوب نفسه مختار أيضاً . 

القسم الخامس : اللفظ المشترك بين مسميين بينهما تعلق » وهذا 
نوعان : 

النوع الأول : أن يكون أحد المعنيين جزءاً للآخر مثل : « الممكن» 
يطلق على العام والخاص ٠‏ فإن الممكن العام - وهو سلب الضرورة 
عن أحد الطرفين - جزء للممكن الخاص - وهو : سلب الضرورة 
عن طرفي الحكم - . 

النوع الثاني : أن يكون أحد المعنيين لارماً للآخر مثل : «الشمس» 
فإنه يطلق على الكوكب » ويطلق على ضوء ذلك الكوكب » 
والضوء - كما هو معلوم - لازم للكوكب . 

القسم السادس : الاشتراك في التركيب مثل قوله تعالى : # أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح ¢ ٠‏ فإن الذي بيده عقدة النكاح مشترك 
بين الزوج » والولي . 

القسم السابع : الاشتراك في الحرف مثل : « الواو » تكون 
للعطف . وللقسم » والابتداء » وحرف « من ١‏ تكون للتبعيض › 
وبيان الحنس » وحرف « الباء » تكون للاستعانة » والسببية . 
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المبحث الرابع 
هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه 
إذا أمكن الجمع بينها ؟ 


اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا کان مشتركاً بين 
والوطء » ولم تكن الفائدة فيهما واحدة هل يجوز أن يراد به كلا 


اي : هل يصح أن يستعمل يستعمل المتكلم اللفظ الواحد في جميع معانيه 
دفعه واحدة على أن یکون کل معنی مقصوداً با لحکم في وقت واحد 
ار صح دك 


اختلف فى ذلك على مذاهب › آهمها : 
تجرد عن القرائن » وإطلاقه على جميع معانيه حقيقة مطلقاً . 
ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي والباقلاني « والبيضاوي » وکئیر 
من العلماء » وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 
القرآن في موضعین : 
الموضع الأول : قوله تعالی : # إن اه وملائکته يصلون على 
النبي» . 
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فالصلاة من الله تعالى : الرحمة والمغفرة » ومن الملائكة : 
اللاستغفار > وهما معنيان متغايران » واستعمل لفظ « الصلاة » قيهما 
دفعة واحدة ؛ حيث وقع الإإخبار به » فدل ذلك على صحة استعمال 
المشترك في كل معانيه في وقت واحد . 

: ما اعترض به على الاستدلال بهذه الآية‎ ٠ 

الاعتراض الأول : أن قوله تعالى : # يصلون € فيه ضمیران : 
أحدهما عائد إلى الله » والآخر عائد إلى الملائكة » وتعدد الضمائر 
بمنزلة تعدد الأفعال » فكأنه قال : « إن الله يصلي وملائکته تصلي » 
فهو - إذن - بثابة ذكر فعلين » ومسالتنا في استعمال اللفظة الواحدة 
في معنيون » وليس في استعمال لفظين في معنيين » ذكر ذلك تاج 
الدين الأرموي . 

جوابه : 

إن الآية لم ينطق بها إلا بلفظ واحد هو : « يصلون » » فيكون 
اللفظ واحداً » ولكن معناه قد تعدد » وقد أريد به كل معانيه . 
الاعتراض الثاني : أن لفظ « الصلاة » مشترك بالاشتراك المعنوي › 
دون اللفظي . بيان ذلك : 

أن لفظ « الصلاة U‏ مستعمل في القدر المشترك بين المغفرة 
والاستغفار وهو : الاعتناء وإظهار شرف الرسول يله »> فيكون 
مشتركا معنوياً » ولا يكون مشتركا لفظياً » ذكر ذلك الغزالي . 
جوابه : 

أن استعمال الصلاة في الاعتناء مجاز ؛ لعدم تبادره إلى الذهن › 
والأصل في الكلام الحقيقة » فالصلاة مشتركة بين المغفرة والاستغفارء 


۰۰ س 


فيحمل عليهما مراعاة للمعنى الحقيقي › ولا يعدل عنهما إلى المجاز 
إلا بقرينة ›» ولا قرينة . 

الاعتراض الثالث : أنه يجوز أن يكون قد حذف الخبر لوجود 
قرينة تدل عليه » كما في قول الشاعر : 

نحن بمأاعندنا وآنت با عندك راض والرآي مختلف 
والتقدير : أن الله يصلي > وملائکته يصلون . 
جوابه : ۰ 
إن هذا فيه إضمار » والاضمار خلاف الأصل . 
الموضع الثاني : قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس » . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد أسند السجود إلى المذكورين في 
الآية » وحقيقة « سجود الناس » : وضع الجحبهة على الأرض › 
وحقيقة سجود الدواب والشمس والقمر والنجوم هو : الخضوع 
والخشوع ؛ لن السجود على الحبهة غير متصور منها › فاستعمل 
«السجود» في الآية في معنييه > إذن لفظ « السجود » مشترك لفظي 
بين الخشوع ووضع الحبهة . 

اعتراض على ذلك : 

قال بعض المعترضين - كتاج الدين الأرموي - : لا نسلم أنه 
استعمل اللفظ الواحد في معنييه » بل المستعمل ألفاظ متعددة ؛ لأن 
حرف العطف بثابة تكرار العامل فيكون تقدير الآية : إن الله يسجد 
له من في السموات › ويسجد له من في الأرض > وتسجد له 
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الشمس » ويسجد له القمر ... إلخ › فليس فيه إعمال للمشترك 
في معنييه » بل يكون اللفظ متعدداً أريد بكل واحد معنى من المعاني» 
جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم أن العاطف بثابة العامل ؛ لأن الثابت 
عند جمهور النحاة أن العامل في اللعطوف هو العامل في المعطوف 
عليه ¢ وبذلك ا الثاني بالآّول إعراباً وحکما ¢ والعامل في 
الثاني هو الأول بواسطة العاطف > فیکون مجموع الخضوع ووضع 
الحبهة مراداً . 

الجواب الثانى : أنه لو سلمنا أن العاطف بثابة العامل للزم من 
ذلك أن یکون المراد من سجود الشمس والقمر والحبال والشجر هو : 
وصع الجبهة على الأرض ¢ له مدلول الأول »> وهو ظاهر البطلان؛ 
لآنه لا يتحقق ذ في الشمس ولا في القمر ونحوهما › فثبت ما قلناه . 
الدليل الثاني : آن کل عاقل يصح ان یقصد بقوله : « لا تنک ما 
ولا ینکر هذا إلا مکابر معاند ¢ فثبت ما قلناه وهو أنه يصح أن يراد 
مطلقاً . 
وبعض الشافعية كابن الصباغ > وبعض الحنابلة كابي الخطاب . 
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الدليل الأول : أن الإنسان يجد من نفسه تعذر استعمال اللفظ 
الملشترك في معنييه ¢ ويجد تعذر استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
معا » قیاساً على تعذر تعظيم زيد والاستخفاف به في آن واحد . 


جوابه : 
الجواب الأول : آنا لا نسلم الحكم في الأصل › فإنه لا يمتنع 
استعمال اللفظ فى معنييه فى حال واحد . 


الجواب الثاني : على فرض أن الحكم في الأصل - وهو المقاس 
عليه - صحیح » فإن قیاسکم ما نحن فيه عليه قياس فاسد ؛ لانه 
قياس مع الفارق ؛ لأن تعظيم زيد والاستخفاف به في آن واحد 
يختلف عن حمل اللفظ المشترك فى معنييه »> أو حمل اللفظ على 
حقيقته ومجازه » فالتكلم يجوز أن يريد باللفظ المشترك معنييه معا » 
ويجوز أن يريد المعنى الحقيقي والمجازي في خطابين في آن واحد » 
ولكن لا يجوز أن يعظم زیداً ویستخف به بقولین في آن واحد ؛ 
حيث إن التعظيم ينبئ عن ارتفاع حال المعظم > أما الأستخفاف به › 
فإنه ينب عن انحطاط حاله » وليس كذلك ما نحن فيه » ثم لا نقول 
بحمل اللفظ المشترك إلا فيما أمكن الجمع فيه بين المعنيين مثل لفظ 
«النكاح» » فإنه يصح حمله على معنييه وهما : العقد والوطء › 
وذلك في قوله تعالى : ولا تنکحوا ما نکح آباژؤکم 4 

الدليل الثانى : أنه لو جاز حمل اللفظ على معنييه لجاز أن يراد 
بلفظ « افعل ٠‏ الإباجة » والإيجاب » والندب » وكذلك لو جاز 


۳ 


حمل اللفظ المشترك على معنييه لجاز أن يريد بقوله : # اقتلوا 
المشركين » : المشركين والمؤمنين » وبقوله : # يا أيها الناس ‏ : 
الناس والبهائم . 

جوابه : 

آنا نقول : يحمل اللفظ على معنييه بشرط : إمكان الجمع بين 
المعنيين وفي جميع الأمثلة السابقة التي ذكرتموها في دليلكم يمتنع 
الحمع ؛ لوجود التضاد » كما أن لفظ « الناس » لا يجري على 
البهائم » ولفظ « المشركين » لا يجري على المؤمنين ؛ لعدم تصوره» 
لا حقيقة ولا مجازاً . 

المذهب الثالث : التفصيل بين النفي والإثبات » بيانه : 

أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه في النفي » سواء 
كان هذا اللفظ مفرداً أو غير مفرد » ولا يصح استعماله في الكل في 
الإثبات مطلقاً » وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا الملذهب : 

أن المشترك إذا وقع في النفي يكون عاماً ؛ لأنه يكون نكرة في 
سياق النفي وهي تعم ٠‏ فإذا حلف لا يكلم مواليه : تناول الأعلى 
والأسفل > وإذا قال : « ليس عندي عين » » وأراد نفي کل ما 
يصدق عليه عين صح ذلك » ولو قال : « لا تعتدي بقرء » » فإنه 
يحمل على معنييه الطهر والحيض ٠‏ ولكن لو وقع ذلك في الإثبات 
فلا يعم ؛ لأن النكرة في سياق الإثبات لا تعم » فلا يوجد ما 
يقتضي العموم › فلا تصح إرادته . 

جوابه : 

لا نسلم الفرق الذي ذكرتموه بين النفي والإثبات ؛ حيث إن اللفظ 
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إذا وقع في النفي يكون مراداً منه ما أريد به في الإثبات » فإن أريد به 
في النفي جميع معانيه كان المراد به في الإثبات جميع معانيه ولا فرق 

وأيضاً : فإن النكرة في سياق النفي تعم في أفراد مدلول واحد › 
لا في أفراد المدلولات المختلفة . 

المذهب الرابع : أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه 
بشرط : أن يكون مثنى أو جمعاً » سواء وقع ذلك في سياق الإثبات 
أو النفي » ولا يصح استعماله في جميع معانيه إذا كان مفرداً » سواء 
کان واقعاً في الإثبات أو النفي . 

دليل هذا اذهب : 

أن اللفظ المشترك إذا كان جمعاً » فإنه يكون بمثابة تكرار المفرد 
وتعدده » ويكون كل لفظ من الألفاظ المفردة مراداً به معنى من 
المعاني» فالمنى والجحمع في حكم تعدد الأفراد » فقولك : « ثلاث 
عيون » فى قوة قولك : عين » وعين » وعين › فکما يجوز أن تريد 
بالأولى العين الباضرة مثلاً »> وبالثانية العين الجارية » وبالثالثة 
الذهب» فكذا في الجمع . 

جوابه : 

نسلم لكم أن الجمع بثابة تكرار المفرد وتعدده » ولكن ذلك 

مشروط بأن تكون تلك المفردات متساوية فى المعنى » فمثلاً إذا قيل : 
( عندي عيون ) لزم أن تكون المفردات ا واحد وهو 
العيون الجارية » ولا يصح أن يكون مراداً بعين : الذهب » وبأخرى 
الجارية » وبالثالثة الباصرة . 
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تنبيه : لقد قلت : إنه يصح أن يراد باللفظ جميع معانيه حقيقة › 
وهو المذهب الأول » وأقصد بذلك : أن اللفظ المشترك وضع في 
أصل اللغة ليدل على معانيه على البدل » فإذا وجدت قرينة تدل على 
المعنى المراد باللمظ المشترك حمل عليه » وإن لم توجد قرينة تدل على 
المعنى المراد : فلا يمتنع أن يراد باللفظ جميع معانيه الصالح لها مطلقا 
أي : سواء كان مفرداً أو مثنى » أو جمعاً » أو مثبتاً » أو منفياً بشرط 
: إمكان الجمع بين معانيه . 
اما إذا لم يكن الجمع بين معانيه مكنا ؛ نظراً لتضادها > أو 
تناقضها » فلا يجوز حمله على معانيه المختلفة . 


بيان نوع الخلاف : 
ا لحلاف في هذه المسالة معنوي قد آثر في بعض الفروع الفقهية › 
ومنها : 


| - هل يقع طلاق المكره ؟ 

من قال : يحمل اللفظ المشترك على معنييه معا ذهب إلى أنه لا 
يقع طلاق المكره مستدلين بقوله ية : « لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق » حملا للفظ « إغلاق ٠‏ على معنييه وهما : « الجنون 
والإكراه» » وهو مذهب كثير من الفقهاء وهو الحق . 

أما من منع حمل اللفظ المشترك على معنييه فعندهم أن حكمه : 
التوقف ؛ لاآنه مجمل › فلا يحمل اللفظ على معنييه ولا على 
أحدهما إلا بقرينة » ولذلك قالوا بوقوع طلاق المكره » وهم كثير من 
الحنفية . 


0 


العدوان ؟ 
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من حمل اللفظ المشترك على معنييه معا ذهب إلى أنهم يخيرون 
بينهما حملا لكلمة « سلطانا » في قوله تعالى  :‏ ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطانا 4 على معنييها وهما : القصاص والدية . 

أما من منغ حمل اللفظ المشترك على معنييه › فإنهم ذهبوا إلى 
عدم التخيير » وحملوا لفظ « سلطانا » على القصاص فقط ؛ لعدم 
جواز حمل اللفظ على معنييه معا . 


RE hls 


المحث الخامس 
بيان ان الاشتر تر اك خلاف الأصل 


الاشتراك مرجوح عند السامع › آي : إذا دار اللفظ بين كونه 
مفرداً » وكونه مشتركاً حمل على الانفراد دون الاشتراك › فالأصل 
في كل لفظ أن يكون له معنى واحد فقط ٠‏ أما أن يكون للفظ الواحد 
أكثر من معنى - وهو : المشترك - فهو خلاف الأصل . 

ودل على أن اللفظ الذي له معنى واحد راجح » وأن اللفظ الذي 
له أكثر من معنى مرجوح أدلة » من آهمها : 

الدليل الأول : الاستقراء والتتبع للألفاظ العربية أثبت أن أكثرها 
ألفاظ منفردة ليس لها إلا معنى واحد » والكثرة تفيد الظن والرجحان 
فيكون اللفظ المنفرد بمعنى واحد أكثر وجوداً من اللفظ الدال على 
معنيين فأكثر - وهو المشترك - فيكون مرجوحا ؛ نظرا لقلته . 

الدليل الثانى : لو كان الاشتراك راجحا على انفراد اللفظ بمعنى 
راداو سان ل لا من لكت اران الان ۰ 

أولهما : التسلسل وهو باطل . 

بيانه : أنه لا يكن فهم المعنى من اللفظ إلا بعد الاستفسار من 
المتكلم عما أراده من ذلك اللفظ المشترك ؛ لاحتمال أن يكون قد أراد 
بذلك اللفظ معنى غير ذلك المعنى الذي فهمه السامع » وهذا 
الاستفسار لا يكفي ؛ لأن المستفسر منه سيأاتي بلفظ يحتاج - أيضاً - 
إلى استفسار » وهكذا إلى ما لا نهاية له »> وهذا تسلسل » والتسلسل 
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باطل » فهذا يدل على أن الاشتراك باطل » ونظراً لذلك فإنه لا ينظر 
إلى هذا الاحتمال > ويفهم من اللفظ معناه بدون أي استفسار ؛ 
لكونه هو الراجح . 

ثانيهما : عدم الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة على ظن 
الحكم» وهو ظاهر البطلان . 

بيانه : أنه لا يصح الاستدلال بالنصوص من الكتاب أو الستّة على 
الظن بالحكم المطلوب ؛ وذلك لاحتمال أن يكون الشارع قد أراد من 
النص معنى يخالف المعنى الذي فهمه السامع . 

وعدم الاستدلال بالنصوص على ظن الحكم باطل ؛ لأنه يترتب 
على ذلك ذهاب الشريعة كلها ؛ حيث إن هذين الأصلين - وهما 
الكتاب ss‏ - يعتبران الدليلان الأصليان لإثبات الأحكام 
الشريعة» وغيرهما من الأدلة راجعة إليهما » وبذلك يكون الاشتراك 
مرجوحاً . 

الدليل الثالث : أن الاشتراك يؤدي إلى مفسدة ترجع إلى السامع» 
وهي : أن السامع قد لا يفهم المعنى المراد ؛ لعدم القرينة الدالة عليهء 
ولا يستفسر من المتكلم ؛ لأمور هي : ١‏ - هيبة المتكلم لعظمته ٤‏ 
- أن السامع يرى أن الاستفسار مشعر بجهله » ۳ - أنه مصاب 
بعمرض قد منعه من الاستفسار › ٤‏ - أن وقته ضيق . 

فيفهم السامع ذلك اللفظ فهماً غير صحيح › ثم يحكيه لغيره › 
ثم غيره يحكيه لغيره وهكذا » وفي ذلك إفشاء للجهل وفساد كبير . 

الدليل الرابع : أن الكلام بالمشترك يؤدي إلى ضياع شيء كان 
ينبغي المحافظة عليه : فقد يتكلم المتكلم بالمشترك ويعتمد على فهم 
السامع » فيفهم السامع خلاف ما أراده » فيترتب على هذا الخطأً في 


= 


الفهم ضياع آموال للمتكلم › فمثلاً لو قال السيد لعبده : ( أعط 
الفقير عيناً » وهو يريد من العين : الماء » واعتمد فى ذلك على فهم 
العبد » فأعطى العبد الفقير ذهباً » فإن السيد يخسر ذلك الال › 
وهذا نتح عن الكلام باللفظ المشترك »› فبان أن المشترك مرجوحاً › 
فيكون خلاف الأصل . 
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حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه 


هذا المبحث يعتبر تفريعاً على المبحث الرابع » وأبين ذلك فأقول : 

الحالة الأولى : إذا تجرد اللفظ المشترك عن القرائن العاملة › أو 
الملخية لكل المعاني » أو لبعضها » فإن هذا يكون مجملاً عند من منع 
استعماله في کل معانيه » فلا يحمل على شيء من المعاني حتى تقوم 
القرينة » أما عند من جوز استعماله فى كل معانيه › فإنه لا يكون 
مجملاً » بل السامع يحمله على كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها . 

الحالة الثانية : إذا وجدت قرينة رجحت أكثر من معنى » فإنه يكون 
مجملاً عند من منع استعماله في کل معانیه » وأما من جوز حمله 
على أكثر من معنى ٠‏ فإنه يحمله على ما دلت عليه القرينة مثل : 
«(عندي عين صافية ٠‏ » فإنه يحمل على كل عين ما عدا عين 
الجاسوس ؛ لان الصفاء يشترك فيه ما عدا ذلك من لمعانى : 
كالشمس ٠‏ والذهب ٠‏ والباصرة › والحارية . ۰ 
٠‏ الحالة الثالثة : إذا وجدت قرينة تلغى بعض معانيه وتجعل ذلك 
البعض غير مراد : فإن كان الباقي معنى واحداً.تعين حمله عليه » وإن 
كان أكثر فهو مجمل عند من منع استعماله في الكل » ويحمل على 
المعاني الباقية بعد إلخاء البعض عند من جوز حمله على الجميع مثل : 
«( هذه عين ليست ذهباً ولا باصرة » . 

الحالة الرابعة : إذا وجدت قرينة تلغي كل معانيه » ففي هذه الحالة 
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لا يحمل على شيء من معانيه الحقيقية اتفاقا ؛ لوجود القرينة المانعة» 
ولكن يحمل اللفظ على مجازه » وحينئذ لا يخلو : 

إما أن يكون المجاز واحدا » فإنه يحمل عليه . 

وإما أن تكون المجازات متعددة » فلا يخلو . 

إما أن تتساوى تلك المجازات » ففي هذه الحالة يكون اللفظ 
مجملاً عند من منع حمل اللفظ على جميع معانيه » ويحمل على 
تلك المجازات جميعها عند من جوز استعماله في الكل . 

وإما. أن لا تتساوى تلك المجازات » بل ترجح بعضها على البعض 
الآخحر » فإن كان الراجح واحداً فإنه يحمل عليه » وإن كان متعدداً 
فإنه يكون مجملاً عند من منع حمل اللفظ على جميع معانيه › 
ويحمل على الكل عند من جوز حمل اللفظ على جميع معانيه . 

الحالة الخامسة : إذا وجدت قرينة تعين بعض معانيه » ففى هذه 
الحالة يجب حمله على ما دلت عليه القرينة مثل قوله تعالى : # فيها 
عين جارية 4 » فإنه يحمل على الماء . 
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لمبحث السابع 
الفرق بين المشترك والمتواط ء 


امشترك قريب الشبه من المتواطئ إلى درجة أنه يعسر على الذهن 
التفريق بينهما » قال الآمدي : « قد يظن فى أشياء أنها مشتركة وهى 
متواطئة » وفي أشياء أنها متواطئة » وهي مشتركة » » لذلك عقدت 
هذا المبحث لبيان الفرق بينهما فأقول : 

إن المشترك هو : اللفظ الواحد الذي يطلق على معنيين فأكثر » لا 
تشترك في الحد والحقيقة مثل : « العين ٠‏ » و« القرء ٠‏ » كما سبق 
يانه » ویشترط فیه حصر معانیه » وتغایر آفراده . 

أما المتواطئ فهو : الذي يحصل معناه في 'أفراده الذهنية أو 
الخارجية على السوية مثل « الإنسان » > أو هو : المستوي في الأفراد 
دون حصر . 
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الممحث الثامن 
الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك 


يقرب من المشترك والمتواطئ : المشكك . 

فالمشكك مشتتق من الشك ؛ لأنه يشك الناظر فيه هل هو مشترك 
أو متواطرء » فإن نظر إلى إطلاقه على المختلفات قال هو : مشترك 
كالعين والقرء . 

وإن نظر إلى أن مسماه واحد : قال : هو متواطئ » فجاء هذا 
الشك ؛ لاستواء الأفراد في حصول معناه لها ›» وتفاوتها في مفهومه 
بالأولوية وغيرها » ولعلى أشرح ذلك قائلاً : 

إن الكلي إن تفاوتت أفراده بقلة وكثرة كنور الشمس والسراج › أو 
تفاوتت أفراده بشدة وضعف كبياض الثلج > وبياض العاج : فإن هذا 
مشكك ؛ لأن الناظر يشك فيه هل هو من المتواطئ ؛ لوجود الكلي 
في أفراده والتساوي › أو مشترك لتغاير آفراده . 

وبناء على هذا يكن أن نعرف المشكك بانه : اللفظ الموضوع لمعنى 

وأتينا بعبارة : « مختلف في محاله لإخراج المتواطئ ؛ لأنه مستو 
في محاله . 

أما قول بعضهم - كابن التلمساني - من آنه لا حقيقة للمشكك ؛ 
حيث إن ما به التفاوت إن دخل في التسمية فمشترك › وإلا 


YE 


فمتواطئ» فإنا نجيب عنه بان كلا من المتواطئ والمشكك موضوع 
للقدر المشترك › لكن : 

إن كان التفاوت بأمور من جنس المسمى : فمشكك مثل : نور 
الشمس والسراج . 

وإِن کان بأمور خارجة عنه كالعلم » والجهل › والذكورة › 
والأنوثة » فمتواطئ مثل : هذا إنسان عالم » وهذا إنسان جاهل . 
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خامعة 
ي 
بيان الكلى ‏ والكلية › والكل › والحزئى 
والحتةء وا 


U‏ عرفناً أن المتواطي والمشكك قسمان للکلی باعتبار استواء أفراده 
فی معناه » وتفاوتها فيه : کان لا بد من بيان المراد من الكلى والفرق 
بینه وبین الحزئی › والكل > والكلية » والحزء » والحزئية › فأقول : 

الكلي هو : ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . 

أي : لا يکون معناه شخصاً معينا » بل هو معنى عام يصدق على 
کثیرین کالإنسان » فإنه یصدق على زید » وعمرو » وعلي » وبکر 
وغیرهم مما لا يحصى » وهؤلاء الکثیرون هم أفراده وجزئياته . 

أما الجزئي فهو الذي يمنع تصوره من الشركة فيه . 

أي : ما کان معناه شخصا لا يصدق على کثیرین نحو : ( زید »» 
و عمرو » » و« هذا الرجل » . 

أما الكل فهو : الحكم على المجموع من حيث هو مجموع مثل 
قولنا : « كل رجل يحمل الصخرة العظيمة » . 

والفرق بين الكلي والكل هو : أن الكلي يجوز حمله على أفراده 
وجزئیاته حمل مواطأًة »> كما يجوز تقسيمه إليها بأداة التقسيم : 
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مثاله : « الحيوان » » فيصح أن يقال : « الإنسان حيوان » ». 
ويقال : « الفرس حيوان » » ويقال : « الحيوان إما إنسان أو فرس». 

ببخلاف « الكل » ٠‏ فإنه لا يجوز حمله على أفراده حمل مواطأة» 
كما لا يجوز تقسيمه إليها بأداة التقسيم مثل  :‏ الشجرة » > فلا 
يصح أن يقال : « الأغصان شجرة » » ولا يقال : « الشجرة إما 
أغصان أو جذع » . 

وإغا يقال : (« ذات جذع وذات أغصان » . 

أما « الكلية “ فهي : الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد مثل 
قولنا : « کل رجل یشبعه رغیفان » . 

والفرق بين « الكل » . و« الكلية » هو : أن ) الكل » لا يتبع 
الحكم فيه كل فرد من أفراده » بل يكون الحكم على الكل بالحمل 
على مجموعه مثل المثال السابق » وهو : « كل رجل يحمل الصخرة 
العظيمة » » فليس كل فرد محكوم عليه بأن يحمل تلك الصخرة › 
بل أن يجتمع كل الأفراد على تلك الصخرة يحملونها . 

بخلاف « الكلية » » فتبع الحكم فيها كل فرد من أفرادها مثل 
ا لمثال السابق وهو قولنا : ( کل رجل یشبعه رغیفان » معناه : کل فرد 
من الأفراد محکوم عليه بأنه يشبعه رغيفان . 

آما الجزء فهو : ما تركب منه ومن غيره « كل » مثاله : « الخمسة 
مع العشرة » » و« الجذع بالنسبة للشجرة» . 

أما الجزئية فهي الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين مثل: 
( بعض الحيوان إنسان » . 


NS 


في 
الترادف 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المببحث الأول : تعريفه . 

المحث الثاني : حكم الترادف . 

المبحث الثالث : أسباب الترادف . 

المبحث الرابع : شرط الترادف . 

المببحث الخامس : بيان أن الترادف خلاف الأصل . 

المببحث السادس : هل يحوز استعمال أحد المترادفين مكان 
الآخر؟ 
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المحث الأول 
تعريف الترادف 


الترادف لغة : مأخوذ من الرديف > وهو : ركوب انين على دابة 
وأحدة 1 

والترادف اصطلاحاً هو : توالى الألفاظ المغردة الدالة على مسمى 
واحد باعتبار واحد مثل : « البر والقمح » » و« جلس وقعد » . 

بيان التعريف والمحترزات : 

قوله J):‏ توالى الأّلفاظ » معناه ٠:‏ تتاب الآلفاظ › والمراد 

بالّلفاظ : ائنان فاکثر ¢ وهذا جنس فى التعريف يتناول الترادف وعیره 
من توالى الألفاظ المركبة › والمتباينة . 

قوله : « المفردة » أخرج توالي الألفاظ المركبة » أو المركبة مع 
المغردة مثل : الحل مع المحدود کالإانسان > وحيوان ناطق › أو الحد 
مع الرسم كجسم ضاحك بالنسبة للإنسان » فذلك لا يكون مترادفاً ؛ 
لاختصاص الترادف بالمفردات . 

قوله : « الدالة » أخحرج الألفاظ المغردة المهملة كديز . 

قوله : « على مسمى واحد » أخرج الألفاظ المتباينة ؛ لأنها ألفاظ 
مفردة يدل كل واحد منها على معنى يخالف ما دل عليه اللفظ الآخحر 
مثل ۴ الإنسان ¢ والفرس : 


قوله : ( باعتبار واحد » أخرج أمرين : 
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أولهما : توالى الألفاظ المفردة المترادفة الدالة على مسمى واحد › 
لکن باعتبارین مثل : « اسف ») > و( الصارم ٠‏ »> و« المهند ) › 
و«الناطق » » و « الفصيح ٠‏ » فإن هذه ليست مترادفة » لاختلاف 
المعنى . 

انيهما : توالى لفظين مفردين دالين على مسمى وأحد › لکن 
أحدهما بطريق الحقيقة > والآخحر بطريق المجاز مثل : « الأسد ) »› 
و« الشجاع » بالنسبة للإنسان القوي »› فإن الشجاع يدل عليه باعتبار 
الحقيقة » وأسد يدل عليه باعتبار المجاز . 


اا 


المحث الثاني ) 


حکم الترادف 


لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الترادف جائز عقلاً وواقع في اللغة . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال . 
الدليل الثاني : أنه واقع في اللغة » ووقوعه دليل جوازه ؛ فإنه 
بعد الاستقراء والتتبع لألفاظ اللغة ثبت وجود الترادف فيها : 
إما بحسب اللغة مثل : « الإإأنسان والبشر » . 
أو بحسب الشرع مثل : « الفرض والواجب » على رأي كثير من 
العلماء . 
أو بحسب العرف مثل : « الأسد والسبع » . 
أو بحسب لغتين مختلفتين مشل : « الله »> وخداي بالفارسية » . 
المذهب الثانى : أن الترادف غير جائز : 
اا ر کن ی ا 
دليل هذا المذهب : 
أنه يلزم من وقوع الترادف نقض الغرض من وضع الألفاظ › 
حيث إن الغرض هو تحصيل الفائدة بالمراد عند السامع » وهو قد 
حصل بأحد اللفظين » فاللفظ الأخحر غير مفيد فائدة جديدة . 


- ۳ - 


جوابه : 
آنا لا نسلم أن الألفاظ المترادفة محصورة فائدتها فيما ذكر » بل 
فيها فوائد منها : تكثير وسائل الإخبار عما في النفس » والتوسع في 
مجال النظم والقافية › وسياتي بيان ذلك في أسباب الترادف . 
بيان نوع الخلاف : 
ا لحلاف هنا لفظي ؛ لوجود الألفاظ المترادفة في اللغة » لكن 
الفريق الثاني لا يسميها بذلك » وقام بتأويلها بتأويلات فيها تعسف . 
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الميحث الثالث 
أسباب الترادف 

السبب الأول : أن يصدر اللفظان المترادفان من واضعين » فيضع 
أحدهما لفظاً لمعنى ويشتهر في قبيلة ذلك الواضع › ثم يضع 
الشخص الآخر لفظا آخر لذلك المعنى » ويشتهر ذلك في قبيلته » ثم 
اشتهر اللفظان ولم يتميزا > ولم يعين أي واضع › وهذا هو السبب 
الأكثري » كما ذكر فخر الدين الرازي . 

التب الثاني : أن يكون اللفظان المترادفان قد صدرا من واضع 
واحد » ويكون الهدف والقصد والغرض من وضعه للفظين لمعنى 
واحد فائدتین هما : 

الفائدة الأولى : تكثير وسائل الإخبار عما في النفس » وتكثير 
الطرق إلى المطالب » فإن للمتكلم - حينئذ - استعمال أي لفظ 
شاء» وإذا عسر عليه النطق بأحد اللفظين فإنه يعبر عن المعنى المراد 
بلفظ آخر » فمثلاً يعبر من لا يستطيع النطق بالراء بالقمح بدلا عن 
البر » كذلك إذا كان المعنى معروفاً لديه » ولكن نسى اللفظة المعبرة 
عنه » فانه يأتي بل بلفظة مرادفة لها . ٠‏ 

الفائدة الثانية : : التوسع في مجال . - وهو : الكلام الموزون 
على أوزان العروض - » والنثر - : الكلام غير الموزون - 
والقافية - وهي ان ب ر - والتجنيس - وهو : 
اتفاق اللفظين من وجه من الوجوه » ويختلف معناهما - مثل : لو 
قلت : « اشتريت البر وأنفقته في البر » › فإنه أحسن من قولك : 
«اشتريت القمح وأنفقته في البر » لفقوات المجانسة » والحرص على 
القلب مثل قوله تعالى  :‏ وربك فکبر ) › فلو قيل : « الله فكبر › 
لذهب القلب » وهكذا سائر أصناف البديع : 
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المببحث الرابع 
شر ط التر ادف 


یشترط فی اللفظين المترادفين : أن يدلان على المعنى دون زيادة 
أحدهما على الآخر مثل : « الليث والأسد والغضنفر » › ومثل : 
«القمح والبر » » و« العقار والخمر » » فإنه يطلق على كل واحد من 
تلك أنها مترادفة ؛ حيث إن المفهوم من الاسمين واحد دون مزية 
أحدهما على الآخر بأي شيء . 

أما إذا كان أحد اللفظين يدل على المعنى مع زيادة لم يأت بها 
اللفظ الآخحر . فإنه لا يحون هذان اللفظان مترادفين » وذلك 
لاختلافهما في المدلول والمفهوم » فمثلاً لفظ « السيف » › و« المهند) 
و« الصارم » قد تبدو للناظر أنها مترادفة »> وهي في الحقيقة ليست 
كذلك » وذلك لأن مدلول ومفهوم « المهند » يخالف مفهوم «السيف» 
لوجود زيادة فيه دون السيف ؛ حيث إنه يفهم منه نسبته إلى الهند › 
وكذلك « الصارم ٠‏ يدل على السيف مع زيادة صفة الحدة وسرعة 
القطع > فعرفت بذلك أن تلك الألفاظ ليست مترادفة ؛ لانعدام 
شرط الترادف ؛ حيث اختلفت في المدلول والمفهوم › فيكون كل 
لفظ من تلك الألفاظ له مدلوله ومفهومه الخاص › ولا تکون من 
لمترادفة » لذلك قلنا في التعريف : « باعتبار واحد) . ٠‏ 


N 


بيان أن الترادف خلاف الأصل 


الأصل : أن لكل معنى لفظاً واحداً خاصاً به » فيكون الترادف 
وهر أن بكرن للم الراحد اثر عن لفط = خلاف هذا الأضل. 
ودل على ذلك دليلان : 

الدليل الأول : أن الترادف يلزم منه تعريف المعرّف . 

بيانه : أنا لما عرفنا المعنى بأحد اللفظين وحصل المقصود » فالأصل 
عدم الثاني ؛ لعدم الحاجة إليه » ولانه يلزم منه تعريف المعرف › 
فیکون تحصل حاصل وهو باطل . 

الدليل الثاني : أن الترادف موجب للمشقة ؛ لأن الشخص إذا 
حفظ لفظا ظن أنه الطريق إلى المطلوب فقط »› ولا كان لكل معنى 
لفظان فأكثر : فإنه يحتاج إلى حفظ كل لفظ يدل على ذلك المعنى› 
ولا شك أن في ذلك مشقة › والأصل عدمها . 
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هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر ؟ 


انفراد المترادفات يصح إقامة بعضها مكان بعض إجماعا » فيقام 
لفظ « بر » مكان لفظ « قمح » » و« قعود » مكان « جلوس » » 
وهكذا . 

ولکن الاختلاف إنغا هو في حالة تركيب المترادفات » ففي ذلك 
مذاهب : 

المذهب الأول : أن ذلك يجوز في لغة واحدة > ولا يجوز من 
لختين مختلفتين » وهو مذهب كثير من العلماء » ومنهم البيضاوي › 
وصفي الدين الهندي » وهو الحق ؛ لأن وضع أحد المترادفين موضع 
الآخحر من لغة واحدة لا يلزم منه الإخلال والإفساد للمعنى › أي : 
أن صحة التركيب وفساده متعلق بالمعنى دون اللفظ » فإذا صح المعنى 
لم يبق محذور ؛ لأن كلا اللفظين معروف لأهل هذه اللغة » فكان 
ذلك جائزاً . 

أما وضع أحد المترادفين موضع الآخر من لغتين فلا يجوز › فلا 
يصح « خداي أكبر » في موضع : « الله أكبر » » وقلنا ذلك لأمرين: 
أولهما : أنه يلزم منه اختلاط اللغتين . 
انيهما : أنه يلزم منه ضم مهمل إلى مستعمل ؛ لأن اللفظ المرادف 
من اللغة الأخحرى يعتبر مهملا بالنظر إلى أهل اللغة الأخرى الذين لا 
يفهمونه » فعلى هذا : يكون التخاطب به متنعا لذلك . 
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ا لمذهب الثاني : أنه يجوز وضع أحد المترادفين مكان الآخر مطلقاً. 
وهو مذهب ابن الحاجب » وهو مذهب كثير من الحنفية . 

أن المقصود من التر كيب : معنأه » دون افظه ¢ وما دام أن المعنى 
ر تي م > فلا مانع ا ا 
سواء كان ذلك من لغة وأاحدة أو من لغتن » فلما انتقی المانع : 
E‏ 

جوابه : 

أنا نوافقكم في أنه يجوز وضع أحد اللفظين مكان الآخر في لغة 
واحدة - كما ذكرنا - ولكن نمنع ذلك في لختين > وينع ذلك أمران 
هما : اختلاط اللغتين » وضم مهمل إلى مستعمل › وقد سبق 
اا 

المذهب الثالث : أنه لا يجوز وضع أحد المترادفين مكان الآخر 
مطلقاً . 

وهو مذهب فخر الدين الرازي وبعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

ای ی الافظ ور ی ا لغة واحدة 
E rge E‏ 
باتفاق » وهذا يتحقق فى اللغة الواحدة » كما يتحقق فى اللختين . 
جوابه : 

آنه يو جد فرق بين ان يکون من لغة واحدة وبين أن يكون من 
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لختين » فإذا کان وصع أحد المترادفين في لغة واحدة > فهذا جائز ٠؛‏ ) 
أحد المترادفين من لغتين › فهذا لا يجوز لوجود الأمرين السابقين . 
بيان نوع الخلاف : 
فعلى المذهب الأول : يجوز نقل الحديث بالمعنى فى لغة واحدة » 
دون اللغتين › وعلی اذهب الثانى : يجوز نقل الحديث فى لغة 
وأحدة ومن لغتين « ويلزم على المذهب الثالثف : آنه لا يجوز نقل 
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في 


قد يظن بعضهم أن التأكيد مع المؤكد » والتابع مع المتبوع مثل : «جاء 
محمد عينه » » و١‏ عطشان بطشان » من الألفاظ المترادفة ؛ لأن كلا 
منهما لفظان مفردان يدلان على معنى واحد » ولكن الحقيقة أنه لا 
يوجد ترادف في مثل هذه الأمثلة » وسأبين ذلك بالتفصيل في المبحثين 
التالبين : 

المحث الأول : في التأكيد . 

المببحث الثاني : في التابع . 
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الميحث الأول 
ي 


التأكيد 


ويشتمل على المطالب التالية : 

امطلب الأول : تعريف التأكيد . 

الملطلب الثاني : الفرق بينه وبين المترادف . 
اللطلب الثالث : حكم التأكيد . 

الملطلب الرابع : أقسام التأكيد . 
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الطلب الأول 
تعريف التأكيد 


التأكيد لغة من باب التفعيل » وهو : التقوية . 
واصطلاحا هو : تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر مستقل بالإفادة . 
بيان التعريف : 
قوله : « تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر » يشمل التوكيد والتابع › 
) وقوله J:‏ مستقل بالافادة ( أخحرج التابع ؛ لأن التابح 5 يستقل 
بالإفادة » بل لا بد من المتبوع لكى يفيد . 
+ # # 
الفرق بينه وبين المترادف 
لقد اتضح من التعريف السابق : « أن اللفظ المؤكد - بكسر 
الكاف - يقوي اللفظ المؤكد - بفتح الكاف - »› أما اللفظان 
لمترادفان فلا يقوى أحدهما الآخحر ؛ لأن اللفظ المترادف يدل على 
الذات › لا على التقوية 
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الطلب الثالك 
حکم التاکید 

لقد اختلف. في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن التوكيد جائز عقلاً وواقع في اللغة . 

وهو مذهب جمهور العلماء »> وهو الحق » لدليلين : 

الدليل الأول : أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال . 

الدليل الثاني : أنه واقع في اللغة » والوقوع دليل الجواز » فإنه 
بعد الاستقراء والتتبع ثبت وجود الألفاظ المؤكدة لألفاظ أخرى › 
کقولنا : ( جاء زید عینه ) » و« جاء العلماء كلهم ٠٠‏ ونحو ذلك . 

الذهب الثاني : أن التأكيد غير جائز . 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا اذهب : 

آن الأصل في الكلام التأسيس . والإفادة فائدة جديدة » والتأكيد 
لا فيد فائدة جديدة ٠‏ فاللفظ الأول قد أفاد الغرض > فالثاني لا 
داعي له » فلا يرد ذلك في كلام العرب . 

جوابه : 

آنا لا نسلم لكم أن اللفظ - المؤكد - لا يفيد » بل يفيد الاهتمام 
بالمتكلم عنه» ودفع توهم المجاز من اللفظ المؤكدء وتضييق توسع الفهم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ؛ لوجود التوكيد في الكتاب والستة واللغة » 
لكن الفريق الثاني يسمى ذلك باسم آخر . 
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الملطلب الرابع 
أقسام التأكيد 


ينقسم التأكيد إلى قسمين : 
القسم الأول : أن يؤكد اللفظ بنفسه » وهو نوعان : 
النوع الأول : تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان مفرداً مثل : « جاء محمد 
محمد » . 
النوع الثاني : تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان جملة كقوله عل : «والله 
لأغزون قريشاً » والله لأغزون قريشاً › والله لأغزون قريشاً » . 
القسم الثاني : أن يؤكد اللفظ بغيره » وهو أنواع : 
النوع الأول : أن يكون المؤكد مفرداً » فيؤكد بألفاظ معروفة مثل : 
« النفس » » و« العين » » فنقول : « جاء زيد نفسه أو عينه » . 
النوع الثاني : أن يكون المؤكد مثنى » فيؤكد بلفظ « كلا » > 
و«كلتا» » فتقول : « جاء الرجلان كلاهما » » و« جاءت المرآتان 
کلتاهما » . 
النوع الثالث : أن يكون المؤكد جمعاً » فيؤكد بلفظ « كل » › 
و«أجمعون » » قال تعالى : فسجد الملائكة كلهم أجمعون » 
ويؤكد - أيضاً - بلفظ « أكتع » و« أبتع » » و« أبصع ٍ 


الممحث الثاني 
في 


چ 


التابح 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف التابع . 

المطلب الثانى : الفرق بينه وبين المترادف . 

الطلب الثالث : بيان وحه الاتفاق بين التابع والتأكيد ووحه الفرق 
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الطلب الأول 


تعريف التابع 


التابع في اللغة مشتق من ١‏ تبع » على وزن « علم » › وتابع 
القوم هو الذي يشي خلفهم ٠‏ أو الذي يمضى معهم إذا مروا به . 
واصطلاحاً هو : أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها 
إشباعاً أو تأكيداً مثل ( عطشان نطشان » » و« جائع نائع ٠‏ › 
و«اشذر مذر » » و« شيطان ليطان » › و« حياك الله وباك » › 
ولاحقير نقير » »> و( خراب يباب ) . 
3% 3% %4 
الفرق بين التابع وبين المترادف 

التابع - وهو اللفظ الذي بعد اللفظ الأول - لا يفيد شيئاً غير 
تقوية اللفظ الأول » فلا يفيد بدون المتبوع : 

أما اللفظان المترادفان » فإن كل واحد من المترادفين يفيد المعنى لو 
انفرد ؛ لأنه مثل مرادفه فى الرتبة . 


9 
د 
د 
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لمطلب الثالث 
بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد 
ووجه الفرق بينهما 


وجه الاتفاق بينهما : أن كلا من التأكيد والمؤكد › والتابع مع 
لمتبوع لم يفد عين ما أفاده الآخر » وإنما أفاد تقوية المعنى - فقط -. 

ووجه الفرق بينهما : أن التابع يشترط فيه : أن يكون على وزن 
متبوعه مثل : « عطشان نطشان » » و« جائع نأائع » » و« حسن 
بسن » > وغيرها من الأمثلة السابقة 

أما التأكيد مع المؤكد فلا يشترط ذلك فيه مثل : « جاء زيد نفسه 


أو عينه » . 
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الفصل السابع 
في 


q8 


الحقيقة والمحاز 


ویشتمل على مبحثین : 
الميحث الأول : الحقيقة . 
المبحث الثاني : المجاز . 
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المعحث الأول 
في 


الحقفة 


مډ 


ويشتمل على المطلبين التاليين : 
المطلب الأول : تعريف الحقيقة . 
المطلب الثاني : أقسام الحقيقة . 
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تعريف الحقيقة 


أولاً : الحقيقة لغة على وزن فعيلة » مأخوذة من الحتق » واشتقاقه 
من الشيء المحقق » وهو المحكم › تقول : « ثوب محقق النسج » 
أي : محكم . 

ثانيا : الحقيقة اصطلاحا هي : اللفظ المستعمل في موضوعه 
الأصلي . 

وإليك بيان هذا التعريف : 

قولتا : « اللفظ » جنس يشمل كل ما يتلفظ به مما يتكون من 
حروف هجائية » سواء کان مستعملاً کزید » أو مهملا كديز › أو 
حقيقة › أو مجازا . 

قولنا : « المستعمل » أخرج أمرين : 

أولهما : اللفظ المهمل كديز . 

انيهما : اللفظ قبل الاستعمال ؛ حيث إنه لا حقيقة ولا مجازاً . 

قولنا : « في موضوعه الأصلي » أخرج المجاز ؛ لأنه لفظ يستعمل 
في غير موضوعه الأصلي كلفظ « الأسد » يستعمل للرجل الشجاع . 
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أقسام | حقيقة 


تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : حقيقة لغوية وضعية » وهي : الثابتة بالوضع . 
أي : أن يضع الواضع لفظاً لمعنى إذا أطلق ذلك اللفظ فهم ذلك 
المعنى الموضوع له مثل لفظ « الأسد » يفهم منه الحيوان المفترس › فلا 
ينقدح في الذهن - عند إطلاقه - إلا هذا المعنى › فيكون حقيقة › 
وهذا هو المقصود بالحقيقة » وهي الأسبق إلى الذهن من الحقيقة 
العرفية والشرعية . 
%* #*%* # 
القسم الثاني : حقيقة عرفية » والكلام عنها يكون فيما يلي : 
أولا : المقصود بالحقيقة العرفية هو : قول خص فى العرف ببعض 
مجاه وان كان وشا الج تة ٠‏ ل + لط دالا > 
فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر 
وغيره » ثم هجر هذا المعنى » وصار في العرف حقيقة للفرس › 
ولكل ذات حافر . 
ثانياً : بيان كيف يصير الاسم عرفا ؟ 
يصير الاسم عرفياً باعتبارين هما : 
الاعتبار الأول : أن يكون للاسم معنيان فيستعمله أهل اللغة لمعنى 
واحد فقط دون الآخر » ویخصصونه به » ویعرف بینهم . 


“EA 


من أمثلة ذلك : المثال السابق وهو تخصيص « الدابة » فى العرف 
ری وکر دات ار > مم ان ال مان کے کل ا ب 
على الأرض . 

مثال آخر : اسم « الفقيه » قد خصص عرفا بالعالم ببعض 
الأحكام الفقهية الشرعية » مع أن كل من يفقه قول الأخر يسمى 
فقيهاً بالوضع اللغخوي » قال تعالى في ذلك : # فمال هؤلاء لا 
یکادون یفقهون حدیثاً 4 . 

الاعتبار الثاني : أن يشيع استعمال الاسم في غير ما وضع له 
صلا . 

أي : في غير موضوعه اللغوي » ويكون بين الاستعمال اللغخوي 
والاستعمال العرفي مناسبة » فيشيع هذا الاستعمال بين الناس › 
بحیث لا ينکره أحد . 

من أمثلة ذلك : إسم « الغائط » » فإنه يطلق لغة على المطمئن 
والمنخفض من الأرض › ثم استعمل عرفاً في الخارج المستقذر من 
الإنسان » وهذا الاستعمال وإن كان مجازا » إلا أنه اشتهر وشاع 
حتى صار هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق > ونسي الأول . 

مثال آخر : اسم « الراوية » هو في أصل الوضع اللغوي يطلق 
على الجمل الذي يسقى عليه الماء »> ثم استعمل في وعاء الماء » 
وتعأرف .الاين غل هذا الأستعمال > وهذا الأستعمال :ورن كان 
مجازاً إلا أنه اشتهر وشاع حتى صار هو التبادر إلى الفهم عند إطلاق 
لفظ « الراوية » » ونسي المعنى الأول وهو الجمل الذي يسقى عليه 
الماء . 
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ثالاً : أنواع الحقيقة العرفية : 

الحقيقة العرفية نوعان : 

النوع الأول : عرفية عامة > وهي التي لم تخصصها طائفة دون 
أخرى . 

وهي التي ذكرناها في الاعتبارين السابقين مع الأمثلة . 

النوع الثاني : حقيقة عرفية خاصة وهي : ما خصته كل طائفة من 
الأسماء بشيء من مصطلحاتهم مثل : اسم « النقض » » و« الكسر» 
ونحو ذلك من قوادح القياس في اصطلاح الأصوليين » ونحو ذلك 

3# 3# % 

وهي : اللفظ المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في وضع 
اللغة كالصلاة مثلاً » فإنها فى اللغة : الدعاء » فاستعمل هذا اللفظ 
في الشريعة على الأّقوال والأفعال اللخصوصة › فصارت حقيقة فيها. 

واختلف العلماء فيما استعمله الشارع من ألفاظ أهل اللغة مثل : 
لفظ « الصلاة » » و« الصوم » > و« الزكاة » » و« الحج » »> هل 
حرج به عن وضعهم آو لا ؟ على مذاهب › من أهمها مذهبان : 

المذهب الأول : أن الشارع نقل لفظ « الصلاة » » و« الصوم » › 
و( الزكاة ) » و( احج ٩‏ عن مسمياتها ومعانيها .اللغوية إلى معان أخر 
بينها وبين تلك المسميات - بحسب اللغة - مناسبة معتبرة واشتهرت 


هذا مذهب جمهور العلماء . 
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فالصلاة في اللغة : الدعاء » والزكاة : النماء » والصوم : 
الإمساك » والحج : القصد » فنقل الشارع هذه الألفاظ من معانيها 
اللغوية السابقة واستعملها في معان أخر » وأعرض فيها عن الموضوع 
اللغوي » فوضع لفظ « الصلاة » على الأفعال والأقوال الملخصوصة› 
ووضع لفظ « الزكاة » على إخراج مقدار من المال وإعطائه إلى قوم 
آخرين بشروط خاصة » وكذا يقال في الصوم والحج . 


فالشارع نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي ٠‏ وليس 
نقلاً مطلقاً » بل مع وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي› 
فمثل ما تصرف أهل العرف فى بعض الاألفاظ بنقلها عن معناها 
الف ل يا الك الاقاة ال خصصك ف 
«الصلاة» > واستعملت في دعاء مخصوص . 

وهذا هو الصحيح عندي » لدليلين : 

الدليل الأول : الاستقراء والتتبع للألفاظ الشرعية التي استعملها 
الشارع : فإن الشارع قد استعمل لفظ « الحج » » و« الصوم » › 
و«اللإيمان » ٠‏ و« الزكاة » » و« الصلاة » فى معان لها علاقة بمعناها 
اللغوي - كما سبق بيانه - فهو ليس نقلاً كلياً للفظ » بل يوجد 
ارتباط بين المعنى اللغوي › والمعنى الشرعي . 

الدليل الثاني : القياس على فعل أهل اللغة في الألفاظ العرفية 
كلفظ الدابة » حيث خحصصوه في ذوات الأربع مع آنه يطلق لغة على 
كل ما يدب على الأرض ٠‏ ولم ينكر أحد هذا التصرف » فكذلك 
فعل المشرع في لفظ « الصوم » » و« الإيان » ونحوهما › والجامع : 
أن كلأ من فعل أهل اللغة وفعل المشرع ليس فيه نقلاً كليا للفظ » بل 
يوجد علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والعرفي . 
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المذهب الثاني : أن الشارع نقل لفظ « الصلاة » و« الصوم » »› 
و« الزكاة » عن معناها اللغوية إلى معان شرعية نقلاً كليا » أي : 
بدون أي علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعى » فهى معان مبتكرة 
ابتكرها المشرع » يجوز أن لا يلاحظ فيها ال لار وإذا حدث 
أن وجدت علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي : فهو اتفاقي › 
أي : بطريق الصدفة » وليس مقصوداً . 

ذهب إلى ذلك المعتزلة والخوارج » وبعض الحنفية كالسرخسي » 
والدبوسي ٠‏ والبزدوي » وبعض الحنابلة کأبي الخطاب . 
دليل هذا المذهب : 


أن الشارع قد نقل تلك الأسماء الشرعية » وتصرف بنقلها إلى 
معان غير معانيها اللغوية : فالصلاة لغة هى الدعاء » واستعمل 
الشارع هذا اللفظ لجموع الأفعال الشرعية کالرکوع > والسجود › 
والتسبيح » والتكبير » والنية » وغيرها » فأهل اللغة. لم يكونوا 
يعرفون هذه الصلاة ولا شروطها ولا أركانها > ثم صار اسم الصلاة 
اسا جرع ها لقال 

وكذلك لفظ « الصوم » هو لغة : الإمساك بصورة عامة › أي : 
سواء كان عن الأكل والشرب ليلا أو نهار » أو عن الكلام » كما 
في قوله تعالى : لإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسياً)› 
واستعمل الشارع هذا اللفظ لإمساك مخصوص . 

وكذلك لفظ « الزكاة » هو لخة : النماء »> ثم جعله الشارع اسماً 
لإإخراج جزء من المال طهرة له . 

وكذلك « الحج » هو لخة : القصد مطلقا › ثم جعله الشارع 
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واستعمله في قصد مخصرص في أماكن مخصو صة في أزمنة 

فالشرع تصرف في جميع تلك الألفاظ ونقلها إلى معان غير 
معانيها اللغوية » حتى إنه لا يعقل من إطلاق اسم « الصلاة » » أو 
«الصوم » » أو « الزكاة » » أو « الحج » إلا الصلاة الملخصوصة 
شرغا > والزكاة الملخصوصة شرعاً » والصوم الملخصوص شرعاً › 
والحج الملخصوص شرعاً » فيكون المشرع - بذلك - قد نقلها إلى 
استعمال جدید . 

جوابه : 

نسلم أن الشارع فد تصرف فى تلك الألفاظ .» ونقلها إلى 
استعمال جديد » وهذا من باب التجوز > فتكون تلك الاألفاظ 
مجازات لخوية » والتجوز لا يكون إلا بعلاقة بين المعنى الأصلى 
والمعنى الجديد » فالمشرع لما اختار لفظ « الصلاة » ليجعله دليلاً على 
العبادة المعروفة إنما فعل ذلك لوجود علاقة بين معنى الصلاة لغة » 
ومعناها شرعاً ؛ لأن كلا منهما دعاء > فالصلاة في الشرع يوجد فيها 
حققة الدعاء بل إن كل الصلاة دعاء؛ حيث إن الدعاء مخ العبادة. 

وكذلك لفظ ‹ الصوم » إنما اختاره الشارع لوجود علاقة بين المعنى 
اللغوي له والمعنى الشرعى ؛ لأن كلا منهما إمساك » وكذلك الزكاةء 
وكذلك الحح . 

وهكذا كل لفظ قد نقله الشارع من معناه اللغوي إلى معناه 
الشرعي نجد بين المعنيين نوعاً من الارتباط والعلاقة بينهما . 

امذهب الثالكث : أن الشارع لم ينقل تلك الألفاظ من اللغة إلى 
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الشرع » ولا يجوز ذلك › بل الاسم باق على ما كان عليه في 
اللغة» لكن الشرع ضم إليه أفعالا » واشترط له شروطا › فمثلاً : 
الصلاة لغة : الدعاء »> ولم ينقل الشارع ذلك اللفظ من معناه 
اللغوي إلى الشرعي » ولكن ضم إليه أفعالا وأقوالاً لا بد منها › 
- واشترط له شروطا لا تصح الصلاة إلا بها مثل: الركوع» والسجود» 
والقيام » والجحلوس » والذكر » وكذلك الصوم فهو لغة : الإمساك 
ثم زاده الشارع اشتراط النية »> وهكذا . 

وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني > وكثير من الأشاعرة › 
وبعض الفقهاء . 

أدلة هذا المذهب : 
) الدليل الأول : أن الله تعالى قد وصف القرآن بأنه عربي بقوله 
تعالى  :‏ إنا جعلناه قرآنا عربياً ) » وقوله  :‏ بلسان عربي مبین ¢ 
اهر هده الات رجب كرتن القران كله عريا ا ا 
استعملته العرب ٠‏ وإلا كان خطاباً لهم بغير لختهم » وبذلك يبطل 
دعوى تصرف المشرع بنقل أسماء على غير إطلاق اللغة . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 
الحواب الأول : أن اشتمال القرآن على ألفاظ شرعية قليلة لا 
٠‏ يخرجه عن كونه عربيا » فالعبرة بالأعم الأغلب › ولذا لا يتنع أن 
يقال : إن هذه اللحية سوداء وإن كان فيها بعض الشعيرات البيضاء . 

الجواب الثاني : أن استعمال الشرع لبعض هذه الألفاظ في غير ما 
وضعته له العرب لا يخرج القرآن عن كونه خطاباً بلسان العرب : 
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فالعرب قد استعملت بعض الألفاظ في غير ما وضعت له » مثل 
استعمالهم لفظ « البحر » للعالم » ولم يقل أحد : إن هذا إخراج 
للخطاب عن لخة العرب . 
الدليل الثاني : أنه لو كانت بعض الأسماء اللخوية قد نقلت إلى 
احكام شرعية لوجب عليه ل أن يوقف الام على نقل هذه الأسماء 
N SN‏ > فیکون بطریق 
الضروري أو النظري » وما دام آنه لم يثبت شيء من 

ذلك ولا أجمعت الأمة عليه » ولا دل العقل الجازم على ذلك » 
فيبقى على النفي الأصلى » فلم ينقل شىء من الاستعمال اللغوي إلى 
الاستعمال الشرعي 

جوابه : 

إن النبي بي قد بين بياناً تامأ المعاني التي نقلت الألفاظ إليها › 
فبين المقصود بالصلاة : بصلاته ل باصحابه وقال : « صلوا كما 
ريتموني أصلي ٠‏ » وبين المقصود بالحج وقال : « خذوا عني 
مناسككم » » وبين تفاصيل ومقادير الزكاة وشروطها › وبين المراد 
بالإحسان » والإسلام » والإيان بحديث جبريل - عليه السلام - 
ونقل هذه الألفاظ وما تدل عليه الصحابة - رضي الله عنهم - . 
بيان نوع هذا الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي له أثره في الفروع الفقهية ؛ حيث إن الصلاة 
والصوم والزكاة والحج إذا وجدت في كلام الشارع مجردة عن 
القرينة» محتملة للمعنى اللغوي وللمعنى الشرعي › فعلى آيهما 
يحمل ؟ 

فبناء على المذهب الأول والثاني - وهو : أن تلك الأسماء منقولة 
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من اللغة إلى الشرع - فإن تلك الأسماء تحمل على الحقيقة الشرعية› 
دون اللغوية » ويكون المعنى واضحا لا إجمال فيه ؛ لأن العادة : أن 
كل متكلم يحمل لفظه على عرفه » فتلك الألفاظ - أعني : الصوم» 
والصلاة » والزكاة » والحج - تحمل على المقصود والمراد الشرعي › 
فنحمل لفظ « الصلاة » على الصلاة الشرعية » ولفظ « الزكاة » على 
الزكاة الشرعية وهكذا » ولا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل وقرينة 
وذلك لأن عرف الشارع جار على بيان الأحكام الشرعية » دون 
الحقائق اللغوية . 

أما على المذهب الثالث - وهو : أن تلك الأسماء باقية على 
دلالتها اللغوية » ولكن زاد عليها الشارع بعض الشروط والقيود -فإن 
تلك الأسماء تحمل على المعنى اللغوي » ولا يجوز العدول عنها إلى 
الشرعية إلا بقرينة » وهذا قياس هذا المذهب » وهو مذهب القاضي 
ای کر 

ولكن بعض العلماء نقل عنه أن هذه الألفاظ - أعنى الصلاة 
والزكاة ونحوها - مجملة » وهو مذهب بعض العلماء کالقاضی ابی 
يعلى » وبعض الشافعية » وبناء على القول بالإجمال تأثرت بعض 
المسائل » ومن ذلك : 

| - قوله تعالی : # ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم ¢ اختلف في 
المراد به هل هو المعنى الشرعي > أو المعنى اللغوي ؟ 

ذهب كير من العلماد إلى أن اراد بالنكاح هنا هى + الى 
الشرعي » وهو : العقد ؛ لأن النكاح حقيقة شرعية » ولفظ المشرع 
يجب أن يحمل على معناه الشرعي »› ولذا فإنه لو زنى الأب بامرأة» 
فإن ذلك لا يوجب حرمة المصاهرة . 
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وذهب آخرون إلى أن المراد بالنكاح هنا هو المعنى اللغوي » وهو: 
الوطء » فيكون المعنى لا تطؤاً ما وطأها الأب بزنى أو غيره » ولذا 
فإن من زنى بها الأب فهي موطوءة له 

۲ - قوله ڪاه : « توضئوا نما مست النار » اخحتلف في المراد به » 
هل هو الوضوء الشرعي ٠‏ أو الوضوء اللغوي ؟ فمنهم من قال : 
إنه يحمل على المعنى الشرعي ؛ لأن حمل لفظ المشرع على عرفه 
أقوى » ومنهم من قال : يحمل على المعنى اللغوي » ومنهم من 
قال : إنه مجمل لوجود الاحتمالين ٠‏ فلا يحمل إلا بقرينة . 

۳ - قوله َيه : « الطواف بالبيت صلاة » اخحتلف فى ذلك هل 
مراد به : أن الطواف كالصلاة حكما فى الافتقار للطهارة » فيكون 
امراد بالصلاة : الصلاة الشرعية » أو أن الطواف يشتمل على الدعاء 
الذي هو صلاة لغة . 
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المحث الثاني 
ي 


المحاز 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف المحاز . 

المطلب الثاني : هل المجاز واقع في اللغة ؟ 

المطلب الثالث : أنواع العلاقة في المجاز . 

الملطلب الرابع : هل النقصان يعتبر من المجاز ؟ 

المطلب الخامس : أسباب العدول إلى المجاز . 

المطلب السادس : بيان آن الحقيقة لا تستلزم الجاز . 

الطلب السابع : هل المجاز يستلزم الحقيقة ؟ 

المطلب الثامن : اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازا» والذي لا يكون. 
اللطلب التاسع : بيان أن المجاز خلاف الأصل . 

المطلب العاشر : طرق معرفة الحقيقة من المجاز . 

الملطلب الحادي عشر : بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والجاز › فإنه ‏ 


يحمل على الحقيقة . 
المطلب الثانى عشر : بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمال › فإن 
اللفظ يحمل عليه 


في تعريف المجاز 


أولا : الملحاز لغة مأخحوذ من الجواز » وهو : العبور والانتقال من 
موضع إلى موضع آخر › يقال : « جزت المكان » أي : عبرته 
وانتقلت منه إلى مكان آخر ٠‏ فلمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى 
شيء آخر تشبيهاً بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر . 

ثانياً : المحاز اصطلاحاً هو : اللفظ المستعمل فى غير موضوعه 
الأصلى لعلاقة . ۰ 

بيان هذا التعريف : 

قولنا : « اللفظ » : جنس يشمل المستعمل وغير المستعمل » وهو 
اله 

قولنا : « المستعمل » أخرج اللفظ المهمل . 

قولنا : « في غير موضوعه الأصلي » أخرج الحقيقة › فإن 
استعمال اللفظ فيها فيما وضع له أصلاً كما سبق . 

قولنا : « لعلاقة » هذا بيان لشرط المجاز ؛ حيث إن شرط المجاز 
الأساسى هو : وجود العلاقة وهى : المشابهة الحاصلة بين المعنى 
الأول ال الثاني بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز 
إلى الحقيقة › فيفهم المعنى المجازي باعتبار ثبوت الصفة له كإطلاق 
«الأسد » على الرجل الشجاع للاشتراك في صفة الشجاعة ؛ إذ لها 
فيه ظهور ؤمزيد اختصاص ٠‏ فينتقل الذهن منه إلى هذه الصفة . 
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ولو لم توجد علاقة بين المعنيين لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى 
الثانى أولى فيكون حقيقة فيهماء ویکون اللفظ مشتر کا > ل 
مجازاً. 

وسمی مجازاً ؛ لأن أهل اللغة يجاوزون به عن أصل الوضع 
توسعاً منهم كتسمية الرجل الشجاع أسداً » وتسمية البليد حمارا » 
وکا . 
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ا لمطلب الثانى 
هل لجاز واقع في اللغة ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المجاز واقع في اللغة العربية » وهو مذهب 
جمهور العلماء ۰ 

وهو الحتق ؛ لأن اللغة العربية لغة فصيحة » والمجاز لا ينافي 
الفصاحة » بل ربجا كان المجاز أبلغ من الحقيقة - كما سيأتي ذكره في 
أسباب العدول إلى المجاز - وقد ورد ووقع المجاز في لخة العرب 
كثيراً - : فقد استعمل العرب لفظ « الأسد » للرجل الشجاع › 
والحمار للرجل البليد 4 والبحر للعالم ¢ وقولهم : « قامت الحرب 
على ساق » » وقال الصلتان العبدي : 

اقات الصغر ءاي الكير_ ك العداة وم الشيى 

فإن هذا البيت قد جمع بين المجاز اللخوي › والمجاز العقلي ؛ 
حيث إن لفظ « الصغير » قد استعمل فى غير ما وضع له ؛ لأن المراد 
به : الذي کان صغيراً فهو مجاز مرسل باعتبار ما كان » وقد أسند 
الشاعر فيه الإشابة والإفناء إلى الزمن مع أن الذي يشيب ويفني هو 
الله تعالى » وبذلك يكون الفعل قد أسند إلى غير ما هو له لعلاقة 
الة باعتبار أن الزمن هر النيت فی الكت ¢ والفناء ¢ فکان 
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المذهب الثانى : أنه لا مجاز فى اللغة العربية » وهو مذهب 
الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى . 

دليل هذا المذهب : 

أن المجاز فيه إلباس المقصود بغير المقصود ¢ فلا يهم السامع من 
اللفظ ما أراده المتكلم منه » وهذا ينافى المقصود من اللغة ؛ لأن 
المقصود منها : إفادة الأّلفاظ )ا تستعمل فيه من المعانى » فيکون 
المحاز غا : 

جوایه : 

آنا نقول : لا مجاز بلا قرينة صرفت اللفظ من الحقيقة إلى المجازء 
ما م وجود القرينة فلا إلباس ولا إيهام ۽ لان السامع يفهم المقصود 
من اللفظ بواسطة تلك القرينة . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف هنا لفظى ؛ لأن أبا إسحاق لا ينكر استعمال الأسد 
للشجاع » وأمثال ذلك » ولكنه يشترط فى ذلك القرينة ويسميه حقيقة 
إذن الخلاف فى التسمية والعبارة . 
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المطلب الثالك 
أنواع العلاقة في المجاز 


لقد قلنا : إن شرط المجاز هو وجود العلاقة » وإن لم توجد 
العلاقة لجاز التجوز عن كل معنى لكل لفظ » ولكان ذلك 

وأنواع العلاقة كثيرة » وإليك أهمها : 
النوع الأول : السببية » وهو إطلاق السبب على المسبب » وهو 

۱ - السبب القابلى : نحو قولهم : ١‏ سال الوادي » ¢ والمراد : 
سال الماء فى الوادي .. لكن لا كان الوادي سبباً قابلاً لسيلان الماء فيه 
صار الماء من حيث القابلية كالمسبب لهء فوضع لفظ الرادي موضعه. 

۲ - السبب الفاعلى كقولهم : « نزل السحاب » أي : المطر › 
فإن السحاب فى العرف سبب فاعلى » لكن فاعليته باعتبار العادة › 
حيث إن الفاعل حقيقة هو الله تعالى . 

۳ - السبب الصوري كتسمية اليد قدرة ؛ حيث إن القدرة سبب 
صوري لليد» فإن اليد الخالية عن القدرة بمثابة ما لا وجود له بالفعل . 

٤‏ - السبب الغائي كتسمية العنب خمراً » قال تعالى : # إني 
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كتسمية المرض الشديد بالموت » وذلك لأن المرض الشديد عادة يؤدي 
إلى الهلاك والموت . 
النوع الثالث : المشابهة : بأن يسمى الشيء باسم مشابهه في صفة 
ظاهرة مثل : تسمية الرجل الشجاع بالاسد > ويسمى المجاز الذي 
باعتبار المشابهة بالاستعارة ؛ لأن الشجاع - مثلاً - لما أشبه الأسد في 
المعنى أو الصورة استعرنا له اسمه » فكسوناه إياه . 
النوع الرابع : المجاورة » بأن يسمى الشيء باسم مجاوره مثل : 
إطلاق « الراوية » على القربة » والراوية في الأصل اسم للجمل 
الذي يحمل تلك القربة » ولكنه أطلق على القربة لمجاورتها له . 
النوع الخامس : المضادة بأن يسمى الشيء باسم ضده » كقوله 
تعالى : * وجزاء سيئة سيئة مثلها » › فقد أطلق على الجزاء سيئة 
مع أنه عدل ؛ لكونها ضدها . 
النوع السادس : إطلاق اسم الشيء كله على ما أعد له مثل 
قولهم : « الزوجة محللة » » ومعروف أن المحلل هو وطئها فقط › 
أما قتلها أو تعذيبها فهو حرام . 
النوع السابع : النقصان بأن يذكر المضاف إليه » ويراد به مجموع 
لضاف مع المضاف إليه » كقوله تعالى : # واسأل القرية # › فإنه 
مجاز بالنقصان ؛ لأن القرية موضوعة للمكان اللخصوص » فاطلقت 
وأريد بها أهل القرية » فحذف المضاف - وهو أهل - وآقيم المضاف 
إليه - وهو القرية - مقامه . 
النوع الثامن : الكلية بأن يطلق الجزء والمراد الكل مثل قولهم : 
نا أملك رأسين من الغنم » » فأطلق الجزء وهو : الرأس » وأراد 


جيم الم . 
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الأصابع على الجزء » وهو الأنامل منها فقط ؛ لأن العادة أن الإنسان 

النوع العاشر : تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه مثل تسمية المعتق 
عبداً باعتبار أنه كان كذلك » أو تسمية الآدمى مضغة . 

النوع الحادي عشر : تسمية الشيء باعتبار ما سيكون عليه وما 
يؤول إليه مثل : تسمية الخمر في الدن بالمسكر » فإن الخمر في الدن 
کر :ل سکره کر ا رب . 

النوع الثاني عشر : التعلق » وهو التعلق الحاصل بين المصدر 
واسم المفعول واسم الفاعل » فإن كلا منها يطلق على الآخر مجازاًء 
وإليك بيانها . 

|١‏ - إطلاق المصدر على اسم المفعول › كقوله تعالى : * هذا 
خلق الله أي : مخلوقة . 

۲ - إطلاق اسم المفعول على المصدر › كقوله تعالى : بأییكم 
المفتون # أي : الفتنة . 

۳ - إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول › كقوله تعالى : #من 
ماء دافق # أي : مدفوفق . 
#ححاباً مستوراً # أي : ساتراً . 

ه - إطلاق اسم الفاعل على المصدر » كقولنا : « قم قائما » 
ای قياماً . 
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> - إطلاق المصدر على اسم الفاعل » كقولناء: « رجل عدل » 
اي : عادل . 

النوع الثالث عشر : إطلاق الأثر على المؤثر كتسمية ملك الموت : 
موتا . 

النوع الرابع عشر : إطلاق المؤثر على الأثر » كقولك : « ما أرى 
في الوجود إلا الله تعالى » يريد آثاره والدلالة عليه في العالم . 

النوع الخامس عشر : الملازمة » وهو قسمان : 

١‏ - إطلاق اسم اللازم على الملزوم » كإطلاق « الس » على 
الجماع . 

۲ - إطلاق اسم الملزوم على اللازم » كقوله تعالى : # أم أنزلناه 

النوع السادس عشر البدل والمىدل منه »> وهو قسمان : 

| - إطلاق اسم البدل على المبدل كتسمية الدية بالدم > فکانوا 
یقولون : « آکل فلان دم فلان » أي : دیته . 

۲ - إطلاق اسم المبدل على البدل كتسمية الأداء بالقضاء فى قوله 
تعالى : # فإذا قضيتم الصلاة 4 أي : أديتم 
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الملطلب الرابع 
هل النقصان يعتبر من المجاز ؟ 


لقد سبق أن قلنا - في النوع السابع من أنواع العلاقة في المجاز : 
أن النقصان والحذف من اللفظ يعتبر من المجاز » كقوله تعالى : 
#واسأل القرية 4 › والمراد : أهل القرية » وذلك لظهوره ؛ حيث 
إن القرية لا يمكن أن تسأل » وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الحق 
لا قلناه . 

ولكن بعض العلماء لم يسم ذلك -مجازا »> وقال : لا نقول : 
«أقيمت القرية مقام أهلها» » بل حذف من الخطاب ذكر « أهل » 
لدلالة بقية الخطاب عليه » والإضمار والحذف ليس من المجاز ؛ لأن 
اللجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . 

جوابه : 
إن تعريف المجاز - وهو : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له - 
منطبق على الحذف والنقصان » فلفظ « القرية » استعمل في غير ما 

وضع له . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف - هنا - لفظى ٠‏ للاتفاق على المعنى ؛ حيث إن حاصل 
الخلاف : أن اتر هل هر سب الجر > أو محل التجوز ؟ 


% % % 
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أسباب العدول إلى المجاز 


إن عدول المتكلم فى التعبير عن الحقيقة إلى المجاز له أسباب إليك 
همها : 

السبب الأول : الحرص على بلاغة الكلام » فقد نقل بعض 
العلماء عن أرباب البلاغة قولهم : إن المجاز في الاستعمال أبلغ من 
الحققة ¢ وأنه راطف الكلام 4 ویکسبه حلاوة 4 ویکسوه رشاقة ¢ 
فمثلاً قوله تعالى : # واصدع با تؤمر 4 > وقوله : # وداعیاً إلى الله 
بإذنه وسراجا منيراً 4 لو استعملت الحقائق في هذه المواضع لم تعط 
ما أعطى المجاز من البلاغة . 

السبب الثانى : تكثير الفصاحة ؛ لأن فهم المعنى منه يتوقف على 
قرينة » وفي ذلك غموض يحوج إلى حركة الذهن » فيحصل من 
الفهم شبيه بلذة الكسب . 

السبب الثالث : التعظيم والتبجيل مثل قولهم : « سلام الله على 
الحضرة العالية والمجلس الكريم » » فيعدل عن اللقب الصريح إلى 
المبحاز تعظيماً لحال المخاطب . 

السبب الرابع : التنزه عن ذكر الحقيقة كما يعبرون عن قضاء الوطر 

السبب الخامس : أن تكون لفظة الحقيقة ثقيلة على اللسان › 
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فيعدل عنها إلى ما هو أخف منها كما عدلوا عن لفظ « الخنفقيق » 
اسم للداهية . 

السبب السادس الحرص على الاختصار والإایجاز في الكلام 
کقوله تعالی : # واشتعل الرأس شيا 4 > وقولهم : « رأيت أسداً 
یخطب » . 

السب السابع : : تفهيم المعقول في صورة الحسوس لتلطيف الكلام 
وزيادة الإيضاح « ویسمی استعارة تخيلىة مئل قوله تعالی : 
ل(واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 4 . 

السبب الان A‏ 
الحقيقة . 
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بيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز 


لقد اتفق العلماء على أن الحقيقة لا تستلرم المجار » أي : لا يلزم 
أن يكون لكل حقيقة مجاز ؛ لأن كون اللفظ قد استعمل في ما وضع 
له لا یلزم منه أن يستعمل فيما عداه من المعاني » بل قد يکون له 
معنى واحد فقط . 


NNT 


لمطلب السابع 
هل المجاز يستلزم الحقيقة ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : آن کل مجاز يستلزم وجود حقيقة في شيء آخر . 

وهو مذهب كثير من العلماء »> وهو الحتق ؛ لأن المجاز فرع › 
والحقيقة أصل > ومتى وجد الفرع لا بد أن يوجد الأصل . 

امذهب الثاني : أن المجاز لا يستلزم الحقيقة . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا اذهب : 

أن غاية المجاز أن يكون مستعملاً في غير ما وضع له أولاً > وما 
وضع له اللفظ أولاً ليس حقيقة ولا مجازاً › فلا مانع من أن يتجوز 
في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولاً . 

جوابه : 

إن هذا مخالف لقيقة المجاز - كما سبق - : وهو اللفظ 
المستعمل في ما وضع له ثانياً » فهذا الحد يدل على أن لهذا اللفظ 
استعمالا فيما وضع له أولاً > والمراد به الحقيقة » ويؤيد ذلك : 
اشتراط العلاقة في المجاز » ولولا تلك العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي لجاز التجوز عن كل معنى لكل لفظ › ولكان ذلك 
الاستعمال ابتداء وضع آخر > ويكون اللفظ مشتركاً لا مجازاً › 
فكيف يكون هناك مجاز ولا حصقة له . 

بيان نوع الخلاف : الحلاف لفظي ؛ حيث لم يتاثر في ذلك أي 
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المطلب الثامن 
اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون 


بيان دلك : 

أول : اللفظ قد يكون حقيقة ومجاز بالنسبة إلى المعنيين » فهذا 
ظاهر كلفظ « الأسد » » فإنه حقيقة بالنسبة إلى الحيوان المفترس › 
ومجاز إلى الرجل الشجاع . 

ثانيا : قد يكون اللفظ حقيقة ومجازاً بالنسبة إلى المعنى الواحد › 
ولكن , باصطلاحين كلفظة « الدابة » > فإن استعمالها في الخيل 
والحمار حقيقة عرفية ومجاز لغوي » واستعمالها في كل ما يدب 
على الأرض حقيقة لغوية » مجاز عرفي . 

الفا : اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازاً قبل الاستعمال ؛ لأن 
الاستعمال جزء مفهوم كل من الحقيقة والمجاز » فاللفظ في الوضع 

الأول قبل الاستعمال لا يكون حقيقة ولا مجازا . 

رابع : الأعلام لا توصف بأنها حقيقة أو مجاز ؛ لأنها منقولة عن 
المعاني الأصلية › فلا تكون حقائق في المنقول إليها » ولانها لم تنقل 
لعلاقة فلا تكون مجازا . 
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المطلب التاسع 
بيان أن المجاز خلاف الأصل 


الأصل في الكلام الحقيقة . 

ما لجاز فهو خلاف الأصل ؛ لأن المجاز فيه ما يلى : 

الأول : أن المجاز يحتاج إلى الوضع الأول . 

الثاني : أن المجاز يحتاج إلى المناسبة بين الموضوع الأصلي 
والمدلول المجازي ٠»‏ والنقل إلى المعنى الثاني . 

الثالث : أن المجاز مخل بالفهم › حيث لا قرينة » أو لم يتنبه 
للقرينة ¢ او تعدد مجازاته . 

ما الحققة فلنست محتاحة إلا إلى الأمر الأول 2 وهر الوضع 


الأول - . 
ومعلوم أن المفتقر إلى أمر واحد أغلب وجوداً وأرجح ما هو مفتقر 
إلى أمور كثيرة . 
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لمطلب العاشر 
طرق معرفة الحقيقة من المجاز 


الطريق الأول : سبق الفهم › بيانه : 
فيكون اللفظ حقيقة في المعنى الذي تبادر إلى فهم السامع مطلقاً › 
أي : بدون قرينة . 

الطريق الثانى : العراء عن القرينة › بيانه : 

أن أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى من المعاني اقتصروا على 
عبارة مخصوصة » وإذا عبروا عنه بعبارة أخرى لم يقتصروا عليها › 
بل يذكرون معها قرينة » فيعلم أن العاري عن القرينة حقيقة ؛ حيث 
إنه لو لم يتفرد في ذهنهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعنى لم 
يقتصروا عليه . 

الطريق الثالث : صحة الاشتقاق › بيانه : 

أن يكون أحد اللفظين يصح فيه الاشتقاق » والتصريف إلى 
الماضي» والمستقبل » واسم الفاعل » واسم المفعول » واللفظ الآخر 
لا يصح فيه ذلك › فيكون الأول هو الحقيقة › والآخر هو المجاز › 
يدل على ضعفه وفرعيته » فمثلاً لفظ « الأمر » يطلق على الطلب 
نحو : « أدخحل » » ويطلق على الشأن والفعل كقوله تعالى : # وما 
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أمر فرعون برشيد € ٠‏ والمقصود شأن فرعون وفعله » فوجدنا العرب 
يصرفون اللفظ ويشتقون منه فيقولون : أمر › يأمر › أمراً » فهو 
مأمور » وهو آمر » في حين آنهم لا يقولون ذلك في الأمر بمعنى 
الفعل لا يشتق لمن قام به منه اسم الآمر » فدل ذلك على أن الأول 
الطريق الرابع : صحة النفى فى المجاز » بيانه : 

أنه يصح النفي في المجاز » فيصح أن يقال لمن سمي من الناس 
حماراً لبلادته : إنه ليس بحمار » ولكن لا يصح أن يقال : إنه ليس 
بإنسان فى نفس الأمر ؛ لأنه حقيقة فيه . 

الطريق الخامس : عدم الاطراد › بيانه : 
اللغة والشارع من الاطراد « وذلك كتسمة الرجل الطويل نبخلة › 
فهذا مجاز ؛ لأنه لا يطرد » ولهذا لا يسمى كل طويل من شجرة أو 
رمح وغير ذلك نخلة . 

الطريق السادس : إطلاق اللفظ على المستحيل » بيانه : 

آنه إذا أطلق على اللفظ با يستحيل تعليقه به علم أنها فى أصل 
اللغة غير موضوعة له أصلاً » فيعلم أنه مجاز فيه مثل قوله تعالى : 
#واسأل القرية € فإن السؤال بالنسبة إلى القرية مستحيل عادة . 
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بيان آنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز 


فإنه يحمل على الحقيقة 


إذا دار اللفظ المتجرد عن القرائن بين الحقيقة والمجاز » فإنه يحمل 
على الحقيقة » ولا يكن حمله على المجاز إلا إذا دل دليل أو قرينة 
على أنه أريد به المجاز » ولا يكن أن نجعل اللفظ مجملاً ومشتركاً 
بين المعنيين » وهما الحقيقة والمجاز . 

أدلة ذلك وهو : حمل اللفظ على الحقيقة » ولا يكون مجملاً : 

الدليل الأول : أن واضع اللفظ للمعنى إنما وضعه ليكتفي به في 
الدلالة عليه » وليستعمل فيه دون غيره من المعاني » فكأن الواضع 
قال : « إذا سمعتموني أتلفظ بهذا اللفظ فاعلموا ني أعني به هذا 
المعنى دون ما هو مجاز فيه » » فيجب على السامع أن يحمل اللفظ 
على ما وضع له > وهو المعنى الحقيقي 

الدليل الثاني أننا لو رأينا كل لفظ احتمل أن يكون حقيقة وأن 
يكون مجازاً وجعلناه مجملاً للزم من ذلك أمران باطلان هما : 

الأمر الأول : بقاء كثير من ألفاظ الكتاب ا بدون ان يعمل 
بها » فأفضى إلى عدم الاستفادة منها » وذلك لأن حكم المجمل هو 
التوقف حتى يأتي دليل يرجح أحد المعاني» وهذا يؤدي إلى تعطيل أكثر 
النصوص بلا عمل » وهذا ظاهر البطلانء بل لا يقوله مسلم عاقل. 

الآمر الثاني : اختلال واضطراب مقصود الوضع اللغوي › أي : 
لا نفهم من أي لفظة أ انى اود > ما يؤدي إلى عدم تفاهم 
الناس في مخاطباتهم . 
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المطلب الثانى عشر 
بيان آنه إذا غلب المجاز فى الاستعمال 
فإن اللفظ يحمل عليه 


لقد بينا في المطلب السابق : أن اللفظ المجرد عن القرائن يحمل 
على المعنى الحقيقي » ولا يحمل على المجاز › ولا يكون مجملاً » 
لكن إذا غلب المجاز فى الاستعمال » أي : تعارف الناس واعتادوا 
عل التخان لماز ون الحقيقة » وانتشر ذلك بينهم » فإن اللفظ 
يحمل على المجاز » وتكون الحقيقة - على ذلك - كالمتروكة المنسية 
التي لا تنقدح في أذهان المتخاطبين . 

فلو قال شخص : « رایت راوية ٠‏ » فإنه ينقدح في آذهان الناس 
أن المقصود بذلك هو : وعاء الماء » ولا تنقدح في أذهانهم الحقيقة › 
وهو : الجمل الذي يستقى عليه . 

كذلك لو قال : « رأيت غائطاً » » فإنه ينقدح في أذهان الناس 
ذلك الشيء المستقذر الخارج من الإنسان » ولا تنقدح في أذهانهم 
الحقيقة وهو : المكان المطمئن المنخفض من الأرض . 

ففي هذين المثالين صار الوضع الأول - وهو الحقيقة - منسياً 
متروكا ٠‏ والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم » ولا يكن صرفه إلى 
الحقيقة إلا بدليل . 
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الفصل الثامن 
ي 
تعارض ما يخل بالفهم 


الذي يخل بفهم السامع لا أراده المتكلم من اللفظ : أمور خمسة 
هي : الاشتراك » والنقل » والمجاز » والإضمار › والتخصيص . 

فإن تعارضت هذه الأمور الخمسة مع بعضها › فإنه لا بد من 
معرفة الراجح من المرجوح » ولعرفة ذلك فإن كل واحد يكون ما 
بعده أرجح منه » فيقدم عليه فتقول : النقل يقدم على الاشتراك › 
والمجاز يقدم على النقل » والتخصيص يقدم على المجاز والإضمار › 
أما المجاز والإضمار إذا تعارضا فلا يقدم أحدهما على الآخر ؛ 
لتساويهما » ويكون اللفظ مجملاً . 

وإليك بيان ذلك على عشرة أوجه هي كما يلي : 

الوجه الأول : إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل - بأن كان 
اللفظ محتملاً لهما وأدعى أحد الخصمين حمله على النقل › والآخر 
حمله على الاشتراك : فالنقل أولى بالتقديم ؛ لأن المعنى في النقل 
معن . 

بيان ذلك : أن لفظ « الزكاة » .يحتمل أن يكون مشتركاً بين 
«النماء» - وهو معناه اللغخوي - و« القدر المخرج من الال » - وهو 
معناه الشرعي - » ويحتمل أن يكون حقيقة في « النماء » » ثم نقل 
إلى القدر المخرح . 
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فالنقل هنا أولى ؛ لأنه على تقدير النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة؛ 
لأنه إن اشتهر النقل فالمراد المنقول إليه »> وإن لم يشتهر فالمراد المنقول 
عنه فلا يوجد له إلا معنى واحد في الحالتين » آما على تقدير 
الاشتراك فليس كذلك ؛ لأن اللفظ فى حالة الاشتراك له معنيان 
اک ف ونت وات رما له حن واحد د زهو ال - ازل عا 
لان وهر لأاك 

الو جه الثاني : إذا وقع التعارض بين « الاشتراك » و المجاز » : 
فالمجاز أولى بالتقديم ؛ لأمرين : 

أولهما : أن المجاز أكثر استعمالاً من الاشتراك › والكثرة أمارة 
الظن والر حجان . 

انيهما : آنه على تقدير المجاز إن كان اللفظ مع القرينة : وجب 
حمله على المجاز » وإن كان مجرداً عنها : وجب حمله على 
الحقيقة» فهو مفيد على التقديرين › بخلاف الاشتراك فإنه إن جرد 
اللفظ عن القرينة وجب التوقف ؛ لاحتمال تنافى معانى المشترك › أو 
اتام خا على مح ال نكن اح مهاي ` 

مثاله : لفظ « النكاح » فنقول : « موطوءة الأب بالزنا حل للابن 
فيجوز أن يتزوجها » ؛ لقوله تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم 4 › 
وهي قد طابت للابن . 

فإن قال قائل : هذا معارض بقوله تعالی : # ولا تنکحوا ما نکح 
آباؤكم 4 » والنكاح حقيقة في الوطء . 

قلنا : لا نسلم » بل النكاح حقيقة في العقد في الشرع ؛ لقوله 
ية : « النكاح من سنتي » » وإذا كان حقيقة في العقد لا يكون 
حقيقة في الوطء » ولو كان حقيقة في العقد والوطء للزم الاشتراك 
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بينهما دون ترجيح » فکكونه حقيقة في العقد مجازا في الوطء › 
العكس أولى » ويعمل على أحدهما » أولى من حمله على الاشتر 
بينهما والتوقف عن العمل بهما . 

الوجه الثالث٠:‏ إذا وقع التعارض بين « الاشتراك » ٠‏ و« الإإضمار» 
فالاضمار او لى بالتقديم ؛ لأن الإضمار يحتاج إلى القرينة في صورة 
واحدة » وهي صورة إرادة المعنى الإإضماري › أما المشترك فإنه يحتاج 
إلى القرينة في صورتي كل واحجد من مغنييه » فيكون الاشتراك 
مرجوحا ؛ لأن الاحتياج فيه أكثر . 

مثاله : قوله تعالى : # واسأل القرية # فإنه يحتمل أن يكون 

مشتر کا بین ‹ الموضع ) و ااهل ٠‏ » ويحتمل أن يکون للموضع 
والآهل مضمر » فالإضمار ُولی بالتقديم . ) 

الوجه الرابع : إذا وقع التعارض بين « الاشتراك » و« التخصيص › 
فإنه يقدم التخصيص ؛ لان التخصيص أولى من المجاز إذا تعارضا؛ 
لأن الباقي بعد التخصيص متعين » بخلاف المجاز فإنه ربجا يتعدد 
E‏ 

والمجاز أولى من الاشتراك إذا تعارضا ؛ لما سبق ذكره في الوجه 
الثاني . 

ينتج : أن التخصيص أولى من الاشتراك . 

مثاله : قوله تعالی : ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم € فالنکاح هنا 
يحتمل أن يكون مشتركاً بين « الوطء » و« العقد » » فعلى هذا : 
تكون موطوءة الأب مطلقاً محرمة على الأب . 

ويحتمل أن يكون لفظ « النكاح » -هنا- موضوعاً للعقد -فةط- 
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وخحص العقد الفاسد » فإن النكاح الفاسد لا يحرم › فالتخصيص 
أولى » وعلى هذا : لو نكح الأب نكاحا فاسداً فللابن أن ينكح 
منکوحته ولا تکون محرمة عليه . 

تنبيه : النسخ شبيه بالتخصيص ؛ لأن « النسخ » تخصيص في 
الأزمان » فهل - على هذا - يقدم النسخ على الاشتراك ؛ نظراً 
لكون التخصيص مقدماً على الاشتراك ؟ 
نقول - في الجواب عن ذلك - : إن النسخ لا يقدم على 
الاشتراك ٠‏ بل إن الاشتراك هو المقدم عليه ؛ لأن النسخ يلزم منه 
الإبطال بالكلية » أما الاشتراك فإنه يستلزم التأخير إلى وقت ظهور 
القرينة » والتأخير أهون من الإبطال › فعلى هذا لو وقع التعارض 
بينهما لكان الاشتراك أولى . 

الوجه الخامس : إذا وقع التعارض بين « النقل » و« المجاز » »› 
فإنه يقدم ١‏ المجاز » ؛ لأنه يلزم من « النقل » : أن يكون الوضع 
الأول - المنقول عنه - مهجوراً » وهو خلاف الأصل ؛ لأن الأصل : 
الإعمال » لا الإهمال » والمجاز لا يستلزم ذلك » فيكون المجاز 
راجحا عليه . 

مثاله : « الصلاة » ٠‏ فإنها مجاز فى ذات الأركان - على قول - 
وهي منقولة من الدعاء إلى هذا ی فل ل کر ر 
العلماء - . 

الوجه السادس : إذا وقع التعارض بين « النقل » و« اللإأضمار ١‏ 
فن الذي يقدم هو « اللإضمار » ؛ لن ( اللإضمار » و« المجاز » 
متساويان ؛ نظراً لاحتياج كل واحد إلى قرينة تصرف السامع عن فهم 
ما يدل عليه اللفظ ظاهراً - كما سيأتي في الوجه الثامن - . 
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والمجاز مقدم على النقل ؛ لأن « النقل » يستلزم أن يكون الوضع 
الأول مهجوراً » وهو خلاف الأصل » والمجاز ليس كذلك - كما 
قلنا في الوجه الخامس - . 

فينتج : أن يكون الإضمار أولى من النقل ؛ لأن المساوي للأولى 
e‏ 

مثل : قوله تعالی : * وحرم الربا 4 > فإنه سيقول قائل : إن 
الربا موضوع للزيادة والمغاضلة » ثم نقل إلى العقد المشتمل على 
المفاضلة › وحينئذ لا يجوز بيع درهم بدرهمين . 

وسيقول قائل آخر : إن الربا موضوع للمفاضلة والزيادة » والأخذ 
مضمر » والتقدير : وحرم أخذ الربا » وحينئذ : يجوز بيع درهم 
بدرهمين » ويفيد. الملكية ؛ لأن المحرم الأخذ لا البيع . 

الوجه السابع : إذا وقع التعارض بين « النقل » و« التخصيص ٠‏ 
فإن التخصيص يقدم على النقل ؛ لأن التخصيص أولى من المجاز ؛ 
لأن الباقى بعد التخصيص متعين » بخلاف المجاز ؛ فإنه قد يتعدد 
-كما سبق ذكره وكما سياتي في الوجه التاسع - . 

والمجاز أولى من النقل - كما سبق بيانه في الوجه الخامس - . 

فينتج : أن التخصيص يقدم على النقل ؛ لأن الراجح على الراجح 
راجح . 

مثاله : قوله تعالی : وأحل الله البيع 4 > فإنه یحتمل أن یکون 
« البيع هو : البيع اللغوي - وهو مبادلة الشيء بالشيء مطلقاً - 
ثم خحص عنه الفاسد ؛ إذ البيع الفاسد غير حلال » ويحتمل أن 
يکون ‹« ابيع » قد نقل من المبادلة مطلقاً إلى العقد المستجمع لشرائط 
الصحة . 


- 11۸0 - 


الوجه الثامن : إذا وقع التعارض بين « المجاز » و« الإإضمار » : 
فإنهما مستويان ؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة تصرف السامع 
عن فهم ما يدل عليه ظاهر اللفظ » واستوائهما في احتمال وقوع 
ا لخفاء في تعيين المراد ؛ فإنه كما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين «المجاز) 
كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر . 

مثاله : أن يقول السيد لعبده - الذي هو أصغر منه سنا - : « هذا 
ابني » > فإنه يحتمل أن يكون قد عبر عن العتتق بالبنوة مجازا › 
فيعتق ذلك العبد بذلك اللفظ » ويحتمل أن يكون في الكلام إضمار 
ويكون تقدير الكلام : « هذا مثل ابني » في العطف أو المحبة » فلا 
يعتق العبد بهذا . 

الوجه التاسع : إذا وقع التعارض بين « المجاز » و« التخصيص » › 
فإنه يقدم التخصيص ؛ لأن الباقي بعد التخصيص متعين بخلاف 
المجاز » فإنه قد لا يتعين المجاز المقصود › بيان ذلك : 

أنه عند التخصيص انعقد اللفظ دليلاً على جميع الأفراد › فإذا 
حرج بعض الأفراد بدليل : بقي اللفظ معتبرا في الباقي من غير تأمل 
أو تفكر . 

أما في المجاز فإن اللفظ انعقد دليلاً على المدلول الحقيقي › فإذا 
انتفت الحقيقة بقرينة › افتقر صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلى 
نوع تأمل وتفكر واستدلال ؛ لأنه ربا تعدد المجاز › ولم يتعين 
المقصود » فيكون التخصيص أبعد عن الاشتباه والشك › فيقدم على 
المجاز . 

مثاله : قوله تعالی : # ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله عليه 4 فانه 
يحتمل أن يكون المراد التلفظ. الذي هو المدلول الحقيقي - وهو : 
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التلفظ بذكر اسم الله تعالى - وعلى هذا خص منه الناسي » أي : 
الذي ترك فيه التلفظ بالنسيان » وعلى هذا يكون متروك التسمية عمداً 
لا يؤكل » أما متروك التسمية نسياناً يؤكل » وهذا هو الصحيح . 
ویحتمل أن یکون المراد به : لا تأكلوا ما لم يذبح بان مات حتف 
أنفه بطريق المجاز » وعلى هذا : فمتروك التسمية مطلقاً يؤكل › 
وليس في الآية ما يدل على عدم جواز أكله » وهذا المجاز من باب 
إطلاق اسم المسبب - وهو ذكر اسم الله تعالى - على السب - 
وهو الذبح ؛ حيث إن الذبح سبب ذكر اسم الله تعالى . 
الوجه العاشر : إذا وقع التعارض بين « الإأضمار » و« التخصيص » 
فإن التخصيص هو المقدم ؛ لأن « التخصيص » مقدم على « المجاز » 
- كما مضى في الوجه التاسع - ٠‏ والمجاز والإضمار متساويان -كما 
مضى في الوجه الثامن - فينتج : أن « التخصيص » مقدم على 
«الإضمار» . 
مثاله : قوله تعالى  :‏ ولكم في القصاص حياة ) › فإنه يحتمل ‏ 
أن يكون خطاباً عاماً اختص بالورثة ؛ إذ القاتل صار عدوا للورثة › 
فإذا قتل ذلك القاتل بقيت الورثة سالمة وحية » ويحتمل أن يكون 
خطاباً عاماً والشرعية مضمرة › وتقدير الكلام : « ولكم في شرعية 
القصاص حياة » » وذلك لأن الناس إذا علموا شرعية القصاص اندفع 
فإنه يمتنع عن القتل » فتسبب ذلك في حياة نفسين . 
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الفصل التاسع 
في 
النص » والظاهر ٠‏ والملحمل 
وما يتعلق بها 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 

ما التمهيد : فهو في بيان السبب في جمع هذه الأمور الثلاثة › 
والسبب في تقديم النص على الظاهر › والظاهر 
على الجمل . 

أما المبحث الأول : فهو في النص . 

أما المبحث الثاني : فهو في الظاهر . 

آما المبحث الثالث : فهو في المجمل . 
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التمهيد 
ثي 
بيان السبب في جمع هذه الأمور الثلاثة 
والسبب في تقديم النص على الظاهر 
والظاهر على الملحمل 


السبب في ذلك هو : 

أن اللفظ إما أن يكون له معنى واحد فقط لا ينقدح في الذهن 
غیره» أو یکون له معنیان فأکثر . 

فإن كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً -فقط- فهذا هو النص. 

وإن كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى نظرنا : 

إن ترجح أحد معنييه على الآخر فهو : الظاهر . 

وإن لم يترجح أحد معنييه - آي كانت متساوية - فهو : المجمل . 

والسبب في تقديم النص على الظاهر : أن النص آقوى من الظاهر ؛ 
لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحداً » أما الظاهر فهر يحتمل معنيين 
هو في أحدهما أظهر . 

والسبب في تقديم الظاهر على المجمل : أن الظاهر قريب من 


النص من وجهين : 
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الأول : أن الظاهر يفهم منه معنى واحد » وإن احتمل معنى آخر 
لکنه مرجوح . 
الثاني : أن الظاهر يشارك النص في وجوب العمل بهما . 


أما المجمل فلا يفهم منه معنى معين » ولا يجوز العمل به › 
فلذلك أخر . 


وا و و 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المعطللب الأول : تعريفه . 

المطلب الثاني : حكم إطلاق النص على الظاهر . 
الطلب الثالث : حكم النص . 
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الطلب الأول 
تعريف النص 


أول : النص لغة هو : رفع الشيء إلى أقصى غاية له » ومنه : ما 
ورد في الحديث : « كان رسول الله ية يسير العنق فإذا وجد فجوة 
نص » أي : رفع السير إلى غايته » ومنه ما قاله عمرو بن دينار : «ما 
رأيت أنص للحديث من الزهري » أي : أرفع وأسند . 
انيا : النص اصطلاحا هو : اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير 
احتمال . 
بيان التعريف : 
قولنا : « اللفظ » جنس يشمل النص والظاهر والمجمل . 
قولنا : « الذي يفيد معناه بنفسه » : أخرج اللفظ المجمل ؛ لأنه لا 
يفيد معنى من معانيه إلا إذا وجدت قرينة ترجح هذا المعنى . 
وخرج اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز ؛ لأنه لا يحمل على مجازه 
إلا بقرينة . 
فالمجمل والمجاز لا يحمل اللفظ عليهما إلا بانضمام غيره معه . 
أما هذا اللفظ فقد نص على معناه دون مساعدة . 
قولنا : « من غير احتمال » معناه : أن هذا اللفظ أفاد حكماً 
ومعنى واحداً فقط من غير أن يتطرق إليه أي احتمال آخر أصلاً . 
اجرج بلك لفط القاعر 6 فة فد آفاد ني فة لکن ب 
احتمال معنی آخر وإن کان ضعیفاً . 
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مثل قوله تعالى : # تلك عشرة كاملة 4 › فإن هذا اللفظ نص في 
الحكم > حيث إن مجموع الثلاثة فى الحج والسبعة إذا رجع هي 
عشرة فقط بدون زيادة أو نقصان › ومثل قوله تعالی # وأحل الله 
البيع وحرم الربا # نص في نفي التمائل بين البيع والربا › فکل ما 
كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نصا 
في طرفي الإثبات والنفي » أي : إثبات المسمى » ونفي ما لا ينطلق 
a‏ 
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المطلب الثاني 


لقد أطلق بعض العلماء - كالإمام الشافعى كما حكي عنه - اسم 
النص على الظاهر » وهو : اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في 
أحدهما أظهر . 
اللغة هو : الظهور » ومنه قول العرب : « نصت الظبية رأسها » إذا 
رفعته وأظهرته » ومنه تسمية الكرسي الذي تجلس عليه العروس : 

ولكن الأقرب إلى الصواب والأوجه هو : عدم إطلاق النص على 
الظاهر » فالنص له حده الخاص به وهو : « اللفظ الذي يفيد معناه 
بنفسه من غير احتمال » » والظاهر - أيضا - له حده الذي سيأتي 
ذکره . 

دليل ذلك : 

آننا لو أطلقنا اسم النص على الظاهر للزم من ذلك أمران هما 
على خلاف الأصل : 

الأمر الأول : الترادف بيانه : 

آنا لو أطلقنا اسم النص على الظاهر لثبت أن لهذين اللفظين 
وهما: « النص » و« الظاهر » معنى واحد » وهو معنى الظاهر › 
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وهو : ما احتمل معنيين هو فى أحدهما أظهر ›» وهذا هو الترادف 
الذي هو على خلاف الأصل . 

الأمر الثانى : الاشتراك » بيانه : 

آنا لو أطلقنا اسم النص على الظاهر لثبت أن الذي يحتمل معنيين 
والاشتراك خلاف الأصل . 


3% 3% 3% 


المطلب الثالث 


حكم النص 
أن بصیر الگ إلى هاه > وأن يعمل بالحكم الذي دل عليه ولا 
یترکه إلا إذا ثبت ناسخ له › فهنا يترك المنسوخ ويعمل بالناسخ . 
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ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريفه . 
المطلب الثاني : حكم الظاهر . 
الملطلب الثالث : في التأويل . 
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الملطلب الأول 
تعريف الظاهر 


أولأ : الظاهر لغة : هو الشاخص المرتفع » والواضح المنكشف › 
ويطلق لغة على خلاف الباطن » قال تعالى : # هو الأول والآخر 


والظاهر والباطن » . 

ثانياً : الظاهر اصطلاحا : هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في 
أحدهما أظهر . 

معتاه إجمالا : 


أحد هذين المعنيين .٠‏ دون الآخر . 
محترزات التعريف : 
قولنا : « الذي يحتمل معنيين » أخرج النص ؛ حيث إن النص هو 
اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط - كما سبق - . 
وقولنا : « هو في أحدهما أظهر » أخرج المجمل ؛ لأن المجمل 
هو : اللفظ الذى. احتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر › أي : 
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المطلب الثانى 

حكم الظاهر 
أن يصير السامع إلى معناأه الظاهر له » والراجح تله » فیجب 
العمل ا ل من الأحكام ولا يجوز ر ذلك المعنى الراجح 


والظاهر إلا إذا قام دلیل صحیح على تأویله ¢ و تخصصه ¢ أو 


نسحة . 
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اللطلب الثالث 
ثي 
التأويل 


ویشمل على مسائل : 

المسألة الأولى : في مناسبة ذكره هنا . 

المسألة الثانية : في تعريفه . 

المسألة الثالثة : في أنواعه . 

المسالة الرابعة : في شروط التأويل . 

المسألة الحامسة : في أقسام دليل التأويل . 

المسألة السادسة : حكم التأور يل . 

المسألة السابعة : في تطبيقات على التأويلات الصحيحة والمقبولة . 
المسالة الثامنة : في تطبيقات على التأويلات الضعيفة والبعيدة . 


e 


المسألة الأولى : في مناسبة ذكر التأويل هنا : 
إننا قلنا في حكم الظاهر : إنه يجب العمل بالمعنى الظاهر 
والراجح » ولا يجوز العمل بالمعنى المرجوح إلا بتأويل صحیح يسوغ 
ترك المعنى الراجح والعمل بالمعنى المرجوح »› وليس كل تأويل يقبل› 
بل إن التأويل له تعريف خاص » وشروط وتقييدات قد ذكرها العلماء 
لا بد من معرفتها لذلك عقدنا لبيان ذلك هذا المطلب . 
FFF‏ # 
المسألة الثانية : في تعريف التأويل : 
أولا : التأويل لغة مأخوذ من آل › يؤول » أي : رجع › 
والتأويل آخر الأمر › وعاقبته › يقال : إلى أي شيء مال هذا الأمر» 
أي : مصيره وعقباه » ويقال : تأول فلان الآية الفلانية › أي : نظر 
ما يؤول إليه معناها . 
ثانيا : التأويل اصطلاحاً هو : حمل اللفظ على غير مدلوله 
الظاهر منه مع احتماله له بدلیل یعضده . 
معناه إأجمالاً : أن يكون اللفظ يحتمل معنيين : معنى راجح › 
ومعنى مرجوح » فثبت لدى المجتهد دليل يعضد ويقوي المعنى 
المرجوح » فيحمل المجتهد اللفظ على المعنى المرجوح ويعمل بذلك › 
ولا يعمل بالمعنى الذي دل عليه الظاهر ؛ لأنه صار مرجوحا › وهذا 
هو التأويل الصحيح . 
محترزات التعريف : 
عبارة : « حمل اللفظ على غير مدلوله » أخحرجت اللفظ الذي 
يحمل على نفس مدلوله › فإن هذا لا یسمی تأويلاً . 
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وعبارة : « الظاهر منه » أخرجت اللفظ المشترك ؛ حيث إنه يحمل 
على أحد معنييه » فإن هذا لا يسمی تأويلاً . 

وعبارة : « مع احتماله له » أخرجت اللفظ إذا صرف عن معناه 
الظاهر إلى معنى لا يحتمله أصلاًء فإن هذا لا يكون تأويلاً صحيحاً. 

وعبارة : « بدليل يعضده » أخحرجت اللفظ الذي صرفناه عن معناه 
الظاهر إلى معنى مرجوح من غير دليل » فإن هذا لا يكون تأويلاً 
صحيحاً . 

KN #  +% 

المسآلة الثالثة : في آنواعه 

يتنوع التأويل إلى ثلاثة أنواع » ويختلف الدليل باختلاف النوع . 

النوع الأول : التأويل القريب » وهو : ما إذا كان المعنى الأول 
إليه اللفظ قريباً جداً » فهذا يكفيه أدنى دليل . 

مثاله : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم 4 . فإن القيام إلى الصلاة - في هذه الآية - 
مصروف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر قريب محتمل » وهو : 
العزم على أداء الصلاة » أي : إذا عزمتم على أداء الصلاة » والذي 
رجح هذا الاحتمال : أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد 
الشروع في الصلاة ؛ لأن الوضوء شرط لصحتها » والشرط يوجد 
قبل المشروط » وهو معنى قريب يتبادر فهمه إلى أي سامع . 

النوع الثاني : التأويل البعيد » وهو ما إذا كان المعنى الأول إليه 
اللفظ بعيداً جداً » فهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة . 

مثاله : قوله تعالی : # امسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
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الكعبين# فقد أول بعضهم ذلك بأن المراد مسح الرجلين بدلا من 
غسلهما » وقد استدل هو على هذا التأويل بقراءة الجر فى قوله : 
لوأرجلکم) > وأن ذلك کان عطفا على قوله : $ برءوسکم 4 
فقالوا ذلك نظراً إلى تلك القراءة » ولكن ما ثبت من الأحاديث 
الصحيحة التى أمرت بغسل الرجلين وما ثبت فى اللغة جعل هذا 
التأويل بعد حداً « وستأتي أمثلة كثيرة على التأويلات البعيدة في 
المسألة الثامنة إن شاء الله . 

النوع الثالث : وهو ما إذا كان المعنى الأول إليه متو سطا > فهذا 
يحتاج إلى دليل متوسط في القوة . 

فإن قلت : ما حدود هذه الأنواع » وكيف تعلَم ؟ 
كبيراً في اعتبار هذه المراتب » وتوضيح حدودها . 

2 د 2 

المسألة الرابعة : في شروط التأويل : 

لا يقبل التأويل ويعمل به إلا إذا توفر فيه الشروط التالية : 

الشرط الأول : أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد » واشترطنا 
ذلك؛ لئلا يات من لا علم عنده - أو عنده ولكنه لم يبلغ درجة 
الاجتهاد > فيقوم بتاويل النصورص الشرعية على حسب علمه 

الشرط الثاني : أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني 
التى يحتملها اللفظ بأن يكون اللفظ ظاهراً فيما صرف عنه محتملاً لما 
صرف إليه . 
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الشرط الثالث : أن يقوم التأويل على دليل صحيح يدل دلالة 
واضحة وصريحة على صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره . 

الشرط الرابع : أن يظهر المتأول ما اشترط فى الثانى والثالكث › 
أي: أن يذكر المتأول المعنى المرجوح الذي أول إليه اللفظ » وأن يذكر 
الدليل الذي عضد ذلك المعنى المرجوح وقواه حتی فدم على الظاهر 
والراجح » وإن لم يبين ذلك کان کل ما ادعاه مجرد دعوی لا يقبل . 

3 2 %# 

المسآلة الحامسة : أقسام دليل التأو یل : 

لقد قلنا في الشرط الثالث : أن يقوم التأويل على دليل صحيح 
يدل دلالة واضحة على صرف اللفظ عن ظاهره إلى عیره ¢ والدليل 

القسم الأول : نص ظاهر آخر . 

ي : ان الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح قد 
یکون نصا آخر . 

مثاله : قوله تعالی : # حرمت عليكم الميتة والدم 4 > فإن لفظ 
«الدم عام وشامل للدم المسفوح وغير المسفوح » وهو المعنى الظاهر 
من اللفظ . 

ولكن صرف هذا اللفظ من ظاهره وهو العموم بنص ظاهر آخر ¢ 
وهو قوله تعالی : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً # > فخصصت هذه الاية 
الثانية الآية الأولى » وذلك لأنها قد بيت أن الدم المحرم هو الدم 
المسقوح . 
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القسم الثاني : القرينة » أي : أن الدليل الصارف عن المعنى 
الظاهر إلى المعنى المرجوح قد يكون قرينة . 

والقرينة نوعان : 

النوع الأول : قرينة منفصلة مثل : المسلم من أهل الجهاد لو جاء 
بمشرك ٠‏ فادعى المشرك أنه أمنه »> وأنكر المسلم ذلك وادعى بأنه 
أسره» فهل يقبل قول المسلم أو الكافر ؟ اختلف في ذلك : 

فقيل : إنه يقبل قول المسلم على كل حال . 

وقيل : إنه لا يقبل إلا ببينة . 

والصحيح : أن القول هو قول من ظاهر الحال صدقه » فإن كان 
الكافر أظهر قوة وبطشاً وفروسية وإقداماً من المسلم » فإنه يقبل قوله؛ 
لآن هذه الصفات قرينة جعلتنا نقدم قوله » مع أن قول المسلم أرجح 
لعدالته وإسلامه » وقول الكافر مرجوح » لكن هذه القرينة المنفصلة 
- وهي الصفات التي اتصف بها الكافر - عضدت قول الكافر حتى 
صار أقوى من قول المسلم الراجح . 

النوع الثاني : القرينة المتصلة بالظاهر المراد تأويله مثل : قول 
الإمام الشافعي : إن الواهب لا يحرم عليه الرجوع فيما وهب 
مستدلا بظاهر قوله َيه : ١‏ العائد في هبته کالکلب يقيء › ثم يعود 
في قيثه » » حيث إن الكلب لم يحرم عليه الرجوع في قيثه ؛ 
فالظاهر أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم ؛ لأن الظاهر من 
التشبيه استواء المشبه والمشبه به من كل وجه مع احتمال أن يفترقا من 
بعض الوجوه احتمالاً قوياً . 


فحينئذ ضعف جانب من قال بعدم جواز رجوع الواهب فيما 
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وهب - كالإمام أحمد - لأنه لم يبق معه إلا احتمال ضعيف قواه 
بالقرينة المتصلة بالنص الظاهر » وهى قوله - فى أول الحديث - : 
ليس لنا مثل السوء .. العائد في هبته کالکلب يقيء ثم يعود في 
قيئه » » وهو دليل قوي » وجعل ذلك مقدماً على المثل المذكور › 
وهو دليل الاهتمام به » فأفاد ذلك لغة وعرفاً : أن الرجوع في الهبة 
مثل السوء » وقد نفاه صاحب الشرع » وما نفاه صاحب الشرع 
يحرم إثباته » فلزم من ذلك عدم جواز الرجوع في الهبة . 

القسم الثالث : القياس الصحيح الراجح › أي : أن الدليل 
الصارف عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح قد يكون قياساً راجحا 
مثل : أن الشارع ذكر في كفارة الظهار والصيام « الإطعام » » ولكنه 
لم يذكر تلك الكفارة في « القتل الخطا » » وترك ذلك ظاهر في 
عدم وجوبه ؛ لأنه لو كان واجباً لذكره » كما ذكر تحرير الرقبة › 
والصيام » ويمكن إثبات الإطعام في كفارة القتل الخطاً ؛ قياساً على 
إثباته في كفارة الظهار والصيام › والجامع : أن الكفارات حقوق لله 
تعالى » وحكم الامتثال واحد » فثبوت الإطعام في تلك الكفارات 
تنبيه على إثباته في كفارة القتل » هذا على مذهب من یری جواز 
الا د ات ركت ف مها ن کا ات 
اشرات الاس *.. ۰ ۰ 

القسم الرابع : حكمة التشريع » أي : آن الدليل الصارف عن 
المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح قد يكون حكمة التشريع والمقاصد 
الشرعية مثل : قوله ية : « في سائمة الغنم في كل أربعين شاة 
شاة» » فإن ظاهر هذا : أنه لا يجزئ عن الأربعين شاة إلا إخراج 
شاة بعينها » ولكن جمهور الحنفية قد أولو ذلك » وقالوا : يجوز 
إخراج قيمة الشاة ويجزئ ذلك » وعللوا ذلك بقولهم : إن حكمة 
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التشريع نفع الفقير » ونفع الفقير يتحقق بالقيمة »بل قد تكون القيمة 
أنفع للفقير من إعطائه عين الشاة . 

المسألة السادسة : حكم التأويل 

التأويل مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه »› ولم يزل العلماء 
في كل عصر من عهد الصحابة - رضي الله عنهم - إلى زماننا هذا 


عاملین به من غير أن ينكر عليهم أحد . 


المسألة السابعة: تطبيقات على التأويلات الصحيحة والمقبولة: 

أمثلة ذلك كثيرة تكاد لا تحصى › ومنها : 

المثال الأول : قوله تعالى : ل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 ٠‏ فقد أوله العلماء إلى أن المراد : العزم على أداء 
الصلاة › وقد سبق يانه : 

المثال الثاني : قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة والدم & › فقد 
أوله العلماء إلى أن المراد : الدم المسفوح فقط هو المحرم » وقد سبق 
بیانه . 

المثال الثالث : قوله مي : « يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
السود « فقد أوله جمهور العلماأء إلى أن مرور هذه المذكورات 5 
تبطل الصلاة » وقالوا : إن المراد بالقطع - هنا - نقص الصلاة 
لشغل القلب بهذه الأشياء » وليس المراد إبطالها › أي : أن المراد 
بالقطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها › لا أنها تفسد 
الصلاة » ومن الأدلة على هذا التأويل : أن ابن عباس - وهو أحد 
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رواة أحاديث قطع الصلاة بذلك - روي عنه أنه حمل ذلك على 
الكراهة . 

لمغال الرابع : قوله بيا : « إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها 
آخذهما ١‏ ءفد ارك كر من العلا عل أن هاه > أنه وجوت 
عليه نقيصته لأخيه » ومعصية تكفيره » فليس المراد ظاهره وهو : أنه 
يكفر ؛ ودليل ذلك : أنه لا يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل والزنا › 
وکذا قوله لاخيه : يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام . 

لمثال الخامس : قوله َة : « لا يدخحل الحنة نمام » » فقد تأوله 
كثير من العلماء إلى أن المراد : لا يدخل الحنة دخول الفائزين . 


9 ١ ۴ 


المسالة الثامنة : تطبيقات على التأويلات البعيدة والفاسد 
والضعيفة : 

إن التأويل يختلف باختلاف المجتهدين » فقد يقوم مجتهد بتأويل 
بعض النصوص ويصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى له مرجوح › 
ولكن تأويل هذا المجتهد » وإن كان ممكناً ومحتملاً فقد تجتمع قرائن 
تدل على فساده » وإليك أمثلة على ذلك : 

المغال الأول : قوله تعالى : واعلموا آغا غنمتم من شيء فان لله 
خمسه وللرسول ولذي القربی % . 

فإن بعض الحنفية قد ولوا هذا إلى أن الخمس يعطى القريب 
اللحتاج » وعلى ذلك فإنه يحرم من ليس محتاج من ذوي القربى . 

وهذا التأويل بعيد جداً ؛ لأن الآية ظاهرة في إضافة الخمس إلى 
كل ذوي القربى بلام التمليك » فهم يستحقون الخمس بالقرابة فقط» 
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رن غ الاتعاق هے + القراة فقط + خي إنها سا 
ا ا و ا هو 
القريب المحتاج هذا تخصيص للعموم بلا دليل » وفيه ترك لا ظهر 
من کون القرابة هي العلة في الاستحقاق » ووضع الحاجة المسكوت 
عنها علة » وهذا بعيد جداً . 

لمال الثاني : قوله تعالى : * وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين # » فقد أول بعضهم ذلك بأن المراد مسح الرجلين بدلا من 
غسلهما » محتجاً بقراءة الجر في قوله : * وآرجلکم » نظراً لکونه 
معطوفاً على قوله : # برءوسکم # › وهذا تأویل بعید کما بیناه فما 
سبق - في النوع الثاني من آنواع التأويل - . 

لمال الثالث : قول النبى لله لغيلان بن سلمة الثقفى - حيث 
أسلم على عشرة نسوة - 1 TT TET‏ . 

فقد أوأل الحنفية ذلك بأن المراد : ابتدئ زواج أربع منهن إن كان 
الزواج بعقد واحد » وفارق سائرهن بأن لا تبتدئ العقد عليهن › 
وأمسك الأوائل منهن إن كان الزواج مرتباً بعقد لكل منهن › وفارق 
سائرهن ٠‏ آي : الأواخحر » فيكون الحكم عند الحنفية على هذا 
التأويل : أنه إن نكحهن معا فليس له إمساك واحدة منهن › وإن 
نكحهن متفرقات : فإنه يسك أربعاً من الأوائل » ودليلهم على هذا 
التأويل : القياس ؛ حيث قاسوا العقد على النسوة قبل الإإسلام على 
العقد عليهن بعد الإسلام » وأنه ليس بعض النسوة أولى بالإمساك من 

وهذا التأويل بعيد جداً ؛ لأن الحديث ظاهر فى استدامه النكاح 
للأربع بدون غقد مطلقاً ؛ ويتمسك بهذا الظاهر ؛ حيث وجدت 
وجوه تدل على هذا الظاهر > وهي كما يلي : 


۳ - 


الوجه الأول : أن التبادر إلى الفهم من لفظ « الإمساك » إنغا هو 
استدامة عقد النكاح والاستمرار عليه » دون التجديد . 

الوجه الثاني : أن الشارع قد فوّض الإمساك والفراق إلى خيرة 
الزوج ٠‏ نما يدل على أن المراد الاستمرار في النكاح على ما هو 
عليه» فلو كان المراد هو : ابتداء النكاح - كما قالوا - لما جعل 
الاختيار كله لغيلان » لوقوع الفراق بنفس الإسلام » وتوقف النكاح 
على رضا الزوجة . ) 

الوجه الثالث : أن الظاهر من الزوح المأمور إنغا هو امتثال أمر 
النبي ا بالإمساك » ولم ينقل أحد من الرواة تجديد النكاح في 
الصورة المذكورة . 

الوجه الرابع : أنه لو كان المراد هو : ابتداء النكاح - كما قالوا - 
لذكر شروط النكاح ؛ لأن النبي ميه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة 
حيث إن غيلان جديد عهد بالإسلام في هذه القصة » فهو بحاجة 
إلى بيان شروط النكاح » وما يجوز وما لا يجوز فيه لا سيما في أمر 
فيه استحلال فروج » وضبط للأنساب » ولکنه لم يذکر شيئاً من 
ذلك » غا يدل على أن المراد هو ما دل عليه ظاهر الحديث وهو : 
استدامة النكاح . 

فصار التمسك بظاهر الحديث - بعد توفر تلك الأوجه - أقوى من 
التمسك بالتأويل المستدل عليه بالقياس الذي ذكره الحنفية . 

المثال الرابع : قوله َيه : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل » » فالظاهر من هذا : اشتراط النية لجحميع أنواع الصوم : وهي 
صيام الفرض ٠‏ وصيام القضاء » وصيام النذر » وصيام الكفارة › 
وصيام التطوع إلا آن صيام التطوغ خرج بحديث عائشة حيث قالت: 
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دخل علي رسول الله ية ذات يوم فقال : « هل عندكم من شيء؟) 
فقلنا : لا » فقال : « فإني إذن صائم ٠‏ » ثم آتانا يوماً آخر فقلنا : 
يا رسول الله » أهدي إلينا حيس » فقال : « أرنيه فقد أصبحت 
صائماً » فأكل » فلا تشترط النية - لذلك - لصيام التطوع › هذا ما 
ذهب إليه جمهور العلماء . | 

ولكن الحنفية أولوا ذلك وقالوا : إن المراد هو : اشتراط النية 
لصوم قضاء رمضان » وصوم النذر المطلق »> وصوم الكفارة ؛ نظراً 
لكونها غير متعينة » فتحتاج إلى نية تعين ذلك ٠‏ أما الصوم المعين 
-كصوم رمضان والنذر المعين » فلا تشترط فيه النية ؛ لوجود التعيين. 

وهذا التأويل بعيد جداً ؛ لوجوه : | 


الأول : أنه ورد في الحديث صيغة عموم وهي : النكرة في سياق 
النفى » حيث قال : « لا صيام » » فهي عامة لكل صيام » وعلى 
هذا لا يخرح من ذلك إلا ما قام الدليل على إخراجه كصيام التطوع . 

الثاني أن المتبادذر هن لفظ « صيام » » إنما هو الصيام الأصلي 
لمتخاطب به فى اللغات وهو الفرض »› دون ما كان وجوبه بعارضٍ 
ووقوعه نادر و القضاء والنذر المطلق . 

الثالث : أن حمل ذلك على صيام القضاء » والنذر المطلق وهو 
نادر » وإخراح الأصل الغالب يعتبر إلغازاً في القول » ولهذا فإن 
السيد لو قال لعبده : ( من دخحل داري من اقاربي فأكرمه » » ثم 
أكرم العبد جميع أقاربه » فلامه السيد » وقال : إيما أردت أقاربي من 
السب » دون آقاربى من السبب > فإن هذا اللوم لا يقبل › ويكون 
تصرف العبد موافقاً للغة » فيكون كلام السيد منكراً مستبعداً . 

امال الخامس : قوله ميه : ( آما امرأة نكحت نفسها بخير إذن 
وليها فنكاحها باطل » . 
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فالظاهر من هذا النص هو : اشتراط الولي في النكاح مطلقا › 
وهو مذهب جمهور العلماء . 

ولكن الحنفية - وهم القائلون : إنه لا يشترط ذلك › فالمرأة تزوج 
نفسها - قد أولوا هذا الحديث بأن المراد بالمرأة هنا : هى الأمة ؛ 
حت ل رر ا رر ها ارط مت 

فقيل لهم : إنه ورد في خر الحديث عبارة : « فلها المهر با 
استحل من فرجها » » فهذه العبارة تبطل هذا التأويل ؛ لاأنه معلوم 
أن الأّمة لا تملك شيئاً ؛ لأنها وما تملك لسيدها . 

فقالوا : إذن يحمل الحديث على المرأة المكاتبة - وهي التي اشترت 
نفسها من سيدها - وقالوا ذلك لأن المكاتبة فيها شوباً من الحرية › 
فيكون مهرها لها كالحرة » وشوباً من الرق فلا تستقل بتزويج نفسها. 


وهذا التأويل بعيد وضعيف جداً للأوجه التالية : 


الوجه الأول : أن الحديث ورد فيه صيغة من صيغ العموم المتفق 
عليها » وهي : « أي » المؤكدة ب « ما » نما يجعل العموم قوياً › 
فيكون الولي مشترطاً في النكاح في جميع نساء العالم - وهو 
الظاهر- » فكيف يحمل هذا العموم على النادر والشاذ من النساء » 
وهي المكاتبة ؟! 

الوجه الثاني : آنه لم ينقل إلينا أن الصحابة أو واحداً منهم › فهم 
من هذا الحديث أن المقصود : المكاتبة فقط ٠‏ ولو نقل لبلغنا » ولكن 
لم يصلنا شيء من ذلك مما يجعلنا نقطع بن هذا الفهم شاذ . 
الوجه الثالث : أن فهم اشتراط الولي لحميع النساء من هذا 
الحديث هو الموافق للغة العربية › أما فهم أن المراد من هذا الحديث 


a 


هي : المكاتبة فقط ٠‏ فهو فهم شاذ » ويوصف هذا بالجهل باللغة 
ال 

فلو قال رجل لغيره : « أا امرأة رأيتها اليوم فأعطها درهماً » » 
فإن كل أحد يفهم أن المراد جميع النساء بدون استثناء » ولا يفهم أن 
المراد هى : المكاتبة فقط . 

ولو قال المتكلم : « أردت بذلك الكلام المكاتبة » لنسب إلى 
الجهل باللخة العربية » وأنه اصطلح على ذلك بنفسه دون غيره . 
ولو أخرج المكاتبة عن ذلك » فلما سثئل عن ذلك قال : « ما 


خحطرت ببالى » لا يمكن أن ينكر عليه أحد › نظراً لشذوذها ؛ لأّن 


العادة اقتضت آلا تخطر الشواذ ببال الإنسان . 


فهذه الأوجه و على أن الحدیث يحمل على ظاهره وهو : 
اشتراط الولي في النكاح في جميع نساء العالم دون تخصيص › وأن 
من أول الحديث إلى غير ذلك فتأويله فاسد . 
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المبحث الثالث 
ثي 


الجمل 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريفه . 

المطلب الثاني : آسباب الإجمال . 

المطلب الثالث : دخول الإجمال في الأفعال . 

المطلب الرابع : حكم الجمل . 

لمطلب الخامس : نصوص اختلف في كونها مجملة . 

الطلب السادس: هل يجوز بقاء الجمل بدون بيان بعد وفاة النبي كياز؟ 
المطلب السابع : في البين » والمبين » والبيان . 
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تعريف المجمل 


أولا : الملحمل لغة : الجموع »> ومنه يقال : « أجملت الشيء 
إجمالاً ٠‏ : جمعته من غير تفصيل . 

ويطلق لغة - أيضا - على الخلط » ويطلق على المبهم › ويطلق 
على المحصل ٠‏ ومنه قولهم : ١‏ جملت الشيء » إذا حصلته . ٠‏ 

ثانياً : الجمل اصطلاحاً هو : ما له دلالة على معنيين لا مزية 
لأحدهما على الأخر بالنسبة إليه . 

بيان التعريف : 

قولنا : « ما له دلالة » ليعم الأدلة القولية » والفعلية . 

وعبارة : « على معنيين » أخرجت النص ؛ لاأنه لا يدل إلا على 
معنی واحد کما سبق . 

وعبارة : ١‏ لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه » أخرجت 
الظاهر وهو : دلالة اللفظ على معنيين هو في أحدهما أظهر كما 


مه 


ي 


YTS 


المطلب الثانى 


ااا لای و 

السبب الأول : الاشتراك فى اللفظ المفرد - عند القائلين بامتناع 
تعمبمه - : 

واللفظ المشترك قد يكون بين معنيين مختلفين مثل لفظ « العين » › 
فإنه متردد بين معان كثيرة » فهى تطلق على الشمس ٠‏ وعين الإأرواءء. 
والذهب » وغيرها . 

وقد يكون اللفظ مشت ركا بين معنيين متضادين مثل لفظ : « القرء » 
فإنه متردد بين ١‏ الحيض » و« الطهر » » ولفظ « الشفق » فإنه متردد 
بين « البياض » و الحمرة ) . 

السبب الثانى : الاشتراك فى اللفظ المركب مثل قوله تعالى : # أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 › فإن الذي بيده عقدة النكاح مشترك 

أو يکون الڏذي بيده عقدة النكاح هو الولي » وهو راي الإمام 
مالك 

السبب الثالث : الاشتراك فى الحرف » أي : لم يتضح المراد من 
ارت کل حرف ن ٤‏ یی مرا بد کف ایی > از 
تكون لابتداء الغاية في قوله تعالى : # فامسحوا بوجوهكم وآيديكم 
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منه # » فلفظ « من » مترددة بين أن تكون لابتداء الغاية » فيكون 
معناها : ابتدئوا المسح من الصعيد » وبين أن تكون للتبعيض فيكون 

وكذلك « الواو » فى قوله تعالى : # والراسخون في العلم 
يقولون » مترددة بين أن تكون عاطفة » فيكون الراسخون في العلم 
يعلمون تأويل الآيات على حسب علمهم » وبين أن تکون للابتداء » 
فيكون الله عز وجل هو المتفرد بعلم التأويل » وقد فصلت ذلك في 
موضوع ‹( ا ا و ا ف 
e:‏ به a‏ أبنية r‏ مثل لفظ ( املختار ٩ ٠‏ » فإن هذا اللفظ 
متردد بين من وقع عليه الاختيار وبين من وقع منه الاختيار › أي : 
آنك إذا سمعت عبارة « زيد المختار » » فلا تدري هل زيد هو الذي 
اخحتار فیکون فاعلاً » أو زيد هو الذې أختیر فیکون مفعولاً به . 
السبب الخامس : التردد في مرجع وعود الضمير مثل ما روي عن 
النبى و آنه قال : « لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره » 
فإن الضمير فى عبارة : ( جداره » يحتمل أن يعود إلى الغارز فيكون 
يعود الضمير إلى الحار الآخر فیکون المعنى : لا منعه جاره أن يعرز 
خشبة في جدار ذلك الجار » وهو ما رجحه أكثر العلماء لقول أبي 
هريرة : « ما لى أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أظهركم » 
ولو كان الضمير عائداً إلى الغارز نفسه لما ذكر ذلك . 

السبب السادس : التخصيص بالمجهول » مثل إذا قيل : « اقتلوا 
المشركن إلا بعضهہ » » وذلك لان العام إذا خص `> ول يصیر 
الباقی محتملاً » فکان خم 
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المطلب الثالث 
دخول الإجمال فى الأفعال 


الإجمال كما يكون فى اللفظ » فإنه يكون فى الفعل - وقد 
اشرت ال أت ف ترف الخال > ان داف ان اسن 
یا فعلاً بحتمل وجهین متساویین » كما روي عنه ب : « أنه جمع 
بين الصلاتين في السفر » » فإن هذا مجمل ؛ لأنه يجوز أن يكون 
في سفر طويل أو سفر قصير › فلا يجوز حمله على أحدهما دون 
الاخر 3ك 
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المطلب الرابع 
حكم المجمل 


اللفظ المجمل : يجب أن نتوقف فيه » فلا يجوز العمل به حتى 
يأتي دليل خارجي يدل على أن المراد هو أحد المعنيين » وذلك لأن 
اللفظ المتردد بين معنيين لا يخلو : 

إما أن يراد كل واحد منهما معا » وهذا باطل ؛ لأنه يستحيل أن 
و 

وإما أن لا يراد كل واحد منهما » وهذا باطل ؛ لأنه يؤدي إلى 
خلو اللفظ عن المعنى » وهذا لا يتكلم به العقلاء . 

وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخر وهو الصحيح › لكننا لا 
نعرف المعنى المراد - من هذين المعنيين - إلا بدليل خارجي . 
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لمطلب الخامس 
نصوص اختلف في كونها مجملة 


النص الأول : قوله تعالى : * وامسحوا برءوسكم € اختلف فيه 
على مذهبين : 

امذهب الأول : أن هذا النص لا إجمال فيه » وهو مذهب 
ور الا 

واخحتلف أصحاب هذا المذهب هل هو ظاهر في مسح جميع 
الرأس أو مسح بعضه ؟ على قولين : 

فقيل : إن هذا النص ظاهر في مسح بعض الرأس » وهو مذهب 
کر اا 

وهو الحق ؛ لأن الباء فى اللغة أصل فى الإلصاق » وعرف 
الاستعمال قد اقتضى إلصاق المسح باللمس فقط مع قطع النظر عن 
الكل والبعض ٠‏ ولهذا لو قال قائل لغيره : ‹ امسح يدك بالمنديل » 
لا يفهم أحد من آهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع 
امنديلء بل إن شاء بكله » وإن شاء ببعضه » فيخرج عن العهدة إذا 
فعل أحدهما . 

وقيل : إن هذا النص ظاهر في مسح جميع الرأس » وهو مذهب 
بعض العلماء . 

دليل هذا القول : 

أن الباء في اللغة أصل في الإلصاق » وقد دخلت على المسح 


N 


وقرنته بالرأس » واسم الرأس حقيقة في كله › لا بعضه › ولهذا لا 
يقال لبعض الرس رأس فاقتضى ذلك مسح جميعه لغة . 
جوابه : 
) إن هذا وإن كان هو الحتق بالنظر إلى أصل وضع اللغة غير أن 
عرف الاستعمال الذي ذكرناه في دليلنا قد طراً على الوضع اللخوي 
وخصصه . 
المذهب الثاني : أن هذا النص مجمل › وهو مذهب جمهور 
الحنفية . 
دليل هذاالمذهب : 
أنه يتطرق إليه احتمالان وهما : « احتمال مسح جميع الرأس » . 
وثانيهما : ١‏ احتمال مسح بعضه » » ولیس أحدهما اول چن 
الآخحر» فكان مجملاً . 
جوابه : 
إن القول بالإجمال لا وجه له ؛ لأننا إن نظرنا إلى عرف 
الاستعمال فهو ظاهر في مسح بعض الرأس وهو الحتق - كما قلنا - 
وإن نظرنا إلى الوضع اللغوي الأصلي فهو ظاهر في مسح جميع 
الاکن 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي » حيث إنه على المذهب الأول - وهو أنه لا 
إجمال فيه - يجوز العمل با يقتضيه النص حال سماعنا له »> أما 
على المذهب الثانى فلا يجوز العمل به » إلا إذا دلت قرينة على أن 
دال هى الج ) 
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النص الثاني : قوله تعالى : # حرمت عليكم أمهاتكم 4 » 
ولإحرمت عليكم الميتة 4 › وقوله : # أحل لكم الطيبات 4 › وما 
شابه تلك الآيات قد اختلف العلماء فيها > هل فيها إجمال ؟ على 
مڏهيين : 

المذهب الأول : أنه لا إجمال فيها » بل هي مبينة » وهذا يقال في 
كل تحريم أو تحليل يضاف إلى الأعيان مثل تلك الآيات السابقة . 

وهو مذهب جمهور العلماء > وهو الحق عندي » لا ثبت من 
عرف أهل اللغة من أن تحريم أو تحليل كل عين فإنه ينظر فيها إلى ما 
هى معدة له » بيان ذلك : 

آنه لو قال قائل : « حرمت عليك هذا الطعام » أو « حرمت 
عليك هذه الجارية » » فإنه لا يتبادر إلى فهم أي عارف باللغة إلا 
تحريم الأكل ٠‏ وتحريم الوطء - فقط - والأصل في كل ما يتبادر إلى 
الفهم آن يكون حقيقة إما بالوضع الأصلى ٠‏ أو بعرف الاستعمال » 
قول القائل : « رأيت دابة » ؛ لأن المتبادر إلى الفهم منه ذوات الأربع 
بعرف الاستعمال » وإن كان على خلاف الوضع الأصلى . 

المذهب الثانى : أن فيها إجمال . 

أن الأعيان لا تتصف بالتحريم - مثلاً - » وإنما يحرم فعل ما 
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أفعالنا في العين » وليس لأفعالنا ذكر في اللفظ › فلا نعلم ما هو 
الحرم على الحقيقة في الآيتين السابقتين ؟ أهو وطء الأم › أو 
اللمس» أو النظر إليها ؟ ولا نعلم ما هو المحرم من الميتة أهو الأكل» 
أو اللمس » أو النظر » أو البيع ؟ فلا نعلم - حقيقة - المراد من 
التحريم والاحتمالات متعددة ومتساوية عند السامع > ولا بد من تقدير 
فعل » وليس بعضها أولى من بعض » ولا مرجح لأحدها فكان 
اللفظ مجملاً . 

جوابه : 

إن القول بالإجمال لا وجه له ؛ لأن عرف الاستعمال دلا على أن 
مراد من تحريم الميتة هو الأكل » والمراد من تحريم الأم هو وطئها › 
فيكون هو التبادر إلى الذهن ؛ لا قلناه فى الاستدلال من أن أهل 
للغة قد تعارفوا على أن تحريم أو تحليل كل عين ينظر فيها إلى ما هي 
معدة له . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي » وتعليل ذلك قد سبق في النص الأول . 

النص الثالث : قوله مي : « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان » قد 
اختلف العلماء هل فيه إجمال أو لا ؟ على مذهبين : 

امذهب الأول : أنه لا إجمال فيه » بل هو مبين » حيث إن المراد 
به : رفع حكم الخطاً » ورفع حكم النسيان . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الصواب ؛ لأنه إما أن يحمل 
على رفع صورة الخطاً وصورة النسيان وحقيقتهما » أو يحمل على 
رفع حكم الخطاً وحكم النسيان » ولا يكن حمله على غيرهما . 
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أما الأول - وهو حمل اللفظ على رفع صورة الخطاً والنسيان 
وحقيقتهما - فهو ظاهر البطلان ؛ حيث إن صورتهما وحقيقتهما 
واقعتان كثيراً من الناس » فلو قلنا بآن صورتهما مرتفعتان للزم من 
ذلك مخالفة الواقع » ويكون - حينئذ - كذباً » والرسول بيا ينزه 
ويجل من أن يتكلم بكلام يخالف الواقع . 

فإذا ثبت بطلان الأول ثبت الثاني وهو : أنه يحمل الحديث على 
نفي ورفع حكم الخطاً وحكم النسيان » لا نفي ورفع صورتهما . 
المذهب الثاني : أن في هذا النص إجمالاً . 

وهو مذهب آبي الحسين البصري » وأبي عبد الله البصري . 

دليل هذا المذهب : 

أن المراد نفي حكم الخطاً والنسيان » وعند ذلك فإما أن يضمر نفي 
جميع أحكام النسيان » والخطاً » أو بعضها . 

والأول - وهو نفي جميع الأحكام - لا يمكن ؛ لأن الإضمار 
على خلاف الأصل » وإنغا يصار إليه لدفع الضرورة اللازمة من 
تعطيل العمل باللفظ » فيجب الاقتصار فيه على أقل ما تندفع به 
الضرورة > وهو بعض الأحكام » ثم إن ذلك الحكم المضمر لا يكن 
القول بتعيينه ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه » فلم يبق إلا أن يكون غير 
معين » وإذا كان كذلك فهو مجمل . 

جوابه : 

لا نسلم إضمار نفي جميع الأحكام في الحديث » بل نفى بعض 
الأحكام » بيانه : 

آن الحديث ليس بعام في جميع أحكامه من ضمان المتلفات › 
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ولزوم قضاء العبادة وغير ذلك » بل هو خاص في نفي ورفع المؤاخذة 
والعقاب » وهذا أخذناه من عرف الاستعمال عند أهل اللغة؛ فإنه لو 
قال. السيد لعبده : ١‏ رفعت عنك الخطاً والنسيان » » فإن العارف 
باللغة عند سماعه بذلك لا يتردد في أن مراده من ذلك : رفع 
مؤاخحذة والعقاب . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي » وتعليل ذلك هو ما ذكرناه في بيان نوع 
الخلاف في النص الأول . 

مسألة : خلاف الجمهور هل الحكم - في الحديث السابق - عام 
وشامل آو هو خاص ؟ على قولین : 

القول الأول : أن الحكم المرفوع والمنفي في الحديث هو حكم 
خاص »› وهو : الثم والمؤاخحذة - فقط - » وليس للمراد هو نفى 
جمیع أحکام الخطاً والنسيان » فلا يدخحل ضمان المتلفات › ولا 
يدخل قضاء العبادات . 

قال بذلك كثير من المحققين منهم الغزالي › والأمدي . 

وهو الحتق عندي ؛ لأن الحكم المرفوع ليس على إطلاقه › بل 
الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال قبل ورود الشرع إرادته بهذا 
٠‏ ا اللفظ ؛ حيث إن العارف بعرف أهل اللغة قبل ورود الشرع لا 
يتشكك ولا يتردد عند سماعه قول السيد لعبده : « رفعت عنك الخطاً 
والنسيان » في أن مراده من ذلك : رفع المؤاخذة والعقاب » فكذلك 
هذا الحديث - وهو قوله َيه : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ‏ › 
فإن العارف بعرف أهل اللغة عند سماعه لذلك .» > فإنه لا یتردد في آن 
مراده : ث المؤاخحذة والغقاب ؛ قياسا على قوله تعالى : ۶ حرمت 
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عليكم المينة 4 » وقوله تعالى : ™ حرمت عليكم أمهاتكم 4 › فإنا 
لم نجعل ذلك عام » بل إن المحرم في الآية الأولى : الأكل فقط › 
والمحرم في الاآية الثانية : الوطء فقط ‏ وهذا أخذناه من عرف 
الاستعمال - كما سبق - مع أنه لا بد من إضمار فعل في الآيتين › 
فكذلك قوله ية : « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان » لا بد من 
إضمار حكم يضاف الرفع إليه كالفعل » ثم ينزل على ما يقتضيه 
عرف الاستعمال قبل الشرع وهو : المؤاخذة والعقاب . 

اعتراض على ذلك : 

قال معترض : إن المرفوع - كما أقررتم - هو حكم خاص وهو : 
الإثم والعقاب » فيلزم على هذا رفع دخول ضمان المتلفات فليرتفع ؛ 
انه برهن جم لر اغات والقرنات:. 

جوابه : 

يكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : إنا لا نسلم أن الضمان من حيث هو ضمان 
عقوبة» ولهذا يجب في مال الصبي والمجنون › وهما ليسا أهلاً 
للعقوبة » وكذلك يجب الضمان على المضطر فى اللخمصة إذا اكل 
مال غيره » مع أن الأكل واجب عليه حفظا لنفسه » والواجب لا 
عقوبة على فعله » وكذلك يجب الضمان على من رمى إلى صف 
الكفار فأصاب مسلماً مع أنه مأمور بالرمي » وهو مثاب عليه . 

الجواب الثاني : نسلم لكم أن الضمان عقاب » لكن عموم اللفظ 
فد خحصص بعرف الاستعمال على نفى عقاب خاص وهو : نفى 
الإثم وعقاب الآخرة > وذلك أقرب إلى الصواب من القول 
بالعموم . 
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القول الثاني : أن الحكم المرفوع والمنفي في الحديث هو : جميع 
أحكام الخطاً والنسيان » وهذا شامل للإثم » والعقاب » والضمان › 
والقضاء » وهو قول بعض الشافعية كفخر الدين الرازي » وبعض 
الحنابلة كأبي الخطاب » وابن قدامة . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : آنه لا بد من تقدير لفظ « حکم » في الحديث 
فتكون العبارة - بعد التقدير - : « رفع عن أمتي حكم الخطاً 
والنسيان » » فيكون اسم منكر أضيف إلى معرفة وهو : « حكم 
الخطاً » » وهذه صيخة من صيغ العموم » وهذا يقتضي رفع جميع 
أحكام الخطاً والنسيان » فيترتب على ذلك : أن من ترك عبادة خطاأً 
أو نسياناً » أو إكراهاً لا يأثم بتركها ولا يعاقب » ولا يلزم قضاؤها »› 
ومن أتلف خطا » أو نسياناً لا يأثم بذلك ولا يضمنه . 
جوابه : 

آنا نوافقكم على آن عبارة : « حكم الخطاً والنسيان » تفيد العموم 
لوجود صيغة من صيغ العموم » ولكن هذا العموم قد خصص 
بعرف استعمال أهل اللغة »> حيث إن العارف بعرف أهل اللغة 
يخصصه برفع الإثم والعقاب » والعرف من المخصصات المعروفة › 
وقد سبق بيان ذلك .. 

الدليل الثاني : أن الشارع لو أراد نفي ورفع المؤاخذة والعقاب 
والإثم فقط » لترتب على ذلك إبطال فائدة تخصيص الأَمة بالرفع 
والنفي الوارد في الحديث ؛ حيث إن الرسول يي قال : « رفع عن 
متي الخطاً والنسيان » » فقوله : ‹ عن أمتي » يقتضي اختصاصها 
بهذه الرخصة » أي : أنا لو قلنا : إن النفي والرفع حكم مختص 
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بالإثم - فقط - فإنه لا يكون لهذه الأّمة مزية تميزت بها من غيرهما 
في ذلك ؛ لان الناسي غير مكلف في الشرائع السابقة » فثبت : أن 
المرفوع : الإثم ¢ والضمان ونحوهما 

جوابه : 

أنا لا نسلم هذا ؛ حيث إن الأمة الإسلامية قد تميزت واختصت 
بعفو الخطاً والنسيان » وما استکرهوا عليه » وإسقاط الثم والعقوية 
عن ذلك کله › وهذه امز 5 نوجد ن الأمم السابقة ویدل على 
ذلك ما یلی : 

الأول : هذا الحديث » حيث إن ورود قوله : ‹ عن آمتي فيد 
ان عا ل 

الثانى : أن قوله تعالى : # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4# › 
وقوله تعالی : ( قد فعلت » في الحديث القدسي » يدل دلالة 
واضحة على أن المؤاخذة بالخطاً والنسيان كانت معهودة على من قبلنا؛ 
لانه لو كانت المؤاخذة مرفوعة عن كل أحد لا دعت ضرورة إلى 
ذلك الدعاء » وإظهار الكرامة بالإاجابة بقوله سبحانه : ( قد فعلت » 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف هنا معنوي قد أثر في بعض الفروع ؛ حيث إنه يترتب 
على القول الأول - وهو : أن الحكم المرفوع خاص وهو : المؤاخحذة 
الآخحرين ج ويقضى ما فاته من العبادات 
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أحكام الخطا والنسيان - فإن الناسي » والمخطى لا يضمن ما أتلفه من 
أملاك الآخحرين » ولا يلزمه قضاء الفوائت من العبادات . 

النص الرابع : قوله َو : « لا صلاة إلا بطهور » › و« لا صلاة 
إلا بفاحة الكتاب » » و« لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » › 
و« لا نکاح إلا بولی وشاهدي عدل » » و« لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه » » ونحو ذلك » قد اختلف فى ذلك هل فيه إجمال 

المذهب الأول : أنه لا إجمال فى هذه النصوص وما شابهها . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحق عندي ؛ لأنه إما أن يكون للشارع في هذه الأسماء 
عرف » آو لا . 

فإن کان الأول - وهو : ًن الشارع له فی هذه الأسماء = 
فإنه يجب تنزيل كلام الشارع على عرفه » فيكون لفظه منزلا على 
نفى الحقيقة الشرعية » وهذا لا إجمال فيه ؛ لأن نفى الحقيقة الشرعية 
مكن ٠‏ وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي › فإذا 
حاء ا مثل هذه الأأسماء - كالصوم ¢ والصلاة ¢ والوضوء ¢ 
والنكاح - فإنه يجب حملها على حقيقتها الشرعية » فإذا اختل ركن 
أو شرط فإنه يصح نفيه حقيقة ؛ لأن الشرعي هو التام الأركان 
والشروط » ولهذا قال النبي وا للمسيء في صلاته : « ارجع فصل 
فإنك لم تصل » ٠‏ وإذا كانت الحقيقة هى المراد نفيها فلا يحتاج نفيها 
لإإضمار حكم » فلا إجمال . 

وإن كان الثانى - وهو : آنه لا عرف للشارع فى هذه الأسماء - 
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ا رل على لر اللرى > رحد ل اال ها اغا 
األمظ ظاهر بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع فى مثل هذه 
الأسماء والالفاظ بأن التبادر إلى الفهم من نفى كل فعل كان متحقق 
الوجود ¢ إغا هو نعي فائدته وجدواه ومنفعته »> ومن ذلك قولهم 
اا اه ا ي ا 
لله» » و« لا بلد إلا بسلطان » » فيقال ذلك وإن كان العلم غير النافع 
يسمى علماً » والكلام غير المفيد يسمى كلام > والحكم لغير الله 
يسمى حكماً » والبلد بغير سلطان يسمى بلدا » لكن نفى ذلك Na‏ 
الأمثلة السابقة - لعدم اا ي ت ¢ ولعدم فائدة الكلام ¢ 
ولعدم صحة الحكم لغیر الله » ولعدم فائدة البلد بدوںل سلطان ؛ 
حيث إنه لا فائدة من الحياة فيه . 

فكذلك هنا يحمل النفى فى قوله : « لا صلاة إلا بطهور » على 
نفى الصحة ؛ لانتفاء فائدة الصلاة بغير طهور . 

فالصلاة بلا طهور ¢ والنكاح , بلا ولي ¢ والصلاة يدون فاتحة 
اکان تواك ۷ کت ا ١‏ ا ا > نظراً لانتفاء 
فائدتها . 

يؤيد ذلك : أن هذا هو الظاهر ؛ لأنه أقرب إلى موافقة دلالة 
اللفظ على النفي ؛ لأنه إذا قال : « لا صلاة إلا بكذا » مثلاً » فقد 
ا ای ی ایل الول > رال عا ماد بني 
العمل بدلالة الالتزام اا و 

الذهب الثاني E‏ هذه النصوص مجملة 

وهو مذهب کكثير من الحنفية واختاره ر ابو بكر ¢ وأبو 
عبد الله البصري ٠‏ وأكثر المعتزلة . 
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دليل هذا المذهب : 
أنه لا يكن حمل هذا اللفظ على نفي صورة الفعل › وهو 
الصلاة» والصوم > والنكاح » وغير ذلك - مما ورد في الأحاديث 
السابقة - وذلك لأن صورة الصلاة مثلاً يكن إيجادها بغير طهور 
كصلاة المحدث . كذلك صورة النكاح والصوم والوضوء يمكن 
إيجادها بدون توفر شرطها » فلو نفي ذلك لكان خلفاً . 
فتعين أن المراد بالنفي هنا : نفي الحكم» أي : نفي حكم الصلاةء 
E a E a‏ 
والحكم متعدد ومتنوع إلى آنواع هي : « الصحة » » و« اللإجزاء»» 
و« الكمال ٠‏ » فلا نعلم هل المراد : لا صلاة صحيحة › أو لا صلاة 
ممجزئة › أو لا صلاة كاملة » وهي متساوية عندنا » فلا حكم بأولى 
من حکم » ولا مرجح لأحدها » فيكون اللفظ متردداً بينهما 
بالتساوي » فیکون مجملاً . 
جوابه : 
آنا لا نسلم وجود إجمال في تلك النصوص ؛ لأنا إن نظرنا إلى 
عرف الشارع في هذه الأسماء » فهو ظاهر في نفي الحقيقة الشرعيةء 
وهو ممکن - كما قلنا سابقاً - . 
وإن نظرنا إلى الوضع اللغوي فهو ظاهر في نفي الفائدة والجحدوى 
والمنفعة » وذلك بسبب عرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع › 
فيكون المراد هو : نفي الصحة . 
بيان نوع الخلاف : 
الخحلاف معنوي » وتعليل ذلك هو ما ذکرناه في بیان نوع الخلاف 
في النص الأول . 
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النص الخامس : قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 4 . 

احلف دحل فة جال ار عل متهن ` 

ا لمذهب الأول : آنه لا إجمال فيه لا من جهة « اليد » ›» ولا من 
جهة « القطع » . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الصحيح ؛ لأن لفظ « اليد » تطلق على الكل حقيقة › 
ويذكر لفظ « اليد » للبعض عن طريق المجاز » وعلى هذا : لا تكون 
دلالة « اليد » على الكل مساوية لدلالتها على البعض . 

وكذلك لفظ « القطع » يطلق حقيقة على إبانة الشيء عما كان 
متصلاً به » فإذا أضيف القطع إلى « اليد » » وكان مسمى اليد حقيقة 
في جملتها إلى الكوع » فإنه يجب حمله على إبانة مسمى « اليد “ 
وهو جملتها » وحيث أطلق قطع اليد عند إبانة بعض أجزائها عن 
بعض لا يكون حقيقة » بل تجوزاً . 

المذهب الثاني : أن هذا النص فيه إجمال » حيث إن لفظ « اليد » 
ولفظ « القطع » قد دخلهما الإجمال » وهو مذهب بعض الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 

قالوا في بيان اللإجمال في هذين اللفظين : إن لفظ « اليد » يطلق 
لے کل الد ال الکے ٠-رطلى‏ جلى اادالى الق > رطن 
على اليد إلى الكوع » وليس أحد هذه الاحتمالات أظهر من الآخر 
فكان لفظ « اليد » مجملاً . 


وكذلك لفظ « القطع » يطلق على إبانة العضو من العضو » وعلى 
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شق الجلد من العضو بالحرح من غير إبانة للعضو › فكان لفظ 
«القطع» مجملاً . 

جوابه : 

أنا قد بنا أن إطلاق لفظ « اليد » على كل اليد إلى المنكب هو 
اللإطلاق الحقيقي وهو الأصل ٠‏ أما إطلاق اليد على بعض اليد فهو 
إطلاق مجازي » وهو خلاف الأصل . 

أما القطع فإنه يطلق على « الإبانة » حقيقة » وإطلاق القطع على 
الشق إطلاق مجازي ؛ لأن مجرد شق الجلد لا يحقق القطع المعروف 
وهو فصل عضو عن عضو . 
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هل يجوز بقاء اللجمل بدون بيان بعد وفاة النبي وي ؟ 


قلنا - فيما سبق - : إن حكم المجمل : التوقف حتى يرد البيان › 
فهل يجوز بقاؤه بدون بيان ؟ لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 


المذهب الأول : التفصيل بين ما يتعلق به حكم تكليفي فلا يجوز 
وغيره فيجوز » وهو الصواب . 

فإن كان المجمل يتعلق به حكم تكليفي لم يجز بقاؤه مجملاً ؛ لأن 
تأخير بيانه تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة » وهذا لا يجوز . 

أما إذا لم يتعلق به حكم تكليفي : فإنه يجوز بقاؤه مجملاً ؛ لعدم 
وجود ضرورة تدعو إلى بيانه . 

امذهب الثاني : يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقاً . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أنه لا يترتب على فرض بقاء المجمل محال عقلاً » فكان جائزاً . 

جوابه : 

لا نسلم ذلك » فإن بقاء الملجمل بدون بيان يترتب عليه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة » وهذا غير جائز اتفاقا - كما سيأتي بيانه - . 

المذهب الثالث : لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقاً . 

وهو مذهب كثير من العلماء . 
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دليل هذا المذهب : 

أن وظيفة الرسول يهل بيان المجمل كما بينها الله تعالى بقوله 
تعالى : $ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم # › فبقاء 
الملجمل بدون بيان تقصير بهذه الوظيفة » وإخلال بها وهو غير جائز. 

جوابه : 

المقصود من هذه الآية : بيان الأحكام الشرعية التكليفية وما يتعلق 
بها » حتى يعبد الناس الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهى : ما 
اغ اا لها ا ا اع الاج زل 6 وا بلجي الا 
حرج فیما لو لم يعلموا بیانه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظي ق تأثر الفروع به » والظاهر أن ذلك لم يقع 
خان کل مل قهن قلاا 
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الطلب السابع 
المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : بيان المراد بالميين » والمبين › والبيان . 

لمسألة الثانية : حكم من خص البيان بالملجمل فقط . 

المسالة الثالثة : أقسام المبين - بفتح الياء - . 

المسألة الرابعة : أقسام المبين - بكسر الياء - . 

المسألة الخامسة : إذا ورد القول والفعل بعد الجمل وكل واحد منهما 
صالح للبيان » فأيهما الذي يقع به البيان ؟ 

المسالة السادسة : هل يجب أن يكون البيان مساوياً للمبين » أو يجوز 
أن یکون أدنی منه ؟ أو لا بد أن یکون آقوی منه ؟ 

المسألة السابعة : بيان عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

المسالة الثامنة : هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 


الحاجة ؟ 
المسالة التاسعة : هل يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها إلى 
وقت الحاجة إليها ؟ 
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المسألة الأولى : بيان المراد بالميين » والمبين » والبيان : 

أولا : بيان المراد بالمبين - بفتح الياء - : 

امبين - بفتح الياء - : اسم مفعول من التبيين » وهو الموضح 
ا 

والمبين فى الاصطلاح يطلق على إطلاقين : 

الإطلاق الأول : يطلق ويراد به : الخطاب المبتداً المستغني عن البيان 
وهو الواضح بنفسه . ) 

الإطلاق الثاني : يطلق ويراد به : ما وقع عليه البيان ما احتاج 
إليه» وهو الواضح بغيره » ويسمى ذلك الغير ميا - بكسر الياء - . 
ثانياً : بيان المراد بالمبين - بكسر الياء - : 

امبين - بکسر الياء - اسم فاعل من بين » پبيّن » فهو مين » 
أي: موضح لغيره » وهو الدليل المبين - وسيأتى التفصيل فيه . 
ثالثاً : بيان المراد بالبيان : 

الان ا رة ةب رار م هر لن > قال 
بین » تبییناً » وبیاناً » نحو : کلم › تکلیما » وکلاما . 

هذا من حيث اللغة . 

والبيان في الاصطلاح هو : الدليل » والدليل هو : ما يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري › وقد سبق شرح هذا التعريف 
في أول الباب الثالث - الذي هو في أدلة الأحكام الشرعية ولا داعي 
E‏ 
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وكون المراد من البيان هو : الدليل هو الحتق ؛ لكونه شاملا لبيان 
الإجمال »> وما يدل على الحكم ابتداء - وهو واصح ج حيث إن 
ا ال عن اک آخداء مر خر ماف اجان سی ا 2 فی 
ذكر دليلاً لخيره ووضحه غاية الإيضاح يصح لغة وعرفاً أن يقال : «تم 
بيانه » » أو يقال : « هذا بيان حسن » إشارة إلى الدليل المذكور › 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 

3 اد 9 

المسألة الثانية : حكم من خص البيان بالجمل فقط : 

اا عن النكاء قهرت الان هرف يض الل فط . 

منهم أبو بكر الصيرفي الذي عرف البيان بأنه : « إخراج الشيء 
من حيز الإشكال إلى حيز التجلي » . 

ومنهم جمهور الفقهاء الذين عرفوا البيان بأنه : « إظهار المراد 
بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به » - كما نسبه إليهم أبو الحسن 
الماوردي - وکما وصمه ابن السمعانى أنه أحسن الحدود . 

ومعناه : أن البيان هو : الشىء الذي دل على أن المراد من ذلك 
اللفظ المجمل هو ذلك المعنى المعين » فمثلاً : يرد لفظ « القرء » 
ونحوه عا لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المعنى المراد »> فما دل على 
المراد من ذلك اللفظ هو : البيان . 

وهذان التعريفان يختصان باللفظ المجمل - فقط - حيث إنهما 
ييدان : أن اللفظ كان مشكلاً متردداً بين معان - وهو المجمل - 
فجاء بیانه . 


وهذا فبه تقبيد للبيان 6 وحصره في صورة واحدة من صوره 
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اتد اء » وقلت ذلك ؛ لامور : 
الأمر الأول : أن الواقع يشهد أن الشخص إدا دل عیره على شيءَ 
فانه يقال له بینه له » ویوصف بانه « بیان حسن ٤‏ » فهذا يصح 
فة : 
الأمر الثاني : أن النصوص الشرعية التي أوردت الأحكام ابتداء 
تسمی بیان » قال تعالى : # هذا بيان للناس € » وأراد به القرآن › 
فلا یشترط فيه أن یکون بیاناً مشکل . 
الأمر الثالث : أنه ليس من شرط البيان : أن يحصل التبيين والعلم 
بهذا البيان للمخاطب . فيصح أن يقال : « بين له ذلك غير آنه لم 
يتبين ولم يعلم به » » بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت 
المواضعة صح أن يعلم به > ويجوز أن يختلف الناس فى تبيين ذلك 
وتعرفه . 
ا الثالثة : اقسام ee‏ : 
القسم الأول : ت نة > : الذي استقل بإفادة معناه من 
غير أن ينضم إليه قول أو فعل » ويسمى ب « الواضح بنفسه » » وهو 
نوعان : 
النوع الأول : أن تكون إفادته للمراد بسبب راجع إلى اللغة » مثل 
قوله تعالی : # وال بكل شيء عليم & > فإن إفادته شمول علمه 
تعالى جميع الأشياء ثبت عن طريق اللغة من غير توقف . 


€۷ 


النوع الثاني : أن تكون إفادته للمراد بسبب راجع إلى العقل مثل 
قوله تعالى : # واسأل القرية # » حيث إن اللغة قد اقتضت طلب 
السؤال من القرية » وهو غير ممكن عقلاً » بل المقصود هو طلب 
السؤال من أهل القرية ؛ لأن الأبنية لا يوجه إليها أسئلة . 

وسمي ذلك بالمبين بنفسه - وإن كان متوقفاً على العقل - لتعين 
ففي هذين النوعين كأن المتكلم أورد اللفظ مبيناً واضحاً مفهوماً غير 
محتاج إلى غيره مشتق من ( متبين » . 

القسم الثاني : المبين بغيره › وهو : الذي لا يستقل بإفادة معناه »› 
بل يفتقر إلى دليل يبينه من قول أو فعل » وذلك الدليل يسمى مبيناً 
-بكسر الياء - وسيأتى الكلام عن هذا بالتفصيل إن شاء الله فى 
المسألة التالية . 

لمسألة الرابعة : أقسام المبين - بكسر الياء - : 

المبين - بكسر الياء - قد يكون قول » وقد يكون فعلاً من 
الرسول ييه » وقد يكون كتابة » وقد يكون تركاً للفعل › وقد يكون 
سكوتاً » وقد يكون إشارة » وإليك بيان ذلك : 

القسم الأول :الان بالقول › ا :الان بالکلام » وهو : 
التلفظ صراحة بالمراد . 

والدليل على آنه يحصل بالقول والكلام البيان : الوقوع ؛ حث 
وقع ذلك في الشريعة » والأمثلة على ذلك كثيرة . 

ومنها قوله تعالى : * إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 حيث إن 
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الله تعالى قد بين المراد من ذلك بالقول والكلام »> حيث قال : 
(إنها بقرة صفراء فاقع لونها ) » وهذا بيان بقوله تعالى . 
ومنها قوله تعالی : # وآتوا حقه یوم حصاده ) » وقوله : 
#وآتوا الزكاة 4 » حيث إن الرسول بيه قد بين ذلك بالقول 
والكلام › حيث قال : « فيما سقت السماء العشر » وفيما سقي 
بالسانية نصف العشر » » وهو كثير فى الشريعة - كما قلت - 
فالأحكام الواردة في الكتاب وجاء تفصيلها في الستة هي من هذا 
القسم » وهو بيان بقوله َيه . 
القسم الثاني : البيان بالفعل . 
اختلف العلماء في هذا القسم على مذاهب : 
المذهب الأول : أن الفعل يكون مبيناً كالقول . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : الوقوع ؛ حيث إنه لما نزل قوله تعالى : # وأقيموا 
الصلاة 4# › وقوله : # وله على الناس حج البيت € » بين النبي 
ية بفعله كيفية الصلاة » وكيفية الحج » والوقوع دليل على صلاحية 
الفعل ليكون بياناً . 
الدليل الثاني : القياس ؛ حيث إن الإجماع قد انعقد على كون 
القول بيانا » فالفعل فى إفادة المقصود أولى ؛ لأن مشاهدة أفعال 
الصلاة وأفعال الحج أدل على معرفة تفاصيلها من الإخبار عنها 
بالقول؛ حيث إن البيان بالكشف أظهر من البيان بالوصف ٠‏ ولهذا 
كانت مشاهدة ( زيد » في الدار آدل على معرفة كونه فيها من الإخبار 
عنه بذلك » ولهذا قيل : « ليس الخبر كالمعاينة » » وإذا جاز القول 
انا مع قصوره في الدلالة عن الفعل المشاهد › فكون الفعل بياناً 
أول. ۰ ) 
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المذهب الثاني : أن الفعل لا يصلح أن يكون بياناً . 
وقد نسب هذا إلى أبي إسحاق الإسفراييني » وبعض العلماء . 
أدلتهم على ذلك : 
الدليل الأول : أن البيان بالفعل لم يقع في الشريعة » وهذا يدل 
على عدم صلاحيته ليکون بيانا لشيء » وما ذکرقموه من ن النبي ئ٤‏ 
قد بين بقعله كيفية الصلاة والحح فليس بصحيح ؛ حيث إن بيان 
الصلاة قد حصل بقوله ميه : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » › وبيان 
احج قد حصل بقوله ية : « خذوا عني مناسككم »» ا 
وليسا بفعلين . 
جوابه : ) 
لا نسلم أن بيان الصلاة والحج قد حصل بالقول ؛ لأن قوله : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي » › وقوله : ‹ خذوا عني مناسککم » لم 
يتضمن تعريف شىء من أفعال الصلاة والمناسك » بل غايته : تعريف 
أن الفعل هو : البيان » أي : أن النبي يياه كأنه قال لهم : انظروا 
إلى فعلي في الصلاة والحج وافعلوا مثله › فكان فعله للصلاة من 
ركوع وسجود » وقیام » وتسلیم هو البين لقوله : # وأقيموا 
الصلاة) » وفعله في الحج - من وقوف بعرفات - وطواف إفاضة › 
وسعي > ومبيت بزدلفة ومتى هو البين لقوله تعالى : # وله على 
الناس حج البيت 4 . 
الدليل الثاني لهم. : أن الفعل - وإن كان مشاهداً - غير أن زمان 
البيان به قد يطول » غا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة › 
مع إمكان تعجيله بالقول » وتأخير البيان عن وقت الحاجة مع إمكانه 
لا يجوز . ) 


ا ٠‏ ۲ ت 


جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن البيان بالفعل فيه طول » بل قد 
ا اق م الان ال ٠‏ لر ا الا ال 
للزم ذكر اشتمال كل ركعة من الأقوال والأفعال » وهذا أطول مما لو 
فعلناها أمام ذلك السائل عنها . 

الحواب الثانى : آنا لو سلمنا أن البيان بالفعل يأخحذ وقتاً أطول من 
لان لمرن > لس ف دلت ا الل کر عر جال لان 
كل ما في الأمر : أنه أطول من البيان بالقول . 

ا لأذهب الثالث : أن الفعل يحصل به البيان بشرط : الاإأشعار به 
من مقال أو قرينة حال » وإن لم يوجد ذلك لا يحصل للمكلف 
البيان » وهو مذهب المازري . 

دليل هذا المذهب : 

أن تلك القرينة قد ساعدت الفعل لبيان ذلك المجمل . 

جوابه : 

أن الخلاف في الفعل المجرد عن القرينة هل يصلح أن يكون بياناً أو 
لا ؟ أما ما وجدت فيه قرينة فلا خحلاف فيه . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف بين المذهب الأول والمذهبين الثانى والثالث خلاف معنوي؛ 
حل ا عه ا ع اف 0 2 
المذهبين الثاني والثالث فلا يعمل به . 

والخلاف بين المذهب الثاني والثالث خلاف لفظي ؛ لأن النفي 
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والإثبات لم يتواردا على محل واحد ؛ لأن أصحاب المذهب الثاني 
نفوا كون الفعل يحصل به البيان لعدم القرينة »> أما أصحاب المذهب 
الثالث فقد أنبتوا ذلك لوجود القرينة . 

القسم الثالث : البيان بالكتابة . 

دل على آنه يحصل البيان بالكتابة دليلان : 

الدليل الأول : الوقوع ؛ حيث وقع ذلك ؛ فإنه روي أن النبى اة 
ا آهل اليمن » وبين فيه الفرائض والستن والديات » وكتابة الخلفاء 
من بعده إلى عمالهم فى الصدقات من غير نكير . 

الدليل الثانى : القياس على البيان بالقول » بيان ذلك : 
تأدية الذي فى النفس . 

فالنبى ية إذا ترك فعل شىء › فإنه يتبين من ذلك نفى وجوب 
ذلك الفعل؛ لأن النبي ية لا يقع فى فعله محرم» ولا ترك واجب» 
فمتى ترك شيئاً دل على عدم وجوبه » فمثلاً : ترك القعود للتشهد › 
والقيام من الركعة الثانية إلى الثالثة » والمضى فى صلاته يدل على أن 

السكوت بعد السؤال عن حكم واقعة من الوقائع يعتبر من البيان» 
فإذا سئل النبى ية عن حكم حادثة وواقعة » وسكت : دل سكوته 
على أنه لا حكم للشرع فى هذه الواقعة » وهذا يعتبر بيان لها . 
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يدل على ذلك : أن النبى ية لا يقر على الخطاً » أي : لو كان 
ر غو ا کا ا ا ا لے و چ فک 
سكوته بياناً في أن هذه الواقعة لا حكم لها . 

القسم السادس : البيان بالإشارة . 

الإشارة يخصل بها البيان ذل على ذلك دليلان : 
شهراً » فلما بلغ تسعة وعشرين يوماً دخل عليهن › فقيل له : إنك 
العشر » وقبض إبهامه في الثالثة » يعني تسعاً وعشرين »› فبين -هنا- 
الشهر بالإشارة بأنه يكون - أحياناً - ثلاثين يوماً » وأحياناً تسعة 
وعشرين يوماً . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : إن الرسول يله قد بين الشهر بالقول 
الصريح › لا بالإشارة ؛ حيث روي عنه وة قوله : « الشهر تسع 
وعشرین › فلا تصوموا حتی تروا الهلال » ولا تفطروا حتی تروه › 
فإن غم علیکم فاقدروا له » . 

جوابه : 

إن النبي ية قد بين ذلك مرة بالقول الصريح › وبين مرة أخرى 
بالإإشارة » مما يدل على جواز البيان بالاشارة . 

الدليل الثاني : القياس على البيان بالقول ؛ حيث إن الإشارة تقوم 
مقام اللسان في التعبير عما يجول في النفس » فكانت بياناً . 
3 ¢ د 
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المسآلة الخامسة : إذا ورد بعد لفظ مجمل قول وفعل » وكل 
واحد منهما صالح لأن يكون بياناً فأيهما الذي يقع به البيان ؟ 
للكلام عن هذه المسألة لا بد من تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول : يكون في اتفاق القول والفعل في الحكم . 

القسم الثاني : يكون في اختلاف القول والفل في الحكم . 
القسم الأول : إذا اتفق القول والفعل في الحكم فلا يخلو : 

إما أن يعلم تقدم أحدهما أو يجهل المتقدم . 

فإن علم تقدم أحدهما : فالمتقدم هو المبين - سواء كان قولا أو 
فعلاً » وذلك لحصول المقصود به » والثاني مؤكد له . 

وإن جهل المتقدم منهما - أي : لا يعلم هل المتقدم القول أو 
الفعل ؟ - فلا يخلو : إما أن يكونا متساويين فى الدلالة » أو 
أحدهما أقوى في الدلالة من الآخر . ۰ 

فإن كانا متساويين في الدلالة » فأحدهما يكون هو المبين › 
والآخر يكون مؤكداً له من غير تعيين - أي : يختار المجتهد منهما 
دون تعيین - . ) 

وإن كانا مختلفين في قوة الدلالة - بأن كان القول أقوى وأزجح 
من الفعل أو العكس - فقد اختلف العلماء أيهما الذي يقدم ؟ على 
مذهبين ٠:‏ 

المذهب الأول : أن أحدهما يكون هو الميين › والآخر يكون مؤكداً 
له من - غیر تعیین - کما لو کانا متساویین - ولا فرق بين الراجح 
والمرجوح .. 
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وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ وذلك لحصول المقصود به . 

المذهب الثاني : أن المرجوح والأضعف في الدلالة هو : المبين › 
والراجح والاقوی موکد له . 

وهو مذهب الآمدي وبعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : ) 

أنا لو جعلنا المبين هو : الراجح والأقوى في الدلالة للزم من 
ذلك تأخر المرجوح مما يجعله مؤكداً للراجح » وهذا متنع ؛ لأن 
الشيء لا يؤكد با هو دونه في الدلالة › والبیان حاصل دونه » فکان 
الإإتيان به غير مفيد » والشارع لا يأتي با لا يفيد › أما إذا جعلنا 
المرجوح والأضعف هو المقدم › فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيداً 
و a‏ 

جوابه : 

لا نسلم ذلك ؛ لأن امتناع تأكيد المرجوح للراجح يكون في المؤكد 
غير المستقل مثل : « المفردات » » آما المؤكد المستقل فإنه لا يمتنع فيه 
ذلك ؛ وذلك لأن الجمل تقوي بعضها بعضاً . 

بيان نوع الخلاف : 

شلات ها لظ + ان ما طر إله المرر لف عبار ان 
الآمدي » فهم نظروا إليه على أنه من تأكيد الجمل ›» وهو جائز 
بالأضعف والأّقوى » والآمدى نظر إليه على أنه من تأكيد المفردات › 
القسم الثاني : فيما إذا لم يتفق القول والفعل في الحكم . 

إذا كان ما يفيده القول يخالف ما يفيده الفعل مثل ما ورد عن النبي 
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اا أنه قال : « من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي 
واحد عنهما حتى يحل منهما جميعاً » » وهذا بيان لكيفية أداء القران 
القول » وروی علي - رضي الله عنه - : آن النبي ية طاف لهما 
طوافين وسعى لهما سعيين » وقال : هکذا رأیت رسول الله ئا 
2 

فهنا قد اجتمع القول والفعل في بيان آية الحج» وهي قوله تعالى : 
# وله على الناس حج البيت ¢ » وقوله : ل وتوا الحج والعمرة له) 
فبين بالقول والفعل : قران الحج والعمرة فأيهما المبين ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن القول هو المبين مطلقا » أي : سواء تقدم 
القول آو الفعل ٠‏ أو لم يعلم شيء من ذلك . 

وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لأن القول يدل بنفسه على 
البيان » بخلاف الفعل » فإنه لا يدل على كونه بياناً إلا بواسطة دلالة ‏ 
القول عليه : - أي : أن الفعل لا يدل إلا بواسطة انضمام القول 
إليه - والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : إن هذا مناقض لا قلتموه - هناك - من 
أن الفعل أقوى في البيان ؛ لأن المشاهدة أدل . 

جوابه : 

آنا نقول : إن القول أقوى في الدلالة على الحكم » والفعل أدل 
على الكيفية : ففعل الصلاة آدل من وصفها بالقول ؛ لأن فيه مشاهدة 
وأما استفادة وجوبها » أو ندبها أو غيرهما : فإن القول أقوى ؛ نظراً 
لصراحته . ) 
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المذهب الثاني : أن الفعل هو المبين مطلقا » أي : سواء تقدم 
القول أو الفعل . 

وهو مذهب بعض الشافعية . 

دليل هذاالمذهب : 

أن الفعل أدل ؛ لأن المشاهدة قوی لا روي عن النبي ميه أنه 
قال : « ليس الخبر كالمعاينة » . 

جوابه : 

أنه لو كان البيان هو الفعل للزم من ذلك أن يكون القول معطلاً 
إن ورد متأخراً عن الفعل » ويلزم منه - أيضا - : أن يكون الفعل 
ناسخا إن كان القول متقدما » ولا يلزم ذلك من مذهبنا ؛ حيث إنا 
لما جعلنا القول هو المبين : حصل الجمع بين مقتضى القول والفعل › 
فیکون اولی . 

الذهب الثالث : التفصيل > وهو : 

أنا إذا علمنا المتقدم من القول والفعل : فإن المتقدم هو المبين › 
سواء کان قولا أو فعلاً . 

أما إذا لم نعلم المتقدم منهما : فإنه يجعل القول هو : المبين ؛ 
نظرا لرجحانه ؛ لأنه يدل بنفسه على البيان » بخلاف الفعل فإنه لا 
يدل إلا بانضمام شيء إليه » والدال بنفسه آقوى من الدال بغيره . 
وهذا مذهب أبي الحسين البصري . 

جوابه : 

أنه يلزم من هذا : أن يكون الفعل منسوخا بالقول إذا كان الفعل 
متقدما » والأصل عدم النسخ . 
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المذهب الرابع : التفصيل من وجه آخر » وهو : 

إن لم يعلم تقدم القول أو الفعل › فإنه يجعل القول هو : المبين؛ 
نظراً لدلالته بنفسه على البيان »> بخلاف الفعل فإنه يحتاج إلى غيره 
-کما سبق بیانه - . 

أما إذا علم تقدم أحدهما فلا يخلو من أمرين : 

أحدهما : أن يعلم أن المتقدم هو القول » ففي هذه الحالة يكون 
القول هو : المبين ؛ نظراً لتقدمه » وقوته في الدلالة . 

ثانيهما : أن يعلم أن المتقدم هو الفعل » ففي هذه الحالة يكون 
الفعل هو : المبين فى حق الرسول َيه دون الاأّمة » ويكون القول 
Nas De‏ 
راقعل < ١إ‏ ارجا الف عن فده > هر الف ا 
الرسول والاأمة معا : للزم من ذلك : أن يكون القول مهملا أو يكون 
ناسخا لوجوب الطواف الثاني والسعي الثاني » والإهمال والنسخ 
خلاف الآأصل » وللتخلص من ذلك لا بد أن يكون الفعل مبيناً 
للمجمل في حق الرسول » ويكون القول هو البين في حق الأَمَة ؛ 
عملا بالدليلين » والحمع بينهما عند الإمكان أرجح من العمل بواحد 
منهما وإهمال الاخر . 

جوابه : 
إن هذا التفريق بين الرسول بيه والأّمة فى ذلك لا دليل عليه › 

RNS Oo 
مطلقاً- أي : سواء علمنا المتقدم » أو لم نعلمه ؛ لفضل القول على‎ 
. الفعل با ذكرناه سابقاً‎ 
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بيان نوع الخلاف : ) 
الخلاف في هذه المسألة - وهي المذكورة في القسم الثاني - خلاف 
معنوي ؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية ›» ومنها ما ذكرناه من 
ورود بیان قران الحج والعمرة بالقول والقعل . 
فبناء على المذهب الأول : يكون الواجب على القارن طوافاً 
واحداً وسعياً واحداً » ويحمل فعله ية على الاستحباب › أو أنه 
وجب صن 4 : 
وبناء على المذهب الثاني : يكون الواجب على القارن طوافين 
وسعییں . 
وبناء على المذهب الثالث : يكون الواجب على القارن طوافين 
وسعيين إن علمنا أن المتقدم هو : الفعل » أما إذا علمنا أن المتقدم هو 
القول أو جهلنا المتقدم منهما فيكون الواجب على القارن طوافاً 
وساو ادا 
وبناء على المذهب الرابع کن الواجت غل القارن من الام 
طوافاً واحداً وسعياً واحداً » ويجب على الرسول َة طوافين 
وسعییں . 
N #  +¥‏ 
ااه الاد :هل ج أن كرون الان مارا للم ٠‏ 
أو يجوز أن یکون أدنی منه في القوة › و لا بد أن یکون قوی 
منه ؟ 
اخحتلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أنه يجوز البيان بالأدنى والمساوي »› كما يجوز 
البيان بالّقوى مطلقاً » أي : سواء كان بياناً لمجمل أو لغيره . 


- 104 - 


وهو مذهب جمهور العلماء »> وهو الحق عندي ؛ لان لمبين 
أوضح من المبين في الدلالة على المراد > فوجب العمل بالواضح وإن 
کان أدنى من المبين أو مساوياً له » أي : أن الإتيان با يوضح الملجمل 
وإن كان أضعف منه من حيث الثبوت ؛ لرجحانه بوضوح دلالته › 
وكذلك العمل بمخصص العام ومقيد المطلق جمعاً بين الدليلين . 

المذهب الثانى : يجب أن يكون المسين أقوی من لمبين أو مساوياً 
له» ولا يجوز أن یکون لمبين أدنی من ال » وذلك في بيان التغيير 


- وهو التخصيص للعام - . 
أما بيان التفسير - وهو بيان المجمل - فإنه يجوز فيه أن يكون المبين 
أدنى من المبين . 


أما دليلهم فى بيان التغيير » ففيه التفصيل التالى : 
أما دليل قولهم « يجب أن يكون البيان أقوى من المبين » فهو : 
واضح ؛ حيث إن البيان يكون راجحا على المبين » والعمل بالراجح 


واجب . 


ما دليل قولهم : بج أن كرد الان هارا لل ¢ فهو : 
أن البيان بالأدنى فيه عمل بالمرجوح وترك الراجح » وذلك خلاف ما 


أما دليلهم فى بيان التفسير فهو دليل الجمهور فى المذهب الأول . 
جوابه : 
أن قولكم في بيان التخيير : « إن العمل بالأدنى فيه عمل بالمرجوح 
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وترك الراجح » لا نسلمه ؛ لأن العمل بالأدنى لا يلزم منه العمل 
بالمرجوح » وترك الراجح » بل يلزم منه : العمل بالمبين - وهو 
ا لخاص - والعمل با بقى بعد التخصيص - وهو المبين : العام - 
وهذا فيه جمع بين دليلین قد ثبتا » وهو اولى من العمل بدليل -وهو 
المبين وهو العام - وترك دليل آخر - وهو المبين وهو الخاص - وإن 
کان أدنی فهو يسمی دلیلاً . 

تنبيه : بعض العلماء قد نسب هذا المذهب إلى أبي الحسن 
الكرخى لوحده » وبعضهم حكاه بدون تفصيل بين بيان التفسير › 
وان الر »رها عير هم٠‏ راق ها د رنه ع رفك ت داك 
فى « إحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » . 

المذهب الثالكث : يجب أن يكون اق » فلا يجوز 
بالأدنی ¢ ولا بالمساوي مطلقاً ¢ آي سواء کان بيانا لمجمل أو لغیره 
> وهو مذهب بعض الالكية کابن الحاجب : 
مرجح » وهو باطل » والبيان بالأدنى فيه عمل بالمرجوح وترك 
للراجح » وهو باطل - أيضاً - فتعين البيان بالأقوى . 

جوابه : 

إن هذا يؤدي إلى العمل بأحد الدليلين دون الآخحر ؛ لأن المبين 
الملساوي أو الأدنى يعتبر دليلاً من أدلة الشرع »> فلا يجوز ترکه بدون 


A 


المراد ( وتخحصيص العام وتقييد اللطلى حال المساواة فی قوة الدلالة 
أولى لا في ذلك من إعمال الدليلين ؛ بخلاف مذهبكم . 

المذهب الرابع : فيه تمصيل » بیانه : 

زا ان اا ل < بان خصصة = أو ناا لظلن بان .> 
فيجب أن يكون المبين أقوى من المبين - وهو العام والمطلق - . 

وهو مذهب الآمدي . 

ما دلیل بیان المجمل »> ونه يجوز کونه أقوی أو مساوياً أو آدنی 
فهو دليلنا گی الملذهب الأول - وهر دلیل الجمهور - 

ما دلیل بیان العام » وبيان المطلق › راه جب ان ن اتر 
العام ¢ والمطلق فهر : أن ترك العام والمطلقى لا یکون بالمساوي ۽ لأنه 
یلزم منه ترجیح بلا مرجح › ولا یکون بالأدنی ؛ لانه یلزم منه العمل 
بالمرٍجوح وترك الراجح ¢ وکل منهما خلاف ما يقتضبه العقل ¢ 
فتعين البيان بالأّقوى . 

جوابه : 

إن تخصيیص العام وتقييد الملطلقى حال المساواة في وة الذلالة › أو 
الادنى آولى لا فى ذلك من إعمال دليلين قد ثبتا » بخلاف التوقف 
بين المتساويين ؛ لأنه يلزم منه ترك العمل بدليلين قد ثبتا »> وبخلاف 
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القول بإلغاء البيان ٠‏ فإن فيه العمل بأحد الدليلين دون الآخر مع أنه 
ات غا . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي في هذه المسألة »> حيث إنه قد ترتب على المذهب 
الأول : جواز تخصيیص وتقييد القطعي بالظني فيجوز تخصيص 
عموم القرآن والستة المتواترة ومطلقهما بالدليل الظني كخبر الواحد» 
والقياس . 

كما يجوز - بناء عليه - بيان المجمل القطعي بالظني كخبر الواحد 
والقياس . 

وترتب على المذهب الثاني : عدم رار حص رها القطعي 
بالظني فا يجرز ايض عمرم القر ان الست الراترة ومطاقهما 
بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس . 

کما ترتب عليه - آیضاً - : جواز بيان المجمل القطعي بالظني 
ر والقياس . 

وترتب على المذهب الثالث : عدم جواز تخصيص وتقييد القطعي 
بالقطعي ولا بالظني » ولا يجوز تخصيص وتقييد الظني إلا بالقطعي 
- فقول - . ) 

وكذلك ترتب عليه - أيضاً - : عدم جواز بيان المجمل القطعي 
اتی ا و را ا ا 

وترتب على المذهب الرابع : مثل ما ترتب على المذهب الثالث 
ف ا 

وترتب عليه - أيضاً - مثل ما ترتب على لمذهب الأول › 
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- والثاني من حيث المجمل › ففي هذا وقع الخلاف بين المذهب الثالث 
والرابع 
 +%‏ # # 

المسألة السابعة : بيان أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاحة: 

لقد اتفق العلماء على آنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إلى تنفيذ العمل - وهو وقت وجوب العمل بالخطاب - ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة يعتبر تكليفا با لا 
يطاق وهو : لا يجوز ؛ حيث لا قدرة للمكلف - حينئذ - على 
الامتثال . ۰ 

الدليل الثاني : أن وقت الجاجة وقت للأداء › فإذا لم يكن مبيناً 
تعذر الأداء » فالبيان -إذن- ضرورة من الضروريات التي لا بد منها. 

مثل ما لو قال : « حجوا هذا العام » » ثم إذا جاء وقت الحج 
لم يبين لهم كيفية الحج وطريقته . 

وقد حكى إجماع العلماء على عدم الجواز - هنا - كثير من 
العلماء كابن السمعاني » والباجي » والغزالي » والسمرقندي » وابن 
فدامة » وغيرهم . 

تنبیه : يلزم على مذهب القائلین بجواز تكليف ما لا يطاق أن 
يقولوا - هنا - : جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأن هذه 
المسألة فرد من أفراد جواز تكليف ما لا يطاق » فهنا وقع الخلاف › 
ولكنه يصرف إلى الجواز العقلي » أما الوقوع فقد اتفتق العلماء على 


عدذمه . 


AE 


المسألة الثامنة : هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة - وهو وقت وجوب العمل بمقتضاه - 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

امذهب الأول : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة مطلقاً » أي : سواء كان المراد بيانه له ظاهر يفهم ويعمل به 
كالعام والمطلق » أو ليس له ظاهر كالمجمل . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الكل الأول - الل ول عا راز ار الان هن فت 
الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقاً » بيانه : 

e EEE‏ ؛ لأن غاية ما في الاأمر 
هو ل ت ای ا ا ل ال 
ولا يؤدي إلى المحال فهو إذن جائز 

الدليل الثاني : الوقوع › فقد وقع تأخير البيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة في الشريعة » والوقوع دليل الجواز » وإليك بيان 
المواذ ضع التى وقع فيها ذلك من الكتاب والستّة : 

المىضع الأول : قوله تعالى  :‏ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا 
بيانه 4 » فإن معنى : # فإذا قرآناه ¥ : أنزلناه ؛ لدلالة قوله : 
لفاتبع قرآنه 4 » حيث أمر الله تعالى نبيه بالاتباع بفاء التعقيب › 
ولا يتصور ذلك قبل الإنزال لعدم معرفته به > وإنما يكون بعد الإنزال 
وإذا كان المراد بقوله : # قرآناه ‏ هو : الإنزال : فإن قوله : # ثم 
إن علينا بيانه 4 يدل على تأخير البيان عن وقت الإنزال ؛ لأن « ثم » 
للمهلة والتراخي . 
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اعتراض على ذلك : 
قال قائل - معترضا - : إن المراد بالبيان المذكور في الآية : البيان 
فيه » إنما النزاع فى البيان الإجمالى . 
جوابه : 
إن تقييد البيان المذكور فى الآية بالبيان التفصيلى تقييد بلا دليل »› 
حيث ذكر البيان مطلقاً › ولم یوجد ما یقتضی تقییده : 


الموضع الثاني : أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة ؛ حيث 
قال : # وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) › فالله 
أمر بذبح بقرة معينة - غير منكرة - » ولكنه لم يعينها ويفصل في 
صفاتها إلا بعد أن سالوا عدة أسئلة متكررة » ودل على كون المأمور 
به معیناً أمران : 

أولهما : أن بني . إسرائيل سألوا تعيينها » حيث قال تعالى 
-عنهم- : * ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ¢ › وقوله : # وما لونها ) 
ولو كانت منكرة لما احتيج إلى ذلك ؛ لأنه بإمكانهم الخروج عن 
العهدة باي بقرة كانت . 

انيهما : تعيين الله للبقرة المطلوبة ووصفها بقوله : # إنه يقول إنها 
بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ¢ › وقوله : # إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر عوان 4 » والضمير في ذلك يصرف إلى ما أمروا به 
وجوباً » فهذا يدل على أن البقرة معينة » فشبت : أنه أخر بيان 
أوصاف البقرة الماآمور بذبحها إلى وقت الحاجة ؛ حيث إن البيان تأخر 
عن وقت الخطاب ؛ فإنه لم يقترن بالخطاب بيان تفصيلي ولا 
إجمالي . 


ج 


اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : لا نسلم التمسك بهذه الآية ؛ لأنه يلزم 
منه جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ وذلك لأن بني إسرائيل عند 
ا لخطاب بهذه الآية كانوا محتاجين إلى البيان وهو باطل . 

جوابه : 

لا نسلم أن الآية تقتضي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأن 
الأمر يقتضي عدم الفور » وإنما يلزم ذلك لو كان الأمر مقتضياً 
للفور. 

اعتراض آخر : 

قال قائل - معترضا - : إنا لا نسلم أن البقرة كانت معينة ؛ لأنها 
لو كانت معينة لما عنفهم الله تعالى على السؤال عنها » لكنه عنفهم 
بقوله : # فذبحوها وما کادوا يفعلون % . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم أنه عنفهم على السؤال » بل على التواني 
والتقصير في الذبح بعد البيان . 

الجواب الثاني : نها لو كانت غير معينة لكان بإمكانهم الخروج 
عن العهدة بأي بقرة كانت . 

المىوضع الثالث : قوله تعالى : # أقيموا الصلاة 4 › وقوله : 
#وآتوا الزكاة ) و : < وله على الناس حح البيت > 2 
جاء بيان ذلك في السئة : فأخر بيان أفعال الصلاة وأوقاتها حتی بین 
ذلك جبريل عليه السلام للنبي ىي وقال : « يا محمد › هذا وقت 
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الأنبياء من قبلك ٠‏ والوقت فيما بين هذين الوقتين ٠‏ » ثم بين 
الرسول لا لأمته > فقال : ( صلوا كما رآيتموني أصلي . 

وكذلك فى قوله : « وآتوا الزكاة » الرسول ية مقدار 
الراب وجه ي لاحب والنفة ٠‏ رالراكي. + والفارات ٠‏ 
والثمار » والزروع شيئاً فشيئاً . 

وكذلك الحج » فقد بين الرسول يياه أفعال الحج وطريقته - بعد 
نزول آية احج - وقال : « خذوا عني مناسككم » . 

الموضع الرابع : قوله تعالى : ل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 4 › 
وهذا عام » ثم ورد بعد ذلك تخصیصه بقوله تعالی : # لیس على 
الضعفاء ولا على المرضى 4 › وجميع الأعذار الشرعية قد خصصت 
هذا العموم . 

المىوضع الخامس : قوله تعالى : # إنکم وما تعبدون من دون الله 
حصب جھنم انتم لها واردون ٭ › وهو عام یشمل کل معبود » فقد 
قال ابن الزبعرى : لأخصمن محمداً » فجاء إلى النبى ية وقال : 
«ليس قد 2 الملائكة» اليس قد عبد المسيح › ا عبد عزير› 
فينبغى أن يكون هؤلاء حصب جهنم » فتوقف النبي َة في الحجواب» 
ثم أنزل قوله تعالى : # إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون 4 » فخصصت بذلك الآية الأولى › فثبت بذلك تأخير بيان 
العام الذي أريد به الخاص » وهو تأخير البيان عن وقت الخطاب . 

الموضع السادس : قوله تعالى : # واعلموا آغا غنمتم من شيء 
فإن له خمسه وللرسول ولذي القربى € » ثم بين النبي ية أن ذلك 
التقسيم بعد سلب القاتل» وأن المقصود بذي القربى هم: بنو هاشم› 
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داخحلين فى ذوي القربى ٠‏ فلما سئل عن ذلك قال : « أنا وبنو 
الطلب لم تفتزق في جاهلية ولا إسلام » ولم نزل هكذا ٠‏ » وشبك 
بين أصابعه . 

فثبت آن قوله : « ولذي القربى » لم يبين إلا عند وقت الحاجة »› 
فدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . 

المىوضع السابع : قوله تعالى - لنوح عليه السلام - : # احمل 
فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 4 › ففهم 
نوح - عليه السلام - أن ابه من أهله » لكن لا أدرك ابن نوح الغرق 
ورآه نوح E ES‏ قائلاً : # إن ابني من أهلي 
وو > فبین الله تعالى أنه عمل غير صالح > فھنا لم 

يبين الشارع ذلك وقت الخطاب » بل أحره إلى وقت الحاجة . 

الموضع اللامر : قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء % » تم خصص ذلك بحل قر : # وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن 4 . 

الموضع التاسع : قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة € » ثم ورد 
تخصيصه بقوله عليه السلام : « أحل لنا ميتتان ودمان » . 

والأمثلة على وقوع تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
في الشريعة كثيرة جداً تكاد لا تحصى ٠‏ ولا سبيل إلى إنكاره » وإن 
اعترض بعضهم على بعض الأمثلة والاستشهادات ؛ نظراً لتطرق 
الاحتمال إليه بتقدير اقتران البيان به » فإنه لا يمكن أن يتطرق ذلك 
إلى جميع الأمثلة » وبالتالي لا يكن إنكارها كلها »> ومن ادعى ذلك 
فهو معاند ومكابر › والمعاند والمكابر لا يعتد بقوله . 

الدليل الثالث : القياس على النسخ E SERE‏ 
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أن النسخ بيان وتخصيص في الأزمان » وهذا بيان في الأعيان › 
والنسخ يجوز تأخيره باتفاق العلماء »> بل هو واقع فيه . 

وعلى هذا : يجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام 
ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول ذلك الاعتقاد بلزوم الفعل على 
الدوام . 

وورود بیان نسخ الحکم بعد اعتقاد دوامه واقع لا شك فيه - کما 
سبق فى النسخ - فإذا كان هذا جائزاً فإنه يجوز تأخير البيان مطلقاً › 
ولا فرق . 

امذهب الثانى : أنه لا يجوز تأخير البيان من وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة مطلقا > أي : سواء كان المراد بيانه لاش يفهم 
ويعمل كالعام والمجمل » أو ليس له ظاهر كالمجمل إلا النسخ 
-فقط د فيجور فيه ذلك . 

وهو مذهب بعض الحنفية » وبعض الشافعية - ونسب إلى 
ا ا 
وهو مذهب جمهور الظاهرية » وجمهور المعتزلة » وبعض 
المالكية » وبعض الحنابلة كغلام الخلال - عبد العزيز بن جعفر - 
واس اخسن الى : 
أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه يراد بالخطابات تفهيم السامع للمطلوب فيها 
لكي يعمل بها » وهذه هي فائدتها » والخطاب بالمجمل بدون 
توضیحه وبیانه خطاب با لا يفهم » والخطاب با لا يفهم لا فائدة 
فيه » وما لا فائدة فيه يكون وجوده كعدمه » وهذا هو العبث الذي 
ن الله عن الكلام به . 
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جوابه : 

لا نسلم عدم وجود الفائدة من الخطاب بالمجمل » حيث توجد 
فائدة فى الخطاب به » وهى: معرفة أن هناك أمراً أو نهياً فى الشريعة؛ 
Ea‏ على امتثال الأمر الذي ورد في هذا 
الخطاب المجمل › والمكلف العازم على ترك المنهي عنه الوارد في 
المجمل إذا بين له » فالمكلف العازم على الفعل في حالة الأمر » 
والعازم على الترك في حالة النهي - بعد البيان - يستحق الثواب » 
ويسقط عنه العقاب . 

فمثلاً : قوله تعالی : # وآتوا حقه یوم حصاده » خطاب مجمل . 
ومع ذلك فقد خاطبنا به الشارع ؛ لوجود الفائدة فيه ؛ حيث إننا 
عرفنا بهذا الحطاب ما يلي : ١‏ - وجوب إيتاء حق الزرع» ۲- وقت 
دفع زكاة الزروع » ۲ - أنه حق امال » فهنا المكلف يمكنه أن يعزم 
فيه على الامتثال » والاستعداد لذلك فيثاب على ذلك » ولو عزم 
غل 2 الانغال کان عاضا . 

وكذلك قوله تعالى : # أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) › فإن 
هذا مجمل » ومع ذلك فإن فيه فائدة » وهي : أن يعرف المكلف 
إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي . 

وكذلك قوله تعالی : ل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) > فهو 
مجمل » ومع ذلك ففيه فائدة وهي : أن يعرف أن المطلقة تجب عليها 
عدة بعد زوجها الأول » فكل هذا لا يخلو عن أصل الفائدة ›» وإغا 
يخلو عن كمالها »> وذلك غير بعيد » بل واقع فى الشريعة . 

الدليل الثانى : قياس الخطاب بالمجمل بالخطاب بلفظ « أبجد 
a IS‏ ا به وجوب الصلاة : فكما لا يجوز الخطاب 
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الفائدة فى كل منهما . 
جوابه : 
إن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الخطاب 
بالجمل فيه فائدة وهو 1 قيام المكلف بالعزم على الفعل الذي سيبين 
- فيما بعد - » واستعداده لذلك » فلا يضر تاخير تفصيل البيان إلى 
CT‏ 
ما الخطاب بلفظ : « أبجد هوز » » وهو يريد وجوب الصلاة فلا 
يفيد شيئ ؛ لأنه تغيير للوضع »› وقلب لحقائق الأمور » فافترقا . 
الدليل الثالث : أنه اتفق على آنه لا يجوز أن يخاطب الأعجمى 
بالعربية - لمن لا يفهمها - وسبب ذلك : أن الأعجمي لا يفهم لغة 
العرب » فهو لم يسمع إلا اللفظ » دون معناه . 
فكذلك خطابه بالمجمل › دون بیانه لا يجوز ؛ لاآنه خحطاب با لا 
جوابه : 
يجاب عن ذلك بجوابين : 
الحواب الأول ان قیاسکم الخطاب بالمجمل على خطاب 
الأعجمى بالعربية قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لما ذكرناه 
إا ااه ومد الك فا شر اجره 
ان خاب اآعجی ار ا ۷ مها اه ل ب 
ا ا . 
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الجواب الثاني : أنه لا يمتنع مخاطبة الأعجمي بالعربية ؛ قياساً 
على مخاطبة المعدوم » بيان ذلك : 

أنا جوزنا كون المعدوم مخاطبا بالتكاليف الشرعية » وذلك على 
تقدير الوجود » أي : أنه مأمور بها إذا وجد وتوفرت فيه شروط 
الکاًف - کما سیاتی بیانه إن شاء الله تعالی - فإذا کان هذا جائزاً » 
فمن باب أولى جواز مخاطبة النبي ييا لجميع أهل الأرض من 
العرب والعجم » ويشعرهم اشتمال هذا القرآن على أوامر يعرفهم بها 
المترجم > فكما جاز أمر المعدوم على تقدير وجوده وتوفر شرط 
التكليف » كذلك يجوز أمر الأعجمي بالعربية على تقدير وجود المبين 
له » وهو : المترجم . 

الدليل الرابع : أنه لا حلاف في أنه لو قال : « في حمس من 
الإبل شاة » » وأراد به خمساً من الغنم أو البقر › فإنه لا يجوز 
ذلك؛ لانه جهيل في الحال » وإيهام الخلاف المراد > فكذلك قوله 
تعال ٠‏ # فاقتلوا المشركين € يوهم قتل كل مشرك › ap‏ 
مخصص فهو تجهيل في الحال » وكذلك لو قال : « له علي عشرة ' 
وأراد بالعشرة سبعة فإنه لا يجوز ؛ لأنه تجهيل » وإن كان ذلك جائزاً 
أن تفضا الاستثناء به بأن يقول : « له على عشرة إلا ثلاثة ‏ > 
كلك العبرم فل بوق ادراق فلا يجرر رة اضر ص به 
إلا بشرط وجود قرينة متصلة مبينة لذلك › فأما إرادة الخصوص بدون 
قرينة فهو تغيير للوضع . 

جوابه : 

إن ما ذکرتم صحیح لو كان العام نصا في إفادته للاستغراق › 
أي: لو كانت دلالة العام قطعية لكان ما ذكرتم صوانا 6 ولگ لی 
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الأمر كذلك عند جمهور العلماء ؛ لأن دلالة العام ظنية » حيث إن 
صيغ العموم تعيد العموم والخصوص . لكن إفادتها للعموم أرجح 
-کما سیاتي بیانه والاستدلال عليه في باب العموم - . 
وبتاء على ذلك : فيجب على المكلّف العمل باللفظ العام على 
عمومه إن جرد عن القرينة المخصصة › وهو - فى نفس الوقت - 
يحتمل أن يراد منه الخصوص ٠‏ وينتظر أن ينبه على الدليل الخصص . 
أما إذا أراد بالعشرة : سبعة » وأراد بالإبل : البقر » ونحو ذلك 
فهذا ليس من كلام العرب ٠‏ وهو تغيير للوضع › وقلب لحقائق 
اللغة . ) 
امذهب الثالث : التفصيل بين المجمل › والعام » والمطلق : 
فيجوز تأخير بيان المجمل > ولا يجوز تأخير بيان العام والمطلق . 
وهو مذهب أبي الحسن الكرخي » واختاره الدقاق من الشافعية 
وأبو الحسين البصري . 
دليل هذا المذهب : 
أن اللفظ العام يجب حمله على الحقيقة ؛ فإذا ورد لفظ عام » 
فإنه يجب آن نعتقد العموم فيه ٠‏ أما إذا ورد لفظ عام أريد به 
الحصوص ولم بین مراده في ذلك » فإنه لا يجوز تأخیر بیانه عن 
وقت الخطاب به ؛ لأن ذلك يؤدي إلى القول بلزوم اعتقاد الشىء 
على خلاف ما هو عليه » ويفضي إلى ثبوت حكم في صورة غير 
مرادة - صلا - ولذا فلا يجوز تأخير بيان مثل هذا العموم لئلا يلزء 
منه ما ذكرناه ؛ بخلاف المجمل ؛ حيث إن المجمل لا يفهم منه معنى 
معين ؛ لان معانيه متساوية في الفهم » ولا يرجح أحدهما على الآخر 
إلا بقرينة . 
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جوابه : 

إن ذلك يبطل بالنسخ ؛ لن ما ذكرتموه موجود فيه › فالسامع 
بعتقد استمراره وعمومه » وهو اعتقاد جهل › کما أن له آن یخبر 
عنه» وقد جوزنا تأخیره » على أنه عندنا يعتقد عموم اللفظ العام 
بشرط عدم وجود ما يخصصه › وإدا ورد التخصيص علمنا أن 
الخصوص لم يدخل في العموم . 

: بيان نوع الخلاف‎ 
E N a 

| - هل يجوز تأخير تبليغ الأحكام ؟ 

فمن اجاز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أجاز 
للرسول ية أن يؤخر التبليغ. لا أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى وقت 
الحاجة إليه . 

ومن منع جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة : 

قال : لا يجوز للرسول كيا أن يؤخر التبليغ - وستأتي هذه المسألة. 

۲ - إذا عثر الفقيه على عموم القرآن » ثم عثر على خبر واحد 
يرفع بعض ذلك العموم » وعرف أن الآية متقدمة على احبر > فهل 
يكون الخبر نسخا للآية أو تخصيصا مثل : قوله تعالى  :‏ واعلموا 
اما غنمتم من شيء فإن له خمسه وللرسول ولذي القربى ¢ فانها 
نزلت في غزوة بدر › وقال النبي ية في غزوة حنين : « من قتل 
قتیلاً فله سلبه » . ١‏ 

فمن أجاز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة : قال 
بأن الخبر مخصص فيلزم الأخحذ به . . ) 
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ومن منع جواز تخیر البيان عن وقت الخطاب : قال أن الخبر 
يكون ناسخا للآية » فلا يجوز الأخذ به ؛ لأن خير الواحد لا ينغ 
القرآن . 
% % 3% 

المسألة التاسعة : هل يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت 
نزولها إلى وقت الحاجة إليها ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها 
إلى وقت الحاجة إليها . 

وهو مذهب الجمهور . 

وهر احق + Ul‏ قلناه ا المسألة السايقة وهو ۴ جواز تخیر البيان 
من وقت اخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا » حيث لا يترتب على 
فرض جوازه محال ؛ وقد سبق بیانه . 

المذهب الثاني : لا يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها إلى 
وقت الحاجة إلبها > وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

قوله تعالى : # يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ¢ . 

وجه الدلالة : أن الله أمر بتبليغ كل الأحكام » والأمر المطلق 

يقتضى الفور ¢ فیکون تأآخير تبليغ الأخكام يؤدي الف مخالفة الأمر 

لذن ¢ ومخالفة الأمر لا يجوز › فيكون تأخير التبليغ غير جائز . 
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جوابه : 

نسلم لكم أن الأمر يقتضي الفور » ولكن توجد قرينة صرفته من 
إفادته للفور إلى كونه مفيداً للتراخي » وهي : العقل ؛ حيث إن 
لا یترتب على فرض جواز تأخیره ولا وقوعه محال ؛ لأن کل ما في 
الأمر هو : جهل الكلّف با كلف به مدة من الزمن › وهذا ليس 
محال › ولا يودي إلى المحال › فهو جائز 


4 


تأخير تبليغها > وهو مذهب فخر الدين الرازي › والآمدي : 


إن القرآن هو الذي بطق عليه القول بأنه منزل على الرسول 1. 
جوابه : 


آنا لا نسلّم التفريق بين القرآن والستة ؛ لأن كلا من القرآن 
والسَّة يطلق عليهما بأنهما منزلان » وعلى هذا فإذا كان القرآن يجب 
تبليغه فوراً »> فكذلك بقية بقية الأحكام الواردة في السنة ؛ إذ لا فرق . 

وإدا وجب التبليغ بجمیع الأحكام فوراً « فان هذا یکون إدا ورد 
الأمر مطلقاً مطلقا » ولكن العقل هو الذي قيده ؛ حيث دل العقل على 
جواز تأخير التبليغ - كما قلنا سابقاً - . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظی لأن الخلاف فى هذه المسألة راجع إلى الخلاف في 
الال :الساهة ١‏ فن أجاز هناك تأخير البيان عن وقت الخطاب > 


أجاز هنا » ومن منع : منع هنا 
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الفصل العاشر 
في 
حروف المعانى 
وهی حروف یحتاج إليها ؛ لأن معرفتها مهمة لسلامة استنباط 
الأحكام الشرعية من الأدلة ؛ حيث إن كثيراً من مسائل الفقه يتوقف 
فهمها على فهم معنى الحرف ومدلوله . 
وهذه الحروف التي سنذكرها ليست كلها من قبيل الحروف › > بل 
بعضها من قبيل الأسماء والظروف › > لكن أطلقوا عليها حروف المعاني 
نغليباً » أو تشبيهاً لها بالحروف في البناء وعدم الاستقلال » وحروف 
لمعانى كثيرة » ولكنى سأذكر ما تمس الحاجة إليه » وما وقع في تفسيرها 
الميحث الأول : فى « الواو » . 
المىحث الثانى : فى « الفاء » . 
الميبحث الثالث : في «( نم ) . 
المببحث الرابع : في « آو » . 
المىحث الخامس : « فى الباء » 
الي لمبحث السادس : « في ( اللام ١‏ 
ال لبحث السابع : في « في 
الل لبحث الثامن : في « من “ 
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المحث الأول 
فی ) الواو ( 


حرف الواو تأتي للمعاني التالية : 

أولا : أنها تأتى عاطفة : 

واتفق على آنها تفيد الجمع . 

ولكن اختلف العلماء هل تفيد الترتيب والمعية مع كونها تميد 

المذهب الأول : أنها لمطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية 
فى حكم واحد من غير ملاحظة حصولهما معا » أو أن أحدهما قبل 

وهو مذهب أكثر آهل اللغة › وأكثر علماء الشريعة . 

وهو الحتق ؛ للأدلة التالية : | 
الترتيب مثل قولهم : « تقاتل زيد وعمرو » » فلو كانت للترتيب لا 
صدور الفعلين دفعة وأحدة »› وكذلك قو لهم : (« جاء زيد وعمرو 
قبله» » فلو كانت « الواو » للترتيب : للزم التناقض ؛ لأن قوله : 
«قرله) بفتضی تفديم مجیء عمرو 4 والواو تقتضى تأخيره وإدا 
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استعملوه فيما يتنع فيه الترتيب وجب أن يكون حقيقة في غير 
الترتيب؛ لأنها الأصل في الإطلاق» وإذا كان حقيقة فى غير الترتيب: 
وجب أن لا يكون حقيقة في الترتيب ؛ دفعاً للاشتراك . 

الدليل الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تقولوا ما شاء 
الله وشاء فلان قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » » فلو كانت الواو 
للترتيب لما نهاه عن العطف بها » وأمرهم أن يأتوا بلفظ « ثم » » 
وهذا بدل على أن الواو لمطلق الجمع . 

الدليل الثالث : الاستقراء دل على أن الواو لمطلق الجمع » بيانه : 
أنه بعد الاستقراء وتتبع كلام العرب والقرآن والسّةَ وجدنا أنها لا 
تأتي للمعية » ولا للترتيب » من ذلك قوله تعالى : % وادخلوا 
البااب سجداً وقولوا حطة ) » وقوله : « وقولوا حطة وادخلوا الباب 
سحداً ‏ » فإن هاتین الآيتين وردتا في سورة واحدة وفي قصة واحدة 
فلو كانت الواو للترتيب لوقع تناقض بين الآيتين ؛ لما فيه من جعل 
المتقدم متأخراً » والمتأخر متقدماً . 

الدليل الرابع : انه احتج المبرد بقول حسان بن ثابت : 

وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا ترام ومفخضر 
بها ليل منهم جعفر وابن أمه علي ومنهم أحمد المتخير 
فلو كانت الواو للترتيب لما قدم جعفر وعلياً على النبي ية . 
الدليل الجامس : قوله تعالى  :‏ إنا أوحينا إلبك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب 
والأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داود 
زبورآ#» . ۰ 
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فقدم عيسى على أيوب ويونس » ومعلوم أنهما كانا قبله » وكذلك 
قدم سليمان على داود » وقد آوحي إليه قبله » فلو كانت الواو 
للترتيب لا كان هذا . 

الدليل السادس : آنه لو قال : « رأیت زيداً وعمراً » › فإنه يسبق 
إلى الفهم السامع أنه رآهما معا » ولا يسبق إلى الفهم أنه ری زیداً 
قبل عمرو » وسبتق الفهم يدل على الحقيقة › إذن الواو لا تكون 
للترتيب حقيقة . 

الدليل السابع : أن أهل اللغة قد فرقوا بين قولنا : « جاء زيد 
وعمرو » » وقولنا : ( جاء زید ثم عمرو » › فلو كانت الواو 
للترتیب لما کان بينهما فرق . 

المذهب الثاني : آنها للجمع بقيد الترتيب › فإذا قال : « جاء زيد 
وعمرو » دل على ان مجيء زيد قبل مجيء عمرو » وهو مذهب 
بعض أهل اللغة » وبعض الشافعية والحنفية ا 

أدلة هذا الملذهب : 

الدليل الأول : أن النبي َة لما حرج إلى السعي قرا قوله تعالى : 
# إن الصفا والمروة من شعائر الله # › ثم قال : ( ونبداً مما بدا اللّه 
به»» فرتب النبى كله الفعل على ما اقتضاه اللفظ »› وهذا يدل على 
أ لاو ل ق 

جوابه : 

إنه على تقدير صحة الحديث : فإن الحواب واضح ؛ إذ لو كانت 
الواو للترتيب لفهم الصحابة مدلولها » ولا احتاجوا إلى سؤال النبي 
ية ؛ حيث إن النبي َي لم يقل ما قاله إلا بعد سؤال سائل . 
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الدليل الثاني : أنه لما قال سحيم عبد بني الحسحاس : 
عميرة ودع إن تجهزت غاريا ٠‏ كفى الشبيب والإسلام ناهياً 
قال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : لو قدمت الإسلام 
وجه الدلالة : أنه لو لم تكن الواو للترتيب لا أنكر عمر ذلك - 
وهو من آهل اللسان - فدل ذلك على أن الواو للترتيب . 
جوابه : 
إن هذا الإنکار إغا كان على وجه الأدب في تقديم الأهم في 
الذكرء لا لأن الواو تقتضي الترتيب ؛ جمعاً بين الأدلة . 
امذهب الثالث : أنها للجمع بقيد المعية » وهو مذهب بعض 
TENN‏ 
دليل هذا المذهب : الوقوع ؛ حيث وقع أن « الواو » قد جاءت 
بمعنى ‏ مع » في كلام العرب » من ذلك قول أبي الأسود الدؤلي : 
لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل). 
فإن الواو - هنا - قد استعملت بمعنى « مع » » والاستعمال دليل 
اة 
جوابه : 
إن استعمال « الواو في غير المعية أكثر » والكثرة يرجح بها › 


فتكون « الواو » لغير المعية » ولا تستعمل للمعية إلا بقرينة » وقد 
حصل هنا » فقد استعملت للمعية بقرينة »> ولا نزاع عند دلالة 


القرينة . 
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بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث تأثر بهذا الخلاف كثير من مسائل الفقه › 
ومنها : أنه لو قال لزوجته : « إن دخحلت الدار وکلمت زیداً فآنت 
طالق » . 

فيلزم على المذهب الأول : أنه لا يقع الطلاق حتى تدخحل وتكلم› 
ولا فرق في أيهما المقدم > لأن الواو لمطلق الجمع » وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة » وهو الصحيح . 

ويلزم على المذهب الثاني : أنها لا تطلق إلا إذا قدمت الدخحول 
على الكلام ؛ لأن الواو للترتيب . 

ويلزم على المذهب الغالك : أنها لا تطلق إلا إذا كانت تكلم زيداً 
أثناء دخحولها ؛ لأن الواو للمعية 

ثانياً : أن الواو تأتي بمعنى « مع » » وتسمى : واو المفعول معه 
مثل : « سرت والليل » » ويكون ما بعدها منصوباً . 

ثالثاً : تأتي الواو بمعنى ‏ أو » کقوله تعالی : # فانکحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى و وثلاث ورباع ‏ › وقوله  :‏ أو لي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع 4 . 

رابع : تأتي ١‏ الواو » للاستغناف » كقوله تعالى : # ثم قضى 
أجلاً وأجل مسمى عنده ) > وقوله ( هل تعلم له سمیاً ویقول 
الإنسان # » وقوله تعالى  :‏ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
A‏ 

خامسا : تأتي الواو ؟ بمعنى ١‏ رب » كقول الشاعر : جران العود : 

اا لض واا إلا اليعافير وإلا العيس 
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أي : رب بلدة . 
سادسا : تأتي الواو للقسم مثل قوله تعالى : $ والفجر وليال ‏ 
سابعاً : تأتي الواو بمعنى الحال مثل : ١‏ جاء زيد وهو يضحك ». 
ثامناً : تأتي الواو بمعنى « إذ » مثل قوله تعالى : ۶ ثم آنزل 
عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً € إلى قوله : ¥ وطائفة قد قد آهمتهم 
یم( اي e‏ 
N Sore)‏ 
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المحث الثاني 
حر ف ( الفاء ) 


تاتي للمعاني التالية : 
أولا : أنها تأتى عاطفة » واختلف في كونها للترتيب والتعقيب 
على مذاهب : ۰ ۰ 
المذهب الأول : أنها تأتي للترتيب › والتعقيب › وهو مذهب 
جمهور اللماء . ۰ 
وهو الحق ؛ حيث إن « الفاء » تفيد أن ما بعدها ثبت له الحكم 
بعد ثبوته لما قبلها من غير مهلة › فإذا قلت : « جاء زيد فعمرو ° : 
أفاد هذا أن عمراً ثبث له المجيء بعد زيد من غير تراخ بينهما في 
الزمن . 
والٹر تت إما أن نكون فى الزمان مثل : قوله تعالى : # خلقك 
فسواك 4 › وقولك : ١‏ ضربته فهلك » . 
وإما أن يكون الترتيب في الذكر › وهو عطف مفصل على مجمل 
کقوله تعالی : ونادی نوح ربه فقال رب إن ابني من آهلي ٩‏ : 
وقوله : « فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 4 ٤‏ 
وقوله : ل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم 4 > وكقولك : « أعطى 
فأاجزل » » وقولك : « خحطب فاحسن » » وهذا الوقوع دليل على 
انها للترتيب . 
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وأما الدليل على أنها للتعقيب فهو وقوعها في جواب الشرط مثل 
قولك  :‏ إن دخلت الدار فآنت طالق » فالجواب - وهو الطلاق - 
يلي الشرط عقبه بلا مهلة . 

ا مذهب الثاني : أن « الفاء » لا تدل على الترتيب . 

وهو محكي عن الفراء . 

دليل هذا المذهب : 

قوله تعالی وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم 
قائلون % . 

وجه الدلالة : أن مجىء البأس إنغا يكون قبل الهلاك » فهذا يدل 
على أن « الفاء ٠‏ تأتى و لا تدل على الترتيب » وكذلك قوله 
تعالی : # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل 4 . 

جوابه : 

إن في الكلام حذفاً تقديره : « أردنا إهلاكها فجاءها بأستا » » 
ومثله الآية الأخرى ٠‏ ولا شك أن إرادة الإهلاك سابقة على مجيء 
الا شك أن إرادة قراءة القرآن سابقة على قراءته » فتكون 
الفاء في النصين على أصلها من الترتيب والتعقيب . 

المذهب الثالث : أن الفاء لا تدل على التعقيب . 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

قوله تعالی  :‏ قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا على الله کذبا 
فیسحتکم بعذاب 4 . 
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وجه الدلالة : أن افتراء الكذب يکون قن الدنيا والاستحات 
بالعذاب آي : الاستئصال به يكون في الآخرة > وبينهما تراخ في 
الزمن » إذن : « الفاء » لا تكون للتعقيب . 

جوابه : 

إن الفاء في هذه الاآية للتعقيب » وقد حصل لهم ذلك الإسحات 
في الدنيا » بيان ذلك : لا تختلفوا على الله كذبا فيستأصلكم 
ويهلككم هلاكاً لا بقية فيه » فالافتراء والعذاب كلاهما فى الدنيا ؛ 
لن الاستئصال لا یکون کی الآخرة فتعقیب الافتراء بالاستئصال 
متحقق في الدنيا مباشرة لمن لم يرجع منهم عن غيه » وقد حصل 
ذلك لفرعون وقومه . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي » حيث أثر ذلك في بعض الفروع الفقهية ومنها : 

١‏ - هل تجب استتابة المرتد ؟ 

يلزم على المذهب الأول - وهو أن الفاء للتزتبت والتعقیب - : 
أنه لا جب استتابة المرتد ؛ لقوله يله : « من بدل دينه فاقتلوه » » 
التعقيب- : آنه تجب الاستتابة ؛ لأن الفاء ليست للتعقيب . 

۲ - لو قال : « إن دخلت هذه الدار فدخحلت هذه الدار الأخحرى 
فأنت طالق » » فإنه يلزم على المذهب الأول : أنها لا تطلق حتى 
تدخحل الدار الأولى قبل الثانية » فلو عكست لم تطلق ؛ لأن الفاء 
للترتيب . 
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ويلزم على المذهب الثاني : أنها تطلق إذا دخلت الدار الثانية قبل 
الأولى ؛ لن الفاء لست للتر تيب 1 
ثانياً : وتاتي « الفاء » بمعنى « الواو » مثل قول امرئ القيس : 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
و( الماء » عند التجرد تستعمل حقرقه فی العطف والترتيب 
والتعقيب » ولا تستعمل في غيره إلا بقرينة . 


14 - - 


المىحث الثالكث 
حرف « ثم » بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها 


وهي تفيد التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه › 
والترتيب بينهما بمهملة وتراخ فتقول : « جاء زيد ثم عمرو » › فأفاد 
هذا : اشتراك زيد وعمرو في المجىيء > والترتيب بحيث کان مجيء 
عمرو بعد مجيء زيد » ومجيء عمر يکون متأخراً عن مجيء زيد . 

والدليل على آنها للتشريك » والترتيب بمهملة : الاستقراء والتتبع 

لكلام العرب » والنقل والاستعمال » كقوله تعالى : ثم أنشأناه 
خلقاً آخر 4 وقوله : # ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من 
شجر من زقوم 4 . 

قال بعض العلماء : إِنها لا تکون للترتیب » بدليل ورودها في 
بعض النصوص وهي لا تفیده ›» کقوله تعالی : # خلقکم من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها 4 » حيث إن الجعل قبل خلقنا » وكقول 
آبي نواس : 

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 
جوابه : 
إن هذا ورد مجازاً بقرينة السياق . 
وقال فريق آخر من العلماء : إنها لا تكون للمهلة بين المعطوفين 
-وحكي عن الفراء - بدليل قولك .: « أعجبني ما صنعت اليوم ثم 
ما صنعت آمس أعجب » » وكقول أبي داود جارية بن الحجاج : 
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كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب 

فاللاضطراب يأتي بعد الهز مباشرة بدون تراخ . 

جوابه : 

إن هذا خارج عن القاعدة » وهو مجاز . 

والحق هو ما قلناه وهو أن « ثم » العاطفة للتشريك › والترتيب 
بمهلة » ويبنى على ذلك أحكاماً شرعية منها : 

١‏ - إذا قال : « أنت طالق ثم طالق ثم طالق » › فإنها تقع 
وأاحدة . 

ولا يقع ما بعدها ؛ لأنها بانت بالأولى »› فلا تصادف الثانية 
والثالثة محلا ؛ حيث إن « ثم » للترتيب »› وهذا بخلاف « الواو ». 

۲ - إذا قال : « وقفت على أولادي ثم على أولادهم » › فإنه لا 
يستحق أحد من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول . 

۳ - أنه يشترط الترتيب في أعضاء التيمم ؛ حيث ورد في صفته : 
« ثم ضرب بشماله على یینه » وبیمینه على شماله - على الکفین - 
ثم مسح وجهه » . 


- 1۹۲ - 


المبحث الرابع 
حرف « أوٴ) - ر بفتح الهمزة وتسكين الواو - 


وهي تقع بين اسمين كقولك : « جاء زيد أو عمرو » » وبين 
فعلين كقولك : « خط الثوب أو ابن الحدار » . 

وإذا وردت فى الإنشاء كالمغال السابق ففيه تفصيل : 
لحد الشيئين أو الأشياء 

وإن کان نهياً أو نفاً : أفادت العموم ٤‏ وأفادت حظر کل وأاحد 
منهما منفرداً » وحظرهما مجتمعين قولك : ۲ تكلم زيداً أو عمراً». 

وما قلناه - وهو آنها لحد الشستن أو الأّشياء - هو الأصل فى 
استعمالها › وقد تستعملل لغير ذلك « ولکن بقرينة » وإليك بیان 
المعانى التى تستعمل فيه « أو » . 

أولا : أنها تأتى للشك ٠‏ وهى المختصة بالخبر كقولك : « جاء 
زید أو عمرو ) » ومنه قوله تعالی : لبنا يوماً أو بعض يوم 4 « 
وهذا مذهب جمهور العلماء »› ودليلهم : الاستقراء لکلام ا : 
وخالف في ذلك کثير من الحنفية مستدلين بأن E‏ موضوع 
وهم لايع ء وهو معف في الشاك ۾ 
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جوابه : 
إن هذا التعليل لا يدفع مجيئها للشك ؛ لأن الشك - أيضاً - 
معنى يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد 
الأمرين : 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظى ؛ لاتفاق الفريقين على أن « أو » فى أصل 
الوضع لحد الشيئين » ولاتفاقهم على آنه لو قال : « رآیت زیداً أو 
عمراً » أنه أخبر عن رؤية أحدهما » وأنه غير معين » وذلك يقتضي 
الشك » ولا يخرجها عن كونها لأحد الشيئين ٠‏ وإذا كان المعنى 
متفقاً عليه › فلا خحلاف حقیقی . 
ثانياً : أنها تأتى للإباحة كقولك : « جالس العلماء أو الأدباء » . 
ثالثا : آنها تأتي لتخم > وهي التي يمتنع فيه الجمع مثل : (تزوج 
هنداً أو أختها » . 
أما الإباحة فيجوز الجمع بينهما . 
رابعاً انها تاتي لاوٍبهام ¢ كقولك J:‏ قام زید أو عمرو ) إذا 
كنت تعلم من هو القائم منهما » ولكن قصدت الإبهام على 
الا 
وبهذا تعرف الفرق بين ذلك وبين الشك ؛ حيث إن الشك لا 
خامسا : أنها تأتى بمعنى « الواو » » فتكون لمطلق الجمع › ومنه 
قوله تعالى : # إلا لبعولتهن أو آبائهن 4 › وقول الشاعر توبة 
الحميري مخاطباً ليلى الأخيلية : 
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وقد زعمت ليلى بني فاجر لفسي تقاها أو عليها فجورها 
سادسا : انها تأتی للإضراب مثل « بل » » ومنه قوله تعالی : 
#وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون € أي : بل يزيدون . 

سابعاً : أنها تأتى بمعنى ١‏ إلا » » كقولك : « لاأقتلن الكافر أو 
لرا نسل 

ثامناً : أنها تأتي بمعنى « إلى » كقولك : « لألزمنك أو تقضيني 
حقىی ) . 

تاسعاً : آنها تأتي للتفريق بين الأشياء والتقسيم بينها » كقولهم : 
« الكلمة اسم » أو فعل » أو حرف » . 

عاشراً : أنها تأتى بمعنى « إن » الشرطية » كقولك : ١‏ لأضربنه 
عاش أو مات » . ۰ 

وهذه المعاني لا تفهم إلا بقرائن » والأصل هو المعنى الأول - 
وعو اا هة خد ار ا اا ان کات ف ای اناد 
کے ی وان کات فی ھی انات الحرم ور کل داح 
منهما منفرداً أو هما معا مجتمعين » وقد بني على ذلك بعض 
الأحكام الشرعية ومنها : 

-.١‏ لو قال في النفي : « واللّه لا أكلم زيداً أو عمراً » » فلو كلم 
واخدا هما أو کلنها معا لن . 

۲ - لو قال فى الإثبات : « والله لأدخحلن هذه أو هذه الدار » : 
بر بدخول إحدی الدارين ۰ 

۳ - لو قال : « بع هذا أو هذا » » فإن هذه وكالة صحيحة › 
وهي بمنزلة ما لو قال له : « بع أحدهما) . 
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حر ف ) الباء ( 


تتي معان هي كما يلي : 
أولا : أنها تأتي للإلصاق » وهو : إضافة الفعل إلى الاسم › 
فیلصق به بعد ما کان لا يضاف إليه لولا دخولها مثل : « مسحت 
برأسي » » وهو قسمان : 
الأول : إلصاق حقيقي كالمال السابق» وقولنا: «أمسكت بالقلم». 
الثاني : إلصاق مجازي مثل : « مررت بزيد » حيث إن المرور لم 
يلصق به » وإغا لصق بمکان بقرب من زيد . 
واستعمالها للإلصاق هو الحقيقة . 
ثانياً : أنها تأتي بمعنى « من » التي للتبعيض › ومنه قول الشاعر 
بي ذؤيب الهذلي : 
شربت ياء البحر ثم ترفعّت ٠‏ مني لجج خحضر لهن نشيج 
أي : بعض ماء البحر >. ووروده في لخة العرب دلیل على جواز 
ذلك . 
وورودها هنا للتبعيض يرد على قول ابن جني : إن « الباء » لا 
تكون للتبعيض في لغة العرب . 
ثالث : أنها تأتي بمعنى الاستعانة » وهي : الداخلة على آلة الفعل 
مثل : « قطعت بالسكين » » و« وصلت إليك بالسيارة » » ومنه قوله 
تعالى : # واستعينوا بالصبر والصلاة 4 . 


- 114 - 


رابعاً : أنها تأتي معنى الصاحبة » وهي : التي يصلح في موضعها 
مع ٠‏ مثل قوله تعالى : * قد جاءكم الرسول بالحق » أي : مع 
الحق > وقولك : « جاء زید بسلاحه ٩‏ ۰ و« اشتریت الدار بمتاعه ». 
خامساً : أنها تأتي لتعدية الفعل اللازم وتسمى باء التقل » وهي:؛ 
القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا مثل : قوله تعالى : 
ذهب الله بنورهم € أي : ذهب نورهم . 

سادساً : أنها تأتي بمعنى البدل مثل قوله ية : « لقد شهدت فى 
دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر انعم » أي : ما 
أحب آن يكون لي بديلاً عنه حمر النعم . 

سابعاً : آنا تأتي بمعنى « عن » للمجاوزة > وتكثر بعد السؤال 
مثل : قوله تعالی  :‏ فاسآل به خبیراً 4 › وقوله  :‏ ویوم تشقق 
الأرض بالغمام 4 . 

ثامناً : أنها تأتي للقسم مثل : « بالله لأقومن » . 

تاسعاً : انها تاتي بمعنی ۵ إلى » مثل : « وقد أحسن بي » آي : 
آ 

عاشراً : نها تأتي للتوكيد » وتقترن إما مع المبتدأ كقولك : 
«(بحسبك درهم ۰ آو مع الخبر کقوله تعالى : # اليس الله بكاف 
عبده © ٠‏ أو مع المفعول كقوله تعالى : « وهزي إليك بجذع 
النخلة > وبعضهم يسميها : ١‏ باء الزائدة » » وهذا لا يجوز . 
حادي عشر : أنها تأتي بمعنی « على » مثل قوله تعالی : # ومن 
آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدینار 
لا يؤده إليك » أي : على قنطار » وعلى دينار . 
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ثاني عشر : آنھا تأتي بمعنى ( في “ الظرفية الزمانية مثل قوله 
تعالى : # وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ) أي : وفي 
الل ولل مان : 

ثالث عشر : أنها تأتى بمعنى « فى » الظرفية المكانية مثل قوله 
تعالی ولقد نصرکم الله ببدر 4 آي : في بدر . 

رابع عشر عشر : أنها تأتى بمعنى السبب مثل قوله تعالى : ¥ فكلا 
اأُخذنا بذنبه ¥ » وقوله : ولم أكن بدعائك رب شقباً ‏ . 

و« الباء » عند التجرد تستعمل للإلصاق حقيقة › ولا تستعمل في 
غيره من المعاني التي ذكرناها إلا بقرينة . 
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المحث السادس 
حرف « اللام » الجارة 


وتاتی لمعان ھی کما یلی : 
ولا : آنها تأتي للاختصاص مثل قولك : « لمال لزيد » » 
و«الباب للمسجد » . 


وتستعمل اللام للاختصاص حقيقة » ولا تستعمل لأي معنى من 
المعاني الآتية إلا بقرينة » وهو قول كثير من علماء ء اللغة كابن يعيش 
وابن الخشاب . 


وبعض العلماء - كالجرجاني - جعلها للملك » ومتى ما 
استعملت في غيره فبقرينة . 

وهذا ليس بصحيح ٠‏ بل هي حقيقة للاختصاص - كما قلنا - ؛ 
لأمرين : 

الأول : أن الاختصاص معنى عام لجميع موارد استعمالها » وباي 
معنی استعملت لا تخلو منه . 

الثاني : أن الملك اختصاص > ولیس کل اختصاص ملكا » أي : 
أن كل مالك مختص ملکه . 

ثانياً : أنها تأتي للملك مثل : « هذا الال لزيد » . 

ثالثاً : أنها تأتي للاستحقاق مثل : « النار للكافرين » . 

والفزق بين ‹ الاختصاص » و« الاستحقاق » و« الملك » : أن ما 
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صح أن يقع فيه التملك » وأضيف إليه ما ليس ملوك له > فاللام 
معه : لام الاختصاص مثل : « الباب للمسجد » » أما ما لا يصح له 
التملك فاللام معه لام الاستحقاق مثل : « النار للكافرين » › أما 
ما عدا ذلك فاللام : لام الملك . 

رابعاً : أنها تأتي للتعدية مثل قوله تعالى : * فهب لي من لدنك 
ولا € » وقولك : # ما أضرب زيدألعمرو #» . 

خامسا : أنها تأتي للصيرورة مثل قوله تعالی : # فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) › وهذا عند البصريين › أما 
الكوفيون فيسمونها بلام « كي ٩‏ . 

سادساً : أنها تأتي بعنى التعليل مثل قوله تعالى : # لئلا يكون 
للناس على الله حجة € ٠‏ وقوله : # لنحيي به بلدة ميتاً € . 

والفرق بين لام الصيرورة › ولام التعليل : آن لام التعليل تدخل 
على ما هو غرض لفاعل الفعل » ويكون مرتباً على الفعل » بخلاف 
لام الصيرورة فليس فيها إلا الترتيب . 

سابعاً : انها تأتی بمعنی « فى » مثل قوله تعالى : # ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة 4 أي : في يوم القيامة . 

امنا : أنها تأتي عنى « من » : لقولك : « سمعت له صراخا ) 
آي : منه . 

تاسعاً : انها تأتی بمعنی « على » كقوله تعالى : * يخرون 
للأذقان » أي : على الأذقان » وقوله َيه :لعائشة لما آرادت شراء 
بريرة فتعتقها : ١‏ حذيها واشترطى لهم الولاء > فإن الولاء لمن أعتق 


۰ 


عاشراً : آنها تأتي معنى التمليك مثل قوله تعالى : # إن 
الصدقات للفقراء ) » وقولك : # وهبت لزيد ديناراً 4 أي : 
ملكت الصدقات الفقراء > وملكت الدينار زيداً . 

حادي عشر : آنها تأتي بمعنی « إلى » مثل قوله تعالی : # بأن 
ربك آوحى لها % آي : إليها . 

ثاني عشر : أنها تأتي بمعنى : « عند » الزمانية مثل قوله تعالى : 
آقم الصلاة لدلوك الشمس 4 > وقوله ڪيا  :‏ صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤیته » . 
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المبحث السابع 


فی حرف ( فی ١‏ 


تأتي للمعاني التالىة : 

أولاً : أنها تأتي ظرفية مكانية كقولك « تعلمت في الكلية » 
وتأتي زمانية كقولك : « زرتك في الصباح “ . 

انيا : أنها تأتي بعنى « على » التي هي للاستعلاء مثل قول 
تعالى : # ولأصلبنكم في جذوع النخل » . 

ثالثاً : آنها تأتي للسببية والتعليل كقوله َك : ١‏ دخلت امرأة في 
هرة ) . 

رابعاً : أنها تأتي بمعنی « إلى » › ومنه قوله تعالی : *# فردوا 
أيديهم في أفواههم ٭ أي NE‏ 

خامساً : أنها تأتي مؤكدة - وهي التي يفيد الكلام بدونها - 

کقوله تعالی : # وقال ارکبوا فیها # أي : ارکبوها . 

ساسا 3 آنا تأتي بمعنى ( مع » » کقوله تعالی : # ادخلوا في 
مم قد خلت ¢ أي : ادخلوا مع أمم . 

وأنكر بعض العلماء - كالبيضاوي - استعمال «في» لغير الظرفية 

والحق : أن « في » تستعمل حقيقة في الظرفية » ولا تستعمل في 
غيرها إلا مجازاً . 


¥ — 


البيحث الثامن 
في حرف « من » 


ترد معان هي كما يلي : 

أولاً.: نها ترد لابتداء الغاية فى المكان وفى الزمان» فمثال المكان: 
ت م ا ن کے م وود قوله تعالی : 
# سبحان الذي آسری بعبده من المسجد الحرام 4 » ومثال الزمان 
قولك : « الامتحان يكون من السبت » » ومنه قوله تعالى : # ومن 
الليل فتهحد #» . 

ثانياً : آنها ترد للتبعيض ٠‏ وهي التي يكون منها لفظ « بعض › 
مثل : « كل من هذا الطعام » » و« خذ من هذه الدراهم 

ثالثاً : أنها ترد لتبيين الجنس » مثل : « مشيت ميلا من الأرض » 
و« أكلت شيا من الطعام » » ومنه قوله تعالى  :‏ فاجتبوا الرجس 
من الأوثان 4 وقوله ية : ١‏ التمس ولو خاتاً من حديد» . 
واخحتلف العلماء فى « من » هل هى حقيقة فى ابتداء الغاية » 
والح والين > أو هي حقيقة في البعض دون الت الآخر ؟ 
على مذاهب ثلاثة : أصحها : أن « من » حقيقة في ابتداء الغاية ؛ 
لكثرة استعمالها فيه » والكثرة يرجح بها » وعلى ذلك فلا تستعمل 
في عير ابتداء الخاية من المعاني إلا مجازاً » فتحتاج إلى قرينة . 
راا ا تأتي لتأكيد العموم - وهي الداخلة على نكرة لا 
تختص بالنفي » فمثلاً لو قال : « ما جاءني رجل » لاحتمل أن 
ا ود 
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ولکنه لم ينف أنه جاءه رجلان » بل يستطيع أن يقول : « بل 
رجلان » » لكن إذا وضعت « من » قبل لفظ « رجل » › وقال : 
«ما جاءنى من رجل » لا يكن ذلك › وسيأتي ذلك في باب العموم 
إن شاء الله . 
خامسا : نها تاتی بمعنی « على » » ومنه قوله تعالی : * ونصرناه 
من القوم الذين كذبوا باياتنا 4 أي : على القوم . 
سادساً : آنها تأتی بمعنی « الباء » » ومنه قوله تعالى : # ينظرون 
ثامناً : أنها تأتى بعنى البدل كقوله تعالى : # ولو نشاء لجعلا 
منكم ملائكة في الأرض يخلقون » آي : بدلكم . 
سعا : انها تاتي پعن ١‏ في » کقرله تعالی : # آددي ٠‏ 
خلقوا من الأرض # أي : فى الأرض 
عا شرا : انها تاتی چعنی « عند » کقوله تعالی : لن تغني عنهم 
ابرالهی ولا آولادعم من لل شيتا © آي : عند اله . 
حادي عشر : أنها تأتي للتعليل مثل قوله تعالى : « يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق 4 أي : لأجل الصواعق . 
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الفصل الحادي عشر 
في 
الآوامر والنواهي 


ويشتمل على تمهيد › ومبحثین : 

أما التمهيد : فهو في بيان أهمية الأمر والنهي »› وسبب تقديم 
الأمر . 

أما الميحثان فهما : 

المببحث الأول : في الأمر . 

المبحث الثاني : في النهي . 
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التمهيد 
ثي 
بيان أهمية الأمر والنهي » وسبب تقديم الأمر على النهي 


إن الأمر والنهي من أهم مباحث أصول الفقه ؛ لأمرين : 

أولهما : أنهما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين . 

انيهما : أن معرفتهما تؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصيلها 
وبها يتميز الحلال من الحرام . 

أما سبب تقديم الأمر على النهي فهو : أن الأمر : طلب إيجاد 


0 


الميحث الأول 
الأمر 


ويشتمل على المطالب التالية : 
الطلب الأول : في تعريف الأمر . 
الملطلب الثاني : هل تشترط إرادة الآمر المأمور به ؟ 
الطلب الثالث : هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة ؟ 
المطلب الرابع : هل الأمر حقيقة في الفعل ؟ 
اللطلب الخامس : فيما تستعمل فيه صيغة الأمر وهي : « افعل » . 
المطلب السادس : فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي : ‹ افعل » - 
حقيقة إذا جردت عن القرائن . 
المطللب السابع : هل اقتضاء « افعل » للوجوب ثبت عن طريق 
الشرع أو اللغة ؟ 
امطلب الثامن : بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى 
غیره . 
الملطلب التاسع : إذا ورد الأمر بعد النهي فماذا يقتضي ؟ 
المطلب العاشر : الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة أو 
التكرار ؟ 
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الملطلب الحادي عشر : الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكزار 
المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة ؟ 

الملطلب الثاني عشر : إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل : « صل 
رکعتین » صل رکعتین » » فهل يقتضي 
التكرار ؟ 

المطلب الثالث عشر : الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على 
الفور أو لا ؟ 

المطلب الرابع عشر : هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته ؟ 

الطلب الخامس عشر : امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط 


القضاء ؟ 
امطلب السادس عشر : الأمر بالأمر بالشىء هل يكون أمراً بذلك 


هو آمر للنبى » وأمر واحد من الصحابة هو 
آم اسر 

| للطلب الثامن عشر : تعلق الأمر بالمعدوم . 

المطلب التاسع عشر : هل يجوز الأمر من اله تعالى بما يعلم أن 
۱ لكلف لا يتمكن من فعله ؟ 
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المطلب الأول 


في تعريف الأمر 


الأمر هو : استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء . 
بيان هذا التعريف : 
قوله : « استدعاء » اي : طلب » وهو جنس ؛ حيث دخل فيه 
کل طا مرا کان الب قل آی طلی 1 > می الاری > ار 
من الأدنى » أو من الأعلى . 
قوله : « استدعاء الفعل » آخحرج طلب الترك » وهو النهي . 
وقوله : « بالقول » أي : الصيغة › فخرج بذلك الإشارات 
والرموز » وبعض الحركات » والفعل الذي يستدعي بغير قول › فإن 
قله اللرر تى ارا عجارا > لان الطاب من رارم الامر 
الحقيقي» والصيغة من لوازم الطلب ؛ بناء على أن الكلام حقيقة في 
العبارات اللسانية » لا في المعاني النفسانية . 
وقوله : « على وجه الاستعلاء » معناه : أن يأتي الأمر متكيفاً 
بكيفية الترفع على المأمور كأمر الله للمخلوقين » وأمر السيد لعبيده › 
وأمر الأب لأولاده » وأمر السلطان لرعيته . 


فعبارة « على جهة الاستعلاء » أخرج طلب الفعل بالقول على 


وعلى هذا : فإنه يشترط فى الأمر الاستعلاء - وهو : أن يجعل 
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الآمر نفسه في مرتبة أعلى رتبة من غيره » وإن لم يكن ذلك حاصلاً 
اعتبار الواقع - . 

وهو مذهب بعض الشافعية کالآمدي > والرازي » وبعض المالكية 
کابن الحاجب ۆالباجی › والقرافى › وبعضص الحنابلة کأبی ا لخطاب « 
واين قدامة › وبعض الحنفية كصدر الشريعة › وابن عبد الشكور . 

وهو الحق ؛ لدليلين : 

أولهما : أن الرجل العظيم لو قال لغيره : « افعل » لا على سبيل 
الاستعلاء » بل على سبيل التضرع واللين › فإنه لا يقال : إنه أمر › 
ولذلك نفى النبي ية الأمر حينما قال لبريرة : « ارجعي إلى زوجك 
 ..‏ فقالت : أتأمرني يا رسول الله ؟ قال : « لا » إنما نا شافع » 
فهنا لم يكن ذلك القول أمراً ؛ لأنه صدر لا على سبيل الاستعلاء . 

انيهما : آنه لو قال من هو أدنى رتبة لمن هو أعلى رتبة منه : 
«افعل » بصمفة المستعلى > فإنه يقال : ‹ إنه أمره « ولذلك يوصف 
هذا المستعلى بالجحهل والحمق بسبب أمره » لمن هو أعلى منه . 

وهناك من اشترط فى الأمر العلو - وهو : كون الآمر فى نفسه 
لمن هو دونه : افعل . 

وهناك من لم يشترطهما - أي : لم يشترط في الأمر الاستعلاء 
ولا العلو - لذلك عرف الأمر بآنه : القول الطالب للفعل مطلقاً . 

وهناك من اشترطهما معا » وقد فصلت ذلك في كتابي « إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » . 


۹ - 


اللطلب الثاني 
هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به 


أي : هل تشترط إرادة فعل المأمور به والامتثال أو لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا تشترط إرادة الآمر المأمور به . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحتق ؛ لذلك قلنا : إن الأمر 
هو : « استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء » e‏ : 
سواء أراد الآمر إرادة المأمور به وامتثاله أو لا . 

والأدلة على عدم اشتراط إرادة الآمر المأمور به هي كما يلي : 

الدليل الأول : أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه » ولم يرده ؛ 
لأنه لو أراده لوقع ؛ لان الله تعالى فعال لما يريد . 

الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الدليل والأجوبة عنها : 

الاعتراض الأول : آنه لم تثبت صيغة الأمر › فمن أين ثبت أن 
إبراهيم رأى في المنام صيغة الأمر ؟ 

جوابه : 

یجاب عنه بجوایین : 

الجواب الأول : أن صيغة الأمر واضحة فى النص › حيث قال 
تعالی : # يا آبت افعل ما تؤمر )& . ۰ 

فإن قال قائل : إن الصيغة وهي : « افعل ما تؤمر » للمستقبل › 
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وهذا يعني أنه لم يؤمر حتى الآن » ولو أراد ذلك في الماضي لكان 
يقول : « افعل ما أمرت » . 

فإنا نقول : إن فعل المضارع أحياناً يأتي للماضي مثل قوله تعالى : 
إنی أرانى أعصر خمرا € أي : إنى رأيت » وهذا مثله › فالراد : 
aT‏ 

الجواب الثاني : أن إبراهيم لو لم يؤمر لم يجز أن يأخذ ابنه › 
ويضجعه للذبح ؛ لأن ذلك حرام » فثبت أنه أمر وحياً في المنام . 

الاعتراض الثاني : أن إبراهيم لم يؤمر بالذبح الحقيقي › وإغا أمر 
بمقدماته من الاضطجاع والأخذ بالمدية » وقد فعل ذلك ووقع ما أراده 
الله تعالى . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن المأمور به الذبح » وحقيقة الذبح معروفة 
وهي : قطع مكان مخصوص معه تبطل الحياة . 

الحواب الثانى : أنه لو كان المأمور به : المقدمات - فقط - : لم 
کی ی کک ن :را بام ت ای ار + ت فل 
تعالى  :‏ إن هذا لهو البلاء المبين 4 › وقال : # ستجدني إن شاء الله 
من الصابرين # . 

الاعتراض الثالث : أنا نسلم أنه أمر بالذبح » وقد فعل وذبح »› 
ولکن الله يلحم ما يشقه إبراهیم ویعیده كما کان » فوقع ما أمر الله 


به. 
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جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الثاني : آنه لو كان كما تقول لذكره الله تعالى ؛ لأنه من 
الآيات الباهرة . 

الاعتراض الرابع : آنه مره بالذبح ولکنه نهاه عنه . 

جوابه : 

هذا لا يجوز على قواعدكم - يها المعتزلة - ؛ لأن الأمر بالشىء 

الدليل .الثاني : أنه يحسن أن يقول الرجل لعبده : « أمرتك بكذا 
ولم أرده منك « ولو کان من شرط الأمر الإأرادة لما -حسن ذلك کما 
لا يحسن أن يقول الرجل لعبده : « أردت منك كذا ولم أرده ¢ ll‏ 

الدليل الثالث : أن العرب قد سموا من قال لعبده : « افعل كذا» 
آمراً من قبل أن يعلموا إرادته » فلو كان من شرط الأمر الإرادة لم 
يجز للعرب أن يسموه بذلك إلا بعد علمهم بإرادته 

الملذهب الثانى أنه تشترط إرادة الآمر المأمور به 

وهو مذهب كثير من المعتزلة » لذلك عرفوا الأمر بأنه : إرادة 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء 
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الدليل الأول : أن صيغة الأمر ترد والمراد بها الأمر كقوله تعالى : 
# وأق قيموا الصلاة # وترد والمراد بها الإباحة كقوله تعالى : # وإذا 
e‏ وترد والمراد بها التهديد كقوله تعالى : #اعملوا 
شک شئتم # وترد والمراد بها الهوان » كقوله تعالى : # اخسأوا فيها 
تکلمون 4 وترد والمراد بها غير ذلك من معاني « افعل » »› ولا 
ای ا ا 
فدل على آنها تشتر 
جوابه : 
آنا لا نسلم أن الأمر يتميز عما ليس بأمر بالإرادة > وإنغا الحق : أن 
الأمر يتمیر عما لیس بامر بالاستدعاء فقط › فإذا استدعی الآمر 
وطلب الفعل سمي آمراً »> سواء اراد وقوعه أو لم يرده . 
فما بقىة الصيغ وهي الإباحة والتهديد والهوان وعير ذلك - 
الدليل الثاني : القياس ¢ وبیانه 
أن فول القاتل ٠‏ اقل كذا ٠‏ هر تفه قرل القائل ١:.‏ آريد منك 
كذا » » ولا فرق بينهما عند العرب . 
جوابه : لا نسلم ذلك » بل بين العبارتين فرق من وجهين : 
الوجه الأول : إن قوله : « أريد » إخبار عن إرادته » وليس 
أما قوله : « افعل كذا » استدعاء » ولهذا لا يدخله التصديق 
والتكذيب . 


- ۱۳1 - 


الوجه الثانى : أن السيد لو قال لعبده : « أريد منك كذا ولست 
أريده » لأنكر ذلك » لكونه تناقضاً وقبحاً » ولکنه لو قال لعبده : 
«(افعل کذا ولست آریده » لا ینکر هذا . 

الدليل الثالث : قياس الأمر على النهى » بيان ذلك : 

أن النهي إنغا يكون نهياً لعلمنا أن الناهي يكرهه » فكذلك الأمر 
إنغا يكون أمرآً لأن الأمر يريد المأمور به . 

جوابه : 

لا نسلم ما قلتموه في النهي ؛ لأن النهي إنما كان نهياً للزجر عن 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء » فكذلك الأمر إنغا كان أمراً 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف هنا لفظی ؛ لأن مال کلام أصحاب المذهيين واحد ؛ 
حيث حصل الاتفاق على المعنى فأصحاب المذهب الأول نظروا 
الى السامع الذي يحمل کلام المتكلم على مراده ¢ فيقول مراد 
المتكلم بصيغة الأمر : معناها الحقيقى » وهو طلب الفعل ؛ نظراً 
لعدم وجود صارف لهذا الأمر إلى غيره » ولو كان مراد المتكلم غيره 
لنصب قرينة تدل على ذلك » فكان إرادة غيره احتمالاً عقلياً . 

وهذا هو معنى قول أصحاب المذهب الثاني فإنهم يقرون بأن 
التهديد ليس معنى حقيقياً » بل هو احتمال عقلى لا يراد إلا عند 
إقامة دليل أو قرينة تدل على إرادته » فكان الخلاف لفظياً . 
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المطلب الثالث 
هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة ؟ 


لقد اخحتلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن للأمر صيغة موضوعة لغة له » وتدل عليه 
حقيقة بدون قرينة كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها 
ومعانيها » وهى صيغة فعل الأمر : ( افعل » مثل : « اكتب ) . 
والمضارع المجزوم بلام الأمر وهي : « ليفعل » كقوله تعالى :. 
ل(فليحذر الذي يخالفون عن أمره 4 . 
واسم فعل الأمر مثل قوله تعالى : # عليكم أنفسكم ¢ . 
والمصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : # فضرب الرقاب 4 . 
وإنغا تخصص صيغة « افعل » بالذكر ؛ نظراً لكثرة دورانها فى 
الكلام . 
وهذا المذهب هو مذهب جمهور العلماء » وهر الحی ؛ للأدلة 
التالية : 
الدليل الأول : أن العرب قد وضعوا لا لا يحتاج إليه أسماء 
كالّسد » والهر > والسيف » والخمر › فمن باب آولی أن يضعوا 
صبغة للأمر تدل عليه وذلك لن الحاجة داعبة إلى معرفة الأمر 
لكثرة مخاطبات الناس به » فلا يمكن أن يتخاطبوا بغير صيغة » فدل 
هذا على آنهم وضعوا له صيغة وهو : « افعل » . 
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الدليل الثاني : أن السيد لو قال لعبده : « اسقنى ماء » » فلم 
يسقه » فإنه يستحق - عند أهل اللغة - الذم والتوبيخ › فلو لم تكن 
هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما استحق ذلك . 

الدليل الثالث : أنا نجد فى العقل ضرورة أن من وجدت منه صيغة 
الل سي أا ٠‏ اا ال رج هه مت ال ت ل 

یسمی آمرا › ا اا اا اا ای ا ا ا و 

مته ذلك اما . 

الدليل الرابع : أن أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى أمر » ونهي › 
وخبر » واستخبار » فعبروا عن الأمر ب « افعل » » وعبروا عن 
النهي ب ( لا تفعل » « وعبروا عن الخبر ب زيد في الدار » ( 
وعبروا عن الاستخبار بقولهم : ( هل جاء زيد ؟ ٠‏ » ولم يشترطوا 
لذلك أية قرينة » فدل على أن « افعل » للأمر بمجردها بدون قرينة . 

وهذا التقسيم قد استفاض بين أهل اللسان كاستفاضة سخاء حاتم 
وشجاعة عنترة . 

الدليل الخامس : أنه يسبق إلى الفهم إذا أطلقت صيغة « افعل “ : 
آنها للأمر » ولا يسبق إلى الفهم إلا الحقيقة › أما غيره فلا يفهم إلا 
بواسطة قرينة » فلو كانت صيغة « افعل » مشتركة بين الأمر وغيره : 
لما سبق إلى فهمنا أن السيد إذا قال لعبده : « افعل » أن ذلك أمر › 
فلما سبق ذلك إلى فهمنا فهمنا دل على أنه حقيقة في الأمر مجاز في غيره» 
بخلاف الألفاظ المشتركة : فلو قال السيد لعبده : « اصبغ الثوب » › 
أو قال : « ائت العين » : فلا يسبق إلى فهمنا لون دون لون › ولا 


عین دول عین . 
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المذهب الثاني : آنه ليس للأمر صيغة في اللخة ¢ وإغا صيغة «افعل» 

مشتركة بين الأمر وغيره » ولا يحمل على أحدهما إلا بقرينة. 

وهو مذهب أكثر الأشاعرة . 

الدليل الأول : أن هذه الصيغة - وهى : « افعل » - إما أن تثبت 
فإن زعمتم آنها ثبتت للأمر عن طريق العقل › او 
العقل لا مدخل له في اللغات › وإن زعمتم آنها ثبتت ثبتت للاأمر عن 
طريق النقل » فهذا باطل - أيضاً - ؛ لان النقل قسمان : « متواتر ٦‏ 
و« آحاد » . 

فإن زعمتم أنها ثبتت للأمر عن طريق التواتر فهذا باطل ؛ لانه لو 
ثبت ذلك عن هذا الطريق : لعلمناه بالضرورة كما علمتموه ¢ ولکننا 
ree‏ تبت آنها للأمر عن التواتر . 

وإن زعمتم آنها ثبتت للأمر عن طريق الآحاد فهذا باطل ؛ ۽ لأن 
الآحاد لا ت ت له قأاعدة أصولية کهذه القاعدة وهی : أن« افعل ( 
صيخة للأمر ؛ حيث إن الآحاد لا يفيد إلا الظن » والقاعدة الأصولية 
تة ٠‏ والظ ل تت القظعى ٠‏ إذن + لا أضل لاثات هذه 
E‏ 

جوابه : يجاب عنه بأجوبة : 

الحواب الأول : أن هذا الدليل يقتضى المطالبة بالدليل على أن 
«افعل» صيغة للأمر › وهذا باطل ؛ لأمرين : 

الأمر الأول : أن المطالبة بالدليل ليس بدليل . 
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الأمر الثانى : على فرض أن المطالبة بالدليل دليل فإنا قد أقمنا أدلة 
على أن هذه الصيغة للأمر » وذلك من إجماع عقلاء العرب وأهل 
اللسان على ذم العبد إذا خالف هذه الصيغة › والذم على المخالفة 
دلیل على آنها تختص بالامر > وأن أهل اللغة قد فرقوا بين الأمر 
والنهى والخبر والاستخبار فى أن كل واحد منها له صيغة تخصه › 
را اف الاير = كا س دوعر دلت من الاد ٭ ولا یکن 
لكم أن تنكروا تلك الأدلة » ومن أنكرها فهو معاند . 

الجواب الثاني : قولكم : « إن الظني لا يثبت القواعد الأصولية ؛ 
لأنها قطعية » لا نسلمه » بل هذا فيه تفصيل : 

فإن كانت القاعدة علمية » فلا تثبت بالظطني 

ران كانت القاغدة عة أو وسلا إلى العمل كهدةالقاعة انا 
تثبت بالظني ؛ قياساً على الفروع . 

الجواب الثالث : أنا نقلب هذا الدليل عليكم : فأنتم قلتم : إن 
«افعل» مشتركة بين الأمر وغيره » فمن أين أثبتم ذلك : فإن قلتم : 
ثبت ذلك عن طريق العقل فهذا باطل ؛ لا سبق » وإن قلتم : ثبت 
ذلك عن طريق النقل » فهذا باطل أيضاً ؛ لما سبق » فأي جواب 
لکم یکون هو جوابنا . 

الدليل الثانى : أن هذه الصيغة - وهى : ( افعل » - قد ترد 
ادها اام و رد رة ا اا و دول ا 
التعجيز » أو التهديد › وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى 
من حملها على الآخر » فوجب التوقف فيها حتى تآتي قرينة ترجح 
أحد الوجوه ؛ قياساً على « اللون » . 

جوابه : 
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الحواب الأول : أنه إذا وردت صيغة « افعل ٤‏ » وهي مجردة عن 
القرائن فهي للاستدعاء > وهو : الأمر » ولا تحمل على غيره من 
الإباحة والتهديد والتعجيز وغيرها إلا بقرينة واضحة جلية . 

الجواب الثاني : نكم قستم صيغة « افعل » على اللفظ المشترك 
مثل « اللون » » وهذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث 
إن لفظ « اللون » لم يوضع لشيء معين » أما صيغة « افعل » » فإن 
العرب قد وضعوها لشىء معين » وهو : الاستدعاء » فمثلاً : لو 
ار اع ا کن رو ره > قا الد ےا لرن دا 
فإنه لا يستحق الذم ولا التوبيخ ؛ لأن « اللون » لفظ مشترك بين 
جميع الآلوان » لكن لو أمره وقال : « اسقني ماء » » ولم يسقه فإنه 
يستحق الذم والتوبيخ ؛ لأن « افعل » عند الإطلاق لا تحمل إلا على 
معنى معين وهو : الاستدعاء . 

بيان نوع الخحلاف : 

الحلاف هنا معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول يحملون 
صيغة « افعل » على أنها ظاهرة » وأن لها معنيان وهما : إفادتها 
للأمر » وعدم إفادتها له » وأنه يرجح إفادتها للاستدعاء والأمر بدون 
قرينة » ويعملون على ذلك . 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يحملون لفظ « افعل » على أنه 
مجمل وآنه لا معنى له راجح : فالعنيان السابقان لا يرجح أحدهما 
على الآخر إلا بمرجح خارجي : فلا يجوز عندهم العمل بأن «افعل» 
للأمر إلا بدليل خارجي يدل على أنه للأمر › وإلا : توقفوا . 

بیان منشاً ا لخلاف في هذه المسألة : 

إن منشاً الخلاف في مسألة صيغة الأمر هو : خلافهم في مسألة 
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وهی ( افعل « وهم صحاب اذهب الأول »> ومن ذهب الف أن 
الكلام نفسى قال : لا صيغة للأمر »> ولا للنهي › ولا للعام > ولا 
للخاص - وهم أصحاب المذهب الثانى - وهم الأشاعرة - . 

فالأمر عند الأشاعرة : هو : اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم 
بالنفس المجرد عن الصيغة . 

والصحيح الڏذي ل يجوز عیره : ًن کلام الله هر الذي نقرأوه 
بالفاظه ومعانيه »› فالكلام کلام الباري والصوت صوت القارئ دل 
على ذلك أدلة كثيرة منها : 

الدليل الأول : قوله تعالى : فأجره حتى يسمع كلام الله 4 ٤‏ 
فصرح - هنا - بن الذي يسمعه ذلك المشرك المستجير هو : كلام الله 
بألفاظه ومعانيه . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # قال رب اجعل لي آية قال آيتك آلا 
تكلم الناس ثلاث ليال سوياً فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً © > فهنا : لم يكن ذلك المعنى القائم 
بالنفس الذي عبر عنه بالإشارة كلاماً . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : فلن أكلم اليوم إنسياً ) مع قوله: 
ولكن لا سالوها أن تبين لهم ذلك أشارت إليه » فلم يكن ذلك 
المعنى القائم بنفسها الذي عبرت عنه بالإشارة كلاماً . 

الدليل الرابع : قوله ية : « إن الله عفا لأمتي عما حدثت به 
نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به » » فبين - هنا - أن المسلم إذا حدث 


نفسه بشىء من الأمور السيئة كقتل فلان » أو سبه › فإنه معفو عنه 
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رعا إذا لم يتكلم أو يفعل > فهنا لم يسم حديث النفس وما 
یجول بالخاطر كلاماً . 

الدليل الحامس : أن أهل اللخة واللسان قد أجمعوا على أن الكلام 
ينقسم إلى « اسم » » و« فعل » » و« حرف » » وکل واحد من هذه 
الأقسام تسمى كلمة » فالاسم : كلمة ينطق بها اللسان غير مقترنة 
بزمان » وهي تفيد كزيد » والفعل : كلمة ينطق بها اللسان مقترنة 
رمان کا والحرف : كلمة ينطق بها اللسان لا تدل إلا مع غيرها 
مثل : « إلى ) . 
الدليل السادس : أن العقلاء - على اختلاف طبقاتهم - قد 
تعارفوا على تسمية الذي ينطق بلسانه : آنه متکلم » وتعارفوا 
-آيضا- على تسمية من لم يتكلم : أنه ساكت » أو أخرس › 
فقولكم - أيها الأشاعرة - : « إن الكلام معنى قائم بالنفس » 
خالفتم ذلك » وسميتم الساكت أو الأخحرس بأنه متكلم . 

الدليل السابع : أن الفقهاء قد أجمعوا : أن المسلم لو حلف أن لا 
یتکلم » ثم حدث نفسه بأشیاء » ولم ينطق بلسانه فإنه لا یحنث» 
ولو نطق بلسانه لحنث » ووجبت الكفارة . 

الدليل الثامن : أن الكلام لو كان معنى قائماً في النفس - كما 
يقول الأشاعرة - للزم من ذلك التكرار الذي لا فائدة فيه في قوله 
تعالى  :‏ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله 4 ؛ لأن - على 
زعمكم - عبارة : « يقولون » تدل على ما في النفس » فيكون 
قوله : في أنفسهم € تكراراً لا فائدة فيه > وهذا باطلل ؛ لأنه لا 
يوجد أي حرف في القرآن لا فائدة فيه » فإن قوله : # في أنفسهم 4 
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دليل على أن ذلك القول في النفس وقيد بذلك › ا 
في أنفسهم 4 لانصرف إلى الكلام باللسان . 

فبان من هذا : أن الأشاعرة لا قالوا : « إن الكلام معنى قائم في 
لنفس » » قد خالفوا ما جاء في الكتاب » والستة » وإجماع أهل 
اللسان واللغة » وإجماع العقلاء فيما تعارفوا عليه »> وإجماع 
الفقهاء» ومن خالف ذلك فلا يعتد بقوله » والله أعلم . 
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المطلب الرابع 


أي : إذا فعل الرسول ييل فعلاً فهل يدل هذا على أن المفعول 
مأمور به حقيقة ؟ اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأمر ليس بحقيقة فى الفعل 

وهذا مذهب جمهور العلماء » وهو الحی ؛ أنه يو جد فرق بين 
الاأمر والفعل من وجوه : 

الوجه الأول : من حيث الحد : فإن الأمر هو : الاستدعاء بالقول 
على وجه الاستعلاء . 

بخلاف الفعل فإنه لا يقال فيه ذلك » وإن نقل هذا التعريف 
للفعل» فإنه يحتاج إلى دليل يعتمد عليه » فيكون الأمر حقيقة فى 
القول المخصوص ؛ لعدم الحاجة إلى دليل فى ذلك ٠‏ أما الفعل 
فنظراً لاحتياجه إلى دليل فإنه يكون أمراً مجازاً . 

ال وجه آلانى + أ الاير الل ال ك ار عاف نا 
الفعل فإنه لا يقال له : إنه آمر بذلك الفعل . 

الوجه الثالكث : أنه يتصرف في القول فيقال : « أمر » يأمر » أمراً 

الو جه الرابع : أن الفعل يصح نفي الأمر عنه بخلاف القول 
فتقول : « فعل ذلك ولم يأمر به » » ولكن لا يجوز قول ذلك في 
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القول » فلا يقال : « أمر بذلك ولم يمر به “ ؛ لأنه يلزم منه 
التناقض . 

اذهب الثاني : أن الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول. 

وهو مذهب بعض الشافعية » وبعض الفقهاء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : #وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر#. 

وجه الدلالة : أنه استعمل الأمر في الفعل » والاستعمال دليل 
الحقيقة » إذن الأمر حقيقة في الفعل » ويكون المعنى : وما فعلنا إلا 
واحدة . 

جوابه : 

أنه لا يراد أن : فعله كلمح بالبصر »› وإغا المراد : آن من صفته 
وشأنه آنه إذا أراد شيئاً قال له : كن » فيقع ويكون كلمح البصر في 
الرغة : 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # وما أمر فرعون برشيد ) . 

وجه الدلالة : كما سبق في الدليل الأول . 

الحواب : 

أن المراد بقوله : # وما أمر فرعون برشيد » أي : وما قول فرعون 
برشيد » ويدل على ذلك قوله - بعد ذلك - : # فاتبعوا آمر 
فرعون# والاتباع إنغا يكون حقيقة في القول » لا في الفعل . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ ويتبين أثره في فعل النبي َيه » فإنه يلزم على 
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المذهب الأول آنه إذا فعل الرسول ييه فعلاً أمام الصحابة » فإن هذا 
الفعل ليس بأمر لهم بآن يفعلوا مثله على الوجوب ٠‏ أو على الندب 
- على الخلاف الآتي - ؛ لأن النبى ييه قد يفعل الشىء وهو له 
حاص > وفك يفل الثىء على ج الفل راقعل والدت ٠‏ وقد 
و إذا أمر بالقول فإن الأمر يؤخذ من هذا 
القول فيكون للوجوب ٠‏ أو الندب على الخلاف الذي سياتي 

ويلزم على المذهب الثاني : أنه إذا فعل الرسول ياه شيئاً فإنه 
يکون أمراً بفعله - وهذا الفعل يكون واجباً » أو مندوباً - على 
الحلاف الذي سياتي - . 
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فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهى : ١‏ افعل » - 


لقد سبق أن قلنا : إن الأمر هو : استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء » وقلنا - أيضاً - : إن للأمر صيغة وهى : « افعل » › 
N O sS‏ 
تستعمل للأمر فقط ٠‏ ولا تستعمل للوجوب أو الندب » بل تستعمل 
معان أخر غير ذلك » وإليك بيان ذلك فيما يلي : 

الأول : الوجوب كقوله تعالى : # وأقيموا الصلاة 4 . 

الثاني : الندب كقوله تعالى : # فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خیراًھ والصارف له من الوجوب إلى الندب هو : أن النبي لاي لم 
ينكر على الصحابة الذين لم يكاتبوا العبيد الذين كانوا تحت أيديهم 
مع أن فيهم خيراً للإسلام والمسلمين . 

الثالث : التأديب كقوله يي - لعمرو بن أبي سلمة - : « يا 
غلام » سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » . 

وبين الندب والتأديب عموم وخصوص ٠»‏ بيان ذلك : 

أن التأديبب خاص بإصلاح الأخلاق وتحسينها » وهذا أعم من أن 
يكون من مكلف وغيره › آما الندب فهو خاص بال مكلفين » وهذا أعم 
من أن يكون مختضصاً بإصلاح الأخلاق وغيرها . 

الرابع : الإرشاد كقوله تعالى  :‏ وأشهدوا إذا تبايعتم € وقول : 
وإذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 . 
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والفرق بينه وبين الندب أن المندوب مطلوب لنافع الآخرة » لذلك 
يوجد فيه ثواب بخلاف الإرشاد » فإنه مطلوب لنافع الدنيا لذلك لا 
ثواب فيه . 

الخامس : الإباحة كقولك لشخص آخر : « كل من بستاني » . 

السادس : التهديد كقوله تعالى : # فاعبدوا ما شئتم من دونه € 
وقوله : اعملوا ما شئتم 4 > وسماه بعضهم بالوعید » وسماه 
آخرون بالتقريع » وسماه فريق ثالث بالتوبيخ . 

السابع : الإكرام كقوله تعالى : ادخلوها بسلام آمنین ) 

الثامن : الإهانة كقوله تعالى : # ذق إنك أنت العزيز الكريم ¢ › 
وضابطه : أن يؤتى بلفظ دال على الإكرام » والمراد ضده . 

التاسع : التعجيز كقوله تعالى : # فادرأوا عن أنفسكم الموت #› 
وقوله : # فأتوا بسورة من مثله ) » وقوله : # فلياتوا بحدیث مثله 
إن كانوا صادقين # » وهو إا يكون فيما لا قدرة للعبد عليه . 

العاشر : السخرية مثل قوله تعالى : # كونوا قردة 4 » وسمي 
ذلك بعضهم بالتسخير » وهذا لا يصح ؛ لأن السخرية هو : الهزء 
کقوله تعالی : # إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون 4 › 
أما التسخير فهو نعمة وإكرام كقوله تعالى : # وسخر لكم الليل 
والنهار # . 

الحادي عشر : الدعاء مثل قوله تعالى : # ربنا اغفر لى 
ولوالدی4 وھا لا یکرت إلا می الاآدتی إلى الأغلى غل وجه 
الكا روا 

الثاني عشر : التسوية كقوله تعالى : # فاصبروا أو لا تصبروا 4 
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بعد قوله : * اصلوها 4 > والمراد : أن هذه التصلية لكم سواء 
صبرتم أو لا » فالحالتان سواء » فيکون قوله تعالى - بعد ذلك - : 
# سواء عليكم 4 جملة مبينة ومؤكدة مبالغة في الحسرة عليهم . 
الثالث عشر : التمني كقوله ميه : « كن أبا ذر » أي : يتمنى أن 
يكون أبا ذر » وكقولك : « کن فلاناً كذا » أي : آتمنى أن تكون يا 
فلان طالب علم » وأكثر الأصوليين يثلون للتمني بقول امرئ القيس : 
ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وهذا لا يصح ؛ لأن المستعمل في التمني - في هذا البيت - هو 
صيغة الأمر مع لفظ : « ألا » لا الصيغة وحدها . 

الرابع عشر : الامتنان كقوله تعالى : # كلوا من طيبات ما 
رزقناکم 4 > وسماه بعضهم بالاإنعام . 

والفرى به وان الاناخة > أن الأباحة جرد إذن > ما الاستان فة 
بد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه »> وعدم قدرتهم عليه . 

الخامس عشر : التکوین › کقوله تعالى : # كن فيكون 4 › 
وسماه بعضهم : ( كمال القدرة » . 

والفرق بينه وبين السخرية : أن التكوين : سرعة الوجود من 
العدم» وليس فيه انتقال إلى حال متهنة » بخلاف السخرية فإنه لغة 
الذل والامتهان . 

السادس عشر : قرب المنزلة كقوله تعالى : # ادخلواالخحنة # . 
السابع عشر: التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمرهم كقوله تعالى : 
# تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 4 . 

الثامن عشر : ا لخبر كقوله ثعالى : # أسمع بهم وأبصر ¢ أي : 
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سمعت وأبصرت » وكقول الرسول كلاه J:‏ إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت » آي : إذا لم تستح صنعت ما شئت ؛ حيث يصح في 
جوابها الصدق والكذب . 

التاسع عشر : التعجب كقوله تعالى : # انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال % . 

e E 
. أسمعهم وأبصرهم » وهذا فيه بعد ؛ لاأنه يفهم منه الخبر كما سبق‎ 

العشرون : الإنذار كقوله تعالى : ل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأمل » . 

وقد جعله بعضهم نوعاً من التهديد » ولكن هذا ليس بصحيح › 
حیث يوجد فرق بینه وبين التهديد من وجوه : 

الأول : أن التهديد عرفا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار . 

الثاني : أن الفعل المهدد عليه يكون ظاهر البطلان والتحريم › أما 
الإإنذار فقد يحون كذلك » وقد لا يكون . 

الثالث : أن الإنذار يكون مقروناً بالوعيد كالاأية السابقة » وقوله 
تعالى : * قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » › أما التهديد » فقد 
یکون مقروناً بالوعید » وقد لا یکون . 

الواحد والعشرون : الالتماس كقولك لنظيرك : « أعطني كتاباً ». 

الثاني والعشرون : المشورة كقوله تعالى : # ماذا تأمرون % . 
الثالث والعشرون : التصبر كقوله تعالى : #لا تحزن إن الله معنا . 

الرابع والعشرون: الاحتقار كقوله تعالى: #ألقوا ما أنتم ملقون» . 

وذلك في قصة موسى - عليه السلام - يخاطب السحرة ؛ وذلك 
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لأن السحر وإن عظم شأآنه - عندهم - فإنه في مقابلة ما أتى به 
موسى - عليه السلام - من المعجز حقير . 

والفرق بينه وبين الإهانة : أن الإهانة تكون بالقول » أو بالفعل » 
أو بالتقرير كترك إجابته » أو نحو ذلك » لا بمجرد الاعتقاد › 
والاحتقار قد يكون بمجرد الاعتقاد » يقال في مثل ذلك : احتقره » 
ولا يقال : أهانه . 

ا لخامس والعشرون : التكذيب كقوله تعالى : # فأتوا بسورة 
فاتلوها إن کنتم صادقین 4 . 

السادس والعشرون : التحسير كقوله تعالى : # قال اخسأوا فيها 
ولا تکلمون % › وقوله : # قل موتوا بغیظکم 4 . 

السابع والعشرون : التفويض كقوله تعالى : # فاقض ما نت 
قاض % > وسماه بعضهم بالتسلیم » وسماه آخرون بالتحکیم . 

الثامن والعشرون : الاعتبار كقوله تعالى : # انظروا إلى ثمرة إذا 
أثمر وينعه 4 » وقوله : # قل سيروا في الأرض فانظروا # » حيث 
إن في ذلك عبرة لمن اعتبر » وبعضهم سماه : تذكير النعم . 

التاسع والعشرون : إرادة الامتثال لأمر آخر »› كقوله اه E‏ 
عبد الله المقتول » ولا تكن عبد الله القاتل › فالمقصود الاستسلام 
والكف عن الفتن . 

الثلاثون : الاحتياط كقوله َه : « إذا قام أحدكم من النوم فلا 
یخمس يده في الإناء حتی یغسلها ثلاثاً » بدلیل قوله بعده : « فإنه لا 
ایا و ا ق ك 
تكون يده قد لاقت نجاسة من بدنه لم يعلمها » فليغسلها قبل إدخالها 
في الإناء ؛ لئلا يفسد الماء الذي فيه . 
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فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهى : ( افعل » - حقيقة 
إذا تجردت عن القرائن 


بعد أن عرفنا أن صيغة : « افعل » تستعمل فى المعانى الثلاثين 
E EG N DG Ty‏ 
ف اع عا 

المذهب الأول : أن صيغة الأمر - وهى افعل - إذا جردت عن 
لقرائن » فإنها تقتضي الوجوب حقيقة »> واستعمالها فيما عداه من 
امعاني كالندب والإباحة والتهديد يكون مجازا لا يحمل على أي 
واحد منها إلا بقرينة » وهو قول كثير من العلماء > وهو الحق ؛ 
للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك آلا تسجد إذ 
أمرتك # » هذا في سورة الأعراف » وقال تعالى في سورة الحج : 
# فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس آبى آن يكون مع الساجدين 
قال يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين 4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى لا أمر الملائكة بالسجود سارعوا إلى 
ذلك وامتنع لاجد وك و ا 
قوله تعالی : # ما منعك # استفهام إنكاري قصد به الذم والتوبيخ › 
ولا يمكن أن يكون المقصود به الاستفهام الحقيقي ؛ لأن الاستفهام 
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الحقيقى يصدر من الجاهل » وهذا منتف بحق الله تعالى » فالله عالم 
بالسبب الذي من أجله ترك السجود لآدم» فالله لا تخفى عليه خافية . 
فدل ذلك على آن مقتضى الأمر الوجوب ؛ إذ لو لم يكن السجود 
بسبب تركه لواجب » حيث إنا قلنا : إن الواجب هو : ما ذم تاركه 
مطلقاً » فالصيغة - وهى : افعل - تقتضى الوجوب عند التجرد . 
ما اعترض به على هذا الاستدلال : 

الاعتراض الأول : أنه يحتمل أن يكون قد اقترن بتلك الصيغة قرينة 
ك الرجرت » فلك غل كلك الاج > هذا ل 
يدخحل فى محل النزاع ؛ لأن العلماء اتفقوا على أن الصيغة تفيد 
الوجوب إذا انضم إليها قرائن . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أن ما قلتموه مجرد احتمال لا دليل عليه › 
والاحتمال الذي لا دليل عليه لا يلتفت إليه ؛ إذ لو قبلنا كل 
احتمال- من غير آدلة - لا بقى لنا دليل في الشريعة ›» وهذا يؤدي 
إلى ترك الشريعة كلها » وهذا ظاهر البطلان ٠‏ فإما أن تذكروا القرينة 
التى تزعمونها حتى نختبرها » وأما أن تقبلوا ما قلناه . 

المجواب الثاني : أن الظاهر من النص في الأيتين يقتضي أن التوبيخ 
# إذ أمرتك ) » ولم يذكر قرينة أخرى بعد قوله : * وإذ قلنا 
للتملائكة اسحدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » > فهذا کله یدل على أنه 
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أمر مطلق لا قرينة معه » فدل ذلك كله على أن الذم والتوبيخ قد 
تعلقا بمجرد المخالفة . 

الاعتراض الثاني : أن إبليس ليس من الملائكة » فلا يدخل تحت 
الأمر بالسجود » فيدل هذا على أن توبيخه لمعنى آخر . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أن ظاهر نص الآيتين يدل دلالة واضحة على أن 
إبليس من اللائكة » وأنهم قد سجدوا لآدم » ولم يسجد إبليس 
معهم فوبخه على ترك السجود » فقال في الآية الأولى : # إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين 4 › وقال في الآية الثانية : # إلا 
إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 4 » والأصل : أن يكون المستشنى 
ن جس السك مه 6 ولا ترك هدا الاصل إلا بدليل ولا کل : 
فدل ذلك على أن الذم تعلق بتركه السجود . 

الحواب الثانى : أن ابن عباس - رضى الله عنهما - وهو حبر 
اه وحن الا دري هه اه فال > كان ان من أشراف 
لملائكة وأكرمهم قبيلة » وکان خازناً على الحنان » وکان له سلطان 
السماء الدنيا وسلطان الأرض » . 

الدليل الثانى : قوله تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 . 

وجه الدلالة : أن الله حذر الذين يخالفون الأمر بالفتنة والعذاب 
الأليم » وهذا يدل على أن الأمر المطلق للوجوب ؛ لأن الوجوب 
هو : ما ذم على ترکه مطلقاً » أو هو : ما توعد بالعقاب على ترکه 
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مطلقاً » والمخالف هنا قد توعد بالعقاب ؛ لأنه خالف أمر الله وأمر 
رسوله وترك امتثاله » فيكون الأمر المطلق يقتضي الوجوب » فلو كان 
الأمر المطلق لا يقتضى الوجوب - بأن یقتضی الندب أو الإباحة أو 
روا عر اکا من ما ۰ 

الدليل الثالث : قوله تعالى : * وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 
ويل يومئذ للمكذبين # . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد ذمَهم على تركهم فعل ما قيل لهم 
افعلوه » وهذا يدل على أن الأمر المطلق يقتضى الوجوب ؛ لاأنه هو 
الذي يذم على ترکه » فلو کان الأمر يقتضي الندب لا ذمهم على 
ترك المأمور به » كما لا يذم من رخص له في الترك . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه إذا قضى أمراً لم يكن لأحد 
أن يتخير فيه » وجعل عصيانه ضلالاً » وإذا كانت مخالفة الأمر 
عصيان وضلالاً » فإن ذلك يقتضى وجوب امتثال الأمر ؛ للا 
حي لت أن الاس الق دى الرجري > ف ل ل ك 
للوجوب لا جعل مخالفته عصياناً وضلالاً . 

الاأعتراض على هذاالاستدلال : 

قال المعترض فيه : إنما ورد هذا فى القضاء » والقضاء هو : 
الإإلزام » والإلزام واجب » ولذلك e‏ مخالفه عاصياً وضالاً › لا 
آنه قد جعل مخالف الأمر الصريح عاصياً . 
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جوابه : 
يجاب عن ذلك بأجوبة : 
الحواب الأول : أنه أراد صريح الأمر : فجعل مخالفة الأمر 
الصريح عصياناً وضلالاً بدليل سبب نزول الآية > حيث ذكر آن سبب 
نزولها : أن النبى ية أمر قوما أن يزوجوا زيد بن حارثة - مولى 
رسول الله مه - فأبوا فنزلت تلك الاأية . 
الجواب الثاني : لا نسلم أن القضاء بمعنى الإلزام ؛ لأنه لو كان 
القضاء بمعنى الإلزام لما قيل : إن الله تعالى قد قضى بالطاعات 
-كلها- ؛ لأن النوافل طاعات » ولكنه لم يلزمها . 
الحواب الثالث : سلمنا أن القضاء بمعنى الإلزام » والقضاء دون 
مرتبة الأمر ؛ لأن القضاء لا صيغة له › والآمر له صيغة › فإذا كان 
القضاء لازماً مع أنه دون مرتبة الأمر » فمن باب أولى أن يكون الأمر 
ا 
الدليل الخامس : أن النبى َيه كان يصلي فمر به آبو سعيد بن 
المعلى فدعاه النبي ئا ا الصلاة ا أو شغيك + فلما 
فرغ الرسول اة من صلاته قال له : ما منعك آن تجيب وقد سمعت 
الله تعالى يقول : # يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم 4 . ۰ 
وجه لدلالة : أن الرسول ية قد لام أبا سعيد على تركه للإجابة 
بعد أمر الله تعالى بها بدليل قوله له : # مامنعك 4 › فدل على أن 
الأمر للوجوب ٠‏ ولو لم يكن الأمر للوجوب لا لامه على ذلك ؛ 
لان ما لیس بواجب لا یلام على ترکه . 
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الاعتراض على ذلك : 

قال المعترض : إن النبي ية لم يلمه » ولكنه أراد أن يبين له أنه 
لا تقبح الاستجابة للنبي ييو > وهو في الصلاة » وأن النبي ييا 
يخالف غيره في ذلك . | 

جوابه : 

لا نسلم ذلك ؛ لأن الظاهر من هذه القصة وقوله ييه يقتضي 
لزوم الإجابة »> وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر » وهذا يدل 
على آن الأمر للوجوب . 

الدليل السادس : قوله ية : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » . 

وجه الدلالة : أن النبي ميه جعل المشقة من لوازم الأمر › وإنما 
تكون المشقة لازماً للأمر إذا كان للوجوب . 

آي : ان النبي ييه لا جعل المشقة من لوازم الأمر : نفي الأمر 
الذي فيه مشقة وهو : أمر الوجوب ؛ لأنه يعاقب ويذم على تركه »› 
وأثبت الأمر الذي ليس فيه مشقة وهو : أمر الندب ؛ لأنه لا يذم ولا 
یعاقب على ترکه . 

الدليل السابع : أن بريرة قد أعتقتها عائشة - رضي الله عنهما - 
فخیرها رسول الله عا بين مفارقة زوجها وعدم ذلك » فاختارت 
فراقه » وکان زوجها - وهو مغيث - يحبها » وکان يشي خلفها في 
الأسواق وهو يبكى » فلما رأى النبى ميل ذلك : ذهب إلى بريرة 
فقال لها : « لو ا فانه ابو أولادك » » فقالت : أتأمرنى يا 
رسول الله ؟ فقال: « لا إنما أنا شافع »» فقالت : لا حاجة لي فيه. 
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وجه الدلالة : أن النبي ية نفى الأمر مع ثبوت شفاعته لا 
الدالة على الندب . فدل على أن آمره للوجوب ؛ لأنه لو أثبت 
الأمر: لوجب عليها الامتثال والرجوع إلى زوجها . 

الدليل الثامن : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أن 
الأمر يقتضي الوجوب ؛ حيث إنهم كانوا يسمعون الأمر من الكتاب 
AT‏ > فيحملونه على الوجوب › ولهذا لم يرد عنهم أنهم سألوا 
النبي َيه عن المراد بهذا الأمر » بل كانوا يحملون جميع الأوامر 
على الوجوب إلا إذا اقترن به قرينة تصرفه عن الوجوب › a‏ 
بعضهم على بعض في ذلك › فكان إجماعاً » وهذا ثبت في وقائع 
كثيرة ؛ ومنها : 

الواقعة الأولى : أنه لما روى أبو هريرة - رضى الله عنه - عن 
النبي ي قوله : رل اكاب ف إا احاك فاه ميا 
والثامنة بالتراب » أجمع الصحابة على وجوب غسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبع مرات . 

الواقعة الثانية : آنهم استدلوا على وجوب الصلاة عند ذكرها 
بالأمر المطلق الوارد في قوله مَل : « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها ) . 

الواقعة الثالغة : أن أبا بكر - رضى الله عنه - استدل على وجوب 
الركاة غل اندي شوف غال ٠‏ وآتوا الزكاة 4 › وقال : 
«والزكاة من حقها » يقصد :. إن الزكاة من حق كلمة لا إله إلا الله 
ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً . 


الواقعة الخامسة : أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - استدل 
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على وجوب أخذ الجزية من المجوس بقوله بل : « سنوا بهم ستة 
أهل الكتاب » » ولم ينكر عليه أحد » فكان إجماعاً منهم . 
اعتراض على ذلك : 

فال قائل - معترضا - : يحتمل أن يكون الصحابة رجعوا في كل 
واقعة من تلك الوقائع إلى قرينة دلت على الوجوب » فكان 
اجرب عفاد من الفرة 4 لاعن مطل ال > وهال خف 
جوابه : 

يجاب عن ذلك بأجوبة : 

الحواب الأول : أن ما ذكر هنا مجرد احتمال لا دليل عليه › 
والاحتمال الذي لا دليل عليه لا يعتد به ؛ لأنا لو قبلنا كل احتمال 
بدون أدلة لما استقام لنا دليل فى الشريعة » وبهذا تبطل الشريعة 
كلها» وهذا ظاهر البطلان . 

الحواب الثانى : أن الظاهر من هذه الوقائع : أن الصحابة قد 
احتجوا بنفس صيغة الاأمر الواردة فى تلك النصروص على الوجوب ¢ 
ولم يرجعوا إلى آي قرينة من القرائن › والظاهر يجب العمل به . 
الجواب الثالث : أنه لو كان هناك قرينة اعتمد عليها الصحابة فى 
حمل الأمر على الوجوب : لاك الصحارة - رصي الله. عنهم = 
نقلها ؛ لأن نقل القرينة أولى من نقل لفظ الأمر ؛ حيث إن في تركها 
تضييع للشريعة » ولا يمكن أن ينقل الصحابة الآلاف من الأحاديث › 
ويتركوا بعض القرائن › فما فقيل في الاعتراض اتهام للصحابة 
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بالتقصير » وهذا لا يجوز ؛ لأن الصحابة اختارهم الله لصحبة نبيه › 
وذلك لنقل هذه الشريعة - كلها - إلى من بعدهم بكل أمانة وإتقان. 

الجواب الرابع : أنه لم ينقل عن صحابي واحد في عهد النبي ويا 
آنه .سال عن مقتضى الأمر فى حال هن الأخوال > وهذا يدل غلى 
نهم كانوا يفهمون من الأمر الرخوت > دون قرائن . 

الدليل التاسع : أن لفظة « افعل » تمنع من الإخلال بالفعل بدليل 
أن أهل اللغة يعقبون المعصية على الأمر بلفظ « الفاء » فيقولون : 
«أمرتك فعصيتنى» » و« قلت لك افعل فعصيتنى » » وقال تعالى : 
[أفعصيت أمري ‏ » وقال : # لا يعضون الله ما أمرهم € » وقال 
الشاعر الحصيني بن المنذر الرقاشي - لا نصح يزيد بن المهلب بأآن لا 
يذهب إلى الحجاج بن يوسف » ولكنه خالف نصيحته » وذهب إلى 
الحجاج فعزله - قال : 

أمرتك أمراً جازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً 

فهنا جاءت المعصية عقب الأمر غير الممتثل بلفظ « الفاء - التى 
ا ن د ا 
العقوبة ؛ لقوله تعالى : # ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالاً 
مبينا » » فدل هذا على أن المعصية إنما لزمت المأمور ؛ لأجل إخلاله 
عا أمر به » وهذا يقتضي أن لفظة الأمر - وهي افعل - المجردة عن 
القرائن تفيد الوجوب »> ولو لم تكن مفيدة للوجوب لم نكن 
بمخالفة ذلك الأمر عاصين . ) 

الدليل العاشر : أن السيد لو أمر عبده قائلاً : « اسقني ماء » » 
فإن امتثل العبد بأن سقاه ماء » فإنه يستحق المدح › وإن لم يمتثل 
-بأن لم يسقه ماء - فإنه يستحق الذم والعقوبة » فرأى العقلاء من 


“\EY- 


أهل اللغة هذا السيد وهو يعاقب عبده » وسأآلوه عن سبب ذلك فقال 
لهم : إني أمرته بأن يسقيني ولم يفعل » فإن هؤلاء يتفقون معه على 
حسن لومه وعقابه ؛ نظرا لمخالفته الأمر > فدل ذلك على أنه ما 
استحق الذم والعقوبة إلا لأنه ترك واجبا ؛ لأن الواجب هو الذي 
يذم على تركه مطلقا » فلو كان الأمر المطلق لا يقتضي الوجوب : لا 
استحق العبد المخالف للأمر الذم والعقوبة ؛ لأنه لا يعاقب إلا على 
ترك واجب . 

الدليل الحادي عشر : إن قول القائل : « افعل » لا يخلو من أربعة 
أمور فقط هي كما يلي : 

. أن يقتضي المنع من الفعل‎ - |١ 

۲ - أن يقتضي التوقف . 

۳ - آن يقتضي التخيير بين الفعل وعدمه . 

. - أن يقتضي أن يفعل لا محالة - وهو الوجوب‎ - ٤ 

أما الأول - وهو اقتضاؤه المنع من الفعل - فهو باطل ؛ لأنه يكون 
معنى ( افعل » : لا تفعل » وهذا نقيض فائدة اللفظ . 

أما الثاني - وهو : التوقف - فهو باطل ؛ لأن قوله : « افعل » 
حث على الفعل فهو نقيض التوقف وهو : عدم الفعل . 

آما الثالث - وهو التخيير - فهو باطل ؛ لأنه ليس للتخيير ذكر 
في اللفظ ٠‏ وإنغا اللفط يتعلق بالفعل دون تركه . 

فلما بطل الثلاثة الأول : بقي الرابع وهو : أن « افعل » يقتضي 
أن يفعل لا محالة - وهو الوجوب - . 


ا لمذهب الثانى : أن صرعة الأمر - وهی » افعل ( - إدا تجردت عن 
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القرائن تقتضي الندب حقيقة » واستعمالها فيما عداه من المعاني 
كالوجوب والإباحة والتهديد وغيرها يكون عن طريق المجاز » لا 
يحمل على أي معنى منها إلا بقرينة . 

وهو مذهب بعض الشافعية » وكثير من المعتزلة» منهم أبو هاشم 
واختاره بعض الفقهاء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن قوله : « افعل » » وقوله : « أمرتكم » يشترك 
الوجوب والندب فيه بشىء واحد » وهو : طلب الفعل واقتضاؤه › 
وأن فعل المأمور به خير من تركه » وهذا القدر المشترك بينهما معلوم 
مقطوع به » قد تيقنا منه . 

أما لزوم العقاب بترك فعل المأمور به فغير مقطوع به » بل مشكوك 
فيه . 

فيجب تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب ؛ لاا 
قطعنا فيه » وهو طلب الفعل من غير وعيد بالعقاب على الترك وهو: 
الات . 

أما ما شككنا فيه » وهو : لزوم العقاب بترك المأمور به - وهو 
ES O‏ 

جوایه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أن ما ذكرتموه إنما يستقيم لو كان الواجب ندباً 
وزيادة فتسقط الزيادة المشكوك فيها » ويبقى الأصل › وليس كذلك »› 
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بل يدخل في حد الندب - كما سبق - : جواز ترکه مطلقاً › 
وجواز ترك الفعل لا يوجد في الوجوب . 

الجواب الثاني : أن هذا استدلال بالعقل على أنه يحمل على 
الندب » وهو اا باستدلالنا على آنه يحمل على الوجوب ؛ 
حيث إنا قد دللنا على ذلك بنتصوص من الكتاب والسئة » وإجماع 
الصحابة » وإجماع أهل اللغة والعرف . 

وإذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي » فإنه يقدم الدليل 
النقلي خاصة في مسألة لغوية كهذه المسألة . 

الدليل الثاني : آنه لو كان لفظ : « افعل » تقتضي الوجوب لا 
حسن أن يقول العبد لسيده والولد لوالده : « اعطنى درهماً » » فلما 
كان الجميع يتخاطبون بينهم بذلك دل على أنه لا يقتضى الوجوب . 
جوابه : 

آنا قلنا بأن لفظ « افعل » يستعمل في غير الوجوب - كما سبق 
کا د ا رال چ وه ` 
«افعل» من العبد ٠‏ أو الابن » فإن العرب تصرفه عن الوجوب إلى 
محمله » وهذا غير متنع ؛ لانه قد ورد على غير وجهه » فیکون قد 
صدر مجازاً » وهذا لا يخرج اللفظ عن حقيقته » ألا ترى أنهم 
يقولون للسخي : يا جواد » فلا يخرج ذلك عن الحقيقة . 

الدليل الثالث : أن السلطان قد يأمر بالقبيح والحسن » ويوصفان 
بأنهما مأمور بهما على الحقيقة › فلو اقتضى الأمر الوجوب : لكان 
إذا تناول القبيح جعله واجباً . 

جوابه : 

نحن نقول : إنه لو أمر بالقبيح : لكان واجباً هذا هو الأصل» 
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لكن منع من ذلك أصل آخر أقوى منه وهو : أن فوق هذا الآمر - 


وهو السلطان - آمر آخر وهو الله عر وجل ؛ حيث نهى عن ذلك - 
القبيح » وامتثال أمره آلزم من امتثال أمر السلطان » فخلب نهيه على 
أمر ذلك الأدون - وهو السلطان - فلذلك سقط لزوم أمر هذا . 

الدليل الرابع : أنه ليس في الأمر لفظة الوجوب › فلم تقتضه . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : آنا نقول لكم مثل ما قلتم لنا > وهو : إنه ليس 
في الأمر لفظة الاستحباب فلم تقتضه - أيضاً - 

الجواب الثاني : آنه ليس كل ما ليس فيه لفظ معنى لا يقتضيه 
کالندب والوعید والتهدید لیس هو في أفظة « افعل » » ومع ذلك 
هي مقتضية له بقرينة تدل عليه . 

المذهب الثالث : أن صيغة الأمر « افعل » إذا تجردت عن القرائن 
تقتضي الإباحة حقيقة » ولا يحمل على غيرها من الوجوب أو 
الندب إلا بقرينة . 

وهو مذهب بعض الشافعية كما حكاه عنهم الأستاذ أبو إسحاق 
في « شرح الترتيب ٍ 

دليل هذا المذهب : أن درجات الأمر بالفعل ثلاث : 

فأعلاها : الثواب على الفعل › والعقاب على الترك > وهذا هو 


الوجوب . 
واوسطها 1 الثواب على الفعل « وعدم العقاب على الترك « 
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وأدناها : عدم الثواب وعدم العقاب على الفعل والترك > وهذا 
هو الإباحة . 

فالثالث يفهم منه : جواز الإقدام على الفعل » وهو قدر مشترك 
بين المراتب الثلاث » وهو : الإباحة » فهي إذن : درجة متيقنة . 

آما الدرجتان الأولى والثانية - وهما الوجوب والندب - فإنه 
مشكوك فيهما » فنحن نحمل الأمر على ما تيقنا منه > وهو : 
الإباحة » ونترك ما شككنا فيه إلى أن ترد قرينة من خارج » فيكون 
الأمر المطلق يقتضي الإباحة . 

جوابه : 
إنكم جعلتم - هنا - الإباحة من درجات الأمر » وهذا ليس 
بصحيح ؛ لوجود الفرق بين الإباحة والأمر من وجوه هي كما يلي : 
الوجه الأول : الفرق من جهة التعريف » فتعريف الأمر يختلف 
عن تعريف المباح » فقد عرفنا الأمر بأنه : « استدعاء الفعل بالقول 
١ ...‏ - كما سبق - وعرفنا المباح بأنه : « ما أذن الله في فعله 
وترکه عير مقترن بذم فاعله وتارکه ولا مدحه » » فاتضح من ذلك : 
أن الأمر طلب واستدعاء » بخلاف الإباحة فإنها إذن في الفعل 
وإطلاق للفاعل من تقييده بي شيء . 

الوجه الثاني : الفرق من جهة وضع اللغة ؛ حيث إن اللغة 
وضعت لفظ « افعل » للأمر » ولفظ « لا تفعل » للنهى » ووضعت 
عبارة : « إن شئت افعل وإن شثت لا تفعل » للإباحة » فإنا بمعرفتنا 
بوضع اللغة ندرك تفرقة بين هذه الصيغ والاألفاظ : فلفظ : « افعل ( 
يقتضي طلب شيء ٠‏ وينع من الإخلال با لامور به » ولفظ : « لا 
تععل » يقتضي النهي ويمنع من فعل المنهيى عنه » ولفظ : « إن شئت' 


TEVZ 


افعل وإن شئت شئت لا تفعل » يفيد عدم الطلب › ولا ينع المخاطب من 
الفعل ولا من الترك . 

الوه الفالك + الفرى هن جهة الضرورة > :جيك إنا غلا 
بالضرورة اخحتلاف معانی هذه الصيغ وأنها لتت بألفاظ مترادفة 
فصيغة : « افعل » وضعت للأمر »> و« لا تفعل » وضعت للنهى › 
و( إن شئت شئت افعل وإِن شئت فلا تفعل » » وضعت للإباحة » فعلمنا 
التفرقة بينها كما علمنا التفرقة بين « قام » و« يقوم » ؛ حيث إن لفظ 
« قام » وضع للماضي » ولفظ « يقوم » وضع للمضارع والمستقبل . 

فإذا علمنا هذه الفروق بين الأمر والإباحة فكيف تجعلون الإباحة 
المذهب الرابع : التوقف في معنى صيغة « افعل » حتى يرد دليل أو 
قرينة تدل على المعنى المراد . 

وهر مذهب کثیر من الأشاعرة ¢ و إلى أبي الحسن 
الأشعري»› والقاضي الباقلاني 4 والغزالي ¢ وة الآمدي . 

واخحتلف في تفسير ذلك : فمنهم من قال : معناه : أن الصيغة 
موضوعة لواحد من اثنين هما : الوجوب والندب ¢ ولکن لا يدري 


ومنهم من قال : معناه : أننا لا ندري ما وضعت له الصيخة أهو 
الوجوب ٠‏ أو الندب » أو الإباحة » أو التهديد » أي : أنها مشتركة 
بينها بالاشتراك اللفظي . 

أدلة هذا اذهب : 

الدليل الأول : أن صيغة : « افعل ٠‏ ترد والمراد بها الإيجاب › 
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وترد والمراد بها الندب > وترد والمراد بها الإباحة » وترد والمراد بها 
التهديد › وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على 
الوجه الآخر » فوجب التوقف فيها . 

جوابه : 


يجاب عنه بجوابين : 


الجواب الأول ٠‏ آنا لا نسلم أن هذه الصيغة - وهي افعل - إذا 
وردت مجردة عن القرائن تحتمل غير الوجوب » وإنغا تحمل على غير 
الوجوب بقرينة قياسا على لفظة : « أوجبت » » فإنها لغة تحمل على ٠‏ 
الوجوب عند الإطلاق » وتحمل على غير الوجوب بسبب قرينة مثل 
قوله يو : « غسل الجحمعة واجب على كل محتلم » . 

الجواب الثاني : أن ما قلتموه يبطل بأسماء الحقائق كالأسد 
والحمارء فإنه يجوز استعمالهما في الرجل عند وجود القرينة › ثم 
هو حقيقة في الحيوان المفترس والحيوان البهيم عند الإطلاق . 

الدليل الثاني : آنها لو كانت صيغة « افعل » حقيقة في الوجوب 
أو الندب » أو الإباحة : لما حسن الاستفهام من المأمور بها : فيقول 
السيد لعبده : « اسقني ماء » فيحسن من العبد أن يقول : هل أمرتني 
إلزاماً أو نديا ؟ 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلّم أن الاستفهام يحسن من المأمور بهذه 
الصيغة إذا جردت عن القرينة . 


TEZ 


الجواب الثاني : أنه قد يحصل استفهام من المأمور بها » ولكن هذا 
جاء احتياطا » ومنعاً من اتساع الفهم 

الدليل الثالث : أن استعمال صيغة « افعل » فى الندب والإباحة 
اكثر من استعماله في الوجوب » ولا يجور آن يکون موضوعا 
للوجوب مع استعماله في غيره أكثر . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 


الجواب الأول : لا نسلم أنه يستعمل فى الندب والإباحة أكثر » بل 
إن استعمال لفظ « افعل » فى الوجوب أكثر - كما مر من حمل 
الصحابة لهذه الصيغة على الوجوب » وكذا أهل اللغة - . 

الجواب الثاني إن صح ما قلتموه وهو : أن استعمالها في الندب 
والإباحة أكثر دليل على أن صيغة : « افعل » حقيقة فيهما » وليس 
بدليل على التوقف - كما زعمتم - . 

الجواب الثالث : أن هذا الدليل لا ينع أن تكون صيغة : « افعل “ 
حقيقة في الوجوب ؛ لأنه لا يتنع أن يكون اللفظ حقيقة في شيء 
ويستعمل فى غيره أكثر » يدل على هذا : أن « الغائط » حقيقة فى 

وكذلك « الراوية » حقيقة فى الحمل الذي يحمل المزادة › 
واستعماله فى المزادة أكثر 

وكذلك « الوطء » حقيقة فى الدوس» واستعماله فى الجماع أكثر. 


الدليل الرابع : إن كون هذه الصيغة وهي : « افعل » موضوعة 
للوجوب أو الندب أو الإباحة » إما أن يعلم عن طريق العقل › أو 
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النقل » وكل ذلك باطل » فلا دليل لكم على تعيين أحد هذه 
الأقسام » فتبقى صيغة « افعل » مشتركة بينها » فوجب التوقف › 


بيان ذلك : 
إن زعمتم أن العقل دل على أحد هذه الأقسام » فهذا باطل ؛ لأنه 
لا مدحل للعقل فى اللغات . 


وإن زعمتم أن النقل دل على أحد تلك الأقسام » فهذا باطل 
-أيضاً - ؛ لأن النقل قسمان : « متواتر » » و« آحاد) : 

فإن زعمتم أن المتواتر دل على أحد تلك الأقسام > فهذا باطل ؛ 
لن المتواتر لو أثبت ذلك لعلمناه مثل ما علمتموه » ولقلة التواتر . 

وإن زعمتم أن الآحاد دل على أحد تلك الأقسام » فهذا باطل 
أيضا ؛ لأن كون صيغة « افعل » للوجوب أو للندب قاعدة أصولية › 
والقأاعدة الأصولية قطعبة ¢ والاّحاد ظنی « والظنى ل یوی على 
إثبات القطعى » فثبت آنه لا دليل على تعيين أحد هذه الأقسام › 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أن هذا الكلام مطالبة بالدليل » والمطالبة بالدليل 
لیس بدلیل . 

الجواب الثاني : على فرض إن المطالبة بالدليل دليل : فإنا قد 
متنا بأدلة كثيرة من الكتاب E‏ > وإجماع الصحابة ¢ وإجماع 
الفقهاء e‏ اللغة واللسان على أن صيغة « افعل ٩‏ إذا تجردت عن 
القرائن تقتضي الوجوب . 
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الجواب الثالث : نحن معكم بأن العقل لم يدل على أن « افعل » 
للوجوب ؛ لأن العقل لا مدخل له في اللغات » ونحن معكم 
-أيضا- على أن ذلك لم يثبت عن طريق التواتر » لقلة التواتر 
وندرنه . 

ولكن لا نوافقكم على أن الخاد شت فاع أفولة مطاة : 
بل في ذلك تفصيل 1 إن كانت القاعدة الأصولية علمية - أي : 
لس وة ال العمل - فهذه لا ن ت الخاد 

وإن كانت القاعدة الأصولية عملية - آي : هى وسيلة إلى العمل- 
فهذه تثبت بالاّحاد ؛ قياساً على العمل بخبر الواحد بالفروع . 

فهذه القاعدة - وهي اقتضاء صيغة « افعل » للوجوب - إن لم 
تشبت بادلة قطعية › > فلا أقل من آنها ثابتة بأدلة ظنية » وهي : ما فهم 
من الآيات والأّحاديث الآحادية ¢ وإجماع الصحابة السكوتي ¢ وإذا 
کان الأمر كذلك فلا يجوز التو قف 

هذه الأجوبة إغا تصح إذا کان سبب توقفهم هو عدم بوت أدلة 

الدليل الخامس : قياس لفظ « افعل » على اللفظ المشترك كالعين 
والقرء » فكما آنا لا ندري ما المقصود من لفظ « العين » › أهو : 
الذهب > او الشمس > او الحارية › أو الباصرة > فكذلك لا ندري 
ما المقصود بافظ : « افعل » هو : الوجوب أو الندب » أو اللإباحة» 
فلذلك نتوقف فيها كما توقفنا في اللفظ المشترك . 

جوابه : 

آنا لا نسلم أن لفظ « افعل » مثل اللفظ المشترك › بل بينهما فرق 
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وهو : أن لفظ « افعل » يفهم منه ترجيح الفعل على الترك › وهذا 
قد أجمعتم معنا عليه » وبهذا خالف اللفظ المشترك كالعين » حيث 
إنه لا يفهم منه معنى معين . 

SE,‏ : فإنه يلزمكم أن تتوقفوا » بل تنزلوا الأمر على 
أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب : وهو طلب الفعل » وأن فعله 
خير من تركه - وهذا هو الندب - أما ما زاد على ذلك - وهو : 
لزوم العقاب على الترك » فلكم أن تتوقفوا فيه » وعلى هذا يكون 
توقفكم المطلق ظاهر البطلان . 

الدليل السادس : أن صيغة « افعل » لا تفيد شيئ › وإنغا هي 
معنى قائم في النفس مشتركة بين الأمر وغيره » ولا يحمل على آي 
شيء إلا بقرينة . 

جوایه : 

إن هذا باطل ؛ لأن واضع اللغة قد وضع كل لفظ لعنى › هذا 
في الأصل » فلا يوجد آي لفظ إلا وله معنى قطعي أو ظني . 

ويلزم من كلامكم في دليلکم هذا ما يلي : 

أولها أنه يسفه الواضع لهذه اللغة » وأته ينكلم بكلام لا معني 
له . 

ثانيها : أن تلك الألفاظ لا فائدة فيها بمجردها » فيكون وضعها 
عبثاً فهي لا تفيد شيئاً . 

ثالثها : أن تقدير قرينة - هاهنا - كتقدير قرينة في سائر أنواع 
الال هن الات ول 1> وعدا بظلها كلها 

أي : أنه إذا كانت صيغة « افعل » لا تفيد شيا إلا بقرينة › 
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فكذلك الآيات والأحاديث لا تفيد شيعا إلا بقرائن؛ لأنها كلها ألفاظ» 
واشتراط القرينة هنا يجعل المسلم لا يعمل بأي لفظ إلا بقرينة » وهذا 
یبطل 0 الأدلة ¢ وبذلك تخلو اللماظ عن المائدة ¢ وتختل 
آوامر الشرع العامة ¢ وهذا لا يقوله عاقل ٠‏ 

وإذا كانت هذه الأمور تلزم من قولكم فى دليلكم هذا : فإنه 
یکون باطلاً پلا شك . 

تنبیه : المذاهب في هذه المسأالة أكثر مما ذكرت ٠‏ لكن لم أذكر إلا 
لمهم منها ؛ لتأثر الفروع الفقهية فيما ذكرته . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف معنوي وهو ظاهر » وأمثلة تأثر الفروع الفقهية بهذا 
الخلاف كثيرة »> ومن ذلك : 

١‏ - اختلافهم في الإشهاد على المراجعة هل هو واجب أو لا ؟ 

فأصحاب اللذهب الأول - وهم القائلون إن الأمر المطلى 
للوجوب - يقولون : يجب الإشهاد على المراجعة ؛ لقوله تعالى : 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا 
ذوي عدل منكم 4 . فقالوا : إن المراد بالإمساك : المراجعة »› 
واللاشهاد على المراجعة مأمور به » والاأمر يفتضی الوجوب »> فإن 
ترك اللإشهاد فهو آئم . 

آما أصحاب المذهب الثانى - وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
للندب - فإنهم يقولون : إن الإشهاد مندوب إليه > فإن ترك الإشهاد 
فلا إثم عليه ؛ استدلالاً بقاعدتهم هنا . 

آما أصحاب المذهب الثالث - وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
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للإباحة - فإنهم يقولون : إن الإشهاد مباح › فإن ترك الإشهاد أو 
فعله فلا إثم ولا أجر له . 
أما أصحاب المذهب الرابع - وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
يتوقف فيه - فإنهم يقولون : لا يجوز أن يشهد حتى ترد قرينة تدل 
على وجوبه » أو عدم ذلك . 
۲٠‏ - إذا قال السيد لعبده أو الوالد لولده : « اسقني ماء» . 
فأاصحاب المذهب الأول قالوا : يجب عليه أن يسقيه › فإن لم 
يفعل عاقبه . 
وأصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع قالوا : لا يجب عليه أن 
يسقيه وإن لم يفعل : لا يعاقب . 
۳ - هل الوعيد على الترك مأخوذ من نفس لفظ « افعل » ؟ 
فذهب أصحاب المذمب الأول إلى أن الوعيد على الترك مستفاد 
من نفس صيغة « افعل » . 
أما أصحاب المذاهب الأخحرى فذهبوا إلى أن الوعيد على الترك 
مأخوذ من قرائن اقترنت بهذا الأمر . 
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المطلب السابع 
هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرع 
) أو غير ذلك الطريق ؟ 
لقد اختلف أصحاب الذهب الأول في الطلب السابى ت وهم 


القائلون : إن الاأمر الطلتق يقتضي الوجوب = فيما بينهم هل اقنضى 
الأمر المطلق الوجوب بود ضع الشرع أو اللغة › أو عن طريق العقل 


على مذاهب : 
المذهب الأول : أن صيغة « افعل » اقتضت الوجوب بوضع اللغةء 
وهذا هو الحق لدليلين : 


الدليل الأول : أنه قد ثبت عن أهل اللغة تسمية من خالف مطلق 
الأمر عاصياً وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ذكر الأمر › وإذا كان الأمر 
كذلك e‏ ا 
جازم . 

المذهب الثاني : أن صيغة « افعل » اقتضت الوجوب بوضع الشرع 
لن النصرص ارغ ھی ال ت ان مخالف E‏ متوعد بالعقاب 
والعذاب الأليم. وبذلك يكون مطلق الأمر يق يقتضي الوجوب. 

اذهب الثالث : أن صيغة « افعل ) اقتضت الوجوب عن طریق 
العقل ؛ لان العقل هو الذي ربط بين « افعل » › وبين معاقبة تارك 
المأمور به » ونتج عن هذا : أن افعل للوجوب . 
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جوابهما : 
يجاب عن المذهبين الثاني والثالث » ودليل كل واحد منهما بان . 
هذا كله راجع إلى اللغة وفهمها لو دققوا النظر . 
بيان نوع الخلاف : ) 
الخلاف هنا معنوي ؛ لأننا إذا قلنا : إن الأمر يقتضي الوجوب 
بوضع اللغة : وجب حمل الأمر على الوجوب » سواء كان ورد من 
الشارع أو غيره إلا ما حرج بدليل . 
أما إذا قلنا : إن الأمر اقتضى الوجوب من جهة الشرع أو العقل 
كان الوجوب مقصوراً على أوامر صاحب الشرع › والأوامر التي 
يقتضي العقل أنها للوجوب فقط . _ 
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الطللب الثامن 
بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره 


لقد اتفق القائلون : « إن الأمر المطلق يقتضى الوجوب » على أنه 
لا يصرف عنه إلا بقرينة > ولكنهم اختلفوا في نوع هذه القرينة على 
مذهيين : 

لمذهب الأول : أن أي قرينة قوية تصرف الأمر من الوجوب إلى 
غيره » وهذا مطلق » أي : سواء كانت نصا › أو إجماعاً » أو 
قياس » أو مفهوماً » أو فعلاً » أو مصلحة » أو ضرورة › أو سياق 
كلام » أو أية قرينة مقالية أو حالية تصلح أن تصرف الأمر من 
الوجوب إلى غيره » وهذا هو الحق ؛ لأن القرينة نما ذكرنا تعتبر 
دليلاً شرعيا » فلو لم نأخذ بها للزم من ذلك ترك دليل شرعي قد 
ثبت » وهذا لا يجوز . 

ا لمذهب الثاني : أن القرينة التى يؤخذ بها لصرف الأمر من 
الوجوب إلى غيره هي : نص آخر » أو إجماع فقط . 

وهو مذهب الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم . 

دليل هذا المذهب : 


أن النص الآخر والإجماع دليلان يقويان على صرف الأمر من 
الوجوب إلى غيره » أما غيرهما من القرائن فليست في مستواهما من 
القوة » فالعدول عن الوجوب بغيرهما TET‏ الصحيح 
ول على الله ورسوله » وخروج على مدلولات الخطاب في لغة 
القرآن والسنة . 
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جوابه : 

e 
الأمر من الوجوب إلى غيره » بل كل قرينه معتبرة شر شرعاً تصلح أن‎ 
› تكون صارفة كما صلحت أن تكون دليلاً إلى حكم شرعي يعمل‎ 
ولا فرق » فإن منعتم أن تكون أية قرينة صارفة فامنعوا أن تكون‎ 
¢ دلیلاًء وهذا يلزم مله : ول أكثر أدلة الشريعة ¢ وهذا إبطال لها‎ 
: بيان نوع الخلاف‎ 

الخلاف هنا معنوي » حيث أثر في بعض الفروع الفقهية › ومنها : 
1 - مكاتبة العبد الرقيق . 

فذهب الجمهور إلى أن مكاتبة الرقيق المسلم الذي فيه خير 
مندوب إليها ؛ والأمر 2 في قوله تعالی : 0 
ا للإسلام والمسلمين » ولأنه يترتب على ذلك 3 الك 
وتحكم المماليك في المالكين . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم الظاهرية - فقالوا : إن المكاتبة 
واجه وعلی السلطان أن يجبر مالين على المكاترة ؛ لن الأمر 
الذي في الأية السابقة للوجوب » ولا يوجد صارف من النص › أو 
الإجماع له . 

۲ - وليمة العرس هل هي واجبة ؟ 

فأصحاب المذهب الأول يقولون : إن وليمة العرس ليست واجبة 
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والأمر الوارد في قوله َيه - لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج - : 
« ولم ولو بشاة » مصروف عن الوجوب إلى الندب ؛ لأنه طعام 
لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة . 

أما أصحاب المذهب الثاني وهم الظاهرية فيقولون : إن الوليمة 
واجبة ؛ لأن الأمر الوارد في الحديث السابق مطلق . والأمر المطلق 
للوجوب » ولا يوجد صارف من نص أو إجماع . 

۳ - الأكل من هدي التطوع هل هو واجب أو لا ؟ 

أصحاب المذهب الأول - هم الجمهور - قالوا : إن الأكل من 
الهدي ليس بواجب بل هو مندوب ٠‏ والأمر الوارد في قوله تعالى : 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) مصروف من الوجوب إلى الندب 
والقرينة الصارفة هى : أن الآية قد جاءت مبطلة لما كان عليه العرب 
کی جاعایم ۽ حت( ارا 9 رة مى الك > فان ان 
سبحانه في الأكل » وندب إليه ؛ لما فيه من مخالفتهم . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم الظاهرية - فقد ذهبوا إلى أن 
الأكل واجب ؛ لأنه مأمور به في الآية السابقة » والأمر يقتضي 
ال رجرب ول ضارق .ل : 
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المطلب التاسع 
إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي ؟ 


إذا وردت صيغة : « افعل » بعد الحظر - وهو النهى فماذا 
تقتضى؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنها تقتضي الإباحة . 

وهو مذهب كثير من العلماء منهم : الإمام مالك »> وأحمد » 
والشافعى فى ظاهر كلامه » وهو اختيار بعض الحنفية » وأكثر الحنابلة 
وأكثر الفقهاء . 

وهو ا لحی ٤‏ للأدلة التالية : 

الدليل الأول الاستقراء والتتبع للأوامر الشرعية الواردة بعد 
النهى ٠‏ فإنه بعد استقراء ونتبع الأوامر الواردة بعد النهى فى النصوص 
الشرعية لم نجد أمراً ورد بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة » ومن ذلك 
قوله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 4 › وقوله : 
# فإذا تطهرن فأتوهن # › وقوله : وإذا حللتم فاصطادوا 4 
وقوله ميل : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ›» وقوله : 
«کنت نهيتكم عن ادخار وم الأضاحى أما الآن فکلوا وادخحروا (. 

6 ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : ن هذه المواضع قد حملت على الإباحة بدليل› 
وهو الإجماع . 
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جوابه : | 
آنا لا نعلم دليلاً على حملها على الإباحة إلا ورودها بعد الحظر 
فقط ٠‏ آما الإجماع فهو حادث بعد النبي ميا » والإباحة مستفادة من 
هذه الألفاظ في وقته . 
الاعتراض الثاني : 
أنه ورد أمر بعد حظر » والمراد به الوجوب كقوله تعالى : ¥ فإِذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين % . 
جوابه : 
لا نسلم أن الوجوب متفاد من هذه الآية »> وإنما استفيد وجوب 
قتل المشركين بايات أخر كقوله تعالى  :‏ فإن قاتلوكم فاقتلوهم &» 
وقوله : # فقاتل في سبیل الله % . 
الدليل الثاني : العرف والعادة دل على أن الأمر بعد الحظر للإباحة 
فلو قال السيد لعبده : « لا تأكل من هذا الطعام » » ثم قال له بعد 
ذلك : « كل منه » » فإن هذا الأمر بعد الحظر يقتضى الإباحة ؛ لأنه 
ردا 
الذهب الثاني : إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي ٠‏ فإنها تقتضي ما 
كانت تقتضيه قبل وجود النهى من وجوب » أو ندب » أو إباحة » 
أو يتوقف فيها على الخلاف السابق الذكر » أي : أن الأمر بعد النهى 
منزلة الأمر المبتدأً »> وهو مذهب أكثر المتكلمين » وأكثر الحنفية » 
وأكثر المعتزلة » وأكثر المالكية » وبعض الشافعية كالبيضاوي . 
أدلة هذا المذهب : 


الأل ل آلاآرلك: أن ادل إ فاد ةامر الظلى لل ج ت عة وشام ا 
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تقدمه حظر ولغيره » ولم توجد قرينة تصرفه عن مقتضاه الحقيقي 
عدا وهر اجرب ٠‏ تاشت الك ميت لأر الى ل تدم 
نهي » فيكون تقدم النهي على الأمر لم تؤثر عليه . 

جوابه : 

نحن نقول : إن صيغة الأمر تقتضى الوجوب إذا كانت متجردة 
عن القرائن . 

أما إذا وجدت قرينة صارفة من حمله على الوجوب إلى غيره › 
وهنا لا نسلم أن صيغة الأمر متجردة عن القرينة » بل تقدم النهي 
على الأمر قرينة دالة على أن المتكلم لم يستعمل صيغة الأمر للوجوب 
أي : أن تقدم النهى. على الأمر يعتبر قرينة صرفت الأمر من 
الوجوب إلى الإباحة . 

اعتراض على ذلك : 

قال بعضهم : إن النهى لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه ؛ لأن لفظ 
النهى يقتضى المنع والتحريم » ومعناه لا يوجب ذلك ؛ لأنه لا يمتنع 
أن يكون الشىء محرماً » ثم يجعل واجباً » فينسخ التحريم 
بالإيجاب . 

جوایه : 

حن قر : إ5 فط الي فف افد الااحة ب افا حلت 
الإباحة به » وبا بعده من صيغة الأمر » كما لو استأذن العبد سيده 
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فى فعل شىء » فقال له السيد : « افعل » » فإنا نحمله على الإباحة 
ae‏ « الاستئذان » » و« الأمر وهو قوله : افعل » . 

الدليل الثاني : قياس الأمر على النهي في ذلك › بيانه : 

كما أن النهى الوارد بعد الأمر يقتضى ما كان يقتضيه قبل الأمر 
وهو : التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه 
قبل النهي » وهو : الوجوب » ولا فرق . 

جوابه : يجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : لا نسلم الأصل المقاس عليه وهو قولكم : « إن 
النهى الوارد بعد الأمر يقتضى ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو : 
حر ۹ > ل 0 الى اا وب عه الم قن محش لكات 
والتنزيه . 

الجواب الثاني : سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم 
- كما قلتم - ٠‏ فلا يجوز أن يقاس عليه الأمر الوارد بعد النهي ؛ 
وذلك لوجود الفرق بينهما . 

ووجه الفرق : أن النهي آكد ؛ لأنه يقتضي قبح المنهي عنه » وذلك 
محرم » بخلاف الأمر » فإنه : استدعاء للفعل » وقد يستدعي 
الشارع ما يوجبه » وما يستحبه » وقد يكون المراد به : الإذن بعد 
المنع > وهو : الإاباحة . 

ويؤيد ذلك : أن النهي يقتضي التكرار » والفور » ولكنهم لإ 
يقولون ذلك في الأمر . 

المذهب الثالث : الوقف وعدم الجزم بشىء من الوجوب أو 
الاس 
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وهو مذهب إمام الحرمين . 
دليل هذا اذهب : 
أن الأدلة e‏ يثبت المذهب الأول > وبعضهم يثبت 
المذهب الثاني » ولا مرجح لواحد منها على الآخر » فالقول برأي 
معين تحكم وترجيح بلا مرجح » وهو باطل › فوجب الوقف . 
جوابه : 
آنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي 
للإباحة وضعف أدلة أصحاب المذهب الثاني» فوجب القول بالإباحة. 
بيان نوع هذا الخلاف : 
الحلاف معنوي كما هو ظاهر » حيث إنه قد أثر في كثير من 
الفروع الفقهية » ومنها : 
١‏ - حكم النظر إلى المخطوبة . 
اختلف في ذلك على قولين : 
القول الأول : إن النظر إليها مباح ؛ لأنه أمر بعد نهي ؛ حيث 
نهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية » ثم أمر بالنظر إليها في قوله اة : 
« اذهب فانظر إليها » . 
القول الثاني : أن النظر إليها مندوب إليه ؛ لأن الأمر وإن كان أمراً 
بعد نهي لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب » وهي 1 
قوله َة : « فإنه أجدر أن يؤدم بينكما » . 
لعلك يها القارئ تسأل وتقول : لم لم يحمل على الوجوب 
أحذاً بالمذهب الثاني الأصولي . 
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والحواب : أن هناك قرينة صرفته عن ذلك › وهو قوله : « فإنه 
أجدر أن يژدم بینکما )€ 

۲ - جكم زيارة القبور . 

القول الأول : أن زيارة القبور مباحة ؛ لأن الرسول ميه قال : 
«كنتم نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » » وهو أمر بعد نهي › 

القول الثاني : أن زيارة القبور مندوب إليها ؛ لأن الأمر بزيارتها 
وإن کان بعد نھی لكن الرسول ميل علله بآنه « يذكر الموت 
والآخحرة » » وذلك أمر مطلوب شرعاً . 
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اللطلب العاشر 
الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به 
مرة واحدة آو التكرار ؟ 


إذا كان الأمر مقيداً بمرة واحدة مثل قولك : « اعط زيداً درهماً مرة 
واحدة » أو مقيداً بمرات كقولك : « اعط زيداً درهماً ثلاث مرات “ 
فإن الأمر فى هاتين الحالتين يكون مقيداً لما قيد به من للمرة أو المرات › 
ودا الافاق* 

أما إذا وردت صيغة الأمر وهى : « افعل » مطلقة › أي : مجردة 
عن القرائن « فهل تقتضي فعل المأمور به مره وأاحدة » أو انها تفتضي 
التكرار ؟ اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار › أي : لا 
يقتضى إلا فعل المأمور به مرة واحدة - فقط - » فلو قال السيد 
لعبده: « صم » » فإنه يخرج عن العهدة وتبراً ذمته بصوم يوم واحد 
واتار کرش ااا کا ااب ر فا و ةل 
أكثر العلماء والمتكلمين › وهو الحق عندي للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن قول القائل لغيره : « ادخل الدار » معناه : كن 
داخاه ¢ ورد خحلة وأاحدة یو صف بأنه داخحل ¢ فکان Sr‏ ¢ وکان 
الأمر عنه ساقطاً . 
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اعتراض على هذا : 
قال قائل - معترضاً - : هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل 
-أيضاً - فالدخلة الثانية تكون داخلة تحت الأمر . 
جوایه : 
إنه بالدخلة الأولى يكون داخلاً على الكمال ؛ لأن بها يسمى 
داحلا على الإطلاق » فكمل بها فائدة الأمر › فأما الدخلة الثانية › 
فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها . 
الدليل الثاني : قياس الأمر المطلق على اليمين » والنذر › 
كال .وار . 
تاتولك :: 


غ 


٠۶ 


| - أنه لو حلف قائلاً : « والله لأصومن » » فإنه يبر بصوم يوم 
وأحلد . 

۲ - أنه لو نذر قائلاً : « لله علي أن أصوم » › أو قال : « لله 
على أن أتصدق « فأنه کون قد أوفی بنذره بصوم يوم وأاحد ( 
والتصدق بدرهم واحد مره وأحدة . | 

۳ - آنه لو قال لوكيله : « طلق زوجتي فلانة » لم ٠يجز‏ للوكيل 
أن يطلق أكثر من مرة واحدة . 

٤‏ - آنه لو أخبر عن نفسه » وقال : « قد صمت ») › فإنه يکون 
صادقاً لو صام یوما واحداً ( ولو قال : ‹ سوف أصوم ۸ » لکان 

فإدا کانت هذه الأمور يكتفى فيها رة وأحدة » ویخرج بفعل هذه 
المرة عن العهدة » فكذلك الأمر المطلق › فإذا أمر الشخص أمراً 
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مطلقاً بشیء « فإن الواجب عليه فعل هذا الشىء مرة واحدة فط 


قال قائل - معترضا - : إن الأمر في اليمين والتوكيل يقتضي 
التكرار من جهة اللغة » ولكن تركنا مقتضى اللغة بالشرع › ولا يتنع 
أن يكون اللفظ في اللغة يقتضي أمراً » ثم يقرر الشرع فيه غير مقتضاه 
في اللغة » كما لو حلف وقال : « والله لا آكل الرؤوس » » فإنه 
بعم في اللغة كل رأس » وفي الشرع يحمل على رؤوس الخنم . 
جوابه : 

لا نسلم أن الشرع يغير مقتضى اللغة » وإنا الشرع يقرر اللغة › 
ويضيف إليها حكماً زائداً » بدليل : أنه لو قال : « افعل ذلك أبداً » 
أو قال : « طلق زوجتي ما أملكه » : لم يقطعه الشرع عن مقتضاه 
فى اللغة » فلا يقطعه عن التكرار » أما مسالة الرؤوس فلا نسلمها ؛ 
حيث إنه يحمل على مقتضاء في اللغة . 

الدليل الثالث : آن السيد لو قال لعبده : « ادخل الدار » . 

فإنه لو دخحل مرة واحدة » ثم خرج : لخرج عن العهدة » ولا 
يجوز لومه » ولا توبیخه » ولو ان السید لام عبده بسبب آنه لم 
يدحل مرة ثانية وثالثة لخطأه العقلاء من أهل اللغة ؛ لأنه بدخوله مرة 
واحدة يكون قد امتثل الأمر » والصيغة لا دلالة فيها على العدد . 

ا مذهب الثاني : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار . 

وهو مذهب بعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق » وهو رواية عن 
الإمام أحمد » وهو اختيار بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى » وهو 
قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين . 
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أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : أن أبا بكر - رضي الله عنه - قد قاتل من منع 
الزكاة » واستند في ذلك على قوله تعالى : # وآتوا الزكاة 4 > 
حيث إنه حمل هذا الأمر على آنه لا بد أن يتكرر » وکان ذلك 
بحضرة الصحابة » فكان ذلك إجماعاً منهم على أن الأمر يفيد 
التكرار وإلا لما سكتوا على تلك المخالفة » ولا صح لأبي بكر 
محاربة أهل الردة على ذلك ؛ لكونهم قد امتثلوا دفع الزكاة في عهد 
الرسول َيل . 
جوابه : 
إن تكرار دفع الزكاة ثبت عن طريق قرينة وهي : كون النبي 4يا 
قد أخذها منهم مراراً في أعوام متعددة » وهذا خارج عن محل 
النزاع ل تافر . 
الدليل الثاني : أن الأّمر لا اختصاص له بزمان دون زمان ؛ لانه لا 
یوجد زمان اولی من زمان آخر ٠‏ فاقتضى إيقاع الفعل في جميع 
الأزمان . 
جوابه : 
لا نسلم ذلك » بل الأمر يختص بأقرب الأزمان إليه ؛ لأن الأمر 
يقتضي الفور » فيختص إيقاع الفعل بأقرب الأوقات إليه »> فيكون 
مقتضى الأمر : افعله فى أول الأوقات » فإن فات فافعله فى الثانى › 
ا ی کات راا ل ا ا 
الأمر عاماً E‏ الأزمان . 
الدليل الثالث : قياس الأمر على النهي »> بیانه : 
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أن الأمر کالنهي بجامع أن كلا منهما : استدعاء وطلب ¢ فالنهي 
أفاد وجوب تر الشيء ¢ والاأمر أفاد وجوب فعله . 

والنھی اقتضی وجوب الترك أيداً > فكذلك الأمر يجب أن يکون 
مثله بان يقتضى المعل أبداً . 

جوابه : 

ان هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارفق » ووحه الفرق أن 
النهي يقتضى عدم الماهية » وعدمها إا يكون بعدم الإتيان بها فى أي 
فرد من افرادها »> بخلاف الاأمر فإنه يقتضى طلب الاهية » والماهية 
تتحقق ولو بفرد من أفرادها > فمقتضى التكرار موجود في النهي 
ولیس موجوداً في الأمر : 

الدليل الرايع : أن الأمر يقتضي العزم و E‏ 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الحواب الأول TAN‏ تنح أن یجب دوام العزم » دول دوام 
الفعل كما لو قال : « صل مرة » > فإن العزم والاعتقاد تجب 
استدامته » ولا جب استدامة الفعل 4 فإذا فعل الصلاة وصلى رکعتین 
زات دمته » لکن دوام العزم والاعتقاد واجب 

الجواب الثاني : أن قياس الفعل على الاعتقاد والعزم قياس فاسد ؛ 
لأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن الاعتقاد والعزم على الفعل 
لم يجب بصيغة الأمر الواردة » وإنما يستند فى وجوبه إلى قيام 
الدلالة على صدفی رسول الله ا ¢ فإذا احبر بال و جوب : وجب 
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اعتقاده » فإذا عرف المكلّف الأمر فلم يعتقد وجوبه صار مكذباً له فى 
خبره » فيصير كافراً بذلك . 

بخلاف الفعل » فإنه يجب بصيغة الأمر » فإذا فعل ما يصح أن 
يعلم الآمر أنه متثل كفاه مثل : أن يقول : « صل » فيصلي المأمور 
ركعتين - فقط - فيحسن أن يقول : ( قد صليت » . 

امذهب الثالث : أن الأمر لا يدل على التكرار ولا على المرة 
الواحدة » وإنغا يدل على طلب الماهية › والماهية كما تتحقق فى المرة 
الواحدة تتحقق كذلك فى غيرها › إلا أن المرة الواحدة ضرورية › 
وليست المرة مما وضع له الأمر . ) 

وهو مذهب بعض الشافعية كالإمام الرازي › والآمدي › 
والبيضاوي . 

الدليل الأول : أن الأمر المطلق ورد استعماله في التكرار شرعاً 
وعرفا » أما في الشرع فمثل قوله تعالى  :‏ أقيموا الصلاة وآتو 
الزكاة # . 

أما فى العرف فمثل قوله تعالى : # أحسن إلى الناس # . 

وورد استعمال الأمر المطلق في المرة الواحدة غا وعرفاً : 

أما في الشرع فمثل قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله كتب 
عليكم الحج فحجوا 

أما فى العرف فمثل قول السيد لعبده : « اشتر اللحم » . 

واللأصل فى الاستعمال الحقيقة » فبطل أن يكون اللفظ حقيقة فى 
واحد منهما مجازاً فى الآخحر ؛ لأن المجاز خلاف الأصل › ولا 
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يجوز أن يقال : إنه وضع لكل واحد منهما حقيقة ؛ لأن هذا يلزم 
منه أن يكون الأّمر المطلق مشتركاً لفظياً › والاشتراك خلاف الأصل › 
وتخلصاً من ذلك فإنه يقال : إن اللفظ - وهو لفظ الأمر المطلق - 
وضع للقدر المشترك بينهما »> وهو طلب الماهية . 

جوابه : 

إذا كان الأمر المطلق وضع للقدر CET EET‏ 
زعمتم - فإنه يلزم من هذا : أنه إذا استعمل في المرة الواحدة » أو 
التكرار يكون عن طريق المجاز ؛ لأنه استعمال له في غير ما وضع 
له» وينتح من ذلك : تكثير المجاز » وهو خلاف الأصل . 

فوجب القول بأنه حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر ؛ تقليلاً 
للمجاز بقدر الإمكان . ۰ ۰ 
ونظرا لقوة أدلتنا على أن الأمر المطلق يقتضى المرة الواحدة › 
وضعف أدلة القائلين : إن الآمر يقتضي التكرار ا 
فإن لفظ الأمر المطلق يقتضي للمرة الواحدة حقيقة » ولا يحمل على 
أنه يقتضي التكرار إلا بقرينة » فيكون مجازاً فيه . 

الدليل الثانى : أنه يحسن السؤال من المأمور بهذه الصيغة › فإذا 
قال السيد لعبده : ١‏ قم » » فإنه يحسن من العبد أن يسأل ويقول : 
ماذا تريد بأمرك هذا ؟ هل تريد فعل المأمور به مرة » أو فعله أكثر من 
مرة ؟ 

فهذا الاستفسار يدل على أنه لا يفهم من الصيغة المرة الواحدة ولا 
التكرار »> بل لا يفهم منها إلا طلب الماهية . 

جوابه : 

إن السؤال والاستفسار قد استحسن هنا طلباً لتأكيد العلم أو الظن: 
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فالمأمور فهم عدم التكرار ؛ ولكنه استفسر ليتأكد من ذلك ٠‏ والتأكيد 
يكون ؛ لئلا يتسع الفهم » أو طرد المجاز » لذلك يدخل في الخبر 
فيقول شخص : « ختمت الليلة الماضية القرآن » » فسمع السامع 
هذا» ولكنه أراد أن يتأكد فقال : « ختمت القرآن الليلة الماضية ؟ » . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا فيه تفصيل : 

الخلاف الأول : 

وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن 
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار - وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم 
القائلون : إن الأمر يقتضي التكرار - خلاف معنوي ؛ حيث تأثر 
بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية › 

| - حكم السارق مرة ثانية . 

أصحاب المذهب الأول : يرون أن السارق إذا سرق مرة ثانية فلا 
تقطع يده اليسرى بدليل : أن الأمر في قوله تعالى : # السارق 
والسارقة فاقطعوا آيديهما 4 لا يقتضي التكرار » ولا يحتمله › فلا 
تقع من الأيدي إلا يمين السارق فقط . 

أما أصحاب المذهب الثاني : فإنهم قالوا : الأصل : أن تقطع يد 
السارق اليسرى إذا سرق مرة ثانية ؛ لأن الأمر في الآية السابقة يقتضي 
التكرار » ولكن هناك قرينة منعت من العمل على هذا الأصل وهي : 
مراعاة حال السارق » وجعله ينتفع باليسرى . 


۲ - إذا وكل شخص شخصا آخحر بطلاق امرأته فماذا ملك ؟ 


VE - 


لو قال شخص لشخص آخر : « طلق زوجتي فلانة » » فقد 
اختلف في ذلك . ۰ 

فأصحاب المذهب الأول يقولون : إنه لا يجوز للوكيل أن يطلق 
إلا مرة واحدة ؛ لأن الأمر عندهم يقتضي المرة الواحدة . 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم قالوا : إنه يجوز للوكيل أن 
يطلق أكثر من طلقة ؛ لأن الأمر عندهم يقتضي التكرار . 

ا لحلاف الثاني : 

وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن 
الأمر لا يقتضي التكرار - » وبين أصحاب المذهب الثالث - وهم 
القائلون : إن.الأمر لا يقتضى التكرار > ولا المرة الواحدة - : فإن 
ا ی کو ا ر 6ا 

فيكون الخلاف لفظياً إذا نظرنا إلى أن أصحاب المذهبين قد اتفقا 
على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار » فمقصد أصحاب المذهب 
الثالث هو : نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة الواحدة ضرورة› 
وهو نفسه مقصد أصحاب المذهب الأول » فلا خلاف إذن . 

ويكون الخلاف معنوياً إذا نظرنا إلى دلالة الأمر المطلق على المرة 
هل هي بطريق المطابقة أو الالتزام ؟ 

فبناء على المذهب الأول - وهو : أن الأمر المطلى يقتضى المرة 
الواحدة ولا يقتضى التكرار › فإن الأمر المطلق يدل على المرة الواحدة 
وا 

وبناء على المذهب الثالث - وهو : أنه لا يقتضى المرة ولا التكرار 
زا هر أطي آلاهة »إن الأ الطلى مدل على الرة الراحدة ولال 
التزام : على اعتبار نها لازمة للامتثال ؛ إذ لا ييحصل بأقل منها . 


۶ ۴ 
ج ج 
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اللطلب الحادى عشر 
الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار 
المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا ؟ 


مطلق الأمر يقتضى التكرار - قالوا : إذا على الأمر بشرط كقولك : 
« إن قام زيد فقم » » أو علق الأمر بصفة كقولك : « اعط الناجح 
درهماً » » فإنه يقتضي التكرار من باب أولى ؛ لأنهم إذا قالوا : إن 
الأمر المطلق يقتضى التكرار ¢ فإانه إذا علق بشرط أو صفة يقتضى 
التكرار كلما تكرر الشرط ¢ أو تكرر وجود الصفة ٠‏ 

اما اصحاب اذهب الأول - وهم القائلون : إن الأمر المطلق لا 
يقتضى التكرار بل المرة الواحدة : فقد اختلفرا فى ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول : أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضى 
التكرار . 

وهذا هو مذهب أكثر القائلين: إن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار» 
وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن العرف دل على أن الأمر إذا علق بشرط › فإنه 
لا يتكرر بتكرر الشرط ؛ فإنه لا يعقل منه إلا فعل مرة واحدة › بيانه: 

أن السيد إذا قال لعبده : « إن دخحلت السوق فاشتر تمراً ٠‏ » فإنه لا 
قل مه تكرار شرا المي :وإ بكر دول الوق .. 
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كذلك لو قال الرجل لزوجته : « إن دخلت الدار فآأنت طالق » › 
فإنه لا يتكرر وقوع الطلاق بتكرر دخولها  .‏ 

وكذلك قوله لوکیله : « طلق زوجتى إذا دخلت الدار » » فإنه لا 
يعقل من هذا أن يطلقها كلما دخلت الدار » وإغا يطلقها مرة واحدة» 
وإن تكرر دخولها الدار . 

الدليل الثاني : أن أهل اللغة فرقوا بين قول القائل : « اعط زيداً 
درهماً إذا لات الشمس » » وبين قوله : « اعط زيداً درهماً كلما 
طلعت الشمس ٠»‏ فى أن العبارة الأولى تفيد أنه لا يتكرر الإعطاء 
بتكرر طلوع الشمس » وأن العبارة الثانية تفيد : أنه بتكرر الإعطاء 
بتكرر طلوع الشمس ؛ بسبب كلمة « كلما » » فلو كان الأمر المعلق 
بشرط يقتضي التكرار بتكرار الشرط : لا كان بين العبارتين فرق . 

الدليل الثالث : قياس الأمر المعلق على شرط على الخبر المعلق 
على شرط › بیانه : 

rau RRMA RRS 
فتكرر دخول عمرو » ودخلها زيد مرة واحدة » فإنه يكون صادقاً‎ 
. بهذا الخبر » ولو لم يدخلها زيد إلا مرة واحدة‎ 

فكذلك لو قال لزيد : « ادخل الدار إن دخلها عمرو » » فلو كرر 
عمرو الدخحول > ودخلها زيد مرة واحدة » فإنه يکون متثلاً للأمر 
ويخرج بها عن العهدة » ولا فرق بينهما . 

المذهب الثاني : أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار. 

وهو مذهب بعض القائلين : إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار». 

أدلة هذا المذهب 

الدليل الأول : الوقوع ؛ حيث إنه وقع ووجد في کتاب الله أوامر 


VY - 


معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الشروط والصفات من ذلك : 
قوله تعالی : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 و 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 › وقوله : # الزانية والزاني 
فاجلدوا # . فكلما قام المسلم إلى الصلاة فلا بد له من الوضوء › 
وكلما وجدت صفة السرقة في مسلم فإنه يجب قطع يده » وكلما 
وجدت صفة الزنى في مسلم فإنه يجب الجلد » فهنا تكرار الفعل 
بتكرر الشرط والصفة . 
جوابه : 
يجاب عنه بأجوبة : 
الجواب الأول : أنا لا نسلم أن قوله تعالى : ل إذا قمتم إلى 
الصلاة .. € يقتضى التكرار » حيث لا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار 
الصلاة : فقد يصلى الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد » وقد يتوضاً 
ا 
الجحواب الثاني : سلمنا أن فيما ذكر تكرار » ولكن هذا التكرار لم 
يعقل من ظاهر هذه الآيات » وإنغا جاء هذا التكرار من أدلة خارجية 
كالإجماع أو القياس أو غيرهما . 
الحواب الثالث : أنه كما وجدتم في الشريعة أحكاماً تقتضي 
التكرار بتكرر الشرط » كذلك وجدنا في الشريعة أحكاماً لا تقتضي 
التكرار بتكرر الشرط وهو : الحج والعمرة » فإن الاستطاعة توجد › 
ولا يجب الحج الثاني . 
الجواب الرابع : أنه تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان › 
والعلة بتبعها حكمها كلما وجدت . 
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الدليل الثاني : قياس التعليق بالشرط على التعليق بالعلة » 
e‏ أن کل واحد منهما سبب فیه › ثم الحکم یتکرر بتکرر 
العلةء فكذلك يتکرر بتكرر الشرط . 

جوابه : 

هذا القياس فاسد ؛ لانه قياس مع الفارق ؛ لأنه يوجد فرق بين 
العلة والشرط من حيث إن العلّة تقتضي الحكم » وتدل عليه » 
والشرط لا يدل على الحكم » ولا يقتضیه › فلم یتکرر بتکرره 
بدلیل: ما قلنا سابقاً وهو : أن من طلق امرأته بشرط دخحول الدار لم 
يكن دخولها في المرة الثانية شرطا في الطلاق . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف هنا معنوي ؛ حيث أثر هذا الخلاف في بعض الفروع 
الفقهية » ومنها : 

١‏ - لو قال لوكيله : « إن دخحلت زوجتى الدار فطلقها » هل 
يتکرر الطلاق بتکرر الدخول ؟ اختلف في ذلك على قولین : 

القول الأول : أنه لا يطلقها إلا طلقة واحدة» وإن تكرر الدخول. 
القول الثانى : أنه يطلقها كلما تكرر دخولها » فإن دخلت ثلاث 
E‏ 

- هل تجب الصلاة على النبي بيا كلما ذكر ؟ اختلف في ذلك 
على آقوال : 

القول الأول : أن الواجب هو : الصلاة على النبى مرة واحدة فى 
اللجلس الذي يتكرر فيه ذكره عملا بقوله كلل : و من e.‏ 


- ۱۳۷4 - 


عنده فلم يصل على » لأن الأمر المطلق بشرط لا يقتضي التكرار 
تراز الشزط. . 
القول الثانى : أن الواجب هو الصلاة على النبي كلما ذكر في 
اللجلس الواحد ؛ لأن الأمر المطلق يقتضى التكرار بتكرار الشرط . 
القول الثالثف : أن الواجب هو الصلاة على النبي مره وأحدة في 
العمر كله ؛ لأن الأمر المعلق بشرط لا يقتضى التكرار بتكرار الشرط . 
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المطلب الثانى عشر 
إذا كرر لفظ الأمر بشىء واحد مثل : ( صل ركعتين 
صل ركعتين » فهل يقتضي التكرار ؟ 


لقد اخحتلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : آنه لا يقتضي التكرار » فلفظ الأمر الثاني لم يأت 
بجديد ؛ حيث إنه دل على ما دل عليه لفظ الأمر الأول » ولفظ 
الامر الأول افتضی الوجوب « فلا يجوز حمل لفظ الامر الثاني على 
واجب غیره . 

وهو مذهب بعض الشافعية » وبعض الحنابلة كأبي الخطاب وابن 
قدامة » وهو الحق عندي ؛ لما يلى من الأدلة : 
الملكرر ٠‏ واليمين المكرر » بيان ذلك : 

أنه لو کرر النذر وقال : « لله علي أن أصوم » لله علي أن أصوم» 

كذلك لو قال : « إنى قد تصدقت » إنى قد تصدقت » › فإنه 
يصدق لو لم يتصدق إلا مرة واحدة بدرهم واحد . 

كذلك لو قال في اليمين : « والله لأصومن والله لأصومن » › 
فإنه يبر بصوم يوم واحد فقط ¢ فلم يكن للفظ الأمر الثاني أثر › وقل 
وقح أن الرسول کا قال : « والله لأغزون قریشا ¢ والله لأغزون 
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قريشاً » واللّه لأغزون قريشا » » فلم يكن لهذا التكرار من أثر ؛ 
حيیث إنه غزاهم غزوة واحدة وهي غزوة الفتح . 

فإذا كان الفعل لا يتكرر في هذه الأمور » فكذلك لفظ الأمر لا 
يقتضي تكرار الفعل ولا فرق . 

الدليل الثاني :أن السيد لو قال لعبده : « اسقني ماء اسقني ماء » 
فإن لو أسقاه مرة واحدة فإنه يستحق المدح » ولو لامه السيد وقال 
له: « اسقني مرات » لانتقده عقلاء آهل اللغة » وذلك لاأن الأمر وإن 
تكرر فإن الواجب الفعل مرة واحدة . 

ا مذهب الثاني : آنه يقتضي التكرار . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » وبعض الشافعية » وبعض المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبار . 

دليل هذا المذهب : 

أن الغرض بالأمر هو : استدعاء الفعل ؛ لأنه هو المطابق لصيختهء 
ولا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون قد فعل استدعاء للفعل الأول أو 
لغيره » فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول ٠‏ فالثاني 
یکون عبثاً » فوجب حمله علی فعل آخر ؛ لثلا یکون عبثاً . 

جوابه : 

أنا لا نسلم حمله على فعل آخر » بل يكون الأمر الثاني تأكيداً 
للأول » والتأكيد .مقصود بلغة العرب والقرآن كقوله تعالى : [فسجد 
لملائكة كلهم أجمعون » : 

بيان نوع الخلاف : 
- الخلاف هنا معنوي » وهو ظاهر في بعض الفروع الفقهية» ومنها: 


- TAY - 


| - آنه لو قال لوکیله : « طلق زوجتي طلق زوجتي » » فانه لا 
يطلقها إلا مرة واحدة ؛ لأن ذلك لا يقتضي التكرار . 
۲ - أنه لو قال لزوجته : « طلقي نفسك طلقي نفسك » » فإنها 
لا تطلق نفسها إلا بواحدة فقط ؛ لأن ذلك لا يقتضي التكرار . ) 
هذا على المذهب الأول . 
أما على المذهب الثاني فيلزم منه : أنه يطلقها أكثر من طلقة وتطلق 
نفسها أكثر من طلقة . 
شروط کونه لا يقتضي التکرار : 
لقد مثلت لهذه المسألة بقول القائل : « صل ركعتين صل ركعتين » 
مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر المكرر ما يلي : 
| - أن يكون الفعلان من نوع واحد » فإن كانا من نوعين 
مختلفين مثل : « صل ركعتين » صم يومين » كان الأمران للتأسيس . 
۲ - أن يكون الفعل قابلاً للتكرار » فإن كان غير قابل للتكرار 
مثل : « صم هذا اليوم صم هذا اليوم » » فإنه يحمل على أن الثاني 
مؤكد للأول . 
۳ - آن لا یکون بین الأمرين حرف عطف » فإِن کان بينهما 
عاطف مثل : « صل ركعتين وصل ركعتين » كان الأمران للتأسيس ؛ 
لأن العطف يقتضي المغايرة . 
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الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به 


إن اقترن بالأمر قرينة تدل على أن المأمور يفعل المأمور به لا على 
الفور كأآن يقول له : « اخرج في أي وقت شئت » فهو للتراخي 
اتفاقاً . 

وإن اقترن بالأمر قرينة تدل على أنه يفعل المأمور به على الفور كأن 
يقول له : ١‏ احرج الآن » » فهو للفور اتفاقاً . 

أما. إذا لم يقترن بالأمر شيء يدل على الفور » ولا على غيره بان 
جاء الأمر مطلقاً كأن يقول له : « اسقني ماء » أو « صم » أو « قم» 
فهل يقتضي الفور أو لا ؟ : 

القائلون : إن الأمر المطلق يقتضي التكرار - وهو المذهب الثاني 
من المطلب العاشر كما سبق بيانه - فإنهم يقولون : إن الأمر يقتضي 
الفور ؛ لأنه من ضرورياته ؛ لأن تكرار فعل المأمور به يلزم أن يفعل 
من أول ما صدرت لفظة الأمر إلى ما لا نهاية له على حسب قلرة ٠‏ 
الكلف . 

أما القائلون : إن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار - كماهو مذهب 
كثير من العلماء وهو الذي رجحناه - فقد انختلفوا ف الأمر المطلق 
هل يقتضی الفور أو لا ؟ على مذاهب : 
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المذهب الأول : أن الأمر المطلق يقتضى الفور > ولا يجوز تأخیره 
إلا بقرينة . 

وهو مذهب بعضص الحنفية کالکرخي > والحصاص » وجمهور 
أحمد» والامام مالك » وهو الحق عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . 

وجه الدلالة : أن فى فعل الطاعة مغفرة » فتجب المسارعة إليها › 
والمسارعة تقتضى إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة : 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - : المراد بالآية التوبة من الذنوب › وهذا لا 
نزاع فى أنه تجب المسارعة إليه . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : لا نسلم أن الآية خاصة بالتوبة »> بل هي عامة 

الحواب الثانى : سلمنا أن الآية خاصة بالتوبة من الذنوب › فإنها 
عبادة قد وجبت على الفور بمطلق الأمر › فيقاس على ذلك بقية 
العبادات . 

الدليل الثاني : قوله تعالى: (إنهم کانوا يسارعون في اخيرات . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد مدح هؤلاء على المسارعة بفعل 
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الخيرات » فبناء على ذلك : يكون ترك المسارعة يذم عليه » وما يذه 
على ترکه هو الواجب . 

الدليل الثالث : أن الأمر قد اقتضى الوجوب » فحمله على 
وجوب الفعل عقيبه واجب ؛ لأمرين : 

أولهما : آنه إذا فعل المآمور به فور صدور صيغة الأمر يكون متثلاً 
للآمر بيقين » دون شك . 

تانيهما : آنه بمجرد تأخير الفعل يكون معرضا نفسه لطر عدم 
القيام به » ودرءاً لذلك واحتياطا فإنه تجب المبادرة إليه . 

الدليل الرابع أن السيد إذا قال لعبده : ١‏ اسقني ماء ‏ » فإذ 

سقاه على الفور استحق المدح بالاتفاق » وإن تأخر في امتثال الأمر› 
ولم يسقه فور صدور صيغة الأمر » فإنه يحسن من السيد ذمه 
وتوبيخه » فلما سأله عقلاء أهل اللغة عن سبب معاقبته لهذا العبد 
قال لهم اي اعادة ١‏ لان حالف آمري وعضاني ؟ حيبت إئي آمرن 
بأن يسقيني ماء » وتأخر في جلب الماء إلى » فهنا يقبل منه هذا 
العذر» ولا ينكر عليه › > فهذا يدل على أن أهل اللغة قد اتفقوا على 
أن الأمر المطلق يقتضي الفور . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - : نحن معكم أن الأمر هنا يقتضي الفور › 
لكن ذلك دل عليه قرينة وهي : أن السيد لا يستدعي ماء إلا وهو 
عطشان فتاخره يضر به › فلذلك اقتضى التعجيل › وهذا ليس في 
محل التزاع . 

جوابه : 

لا نسلم آن وجوب التعجيل ثبت عن طريق القرينة ؛ لأن السيد 
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-لا سأله عقلاء اللغة عن سبب معاقبته - لم يعلل ذمه وتوبيخه 
بالعطش > ونما علله بأنه مره بشیء فأخره عنه وعصاه بذلك » فدل 
Na‏ 

الدليل الخامس : أن صدور صيغة « افعل » هو سبب للزوم الفعل 
فيجب أن يقع الفعل عقيب صدوره »› قياساً على عقد البيع والطلاق 
وة ¢ فان ذلك 

أن البائع إذا قال : « بعتك هذه الدار بكذا » ثم قال المشتري : 
«قبلت » » فإن ملكية الدار تنتقل فوراً إلى المشتري دون تأخير . 

كذلك الطلاق : فإن الزوج إذا قال : « فلانة طالق » » فإنه يقع 
فور . 

كذلك إذا مات إنسان فإن ميراثه ينتقل إلى الورثة مباشرة» وهكذا. 

فهذه الأمثلة وغيرها : الحكم يقع عقيبها ؛ لأنه أقرب الأوقات 
إليها » فكذلك الأمر يجب أن يقع الفعل في أقرب الأوقات إليه › 
وذلك لأن كل لفظ اقتضى معنى يجب أن يقع ذلك عقيبه . 

الدليل السادس : القياس على العزم » وبيان ذلك : 

أن الأمر يتضمن : « الأمر بالفعل » › و الأمر بالعزم عليه ٠‏ › 
و« الأمر باعتقاد وجوبه » . 

والعزم » واعتقاد وجوب الفعل واجبان على الفور . 

فيقاس عليهما : الفعل » بجامع أن الأمر صدر بهما جميعاً . 

فيجب - على هذا - فعل المأمور به على الفور . 

المذهب الثانى : أن الأمر المطلق لا يقتضى الفور » بل يجوز تأخير 
فعله أي : أن الأمر المطلق يقتضى الامتثال من غير تخصيص بوقت . 
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وهو مذهب أكثر الحنفية » واختاره المغاربة من المالكية » وهو 
مذهب أكثر الشافعية » ونسب إلى الإمام الشافعي » وهو رواية عن 
الإمام ألحمد . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قياس الزمان على الآلة » والمكان » والشخص › 
بيان ذلك : 

أن قولك : « اقتل » يلزم منه أمور ثلاثة : مكان يقتل فيه › وآلة 
يقتل بها » وشخص يقتل ٠‏ وقلنا ذلك ؛ لأنه لا يمكن أن يفعل القتل 
بدون مكان ٠‏ وآلة » وشخص يقتل » ويجزئ أي مكان وآية آلة › 
وأي شخص بدون حديد » فيصير متثلاً بقتل أي شخص في أي 
مكان» وفي أية آلة 

فكذلك الزمان لم تتعرض له صيغة الأمر »> ولكنه يلزم لامتثال 
لامر + لاه ل كن ان فكل الاير إل رقن معن » فضي الاور 
متثلاً إذا قتل بأي زمن › بدون تحديد . 

جوابه : 

إن قياس الزمان على الآلة » والمكان » والشخص قياس فاسد ؛ 
لأنه قياس مع الفارق » والفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن عدم تعيين الزمان لإيقاع الفعل يؤدي إلى 
تفويته» وإضاعته » بخلاف عدم تعيين المكان والآلة والشخص ٠‏ فإنه 
لا يؤدي إلى تفويته ؛ لأنه قد يكون في الزمن الأول مصلحة › أو 
درء مفسدة لا تكون في الزمن الثاني أو الثالث › فلو أخره لفات 
ذلك » بخلاف المكان والآلة والشخص ‏ فإن المصلحة لا تختلف 
باختلاف الأمكنة » والآلات » والأشخاص الكفار . 
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الوجه الثانى : أن الزمان الأول أولى لفعل المأمور به فيه ؛ بدليل 
اا و م الاخاط > رقن الاجات > والاة من 
الخطرء والتيقن والقطع بأن المأمور قد خرج عن العهدة بخلاف 
الأمكنة » فإنه لا مزية لأحدها على الآخر › وكذلك الأشخاص لا 
مزية لأحدهم على الآحر » وكذا الآلات لا مزية لإحداها على 
الأخحرى . 

الدليل الثاني : قياس الأمر على الخبر › بيان ذلك : 

أنه إذا قال : « سأعطي زيداً درهماً » » فإنه إخبار عن إيقاع الفعل 
فى المستقبل » ويكون متلا إذا أعطى زيداً باي وقت شاء بدون 
E‏ فكذلك الأمر فلو قال : « أعطني الكتاب » » فإنه طلب 
الفعل فى المستقبل بدون تعيين أي زمن له » ولهذا لما صد المشركون 
اللسلمين عام الحديبية قال عمر لأبي بكر - رضي الله عنهما - : 
اليس قد وعدنا الله تعالى بالدخول بقوله تعالى : # لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنین ‏ فکیف صدونا ؟ فقال أبو بكر : « إن الله 
تعالى وعدنا بذلك ولم يقل باي وقت » › فهذا کله يقتضي أن الخبر 
لا يقتضي الوقت الأول » فكذلك الأمر بجامع : أن الفعل فيهما 
يكون في المستقبل . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الحواب الأول : أن قياس الأمر على الخبر قياس فاسد ؛ لاأنه قياس 
مع الفارق » والفرق بينهما من وجوه : 

الوجه الأول : أن الخبر يحتمل الصدق والكذب › أما الأمر فلا 


يحتمل ذلك ؛ حيث إنه حث › ووجوب » واستدعاء . 


مه 
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الوجه الثاني : آن الخبر من الحكيم لا يوجد إلا بعد أن قد تيقن 
الحكيم أنه يكون المخبر على ما أخبر فيه › فلا غرر عليه في التأخير. 

أما الأمر ٠‏ فإنه يلزم المأمور فعلاً لا يعلم أي وقت يوقعه » فكان 
إيقاعه في أول الوقت أحوط ؛ لأمرين : ^ 

أولهما : أن في التأخير خطر وغرر ؛ لأنه را فاجأه الموت قبل 
الفعل فيأثم . 

انيهما : أن الآمر لو أراد التأخير و الأمر بالفعل . 

الوجه الثالث : أن مقصود الخبر أن يكون صدقاً » وأي وقت أخبر 
به وفعله تحقق المقصود » أما الأمر فالمقصود : الإيجاب » والإيجاب 
لا يتم إلا بالإيجاد ٠‏ والتأخير إلى غير غاية » يلحقه بالنوافل » وهذا 
لا يجوز . 

الحواب الثاني : آن جميع الصحابة ومنهم عمر - رضي الله عن 
الجميع - فهموا التعجيل » ولهذا امتنعوا من نحر الهدي › وإغا 
حمله أبو بكر على التراخي بقرينة : ثبوت صدق الرسول ية وما 
يأتي به عن الله > والتأخير والتراخي يجوز بقرينة » وهذا لا خلاف 
فيه » أما إذا تجرد عن القرائن ¿ فإنه يقتضي الفور . 

الدليل الثالكث : قياس الأمر على اليمين › بيان ذلك : 

أنه لو قال : « والله لأصومن » فإنه یبر بيمینه إذا صام في أي 
وقت شاء » فكذلك الأمر » فإذا قال : « افعل » » فإن المأمور يكون 
متثلا إذا فعل المأمور به في أي وقت فعله . 

جوابه : 

إن قياسكم الأمر على اليمين قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق» 
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ووجه الفرق : أن اليمين خير فيها بين أن يفعل » أو لا يفعل ويكفر› 
أما الأمر فإنه لم يخير المأمور بين الفعل وتركه . 

الدليل الرابع : أن المأمور يسمى متثلاً إذا فعل المأمور به في آي 
زمن » فتعيينكم الزمن الأول تحكم منكم لا دليل عليه . 

جوابه : 

إن قولنا : فعل المأمور به يجب أن يكون بعد صدور الأمر به 
مباشرة لم يكن بلا أدلة » بل بأدلة من النقل والعقل وإجماع أهل 
اللغة واللسان كما سبق بيانه . ) 

المذهب الثالث : التوقف في ذلك حتى يقوم دليل يرجح المراد هل 
القصود الفور » أو التأخير . 

وهو اختيار بعض الشافعية . 

دليل هذا المذهب : 

أن الأمر ورد استعماله فى الفور مثل : الأمر بالاإعان » وورد 
استعماله في التراخي كالأمر بالحج » والأصل في الاستعمال 
الحقيقة» فكان الأمر حقيقة في كل منهما على انفراد » فهو مشترك 
لفظي بين الفور والتراخي › فلا يفيد واحدآً بخصوصه إلا بقرينة › 
فإن لم توجد القرينة على أحدهما بخصوصه توقف في فهم المراد منه 
حتى تقوم القرينة . 

جوابه : 

إن قولكم : « الأصل في الاستعمال الحقيقة » إغا يصح إذا كان 
اللفظ لا يتبادر منه عند الإطلاق معنى من معانيه › أما إذا كان اللفظ 
یتبادر منه معنی بخصوصه »› فلا يقال ذلك . 
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فلا يصح هذا القول فيما نحن فيه ؛ لأن الأمر المطلق يتبادر منه 
عند الإطلاق خصوص الفور » فكان اللفظ حقيقة فيما يتبادر منه > 
مجازاً في غیره »› والمجاز خير من الاشتراك اللفظي > وذلك لعدم 
احتياجه إلى تعدد في الوضع والقرائن كما سبق . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف في هذا معنوي ؛ حیث تآثر بسبب هذا الخلاف کثير من 
مسائل الفروع » ومنها : 

| - هل قضاء ما فات من رمضان يجب على الفور أو لا ؟ 
احتلف في ذلك على قولین : 

القول الأول : أن القضاء يجب على الفور » وإذا أخره بدون عذر 
بأثم » ولا يجوز فعل النوافل من الصيام حتى يؤدي ما عليه من يام 
رمضان . 

القول الثاني : أن القضاء لا يجب على الفور » بل يجوز تأخيره 
بل< إئم » ويجوز فعل النوافل من الصيام وإن لم يقض ما عليه . 

- هل يجب الحج فور استطاعة المسلم » أو يجوز تأخيره ؟ 
اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : آن الحج واجب على الفور » فلا يجوز تأخيره › 
فإن آخره لخير عذر فقد آثم ؛ لقوله تعالى  :‏ ولله على الناس حج 
البيت % » والاأمر للفور . 

القول الثاني : أن الحح يجوز تأخيره بغير عذر ؛ لأن الأمر لا 
يقتضي الفور . 
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۳ - إذا بلغ المال النصاب » وحال عليه الحول » فهل يجب 
إخراج الزكاة على الفور أو لا ؟ على قولين : 

القول الأول : أن الإخراج يجب على الفور » وإن أخر ذلك فهو 
آئم ؛ لأن الأمر الوارد في قوله تعالى : # وآتوا الزكاة ¢ للفور . 

القول الثاني : أن الإخحراج لا يجب على الفور » بل يجوز تأخيره 
بدون إثم ؛ لأن الأمر لا يقتضي الفور . 
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هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته ؟ 


إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين » فخرج الوقت ولم يفعل 
e‏ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

اذهب الأول : أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته » وعلى 
هذا : يكون القضاء يجب بالأمر السابق » ولا يحتاج إلى أمر 
جديد» فلو لم يصل الفجر في وقتها » وطلعت الشمس فإنه يقضيها 
الاير اا لوغر اي الا 

وهذا هو مذهب كثير من الحنفية - كالبزدوي » والخبازي › 
والنسفى » واختاره القاضى عبد الحبار بن أحمد من المعتزلة »> وهو 
رواية عن الإمام أحمد » وهو مذهب كثير من الحنابلة كالقاضي أبي 
يعلى » وابن قدامة » والحلوانى » وهو الحق عندي ؛ لأن الأمر أثبت 
وجوب العبادة في ذمة المكلف » وكل ما ثبت وجوبه في الذمة › فلا 
يمكن أن تبراً الذمة منه إلا بشيئين هما : 

أولهما : أن تؤدى تلك العبادة . 

انيهما : آن یبرئه من کان له حق عليه من الآدميين › فلا تسقط 
هذه العبادة إلا بأحد هذين الشيئين . 

وروح لزت لم بحل الا ول الراب فل مت الرجرب. 

ن ال ما ةا الرجري > لا رنه الل ل 
بمزيل له » وهو أحد الشيئين السابقين فقط . 


ATS 


اعتراض على ذلك : 
تل قان < مرا - > إت رجرب إا بت بغر اتر : 
فإذا حرج الوقت سقط الوجوب ؛ لأن شرطه قد زال . 
جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن الأمر قد اقتضى الوجوب » والوقت ظرف 
لإيقاع الفعل فيه » وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب . 

الجواب الثاني : أنه قد ثبت الوجوب بشرط الوقت » ولم يسقط 
بفوات الوقت » فلو قال : « لله علي أن أتصدق يوم الجمعة بعشرة 
دراهم » » فلم يتصدق يوم الجحمعة لم يسقط عنه النذر » وكان من 
الواجب - على زعمكم - : أن يسقطه ؛ لأن شرطه قد فات › فهنا 
النذر يبقى في ذمته حتى يوفي به : خرج وقته أو لم يخرج . 

المذهب الثاني : أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته » ويحتاج 
في القضاء إلى آمر جديد . 

أي : أن الأمر المؤقت إذا لم يفعله ا مكلف حتى خرج وقته › فإنه 
يحتاج في القضاء إلى أمر جديد . 

ذهب إلى داك جمهرر اللا س ا اة واا 
وبعض الحنابلة كأبى الخطاب . 

والمراد بالأمر الجديد هو : دليل منفصل مثل الإجماع › أو خطاب 
جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت » أو قياس . 

وليس المراد : أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء ؛ 

لأن زمن الوحي قد انتهى . 
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قياس الزمان على المكان والأشخاص ٠»‏ بيان ذلك : 

أن الله أمر بالحج إلى مكان مخصوص . 

فقد قيدت الأوامر بصفات معينة لا يجوز التساهل بها » فلو حج 
لغير مكة لما صح ذلك الحج . 

فكذلك الأمر بعبادة إذا علق فى وقت معين معناه : تخصيیص هذه 
العبادة بهذا الوقت » فمثلاً لا يجوز الصيام فى غير رمضان ولا تجوز 
الصلاة بغير وقتها ؛ قياساً على الأمكنة > والجامع : أن كلها قد 
قيدت المآمور بصفة معينة لا يجوز مخالفتها » ولا العدول عنها . 

فالعاري والمتجرد عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ › ولا يدخحل فى 
مفهومه » بل يبقى على ما كان قبل الأمر › فلو فات الوقت المحدد 
فإنه يسقط الواجب ٠‏ ويحتاج إلى أمر جديد . 

جوابه : 

إن قياسكم الزمان على المكان قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق؛ 
حيث إنه يوجد فرق بین تعلق الاأمر بزمان » ويين فعله بمکان معين »› 
والفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن الزمان يتعلّق بعضه ببعض » فالزمان الثاني تابع 
للأول » فالواجب الذي ثبت فى الزمن الأول - إذا لم يفعل - فإنه 
پنسحب هذا الوجوب الح الرس الثانى « نم الثالث وهكذا » ولا 
تبراً ذمة المكلف منه إلا بأدائه ولو فى آخر العمر . 
فی مکان قد لا يجوز فعله فی مکان آخر . 

الوجه الثانى : أن المكان لا يفوت » فأمكن الفعل فيه › فلا يعدل 
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إلى غيره إلا أن تعذر الفعل فيه بآن صار لحة بحر » فيجوز الفعل في 
غیره . 
بخلاف الزمان » فإنه يفوت فوجب القضاء في غيره 1 
بيان نوع الخلاف : 
الجحلاف هنا معنوي ؛ لأنه يلزم على المذهب الأول : أن قضاء 
العبادة يجب بالدليل الذي وجب به آدائها » فيكون دليل القضاء هو 
نفسه دليل الأداء »> فمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها يلزمه 
القضاء بالامر الأول بالنص » فيكون الأمر الأول اشتمل على أمرين 
هما : « الفعل أداء » » والثاني : « الفعل قضاء إن فاته الأداء » . 
ويلزم على المذهب الثاني عدم جواز قضاء العبادة بالدليل الذي 
وجب به آدائها » واختلف هؤلاءِ - آعني اآصحاب المذهب الثاني - 
فيمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها هل يلزمه قضاؤها على 
قولین : 
القول الأول : أنه لا يلزمه قضاؤها ؛ لأن القضاء يحتاج ويفتقر 
إلى آمر جدید » ولم یرد فيه شيء . 
القول الثاني : آنه يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد خروج وقتها ؛ لأنه 
ورد دليل على وجوب القضاء بأمر جديد » واختلف هؤلاء في تعيين 
هذا الأمر الحديد على رأين هما : 
الرأي الأول : أن الأمر الجديد هو قوله يله : « فدين الله أحق 
بالقضاء » . 
الرأي الثانى : أن الأمر الحديد قياس تارك الصلاة عمداً على 
النائم والناسي > لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما » وهو قوله 
َي : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » » وتارك 
الصلاة مثله . ) 
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للب الخامس عشر 
امتثال الآمر هل يحصل به الإجزاء و سقط القضاء ؟ 


لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء »> ويسقط 
القضاء . 
أي : أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل وفعل 
المأمور على الصفات والشروط التي أمر الشارع بها . 
فا مكلف إذا أتى بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء . 
وهذا هو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق؛ )ا يلي من الأدلة: 
الدليل الأول : أن الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف » فإذا 
أمر المكلف بفعل شيء فإن ذمته تكون مشغولة بهذا المأمور به » أي : 
أن الأمر اقتضى الوجوب فى الذمة » ولا يمكن أن تبرأً ذمته إلا بأحد 
طريقين : 
الأول : أداء وفعل المأمور به على الوجه المشروع . 
الثاني : إبراء المكلف ما عليه من الديون - مثلً - وهذا خاص 
بالادمىين . 
فإذا كان المأمور به واجباً مما أوجبه الله عليه : فلا تبرأً ذمته › ولا 
يخرج عن العهدة إلا بالإتيان به وفعله › فإذا فعله على الوجه 
المشروع تكون ذمته بذلك بريئة من هذا التكليف كما كانت في 
الأصل» فدل على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء » وإسقاط 
القضاء » وإبراء الذمة . 
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الدليل الثاني : أن المأمور بفعل شيء وفعله على الوجه المشروع إذا 
قیل له : « هل فعلت ما أمرت به ؟ » حسن أن يقول : « نعم 
فعلت» ویکون خبره صدقاً » فلو کان امتثال الأمر لا يحصل به 
الإجزاء وليس مسقطا للقضاء لكان خبره غير صدق . 

الدليل الثالث : أنه لو كان امتثال الأمر لا يحصل به الإجزاء ولا 
بسقط القضاء ولا يخرج عن العهدة : للزم من ذلك الامتثال طول 
عمرة : فمثلاً : لو قال : « صم ١‏ فامتثل المأمور وصام يوماً واحداً 
- كما اقتضت صيغة الأمر - : فإنه - مع الامتثال - يجب القضاء ؛ 
حيث إن الأمر لا زال متوجهاً إليه بصوم يوم كما كان متوجهاً إليه 
قبل الامتثال ٠‏ فيكون فعل المأمور به لازماً له طول عمره » وهذا 
خلاف ما أجمع عليه العلماء 

المذهب الثاني : أن امتثال الأمر لا ينع من وجوب القضاء 
فامتثال الأمر لا يسقط القضاء 

وهو مذهب بعض المعتزلة کالقاضي عبد الجبار بن أحمد » وأبي 
هاشم . 

أدلة هذا المذهب :' 

الدليل الأول : إن قولنا : « يجزئه » معناه : أنه لا يجب عليه 
AA‏ 
ويقول : إذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب › واستحققتم الثواب › 
a SK SOA‏ 

| - أن المسلم إذا فسد حجه فإنه مأمور بأن يكمله ويضي فيه › 

مع أنه يجب عليه قضاؤه في السنة القادمة . 

۲ - أن السلم قد آمر أن يصلي بغير طهارة إذا عدم الماء والتراب» 
ثم يجب قضاء تلك الصلاة إذا وجد الماء أو التراب . 
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۳ - أن المسلم إذا ظن أنه على طهارة وهو في آخر الوقت › فإن 
الصلاة واجبة عليه » وهو مأمور بها » ومع ذلك فعليه قضاؤها إذا 
علم آنه كان على غير طهارة . 

> - أن المكلّف مأمور بالإمساك في الصوم الفاسد كأن يصوم يوماً 
على آنه من شعبان › فتبین آنه من رمضان › فهذا إذا صامه فإنه يؤجر 
عليه » ومع ذلك يجب قضاؤه . 

جوابه : 

إن المأمور إذا فعل المأمور به على الوجه الشرعي : فإن ذلك يمنع 
لزوم القضاء ؛ لأن القضاء للعبادة المؤقتة هو : فعلها بعد خروج 
وقتها المحدد شرعاً » ويكون ذلك لأحد أمرين هما : 

. إما لأن العبادة ما فعلت أصلاً‎ - ١ 

ار فلت عل وجه الفساة.. 


وكل من الأمرين غير حاصل ؛ لأن ا بالعبادة قد فعلها في 
وقتها بكمال شروطها على الوجه المشروع» فلم يتصور لزوم القضاء. 

أما إذا حصل أحد الأمرين فلا شك أنه يجب عليه القضاء ›» وإن 
كان فاعلاً له » فالحج الفاسد › والصوم الفاسد › والصلاة الفاسدة 
فلا نسلم أن القائم بها قد امتثل الأمر ؛ لانه لم يأت بها على ما 
اقتضاه الأمر ؛ حيث إنه أوقعها فاسدة » فلم يأت بها على الوجه 
الشرعى » فيبقى التعبد الواجب بالأمر في ذمته » ولن تبر هذه الذمة 
من الأمر إلا إذا تدارك الخلل » وقضاها على الوجه المشروع . 

أما إذا أتى بالحج والصوم والصلاة كاملة ومستوفية لجميع شروطها 
فإن ذمته تبر بذلك الإتيان والامتثال » فلا يعقل مع ذلك إيجاب 
القضاء . 


TE. 


العلماء » كما قلنا سابقاً - وإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة للأمر على 
امتناع التكليف بمثل فعل ما أمر به » فلا يكون الأمر مقتضياً له . 
جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 
مذھبنا كما سبق بیانه - حیث إننا قد صححنا أن القضاء يجب 
القضاء إغا سمى بذلك ¢ نا نقضى العبادة التى فات وقتها 1 ولم 
نفعلها › لذلك قلنا فى حقيقة القضاء « إنه فعل الشىء بعد خروج 
وقته شرعاً » ؛ وقد سبق بيانه » وهذا هو الذي نتفق معكم على 
تسميته قضاء » فإن لم يكن كذلك فلا يكن أن نسميه قضاء . 

أما إذا وقع الفعل صحيحاً لا خلل فيه ثم فعل مرة أخرى › فلا 
سي لك فا 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف هنا لفظي ؛ لأنه إن كان المراد لزوم الإتيان بمثله فهى 
مسألة: « الأمر المعلق يقتضى التكرار « والخلاف فیھا کما سبق ¢ 
وعلى هذا فالأول يجزئ عن الآخحر . 

وإن كان المراد : أن الفعل الأول فيه خلل ولم يقع الموقع فهو غير 
مجزی » ویجب القضاء بالاتقاق : 
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الطلب السادس عشر 
الأمر بالأمر بالشىء هل يكون أمرآً بذلك الشىء أو لا ؟ 


ومثاله : لو قال زید لبکر : « مر عمراً بان يشتري لي کذا » فهل 
يكون زيداً آمراً عمراً بشراء تلك السلعة ؟ اختلف في ذلك على 
مڏهيين : 

المذهب الأول : أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به ما لم يدل 
عليه دليل » أي : أن الأمر المتعلق بأآمر المكلف لغيره بفعل من 
الأفعال لا يكون أمراً لذلك الغير بذلك الأمر . 

وهو مذهب جمهور العلماء > وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمراً لذلك الغير : 
لكان ذلك مقتضاه لغة » ولو كان كذلك : لكان أمره َة لأولياء 
الصبيان بقوله : « مروهم بالصلاة لسبع » أمراً للصبيان بالصلاة من 
الشارع » ولكن هذا ليس أمراً للصبيان من الشارع ولا إيجاباً عليهم؛ 
لن الأمر موجه نحو الأولياء ؛ حبث إنه أمر تكليف > ولذلك يذم 
الولى بترك هذا الأمر شرعاً . 

وأيضا لو كان ذلك أمراً للصبيان لكانوا مكلفين بأمر الشارع › 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 
حتی يبلغ ..(. 


الدليل الثانى : أنه يحسن أن يقول شخص للولي - الذي يرى أن 
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لطفله على طفل غيره شيئاً - : « طالب بحقه » » ويقول للمدعي 
عليه - إذا عرف آنه لا شىء على طفله - : « لا تطعه ومانعه » » 
رلا مغد لك مافضة في اة وتر كان رااان الى ارا 
لذلك الغير لوقع التناقض . 

وكذلك يحسن أن يقول السيد لعبده سالم : « مر غانماً بكذا » » 
ويقول لغانم : « لا تطعه » » ولا يعتبر ذلك مناقضة في كلامه » ولو 
كان ذلك أمراً لغانم لكان كأنه قال : « أوجبت عليك طاعتي ولا 
تطعني » وهو ظاهر التناقض . 

المذهب الثاني : أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء من الآمر 
الأول . 

أي : أن الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال يكون 
أمراً لذلك الغير بذلك الفعل » وهو مذهب بعض العلماء . 

أآدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن نافعاً قد روى عن عبد الله بن عمر أنه طلق 
امرأته وهي حائض ٠»‏ فسأل عمر النبي َيه عن ذلك فقال له : « مره 
فلیراجعھا » ثم لیترکھا حتی تطهر »› ثم تحیض » ثم تطهر › ثم إن 
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يس ٠‏ فتلك العدة التى أمر الله 
اطا ا السا ۰ 

وجه الدلالة : أن العلماء أجمعوا على أن ذلك كان واجباً على 
ابن عمر مع أن الأمر ورد إليه من أبيه عمر الذي كان مأموراً من قبل 
الرسول ي » فهذا يدل على أن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بذلك 
الشيء » وإلا : لما وجب على ابن عمر ذلك . 
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جوابه : 
أن عمر وابنه - رضی الله عنهما - قد فهما أن مقصود رسول الله 
ية التبليغ لعبد الله » لا أن آباه يأمر من عند نفسه » ولا نزاع أنه إذا 
فمو الا أن الاي كرد امور الاير الأزل: 
الدليل الثاني : آنا نقطع بان الله تعالی إدا مر رسوله بن يمر 
الأمة بسیء أن الأمة تکون مأمورة من الله تعالی بذلك e‏ « 
و حث ت القطع بهذا : کان الأمر بشیء أمراً بذلك الشىء من 
الآمر الأول . 
جوابه : 
إن القطع الذي قلتموه - هنا - لم يآت من خصوص الاأمر › 
وإنغا جاء من جهة العلم بأن الرسول مبلغ عن الله أوامره » فالرسول 
ية ليس آمراً » وإنا الآمر هو الله تعالى . 
بيان نوع الخلاف : 
ا لحلاف معنوي ؛ حيث إن هذا الخلاف قد أثر فى بعض الفروع 
الفقهية »› 
١‏ - آن الرجل لو قال لابنه : قل لأمك : أنت طالق › فإن أراد 
E‏ 
أما إذا لم يرد شيئاً : 
فإنه يلزم على الملذهب الأول م وهر أن الأمر بالاأمر بالشىء 
ليس أمراً بذلك الشيء - فإنه لا يقع الطلاق . 
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أمر بذلك الشيء - فإن الطلاق يقع ؛ لانه يكون كانه أمر بالطلاق 

۲ - لو قال زيد لبكر : مر عمراً أن يبيع هذه السلعة › ثم باعها ‏ 
الثالث - وهو عمرو - قبل إذن الثاني - وهو بكر - بأن سمع زيداً 
يقول ذلك - فهل هذا البيع صحيح ؟ 

على المذهب الأول - وهو : أن الأمر بالأمر بالشىء ليس أمراً 
بذلك الشيء - لا يكون هذا البيع صحيحاً . 

أآما على المذهب الثانى - وهو : أن الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك 
ال واا ا ۰ 
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هل أمر النبي بيا المطلق أمر لأمته وأمر الأمة المطلق هو مر 
للنبي ب » وأمر واحد من الصحابة هو آمر لغيره ؟ 


لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الأمر للنبي َيه هو أمر لأمته » وأمر الأمة هو 
أمر للنبي ية » وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره » ولا يخرج 
أحد عن خطاب الآخر إلا بدليل . 
وهذا مذهب أكثر الحنفية » وأكثر المالكية » وأكثر الحنابلة »> وهو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد » وقال الإأسنوي : « إنه ظاهر كلام 
الشافعى » » وهو الحق عندي » وللاستدلال على ذلك لا بد من 
اتا و و ا ا و ك 
أوضح في ذهن طالب العلم فأقول : 
الحالة الأولى : إذا خاطب الله تعالى نبينا كه بالأمر بفعل عبادة 
بلفظ لیس فيه تخصیص کقوله تعالی ويا آيها الزمل قم الليل € ٠‏ 
و# يا يها النبي اتق الله 4 › ول يا يها المدثر قم فأنذر 4 »> فإن مته 
تشاركه في حكم ذلك الأمر والفعل حتى يدل دليل على تخصيصه 
بذلك الحكم » ويدل على قولنا هذا ما يلي من الأدلة : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # وامرآة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 4 . 


=£ کے 


وجه الدلالة : آنه لو کان الرسول مل منفرداً با يتوجه إليه من 
الأوامر الشرعية لما كان لتخصيصه بذلك اللفظ فائدة . 

أي : أن الأصل والقاعدة : دخول الأمة فى الخطابات الموجهة إلى 
ابی کیا > ويدل على ذلك : أن الشارع إذا راد تخصيصه بشىء 
فإنه يبون ذلك مثل هذه الآية » أما إذا لم يبين فالأمر يعمه ويعم جميع 
الأمة . 

الدليل الثاني : أن بعض الصحابة يسآل الرسول ية عن الأمر 
ومن ذلك : 

|١‏ - ما روته عائشة - رضي الله عنها - : أن رجلا سأل النبي 
فقال : « تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم » » فقال الرسول 
ية : ١‏ وأنا تدركني الصلاة ونا جنب فأصوم » . 

1 - ما روته أم سلمة - رضي الله عنها - : أن امرأة قبلها زوجها 
وهو صائم فأتت النبي يه فقالت له ذلك » فقال النبي ميه : « ألا 
فأخبريها أنى أفعل ذلك » . 

فلو کان الحکم مختصا به لم یصلح فعله أن یکون جواباً لهم . 

الدليل الثالث : أن الصحابة - رضى الله عنهم - إذا اختلفوا فى 
حكم من الأحكام الشرعرة فإنهم پر جعول الف أفعال النبي ئا 
كرجوعهم إلى فعله في الغخسل من التقاء الختانين من غير إنزال › 
يو فدل على مساواته بغيره فى أحكام الشرع . 
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الدليل الرابع : أن النبي َيه أشار إلى ذلك » حيث قال : « إنغا 
أسهوا لأسن » ٠‏ فخطابه لا يختص به . 

الحالة الثانية : إذا توجه الخطاب بالأمر إلى الصحابة - رضي الله 
عنهم - والأمة فإن النبي ييه يدخحل فيه كقوله تعالى : # خذ من 
أموالهم صدقة 4 وقوله عليه الصلاة والسلام : « يا أيها الناس قد 
فرض عليكم الحج فحجوا » دل على ذلك دليلان هما : 

الدليل الأول : أن النبي ييه لما أمر الصحابة بالفسخ » قالوا : 
أتأمرنا بالفسخ وآنت لا تفسخ » فقال : « لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت علتها عمرة » ولحللت كما تحلون » » وفي رواية عن ابن 
عمر أنه قال : لما أمرنا رسول الله يياه أن نحل بعمرة قلنا : فما 
يمنعك يا رسول الله آن تحل معنا ؟ قال : « إني هديت ولبدت » فلا 
أحل حتى انحر هديي » . 

وجه الدلالة : أن النبي ييو لم ينكر عليهم سؤالهم › بل أقرهم 
عليه ؛ لأنه عرف ان الصحابة أرادوا - بسؤالهم - أن ی لهم 
انفراده عنهم بالحكم في هذه المرة » فلو لم يكن الرسول يي داخلاً 
معهم في الخطابات الموجهة إليهم لما سألوه عن سبب عدم موافقته 
لهم » ولا أقرهم على ذلك ٠‏ وبين لهم عذره وسبب عدم موافقته 
لهم في هذا الحكم الخاص . 

الدليل الثاني : قياس مشاركة الرسول ية للصحابة على 
مشارکتهم له » بیان ذلك : 

آنه ثبت بالأدلة أن الأمة يشاركون النبي ي في الحكم الذي وجه 
إليه - كما سبق في الحالة الأولى - فكذلك يقاس عليه : آنه يشارك 
أمته في الأحكام الموجهة إليهم ولا فرق ؛ لأنه لو ثبت حكم في حق 
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الصحابة انفردوا به دون النبي ييه للزم من ذلك أن يثبت حكم خاص 
به دون الصحابة » وقد ثبت بطلان الأخير - وهو ثبوت حكم خاص 
به دون الصحابة - بالأدلة السابقة » وإذا بطل هذا فقد بطل الأول - 
وهو ثبوت حكم في حق الصحابة انفردوا به دون النبي يو . 

وبذلك ثبت : أن الخطاب الموجه إلى. الصحابة يدخل فيه النبي 

الحالة الثالثة : إذا توجه الأمر إلى واحد من الصحابة فإنه يدخحل 
غيره من الصحابة في ذلك الأمر » ويشملهم حكمه مثل : « رجم 
ماعر > و« قطع يد سارق رداء صفوان بن أمية » » ودل على ذلك 
أدلة » ومنها : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة في أحكام الحوادث ؛ حيث إن 
الصحابة - بعد وفاة النبي يا - كانوا يرجعون إلى ما قضى به النبي 
ييه على أعيان وأشخاص منهم ٠‏ فيأخذون تلك الأحكام المعينة 
ويعممونها له ولهم كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز » وفي 
دية الحنين إلى حديث حمل بن مالك » وفي المفوضة إلى قصة بروع 
بنت واشق » وفي السكنى والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس › 
E SE‏ 
خوطب به - فقط - ؛ إذ لو كان لنقل لنقل » ولكن لم ينقل إلينا 


من ذلك › د اا خی کان ای ای کے ٢ا‏ 
الأحكا 
م 


الدليل الثاني : أن قول الصحابي : « نهى رسول الله ية عن 
المزابنة ( أمر يعم الصحابى الذي ر الک ا بیع بالمزابنة ¢ ویعم 
عیره ¢ وهذا بإجماع الصحارة ¢ حيث احتجوا بهذا على تحريم بيع 
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المزابنة » فلو كان الحكم مختصا بمن خوطب به فقط لا كان ذلك 
عاما لحميع الصحابة » ومن بعدهم إلى قيام الساعة . 

الدليل الثالث : أنه لو کان الحکم یختص ممن خوطب به من 
الصحابة فقط » دون غيره من الصحابة : لكان ذلك أصلاً يعرفه كل 
صحابي » وبناء عليه : لا يحتاج إلى أن النبي ئة يخاطب بعض 
الصحابة ويخصصه بالخطاب » ويبين ذلك باللفظ مثل قوله لأبي بردة 
في الجحذع من الماعز : ( يجزيك › ولا يجزي عن أحد بعدك 6 فلو 
کان الصحابی یختص با خوطب به لا کان لقوله : « ولا يجزي 
لحد بعدك فائدة . 

الدليل الرابع : قياس هذا على الألفاظ الواردة في الكتاب 
والسنة»ء بيانه : 

أن الألفاظ الوأردة فى الكتاب والسئة من أوامر ونواهي إما 
ر م ات ا ا > وأجمع العلماء على أن كل خطاب 
موجه إلى الصحابة فهو موجه إلى غيرهم في جميع العصور إلى قيام 
الساعة » وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يكون الخطاب 
اموجه إلى واحد من الصحابة يدخل فيه غيره من الصحابة ! 

المذهب الثانى : أنه إذا توجه الأمر إلى واحد - مما ورد في تلك 
االات - لم يدضل غيره فيه بإطلاقه » أي : آن الحم يختص من 
توجه إليه الأمر » ولا يدخحل غيره فيه إلا بدليل يوجب التعميم . 

زهو ملمب أك القافية » وبعض اة كاي اسن اللميى: 
وبي الخطاب . 

أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول : قياس المتعبد على العبادة » بيان ذلك : 
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أنه لو ورد الأمر بعبادة لم يتناول هذا الأمر بمطلقه عبادة أخرى › 
فكذلك إذا توجه الأمر إلى شخص متعبد لم يدخحل فيه متعبد آخر ؛ 
لان الأمر يتناول العبادة والمتعبد بها » فكما لا يتعدى أحدهما لا 
يتعدى الآخر . 

جوابه : 

إن هذا قياس فاسد ؛ لاأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن 
الله تعالى إذا أمر بعبادة » فإنه أراد أن تقام تلك العبادة بذاتها ؛ 
لصلحة يعلمها » بخلاف المتعبد فإنه سبحانه إذا أمره بأن يفعل شيا 
فإنه لا يقصده هو بالذات » ولكن يقصد جميع المكلّفين › إذا لم 
يوجد دليل يخصصه ؛ لأن النبى ميه مبعوث إلى الناس كافة » دون 
تفص ر لااد درق قن 

الدليل الثاني : قياس لفظ الخصوص على لفظ العموم › بيانه : 

أن لفظ الخصوص ضد لفظ العموم » ثم إن لفظ العموم لا 
يحمل على الخصوص بطلقه » فكذلك لفظ الخصوص لا يحمل 
على العموم والاستغراق بمطلقه . 
جوابه : 

إن هذا - أيضاً - قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه 
الفرق: أن الخطاب وإن وجه إلى شخص فإنه يعم جميع الأشخاص ؛ 
بناء على أن الشريعة عامة وشاملة لجحميع المكلّفين ؛ حیث قال تعالی : 
# وما أرسلناك إلا كافة للناس € › وقال يله : « بعثت إلى الأحمر 
والأسود » . 

وأما لفظ العموم إذا ورد فإنه جاء على أصله › فلا صرف عن 
هذا الأصل إلا بدليل . 
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الدليل الثالث : قياس كلام الشارع على كلام المكلفين › بيانه : 
أنه لا خلاف بين أهل اللغة : أن السيد إذا قال لعبد واحد من 
عبيده : ١‏ افعل كذا وكذا » لم يدخل بقية عبيده في ذلك الأمر » 
فكذلك إذا أمر الله نبيه بأمر لم تدخل فيه الأمة »> وكذلك الأمر 
للصحابي الواحد لا يعم غيره من الصحابة . 
جوابه : 
إن هذا - أيضاً - قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه 
الفرق : أن لفظ صاحب الشرع أدل على العموم من لفظ غيره 
بدلیل : أنه لو قال الله تعالى لنبيه » أو قال النبى ية لبعض أمته : 
«صم ؛ لانك صليت» دخل في ذلك كل مصل ؛ اعتباراً بتعليله » أما 
لو قال السيد لواحد من عبيده : « اسقني ماء ؛ لأنك صليت » لم 
يدخحل غيره من عبيده المصلين فى ذلك › ولو قال : « واللّه لا آکل 
السكر ؛ لأنه حلو » لم يدخل فى يينه غيره من الحلويات » فكلام 
الشارع يختلف عن كلام المكلفين . 
بيان نوع الخلاف : 
لقد اخحتلف في الخلاف هنا هل هو معنوي أو لفظي على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف معنوي . 
وهو الحق ؛ لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن دخول 
الرسول بل فى الخطابات الموجهة إلى الأمة > ودخحول الأمةَ في 
ا لخطابات الموجهة إلى الرسول إا > ودخول بقية الصحابة في 
ا لخطاب الموجه إلى فرد منهم : ثبت عن طريق اللفظ والنص › ولا 
یخرج کل واحد من هؤلاء عن خطاب الآخر إلا بدليل خارجي . 
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ما أصحاب المذهب الثاني فإنهم قصدوا : أن كل خطاب مختص 
بمن وجه إليه ولا يدخل غيره إلا بدليل كقياس غير المخاطب على 


اللخاطب . 
فعلى المذهب الأول : يكون دخول غير الخاطب عن طريق عمو 
اللفظ والنص . 
وعلى المذهب الثاني : يکون دخول غير المخاطب عن طريق 
القياس . 
والفرق بين ما ثبت عن طريق النص » وما ثبت عن طريق القياس 
من وجھیں . 


الوجه الأؤل : أن الحكم الثابت عن طريق عموم اللفظ والنص 
أقوى من الحكم الثابت عن طريق القياس . 

الوجه الثاني : أن الحكم الثابت عن طريق عموم اللفظ والنص 
ينسخ وينسخ به » أما الحكم الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ ولا 
ينسخ به ؛ لأنه ثبت عن طريق الاجتهاد » والنسخ خاص بالنصوص. 
القول الثاني : إن الخلاف لفظي › وهو ما أشار إليه إمام الحرمين. 
دليل هذا القول : . 

أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على أن الناس سواء في الشرع › 
ولا فرق بين المخاطب وغير المخاطب إذا كان صالحاً له . 

واتفقوا - أيضاً - على أن الخطاب الموجه إلى الواحد خاص به 
عن طريق اللغة واللسان . 

فإذا كان هذا متفقاً عليه فلا حلاف في المعنى » بل في اللفظ . 
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جوابه : 
ا لحكم الخاص » وهذا متفق عليه بشرط صلاحیته له . 

لكنهم اختلفوا هل هذا الدخول ثبت عن طريق عموم اللفظ 
ال ا ا ق ا ا 
عن طریق اللفظ والنص > وأصحاب المذهب الثانى يقولون : إن 
کر ی اکا ت عن طن ااي > ورا کا يا 
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الطلب الثامن عشر 
تعلی الأمر بالمعدوم 


اتفق العلماء على أن المعدوم لا يطلب منه إيقاع المأمور به حال 
عدمه ؛ لأن هذا محال ٠‏ فلا يتعلق به الأمر ما دام معدوماً تعلقاً 

واتفقوا - أيضاً - على أن المعدوم إذا وجد وهو مستكمل لشرائط 
التكليف ٠‏ فإنه يطلب منه إيقاع المأمور به » وأنه يتوجه إليه الخطاب› 
فيتعلق الاأمر به . 

ولكنهم اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم الذي علم الله - تعالى - 
أنه سيوجده مستكملاً لشرائط التكليف على مذهبين : 

المذهب الأول : الأمر يتعلق بالمعدوم على تقدير وجوده » ووجود 
شروط التكليف فيه » فالأمر يتناول المعدومين الذين علم الله تعالى 
أنهم سيوجدون على صفة التكليف . 

وهذا مذهب أكثر المالكية › وأكثر الشافعية » وأكثر الحنابلة › 
وكثير من الحنفية » ونسبه بعضهم إلى جمهور العلماء . 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة والتابعين على أن الأمر' متعلق 
بالمعدوم » بيانه : 


أن جميع الصحابة والتابعين كانوا يأخذون بأوامر الله وأوامر رسوله 
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اة » ويطبقونها على من لم يوجد في زمان نزول تلك الأوامر › 
ووصلنا » ولكن لم يكن شيء من ذلك › فصار إجماعاً منهم على 
أن الأوامر الشرعية تتناول من كان معدوماً حال الخطاب بالاأمر . 


الدليل الثاني : قوله تعالى : # يا أيها الناس إني رسول اه إليكم 


جميعاً € . 
وجه الدلالة : أنه لا خلاف أنه أريد بذلك جميع أمته » فقد 
خاطبهم وهم معدومین . 


الدليل الثالث : قوله تعالى : لأنذرکم به ومن بلغ ¢ : 

وجه الدلالة : أن المعدوم قد بلغه الأمر إذا وجد » فدل على أن 
الأمر يتعلق بالمعدوم . 

الدليل الرابع : قوله تعالى  :‏ وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله € . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد أمرنا باتباع النبي ييل › ولا 
خلاف في آنا مأمورون باتباعه» ولم نكن حين نزول الآية موجودين› 
ومع ذلك فقد توجه الأمر إلينا بالتكليف » ومن لم يتبع الرسول و 
فقد كفر ؛ لأن مخالفة الرسول ييه هي مخالفة لله » ومخالفة الله 
کر . 

تنبيه : اختلف أصحاب هذا المذهب - وهم القائلون : إن الأمر 
متعلق بالمعدوم - فيما بينهم - هل الأمر أمر إعلام › أو إلزام على 
أقوال ثلاثة : 

القول الأول : الأمر المتعلق بالمعدوم أمر إعلام » وليس أمر إلزام. 


- ۱61 - 


القول الثانى : إن المعدوم ليس مأموراً مباشرة » وإنما يتناوله تبعاً. 
عندي ؛ لأن أوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير 
إلزام» ولس مجر د تابعة 

المذهب الثانى : أن الأمر لا تعلق بالمعدومين › ولا يتناولهم 

وهو مڏذهب بعض الحنفية کا حصاص وأكثر المعتزلة : 

الدليل الأول : أن المعدوم لا يعتبر شيئاً » فأمره هذيان وعبث لا 
فأئدة فيه . 

جوأبه : 

إن المعدوم يتعلق به الأمر بشرط : أن يکون في العلم آنه يوجد › 
وھا غر مال . 

وأيضاً فإن من عادة الناس أن يوصلوا إلى من يحدث من أولادهم 
e E‏ 
هؤلاء الأولاد فى حال الوصاية معدومين › فهذا لا يكن أن يكون 
هذيانا وعيثاً . 

فالأمر تعلق بمأمور وجد في الثاني كما تعلقت الوصية بمن يحدث 
في الثاني . 


الدليل الثاني قياس الأمر المأمور على القدرة المقدور ¢ 
انه : 
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أنه إذا كانت القدرة لا يكن أن تكون مع عدم المقدور » فكذلك 
الأمر لا يكن آن يكون مع عدم المأمور . 

جوابه : 

إن هذا القياس فاسد ؛ لأنا لا نسلم الأصل المقاس عليه ؛ حيث 
إن الله سبحانه يو صف أنه قادر قبل وجود المقدور » وإذا بطل الأصل 
فإنه يبطل الفرع المقاس عليه » فيبطل دليلكم . 
إلبه بحيث يمهم ذلك الكلام ويسمعه » فإذا استحالت مخاطته : 
استحال أن يكلف بامتثال الأمر وفعله . 

جوابه : 

إنا ما قلنا : إن الأمر يتعلق بالمعدوم : لم نقل ذلك مطلقا » بل 
بشرطین هما : « آن یوجد » » و« أن یکون قد استکمل شروط 
التكليف ( فخطاره بایجاد الفعل حال عدمه مستحيل » ما دو جيه 
الأمر إليه بشرط الوجود فلا يكون مستحيلاً ؛ لأنه يفعل في حال 
وجوده ما آمر به سابقاً » وعلی هذا يصح أن یکون مأمورا . 

يدل على ذلك : أن الولد يصير مكلفاً بو صية والده الذي لم يراهء 
وملزماً بها حتى إنه يوصف بالطاعة بالامتثال » ويوصف بالعصيان 
EAT‏ 

الدليل الرابع ١‏ قياس المعدوم على الصبي والمجنون ¢ بیانه 

أنه اتقی على عدم تعلق الاأمر بالصبی والمجنون م وجودهما › 
آخطاب ¢ وعدم معرفة الأمر والمأمور به » وأنه > يقع مهم فعل 
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جوابه : 
أنا قلنا : إنه يصح أن يؤمر المعدوم بشرط أن يزول العدم > مثل : 
الصبي والمجنون » فإنهما مأموران بشرط البلوغ والعقل . 
اعتراض على هذا الحواب : 
قال قائل - معترضا - : هذا الجواب مخالف للنص وهو قوله 
اة : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون 
حتى يفيق ... » » فكيف تزعم أن الصبي والمجنون مأموران مع 
أنهما قد رفع القلم عنهما بالنص ؟! 
جوابه : ) 
a ahs E‏ 
إلى الصبي والمجنون آي آمر » بل بل المراد برفع القلم - هنا - هو : 
رفع المأثم » ورفع الإيجاب المضيق . 
أي : أن الصبي والمجنون - في حال الصبا والحنون - لا يأثمان 
إذا تركا ذلك الأمر » وأن هذا الأمر المتوجه إليهما لا يراد منه التضييق 
عليهما بالتنفيذ فوراً » وإنما يوجه الأمر الآن › وامتثاله يكون بعد 
البلوغ والإفاقة . 
يدل على ذلك : أنه قرن معهما النائم > فالنائم يتوجه إليه الأمر 
حال نومه » ولكن الامتثال يكون بعد استيقاظه » فكذلك الصبي 
والمجنون مثله . 
بيان نوع الخلاف : 
قد يبدو أن الخلاف لفظي لاتفاق أصحاب المذهبين على أن المعدوم 
مكلف إذا وجد وهو مستكمل لشروط التكليف . 
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ولكن الحق أن الخلاف معنوي ؛ لأمرين : 
أولهما : أن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن الأمر للمعدومين 
ثبت عن طريق النص واللفظ . 
أما اأصحاب المذهب الثاني فإنهم قصدوا أن الأمر للمعدومين ثبت 
عن طريق القياس . 
وفرق بين ما ثبت عن طريق النتص » وما ثبت عن طريتق القياس 
من وجهین ذكرناهما فيما سبق . 
انيهما : أن السيد لو خاطب عبيده قائلاً : « ليقف كل واحد 
منكم ساعة » ٠‏ ثم اشترى عبداً جديدا فهل يدخل في ذلك ؟ 
أصحاب المذهب الأول يقولون : نعم يدخل معهم بالنص . 
أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يقولون : إنه لا يدخل معهم إلا 
بدليل . 
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اللطلب التاسع عشر 
هل يجوز الأمر من الله تعالى با يعلم أن امكف 
لا یتمکن من فعله ؟ 


مثل : إذا أمر الله تعالى عبده بالحج هذا العام » وهو يعلم آن هذا 
المأمور يوت في شوال - أي قبل الحج - فهل يجوز ذلك ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

امذهب الأول : انه يجوز الأمر من الله تعالی با يعلم أن لكأف 
لا يتمكن من فعل المأمور به . 

وهر مهب جور العلاة > وهي الى > ن الا مجم عن 
أن الصبي إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يعلم ويعتقد كونه مأمورا بشرائع 
الإسلام منهياً عن الزنا والسرقة والقتل في الحال › فإذا عزم على 
فعل المأمور بها » وعزم على ترك المنهي عنها : يكون مثاباً على ذلك 
متقرباً إلى الله بذلك » وإن لم يحضره وقت صلاة أو زكاة » ولا 
حضر من يكن قتله » أو الزنا بها » أو مال تمكن سرقته »> ولكن 
يعلم نفسه أنه مأآمور ومنهي بشرط التمكن ؛ لاأنه جاهل بعواقب 
أمره» وعلمه بأن الله - تعالى - عالم بعاقبة أمره › وآنه لا يتمکن 
e i‏ 

ا لمذهب الثاني : لا يجوز الأمر من الله - تعالى - بجا يعلم أن 
الملكلّف لا يتمكن من فعل المأمور به . 

وهو مذهب المعتزلة . 
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دليل هذا المذهب : 

أن الأمر إذا قيد بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود الشىء مشروطا 
ما يوجد بعده » وهذا متنع ٠‏ أي : يمتنع تعليق الأمر بشرط مستقبل ؛ 
لأن الشرط لا بد أن يكون حاصلاً مع المشروط » أو قبله . 

جوابه : 

إن هذا را لوجود دات الأمر 6 وقیامه بذات الأمر 6 بل 
الأمر مو جود قائم بذات الأمر سواء وجد الشرط ¢ أو لم يوجد ¢ 
شر ط کونه موجوداً . 

ولهذا قلا : إن الأمر أمر للمعدوم بتمدیر الوجود وإن لم يبلغه 
بشر ط بلوغه « فليس البلوغ شرطا لقيام نفس الأمر بذات الأمر بل 
البلوغ شرط لزوم التنفيذ . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا معنوي ؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية ›» ومنها: 

| - لو قال : « إن شرعت في الصوم فزوجتي طالق ٠‏ › ثم 
شرع ومات في أثناء صوم اول يوم »› فإنه بثاء على المذهب الأول 
يلزمه الطلاق ؛ لأن هذا صوم فى الحال » وتمام ذلك مقيد بالشرط . 

أما على المذهب الثاني : فإنه لا يلزمه الطلاق ؛ لأن بعض الصوم 
ليس بصوم » والفاسد لا يحسب شيئاً . 

۲ - لو علمت المرآة بالعادة أنها تحيض في أثناء يوم من رمضان 
فإنه يلزمها الصوم » ويجب عليها الشروع في ذلك اليوم الذي علم 
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الله أنها تحيض فيه ؛ لأن المرخحص في اللإفطار لم يوجد › والأمر لا 
زال قائما » هذا على المذهب الأول . 

أما على المذهب الثاني : فإنه لا يلزمها أن تصوم ذلك اليوم ؛ لأن 
بعض اليوم غير مأمور بصيامه . 

فوائد جواز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن .المكلف لا يتمكن من فعل 
المأمور به : 

قد يقول قائل : أنتم قلتم : يجوز الأمر من الله تعالى با يعلم أن 
المكلّف لا يتمكن من فعل المأمور به » فما فائدة ذلك ؟ 

أقول - في الجواب عن ذلك - : إن في ذلك فوائد » ومنها : 

١‏ - أن فيه استصلاحا لحاله يدعوه إلى فعل الطاعات » ويزجره 
عن فعل المعاصي . 

۲ - أن فيه إصلاحا لغير المأمور بحث أو زجر . 

۳ - أن فی هذا امتحاناً وابتلاء للمأمور لیشتغل بالاستعداد فیثاب 
على العزم على امتثال الأمر »> ويعاقب على العزم على الترك . 

وهذه الفوائد هي نفس فوائد مسألة : « جواز النسخ قبل التمكن 
من الفعل ٠‏ التي سبقت في باب النسخ ؛ لأن هذه المسألة فرع عن 
تلك » فكما قلنا : يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل › فكذلك 
يقال : يجوز الأمر من الله تعالى با يعلم أن المكلّف لا يتمكن من 
فعله . 
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المحث الثاني 
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النهى 
ويشتمل على المطالب التالية : 
اللطلب الأول : في تعريف النهي . 
المطلب الثاني : هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة ؟ 
الملطلب الثالث : في ما تستعمل فيه صيغة « لا تفعل » . 
ا لمطلب الرابع : فيما تقتضيه صيغة النهي وهي : « لا تفعل » حقيقة 
إذا جردت عن القرائن . 
لمطلب الخامس : إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي ؟ 
المطلب السادس : هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار ؟ 
المطلب السابع : أحوال المنهي عنه . 
المطلب الثامن : هل النهي عن الشيء آمر بضده ؟ 
المطلب التاسع : هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا ؟ 
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المطلب الأول 


أولا : النهي لغة : المنح » ومنه سميت العقول نهى كقوله تعالى : 
لأولي النهى 4 > وذلك لأن العقل ينهى صاحبه عن الوقوع فيما 
بالف الضراب.: 

ثانياً : النهي في الاصطلاح هو : استدعاء ترك الفعل بالقول على 
جهة الأستعلاء . 

شرح التعريف : 

قولنا : « استدعاء » المراد به : الطلب » والطلب جنس يشمل : 
« طلب الفعل وهو الأمر » » و« طلب الترك وهو النهي » . 

وقولنا : « ترك الفعل » أخرج الأمر ؛ لأنه استدعاء الفعل كما 

وقولنا : « بالقول » أخرج الترك بالفعل كان بيد عبده » وينه 
عما يريد » والمقصود بهذا القول : (« صيغة النهى وهى : لا تفعل » 
وليس المقصود أي شىء يدل على الكف مثل : : کف » » و( در )» 
و« دع ٠‏ » و« اترك » » فإن هذه الألفاظ وإن كان مدلولها الترك إلا 
أنها ليست نواهى ؛ لأن الترك قد دل عليه بلفظ « الكف » ونحوه › 
والنهي لا بد فيه من أن يدل على الترك لفظ غير الكف مثل yD:‏ 
ثفعل » . 

وقولنا : « على جهة الاستعلاء » أخرج صيغة النهي إذا صدرت 
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من المساوي مثل قول المساوي للمساوي  :‏ لا تضرب فلاناً » » 
وض فاع مادا 

وهذا اللفظ أخحرج - أيضاً - صيغة النهي إذا صدرت من الأدنى 
مثل قوله تعالى: # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا # ويسمى دعاء. 

وقلنا : ينبغي أن تكون صيغة النهي واردة على جهة الاستعلاء ؛ 
لأن الاأقل J‏ ل ل هو آغل 2 : ( لا تفعل » على وجه 
الأاستعلاء يقال له : إنه « نهاه » » ولذلك يوصف بالجهل والحمق 
بسبب نهيه لمن هو أعلى منه رتبة . 
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المطلب الثانى 
هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن النهي له صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها 
عليه »> وهي : « لا تفعل » . 

وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : إجماع أهل اللغة على أن للنهي صيغة وهي : « لا 
تقعل » » بیانه : 

أن السيد لو قال لعبده : « لا تدخل هذه الدار » » فإنه يعقل منه 
كفه عن الدخحول » وإذا دخلها فإنه يستحق العقوبة ›» ولو رآه العقلاء 
من أهل اللخة وهو يعاقبه » وسآلوه عن سبب معاقبته وقال : إني 
أعاقبه ؛ لأنه عصاني : فقد نهيته عن دخول الدار بقولي : « لا 
تدحل هذه الدار » فدخلها : لوافقوه على أن العبد قد استحق تلك 
العقوبة» دون منكر لذلك » فكان هذا إجماعاً منهم على أن ذلك 
اللفظ وضع للنهي . 

الدليل الثاني : أن أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى : « أمر » › 
ونهى ) » و« حبر » » و« استخبار » » وجعلوا للأمر : (١‏ افعل » » 


وجعلوا للنهى : ( لا تفعل » › وللخبر : ( قد فعلت » › 


وللاستخبار « هل فعلت ؟ » . 
المذهب الثانى : أنه لا صيغة للنهى فى اللغة » وإغا صيغة « لا 
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تفعل » مشتركة بين الأمر وغيره » ولا يحمل على أحدهما إلا 
بقرينه . 

وهو مذهب أكثر الأشاعرة ؛ بناء على مذهبهم الفاسد : « إن 
الكلام معنى قائم في النفس » كما قالوا في الأمر . 

دليل هذا اذهب : 

أن هذه الصيغة ترد والمراد بها الكف عن الفعل » وترد والمراد بها 
الدعاء كقوله : # ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به #» › وترد والمراد بها 
الإرشاد كقوله تعالى : # لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 
وترد والمراد بها غير ذلك » وليس أحد هذه المعاني بأولى من الأخرى 
ولا يجوز ترجيح أحدها بلا مرجح » فوجب التوقف فيها حتى يرد 
دليل يبين المراد كاللفظ المشترك . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أنه إذا وردت صيغة : « لا تفعل » » وهى مجردة 
عن القرائن فلا يفهم منها إلا الكف عن الفعل » ولا نحمله على 
غيره من المعانى إلا بقرينة من شاهد الحال وغيره » فهى تكون حقيقة 
فی ل الترك مجازاً فى غيره > كلظ « الأسد » امطلق 
فهو حقيقة في الحيوان المغترس » ولا يحمل على الرجل الشجاع إلا 
بقرينه . 

الجواب الثاني : إنكم قستم صيغة : « لا تفعل » على اللفظ 
المشترك وهذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إن اللفظ 
المشترك كالعين لا يفهم منه معنى معين › أما صيغة : « لا تفعل ٠‏ 
فإنه يفهم منها معنى معين وهو : طلب الترك .. 
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بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي ؛ فأصحاب المذهب الأول يجعلون صيغة : ( لا 
تفعل » من باب الظاهر ؛ حيث إن لها معنيان : « معنى راجح وهو 
طلب الترك » » و« معنى مرجوح وهو عدم إفادتها لذلك » »> 
فرجحوا إفادتها لطلب الترك وعملوا على ذلك بدون قرينة . 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم جعلوا صيغة : « لا تفعل » من 
باب المجمل › وهو الذي لا معنى له راجح › ويترتب على ذلك : 
عدم العمل بصيغة : « افعل » إلا بقرينة . 
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لمطلب الثالث 
فى ما تستعمل فيه صيغة ( لا تفعل » 


صيغة النهي وهي : ( لا تفعل » تستعمل لمعان كثيرة هي كما يلي : 

الأول: التحريم كقوله تعالى: #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله . 

الثاني : الكراهة كقوله تعالى : * ولا تنسوا الفضل بينكم 4 . 

الثالث : الإرشاد كقوله تعالى : # لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم 
تسۇكم 4 . 

الرابع : الدعاء كقول تعالى: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) . 

الخامس : التقليل والاحتقار كقوله تعالى : # لا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به آزواجاً منهم ) › فهو قليل وحقير » بخلاف ما عند الله . 

السادس : بيان العاقبة : # ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 أي : أن عاقبة الجهاد : هي 
الحياة الآخحروية السعيدة . 

السابع : التسكين والتصبر كقوله تعالى : # لا تخافا إنني معكما 


الثامن : الشفقة كقوله ية : « لا تتخذوا الدواب كراسي » . 


التاسع : اليأس كقوله تعالى : # يا يها الذين كفروا لا تعتذروا 


العاشر : الالتماس كقوله لمن هو فى مرتبتك : «لا تضرب فلانا». 
الحاذي عشر : التهديد كقول السيد لعبده : «لا تفعل اليوم شيعا». 
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الطلب الرابع 
فيما تقتضيه صيغة النهي وهي : « لا تفعل » 
حقيقة إذا جردت عن القرائن 


اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 


المذهب الأول : أن صيغة النهي - وهي : « لا تفعل » - تقتضي 
التحريم حقيقة » ولا يحمل على غيره من المعاني السابقة إلا بقرينة . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين ؛ 
حيث إنهم كانوا يستدلون على بحريم الشيء بصيغة النهي - وهي : 
«ل تفعل » - فيقولون : الزنا محرم ؛ لقوله تعالى : # ولا تقربوا 
الزنا 4 » والقتل محرم لقوله تعالى : # ولا تقتلوا النفس التي حرم 
لله إلا بالحق € ٠‏ والربا حرام لقوله تعالى : # ولا تأكلوا الربا ) » 
ونحو ذلك > فهم كانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم لتلك 
الصيغة » ويعاقبون من يفعل المنهي عنه 1 واستدلالهم على التحريم»› 
وانتهائهم عن المنهي عنه ومعاقبتهم لمن يفعل المنهي عنه دليل واضح 
على أن الصيغة حقيقة فى التحريم › فإذا استعملت في غيره کان ذلك 
مجازا . 

الدليل الثاني : إجماع أهل اللغة واللسان » بيان ذلك : 

أن السيد إذا قال لعبده : « لا تخرج من الدار » فخرج › ثم 
عاقبه على خروجه » فإن العقلاء من أهل اللغة لا ينكرون على السيد 
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معاقبة عبده » فلو لم تكن صيغة « لا تفعل » تقتضي التحريم لا 
استحق العقوبة بمخالفتها . 

المذهب الثانى : أن صيغة النهى - وهى : ( لا تفعل » تقتضى 
الكراهة التنزيهية » ولا يحمل على التحريم ولا على غيره إلا بقرينة. 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا اذهب : 

آن صيغة النهي وهي : « لا تفعل » ترد والمراد بها التحريم › وترد 
وا مراد بها الكراهة التنزيهية » والتحريم : طلب الترك والمنح من 
الفعل » والكراهة : طلب الترك مع عدم المنع من الفعل › فاشتركا 
في شيء واحد وهو : طلبه الترك » فنحمله عليه ؛ لأنه هو المتيقن› 
اما المنح من الفعل - وهو التحريم » » فهو شيء زائد يحتاج إلى 
دلیل . 

جوابه : 

هذا الدليل يفيد أنكم تطالبوننا بإثبات دليل على أنه يقتضي 

التحريم - وهو المنع من الفعل - والمطالبة بالدليل ليس بدليل . 

وان سلا أن الطالة الد ولل ع فاا فد ا أن قي ص 
النهي التحريم بدليلين قد سبق ذكرهما » ولهذا كان المخالف لهذه 
الصيغة يستحق العقوبة » فلو كان النهي للتنزيه لما استحق مخالفها 
للعقوبة . 

المذهب الثالث: التوقف حتى يرد دليل يبن المراد من تلك الصيغة. 

وهو لبعض العلماء . 

دليل هذا اذهب : 


أن كون صيغة : « لا تفعل » موضوعة للتحريم › أو الكراهة 
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التتريهية إا يعلم بدليل » ولم يثبت دليل من العقل » ولا من النقل 
على أحدهما » فيجب التوقف . 

جوابه : 

إن کان توقفكم جاء بسبب عدم ثبوت دليل على أن المراد بها 
التحريم أو الكراهة » فهو باطل ؛ لأنا قد أثبتنا أدلة من إجماع 
الصحابة » وإجماع أهل اللغة على أن صيغة « لا تفعل » للتحريم 
حقيقه . 

وإن كان توقفكم جاء بسبب تعارض أدلة المبتين للتحريم » وأدلة 
المثبتين للكراهة » وأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر » فهذا باطل 
-أيضا - ؛ لأن الدليل المبت للتحريم أرجح من الدليل المغبت 
للكراهة » فيجب العمل به » والقول بالتحريم ؛ لأن العمل بالراجح 
واجب ٠‏ فيكون التوقف فيه مخالفة لهذا الدليل » وهذا لا يجوز . 
وإن كان توقفكم جاء بسبب : أن الصيغة لا تفيد شيئاً » فهذا 
باطل - أيضا - لأنه يلزم منه تسفيه واضع اللخة » وإخلاء الوضع 
عن المائدة بمجرده . 

اذهب الرابع : أن صيغة « لا تفعل » لفظ مشترك بين التحريم 
والكراهة » فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل » وهو لبعض 
العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن صيغة « لا تفعل » قد استعملت في التحريم › والكراهة › 
والأصل في الاستعمال الحقيقة » فكان اللفظ حقيقة في كل منهما . 
جوایه : 

إن الاشتراك اللفظى ينقدح إذا كان اللفظ - وهو : « لا تفعل » 
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متردداً بين التحريم والكراهة على السواء » ولا يتبادر منه واحد منهما 
ببخصوصه عند الإطلاق › وهذا لم يحصل ؛ لأن اللفظ عند إطلاقه 
يتبادر منه التحريم › فيكون حقَيقَة فيه ¢ لأن الحقيقة هى التى تتبادر 
فى الذهن وتسبق إليه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي وهو ظاهر . 

فأاصحاب المذهب الأول يقولون : إن الوعيد على فعل المنهى عنه 
مستفاد من نفس صيغة « لا تفعل » » فيعاقب على فعل المنهى عنه 
بدون فرائن . 

أما أصحاب المذهب الثانى » والثالث › والرابع فإنهم يقولون : 
إن الوعيد على فعل المنهى عنه لا يستفاد من نفس الصيغة وهى : « لا 
تفعل » » وإغا هو مستفاد من قرائن احتفت بالصيغة › فلا يجوز 
للناهى أن يعاقب المنهى على فعل الشىء المنهى عنه إلا بدليل وقرينة. 

فمثلاً قوله ية : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » » فإن النهي 
هنا للتحريم ابتداء عند أصحاب المذهب الأول » ولا يصرف عنه إلى 
غيره إلا بقرينة . 

ویکون النهى للكراهة ابتداء عنل أصحاب المذهب الثانى » ولا 
يصرف عنه إلى غيره إلا بقرينة . 

وكان عند بقية المذاهب مجملاً لا يحمل على التحريم ولا على 
الكراهة إلا بقرينة . 

وكذلك قوله تعالی  :‏ ولا یغتب بعضکم بعضا € تقول فيه کما 
سبق » وقل ذلك في كل نهي ورد مطلقاً . 


HSE 


الطلب الخامس 
إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي ؟ 


لقد سبق فى مبحث الأمر أن قلنا : إن الأمر إذا ورد بعد النهى فقد 
اختلف فيه هل يقتضي الإباحة أو يقتضي الوجوب . ۰ 

ولكن هنا عكس المسألة السابقة » والكلام عنها يحتاج إلى تفصيل 
هو كما يلي : 

القائلون بأن صيغة الأمر بعد النهي للوجوب اتفقوا على أن النهي 
ار ات > ۷ ال کی الم کان باد 
فوروده بعد الأمر لا يمنعه من إفادته للتحريم »> فيجب العمل بالمقتضي 
السالم عن المعارض . فتكون ضيغة النهي الواردة بعد الأمر للتحريم 
کما لو وردت ابتداء . 

آما القائلون : إن صيغة الأمر الواردة بعد النهي للإباحة » فهم 
الذين اختلفوا فى هذه المسألة وهى : ١‏ ماذا تقتضى صيغة النهى بعد 
الأمر ؟ » على مذهبين : ۰ ۰ ۰ 

المذهب الأول : أن صيغة النهي الواردة بعد الأمر تقتضي التحريم. 

وهذا هو الحق » وهذا خلاف ما قلناه سابقاً فى مسألة : « الأمر 
الوارد بعد النهى » .» فقد قلنا هناك : إن الام الوارد بعد النهي 
يقتضي ا وهنا قلنا : إن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي 
التحريم » وذلك لوجود الفرق بينهما من وجوه : 

الوجه الأول : أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر 


EV — 


على الوجوب » ولا يلزم من العمل با هو أقوى العمل با هو 
أضعف > ولذلك يقول عليه السلام : « ما اجتمع الحلال والحرام إلا 
غلب الحرام الحلال » . 

الوجه الثاني : أن الأصل في الأشياء العدم » فالقول بأن النهي 
بعد الأمر يقتضي التحريم فيه عمل بالأصل . 

الوجه الثالث : أن الشارع قد اعتنى بدرء المفاسد أشد من عنایته 
من جلب المنافع والمصالح » فالقول بأن النهي بعد الأمر للتحريم فيه 
عمل بهذا الأصل . 

المذهب الثانى : أن صيغة النهى الواردة بعد الأمر تقتضى الإباحة 
-مثل : ا الواردة ا ا ؛ حيث قلنا : انها تقتضى 
الإباحة - . 

دليل هذا المذهب : 

أن تقدم الأمر على النهي يعتبر قرينة على أن الفعل مأذون فيه › 
وليس منوعا » وبذلك تكون صيغة النهي ليس مراداً منها حقيقتها › 
بل تكون مجازاً في الإباحة لهذه القرينة . 

جوابه : 

إن هذا الدليل يفهم منه قياس « النهي الوارد بعد الأمر » على 
«الأمر الوارد بعد النهي » » وهذا لا يصح ؛ لأن النهي الوارد بعد 
الأمر يختلف عن الأمر الوارد بعد النهى › فلو قال السيد لعبده : «لا 
تدخحل هذه الدار » » ثم قال له : « ادخلها » هذا يعتبر إذناً بالدخحول 


بخلاف ما لو قال له : « ادخل هذه الدار ٩‏ » ثم قال له : « لا 
تدخلها » » فإنه يعتبر تحريماً بعد وجوب . 
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ثم إن الذي يبين الفرق ما ذكرنا فيما سبق من الوجوه . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا معنوي كما هو ظاهر » فلو قال السيد لعبده : «ادخحل 
هذه الدار » ثم قال له : « لا تدخلها » . فإن دخلها بعد ذلك فهل 
يستحق العقوبة ؟ 

ناء على المذهب الأول : يستحق العقوبة بدون قرينة . 


ذلك . 
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لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه على الفور 
ويقتضي التكرار » وهو مذهب أكثر العلماء > وهو الحق ؛ لما يلي 
من الأدلة : 
الدليل الأول ٠‏ أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل » وعدم 
الأتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع آفراده في كل الأزمنة › 
وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقاً جميع الأزمنة » ومن جملتها الزمن 
الذي يلي النهي مباشرة » فيكون النهي مفيداً للتكرار كما هو مفيد 
ر 
الدليل الثاني : أن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح ٠‏ والقبيح يجب 
اجتنابه. على الفور »> وفي كل وقت . 
الدليل الثالث : أن السيد لو قال لعبده : « لا تدخل الدار » » 
فإن ذلك يقتضي : أن لا يدخل الدار على الفور وعلى التكرار 
والمداومة > وإن دخلها في أي وقت من الأوقات فإفه يستحق الذم 
والعقوبة › ولو لم يكن مقتضياً لذلك لا استحق مخالفه الذم 
والعقوبة . 
المذهب الثاني : أن النهي لا يقتضي الفور » ولا يقتضي التكرار . 
وهو مذهب بعض العلماء . 


E (£4 


قياس النهى على الأمر ٠‏ فكما أن الأمر لا يقتضى الفور ولا 
التكرار » فكذلك النهى لا يقتضى الفور ولا التكرار » والجامع : أن 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : لا نسلم الحكم في الأصل المقاس عليه ؛ لأن 
الأمر يقتضى الفور » وهذا ثبت بأدلة قد سبق بيانها . 

الجواب الثاني : سلمنا أن الأمر لا يقتضى الفور ولا التكرار › 
لكن قياس النهي عليه لا يصح ؛ لاأنه قياس فاسد ؛ حيث إنه قياس 
مع الفارق » ووجه الفرق : أن النهي يقتضى عدم الإتيان بالفعل › 
وعدم الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده فى كل 
الأزمنة > ومن جملتها الزمن التالي لصدور صيغة النهي : 

أما الأمر فهو طلب الفعل ٠‏ والفعل يتحقق ولو في مرة واحدة » 
فليس في الأمر ما يقتضي التكرار » فصح أن يقال : إنه لا يفيد 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف - هنا - لفظى ؛ لأن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على 
المعنى » وإن اختلفوا في اللفظ والاصطلاح ؛ إذ لا يكن لأحد أن 
يقول : إن النهى يقتضى الانتهاء عن المنهى عنه بعد صدور صيغة 
الأمر بفترة ولا يمكن لأحد أن يقول : يجب الانتهاء عن المنهى عنه 
مرة واحدة » ثم يعود لفعله » هذا لا يقوله أحد . 


- € - 


قد يقول قائل : ما دام الأمر كذلك إذن ما سبب قول أصحاب 
اذهب الثاني : إن النهي لا يقتضي الفور ولا التخرار ؟ 

أقول - في الجواب عن ذلك - : إن سبب قولهم ذلك : آنهم 
لا استقرأوا النصوص وجدوا : أن النهي يرد مرة للدوام والتكرار 
كقوله تعالى  :‏ ولا تقربوا الزنا )» ومرة يرد لخلافه كقول الطبيب : 
« لا تشرب اللبن ولا تأكل السمك » . 

ما أصحاب الأول - وهم الجمهور القائلون : إن النهي یدل على 
التكرار والدوام والعموم والفور مدة القيد في مثل قول الطبيب : (لا 
تشرب اللبن ولا تأكل السمك » . ) 

وبناء على ذلك : يكون النهي للدوام مدة العمر في المطلق ومدة 
القيد في المقيد » فهم جعلوا النهي يقتضي التكرار ويريدون من ذلك 
مطلق الدوام الأعم من الدوام مدة العمر »> ومن مدة القيد . 

فأصحاب المذهب الثاني نظروا إلى الإطلاق من جهة » ونظروا 
إلى التقييد من جهة أخرى ٠‏ وغايروا بين النظرين › وهما واحد عند 
أصحاب المذهب الأول » فلا خلاف في المعنى › فيكون الخلاف 


مډ 
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المطلب السابع 
أحوال المنهى عنه 


الحالة الأولى : أن يكون المنهي عنه فعلاً واحداً مثل : « لا تدخل 
هذه الدار » » فإن النهي هنا يقتضي ترك ذلك الواحد بعينه . 

الحالة الثانية : أن يكون المنهى عنه متعدد » وهذه الحالة لها ثلاث 
#2 ۰ 

الصورة الأُولى : أن يكون كل فعل بخصوصه لا يجوز الإقدام 
عليه » وجاء بلفظ العطف ١‏ الواو » مثل : « لا تقرب الزنا » ولا 
تأكل الربا » » فإن النهي يقتضي عدم فعلها جميعها » كما لا يجوز 
فعلها منفردة . 

الصورة الثانية : أن يكون كل واحد منها يجوز فعله منفردا » وجاء 
بلفظ العطف « الواو » مثل : « لا تتزوج هنداً ولا أختها » » فإن 
النهي هنا يقتضي عدم فعلها مجتمعة › ولا يدل على ترك كل واحد 
منها على انفراده ؛ لأن الدليل قائم على جواز التزوج بكل واحدة 
منها استقلالاً . 

الصورة الثالغة : أن يكون كل واحد منها يجوز فعله منفرداً › 
وجاء بلفظ « أو » مثل : « لا تدخحل هذه الدار أو هذه الدار » › فإن 
النهي يقتضي المنع من دخحول أحدهما لا بعينه ؛ لأن لفظ « أو » 

وخالف في الصورة الثالثة المعتزلة » وقد ذكرت مذهبهم في كتابي 
« إتحاف ذوي البصائر » فارجع إليه إن شئت . 


T= 


الطلب الثامن 
هل النهى عن الشىء أمر بضده ؟ 


لقد سبق - في باب الحرام - : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده 
من حيث المعنى على أصح الأقوال . 

وهذه المسألة عكس تلك المسألة » وهي : النهي عن الشيء هل 
هو أمر بضده ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن النهى عن الشىء أمر بضده إذا كان له ضد 
واحد » E E O TT‏ : ( لا تقم ) 
فهو آمر بالقعود . 

کو ر 

وهو الحق ؛ لأن المنهي يتحتم عليه ترك المنهي عنه » ولا يمكنه ترك 
المنهى عنه إلا بفعل ضده » وما تحتم فعله إلا لأنه مأمور به . 

المذهب الثانی : آن النهى لا يكون أمراً بضده » سواء كان له ضد 
واحد » او | لبعض الحنفية كالجرجاني » وبعض 
المتكلمين . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : آنه لا يمكن أن يكون لفظ واحد أمراً ونهياً . 

جوابه : 

نحن لم نقل : إن لفظ « لا تفعل » هي عين : « افعل » » بل إا 


ANE 


نقول : إن النهى عن الشىء أمر بضده من جهة المعنى » كما قلنا : 
إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى » فهو مثل قولنا : 
«(زيد موجود فى مكة» » ومعناه : « أنه ليس موجوداً فى المدينة » 
a‏ 

بترك قتل نفسه ؛ لانه لا ثاب على ترك قتل نفسه » ولو کان مأموراً 
به لأثيب عليه . 

جوابه : 

لا نسلم ذلك » بل هو مأمور بترك قتل نفسه » ويثاب على ذلك 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا معنوي ؛ حيث إن الرجل إذا قال لزوجته : « إن 
خالفت آمري فأآنت طالق » » ثم قال لها : « لا تقومى » فقامت › 
فإانه يلزم على المذهب الأول : نها تطلقی ¢ لن النهيى عن الشيء أمر 
رصده » ويلزم على المذهب الثاني : نها لا تطلق ؛ لأن النهي عن 
الش ع الس مرا بده 
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اللطلب التاسع 


ف اخ الحا ف ذلك عل مذاه ٠:‏ 

امذهب الأول : أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه مطلقاً › أي سواء 
كان المنهى عنه عبادة » أو معاملة . 

والمراد بالفساد : عدم ترتب الآثار . 

فأثر النهى فى العبادات عدم برأءة الذمة . 

وأثر النهى فى المعاملات : عدم إفادة الملك والحل . 

فإدا ورد النهى عن السبب المفيد حكماً يقتضى فساده » سواء کان 
النهى عنه لعبنه ¢ او لغيره فى العبادات ¢ أو فى المعاملات کالنھی 
نكاح المتعة » والشغار » وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 

فالنهى عن كل ذلك يقتضى فسادها . 
والظاهرية » وبعض الحنفية » وبعض المتكلمين . 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الشارع لا ينهى عن شيء إلا لأن المفسدة متعلقة 
الشرعية : أن الشارع لا ينهى عن مصلحة » فلم يبق إلا أن نهيه عن 


YES 


مفسدة » وإذا كانت الأشياء المنهي عنها فيها مفاسد > فسيلحق الناس 
منها ضرر › وإعدام الضرر -ناسب عقلاً وشرعاً › ولا يمكن ذلك إلا 
بقولنا : « إن النهي يقتضي الفساد مطلقاً > . 

الدليل الثانى : إجماع الصحابة - رصی الله عنهم - 4 حيث إنهم 
ا ع ا ا وای عا و 

أنهم استدلوا على فساد عقود الربا بالنهى الوارد فى قوله عليه 
الصلاة والسلام J:‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب ¢ ولا الورق بالورق» 
بالنهى عنه الوارد فى قوله يي : « لا ينكح المحرم ولا ينكح » › 
وغير ذلك » فلو لم يكن النهى يقتضى الفساد لما استدلوا بتلك 
النراهى على فساد الأمور المنهى عنها ¢ ولم ینکر أحد هذا الاستدلال 
فكان إجماعاً . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : لعلهم رجعوا إلى فساد ذلك بسبب قرينة 
دلت فى الحال على ذلك الفساد . 

جوابه : 

لو كان هناك قرينة لذكرت » ونقلت كما نقل استدلالهم بتلك 
النهى الفساد مطلقاً . 

الدليل الثالث : أن النهى عن الشىء يقتضى ترك هذا الشىء المنهى 


عنه واجتنایه » والأمر بذلكف الشيء يقتضي إيجاده وعدم ترکه 


NON 


يفضي إليه » ويلزم للتخلص من هذا التناقض - أن يقال : إن النهي 

والأمر يقتضي صلاح المأمور به . 

المذهب الثاني : التفريق بين العبادات والمعاملات » بيانه : 

أن النهي عن العبادات يقتضي فسادها . 

أما النهي عن المعاملات فلا يقتضي فسادها . 

وهذا مطلقاً أي : سواء كان النهى عن الشىء لعينه كالزنا » أو 
وی ی 

وهو مذهب بعض الشافعية كفخر الدين الرازي ٠‏ وبعض المعتزلة 
كأبي الحسين البصري » وهو اختيار بعض الفقهاء 

تنبيه : اختلف أصحاب هذا المذهب فيما بينهم هل النهي اقتضى 
الفساد مطلقاً من جهة اللغة أو الشرع ؟ على أقوال : 

القول الأول : إن النهي اقتضى الفساد من جهة اللغة . 

القول الثاني : إن النهي اقتضى الفساد من جهة الشرع . 

القول الثالث : إن النهي اقتضى الفساد من جهة المعنى » وهو 
الصحيح عندي ؛ لأن النهي يدل على ة قبح وی ی پا 
مضاد للمشروعية . 

دليل هذا المذهب : 

أن العبادة طاعة » والطاعة عبارة عما يوافق الأمر > والأمر والنهي 
متضادان » فما يوافق الأمر قربة وطاعة › وارتکاب النهي معصية › 
فلا يکن آن يجتمعا في شيء واحد » بان يکون هذا الشيء منهياً عنه 
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ومأموراً به فى حال واحدة » فهذا يجعل النهى عن العبادات يقتضى 
فسادها . 
منھا ارتکاب النهي « فالنهي عن المعاملات لا يقتضي فسادها ٤‏ 
فمثلاً: البيع وقت النداء الثاني يوم الجحمعة صحيح يفيد الملك » لكن 
البائع آثم لارتكابه المنهي عنه » فلا يوجد تناقض هنا . 

جوابه : 

ا لجواب الأول : لا نسلم عدم تناقض ذلك » فقد بينا تناقضهما في 
أدلتنا السابقة على مذهبنا . 

الجواب الثانى : سلمنا أن النهى قد لا يناقض الصحة › لكن 
الظاهر من النهى آنه يقتضى الفساد ؛ للأدلة التى ذكرناها » والعمل 
بالظاهر واجب . 

وعلى فرض أنا خالفنا هذا الظاهر - وهو : أن النهي يقتضي 
الفساد - وقلنا بالصحة فى بعض الفروع » فإن هذا كان بسبب قرينة 
صرفت اللفظ عن المعنى الراجح وهو الظاهر إلى المعنى المرجوح . 
وهذا لا يعني أنا عدلنا عن قاعدتنا وأصلنا - وهو : أن النهي 
يقتضى الفساد » بل نعمل على هذه القاعدة في مطلق النهي › قياساً 
على قولنا : إن مطلق النهي يقتضي التحريم » لكن لو وردت صيغة 
النهي مع قرينة صرفتها من التحريم إلى الكراهة : عملنا بتلك القرينةء 
أما إذا تجرد النهي عن القرائن فإنه يقتضي التحريم ›» كذا هاهنا . 
المذهب الثالث : التفريق بين ما نهى عنه لعينه » أو لغيره › بيانه: 
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إن كان النهي عن الشيء لعينه كالزنا والسرقةء فإنه يقتضي الفساد. 

وان کان النهي عن الشيء لغيره كالبيع عند النداء الثاني في يوم 
الجمعة » فإنه لا يقتضي الفساد . 

هذا هو المذهب المنسوب للمام أبي حنيفة والشافعي . 

دليل هذا المذهب : 

أن الشيء امنهي عنه لذاته ولعينه له جهة واحدة كالنهي عن الزن 
والكفر » والملاقيح والمضامين » وبيع الميتة » ونكاح المحارم » فهذه 
التصرفات فاسدة قطعاً ؛ لحدم قابلية المحل للتصرف الشرعي › فلا 
يترتب عليها أي أثر شرعي . 

أما الشيء المنهي عنه لغيره كالنهي عن البيع عند النداء الثاني في 
يوم الجمعة » له جهتان » فيصح من جهة »› ويأثم البائم من جهة 
آخری » فالبیع صحيح ؛ لتوفر شروط وأركان البيع ويأثم البائع › 
لوقوعه في هذا الوقت المنهى عنه » وعلى هذا : لا يقتضى النهى 
الفساد إذا كان النهي عن الشيء لغيره . ا 

كذلك يقال في الصلاة في الثوب الحرير »> والصلاة في الثوب 
السروق » وصوم أيام التشريق . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن هذا مخالف لعموم النص › وهو قوله ية : 
١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ؛ حيث إنه عام وشامل 
للمنهي عنه لعينه ولخيره » فهو يبين : أن المنهي عنه ليس عليه أمره 
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مطلقاً > فیجب أن يکون مردوداً > وهذا يشمل ذاته. » وآئاره › 
ومتعلقاته . 


الجواب الثانى : أنه لا فرق بين المنهى عنه لعينه › والمنهي عنه 
لغيره» وذلك لأن الشارع لا ينهى عن شيء إلا لوجود المفسدة في 
هذا الشىء المنهى عنه » ووجود هذه المفسدة إما قطعى - وهى 
القسندة الانفة = أن ظلى = وهي القت الراجحة > والخمل 
بالقطعي والظني واجب » ولا يجوز العمل بالمرجوح ؛ لأنه كالمعدوم 
لذا يجب اجتناب الشيء المنهي عنه مطلقاً ؛ نظراً لوجود المفسدة فيه. 

المذهب الرابع : أن النهي عن الفعل يقتضي صحة المنهي عنه › 
وهو اختيار أبي حنيفة » ومحمد بن الحسن »› وكثير من الحنفية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن مجرد صدور صيغة النهي يدل على تصور وقوع 
المنهي عنه » فالنهي - مثلاً - عن صوم يوم النحر يدل على انعقادهء 
فلو استحال انعقاده فى نفسه لما نهى عنه ؛ لأن المحال لا ينهى عنه › 
أي : أن النهي عن غير المقدور عليه عبث » والعبث لا يليق 
بالحكيم» فلا يجوز أن يقال للمقعد : « لا تطر » › ولا يجوز آن 
يقال للأعمى : « لا تبصر هذا القلم » ؛ لأن مثل ذلك عبث . 

جوابه : 

أنا نوافقكم بن النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه عن طريق 
الحس وهى الأفعال » أما الصحة والفساد فهما حكمان شرعيان 
وضعيان لم يرد الأمر بهما » ولا النهي عنهما » يؤيد ذلك : سائر 
مناهي الشرع » فلم يرد فيها ذلك › بل إنا نحن وآنتم قد أجمعنا 
على إبطال كل ما نهى الشارع عنه > فقد أبطلنا بيع المحاقلة › 
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والمزابنة » والمنايذة > والملامسة » والربا > والصلاة أثناء الحيض › 
ونحو ذلك › ولا مستند لذلك إلا النهي فهذا يدل على أن النهي 
يقتضي الفساد والبطلان مطلقاً . 

تنبيه : إن هذا المذهب بعيد جداً ؛ لأن النهي لا يدل على الصحة 
عن طريق اللغة » ولا عن طريق الشرع » ولا عن طريقق الضرورة» 
فالمصير إليه حكم ودعوى بلا دليل » بل الاستدلال بالنهي على فساد 
الشيء المنهي عنه أقرب من الاستدلال بالنهي على الصحة › 
وآصحاب هذا المذهب منعوا أن يكون النهى يدل على الفساد › 
فكيف منعوا أن يكون النهي يدل على الفساد مع قربه منه » ويجيزوا 
أن يكون النهي يدل على الصحة مع بعده ؟ هذا بعيد وغريب . 

المذهب الخامس : أن النهي لا يقتضي فساداً » ولا صحة مطلقاً . 

وهو مذهب بعض الفقهاء > وبعض المتكلمين . 

دليل هذاالمذهب : 

أنه لا يوجد دليل صحيح من العقل ولا من النقل يفيد أن النهي 
يقتضى الفساد »› ولا يقتضي الصحة › ولا يوجد ما يفيد أنه يقتضي 
الصحة . 

أما كون الفاعل يأثم بفعل المنهي عنه » فذلك من دليل خارجي. 

جوابه : 

إن هذا الدليل متضمن للمطالبة بالدليل على الفساد » والمطالبة 
بالدليل على الصحة > وهذا باطل من وجهين : 

الوجه الأول : أن المطالبة بالدليل ليست بدليل . 

الوجه الثاني : على فرض أن المطالبة بالدليل دليل › فإنا قد ذكرنا 
أدلة صريحة تدل على أن النهي يقتضي الفساد » ولا يصرفه عنه إلا 
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بقرينة » وأبطلنا أدلة المخالفين » وإذا كان النهى يقتضى الفساد › فإنه 
لا يقتضي الصحة بالضرورة . ا 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا معنوي ؛ حيث أثر ذلك في بعض الفروع الفقهية 
ومنها : 

١‏ - أن نكاح المحرم فاسد ؛ لأن النهي الوارد في قوله َو : «لا 
ينكح المحرم .. » يقتضي الفساد » وهو مهب الجمهور العلماء . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفسد » ولم يعملوا بهذه القاعدة 
وعملوا بأدلة أخرى » وهو مذهب الحنفية . 

۲ - من نذر صيام يوم العيد » فإن هذا النذر فاسد ولو صام لا 
يصح صومه > ولا يسقط القضاء عنه ؛ لأنه نهي عن صوم يوم العيد 


والنهي يقتضي الفساد ¢ فلا کون صوم يوم العيد مشروعا » وهو 


وذهب بعض العلماء إلى أن النذر صحيح بأصله دون وصفه . 
وهو ما قاله الحنفية : فالنادر عندهم يجب عليه الفطر » والقضاء› 
لكن لو صام هذا اليوم صح صيامه مع التحريم » ولم يعملوا بتلك 
القاعدة - وهي : أن النهي يقتضي القساد › فالنهي عندهم لا ينافي 
المشروعية . 
هذا آخر المجلد الثالث من كتاب : ( المهذب في علم أصول الفقه المقارن » 
للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة حفظه الله 
ونفع به الإسلام والمسلمين » ويليه المجلد الرابع إن شاء الله 
وأوله « العموم والخصوص » وهو الفصل الثاني عشر 
من الباب الرابع 
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الفصل الثانى عشر 
في 
العموم والخصوص 


ویشتمل على مبحثین : 


المحث الأول : في العموم 
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الميحث الأول 
في 


E 


س 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريف العام . 
المطلب الثاني : بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة . 
المطلب الثالث : هل العموم من عوارض المعانى حقيقة أو لا ؟ 
الطللب الرابع : في أقسام العام . 
المطلب الخامس : هل للعموم صيغة فى اللغة ؟ 
الملطلب السادس : صيغ العموم . 
المطلب السابع : الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق 
النفى . 
المطلب الثامن : هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة 
بينهما من كل الوجوه ؟ 


المطلب التاسع : الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم بالنسبة إلى 
مفعولاته او لا ؟ 


الملطلب العاشر : دلالة العام هل هي قطعية أو ظنية ؟ 
ا مطلب الحادي عشر : أقل الجمع ماهو ؟ 
الملطلب الثاني عشر : هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 
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الملطلب الثالث عشر : حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد 
العموم ؟ 
المطلب الرابع عشر : حكاية الراوي لفعل النبي اة بلفظ « كان » هل 
يفيد العموم ؟ وأن هذا الفعل يتكرر منه بلا 
آو لا ؟ 
للطلب الخامس عشر : هل يدخل العبد فى الخطاب المضاف إلى 
الناس والمؤمنين والأمة والمسلمين . 
الملطلب السادس عشر : الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول 
النساء ؟ 
المطلب السابع عشر : العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي 
و یکون مجازاً ؟ 
للطلب الثامن عشر : هل العام اللخصوص حجة في الباقي ؟ 
المطلب التاسع عشر : هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد؟ 
اللطلب العشرون : المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم 
خطابه ؟ 
المطلب الواحد والعشرون : هل يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل 
الببحث عن المخصص ؟ 
المطلب الثاني والعشرون ا ضمير الجمع هل 
يقتضي يقتضي العموم في كل من المضاف 
والمضاف إليه ؟ 
امطلب الثالث والعشرون : هل المغهوم له عموم ؟ 
المطلب الرابع والعشرون : ترك الاستفصال في حكاية الحال مع 
وجود الاحتمال هل ينزل منزلة 
العموم في المقال ؟ 
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المطلب الأول 
تعريف العام 


العام هو: اللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. 

شرح التعريف : 

قولنا : « اللفظط » جنس يشمل كل ما يتلفظ به عا يتكون من 
حروف هجائية » سواء کان مهملا » أو مستعملاً » عاماً أو خاصاً › 
مطلقاً أو مقيداً » مجملاً أو مفصلاً » حقيقة أو مجازاً . 

والمقصود هنا باللفظ هو : اللفظ الواحد »> لكن لم نذكر لفظ 
«(الواحد» للعلم به . 

وقد عبرنا ب « اللفظ » لإخراج أمرين هما : 

الأمر الأول : العموم المعنوي ٠‏ أو المجازي كقولنا : « هذا مطر 
عام » » فإن مثل ذلك لا يدخحل في التعريف » وذلك لأن العموم 
المعنوي لا يتحد الحكم فيه › بل يختلف - كما سياتي بیانه - ما 
العموم اللفظي - وهو ما نحن بصدده - فإن الحكم فيه متحد »› أي : 
قولنا: « آكرم الطلاب » عام وشامل جميع الطلاب بدون تخصيص . 

الأمر الثاني : الألفاظ المركبة » أي : أن قولنا : « اللفظ » أخرج 
الشىء الذي أفاد العموم » ولكن بأكثر من لفظ كقولهم : ١‏ ضرب 
زيد عمراً » » فإن العموم قد استفدناه من الفاعل وهو الضارب وهو 
زيد » والمفعول به » وهو المضروب وهو عمرو › والفعل وهو : 
الضرب » وكقولهم : « كلام منتشر » . 
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قولنا : « المستغرق » أي : يشترط أن يكون هذا اللفظ مستغرقاً 
آي : I‏ وضع له من الأفراد دفعة واحدة . 

وقد عبرنا بلفظ « المستغرق » لإخراج ما يلى : 

الأول : اللفظ المهمل مثل : ( ديز » ؛ حيث إنه لا يدخحل فى 
التعريف ؛ لان الاستغراق فرع الاستعمال والوضع › والمهمل غير 
موضوع لمعنى وغير مستعمل »› فمن باب أولى آنه لا يستغرق . 

الثاني : اللفظ المطلق مثل قوله تعالى : # فتحرير رقبة & › فإنه 
لا يدحل فى التعريف ؛ لأن اللفظ المطلق يتناول واحداً لا بعينه - 
گما سات ك . 

أما اللفظ العام فإنه يتناول أفراداً بأعيانهم . 

الال النكرة فى سياق الإثبات › حيث لا تدخل فى التعريف ؛ 
لأن النكرة وإن وضعت للفرد الشائع في جنسه إلا أنها لا تستغرق 
جميع ما وضعت له » آي آنها لم تتناوله دفعة واحدة › وإغا 
تتناوله على سبيل البدل » فمثلاً : « اضرب رجالا » معناه : حقق 
الضرب فى أقل الجمع وهو : ثلاثة » فإذا ضربت ثلاثة رجال فإنك 
تخرج عن العهدة . 

قولنا : « لجميع ما يصلح له » معناه : ما وضع له اللفظ › 
فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالخا له . 

) فمثلاً لفظ « من » وضع للعاقل » ولفظ « ما » وضع لغير 
العاقل»› وهما من صيغ العموم - كما سيأتي بیانه إن شاء الله - فلا 
يمكن أن تستعمل « من » لغير العاقل › فنقول : « اشتر من رأيته من 
البهائم “ > ولا يمكن أن تستعمل « ما » للعاقل فتقول : « أكرم ما 
رأيته من العلماء » . 
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إذن : قولنا : « لحميع ما يصلح له » قيد قصد منه تحقيق معنى 
لر 

وقصد منه - أيضاً - الاحتراز عن اللفظ الذي استعمل فى بعض 
ما يصلح له مثل قوله تعالى : # الذين قال لهم الناس 4 › فإن لفظ 
« الناس » صيغة من صيغ العموم » ولكن لم يقصد بها هنا العموم» 
بل قصد بها فرد واحد » وهو : نعيم بن مسعود » وقيل : طائفة من 
الأعراب استأجرتهم قريش » وقيل غير ذلك . 

قولنا : J)‏ بحسب وصع وأاحد ) معتأه ؛ أن يکون اللفظ يدل على 
معناه بحسب وضع واحد . 

وهذه العبارة أتى بها لإخراج آمرين هما : 

الأول : اللفظ المشترك ؛ لأن المشترك هو اللفظ الدال على 
معنيين» فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر مثل: « العين »» و«القرء»»› 
عام . 

ولهذا : نعمل باللفظم العام ؛ لأن معناه واحد قد فهمناه . 

آما اللفظ المشترك › فلا نعمل به إلا بعد أن تأتي قرينة ترجح أحد 
الثاني : اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز مثل : «الأسد» . 
اعتراض على هذا التعريف : 

قال قائل - معترضا - : إن العام عرف بالمستغرق » والمستغرق 
مرادف للعام ¢ وتعریف الشيء بمرادفه دور > فکانه قال : إن العام 


د 


جوابه : 
يجاب عنه بجوابین : 


الجواب الأول : لا نسلم أن الاستغراق مرادف للعموم ؛ لأن 
العموم لغة هو : الشمول » والشمول يختلف عن الاستغراق من 
جهة اللغة » فهما لفظان لكل منهما معنى يخالف الآخحر › فلا 
ترادف بينهما » وإن اشتركا في بعض اللوازم . 

الجواب الثاني : سلمنا أن الاستغراق مرادف للعموم » وهذا لا 
مانع مله » ویکون من الخد اللفظي الذي سو آنل ذکرناه في الباب 
فعرف به زيادة فى البيان والإيضاح » فيكون كما نعرف الليث بأنه 


الاس : 


O 


بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 


اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة › 
والعوارض جمع عارض « والعارض هرو : الذي يذهب ويجيء ۰ 
ومنه سمی الال عرضا ¢ لّنه يذهب ویجىیء › قال تعالی 


لتريدون عرض الدنيا 4 . 
فمعنى قولنا : « إن العموم من عوارض الألفاظ » : أن العموم 
يلحق الألفاظ . 


وهو عرض لازم لما لحقه من الألفاظ » وهذا خاص ببعض 
الألفاظ » والمقصود بذلك صيغ العموم التي تدل على استغراق اللفظ 
بجميع الأفراد » فإذا قلنا : « هذا اللفظ عام » » فإن إضافة العموم 
إلى اللفظ ووصفه به حقيقة » وهذا كقولنا : ( هذا حيوان مريض »»› 
فإن إضافة المرض إليه حقيقة . 

إذن : العموم عارض للفظ قد يجيء إليه » وقد يزول عنه › 
وليس العموم داخل في حقيقة اللفظ : فمتى ما وجد اللفظ فهو 
عام» هذا ليس هو المقصود › وإغا المقصود ما ذكرنا . 


الطلب الثالث 
هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا ؟ 


لقد عرفنا أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة » وهذا متفق 
عليه » ولكن العلماء اختلموا هل العموم من عوارض المعاني حقيقة 
على مذاهب : 

المذهب الأول : أن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة » بل 
هو من عوارضها مجازاً » وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق 
عندي ؛ لدلیلین : 

الدليل الأول : أن من لوازم العام أن يكون اللفظ العام متحداً » 
ومع اتحاده يكون متناولاً لأمور متعددة من جهة واحدة : فالأفراد 
الذين تناولهم اللفظ يجب أن يكونوا متساوين في الحكم » فمثلاً 
قولك : « أكرم الطلاب » يجب أن يتساوى جميع الطلاب بالإكرام» 
فإکرام زید یجب آن یکون مثل إکرام عمرو وبکر » وهکذا دون زیادة 
ار ان 

آما لو قال : « عم المدينة المطر » - ونحو ذلك من أمثلة العموم 
المعنوي أو المجازي - فهذا إطلاق مجازي متساهل فيه ؛ لأن المطر قد 
يكون في بعض الوديان والأماكن أكثر من البعض الآخر » كذلك لو 
قال : عم القبيلة العطاء » هو إطلاق مجازي ؛ لأن الخليفة لا يكن 
أن يعطى كل فرد من أفراد القبيلة مثل ما أعطى الآخحر » فعطاء رئيس 
لقبيلة يختلف عن عطاء غيره » فاختلفوا في الحكم . 

بخلاف ألفاظ العموم » فإن الحكم متساو في جميع الأفراد » 


“NEE 


فقوله تعالى : # أقيموا الصلاة 4 › فإن كل فرد يجب أن يصلى 
الظهر أربع ركعات » سواء كان رئيس القبيلة أو غيره . 

الدليل الثاني : أن العموم لخة هو شمول أمر واحد لمتعدد » 
والتادر من الوخدة ٠‏ الوخدة الشخضصة > .والغانى لست ةة > 
فلا توصف بالعموم » وإنما يوصف به ما يتحقق فيه الشخص وهو 
اللفظ » فإذا وصف ال معنى بالعموم كان مجازاً . 

المذهب الثاني : أن العموم من عوارض المعاني حقيقة » وهو 
اختيار ابن الحاجب . 

دليل هذاالمذهب : 

آنه ورد استعمال العموم في المعاني كقولهم : « عم الخليفة الناس 
بالعطاء » » و( عمهم المطر 4 « Jy‏ عمهم القحط » » و( هذا عطاء 
عام » ونحو ذلك › وهذا قد شاع وذاع في لسان آهل اللغة 1 
والأصل في الاستعمال الحقيقة . 

جوابه : 

إنا لو قلنا : إن استعمال العموم في المعاني استعمالا حقيقيا » مع 
قولنا : إن العموم من عوارض الاألفاظ حقيقة للزم من ذلك أن يكون 
العموم مشتركاً لفظياً بين الألفاظ والمعاني › والاشتراك خلاف 
الأصل» لكن لو قلنا : إن العموم من عوارض المعاني مجازاً » فإنا 
نكون قد تخلصنا من الاشتراك . 

فإن قلت : إن المجاز أيضاً حلاف الأصل - كما سبق - . 

أقول : إن المجاز مقدم على المشترك › فهو أولى أن يقال به . 

والدليل على أن العموم من عوارض المعاني مجازا : ما قلناه 
-فيما سبق - من أن لازم العام : أن يكون اللفظ واحداً متناولاً 
لحميع الأفراد بنسب متساوية . 
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ما العموم المعنوي أو المجازي فإنه يخالف هذا اللازم > فعطاء 
هذا الفرد غير عطاء ذلك الفرد » والمطر فى هذا المكان غير المطر فى 
ذلك » فاختلفت النسبة » فنتح : عدم وجود لازم العام » فلم يكن 


عاماً حقَقة . 
امذهب الثالث : أن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة ولا 
مجازا . 
دليل هدا المذهب : 


أن العموم لخة هو : شمول أمر واحد لمتعدد » وقد قلنا فيما 
سبق: إن الوحدة يتبادر منها الوحدة الشخصية » وهى لا تتحقق إلا 
و ای ۷ ووت الیو ج ) رل بویت 
-أيضاً- مجازاً ؛ لعدم العلاقة بين اللفظ والمعنى . 

جوابه : 

أن المعاني توصف بالعموم مجازاً > والعلاقة متحققة » وهي : 
علاقة الدال بالمدلول . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف لفظي ؛ لأن الخلاف راجع إلى تفسير العموم ما هو وما 
المراد به ؟ 

فإن أريد بالعموم : استغراق اللظ لمسمياته » فهو من عوارض 
الألفاظ خاصة » وهذاهو الحق . 

وإن آريد بالعموم شمول أمر لمتعدد مطلقاً بدون النظر إلى تساوي 
اللسب أو لا » فهو من عوارض الألفاظ والمعاني معاً . 

وإن أريد بالعموم : شمول مفهوم الأفراد فهو من عوارض المعاني 
خاصة . 


NAT 


لمطلب الرابع 
أقسام العام 


القسم الأول : عام من جهة اللغة » وهو : ما استفيد عمومه من 
جهة اللغة . 

أي : أن اللفظ قد وضع في اللغة للعموم » وهي صيغ العموم 
التى سيأتى ذكرها إن شاء الله - وهو المقصود بباب العموم - . 
القسم الثاني : العام من جهة العرف » وهو : ما استميد عمومه 
جهة اللغة كقوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة 4 › فإن هذا اللفظ 
Nea Î‏ 
القسم الثالث : العام من جهة العقل » وهو : ما استميد عمومه 
من جهة العقل › دون العرف واللغة » وهو ثلائة أنواع : 

النوع الأول : أن يكون اللفظ مفيداً للحكم ولعلته › فيقتضي 
ثبوت الحكم أينما وجدت العلة » كاللفظ المشتمل على ترتيب الحكم 
على الوصف كقولنا : « حرم الخمر للإسكار » » فهذا اللفظ لا يفيد 
العموم من جهة اللغة » كل ما أفاده هو : أن الوصف علّة للحكم 
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وإنما عم من جهة العقل ؛ لأن العقل يحكم بأن العلَّة كلما 
وجدت وجد المعلول » وكلما انتفت ينتفي المعلول » وعن طريق ذلك 
نقول : إن كل مسكر حرام » وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتاً 
E‏ 
كما إذا سئل النبي َة عمن جامع في نهار رمضان » فيقول النبي 
١ : 4‏ اعتق رقبة ‏ » فنعلم آنه يعم كل مجامع وهو مكلف . 

النوع الثالت ٠‏ مهوم المخالفة كقوله عليه الصلاة والسلام : ( فی 
سائمة الغنم الزكاة » » فإنه يدل على آنه لا زكاة فى كل ما ليس 


ا 


“EA 


الطلب الخامس 
هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن للعموم صيغة في اللغة خاصة به » موضوعه 
له » تدل على العموم حقيقة » ولا تحمل على غيره إلا بقرينة › 
وهي أدوات الشرط والاستفهام ›» وكل اسم دخحلت عليه « آل » 
اللاستغراقية سواء كانت جمعاً أو مفرداً » وكل نكرة أضيف إلى 
معرفة» وكل وجميع والنكرة في سياق النفي > والأسماء الموصولة› 
و« واو » الحمع > ولفظ « سائر » المشتقة من سور المدينة » وسيأتي 
سان ذلك . 

ا 
الأدلة : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على آن تلك 
الصيغ للعموم › بيانه : 

أن الصحابة - رضي الله عنهم - وهم من بلغاء العرب 

وفصحائهم كانوا يجرون تلك الألفاظ والصيغ ت السانق ڈکر هات 
على العموم إذا وردت في الكتاب والسنة » وكانوا - رضي الله 
عنهم - يحملونها على إفادتها للعموم » ولا يطلبون دليلاً على 
ذلك فكأان إفادتها لذلك أمر مسلم به » ولکنهم کانوا - في 
اجتهاداتهم واستدلالاتهم - يطلبون دليل التخصيص › ليخصصوا به 
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العموم » فإن وجدوا اللخصص أخذوا به > وإن لم يجدوا : أجروها . 
على أصلها وعلى حقيقتها » وهو العموم » وكانوا يفعلون ذلك دون 
أن ینکر بعضهم على بعض » > فکان إجماعاً سکوتیاً منهم على أن 
تلك الصيغ والألفاظ دلّت بالوضع على العموم » وفعل الصحابة 
ذلك عن طريق وقائعم وقعت لهم » وإليك أمثلة لذلك : 
منها : أنهم عملوا على أن قوله تعالى : #والسارق والسارقة 

وقوله : # الزانية والزاني ‏ يفيد العموم بسبب وجود المفرد المحلى 
بأل الاستغراقية» فعملوا على أن جميع السارقين» وجميع السارقات› 
وجميع الزناة والزانيات يعاقبون بالعقاب الوارد في الآيات » دون 
نكير من أحد . 

ومنها : آنهم تمسكوا بقوله عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يقولوا لا اله إلا الله ٠‏ على عدم جواز قتال مانعي الزكاة حتى 
روی لهم أبو بكر قوله يو : « إلا بحقها » » حيث إنه استثناء » 
والاستئناء يدل على أن المستثنى منه عام . 

ومنها : احتجاج أبي بكر - رضي الله عنه - على الأنصار لا 

قالوا: « منا أمير ومنكم أمير » بقوله مله : ١‏ الأئمة من قريش » › 
والكل سلموا له هذا الاحتجاج » ولم ينكر عليه أحد . 

ومنها : احتجاج علي - رضي الله عنه - بقوله تعالی : # وأن 
تجمعوا بين الأختين » على تحريم الجمع بين الأختين » ولولا أن المثنى 
المعرف بأل يفيد العموم لما صح هذا » أي : أنه يحرم الجمع بين 
الأخحتين » سواء كانتا حرتين أو أمتين . 


ومنها : آنه لما نزل قوله تعالی : # الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
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بظلم » قالت الصحابة - رضي الله عنهم - : فأينا لم يظلم نفسه › 
فبين عليه السلام : أنه أراد به ظلم النفاق والكفر . 

ومنها : قوله تعالى : # وذروا ما بقي من الربا 4 فيه ثلاث صيغ 
للعموم وهي J):‏ واو الجمع في قو له ودروا 4 « Jy‏ اسم 
الموصول في قوله : ما بقي » » واسم المغرد المحلى بأل وهو قوله : 
« الربا » » فعمل الصحابة على أن كل ذلك يفيد العموم » والتقدير: 
ليترك جمعكم كل الذي بقي من جميع أنواع الربا . 

ومنها : قوله تعالی : # ولا تقتلوا أنفسکم # › حیث يوجد فيه : 
قوله : « أنفسكم » » فعمل الصحابة على أن ذلك كله عام › 

ومنها : قوله تعالی : F‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً# . 

ومنها : قوله مي : « لا تنكح المرأة على عمتها » » وقوله : « لا 
يرث القاتل » »> فعمل الصحابة على أن كل ذلك يفيد العموم » دون 

ومنها : أن فاطمة بنت النبی ميه قد جاءت إلى أبى بكر تطالبه 
ميراثها من أبيها محتجة بقوله تعالى : # يوصيكم الله في أولادكم)› 
لها أبو بكر : إني سمعت الرسول ية يقول : « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث ما تركناه صدقة ) . 

فهنا لم ينكر عليها الاحتجاج بعموم الآية › وإنغا أتى لها عخصص 
يحرج اُولاد الأّنبياء عن بقية الأولاد › ویکون التقدير أن جميع 


EVs 


الأولاد يرثون من آبائهم إلا أولاد الأنبياء « فإنهم لا يرثون أصلاً » 
ومنها : آنه لما نزل قوله تعالی : # لا يستوي القاعدون من 

لمؤمنين » قال عبد الله بن أم مكتوم : « إني ضرير » » فنزل قوله 
تعالى : * غير ولي الضرر € › ففهم عبد الله من الجمع المعرف بأل 
کا إذ لم ينكر عليه ذلك ۰ بل سکت حتى نزل الاستثناء › 
والاستشناء دليل على أن المستشنى منه عام . 

ومنها : أن لبيد بن ربيعة لما قال - على مجمع من قريش - : 

آلا کل شىء ما خلا الله باطل ET‏ 

قال عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - وکان بين الحاضرين في 

مكة - : ( صدقت » . 


وجه الدلالة : أنه لو لم تکن « کل » الواردة في الشطر الثاني 
-مفيدة للعموم 1 صح هذا التكذيب ¢ ولم ینکر ذلك أحد فکان 
إجماعاً سكوتياً . 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أنه إن صح أن بعض الصحابة قد فهموا من 
تلك الصيغ العموم › فونه لم يصح امن جميجهم : اي 
جميعهم › أما فهم بعضهم فلا حجة فيه . 
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جوابه : 
إن بعض الصحابة الذين فهموا من تلك الصيغ العموم وعملوا 
على ذلك » لم ينكر عليهم الآخرون » إذ لو وجد إنكار لنقل > 
ولكن لم ينقل إلينا شيء من ذلك › فكان إجماعا سكوتياً . 
الاعتراض الثاني : أنكم استدللتم بالإجماع السكوتي على أن تلك 
الصيغ للعموم . 
ولا نسلم لكم أن الإجماع السكوتي يصلح لان يحتج به في إثبات 
الأحكام . 
جوابه : 
یجاب عنه بجوابین : 
الحواب الأول : آنا أثبتنا - في الباب الثالكث فصل الإجماع - : 
أن الإجماع السكوتي حجة تثبت به القواعد الأصولية › والأحكام 
الفرعية . 
لواب الان سلا نالجع الكرن س ب في 
الشرعيات » لكنه حجة فى إثبات اللغويات ؛ لأن الصحابة يعتبرون 
مو تة الرية ٠‏ راغ الل ٠‏ واقافاة ا ٠‏ رامال ٠‏ 
وصيغها » وموضوعاتها من عيرهم . 
الدليل الثانى : أن السيد لو أمر عبده وقال له : « من دخل داري 
فأعطه 6 2 العبد جميع الداخلين » فإنه يستحق المدح › 
وإن أعطى الحميع إلا واحداً فإنه يستحق اللوم والذم »› واستحقاقه 
للمدح في الحالة الأولى › وللذم في الحالة الثانية دليل على أن «من» 
الشرطية تفيد العموم . 
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الدليل الثالك : أن الشخص لو أخبر فقال : « ما رأيت اليوم 
أحداً » والحقيقة : آنه رأی زیداً » فإِن خبره یکون مخالفة للواقع› 
وكذبا : فهو أخبر بصيغة عموم - وهى : النكرة فى سياق النفى - 
انه ما رأى أحداً » فيقتضي هذا : أنه لم ير أي إنسان » ولكن هذا 
خلاف الحقيقة ؛ حيث إنه رأى زيداً في الواقع » فيكون خبره كذبا 
ونقضا » ومخالفاً للواقع > فلو لم تفد النكرة في سياق النفي العموم 
لما صح تكذيبه . 

الدليل الرابع : أن القضاة والحكام والمفتين يبنون على أن تلك 
الصيغ والألفاظ تفيد العموم إذا نطق بها المتكلم > وعلى ذلك أمثلة : 

منها : أن السيد لو قال : « أعتقت عبيدي وٳمائي » » ثم بعد 
ذلك مات مباشرة » فإنه يحكم على أن جميع العبيد والإماء أحرار ؛ 
حيث إنه تكلم بصيغة من صيغ العموم وهي : الجمع المنكر المضاف 
إلى معرفة الوارد في قوله : « عبيدي وإمائي » » وعلى ذلك جاز لمن 
سمع هذا القول : أن يزوج عبيده » ويتزوج من إمائه بغير إذن 
الورثة؛ لأنهم بهذه الصيغة أصبحوا أحراراً لا دخل لأحد بهم » ولو 
لم يكن الجمع المنكر المضاف إلى معرفة مفيداً للعموم لما كان ذلك . 

ومنها : لو قال السيد : « العبيد الذين فى يدي ملك زيد » › فإن 
القاضي يحكم بان جميع العبيد ملك لزيد ؛ لان السید ذکر في کلامه 
صيغة عموم » وهي الجمع المعرف بأل . 

ومنها : لو قال زيد لعمرو : « لى عليك ألف ريال » » فقال 
عمرو : « ما لك علي شيء ۸« لكان هذا إنكاراً لجميع الالف ؛ 
لأنه عبر بصيغة عموم وهي : النكرة في سياق النفى . 
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والأمثلة على بناء الأحكام الشرعية على أمثال هذه العمومات في 
سائر اللغات لا يكن حصرها . 

الاعتراض الذى وجه إلى أدلة الجمهور جميعاً - وهى الأربعة 
السابقة الذكر - ٠.‏ ۰ 

قال قائل - معترضاً على ما سبق قوله فى الأدلة السابقة الذكر -: 
إن مجرد اللفظ والصيغة لا تفيد العموم > ولكنها أفادت الحموم فيما 
ذكر توه من الأمثلة بسبب قرائن اقترنت بها . 

أي : أنه يحتمل أن يكون بين الصحابة عرف أن هذه الصيغ تفيد 
العموم » أو أن هناك أدلة أخرى - لم تصل إلينا - جعلتها للعموم» 
كذلك يحتمل أن يكون بين السيد وعبده تعارف وتفاهم على آنه إذا 
أمره بصيغة من تلك الصيغ » فإنه يمتثل على العموم » وكذلك الشأن 
عند القضاة والحكام » أو يكون عرف منتشر بين الناس في بلدة من 
البلدان على ذلك . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أنه لو كان هناك قرائن جعلت تلك الصيغ للعموم 
لنقلت إلينا ؛ لأن ما لا يتم الدليل إلا به لا يجوز للراوي ترك نقله › 
وحيث لم ينقل » ثبت أنه لم تكن قرائن . 

الجواب الثاني : آنا لو قلنا : إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقريتة : للزم من ذلك عدم الاستدلال بأي آية » وباي حديث › إلا 
إذا وردت قرينة تؤيد هذا الاستدلال » فتكون قد استفدنا الأحكام من 
القرائن لا من النصوص . وهذا ظاهر البطلان ؛ لأنه يؤدي إلى 
آمرین باطلین : 
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أولهما تعطيل اك الآيات والاأّحاديث عن العمل وهلا کفر 
ظاهر . 

تانیهما : مخالفة إجماع العلماء ؟ حىث أجمعوا على الاستدلال 
مجر د الاأية »> والحديث بدوںن فرائن 


الجواب الثالث : آنا لو قلنا : إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة للزم من ذلك : أن تخلو تلك الصيغ عن الفائدة ؛ لأن القرينة 

هي التي جعاتها تفيد العموم › أما تلك الصيغ والالفاظ فلا تفيد 
شيا » > فيكون ذكرها في الكتاب والستّة عبثا لا فا فائدة فيه » وهذا 
ظاهر البطلان ؛ لأنه يؤدي إلى الكفر . 

الجواب الرابع : آنا لو قلنا : إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة للزم من ذلك اضطراب واختلال الشريعة كلها : أوامرها 
ونواهيها العامة ؛ حيث يكن لكل شخص أن لا يمتشل الأوامر العامة 
ولا ينتهي عن النواهي العامة ؛ لأنه - على زعمكم - سيطلب 
القرينة التي تدخله مع المأمورين » أو مع الذين قد نهوا » وهذا لم 
يقله أحد . 

الجواب الخامس : آنا لو قلنا : إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة للزم من ذلك : أن لا يصح من أحد أن يحتج بلفظ عام » 
کقوله تعالی : # وأق قيموا الصلاة 4 في صورة خاصة » بيانه : 

آنا لو وجدنا شخصا لا يصلي › وقلنا له : لاذا لا تصلي ؟ فقال: 
لأن الله لم يأمرني بالصلاة » قلنا له : بل أمرك بقوله : « أقيموا 
الصلاة ة ١‏ » فقد ورد فيه صيغة عموم - وهي واو الجمع - فتشملك 
وغيرك إلى قيام الساعة » فلو كانت تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة لكان يمكنه أن يقول : « لم أعلم إني مراد بهذا الأمر ؛ لأنه لم 
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ترد قرينة تدل على أني أدخل مع المأمورين › أو يقول : لا يوجد في 
اللفظ دلالة ولا قرينة تدل على أنى مراد معهم » إذن لا يلزمني 
الامتثال . 

وقال هذا الشخص ذلك ؛ لان اللفظ العام لا يدل على الصورة 
الخاصة إلا بقرينة - على زعمكم - وهذا يبطل الشريعة كلها . 

الحواب السادس : آنا لو قلنا : إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة للزم من ذلك : أن لا يقدر أحد أن يأمر جماعة بأمر عام » ولا 
ينهاهم بنهى عام » فمثلاً لو قال السيد لعبيده : « أخرجوا من هذه 
الدار » › فخر ج بعضهھم دول بعض ۰ فیلزم على زعمکم : آنه لا 
يمكنه معاقبة الذين لم يمتثلوا الأمر ؛ لأنه لم يبين قرينة تدل على أنه 
يجب عليهم الخروج » بل يلزم - على زعم المعترض - آن يقول : 
آنت يا فلان اخحرج › وآنت يا فلان اخرج › وهكذا »› حتی ینتھی 
العدد » وهذا لا يكن بل تستحيل الحياة مع ذلك . 

فبان من هذا الأجوبة الستة : أن قول المعترض : « إن تلك الصيغ 

المذهب الثانى : أنه لا صيغة للعموم معلومة » وتلك الصيغ ليست 
لعموم ولا لخصوص ٠‏ بل هي مشتركة بينهما اشتراكاً لفظياً » أي : 
أن الجمع المعرف بأل - مثلاً - يفهم منها معنيان : « العموم » › 
و«الخصوص » » ولا يرجح أحدهما إلا بقرينة . 

وهو مذهب محکي عن ابي الحسن الأشعري . 


الدليل الأول : حسن الاستفهام والاستفسار من السامع لها يدل 
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على أنها لا تدل على العموم فقط » ولا على الخصوص فقط › بل 
تذل غلا 

أي : أن هذه الصيغ عند التكلم بها يحسن الاستفهام من المتكلم 
بها عما أراده منها » إذ يحسن أن يقال له : هل أردت بذلك البعض 
أو الكل » وحسن الاستفهام دليل على أن تلك الصيغ يفهم منها 
العموم » والخصوص ٠‏ فتكون حقيقة في كل منهما › فلو كانت 
للعموم فقط » أو للخصوص فقط : لما حسن الاستفهام . 

جوابه : 

لا نسلم أن حسن الاستفهام دليل على أن تلك الصيغ حقيقة في 
الخصوص والعموم » بل إن الاستفهام إنما حسن هنا لإزالة الأبس › 
ولأجل احتياط المستفهم من كلام المتكلم › فقد يكون المتكلم غير 
متنبه » أو أن الصيغة يجوز أن تحمل على الخصوص مجازا » فيزول 
هذا اللبس بالاستفهام » وهذا الاستفهام أريد به التوكيد » ومعروف 
أن فائدة التوكيد هي : رفع اللبس عن ذهن السامع › وإزالة الاتساع 
في الفهم وحمل اللفظ . 

وأيضاً : فإن الاستفهام عن المراد من اللفظ لا يدل على ما ذكرتوه 
بدلیل : آن من قال : ‹ ريت أسداً » يصح أن يقال له : أردت 
الرجل الشجاع ٠‏ أو الحيوان المفترس ؟ ومع ذلك لا يكن أن يقول 
قائل : إن لفظ « الأسد » يستعمل حقيقة في الرجل الشجاع . 

الدليل الثاني : آنه لا نزاع في أن اللفظ مستعمل في العموم تارة 
كقوله تعالى : # وله على الناس حج البيت 4 › واستعمل في 
الخصوص تارة أخرى كقوله تعالى : * الذين قال لهم الناس 4 › 
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والأصل في الاستعمال الحقيقة » فتكون تلك الصيغ حقيقة في 
العموم والخصوص بالاشتراك اللفظي . 

جوابه : 

أن الأصل في الاستعمال الحقيقة محمول على ما إذا كان اللفظ 
متردداً بين المعانى من غير أن يتبادر منه أحدها بخصوصه » وتلك 
الصيغ ليست من هذا ؛ حيث إن العموم يتبادر إلى الفهم عند 
الإطلاق » فكانت حقيقة في العموم » مجازاً في الخصوص ٠‏ وقلنا 
ذلك ؛ لاأمرين : 

أولهما : أن العموم هو المتبادر إلى الفهم . 

انيهما : تخلصاً من الاشتراك اللفظي ؛ حيث إنه خلاف الأصل› 
وقلنا بالمجاز - وإن كان خلاف الأصل - إلا أنه خير من الاشتراك 
وأولى منه كما سبق في الفصل الثامن - وهو تعارض ما يخل 
بالفهہ- . 

المذهب الثالث : أن تلك الصيغ ليست حقيقة في العموم › وإنغا 
هي حقيقة في الخصوص » مجاز في العموم . 

آي : أن تلك الصيغ يتبادر إلى الفهم منها الخصوص › ولا تحمل 
على العموم إلا بقرينة . 

زهو اعفن الها : 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن دلالة تلك الصيغ على الخصوص متيقنة › 
ا ا ا ا 
أولى » لعدم احتمال الخطاً . 
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جوابه : 
يجاب عنه بأجوبة : 


الحواب الأول : أن كون اللفظ دالا على الشىء يقيناً لا يدل على 
أنه مجاز في الزائد عليه بدليل : آن الجمع المذكر كالمسلمين يدل على 
الثلاثة - وهو آقل الجمع - يقيناً مع أنه ليس بمجاز في الزائد عليه 
وفاقاً . 

الجواب الثاني : لا نسلم أن الحمل على العموم مشكوك فيه » بل 
قد غلب على ظننا بسبب أدلة قد سبق ذكرها من إجماع الصحابة › 
وعیره . 

الجواب الثالث : أن حمل تلك الصيغ على العموم أولى وأحوط؛ 
لآن الحمل على العموم محصل لغرض المتكلم على التقديرين - 
أعني : إرادة العموم أو الخصوص ٠‏ والحمل على الخصوص غير 
محصل لغرض التكلم » على تقدير إرادة العموم » فكان الحمل 
عليه أولى . 

الدليل الثاني : أن هذه الصيغ لو كانت للعموم للزم من استعمالها 
في بعض الصور : الكذب . بيان ذلك : 

أن الشخص لو قال : « رأيت العباد » » و« طفت البلاد » » 
والبست الثياب » » و ركبت الخيول » » و« اشتريت العبيد » »› 
و«أنفقت دراهمي » ٠‏ فإن تلك الصيغ لو كانت للعموم للزم من 
الكلام بها الكذب ؛ ضرورة ؛ لاأنه يعلم قطعاً أنه ما رأى كل العبادء 
وآنه ما طاف كل البلاد » وأنه ما لبس جميع الثياب » وأنه ما ركب 
جميع الخيول » وآنه ما اشترى جميع العبيد الذين في الأرض » وأنه 
ما آنفق کل دراهمه . 
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آما لو كانت للخصوص ٠‏ فإنه لا يلزم من استعمال ذلك هذا 
اللحذور » فكان جعله حقيقة فى الخصوص أولى . 

جوابه : 

لا نسلّم لزوم الكذب فيما ذكرتموه من الأمثلة ؛ لأنه يجوز أن يراد 
بها الخصوص بقرينة العقل » والعقل من اللخصصات المعروفة > فلا 
يكن عقلاً أن يرى جميع العباد » أو أن يطوف جميع البلاد › 
وهكذا. 

وحينئذ لا يلزم الكذب ؛ لن إرادة اللجاز من اللفظ الصالح له 
لیس بکذب »> ولو قلا : إن هذا كذب للزم أن يكون قول القائل : 
(رأيت حماراً » - عندما رأى بليداً - أن يكون ذلك كذباً » وهذا لم 
يقله أحد . 

لذب الرابع : التوقف » بمعنى : إنا لا ندري أن تلك الصيغ 

وهو مذهب حكي عن أبي الحسن الأشعري» وأبي بكر الباقلاني . 

الدليل الأول : أن كون تلك الصيغ موضوعة للعموم › أو 
للخصوص إما أن يعلم عن طريق العقل » أو عن طريق النقل › 
للخصوص ٠‏ فهذا باطل ؛ لأن العقل لا مدخل له فى اللغات ؛ 
وذلك لأن اللغات لا تثبت إلا بالنقل . 


- €1 -— 


وإن زعمتم أن النقل هو الذي أثبت أن تلك الصيغ للعموم › أو 
للخصوص ٠»‏ فهذا باطل - أيضا - ؛ لان النقل قسمان : « آحاد » » 
و( متواتر ) : 

فإن زعمتم أن المتواتر هو الذي أثبت ذلك فهذا باطل ؛ لأمرين : 

أولهما لقلته وندرته 

اهما د آهل كان الاير كلك لة كا مره > لان 
المتواتر هو : ما علم ضرورة لكل الناس » لا أن تعلمه طائفة دون 
اخحری : 

وإن زعمتم أن الآحاد هو الذي أثبت ذلك فهذا باطل - أيضاً - ؛ 
لأن الآحاد لا يحتج به على إثبات القواعد الأصولية ؛ لأن القواعد 
قطعية » والآحاد لا يفيد إلا الظن » والظنى لا يقوى على إثبات 
القطعى . 

فبان آنه لا دليل على أنها للعموم » ولا على أنها للخصوص › 
فو جب التوقف 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن حاصل هذا الدليل هو : أنكم تطالبوننا 
ارت 

أولهما : أن المطالبة بالدليل ليست بدليل » أي : أن مطالبتكم لنا 
ا 
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انيهما : على فرض أن المطالبة بالدليل تعتبر دليلا » فإنا قد أثبتنا 
أدلة من إجماع الصحابة » وأهل اللغة » واستعمالاتهم على أن تلك 
الصيغ تفيد العموم بمجردها . 

الجواب الثاني : لا نسلم لكم أن الآحاد لا يحتج به على إثبات 
القواعد الأصولية » بل خبر الواحد يثبت تلك القواعد بشرط : أن 
تكون تلك القواعد وسيلة إلى العمل » قياس على العمل بالأحاد في 
الفروع . 

فنتح :: أن هذه الصيغ قد ثبتت بالأحاد ؛ لأنها وسيلة إلى العمل . 

الدليل الثاني : أن الأدلة متعارضة »› والاحتمالات متقاومة › 
وال جزم بواحد ترجيح بلا مرجح » ولو قدرنا أن يكون هناك مرجح› 
لكن لا نزاع أن هذا المرجح ليس بقاطع ؛ حيث إنه يحتمل الخطاً › 
فوجب التوقف . 

جوابه : 

آنا لا نسلم أن الأدلة المخبتة للخصوص في قوة الأدلة المثبتة 
للعموم» بل إن أدلة القائلين : إن تلك الصيغ حقيقة في العموم أقویى 
من أدلة المذاهب الأخحرى - كما سبق بيانه - وإذا كان الأمر كذلك 
فإن كونها للعموم أرجح ٠‏ والعمل بالراجح واجب > وحينئذ لا 
داعي لهذا التوقف . 

المذهب الخامس : أن تلك الصيغ والألفاظ حقيقة في العموم في 
الأمر والنهي - فقط - ولا يعلم هل هي حقيقة أو مجاز في الأخبار. 

وهو مذهب لبعض العلماء . 

دليل هذاالمذهب : 


أن الأوامر والنواهي تكليف بعمل» فلو لم نعرف المراد بها لاقتضى 
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تكايف ما لا يطاق » فوجب حمل تلك الصيغ والالفاظ على آنها 
حقيقة في العموم . 

بخلاف الخبر من الوعد والوعيد » وغير ذلك » فإنه لا يقتضى 
وجوب شيء يحتاج أن يعمل به . 

جوابه : 

آنا لا نسلم ذلك ٠‏ بل إن تلك الصيغ والألفاظ حقيقة في العموم 
مطلقاً > سواء كانت أمراً أو نهياً أو خبراً » ولا فرق بين الأوامر 
والنواهي والأخبار . 

ودل على عدم التفريتق بينهما ما يلي من الوجوه : 

الأول : أن الحال فيهما واحدة ؛ حيث إنه يخاطب بالخبر لفائدة 
كالأمر » فا مكلف مطالب بالعلم بمراد الشارع منهما . 

الثاني : أن الطريق إلى إثبات أحدهما هو الطريق إلى إثبات 
لأر الح من اح الارن له لحن ج اا عن وا 
أهل اللغة يستعملون الأمرين على وجه واحد . 

الثالث : أن الصحابة - رضي الله عنهم - کانوا يرجعون في 
أوامر الله تعالى ونواهيه » وأخباره إلى ظاهر الخطاب » ولا يفرقون 

بيان نوع الخلاف : 

الجلاف - هنا - معنوي » وهو ظاهر» فأصحاب المذهب الأول- 
وهم الجمهور - يحملون أي صيخة من الصيغ السابقة على العموم 
بدون أي قرينة » ولا يحملونها على الخصوص إلا بقرينة » و 
على هذا بدون توقف › ولا يفرقون بين الأوامر والنواهي والأّخبار . 
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أما أصحاب المذهب الثاني والرابع فهم لا يحملون تلك الصيغ 
على العموم ولا على الخصوص › ولا يعملون بشيء منهما حتى ترد 
قرينة ترجح أحد الأمرين» ولا يفرقون بين الأوامر والنواهي والأخبار. 

أما أصحاب المذهب الثالث : فهم يحملون أي صيغة من الصيغ 
على أنها حقيقة فى الخصوص بدون قرينة » ولا يحملونها على 
العموم إلا بقرينة ويعملون على ذلك بدون توقف › ولا يفرقون في 
ذلك بين الأوامر والنواهي والأخبار . 

أما أصحاب المذهب الخامس : فإنهم يفرقون : فإن كانت الصيغة 
وردت في سياق آمر او نهي › فإنهم يحملونها على العموم › وإن 
وردت في سياق الإخبار » فإنهم يتوقفون . 

وطبق على ذلك قوله تعالى : « وله على الناس حج البيت ) » 
فأصحاب المذهب الأول يقولون : إنه عام لحميع الناس دون استثناء. 

وأضحات. الذهے لالت ولون اله اض عض الا ٤‏ ول 
يحمل على جميع الناس إلا بقرينة . 

وأصحاب المذهب الثاني والرابع : لا يحملونه على العموم ولا 
على الخصوص حتى تأتي قرينة ترجح أحدهما . 

وأصحاب المذهب الخامس يقولون : إنه عام ؛ لأنه أمر» وهكذا. 


- \ fA - 


ثي 


بعد أن عرفنا أن للعموم صيغة في اللغة خاصة » موضوعة له » تدل 
على العموم حقيقة : نريد أن نبين في هذا المطلب تلك الصيغ › فأقول : 

الصيغة الأولى : أدوات الاستفهام . 

الصيغة الثانية : أدوات الشرط . 

الصيغة الثالثة : ( كل » و( جميع ) . 

الصيغة الرابعة : المجمع المعرف بأل . 

الصيغة الخامسة : الحمع المعرف بالإضافة . 

الصيغة السادسة : « واو » الحماعة . 

الصيغة السابعة : « النكرة في سياق النفي » . 

الصيغة الثامنة : المغرد المحلى بأل . 

الصيغة التاسعة : المغرد المعرف بالإضافة . 

الصيغة العاشرة : الاسم الموصول . 

الصيغة الحادية عشرة : « سائر » المشتق من سور المدينة . 
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وإليك بيان تلك الصيغ » مع الاستدلال على كل واحدة منها » وبيان 
امتفق عليه والمختلف فيه منها . 


وقد ذكر بعضهم : آن الصيغ أكثر من هذا » ولكن كل ما ذكروه 
يرجع إلى ما ذكرناه » فقول : 
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الصيغة الأولى : أدوات الاستفهام » وهي آنواع : 
النوع الأول : « من » المستعملة للعقلاء كقولك : « من عندك من 


الطلاب ؟ » . 
النوع الثاني : « ما » المستعملة لغير العقلاء كقولك : « ما عندك 
من البهائم ؟ » . ) 


النوع الثالث : « أي » المستعملة للعقلاء كقولك : « أي العلماء 
قابلت ؟ 4« والمسنعملة لغير العقلاء كقولك J:‏ آي الدواب 
ز کت ؟) : 

النوع الرابع : « متى » الزمانية كقولك : ١‏ متى تزورني ؟ » . 

النوع الخامس : « أين » المكانية كقولك : « أين تذهب ؟ » . 

النوع السادس : « أيان » الزمانية كقوله تعالى : # يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها # » وغير ذلك . 

دليل إفادة هذه الصيغة للعموم : 

دل على أن أدوات الاستفهام تفيد العموم : أن تلك الاألفاظ 
والصيغ إما أن تكون للعموم فقط » أو للخصوص فقط ٠‏ أو لهما 
معاً بالاشتراك اللفظطى » أو لا تكون لكل واحد منهما › والكل باطل 
إلا الأول . 


بيان دلك : 
أنه لا يصح أن تكون موضوعة للخصوص فقط ؛ إذ لو كانت 
لأن الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال » لكن لا نزاع في ذلك › 
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فإذا قال : « من عندك ؟ » يكن للمجيب أن يقول : « عندي جميع 
أو كل الطلاب » » فلو كانت للخصوص لا صح ذلك . 

ولا يصح أن تكون موضوعة للخصوص والعموم بالاشتراك 
اللفظطي ؛ لأنه يكون مجملاً » والمجمل لا يكن أن يجاب عنه 
بجواب معين إلا بعد عدة استفهامات عن الأقسام الممكنة » فمثلاً إذا 
قال : « من عندك ؟ ٠ ٠‏ فإذا كانت « من » مشتركة بين الخصوص 
والعموم » فإن المجيب - لا بد أن يقول له : « أتسألني عن الرجال 
أم عن النساء ؟ » . فإذا قال : أسألك عن الرجال » فلا بد أن 
تقول : أتسالني عن رجال العرب أو عن رجال العجم ؟ > فإذا قال: 
سالك عن رجال العرب > فلا بد آن تقول : اتسألني عن رجال 
ربيعة » أو مضر ؟ وهلم جرا إلى أن يأتي على جميع أحياء العرب 
وقبائلهم » ثم ياتي على جميع أصنافها من العلماء » والجهال » 
والشيوخ » والكهول ٠‏ والبيض » والسود » وغير ذلك . 

فثبت آنه لو صح الاشتراك لوجبت هذه الاستفهامات » لكنها غير 
واجبة ؛ لأمرين : 

أولهما : آنه لا عام إلا وتحته عام آخر › وإذا كان كذلك : کانت 
التقسيمات الممكنة غير متناهية » والسؤال عنها على سبيل التفصيل 
محال . 

ثانيهما : آنا علمنا بالضرورة من عادة آهل اللسان : أنهم 
يستقبحون مثل هذه الاستفهامات » فبطل كون تلك الصيغ موضوعة 
للعموم والخصوص بالاشتراك اللفظي . 

ولا يصح أن لا تكون تلك الصيغ موضوعة للعموم ولا 
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للخصوص بالاتفاق ۽ لأن هذا يؤدي إلى أنه يو جد في الكتاب 
O EEE‏ 


فلما بطلت الأقسام الثلاثة : لم يبق إلا الأول - وهو آنها 
موضوعة للعموم - وهو الصحيح . 
3% 3% 3% 
الصيغة الثانية : آدوات الشرط › وهي آنواع : 
النوع الأول : « من » المستعملة للعقلاء كقوله تعالى : # ومن 


يتوکل على الله فهو حسبه 4 . 
النوع الثاني : « ما » المستعملة لغير العقلاء كقوله تعالى : ¥ ما 
عندكم ينفد % . 


النوع الثالث : : « آي المستعملة للعقلاء كقوله مله : « أا امرأة 
نكحت نفسها فنكاحها باطل » » والمستعملة لغير العقلاء لك 
2 بهيمة رآيتها e‏ آي ٠‏ » عامة فيما تضاف إليه من 

النوع الرابع ین » المكانية كقوله تعالى : # أينما تکونوا 
يدرككم الموت 4 

النوع الخامس : ١‏ متى » الزمانية كقولك : « متى تجلس أجلس». 

ونحو ذلك . 

الأدلة على إفادة تلك الصيغة للعموم : 

دل على أن ,أدوات الشرط تفيد العموم ما تل من الادلة : 

الدليل الأول : صحة الاستثناء نما دخلت عليه أداة الشرط› فيصح 
أن يقول : « من دخل داري فأکرمه إلا زيداً » » والاستئناء يخرج من 
الكلام ما لولاه لدخل › فثبت أن « من » الشرطية للعموم . 
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الدليل الثاني : إجماع الفقهاء وأهل اللسان على ترتب الأحكام 
العامة إذا عبر بلفظ من هذه الألفاظ الشرطية › فمثلاً لو قال : « من 
دحل من عبيدي هذه الدار فهو حر » » فإن الفقهاء وأهل اللسان قد 
أجمعوا على آنه يعتق كل عبد له دخل الدار » ولهذا يجوز لكل من 
سمع هذا ورأى دخول العبد الدار أن يستخدمه » ويستأجره › 
ويشتري منه ويبيع عليه » دون إجازة مولاه . 

الدليل الثالث : توجيه الاعتراض والذم إلى من خالف الأمر العام 
بها » وسقوطه عمن جرى على موجب العموم » فمثلاً لو قال 
السيد لعبده : « من دخل داري فأكرمه » » فإن أكرم جميع الداخلين 
فإنه يستحق المدح والثواب » وإن أكرم بعض الداخلين فقط دون 
البعض الآخر » فإنه يستحق الاعتراض من السيد » وذمه وعقوبته فلو 
جاء عقلاء أهل اللغة وهو يعاقبه فقالوا : لاذا تفعل به هذا ؟ فقال 
لهم : إني قد أمرته بأمر عام » فلم ينفذ ذلك الأمر العام » فهنا 
يوافقونه على هذا الذم» وهذا يدل على أن أداة الشرط تفيد العموم. 
الصيغة الثالثة : ( كل ٠)‏ و( جميع » : 

مثل قوله تعالى : * كل نفس ذائقة المىوت » › وقوله : # أم 
يقولون نحن جميع منتصر 4 . 

والفرق بين « كل » و(« جميع » : 

أن « كل » تقتضي الاستغراق والعموم مطلقا » سواء أضيفت إلى 
نكرة نحو قوله تعالى : # كل نفس ذائقة الموت 4 . ) 
أو أضيفت إلى معرفة وهي جمع كقولك : « كل الرجال » . 


SETS 


أو ضيفت إلى معرفة وهي مفرد كقولك : « كل غزال جميل > . 

ولذلك كانت « كل » أصرح صيغ العموم ؛ لشمولها العاقل 
وغيره » والمذكر والمؤنث » والمفرد » والمثنى » والحمع ›» وسواء ذكر 
الملضاف إليه كما سبق » أو حذف المضاف إليه نحو قوله تعالى : 
کل آمن بال 4 . 

آما « جميع » فهي مثل « كل » إلا آنها لا تضاف إلا إلى معرفة 
فقط » فتقول : « جميع الرجال » » ولا تقول : « جميع رجل » ٠‏ 
آما « كل » فيجوز ذلك . 

الآدلة على إفادة هذه الصيغة للعموم 

دل على آنهما يفيدان العموم : ما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن أهل اللغة إذا أرادوا التعبير والغوص في 
الاستغراق › فإنهم يفزعون إلى استعمال لفظ « كل ) » و( جميع » 
ولو لم يفيدان العموم لما فزعوا إليهما وتركوا غيرهما . 

الدليل الثاني : أنه لما سمع عثمان بن مظعون قول لبيد : 

TE IY‏ وكل نعيم لا محالة زائل 

قال له : « كذبت نعيم الجنة لا يزول » » فلولا أن « كل » تفيد 
العموم لما صح هذا التكذيب » وقد سبق هذا . 

الدليل الثالث : لو قال السيد : « أعتقت كل - آو جميع - 
عبيدي وإمائي » » ومات في الحال » ولم يعلم منه أمر آخر سوى 
هذه العبارة : فإن الفقهاء قد أجمعوا على أن جميع عبيده وإمائه قد 
عتقوا » ولهذا يجوز أن يتصرف معهم باي نوع من أنواع التصرف 
بدون الرجوع إلى الورثة . 

الدليل الرابع : أن لفظ « كل » و« بعض » موضوع أحدهما 
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للعموم» والآخر موضوع للخصوص» و«كل» مقابلة للبعض» واتفق 
على أن لفظ « بعض » للخصوص ٠‏ فيكون لفظ ١‏ كل » للعموم . 

الدليل الخامس سقو ط اللاعتراض عن المطيع بالامر بهما » 
وتوجيهه على العاصي » بيانه : 

أن السيد لو قال لعبده : « أكرم كل من دخل داري » » فإن أكرم 
جميع الداخلين » فإنه يسقط الاعتراض عنه » ويستحق المدح » فلو 
قال السيد لعبده  :‏ آنت أفنيت دراهمي بإكرامك جميع الداخلين 
وإغا فصدت من عبارتي : إكرام العلماء فقط » » فيقول العبد 
-مدافعاً عن نفسه - : « آنت ما أمرتنى بإكرام العلماء » وإنما أمرتنى 
بإكرام جميع الداخلين » ٠‏ فعقلاء أهل اللغة يوافقون العبد على 
تصرفه » ويخالفون السيد » فلو لم تكن « كل » مفيدة للعموم لا 

وكذلك لو أن العبد أعطى كل الداخلين إلا واحداً » فقال له 
السيد : لاذا لم تعطه ؟ فقال العبد : لأنه جاهل - مثلاً - فإن العبد 
يستوجب التأديب من قبل السيد » ومن قبل عقلاء أهل اللغة ؛ لأنه 
لم يمتثل الأمر على العموم » ولو لم تكن « كل » تفيد العموم لا 


صح ذلك . 
الصيغة الرابعة : الجمع المعرف بأل مثل : « الرجال » 
و«المسلمين » و« التاس ) : 


إن كان هناك معهود › فإنه ينصرف إلى المعهود مثل قولهم : 
(جمع الأمير الصاغة ٩‏ » وان لم ټکن هناك معهود > فقد اختلف 
العلماء هل يفيد العموم أو لا ؟ على مذهبين : 
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امذهب الأول : أنه يفيد العموم . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق > للأدلة التالية : 
الدليل الأول : أنه لما قال بعض الأنصار : « منا أمير ومنكم أمير “ 
قال أبو بکر - رضی الله عنه - : إنى سمعت رسول الله مطل يقول: 
« الأئمة من فریش » > فسلم الاس ذلك وانسحبوا » ولو لم يدل 
الجمع المعرف بأل - وهو هنا « الأئمة » على العموم لا صحت تلك 
الدلالة » ولا انسحب الأنصار - ولا وافقه بقية الصحابة على ذلك » 
وقد سبق . 
الدليل الثاني : أنه لا عزم أبو بكر على قتال مانعي الزكاة » قال 
له عمر : اليس قال رسول الله ميه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله - فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها » » فهنا قد احتج عليه بعموم لفظ « الناس » » ولم ينكر 
عليه أبو بكر ولا أحد من الصحابة إفادته للعموم » بل عدل أبو بكر 
إلى الاستثناء » فقال : آليس قد قال : « إلا بحقها » » وأن الزكاة 
من حقها . 
الدليل الثالث : أن هذا الجمع يؤكد با يقتضي العموم › كقوله 
تعالى : # فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 » فلو لم يفد العموم لا 
جاز تأکیده بکل » وبأجمع . 
الدليل الرابع : صحة الاستثناء من الجمع المعرف بال فتقول .: 
«أكرم الرجال إلا زيدا» » ولو لم يكن مفيداً العموم لما صح الاستثناء 
منه . 
الدليل الخامس : الجحمع المعرف أعلى في الكثرة من الجمع المنكر؛ 
لآنه يصح انتزاع المنكر من المعرف » ولا ينعكس : فيجوز أن تقول : 
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«( رجال من الرجال » » ولا يجوز آن تقول : « الرجال من رجال»» 
ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع . 

المذهب الثاني : آن الجمع المعرف بأل لا يفيد العموم » بل هو 
يحتمل العموم والخصوص » وهو مذهب قد حكي عن أبي هاشم 
الرلى, . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن « أل » يحتمل أن تكون استغراقية » ويحتمل أن 
تكون عهدية » والاحتمالان متساويان » فيكون الجمع المعرف بأل 


الجواب الأول : أن « أل » للتعريف » فينصرف إلى ما يعرفه 
السامع » فإن كان هناك عهد » فالسامع به أعرف » فيصرفه إليه › 
وإن لم يكن هناك عهد كان السامع أعرف بالكل من البعض ؛ لأن 
الكل واحد » والبعض كثير مختلف » فيكون الجحمع المعرف بأل 
منصرفا إلى الكل . 

الحواب الثاني : إنغا يقال ذلك : إذا كان لا يتبادر من الجمع 
المعرف بأل أي معنى من المعنيين » وهذا غير صحيح هنا ؛ لأنه يتبادر 
من الجمع المعرف بأل الاستغراق » فيكون يقتضيه حقيقة » ولا يحمل 
على العهد إلا بقرينة . 

الدليل الثاني : أنه يقال : « جمع الأمير العلماء ٠‏ » فإنه معلوم : 
آنه ما جمع جميع العلماء الذين على وجه الأرض ٠‏ والأصل في 
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الكلام الحققة فتکون هذه الأّلفاظ حقيقة فيما دون الاستغراق 
فوجب أن لا تكون حقيقة في الاستغراق . 

جوابه : 

أن هذا القول صحيح » ولكنه مخصص بالعرف » فهو جمع 
العلماء الذين يمكنه جمعهم عرفا » كما يقال : « من دخل داري 
أكرمته » » فإنه لا يتناول الملائكة واللصوص . 

الدليل الثالث : أنه لو كان الجمع المعرف بأل يفيد العموم : للزم 
أن يكون قولنا : « رأيت كل الناس » خطاً ؛ لأنه تكرار للفظين 
يۇديان معنی واحداً وهما J:‏ کل ۲ » و الناس ) » حيث يدان 
العموم . 

وللزم أن يكون قولنا : « رأيت بعض الناس » خحطاً ؛ لأنه 
تناقض» حيث إن لفظ « بعض » مناقض للفظ : « الناس » . 

جوابه : 

لا نسلم أن الأول یکون تکراراً » بل یکون تأكيداً . 

ولا نسلم أن الثاني يكون نقضا » بل يكون تخصيصاً . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي وهو ظاهر › فإنه على المذهب الأول يكون 
لفظ « الرجال » ٠‏ أو « المؤمنون » مفيداً للعموم بدون قرائن › أما 
على المذهب الثانى فإنه لا يفيد العموم إلا بقرينة : 


فلو حلف ليصومن الأيام » فإنه بناء على المذهب الأول : يحمل 
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على جميع أيام العمر > وبناء على المذهب الثاني : لا يحمل على 
شيء حتى تأتي قرينة تبين المراد »> وهكذا . 
%+ #*% #% 

الصيغة الخامسة : الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم : 

دل على ذلك ما يلي : 

الدليل الأول : صحة الاستثناء » فيجوز أن تقول : « أكرم طلاب 
الكلية إلا زيداً» . 

الدليل الثاني : لو قال : « أعتقت عبيدي وٳمائي » » و« طلقت 
نسائي » » فإنه يعم جميع العبيد» والإماء > والنساء بإجماع العلماء. 
الدليل الثالث : سقوط الاعتراض عن المطيع بالاأمر بهذه الصيغة 
وتوجهه على العاصي . 

وكل هذه الأدلة قد سبق بيانها . 

# #F#  ¥% 

الصيغة السادسة : « واو » الحمع تفيد العموم › فإذا أمر جمعاً 
بصيغة الجمع فإنه يكون للعموم ٠:‏ 

يدل على ذلك : أن السيد لو قال لعبيده : « قوموا » » فإن قاموا 
جميعاً » فإنهم يستحقون المدح » وإن قام بعضهم » دون بعض › 
فإن الذين قاموا يستحقون المدح ٠‏ أما الذين لم يقوموا فإنهم 
يستحقون الذم والتأديب . 

فاستحقاق هؤلاء للمدح » وهؤلاء للذم دليل على أن الصيغة 
للعموم . 
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أثر هذه الصيغة : 
أنه لو قال - مثلاً - لوكلائه : « أعطوا زيداً مما في أيديكم 
عشرة»» فإن كل واحد مأمور بإعطاءه شيئاً » ويفهم أيضاً من كلامه : 
أن كل واحد مأمور بإعطاءه عشرة غير ما يعطيه صاحبه . 
3% # 3% 
الصيغة السابعة : النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم ؟ 
مثاله : « لا أحد في الدار » » أو « ما قام أحد » ونحو ذلك . 
اخحتلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم . 
وهو مهب جمهور العلهاء > وهو الحق. » لها لى من الادلة : 
الدليل الأول : صحة الاستثناء من هذه النكرة » فيجوز أن تقول : 
( لا رجل في الدار إلا زيداً » » و« ما قام أحد إلا زيداً » › 
والاستناء دليل على أن المستثنى منه عام . 

الدليل الثاني : أنه لو لم تكن النكرة في سياق النفي تعم لما كان 
قول الموحد : « لا إله إلا الله » نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 

الدليل الثالث : أن « لا » في قولهم : « لا رجل في الدار “ 
مسماة ب « لا الجنس » » وإنا ينتفي الجنس بانتفاء كل فرد من أفراده» 
وذلك یدل على آنه يفید الاستغراق . 

المذهب الثاني : أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا 
بشرط أن تكون النكرة مسبوقة ب « من » الجارة » سواء كانت ظاهرة 
كقوله تعالى  :‏ وما من إله إلا اله ¢ › أو مقدرة كقوله : * لا إله 
إلا اه € » والتقدير : ما من إله يعبد بحق إلا الله . 
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وهو مذهب بعض النحاة كأبى البقاء العكبري ٠‏ وبعض اللغويين. 

أن النكرة في سياق النفي إذا خلت من حرف « من » تكون غير 
صريحة في إفادتها للعموم ؛ حيث يجوز الزيادة عليها فتقول مثلاً : 
« ما عندي رجل بل رجلان » » وهذا لا يؤدي إلى التناقض ؛ حيث 
إنه قصد : أن ما عنده رجل واحد» بل عنده رجلان» لذلك لا تعم. 

أما إذا قال : ( ما عندي من رجل » » فإنه يعم ؛ لامتناع إثبات 
الزيادة عليه » فلا يمكنه أن يقول : « ما عندي من رجل بل رجلان » 
وإن قاله : وقع تناقض ٠‏ ولا فرق بين الصورتين إلا إثبات « مر » 
وعدمها » فدل على أن « من » هي المؤثرة في العموم . 

جوابه : 

يجاب عن هذا بجواب إجمالى . وتقصيلى : 

ما الحواب الإجمالى فهو أن يقال : إن هذا مخالف لإجماع 
العلماء فى الفقه والعقيدة : 

أما مخالفته لما أجمع عليه العلماء فى الفقه › فهو أن العلماء قد 
أجمعوا على أن الشخص لو حلف وقال : J)‏ والله لا آكل رغيفاً » 
فإنه يحنث إذا أكل رغيفين » وتجب عليه كفارة يمين » فلو كان قولكم 
صحیحاً : لما حنث ؛ حيث إنه يؤول - على زعمكم - بأنه حلف أن 
لا يأكل رغيفاً واحداً » ولم يحلف على أنه لا يأكل رغيفين . 

ما مخالفته لما أجمعت عليه الام فى العقيدة فبیانه أن يقال : 

لو کان يجوز أن يقال : ( ما عندي رجل بل رجلان » لجاز أن 
يقال في قوله تعالی : # ولم تكن له صاحبة € بل صاحبتان . 
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ولجاز أن يقال في قوله تعالى : # ولا يظلم ربك أحداً) » بل 
يظلم اثنين ؛ لأنه ورد فيها كلها نكرة » ولم یتوفر فیها شرطکم › 
وهو : كونها مسبوقة بمن » لذلك ما تقتضي العموم على زعمكم » 
وهذا ظاهر البطلان ٠‏ بل يردي إلى الكفر . 

أما الحو اب التفصيلى فهو أن يقال : إن النكرة إذا أطلقت - أي : 
لم تقيد بأي قرينة - فإنها تكون مستعملة فيما وضعت له حقيقة › 
وهو العموم مثل قوللا : «ما عندي رجل »» و« لا رجل في الدار». 

ما إذا لم تطلق بل قيدت بقرينة > فإنها تکون لا اقتضته هذه 
القرينة » فتكون لغير ما وضعت له » وهو المجاز » أي : الخصوص 
مل قوله : « ما عندي رجل بل رجلان » » فقوله : « بل رجلان ٩‏ 
قرينة لفظية صرفت اللفظ » وهي : النكرة في سياق النفي من كونها 
مفيدة للعموم إلى آنها للخصوص › فإذا زالت هذه القرينة › فإن 
الصيغة وهى : النكرة فى سياق النفى تعود لما وضعت له أصلاً › 
وهو : العموم » قياسا على أسماء الحقائق » فلو قال مثلاً : * رأيت 
أسداً » » فإن السامع يحمل لفظ « الأسد » على ما وضع له حقيقة 
وهو : الحيوان المفترس › فإذا قال المتكلم  :‏ رأيت أسداً يخطب » 
فإن السامع يحمل لفظ « الأسد » على غير ما وضع له » وهو : 
الرجل الشجاع بسبب تلك القرينة » وهي لفظ « يخطب » » فلو 
زالت القرينة » فإن السامع يحمل لفظ ‹ الأسد » على الحقيقة › 
وهو الحيوان المفترس . 

كذلك هنا : فإن لفظ « بل رجلان » إذا وجد لم تفد النكرة في 
سياق النفي العموم > وصارت للخصوص ٠‏ وإذا عدم هذا اللفظ 
أفادت النكرة في سياق النفي العموم . 
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اعتراض على هذا الجواب : 
a‏ من » الحجارة لا 
ر ھا الع ا وجرا ای بض الات ٠‏ ر ا 
e pr EE‏ 

هناك حروفاً في القرآن قد وردت عبثاً . 
جوایه : 

نحن لا نقول : إن لفظة : « من » لا فائدة لها » بل لها فائدة 
بی با ن ة في سياق النفي المسبوقة 
١ -‏ من ٠‏ آكد من النكرة في سياق النفي التي لم تسبق ب « من » » 
وفائدة التوكيد في الكلام م : رفع اللبس ٠‏ وإزالة الاتساع في الفهم . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا معنوي » حيث أثر في بعض الفروع الفقهية » و 
ما سبق من أنه إذا قال : « والله لا آكل رغيفا » » فإنه بناء على 
الذهب الأول يحنث إذا أكل رغيفاً فأكثر » وبناء على المذهب الثاني 
فإنه لا يحنث إذا أكل رغيفين . 

الصيغة الثامنة e‏ 

لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : آنه يفيد العموم 

وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحتق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : صحة الاستشناء من المفرد المحلى بأل » وقد ورد 
ذلك في القرآن كقوله تعالى : # إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 
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آمنوا) » فاستشنى الله تعالى هذا الحم الغفير - وهم المؤمنون - من 
لفظ « الإنسان » » وهو مفرد محلى بأل › فلو لم يكن المغرد المحلى 

الدليل الثانى : أنه يؤكد با يؤكد به العموم » وقد ورد ذلك في 
قوله تعالى : # كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ¢ › فلفظ 
«الطعام» مفرد محلى بأل » وأكد بلفظ « كل » › فلو لم يكن المفرد 
اللحلى بأل مفيداً للعموم لما جاز تأكيده بما يؤكد به العموم . 

الدليل الثالث : أنه ينعت با ينعت به العموم » وورد ذلك بقوله 
تعالى  :‏ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » > فهنا 
قد نعت لفظ « الطفل » وهو مفرد محلى بأل بالجمع » وهو قوله : 
الذين € › فلو لم يكن المفرد المحلى بأل مفيداً للعموم : لما جاز 
ذلك . 

المذهب الثانى : أن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم . 

وهو مذهب كثير من العلماء كفخر الدين الرازي > وأکثر آتباعه» 
وأبي هاشم . 

الدليل الأول : أنه لو كان المفرد المحلى بأل يفيد العموم للزم أنه 
إذا قال : « لبست الثوب » » أو « شربت الماء » آنه لا يصدق إلا إذا 
لبس جميع ثياب العالم »> وشرب جميع مياه الدنيا »> وهذا لا يكن 
فدل على أن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم . 

جوابه : 

إن هذه الأقوال مقدة للعموم ¢ لكنها مخصصة بالعرف ¢ ودلیل 
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العقل » وهما مخصصان للعموم » فهو لم يلبس إلا الثوب المتعارف 
عليه أن يلبس ٠‏ ولم يشرب إلا الماء الذي يرويه عرفا . 

الدليل الثاني : أن المفرد المحلى بأل لا ينعت با ينعت به الجمع » 
فلا يقال : « جاءني الطالب الفضلاء » » فلو كان مفيداً للعموم لجاز 
ذلك 

جوابه : 

آنا أثبتنا أن المغرد المحلى بأل ينعت با ينعت به الجمع » وهذا ثبت 
عن طريق النقل من كتاب الله » ومن كلام العرب : 

أما الكتاب » فقد قال تعالى : * أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء % . 
الييض » فهنا قد نعت المفرد المحلى بأل وهو : « الدينار » » 
و«الدرهم ( بالجمع > وهو ‹ الصفر « و البيض ( ولم يقولوا: 
« آهلك الناس الدينار الأصفر والدرهم الأبيض » مما يدل على أن 
المفرد المحلى بال يفيد العموم » ما ما ذكرعموه فهو من إنشاءكم ل 
يقوى على معارضة ما ذكرناه . 

بيان نوع الخلاف : 

هذا الخلاف معنوي ؛ حيث إنه أثر في بعض الفروع » ومنها : 

| - آنه لو قالت لمرآة : « قد أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجنى» 
فإنه على المذهب الأول : يجوز لكل عاقد أن يزوجها » أما على 
لمذهب الثانى : فلا يجوز . 

۲ - آنه لو قال : « إذا قدم الحاج فآنت طالق » ب فعلى المذهب 
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الأول : أنها لا تطلق إلا إذا قدم جميع حجاج هذه البلدة » فلو مات 
أحد حجاح هذه البلدة » أو لم يرجع فإنها لا تطلق . 

أما على المذهب الثاني : فإنها تطلق إذا قدم واحد من الحجاج . 

٣‏ - إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق » ولم ينو فرضاً ولا 
نفلاً - وقلنا : إن التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث - فهل يتناول 
هذا التيمم الفرض والنفل ؟ فبناء على المذهب الأول : أنه يتناول 
الأمرين » وبناء على المذهب الثاني : فإنه يتناول النفل فقط . 

الصيغة التاسعة : المغرد المعرف بالاأضافة يفيد العموم : 

وهذا دل عليه : صحة الاستثناء ء فتقول مثلاً : « أكرم عالم هذه 
المدينة إلا زيداً » » والاستشناء دليل على أن المستشنى منه عام . 

أثر هذه الصيغة : 

| - إذا قال : « زوجتي طالق وعبدي حر “ > ولم ينو معيناً: فإن 
جميع زوجاته طوالق» وجمیع عبيده أحرار ؛ استدلالاً بهذه القاعدة. 

۲ - إذا قال : « وقفت هذه الدار على ولدي » › فإنه يتناول 
جمیع أولاده الذكور والإناث ؛ بناء على هذه القاعدة . 


الصيغة العاشرة : الاسم الموصول »› سواء كان مفرداً كالذي › 
والتي » أو مثنى كاللذين» أو جمعاً كاللذينء واللاتي» واللائي 
يفيد العموم : 

دل على ذلك ما يلي : 

الدليل الأول: صحة الاستثناء فتقول: «أكرم الذي نجح إلا زيداً». 
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الدليل الثاني : سقوط الاعتراض من السيد لعبده إذا أمر بأمر فيه 
اسم موصول ٠‏ وامتثل العبد أمر السيد » وتوجهه إذا لم يتشل . 
وهذا إذا قال للعبد : « أكرم الذي يدخل الدار » . 
وقد سبق بيان ذلك مراراً . 
 +# 9‏ % 
الصيغة الحادية عشرة : « سائر » : 
وهي المشتقة من سور المدينة » أي : الشامل . 
اما « سائر » التي بمعنى الباقي فليست من صيغ العموم » ومنه 
قوله 4ة - لغيلان الثقفي لا أسلم وتحته عشر من النسوة - : « اختر 
منهن أربعاً وفارق سائرهن » أي : باقيهن . 
ويدل على أن « سائر » من صيغ العموم ما يلي : 
الدليل الأول : استعمال فصحاء العرب لها على آنها تفيد العموم 
كقول أبى العلاء المعري : 
شرب العالمون حبك طبعاً ‏ فهو فرض في سائر الأديان 
وقال : 
اقو بار اروف ,لاان ی سا فو 
الدليل الثاني : صحة الاستشناءء وقد ورد ذلك في قول ذي الرمة: 
معرساً في بياض الصبح وقعته وسار السير إلا ذاك منجذب ' 
فسائر هنا بمعنی : جمیع » بدلیل آنه استثني منه . 
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الطلب السابع 
الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي ؟ 


لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : ) 
المذهب الأول : أنه لا يفيد العموم » وهو مذهب أكثر العلماء › 
وهو الحق عندي ؛ لان الجمع المنكر صالح لكل مرتبة من مراتب 
الجماعة التي تبتدي من الثلاثة إلى العشرة » فيصح أن تقول : 
«(رجال ثلاثة وأربعة وخمسة» » وهذا كله جائز » لكن لا تشير بذلك 
إلى أقل من ثلاثة › إذن الثلاثة لا بد منها » فثبت أنها تفيد الثلاثة 
فقط ؛ لأنه أقل الجمع › ولا يحمل على ما زاد عليه إلا بدليل . 
لمذهب الثاني : أنه يفيد العموم . 
وهو مذهب الجبائي . 
دليل هذاالمذهب : 
أن المرتبة المستغرقة لهذه المراتب إحدى مراتب الجمع المنكر › 
فيحمل عليها ؛ لأنه أحوط » فإن ما عداها داخل فيها › اما هي فلا 
تدحل في غيرها » وما دام الجمع المنكر يصح حمله على المرتبة 
المستغرقة لحميع المراتب كان عاما ؛ لأنه يصدق عليه تعريف العام › 
وهو : آنه لفظ استغرق جميع ما يصلح له . 
جوابه : 
لا نسلم أن الأحوط هو حمل الجمع المنكر على المرتبة المستخرقة › 
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بل هذا منوع ؛ لجواز أن يكون الأحوط هو حمله على أقل مراتبه › 
خصوصا إذا وقع الجمع في جانب الأمر ؛ لأن ذلك فيه براءة الذمة 
بخلاف حمله على المرتبة المستغرقة » فإن ذلك يكون شغل الذمة با 
لم يقم الكليل غل غلا به » والاضل أن الاما رة من 
التكاليف. 
بيان نوع الخلاف : ) 

الخلاف معنوي » وهو ظاهر » فلو قال السيد لعبده : « أكرم 
علماء » » فإنه بناء على المذهب الأول : يكرم العبد ثلاثة فقط وتبراً 
ذمته » وبناء على المذهب الثاني : فإنه لا تبراً ذمة العبد إلا بعد أن 
يكرم جميع العلماء . 


2 
2 
د 
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اللطلب الثامن 
هل نفى المساواة بين الشيئين يقتضى نفى المساواة 
بينهما من كل الوجوه ؟ 


«ه 


فمثلاً إذا قلنا : « لا يستوي زيد وعمر » » فهل هذا يقتضي نفي 
لملساواة في جميع الوجوه : في الكرم والعلم » والخلق » وغير ذلك 
أو هو : يقتضي نفي المساواة من بعض الوجوه - فقط - كالكرم › 
أو نحو ذلك ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة 
بينهما من كل الوجوه التي يكن نفيها عنهما . 

زق لف جور اللا 

وهو الحق عندي ؛ لأن هذا من قبيل النكرة في سياق النفي › 
والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم - كما سبق - وهي تفيد 
العموم من جميع الوجوه . 

المذهب الثاني : أن نفي المساواة بين الشيئين لا يقتضي نفي المساواة 
بينهما من كل الوجوه » بل من بعضها - فقط - . 

وهو مذهب بعض الشافعية كفخر الدين الرازي » والبيضاوي › 
وكثير من الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 

أن نفي المساواة بين الشيئين يحتمل احتمالين هما : 
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الاحتمال الأول : نفي المساواة بينهما من كل الوجوه . 

الاحتمال الثاني : نفي المساواة بينهما من بعض الوجوه . 

ومعلوم أن المقسم - وهو نفي المساواة - أعم من القسمين › 
وبذلك يكون نفي المساواة أعم » وكل واحد من القسمين أخص › 
والأعم لا يدل على الأخحص من حيث خصوصه » فلا يكون نفي 
المساواة عاماً في نفيها من كل الوجوه . 

جوابه : 

نسلم أن الأعم لا يدل على الأخحص في جانب الإثبات ؛ لأن 
ثبوت الأعم لا يعتبر ثبوتاً للأخحص » فمثلاً : لو قال شخص : 
«(رأيت حيواناً » لا يدل على أنه رأى إنساناً . 

أما في جانب النفي فلا نسلم ما ذكرتموه » فإن الأعم يدل على 
الأخحص ؛ لأن المراد بالنفى هو : نفى الماهية » والماهية لا تنتفى إلا 
ا ی ا کل کی دن ااا ات لا به > 
وحينئذ لا يتحقق ما قصد من اللفظ . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه آثر في بعض الفروع » ومنها : 
إذا قتل المسلم الكافر الذمي فهل يقتل المسلم به ؟ اختلف في ذلك 
على قولین : 

القول الأول ٠‏ إن المسلم لا يقتل بالكافر الذمي ؛ لقوله تعالى : 
3 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة € » ونفى الاستواء 
يقتضي نفيه من جميع الوجوه » فلو قتل المسلم بالكافر : لحصل 
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بينهما استواء في القصاص » والذمي غير مساو للمسلم » بل هو أقل 

القول الثاني : أن المسلم يقتل بالكافر الذمى › واستدلوا بأثار »› 
بذدمته) . 

ولا قيل لهم : إن هذا ينافى نص الآية التى نفت المساواة بينهما » 
وهذا النفى عام للدنيا والآخرة . 

ل > داد کی الا کے آل هو کے لار ف 
وجه واحد وهو : نفيها فى الفوز بالحنة بدليل قوله : # أصحاب 
الجنة هم الفائزون » . 

فعند أصحاب القول الثانى : إن المساواة متحققة بين المسلم 
والکافر الذمي في الدنيا ¢ فالذمي دمه E Sa‏ كالمسلم ¢ فمن قتله 
قتل به » ولو گان سلما . 
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لملطلب التاسع 


| الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم 


المسالة مفهروضة فيما إذا كان الفعل معدا ¿ ولم يذكر مفعوله › 
ووقع الفعل فى سياق النفى كقوله : « والله لا آكل » › أو وقع في 
سياق الشرط كقوله : « إن أكلت فانت طالق » » فهل يكون هذا 
عاماً في جميع المأكولات أو لا ؟ اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يكون عاماً في جميع المأكولات » وإذا كان 
كذلك فإنه يقبل التخصيص ؛ حيث إنه : إن نوى المتكلم مأكولا 
معینا » فإنه لا یحنث بأكل غيره . 

وهذا مذهب جمهور العلماء وهر ا لحی : للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الفعل من باب النكرة » والنكرة إذا وقعت فى 
سياق النفي فإنها تعم » كذلك الفعل إذا وقع في سياق الشرط فإنه 
يعم » وقد سبق آنهما - أي : أن النكرة في سياق النفيى › 
والشروط- من صيغ العموم » إذن الفعل فى سياق النفى » والشرط 

الدليل الثانى : أن الفعل المنفى فى قوله : ١‏ والله لا آكل » يقصد 
منه نفى للماهية › والماهية - كما قلنا سابقاً - لا تنتفى إلا بانتفاء 
جميع أفرادها ؛ حيث إنه لو بقى فرد لتحققت للماهية فيه » فيكون 
اللفظ - على هذا - عام » والعام يقبل التخصيص . 
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ا لمذهب الثانى : آنه لا يکون عاماً في جميع المأكولات ¢ وإدا کان 

دليل هذاامذهب : 

قياس الفعل المتعدي فى مفعوله على الزمان والمكان » بيان ذلك : 

آنه لو عم الفعل المتعدي فى مفعوله : للزم من ذلك : أن يعم 
كذلك في الزمان والمكان ؛ قياساً على ذلك » والجامع : أن كلا من 
هذه الأمور يعتبر لازم من لوازم الفعل > فالفعل المتعدي لا يتحقق 
إلا بمفعول » وهو كذلك لا يتحقق إلا فى زمان ومكان » لكن الفعل 
المتعدي لا يعم بالنسبة للزمان » ولا المكان › فلذلك لا يقبل 

جوابه : 


یجاب عنه بجوایین : 


الحواب الأول : لا نسلم عدم عموم الفعل في الزمان والمكان ؛ 
بل هو عام فيهما » وإذا كان كذلك فإنه يقبل التخصيص »> فمن قال 
لزوجته : « إن كلمت زيداً فأنت طالق » » ثم قال : « قصدت 
التكليم شهراً » » فإنه يقبل منه ذلك » ونقل هذا عن الإمام الشافعي 
وهذا صريح في عموم الزمان وقبوله التخصيص ٠‏ والمكان مثله . 

الجواب الثاني : أن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق › 
ووجه الفرق : أن ذكر الفعل المتعدي يعتبر ذكراً للمفعول به › فكأنه 
موجود في اللفظ › فإذا قال : « والله لا آكل » » فإن الأكل قد ذكر 
في اللفظ » فيوصف بالعموم » ويرد عليه التخصيص ٠‏ أما ذكر 
الفعل فلا یعتبر ذكراً لزمانه ولا لمکانه » فلا یکون کل منهما مذكوراً 
في اللفظ » فلا يوصفان بالعموم » ولذا لا يقبل التخصيص . 


- 101۳ - 


بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي » قد أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها : 

| - لو قال : « والله لا أضرب » ونوى الضرب بالعصا مثلاً › 
انهلا بجنت نالرت ارط إو غيره 6 لان كلامة عام وحص 
بالنية » وهذا بناء على المذهب الأول . 

أما بناء ا المذهب الثاني » فإنه يحنث بالضرب بأي آلة ؛ لأن 
كلامه لا يعم ؛ لذلك لا تقبل التخصيص . 

۲ - لو قال : « إن أكلت فأآنت طالق » » ونوى أكلاً معيناً 
كالتفاح » فإنها لا تطلق إذا أكلت البرتقال » أو غير التفاح ؛ لأن 
كلامه عام » وخصصه بالنية ؛ لأن العام يقبل التخصيص »› هذا بناء 
على المذهب الأول . 

أما على المذهب الثاني : فإنها تطلق بأكل أي أكل ؛ لأن كلامه لا 
يعم » لذلك لا يقبل التخصيص . 
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المطلب العاشر 
دلالة العام هل هي ظنية أو قطعية ؟ 


لقد قلنا : إن للعموم صيغاً مستعملة فيه تدل عليه » وهي تلك 
الصيغ التي ذكرناها » لكن هل إفادتها للعموم ظنية › أو قطعية ؟ 

آي : هل تلك الألفاظ والصيغ تدل على العموم مع احتمال أن 
لمقصود بها الخصوص ٠‏ أو أنها تدل على العموم مع عدم احتمال 
الخصوص ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن دلالة العام ظنية » أي : أن تلك الصيغ 
والألفاظ تدل على العموم والخصوص » لكن دلالتها على العموم 
أرجح من دلالتها على الخصوص . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لأن هذه الصيغ 
تستعمل للعموم - كما سبق الاستدلال عليه - ومع ذلك فقد كثر 
إطلاقها وإرادة الخصوص كثرة لا تحصى ححتى اشتهر قولهم : « ما من 
عام إلا وقد خحصص » إلا قوله تعالى : # والله بكل شيء عليم ) › 
واستعمال تلك الألفاظ والصيغ في الخصوص كثيراً تجعل دلالتها على 
العموم ظنية ؛ لأن احتمال إرادة الخصوص بها وارد وثابت بدليل › 
وهو ما سبق . ٠‏ 

المذهب الثاني : أن دلالة العام قطعية » أي : أن تلك الصيغ 
والألفاظ تدل على العموم دلالة قطعية › فلا يحتمل الخصوص . 

وهو مذهب أكثر .الحنفية . 
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دليل هذا المذهب : 
آن تلك الصيغ وضعت للعموم » دون الخصوص ٠»‏ فلا يفهم منها 
عند إطلاقها إلا ما وضعت له - وهو العموم - > واحتمال 
الخصوص منها احتمال عقلى مجرد عن الدليل » والاحتمال المجرد 
عن الدليل لا ينافي قطعية الدلالة . 
جوابه : 
لا نسلم أن احتمال الخصوص منها احتمال عقلي مجرد عن الدليل 
بل إرادة الخصوص منها هو احتمال ناشىئ عن دليل - وهو : كثرة 
استعمالها في الخصوص حتى قيل : ما من عام إلا وقد خصص › 
والاحتمال الناشئ عن دليل ينافي القطعية بالمدلول . 
بيان نوع الخلاف : 
ات معن 0 ٠‏ ج اه وا عل الف الاين ٠‏ 
فإن القياس وخبر الواحد يقويان على تخصيص العام ؛ لأن دلالته 
عند هؤلاء ظنية » ودلالة خبر الواحد والقياس ظنية » والظني يقوى 
على تخصيص الظني . 
أما بناء على المذهب الثانى : فإن القياس وخبر الواحد لا يقويان 
على تخصيص العام ؛ لأن دلالته عند هؤلاء قطعية » ودلالة القياس 
وخبر الواحد ظنية » والظني لا يقوى على تخصيص القطعي . 
وانبنى على ذلك بعض الفروع التي سيأتي ذكرها في المخصصات 
إن شاء الله . 
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لتحرير محل النزاع فى هذه المسألة لا بد أن أذكر ما يلى : 

أولا : ليس محل النزاع في هذه المسألة في معنى لفظ « الجمع » 
مركب من « ج » م ٠‏ ع » ٠‏ وذلك لأن موضوع هذا اللفظ يقتضى 
صم شىء إلى شىء ¢ وهذا منطبق على الائنين والثلانة ¢ وما زاد 
بلا خلاف . 

ثانياً : وليس محل لاف فى لفظ ١‏ الجماعة » فى غير صلاة » 
فإن أقله ثلاثة بلا خلاف . 

ال ١‏ ول مل اللات تى تر الان عن ها ءآ 
الواحد عن نفسه بضمير الجع »> سواء كان ضمير المتكلم متصلاً 
كقوله : «فعلنا» » أو منفصلاً كقوله : « نحن » . 

رابعاً د ولیس محل الخلف مدلول مثل قوله تعالی : # فقد 

صغت قلوبكما 4 » وقول القائل : « ضربت رؤوس الرجلين » » 
و« وطئت بطونهما « وذلك لن التعبير عن عضوين من جسدين 
بلفظ الحمع يقصد منه التخفيف ٠‏ فإنه لو قيل : « قلباكما » لثقل 
اجتماع ما يدل على التثنية فيم' هو كالكلمة الواحدة مرتين . 

خامساً : وليس محل الخلاف هو الجمع المعرف بأل كالرجال » 
فإنه للاستغراق . 
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محل النزاع هو : جمع القلة المنكر » وهي التي تكون على وزن 
أربعة أمور هي كما يلي : 


. أفعلة كأرغفة . ۲ - أفعل كأرجل‎ - ١٠ 
. فعله كصبية‎ - ٤ . أفعال كأثواب‎ - ۳ 
وكذلك جمع لكر السالم المنكر كلمن > وجمع المؤّنث‎ 
. السالم كمسلمات‎ 


وكذلك جمع الكثرة المنكر كرجال 

وكذلك « واو الجمع » مثل الواو فى قوله : ( خرجوا) . 

اذهب الأول : أن أقل الجمع ثلائة حقيقة » ويطلق على الائنين 

وهو مڏذهب جمهور العلماء ¢ وهو الحق ٤‏ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : ما روي عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أنه 
دحل على عثمان - رضي الله عنه - فقال له : إن الأخوين لا يردان 
الأم إلى السدس » إنما قال تعالى : # فإن كان له أخوة فلأمه 
السدس# . والأّخحوان فى لسان قومك ليسا بأخوة » فقال عثمان : 
«لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي » وتوارثه الناس » ومضى في 
الأمصار » 
واا ول > وجمان الان وخر الاه ك قك سن أن اقل 
الجمع ثلاثة في اللغة » وعثمان - وهو أيضاً من أهل اللسان واللغة- 
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قد وافقه على ذلك » فلم ينكر عليه ذلك › ونما اعتذر عنه بأنه ترك 
مقتضى اللسان فى هذه المسأالة الفرعية - وهى مسأالة حجب الأم من 
الثلث إلى السدس - بسبب وجود قرينة صرفت اللفظ من كونه 
لغلاثة إلى کونه يحمل على ائنین ¢ وهذه القرينة والدليل هو . 
إجماع من قبله على خلافه » فلما عدل عن ذلك بالإجماع دل على 
صحة ما قاله ابن عباس من أن الأخوين ليسا بأخوة فى لغة العرب › 
فدل على أن الجمع لا يطلق على الاثنين حقيقة » فدل على أن آقل 
الجمع ثلاثة حققهة . 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أن هذا الأثر ضعيف من حيث سنده ؛ لأنه من 
الضعيف لا يمكن أن يستدل به على إثبات قاعدة أصولية ككون أقل 
الحمع نلائة . 

جوابه : 

لا نسلم ضعف هذا الأثر ؛ حيث إن الحاكم قد صححه في 
«المستدرك)» » فقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ) » 
وقد وافقه الذهبى على ذلك فى ( تعليقه على المستدرك » » ونقل 
الذهبي في « ميزان الاعتدال » أن أحمد بن حنبل قال في شعبة هذا : 
إنه ما به بأس . 

الاعتراض الثاني : على فرض صحة هذا الأثر » فإنه معارض با 
أخحرجه البيهقى فى « السنن الكبرى » » والحاكم فى « المستدرك » عن 
خحارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول : « الأّخوة فى كلام 
العرب أخوان فصاعداً » . 
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جوابه : 
يجاب عنه بأجوبة : 


الحواب الأول : أن هذا الأثر المنقول عن زيد بن ثابت قد ورد فى 
و الجن بن آي ااه م رها ارج فك كل قد مض 
أئمة الحديث > فقال الإمام أحمد بن حنبل : « إنه مضطرب الحديث» 
وقال يحيى بن معين : « ابن أبي الزناد لا يحتجح بحديثه » » وهذا 
الكلام فى هذا الرجل قد ضعف من هذا الأثر مما جعله لا يقوى 
على معارضة الأثر الوارد عن ابن عباس وعثمان . 

الجواب الثاني : على فرض صحة ما نقل عن زيد ومعارضته لا 
نقل عن ابن عباس وعثمان » فإنا نرجح الأثر المروي عن عثمان وابن 
عباس ؛ وذلك نظراً لكثرة وعظم مرتبة ابن عباس وعثمان - رضي 
الله عن الجحميع - وعلمهما الواسع في الشريعة واللغة . 

الجواب الثالث : سلمنا صحة نسبة الأثر إلى زيد : فإنه يمكن 
الجمع بينه وبين الأثر المروي عن ابن عباس وعثمان بطرق » أحسنها: 

أن الأثر المروي عن عثمان وابن عباس يحمل على إطلاق اللغة 
بصورة عامة » فإنها تقتضي أن أقل الجحمع ثلاثة في جميع أبواب 
الفقه » آما كلام زيد فإنه يحمل على أن الجمع يطلق على الاثنين في 
هذه المسالة فقط » وهي : « حجب الام من الثلث إلى السدس 
بالأخوین » » وهناك أجوبة آخرى وطرق للجمع قد ذكرتها في كتابي 
« آقل الجحمع عند الأصوليين ٠‏ » فارجع إليه . 

الدليل الثاني : قوله ميل : « الراكب شيطان » والراكبان شيطانان 
والثلائة ركب » . 


وجه الدلالة : أن النبي ي4 قد فصل بين التثنية والجمع » وجعل 
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للاثنين اصطلاحاً خاصا دون الجمع » فعلم أن التثنية ليست بجمع 


مډ مو 


حو فة . 


الدليل الثالث : قوله َة : « الشيطان يهم بالواحد والاثنين › 
فإذا كانوا ثلائة لم يهم بهم » . 

وجه الدلالة : نفس السابق . 

الدليل الرابع : أن الثلاثة تنعت بالجحمع » والجمع ينعت بالثلائة 
فيقال : « نلائة رجال » » و« رجال ثلائة » » لكن التثنية لا تنعت 
a A A AEA‏ 
ولا يقال : ( رجال اثنان » » فلو كان الاثنان قل الجمع : لجاز نعت 
أحدهما بالآخحر » لكن ذلك لا يجوز › فلا يكون الاثنان جمعاً . 

الدليل الخامس : أن العرب جعلت مراتب الأعداد ثلاثة أقسام : 
( الواحد » » ثم « التثنية > » ثم « الجمع » » فقالوا : « رجل » » 
و رجلان ) » و( رجال » . 


فلو كان الجمع يطلق على الائنين حقيقة : لكانت مراتب الأعداد 
منحصرة في ضربين هما : ١‏ الواحد » » و« الجمع » » وهذا مما لا 
يجوز ؛ لأنه خلاف ما استقر عليه وضع لغة العرب . 

الدليل السادس : أن أهل اللخة قد فرفوا بين التثنية والجحمع في 
الضمير المتصل » فقالوا فى التثنية : « فعلا » » و« افعلا » » وقالوا 
في الجمع : « فعلوا » > و« افعلوا » » فلو كان الجمع يطلق على 
التثنية : لا فرقوا بينهما » ولقالوا لكل منهما : « فعلوا » أو « افعلوا» 
ولكنهم لم يقولوا ذلك ما يدل على أن التثنية ليست بجمع › فينتح : 
أن قل الحمع ثلاثة حقيقة . 

الدليل السابع : أن أهل اللغة قد فرقوا بين التثنية والجمع في 
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الضمير المنفصل > فقالوا في الجمع : ( هم فعلوا » » وقالوا فی 
ا ها ق هئ کات ا ا ا وا وها د 
ذلك » ولقالوا : « هم فعلوا » للجمع والتثنية . 

الدليل الثامن : أن أهل اللغة قد فرقوا بين التثنية والحمع بالتأكيد › 
فقالوا في الجحمع : « جاء الزيدون أنفسهم » ٠‏ وقالوا في التثنية : 
«جاء الزيدان أنفسهما » » فلو كان الجمع يطلق على التثنية وأآن الاثنين 
أقل الجمع : لاز e‏ أحدهما بالآخر . 

الدليل التاسع NIE‏ فوفق الاين هو المتبادر ال الفهم من صيغة 
الجمع » والتبادر إلى الفهم من علامات الحقيقة » بخلاف عدد 
الائنين » فإنه لا یتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الجمع > وهذڏا يدل 
على آن الجمع يكون حقيقة فى الزائد على الائنين › وهو : الثلاثة 
فما فوقها » فيكون أقل الحمع ثلاثة . 

اذهب الثاني : أن أقل الجمع اثنان حقيقة » ويطلق على الواحد 


4 


مجازا . 
وهو مذهب القاضی الباقلانی ٠‏ والباجی > وابن الماجشون › 
وداود الظاهري ¢ وابنه محمد » وآبی إسحافق الإأسفرايينى » وهو 
اختيار علي بن عيسى النحوي » ونفطويه » والخليل بن أحمد . 
وجه الذلالة : أن الله سبحانه أطلق ضمير الجمع وهو الوارد 
بقوله: ‹ معکم ٠‏ » والمراد : موسى وهارون - عليهما السلام -, 
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وهما اثنان » والمراد بالإطلاق الحقيقة » فلو لم يكن الاثنان جمعاً لا 
أطلق عليهما ضمير الجحمع وأرجعه إليهما . 

جوابه : 

إن الضمير الوارد في قوله : # معكم # لم يرجع إلى اثنين - كما 
زعمتم - » بل و و د یی 2 وور 
وفرعون > والمقصود بالمعية هنا : هي : معية العلم » أي : أن الله لا 
أمر موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون » فلما وصلوا إليه فهو معهم 
بالعلم لما يقولون - أي : مع موسى وهارون والذي ذهبوا إليه » 
وهو فرعون . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً 4 . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه أطلق ضمير الجمع » وهو الوارد 
في قوله : # بهم # › وأرجعه إلى اثنين » وهما : « يوسف » 
وشقيقه ( بنيامين ٩‏ . 

فلو لم يكن الاثنان جمعاً : لما جمع الضمير › ولقال : « بهما»» 
ولكنه سبحانه لم يقل ذلك » بل قال : « بهم » مما يدل على أن 
التثنية جمع ٠‏ فيكون أقل الحمع اثنين . 

جوابه : 

إن الضمير في قوله : « بهم » لم يرجع إلى اثنين - كما زعمتم- 
بل رجع إلى ثلاثة » وهم : « يوسف » » و« بنيامين » » وأخيهم 
الأكبر : « شمعون » القائل : # فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 


الدليل الثالث : قوله تعالی # وهل آتاك نبا ا لخصم إذ تسوروا 
الملحراب ٭ 1 
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وجه الدلالة : أن الله تعالى قد استعمل لفظ « الجمع » في قوله: 
# إذ تسوروا # فى الاثنين وهما الملكان » وهما الخصمان › بدليل 
قوله : # خصمان بغى بعضنا على بعض 4 إلى قوله  :‏ إن هذا أخي 
له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 4 » فلو لم يكن الاثنان 
جمعاً لا أرجع ضمير الجمع في # تسوروا 4 إليهما » فيكون أقل 
الجمع اثنين . 
جوابه : 

إن الضمير في قوله : # إذ تسوروا 4# لم يرجع إلى اثنين › بل 
e SCS‏ 
ا ی و ا 


إذتسوروا 4 . 
الدليل الرابع : قوله تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 


وجه الدلالة : أن الله سبحانه قد رد ضمير الجمع في قوله : 
#اقتتلوا # إلى التثنية » وهما : # الطائفتان 4# › فدل على أن التثنية 
جمع » فيكون آقل الجمع اثنين . 

جوابه : 

إن هذه الآية لا تصلح للاستدلال بها على أن أقل الجحمع اثنان ؛ 
لن المراد بالطائفة - هنا - الجمع » وليس المغرد » يؤيد ذلك سبب ٠:‏ 
نزول هذه الآية » حيث قال سعيد بن جبير : إن الأوس والخزرج كان 
نهم على عهد رسول الله که قتال بالسيف والتعال ونحوه » فائزل 
الله هذه الآية فيهم » وقال مجاهد : تقاتل حيان من الأنصار بالعصي 
والتعال فنزلت الآية » وقيل في سبب نزولها غير ذلك » وكل ما ذكر 
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من سبب يدل دلالة واضحة على أن المراد بالطائفة هنا هو جمع 
ولیس مفرداً . 

الدليل الخامس : قوله تعالى : # وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث إذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 4 . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه قد جمع الضمير في قوله : 
#لحكمهم 4 مع أن المراد به اثنان هما : « سليمان » » و« داود » ما 
يدل على أن صيغة الجمع تتناول الاثنين حقيقة » فيكون أقل الجمع 


جوابه : 

إن ضمير الجمع الوارد في قوله : * لحكمهم 4 لم يرجع إلى 
انين › بل هو راجع إلى أربعة وهم : الحاكمان وهما : ( داود » » 
و( سليمان « والمحكوم له وهو صاحب الزرع ¢ والمحكوم عليه 
وهو صاحب الغنم : 

اعتراض على هذا الحواب : 

قال قائل - معترضا - : سلمنا أن الحكم يضاف إلى الحاكم » 
لكن لا نسلم أن الحكم يضاف إلى المحكوم عليه أوله . 

جوابه : | 
الملجاز » يقال للذي له قضية فى محكمة : « هل صدر حكمه ؟ » 
فمثل هذا الإطلاق يجوز لغة › ولا مانع منه › وهو محکوم له أو 
عليه » والقرآن نزل بلغة العرب 


وهناك ستة أجوبة عن الاستدلال بهذه الآية قد ذکرتها في کتابي : 
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« أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه » » فارجع إليه إن 


ەھ ع م 
يسس .> 


الدليل السادس : قوله تعالى : # إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم 4 . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه قد عبر عن الأخوة بالأخوين › 
وهذا يدل على أن التثنية جمع › فلو لم تكن التثنية جمعاً لما قال 
ذلك » فيدل على أن أقل الجمع اثنان . 

جوابه : 

المراد بلفظ « الأخحوين » هنا : الطائفتان » أو القبليتان › أو 
الجماعتان ؛ لأن اسم الأخوين يقع على ذلك » قال الشاعر : 

فالحق بحلفك في قضاعة إغا قيس عليك وخندق إخوان 

فسمى القبيلتين أخوين . 

الدليل السابع : قوله ييو : « الاثنان فما فوقهما جماعة » . 

وجه الدلالة : أن هذا نص في أن قل الحمع اثنان ؛ حيث إن 
الرسول ىة أخبر أن الاثنين جماعة » والرسول يي من أهل اللغةء 

بل آبلغهم وأفصحهم » فلو تقل هذا عن واحد من الأعراب لكان 
چ فعن صاحب الشرع ا 

جوابه : يجاب عن ذلك بجوابين : 

الحواب الأول : أن هذا الحديث ضعيف ؛ حيث روي هذا الحديث 
من طرق كثيرة كلها ضعيفة » وقد بينت هذه الطرق في كتابي « أقل 
الجمع عند الأصوليين » » وإليك بعضاً من ذلك : 


أن في سنده : « الربيع بن بدر » قال عنه النسائي : « متروك 
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الحديث » » وقال يحيى بن معين : « ليس بشيء » » وقال ابن أبي 
حاتم الرازي J:‏ الربیع بن بدر لا يشتغل به « ولا بروایته ¢ فإنه 
ضعرف الحديث » » وقال ابن كثير في « نحفة الطالب 4 J):‏ الربيع 
اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه » . 

وقيل غير ذلك . 

وإذا كان كذلك فلا يصلح للاستدلال به على إثبات قاعدة أصولية 

الجواب الثانى : على فرض صحة هذا الحديث فإنه لا يدل على أن 
أقل الجمع اثنان مطلقا » بل يحمل على أن المراد حصول فضيلة 
الصلاة جماعة من حيث الحكم الشرعى › لا من حيث اللفظ 
اللغوي ؛ لأن الشارع إنغا يبين الأحكام التى بعث لبيانها لا اللغات 
التى عرفت من غيره ؛ لأن النبى ية إنغا بعث لبيان الشرعيات . 

وبهذا يكون هذا الحديث - إن صح - دليلاً لنا » لا لهم ؛ حيث 
إنه لو كان الاثنان جمعاً حقيقة : لا احتاج إلى البيان ؛ لأنه يعرف 
ذلك من اللغة ما يعرفه . 

وهو مذهب بي حامد الإسفراييني > ونسبه بعضهم إلى إمام 
لمرن 4 ولك هاه ال الت دج كا دت دلت في کا 
« أقل الجمع عند الأصوليين » . 


الدليل الأول: قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 
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وجه الدلالة : أنه سبحانه وحده منزل الذكر » فإذا ثبتت العبارة 
بلفظ الجمع عن الواحد لم يستنكر حمل معلوم الخصص على 
الواحد حقيقة . 

جوابه : 

إن هذا ليس في محل النزاع ؛ حيث قلنا : إن الواحد الذي يعبر 
عن نفسه بلفظ الحمع › فإنه تعبير صحيح » لکن جاء عن طريق 
المجاز . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : * فقدرنا فنعم القادرون » . 

وجه الدلالة : هو نفسه ما سبق . 

جوابه : 

هو نفس الحواب السابق . 

الدليل الثالث : أن إطلاق لفظ الجمع على الواحد قد ورد في 
كلام العرب » فمثلاً : إذا برزت امرأة لرجل واحد حسن من زوجها 
آن يقول - في توبيخها - : « أتتبرجين للرجال يا لكعاء » » وهو لم 
ير إلا رجلا واحداً . 

جوابه : 

إنه لا يعني بلفظ « الرجال » رجلا واحداً » بل استعمل لفظ 
الجمع» وهو ) الرجال » بدلا من لفظ « الواحد » ؛ لأن غرض 
الزوج لم يتعلق بذلك الرجل الواحد » بل تعلق غرضه بجنس 
الرجال لظنه آنها ما تبرجت لواحد إلا وقد تبرجت لغيره » فتبرجها 
لواحد سبب للإطلاق . 
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المذهب الرابع : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة » ويطلق على الائنين 
مجازاً » ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازاً . 

دليل هذاالمذهب : ٠‏ 

أولً : استدل أصحاب هذا المذهب على أن أقل الجمع ثلاثة 
جققة بأدلة صحاب امذهب الأول - وهم الجمهور - : 

ثانياً : واستدلوا على أنه يطلق على الاثنین مجازاً ا استدل به 
أصحات لمذهب الأول ؛ حيث إنهم يطلقون الجمع على الثلائة › 
ولا عنعون من إطلاقه على الاثنين مجازاً . 

ثالثاً: استدلوا على أن الجمع لا يطلق على الواحد مجازاً بقولهم : 
إن المجار لا بد فيه من قرينة' وعلاقة » ولا علاقة بين المعنى الحقيقى 
-وهو الثلاثة - والمعنى المجازي - وهو الواحد - فلا يصح إطلاق 
الجمع عليه مجازاً . 

جوابه : 

إن الجحمع يطلق على الوالحد مجازاً » كما فی الواحد ينزل نفسه 
منزلة الجمع كقوله : « نحن فعلنا » » وهذا معروف أنه مجاز - كما 
الواحد موجودة » وهى التعدد الصادق بالتعدد الواقعى كما فى 
الجمع » والتعدد التقديري كما في الواحد الذي يقوم با تقوم به 
الا 

المذهب الخامس : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة » ولا يطلق على 


الائنين حققة ولا مجازاً 
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أو لا : استدل آصحاب هذا المذهب على أن قل الجمع اة 
ثانياً : واستدلوا على أن الجمع لا يطلق على الاثنين لا حقيقة › 
ولا مجازاً بالأدلة التالىة : 
الدليل الأول : أنه لا علاقة بين الاثنين والجمع » وعند فقد العلاقة 
يمتنع المجاز » وذلك لان المجاز لا بد فيه من العلاقة . 

جوابه : 

أن الجحمع يطلق على الاثنين بطريق المجاز » والعلاقة بين الاثنين 
والحمع موجوده وھی : التعدد الواقعى ؟ حیث إن الائنين فیهما 
تعدد» والمجمع فيه تعدد كذلك . 

الدليل الثاني : آنه لو صح إطلاق الجمع على الائنين » ولو 
مجازا : لصح نعت التثنية بالجمع وبالعكس › لکن لا يجوز أن 
يقال : « جاءنى رجلان عالمون » » ولا « جاء رجال عالمان » . 

جوابه : 

إن العرب كانت تراعى صورة اللفظ محافظة للتماثل بين الصفة 
وقد التزم بعضهم النعت مع الاختلاف مجازا . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف هنا معنوي » قد أثر فى بعض المسائل الفقهية » ومنها : 
| - لو حلف وقال : « واللّه لا أکلم بنی آدم » . 
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فإنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة ؛ بناء على المذهب الأول وهو : 
أن قل الحمع ثلاثة . 
أقل الجمع اثنان . 
۲ - الصلاة على الميت . 
قيل : لا بد أن يصلى عليه ثلاثة ؛ بناء على أن أقل الحمع ثلائة . 
وقيل : يكفى أن يصلى عليه اثنان ؛ بناء على أن أقل الحمع اثنان. 
وقیل : یکفی أن يصلی عليه واحد؛ بناء على أن أقل الجمع واحد. 
۳ - لو قال الزوج : « إن تزوجت نساء فأمرآتى طالق » : لم 
تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نسوة ؛ بناء على أن أقل الحمع ثلاثة . 
امرأته تطلق إذا تزوج امرأتين . 
امرأته تطلی ادا تروج امرأًة وأحدة 
٤‏ - إذا نذر صوم أيام - ولم يبين مقصده - فإنه يلزمه ثلاثة أيام ؛ 
بناء على أن أقل الجمع ثلاثة . 
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0 - لو قال لزوجته 1 « آنت طالق طلقات » - ولم يبين مقصده- 
فإنه يلزمه ثلاث طلقات ؛ بناء على أن أقل الحمع ثلاثة 

ويلزمه طلقة واحدة ؛ بناء على أن آقل الجمع واحد . 

وقد أفردت هذه المسألة بمصنف مستقل - لا رأيت أهميتها لطالب 
العلم - سميته : « أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه » قد 
والأصولى » فارجع إليه إن شئت فهو مطبوع بمجلد . 
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الطلب الثانى عشر 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟ 


إذا ورد لفظ عام على سبب خاص - واللفظ مستقل بنفسه دول 
سببه - فهل يسقط السبب عموم اللفظ أو لا ؟ 

فمثلاً إذا حدثت حادثة فوردت فى حكمها آية أو حديث بلفظ عام 
من الألفاظ . والصيغ السابقة الذكر » فهل يكون هذا الحكم خاصاًء 
نظراً إلى سببه » أو عاماً نظراً إلى لفظه ؟ أي : إن كان الجواب عاماً 
اخحتلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 

أي : أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يختص به › بل 
يكون عاماً لمن تسبب في نزول الحكم ولغيره . 

وهو مذهب جمهور العلماء »> وهو الحق عندي ؛ لا يلي من 
الآدلة : 

الدليل الأول : أن الحجة فى لفظ الشارع : 

فان اورد الشارع الحكم وهو مشتمل على صيغة من صيغ العموم 
- السابقة الذكر - : جعلنا الحكم عام سواء نزل ذلك الحكم 
دسبب » أو بعير سبب » وإن أورد الشارع الحكم رافظ خاص : 
خصصنا ذلك الحكم . 
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فمثلاً لو كان لرجل أربع نساء فقلن له : « طلقنا جميعاً ٠‏ » فقال 
هو : فلانة طالق ٠‏ فإنه لا تطلق إلا واحدة » وهي المعينة ›» فلم 
ينظر إلى السؤال العام > بل نظرنا إلى لفظ الزوج . 

كذلك لو قالت واحدة منهن : « طلقنى » » فقال : « كل نسائى 
طوالق » » فهنا : جميع نسائه يطلقن ؛ حيث نظرنا إلى لفظ الزوج» 
ولم ينظر إلى سبب هذا القول . 

الدليل الثاني : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على تعميم 
الأحكام الواردة على أسباب خاصة » بيان ذلك : 

آن اکر العمومات - قد وردت على أسباب خاصة » فمثلاً : 
اللعان نزلت في شأن عويمر العجلاني وزوجته › وقيل : إنها نزلت 
فى هلال بن أمية وزوجته › وآية السرقة قد نزلت فى سرقة رداء 
صفوان بن أمية » وآية القذف نزلت فى شأن عائشة - رضى الله عن 
الحميع - والأمثلة كثيرة . 

والصحابة - رضى الله عنهم - قد عمموا أحكام هذه الآيات من 
غير نكير » فدل على أن الأحكام لا تخصص بأسبابها » ولو كانت 
مخصصة بأسبابها : لكان إجماع الصحابة على التعميم خلاف 

الدليل الثالث أن المقتضي للعمل بالعموم مو جود » وهو اللفظ 
العام الذي يشمل الشيت وعیره وضعا ¢ والمانع له غير مو جود 
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في السبب وفي غيره » ومتى وجد المقتضي وانتفى المانح وجب العمل 

بالعام على عمومه ؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض . 

ا مذهب الثاني : أن العبرة ببخصوص السبب » لا بعموم اللفظ . 

أي : أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يختص به . 

أي : أن خصوص السبب يخصص العام » ويجعله مراداً به هذا 
السبب بخصوصه » فلا يعمل بالعام على عمومه . 

وهو مذهب الإمام مالك في رواية عنه » واختاره بعض الشافعية 
كالمزني » والدقاق » والقفال » وحكي عن الإمام الشافعي » وحكي 
عن بي ثور . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لو كان الخطاب الوارد على سبب عام : لجاز 
إخراجح السبب عن العموم بالاجتهاد »> كما في غيره من الصور 
الداخلة تحت العموم ضرورة تساوي نسبة العموم إلى الكل » وهو 
حلاف الإجماع . 

فمثلاً : نزلت آية اللعان بسبب قصة غوير العجلاني » وهي بلفظ 
و کک الا ا یکر > او لل فض کک 
اللعان به - وهو سبب نزوله - لجاز إخراج السبب - آي : إخراج 
عوبر - بالتخصيص كأي فرد من أفراد العموم » ولكنه لا يجوز 
إخراجه ؛ لأن الآیات نزلت بشأنه صلا » وما دام أنه لا يخرج باي 
حال » بينما غيره من الأفراد يجوز إخراجه » فثبت أن اللفظ مختص 
ور 

جوابه : 

إنا ما قلنا : إن الحكم الوارد بلفظ عام على سبب خاص يجب 
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تعمیمه لما ورد بشانه ولغیره › فن هذا لا یلزم منه : جواز إخراج 
الشبت 2 وهو ما ورد الحكم دشانه کعویمر فی آیات اللعان وذلك 
لأنه لا حلاف في أن كلام الشارع فى آيات اللعان - مثلاً - هو بيان 
كم ما وقع لعوير » ولكن هل هذه الآيات الواردة فى اللعان بيان 
لعويمر خاصة ٠‏ أو بيان له ولغيره مما شابه ذلك ؟ هذا هو محل 
فعندنا : أن اللفظ الوارد في حكم اللعان يعم عوير ويعم غيره » 
لكن الفرق بينه وبين غيره : أن اللفظ تناوله تناولاً قطعياً » وتناول 
غيره تناولاً ظنيا » لذلك قلنا - هناك - : إن دلالة العام ظنية » وما 
یخرج بحال » آما غیره فیجوز تخصیصه بدلیل معتبر . 

الدليل الثاني : آن الراوي حرص على نقل سبب نزول الحكم ولا 
فائدة من حرصه على نقل السبب إلا لأن الحكم مختص به » فلو كان 
الحكم عاماً : لكان نقل السبب وعدم نقله سواء فى عدم الفائدة . 
جوابه : 
لا نسلم ما قلتموه ٠‏ بل إن لنقل الراوي للسبب فائدتان هما : 
الفائدة الأولى : امتناع إخراج السبب - وهو عوبر مثلاً - من 
آیات اللعان بحكم التخصيص بالاجتهاد » وذلك لأنه تناوله قطعا 
-فذكره للسبب ينبه على ذلك - وقد سبق بيان ذلك . 

الفائدة الثانية معرفة اآسباب نزول الآيات »> وورود الأحاديث ¢ 
وهذا يتضمن فوائد › منها : 

ألا : معرفة سير الصحابة وما جرى بينهم » لنقتدي بالحسن من 


ت 


الوقائع التي وقعت في عصرهم » والتأسي بصبرهم على ما آلم بهم 

انيا : معرفة معاني النصوص الشرعية من الكتاب والسكّة » فإن 
الغارف تس ول 8 الآية أعلم يراد الشارع من غير العارف . 

الا معرفة مقاصد الشارع في كل آية أو حديث 

رابع : التوسع فى علم الشريعة ؛ حيث إن العالم بأسباب نزول 
الآيات أقدر على استنباط الأحكام منها من غيره . 

الدليل الثالث : أنه لو لم يكن للسبب تأثير في الحكم لما أخر 
الشارع بيان الحكم إلى حالة وقوع تلك الواقعة . 

أي : أن الشارع قد أنزل حكم الظهار - مثلاً - بعد وقوع حادثة 
أوس بن الصامت وزوجته مباشرة » وهذا يدل على أن حكم الظهار 
مختص بأوس وامرآته ؛ إذ لو كان الحكم عاماً لأوس وزوجته 
وغيرهما لأنزل حكم الظهار قبل وقوع تلك الواقعة » أو أخره عن 
وقوع الحادثة » ولكن لم يفعل ذلك » فثبت أن نزول الحكم بهذا 
الوقت بالذات يدل على اختصاصه بالحادثة التي وقعت فيه . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 


الجواب الأول : أن قولكم - في هذا الدليل - تحكم على الله 
تعالى » وليس لنا التحكم عليه » وسؤاله : لم فعل كذا ؟ ولم لم 
يفعل كذا ؟ وما فائدة نزول هذا فى هذا الوقت ؟ إلى آخر الأسئلة 
لتى لو سمح بثلها لأدى إلى الكفر والظلال » فلا يجوز طلب 
الفائدة لأفعال الله تعالى » فهو معلوم آنه لا يفعل شيئاً إلا وفيه فوائد 
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ومصالح : فقد يدركها بعض العلماء » أو يدرك بعضها » وقد لا 
يدركها فتكون تعبدية » فله سبحانه أن ينشئ التكليف فى أي وقت 
شاء ؛ لعلمه سبحانه أن مصلحة العباد والبلاد تقتضى ذلك › قال 
تعالى : # لا يسال عمايفعل # . 

الحواب الثاني : أن قولكم : ١‏ إنه ما أخر بيان الحكم إلى وقوع 
الواقعة إلا لأن الحكم مختص بهذه الواقعة » يلزم منه : أن يختص 
الرجم بماعز » واللعان بعويمر وزوجته » أو هلال وزوجته » والسرقة 
وذلك كله خلاف إجماع الصحابة »› فيکون ظاهر البطلان 

الجواب الثالث : على فرض أن سؤالكم صحيح : فإنا نقول -فى 
الجواب عن ذلك _: إن الله علم أن مصلحة العباد والبلاد تقتضي نزول 
آيات اللعان - مثلاً - فى هذا الوقت » فأراد إيقاع واقعة لينزل الحكم 
لتکون حکماً له ولغیره ممن شابهه : 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - لم أحدث حادثة لأجل إنزال حكم اللعانء 
ولم لم ینزله ابتداء کغیره ؟ 

جوایه : 

إن الله أحدث بعض الحوادث » وأنزل بشأنها أحكاماً شرعية ؛ 


لامرن ۴ 
أو : ُن انال | وا إب بعد حدوث الحادثة وة 
2 جو ج ي 
النفوس من إنزال الحكم ابتداء . 
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انيهما : ليعلم الناس أن الرسول َيه لم أت بشيء من عنده › 
بل إن كل ما جاء به من القرآن والسنة هو من عند الله وحده » قال 
تال ٠‏ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير » > ولذلك 
كان يتوقف عن جواب بعض الأسئلة حتى ينزل به وحي . 

الدليل الرابع E‏ الحكم جواب » والواقعة والحادثة سوال » ومن 
شرط الحواب : أن يکون مطابقاً للسؤال لا يزيد عنه ولا ينقص »› فلو 
كان الجواب عاماً والسؤال خاصاً لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال »› 
والأصل المطابقة ؛ لكون الزيادة عديمة التآثير فيما يتعلق به غرض 
السائل... 

جوابه : 

إن أردتم بمطابقة الجواب للسؤال : الكشف عنه » وبيان حكمه › 

وأن یکون متناولاً له : فهذا نسلمه لکم » وقد وجد وحصل . 

أما إن أردتم بمطابقة الحواب للسؤال : أن يكون مطابقاً له تمام 
المطابةة بدون زيادة بعض البيانات لغير ما سئل عنه : فلا نسلم ؛ 
وذلك لأنه قد ثبت في الشريعة أن الشارع يسال عن شيء فيجيب عنه 
وعن غيره » كما ورد أنه ي لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال : 
« هو الطهور ماؤه الحل ميتته » » فهنا قد تعرض حل اليتة » ولم 
يکن مسؤولاً عنها . 

بيان نوع الخلاف : 

قد يبدو أن الخلاف - هنا - لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين 
على أن أحكام اللعان » والظهار › وال > والرجم » وغيرها ما 
نزلت بسبب حوادث خاصة : هي عامة لمن نزلت بسببهم › 
ولغيرهم»› لكن أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - قالوا : 
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أخذنا هذا العموم عن طريق اللفظ العام : ولم يلتفتوا إلى كونه نزل 
بسبب أو بغير سبب » أما أصحاب المذهب الثانى فقد قالوا : إن 
ی ا رماغ و 
اللفظ العام الوارد في النص ؛ لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه › 
ولكن آخذنا ذلك العموم عن طريق القياس » أي : قياس الحوادث 
المشابهة على ما حدث لعوير » وهلال » وأوس . 

لك لوط الى الد > هد اف اماب انحن ع ان 
ظنية ؛ لأن دلالة العام ظنية » ودلالة القياس ظنية . 

ولكن الحق : أن الخلاف معنوي ؛ لأن أصحاب المذهب الأول 
قصدوا أن تلك الأحكام قد ثبتت للحوادث المشابهة لما حدث لعوعر 
وأوس ٠»‏ وهلال عن طريق النص واللفظ . 

أما أصحاب المذهب الثاني فقد قصدوا : أن تلك الأحكام قد 
نتت للحوادث المشابهة لعوير وأوس عن طريق القياس . 

والفرق بين ما ثبت عن طريق النص ٠‏ وما ثبت عن طريق القياس 
من وجهين هما : 

أولهما : أن الحكم الثابت عن طريق عموم النص أقوى من الحكم 
الثابت عن طريق القياس . 

انيهما : أن الحكم الثابت عن طريق النص ينسخ » وينسخ به » 
أما الحكم الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ » ولا ينسخ به - كما 
سبق بیانه - . 
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الطلب الثالك عشر 
حكاية الصحابى للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم ؟ 


إذا حكى الصحابي ما شاهده من الحوادث بلفظ عام كقوله : 
«نهى رسول الله َة عن المزابنة » وأمر بوضع الجوائح » وقضى 
بالشفعة للجار » فهل يؤخذ بعموم قوله أو لا ؟ اختلف في ذلك 
على مذهبين : 

المذهب الأول : أن قول الصحابي : أمر رسول الله مي » أو 

نهى» أو قضى ٠‏ أو حكم يقتضي العموم ›» وهو مذهب كثير من 
العلماء » واختاره سيف الدين الآمدي » وهو الحق عندي ؛ لإجماع 
الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء السلف والخلف على أن قوله 
يفيد العموم : فقد عرفنا - بالاستقراء والتتبع - آنهم كانوا يرجعون 
الى هاه اا2 وجرد ها فى غ الور الى حمل ف 
أزماتهم : فقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : ( كنا نخابر 
أربعين سنة حتى أخبرنا رافع أن النبي ية نهى عن المخابرة ٠‏ » وإذا 
رأى أحد منهم شخصاً يبيع بالمزابنة أو المحاقلة منعوه مستدلين بقول 
الصحابي : « نهى رسول الله ية عن المزابنة والمحاقلة » وكانوا 
يمنعون عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه مستدلين بقول الصحابي : 
«نهى رسول الله .عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه » » وكذلك 
فقد أخذوا بقول الصحابي : ١‏ أمر رسول الله ية بوضع الجوائح ٠»‏ 
وبقوله : « رخص رسول الله في السلم » › وبقوله : « رخص 
رسول الله ڪي في العرايا » » وقوله : « قضى رسول الله ياه 
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بالشفعة للجار » » وكانوا يفعلون ذلك » ويستدلون بتلك الألفاظ 
دون نكير من أحد » فصار هذا إجماعاً منهم على الاحتجاج بمثل 
ا لمذهب الثانى : أن قول الصحابى : آمر رسول الله » أو نھی 
ى ا لمر 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

أن قول الراوي 1 مر ¢ أو نهى هو حكاية للراوي )ا شاهده » 
وهذه الحكاية محتملة لاحتمالات هى كما يلى : 

الاحتمال الأول : أن يكون قد سمع لفظاً عاماً » فحكاه كما 
ا . ) 

الاحتمال الثاني : أن يكون قد سمع لفظاً خاصا فظنه عاماً › 
فحکاه على آنه عام . ١‏ 
الاحتمال الالت ان یکون قد شاهد أمراً خاصا ¢ ولکنه فهم 
العموم › فحكاه بصيغة العموم 

وهذه الأحتمالات متساوية » فلا يرجح أحدها إلا بمرجح » ولا 
بلفظط عرف عمومه » وقيل : إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط 
به الاستدلال . 

جوایه : 

إن هذه الاحتمالات تنقدح فى الذهن ولکن رجحلا إفادة ما 
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أولهما : إجماع الصحابة ومن بعدهم من السلف والخلف - كما 
اله ب 

ثانيهما : أن الحاكي - وهو الصحابي - عربي فصيح عارف 
بدلالات الألفاظ » فهذا يبعد عنه احتمال أن يفهم ما ليس عاماً أنه 
عام حتى يحكيه بصيغة العموم . ) 

وكذلك هو - أي : الحاكي وهو الصحابي - قد شهد الله له 
ورسوله بالعدالة » فهو ذو ورع ودين وتقوی › وهذا کله ينعه من 
حكاية العموم » وهو غير متيقن له ؛ لأنه يعلم أن ذلك يوقع الناس 
في لبس وإبهام . 

وعلى فرض أن هذا الراوي الصحابي لم يقطع بالعموم › فلا 
يمكن أن ينقل ما يقتضي العموم إلا وقد ظهر له العموم › والغالب 
إصابته فيما ظنه ظاهراً وراجحاً » والعمل - بالغالب الظاهر واجب› 
فيجب العمل بما ظهر منه» ومهما ظن صدق الراوي فيما نقله عن 
النبي ىي وجب اتباعه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي » بيان ذلك : أن أصحاب المذهبين قد اتفقا على 
أن النهي عن المزابنة ولخا > بوالجاقلة »وة 6 ولا 4 
والغرر » والأمر بوضع الجوائح » والقضاء بالشفعة فيما لم يقسم 
-إلى آخر ذلك عام وشامل للأشخاص الذين نهوا › وآمروا › 
وقضي في حقهم ون جاء بعدهم من شابههم . 

ولكن اختلفوا فى طريتق ذلك : فأصحاب المذهب الأول قالوا : 
استفدنا ذلك العموم عن طريق لفظ الصحابي ونصه › أما أصحاب 
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اذهب الثاني فقالوا : فد استمدنا تعميم الأحكام من دلیل خارجي › 
وهو القياس › أي قياس غيرهم عليهم . 

والفرق بون ما ثبت عن طريق النص > وما ثبت عن طريق القياس 
من وجهين قد ذكرناهما فى مسالة ( هل العبرة بعموم اللفظ أو 
ببخصوص السبب » . 
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المطلب الرابع عشر 
حكاية الراوي لفعل النبي ل بلفظ « كان » هل فيد 
العموم ؟ وآن هذا الفعل يتكرر منه ي »أو لا ؟ 


إذا قال الراوي : « كان النبى ىيل يفعل كذا » » فهل هذا يفيد 

وهو لبعضص العلماء »> وهر الحی ¢ لن الراوي إنغا يحكي الفعل 
والحادثة بلفظ « كان » إذا ثبت عنده تكرار ذلك الفعل »> حيث لا 
يفهم من لفظ « كان » إلا التكرار فى مخاطباتنا فتقول - مثلاً - : 
«كان زيد يأتى هذه المكتبة » » لا يمكن أن يقول ذلك إلا إذا كان زيد 
يتردد عليها أكثر من مرة . 
العلماء . 

أن الفعل إنا يفيد الماهية من حيث هي بقطع النظر عن المرة أو 
لار 4 حت لا جت للك رار فا کون هاا القرل دال على 
التكرار » بل يكون التكرار مستفاداً من دليل خارجي . 

جوابه : 

إن هناك موجباً للتکرار » وهو ما ذکرناه فی دليلنا . 
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بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إن المعبر بلفظ « كان » يدل تعبيره على أن 
فعل النبى ية الذي حكاه هذا الراوي بلفظ « كان » متكرر ؛ بناء 
غل اذهب الأول 

أما بناء على المذهب الثانى : فإن تعبيره بلفظ « كان » لا يدل على 
کا ا > زل على ا الاح فق 

ولا شك أن ما تكرر وقوعه من فعله َي أقوى نما وقع مرة واحدة. 
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المطلب الخامس عشر 
هل يدخل العبد فى الخطاب المضاف إلى الناس 
والمؤمنين › والأمة › والمسلمين ؟ 


لقد اخحتلف في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن العبد يدخحل تحت خطاب التكليف بالألفاظ 
العامة المطلقة مثل : « الناس » » و« المؤمنين » » وا المسلمين » › 
و«الأمة » » فهو كالحر » فلا يخرج منها إلا بقرينة . 
وهو مذهب جمهور العلماء > وهو الحتق ؛ لأن العبد من جملة 
من يتناوله اللفظ ؛ فهو من « الناس » » ومن « المؤمنين » » ومن 
«المسلمين» » ومن « الأمة ٩‏ » بدلیل : أنه يوصف فيقال : هذا العبد 
مسلم » ومؤمن » ومن الناس » والأمة » ولا يوجد مانع من دخوله 
لا شرعي ولا عقلي . 
اذهب الثانى : أن العبد لا يدخحل تحت تلك الخطابات إلا بدليل 
ر دعك ور مهي مقن الغا د رب اا : 
دليل هذاالمذهب : 
أن أكثر الأوامر الشرعية لم يدخل العبد فيها كالأمر بصلاة الجمعةء 
والأمر بالزكاة » والأمر بالحج » والأمر بالجهاد » ونحو ذلك › ما 
يدل على أن تلك الخطابات موجهة إلى کاملي التكليف . وهم 
الأحرار . 
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ا آنه نظراً إلى خروج العبد عن بعض التكاليف > فإنه لا 
يدحل ضمن الخطابات العامة إلا بدليل وقرينة . 

جوابه : 

إن خروج العبد عن بعض التكاليف لا يلزم منه : عدم دخوله في 
الخطابات العامة ؛ لان هذه التكاليف التى سقطت ورفعت عنه : قد 
سقطت ورفعت عنه لعذر » وهو : 2 ج و ا 
ببخدمه سيده ٠‏ فإذا زال هذا العذر - وهو الرق - عادت إليه 
التكاليف كاملة » قياساً على المريض والمسافر والحائض والنفساء › 
فإن هؤلاء تسقط عنهم بعض التكاليف كأداء صوم رمضان في وقته 
لعذر » وهو التلبس بالمرض ٠‏ أو السفر » أو الحيض ٠‏ أو النفاس › 
فإذا زال هذا العذر عاد إليهم هذا التكليف . 

وقياساً على الحائض > والنفساء » حيث تسقط عنهما الصلاة في 
وقتها لعذر وهو : الحيض > والنفاس » ولا يقضيان › فاإذا زال 
الحيض أو النفاس عاد إليهما وجوب الصلاة . 

ولم يقل أحد : إن المريض ٠‏ والمسافر » والحائض › والنفساء لإ 
يدخلون كت فط ١‏ الناس » » و المؤمنين » » و« المسلمين » › 
ولالامة > وهم في حالة عذرهم » فكذلك العبد يدخل تحت لفظ 
الناس والمؤمنين » وغيرها من الخطابات » وهو في حالة الرق » ولا 
فرق بين العبد وهؤلاء » والجامع : أن كلا من العبد والمريض 
والمسافر والحائض والنفساء قد زال عنه التكليف لعذر » وهو الرق 
بالنسبة للعبد » والمرض ٠‏ والسفر » والحيض › والنفساء » فإذا رال 
هذا العذر عادت إلى هؤلاء جميعاً التكاليف كاملة . 
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اعتراض على هذا : 
قال قائل - معترضاً - : إن الصلاة والصيام قد سقطت عن 
الملسافر » والحائض ٠‏ والمريض ٠‏ والنفساء ؛ نظراً لوجود السبب 
الملسقط وهو : وجود مشقة الجمع بين هذه التكاليف والمرض > 
والسفر » والحيض » والنفاس » أما العبد فلا توجد هذه المشقة 
فيستطيع أن يصلي الجمعة » ويحج » ويزكي » ويجاهد » ومع ذلك 
فقد أسقطت عنه تلك التكاليف » فلم تسقط عنه تلك إلا لأنه لا 
يدخل تحت الخطابات الموجهة إلى الأحرار ؟ 
جوابه : 
كذلك العبد قد أسقطت عنه هذه التكاليف لأسباب » وهي كما 
ياي : 
أما سبب سقوط صلاة الحمعة عله فهو : أنه مأمور بخدمة سيده ؛ 
حيث إنه يعتبر من مال السيد › فلا بد أن يسخر لهذه الخدمة . 
والخدمة لا تتم إلا إذا كان خادماً في كل الأوقات › ومنها وقت 
صلاة الجحمعة ؛ حيث إنه يبقى في المنزل ويجهزه استعداداً لقدوم سيده 
من الصلاة » ثم إنه قد أخرج أبو داود : أن النبي َة قال : «الجمعة 
حتق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد ملوك › أو امرآة » أو 
صبي » آو مريض » . 
فاستثناء هؤلاء يدل على أنهم يدخلون في الخطابات » كما دخل 
غيرهم » وإنما خرج العبد بالاستثناء ؛ لا ذكرناه من السبب . 
أما سبب سقوط الزكاة عنه فهو : أن الزكاة تجب على من ملك 
ناا وجل عله الرل > والحد ل عاك الال > ل كله فرك > 
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قياس على الجر الفقير الذي لا يلك نصابا » فإنه لا تجب عليه 
الزكاة» ذلك فقد دخحل تحت تلك الخطابات > فكذلك العبد : 
أما سبب سقوط الحح عنه فهو : ما قلناه فى سبب سقوط صلاة 
الحمعة عنه . 
ولان الحج مشر وط بالاستطاعة المالية » والعبد لا ملك شيا ؛ 
لذلك سقط عنه الحج ؛ قياساً على الحر الذي لا ملك ما يحج به » 
فإنه يسقط عنه الحج » ومع ذلك يدخل تحت الخطابات » فكذلك 
العبكد . 
للسيد » وفى الجهاد تعرض للتلف» والسيد له حفظ ماله من التلف. 
المذهب الثالث : أن العبد لا يدخل فى الخطابات العامة المتعلقة 
بحقوق الآدميين » أما الخطابات العامة المتعلقة بحقوق الله > فيدخل. 
أن العبد لا يلك فعل شىء من حقوق الآدميين كالعقود 
والإقرارات » ونحو ذلك » فلم يدخحل فى الخطاب بها » أما حقوق 
الله فإنه ملك أن يتعبد الله سبحانه . 
جوابه : 
رقيقاً وملكاً لسيده» وهذا لا ينع من دخوله فى الخطاب بها وبغيرهاء 
الأفراد » وإن جاز أن يخصص فرداً »> وتخصيص هذا الفرد لا يبطل 
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ما وضع له > وكذلك حقوق الله تعالى يتوجه إليه الخطاب بها › 
وكثير منها لا يلك فعله - كما سبق بیانه - ومع ذلك لا ينع دخوله 
تحت تلك الخطابات . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ؛ وذلك لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن 
العبد يدحل ضمن الخطابات الموجهة إلى الأحرار كالناس » والامة » 
والمسلمين » والمؤمنين دخولا أصلياً »> ولا يخرج عن ذلك الخطاب إلا 
بدليل » وهي الأسباب التي ذکرناها سابقاً . 
أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم قصدوا : أن العبد لا يدخل 
ضمن تلك الخطابات أصلاً > وما دخل فيها فإنه دخل بدليل مثل 
القياس . 
أما أصحاب المذهب الثالث فهم وافقوا أصحاب المذهب الأول 
بالنسبة لحقوق الله تعالى » ووافقوا أصحاب المذهب الثاني بالنسبة 
لحقوق الآدميين . 
ويلزم من ذلك : بناء على المذهب الأول أنه تجب على العبد صلاة 
الحمعة إذا آذن له سيده فى حضورها ۽ أن المانع كان من جهة السيد 
وقد انتفى . 
وكذلك يلزم منه بناء على المذهب الأول : آنه يجب عليه الحج إذا 
آذن له سيده في دخول الحرم . 
أما على المذهب الثاني فإنه يلزم منه : آنه لا تچب عليه صلاة 
الجمعة » ولا الحج » ولو أذن له سيده ؛ لأنه أصلاً لم يدخل تحت 
التكاليف إلا بدليل خارجي . 
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الطلب السادس عشر 
المجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء ؟ 


ولبیان محل النزاع لا بد مما يلى : 

) أو لا إن کان الجمع خحاصا بالذكور كلفظ « الرجال » » فإن 

ثانا : إن كان الجمع خاصا بالإناث كالنساء » والبنات » فإن 
الرجال لا يدخلون بالاتفاق . 

ثالناً : إن كان لفظ الجمع متناولاً للذكور والإناث لغة ووضعاً 
كلفظ « الناس » » فهو يتناول الذكور والإناث بالاتفاق . 

رابعاً : إن كان لفظ الجمع قد جاء بلفظ لا يتبين فيه التذكير » ولا 
التانبث مثل : أذوات. الط والاستفهام » فإن هذا يتناول الذكور 
والإإناث اتفاقاً . 

خامساً : إن كان الجمع قد ورد بلفظ قد تبين فيه علامة التذكير 
بشکل واضح كالجمع بالواو والنون مثل : « المسلمين » › أو 
«المؤمنين» » أو « الصابرين ٠‏ » أو « الشاكرين » › أو جمع بضمير 
الجمع مثل قوله تعالى : # وكلوا واشربوا ولا تسرفوا & › و«قاموا»» 
و( فعدوا . 

فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف هل تدخل النساء فيه أو لا ؟ على 
مڏذهمين : 
امذهب الأول : أن النساء يدخلن في الجمع الذي تبينت فيه علامة 
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اکر کالسلمن « والمؤمنين « واشربوا « وکلوا وقامواً « ولا 
يخرجن إلا بدليل . 

وهو مذهب ارمام اخ فی روایه عله » وأكثر الحنابلة و کشر 
من الحنفية » وبعض الشافعية » وبعض المالكية »> وبعض الظاهرية 
کمحمد بن داود . 

وهو الحق عندې لدليلين : 

الدليل الأول : أن المألوف والمعتاد عند العرب أنه إذا اجتمع 
الذكور والإناث غلبوا جانب التذكير فى ألفاظهم وخطاباتهم » ولو 
كان الذكر واحداً . 

فمثلاً : إذا كان أمامك عدد من النساء » فإن اللغة تقتضى أن 
تقول: « قمن » › و« اخحرجن » اتفاقاً . 

وإذا كان أمامك عدد من الرجال » فإن اللغة تقتضى أن تقول : 
«(قوموا» » و أخرجوا » اتفاقاً . 

وإذا كان أمامك عدد من الرجال وعدد من النساء - وهم 
مجتمعون - فإن الصحيح عند أهل اللغة أن تقول : « قوموا » › 
و«اخحرجوا » بدليل : آنك لو قلت للرجال : ( قوموا » » 
و«اخحرجوا» » وللنساء « قمن » » و« اخحرجن » لعده آهل اللغة › 
لكنة وعياً » وغير موافق للقواعد اللغوية . 

فعلم من ذلك : أن الخطاب يصلح لهما » ويشتمل عليهما . 

وقد وقع تخليب المذكر على المؤنث في قوله تعالى : ل قلنا اهبطوا 
منها جميعاً # › والمخاطبون ثلاثة : « آدم » » و( حواء » » 
و«إبليس» » فلو كانت النساء لا يدخلن لقيل لآدم وإبليس : « اهبطا» 
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ولحواء : « اهبطي » » ولكنه لم يقل ذلك » عا يدل على أن النساء 
يدخلن ضمن الخطاب الذي ظهرت فيه علامة جمع المذكر . 

وقاعدة التغليب معمول بها عند العرب » معمول بها في كلامهمء 
والقرآن جاء بلغة العرب ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة : 

فمنها : تغليب جمع من يعقل إذا كان معه من لا يعقل كقوله 
تعالى : * والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يشي على بطنه ومنهم 

ومنها : تغليب أحد الاسمين على الآخر ؛ لأسباب هي : 

إما لشرف التذكير كقوله تعالى : # ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس € ٠‏ فإنه غلب هنا الأب على الأم » ومنه قول الفرزدق : 

أخذنا بآفاق السماء عليكم لا قمراها والنجوم الطوالع 

فقوله : « قمراها » تغليب للفظ « القمر » على لفظ « الشمس » 
لكون القمر مذكراً » والشمس مؤنثا . 

وإما أن يغلب أحد الاسمين على الآخر فته كقولهم : « دولة 
العمرين » يريدون أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - . 

وأما أن يغلب أحد الاسمين لكراهة النطق بالاسم الآخر كقول 
عائشة - رضي الله عنها - : « وما لنا عيش إلا الأسودان » تريد : 
التمر والماء » والتمر أسود » والماء أبيض ٠‏ فغلبت التمر الأسود مع 
آن كلاهما مذكر » ولكن العرب شأنها كراهة ذكر البياض › لإيهامه 
اروص ٠‏ ولتك غد مرد الأبض احم ا » وهه فل غا 
الصلاة والسلام : « بعثت إلى الأسود والأحمر » . 

الحلاصة : آن العرب آلف منهم تغليب شيء على شيء »› وإذا 
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ألف ذلك كان كالقاعدة اللغوية » فمن تكلم بغير ذلك » فإنه لم 

الدليل الثاني : أن أكثر أوامر الشرع ونواهيه »> وخطاباته العامة 
وردت بلفظ التذكير كقوله تعالى - في كثير من الآيات - : # يا أيها 
الذين آمنوا 4 › وقوله : # هدى للمتقین 4 › وقوله : # کلوا 
واشربوا ولا تسرفوا 4 › وقوله : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 › 
وقوله : # ولا تقربوا الزنى 4 › وقوله : # ولا تقتلوا النفس 4 › 
ول # وذروا ما بقي من الربا @ > وانعقد الإجماع على أن النساء 
يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر والنواهي » وجميع الخطابات 
فلو كانت الصيغة خاصة بالذكور لكانت تلك التكاليف خاصة بهم 
فلا تتعداهم إلى النساء »> وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة . 

اعتراض على هذا : 

قال قائل - معترضا - : إن النساء لم يدخلن في ذلك اللفظ › 
وإنما شاركن الرجال في الحكم بدليل غير اللفظ . 

جوایه : 

انه لو کان هناك دلیل خارجي لعلمناه » وما دمنا لم نعلمه فلا 
يثبت » ومدعيه يحتاج إلى إظهاره . 

امذهب الثاني : أن النساء لا يدخلن في الحمع الذي تبينت فيه 
علامة التذكير كالمسلمين ونحوها إلا بدليل خارجي . 

وهو مذهب كثير من الحنفية » وبعض المالكية كالباقلاني » وأكثر 
الانيا راا > ون ا ا كو ر غ 
الإمام أحمد . ۰ 

أدلة أصحاب هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الله ميز النساء بآلفاظ خاصة كالمسلمات › 
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والمؤمنات » ونون النسوة » فقال تعالى : # إن المسلمين 
والمسلمات... 4 » فلو كن يدخلن ضمن الخطاب الذي ظهر فيه 
علامة التذكير : لما حرص على تخصيصهن وتييزهن بألفاظ خاصة › 
ولاكتفى بخطاب التذكير » ولكنه لم يفعل ذلك » بل خص الذكور 
بخطاب والإناث بخطاب آخر ما يدل على آنهن لا يدخلن ضمن 
ا لخطابات التي ظهرت علامة التذكير فيها إلا بقرينة . 

جوابه : 

أن الشارع قد حص النساء بألفاظ كالمسلمات ونون النسوة للبيان › 
والإيضاح » والتأكيد عليهن » وكونه يفعل ذلك لا ينع من دخولهن 
في اللفظ العام الصالح لهن › فقد ورد أنه يذكر لفظ عام لجميع 
الأفراد » ثم يخص بعض الأفراد بالذكر » ويعطف الخاص على العام 
للتأکید عليه والاهتمام به مثل قوله تعالی : # من کان عدواً له 
وملائکته ورسله وجبريل وميكال 4 » فلفظ « الملائكة » عام لجميع 
الملائكة » ويدخل جبريل وميكائيل » ومع ذلك فقد خصهما بالذكرء 
ومثله قوله تعالى : # فاكهة ونخل ورمان # › فإن لفظ « الفاكهة » 
عام وشامل لحميع أنواع الفاكهة » ومنها الرمان » ومع ذلك فقد 
تالكر . 

فإذا جاز ذلك فإنه يكون جائزاً في قوله تعالى : # إن المسلمين 
والمسلمات ¢ . فيكون لفظ ‹« المسلمين » عام للذكور والإناث » 
وعطف عليه « المسلمات “ زيادة في التأكيد وتخصيصا للشيء بالذكر. 

الدليل الثاني : قياس الحمع على المفرد 0 

أن الجمع هو ذكر الواحد ثلاث مرات . 

فقولنا : « مسلمون » هو تكرير لقولنا : « مسلم ومسلم ومسلم » 
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والمفرد وهو : « المسلم » لا يشمل المؤنث اتفاقا » فكذلك الجمع لا 
اول انث . 

جوابه : 

إن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إن كلامنا في 
الجمع الذي فيه علامة التذكير » وليس كلامنا في المفرد › فالمفرد لا 
شك أنه لا تدخل النساء فيه » أما الجحمع فيدخحلن » ولا يمتنع أن 
يدخل الشيء في الشيء في حال الجحمع» ولا يدخل في حال الإفراد. 
يۇيد هذا : أن من لا يعقل يدخل في جمع من يعقل » ولکنه لا 
يدخحل من لا يعقل فيمن يعقل في حال الإفراد ٠‏ 

الدليل الثالث : قياس الرجال على النساء » بيانه : 

كما آن الرجال لا يدخحلون في جمع النساء » فكذلك النساء يجب 
آن لا يدخلن في جمع الرجال . 

جوابه : 

إن هذا القياس فاسد - أيضاً - ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إنا 
قلنا : إن النساء يدخحلن ضمن الخطابات التى فيها علامة التذكير ؛ 
لاله وردت الكت د ولم ترد برل ارال ى جم الات 
- كما سبق بيانه - وذلك لكون التذكير أقوى ؛ حيث إن العرب 
غلبوا لفظ التذكير » ولم يغلبوا لفظ التأنيث لأسباب ذكرناها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول قصدوا : 
أن النساء دخحلن فى دلالة اللفظ الذي فيه علامة التذكير ›» ولا 
رجن الا هلل ء اع اباب النحب اكاى فان فد :ان 
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النساء لم يدخلن في دلالة ذلك اللفظ ولا يعمهن » ولا يدخلن تحته 
وضمنه إلا بدليل كالقياس عليهم . 

وبناء على ذلك فقد اختلفوا في بعض الفروع » ومنها : 
١‏ - إذا قال لمن أمامه من الرجال والنساء : «ملكتكم هذه الدار». 

فإنه بناء على المذهب الأول : فإن النساء يشاركن الرجال فى 
ملكية هذه الدار » أما على المذهب الثاني : فإن النساء لا حق لهن 
فی هذه الدار . 

۲ - إذا صلّت المرأة ودعت بدعاء فهل يكفيها أن تقول : « وما أنا 
من المشركين » وأنا من المسلمين » » أو لا بد من ذكر جمع المؤنث ؟ 
احتلف فى ذلك على قولين : 

القول الأول : إنه يكفيها أن تقول ذلك؛ بناء على المذهب الأول. 

القول الثاني : آنه لا بد أن تقول : « وما أنا من المشركات » وأنا 
من المسلمات ٠»‏ وإلا لما قبل دعاؤهاء» وهذا بناء على المذهب الثاني . 

۳ - إذا قال رجل لحمع من الرجال والنساء ومعهم زوجته - وهو 
يعلم بوجودها - : « طلقتکم » » فهل تطلق زوجته ؟ اختلف في 
ذلك على قولين : 

القول الأول : أنها تطلق ؛ لأنها تدخحل فى خطاب الرجال » هذا 
بناء على المذهب الأول . 

القول الثاني : آنها لا تطلق ؛ لأنها لا تدخحل في خطاب الرجال 
إلا بدليل » وقوله : « طلقتکم » خطاب رجال فلا تدخحل فيه › 
فينبغي لأجل ذلك : ألا تطلق . 
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العام بعد التخصيص هل هو حقيقة 
في الباقی أو یکون مجازا ؟ 


أي : اللفظ العام إذا حص منه أفراد هل يكون حقيقة في الباقي› 
أو يصير مجازاً فيما بقى بعد التخصيص ؟ لقد اختلف العلماء ء في 
ذلك على مذاهب : ۰ 

المذهب الأول : أن العام إذا دخله التخصيص فإنه حقيقة فيما بقي 
بعد التخصيص مطلقاً » أي : سرواء كان المخصص متصلاً أو غير 
متصل . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » وأكثر الشافعية » وأكثر الحنابلة › 
وحكي عن الإمام أحمد » وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : قياس اللفظ العام بعد التخصيص على اللفظ قبل 
التخصيص . 

بيانه : أن اللفظ العام متناول للباقي بعد التخصيص كما كان 
متناولاً له قبل التخصيص .» واستعمال اللفظ العام في الباقي قبل 
ا ا ا 
في الباقي بعد التخصيص حقيقة كذلك » لوجود المقتضي للحقيقة › 
وهو اللفظ المتناول لهما . 
الدليل الثاني : أن الملخصص قد أثر في المخصوص والمخرج فقط“ 
ولم يؤثر في الباقي بعد التخصيص فيبقى على ما هو عليه › بيان 
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ذلك : أن لفظ « السارق » - مثلاً - قد وضع لحميع السارقين › 
فلما جاء اللخصص صرف دلالة لفظ (« السارق » عن بعض 
السارقين» وبين أن هذا البعض - كالمجنون والصبي - ل تقطع 
أيديهما إذا سرقا » وإذا صرفت دلالته عن هذين الشخصين › فإن 
دلالة اللفظ - وهو السارق - على الأفراد غير المخصوصين باقية لم 
تتغير » ومستمرة على ما هي حقيقَة . 

فاللخصص لم يؤثر في الباقين » بل أثر في الملخصص والمخرج › 
فتبقى دلالة اللفظ العام اللخصوص حقيقة فيما بقي . 

يؤيد ذلك الاستثناء فإنه لو قال لعبده : « أكرم الرجال إلا زيداً ٠‏ 
فإن الاستشناء خحاص بزيد » والخطاب متعلق به » وقد أخرجه عن 
الإكرام » فالاستثناء - هنا - قد صرف دلالة اللفظ عن زيد فقط › 
ولم يتعرض للرجال الباقين لا من قريب ولا من بعيد » فيبقى 
ا لخطاب موجه إليهم بالإكرام حقيقة » فتكون دلالته حقيقية عليهم . 
ولا فرق بين القرينة اللخصصة المتصلة والمنفصلة فى ذلك › كما 
لاحظت من المثالين ؛ لأن الشارع لم يفرق بينهما . 

المذهب الثاني : أن العام إذا دخله التخصيص ٠‏ فإنه يصير مجازاً 
فيما بقي بعد التخصيص مطلقاً » أي : سواء كان اللخصص متصلاً أو 
غير متصل . 

وهو مذهب كثير من الحنفية » وكثير من الشافعية » وبعض الحنابلة 
کا ات ۽ وان ا > ووی الال ای > وان 
الحاجب > وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي . ۰ 

دليل هذا المذهب : 

أن حد المجاز هو : استعمال اللفظ في غير ما وضع له » ولفظ 
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العموم وضع أصلاً وحقيقة لاستغراق جميع الأفراد › فإذا استعمل 
اللفظ العام في بعض الأفراد صار ذلك اللفظ مستعملاً في غير ما 
وضع له » فصار مجازاً كما لو استعمل الحمار في الرجل البليد . 

جوابه : 

إنكم قستم ما نحن فيه على أسماء الحقائق إذا استعملت في غير ما 
وضعت له » فذكرتم أن هذا كاستعمال الحمار في الرجل البليد › 
وهذا لا يسلم لكم » فالعرب لم تضع اسم الحمار للرجل البليد 
حقيقة » واستعملوا لفظ العموم في البعض حقيقة . 

المذهب الثالث : أن العام إذا دخله اللخصص المتصل - كالشرط › 
والاستناء » والصفة » والغاية - فإنه يكون حقيقة في الباقي . 

وإن خص ينفصل فإنه يصير مجازاً فيما بقي . 

وهو اختيار أبي الحسين البصري ٠‏ ونسب إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني . 

دليل هذا المذهب : 

أنه يوجد فرق بين العام اللخصص بالنفصل » والعام الملخصص 
بالمتصل » وهو : 

أن العام إذا خصص بالنفصل - كالعقل والنص - فإنه يكون قد 
أريد بذلك اللفظ العام غير ما وضع له بسبب قرينة » فمثلاً لو قال : 
« أكرم العلماء ٠‏ » ثم قال : « أريد الطوال » » فإنه يتناول الباقي 
كما يتناول غيره » وهو ما خرج باللخصص ٠»‏ فإذا استعمل في الباقي 
بعد التخصيص صدق عليه أنه مستعمل في بعض ما تناوله » فکان 
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مجازا . 
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أما العام إذا خصص بالمتصل كالاستئناء » فإنه يكون مقيداً بهذا 
اللخصص ٠.‏ والمقيد بشىء لا يتناول غير ما قيد به » فالاستشناء - 
مثلاً- قد أثر في المخرج فقط - كما سبق - فيبقى اللفظ العام متناول؟ 
للباقى حقيقة ؛ لاأنه يصدق عليه : أنه لفظ استعمل فيما تناوله لا فى 
را 
جوابه : 

أنا لا نسلّم التفريق بين التخصيص بالمنفصل والمتصل » فهما 
سواء» فقول القائل : « أكرم العلماء » > ثم قوله : « أزيد الطوال » 
هو نفسه: «أكرم العلماء إلا القصار». 

بیان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن الأفراد 
الذين بقوا بعد التخصيص قد دل عليهم اللفظ العام وتناولهم حقيقةء 
آي : دخلوا في عمومه بدون قرينة . 

أما أصحاب المذهب الثاني : فإنهم قصدوا أن الأفراد الذين بقوا 
بعد التتخصيص لا يدل عليهم اللفظ العام ولا يتناولهم إلا بقرينة . 

وكون اللفظ يدل على ما بقي بدون قرينة آقوی من کونه لا يدل 


عليهم إلا بقرينة . 
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المطللب الثامن عشر 
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اللفظ العام إذا دخله التخصيص وأخرج بعض أفراده - بعد 
التخصيص - هل يبقى حجة فيما لم يخص أو لا ؟ 

فمثلاً قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة 4 عام في جميع الميتات 
وهي مثلاً خمس ميتات - وهي : ميتة البقر » وميتة الخنم » وميتة 
الإبل » وميتة السمك › وميتة الجراد - وجاءنا مخصص لهذا العموم 
وهو قوله َيه : « أحل لنا ميتتان ودمان › أما الميتتان فالسمك 
والحراد. . » » فأخرج السمك والحراد » فصار الباقي ثلاث ميتات 
-وهي : ميتة الإبل › والغنم › والبقر - فهل يحتج بقوله تعالى : 
لإحرمت عليكم الميتة » على ما بقي بعد التخصيص - وهي : 
الثغلاث المتات - أو لا ؟ 

لقد اخحتلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص يبقى ا 
فيما لم يخص مطلقا » أي : سواء كان الملخصص متصلاً أو منفصلاً. 

وهو مذهب جمهور العلماء > وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على 
الاحتجاج بالعمومات » وأكثرها قد خص » فلم يمنعهم خروج بعض 
الأفراد من أن يستدلوا باللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص › 
ولهذا صور كثيرة : 
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#يوصیکم الله في أولادکم 4 على طلب حقها من ميراث أبيها » ولم 
ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة ذلك » مع أنه مخصص 
بالکافر > والقاتل » والعبد » فإنهم قد استدلوا بعموم هذه الآية 
على ميراث الباقي بعد إخراج هؤلاء الثلاثة . 

ومنها : قوله تعالى : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 4 » وقوله : # والسارق والسارقة ... € فقد احتجوا بهما 
مع أنهما قد خصا بالمكره » والصبى › والمجنون › والجاهل . 

والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ حيث إن كلها تدل على إجماع الصحابة 

الدليل الثاني : أن دلالة العام لا زالت على ما هي عليه لم تتغير 
بعد التخصيص ٠‏ كما كانت قبل التخصيص ٠‏ بيان ذلك : 

أن لفظ « السارق » مثلاً قد وضع لحميع السارقين ؛ حيث إنه لفظ 
مفرد محلى بال » فهو يفيد العموم - فهو يتناول كل سارق فتقطع 
يده » فلما حاء اللخصص وأخحرج بعص السارقن كالمجنون ¢ 
والصبى › ومن سرف ما دون النصاب ¢ وبين أن هو لاء 5 تقطع 
أيديهم وإن سرقوا » فإن هذا اللخصص قد صرف اللفظ العام - وهو 
السارق في قوله تعالى : # والسارق والسارقة ... # عن دلالته على 
هو لاء > وإذا صرف المخصرص دلالة اللفظ عن هؤلاء » فإنه لم 
يصرفه عن دلالته على الباقي » ولم يتعرض للباقي لا من قريب› ولا 
من بعيد ٠‏ فيبقى اللفظ يدل على الباقي على ما كان سابقاً » ويستمر 
على ذلك بدون تأثير » وهذا قياساً على الاستئناء » فإذا قال : 
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عن الإكرام » ولم يتعرض لبقية الطلاب » فيبقون على إكرامهم دون 

المذهب الثاني : أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة 
فيما لم يخص مطلقا » أي : سواء كان اللخصص متصلاً أو منفصلاًء 
وهو ما ذهب إليه أبو ثور - إبراهيم بن خالد صاحب الشافعي - 
زاختاره عيسى بن آبان الحنفي . 

دليل هذا المذهب : 

أن العام بعد التخصيص أصبح كل فرد من الأفراد الباقية يحتمل أن 
يخرج بالتخصيص » ويحتمل أن لا يخرج > ولا يكن ترجيح أحد 
الاحتمالين» فيكون بقاء الأفراد مشكوكاً فيه› والمشكوك لا حجة فيه 
الط العام جد نيص بحض آفرادة لإ دى حجا على الاق . 

جوابه : 

أن احتمال خروج الأفراد الباقية - بعد التخصيص - لا يؤثر بالظن 
الغالب على كونها باقية على ما كانت ؛ لأن الأصل البقاء > حتى 
يقوم دليل على خلاف ذلك » ومتى كانت دلالة العام على الباقي 
ظنية وجب العمل به في الباقي ؛ لأن العمل بالظن متعين وواجب . 

امذهب الثالكث : العام حجة في الباقي إن خص متصل کالاستناء 
والغاية والصفة » ولا يكون حجة في الباقي إن خص منفصل كالنص 
والعقل . 

وهو مذهب أبي الحسن الكرخي . 

دليل هذا المذهب : 


أنه يوجد فرق بين العام اللخصص بامتصل » والعام الملخصص 
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بالمنفصل وهو : أن العام الف بالمتصل لا يحتمل غير الأفراد 
الباقية > فيكون العام ظاهراً في هؤلاء الأفراد » فيكون حجة فيهم ؛ 
حيث إن العمل بالظاهر واجب . 

أما العام امخصص بامنفصل فإنه متناول لما حرج كما هو متناول 
للباقي بعد الإخراج » وهذا يؤدي إلى جوار أن يخرح من الباقي 
بعض آخر بدليل لم يظهر لنا » > فلا يكون العام ظاهراً في الباقي » 
فا بكرن ىة . 

جوابه : 

إن العام كان حجة قبل أن يدخله التخصيص في كل الأفراد » نظرا 
لكونه متناولاً لهؤلاء الأفراد » فيكون حجة بعد التخصيص ؛ ؛ لکونه 
لا يزال متناولاً لهؤلاء الأفراد الباقن › وذلك لأن اللخصص قد أثر 
في الأفراد المخرجين ٠‏ أما الباقين فلم يتأثروا بهذا الملخصص » فيبقى 
اللفظ العام دالا على الباقي كما كان وهذا مطلقا . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إن اأصحاب اللذهب الأول قصدوا : أن 
اباي بعد التخصيص يعمل به ؛ لأن دلالة اللفظ العام عليه ظاهرة » 
ولا يحتاج الأمر إلى أي قرينة » أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم 
قصدوا : أن الباقي بعد التخصيص لا يعمل به إلا إذا جاءت قرينة 
تدل على وجوب العمل به . 

فمثلاً : قوله تعالی : والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 4 » وخصص منها : الصبى » والمجنون » والجاهل . 
فإن أصحاب ا لمذهب الأول قالوا : يستدل بعموم الآية على ثبوت 
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حكم الزنى على الأفراد الباقية » فيجلدون إذا زنوا > دون الثلاثة 
أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يتوقمون ولا ستدلون بعموم 
تلك الآية على إثبات حكم الزنى على الأفراد الباقية » ولا يثبت 
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علب التاسع عشر 
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لمذهب الأول : أنه يجوز أن يخصص العام إلى أن يبقى واحد 
مطلقا » أي : سواء كان العام جمعا كالرجال » أو غير جمع مثل : 
«( من ) » و( ما) . 
وأكثر الحنابلة » وهو الحق ؛ للأدلة التالىة : 

الدليل الأول آنه واقع في القرآن الكريم » ومنه قوله تعالى : 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون # . ومنزل الذكر هو الله 
الواحد الأحد . 

ومنه قوله تعالی : # أولئك مبرءون مما يقولون 4 ¢ وأراد بذلك 
عائشة - رضى الله عنها - » ومنه قوله تعالی : # الذين قال لهم 
«الناس» « والمراد به واحد وهو : نعیم بن مسعود الأشجعى » كما 
كرو الو 

الدليل الثاني : أنه واقع عند أهل اللغة : فقد كتب عمر إلى سعد 
رجل « وکان قد آرسل إليه ألفاً من الرجال والقعقاع بن عمرو ¢ 
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فهنا قد أطلق اسم الألف الأخحرى وأراد بها واحداً وهو القعقاع › 
ولم ينكر عليه أحد . 

الدليل الثالث : أنه لفظ من ألفاظ العموم يجوز تخصيصه إلى 
الثلاثة » فجاز إلى ما دونها ولا فرق ؛ قياساً على « من » › فإنه 


يجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد › فتقول : ( من دخل داري من 
الطلاب فأکرمه إلا فلاناً وفلاناً ) > حتی یبقی واحد > فكذلك غيرها 
ولا فرق . 


المذهب الثانى : التفصيل » بيانه : 
إن کانت الصيغة غير الجمع»› فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد. 
وإن كانت الصيغة جمعاً » فإنه يجوز تخصيصها إلى أن يبقى 
اة » ولا يجوز ما دون ذلك . 
أن هناك فرقاً بين الجمع وغيره » وهو : أن اسم الحمع حقيقه في 
الثلاثة فصاعداً ؛ لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح › واستعماله 
فيما دون الثلاث إخراج له عن موضوعه › فلا يجوز . 
أما فى غير الجمع من صيغ العموم كأدوات الشرط والاستفهام › 
واللفظ المفرد » فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد ؛ لأنه أقل 
مراتبه نحو قوله : « من نجح فله جائزة »» وهو یرید شخصا واحداً 
جوایه : ) 
إنه لا فرق بين الصيغ عندنا ؛ لما ذكرناه من الآيات والخبر »› وهذا 
أثيت عندنا ما ذكرتموه من إنشاءكم . | 
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لذب الثالث : أنه لا يجوز أن يخصص العام إلى أن يبقى 
واحد ولا أقل الجحمع ٠‏ بل الذي يجوز هو : أن يخصص العام إلى 
أن یبقی عدد يوصف بالجمع الكثير مطلقا » أي : سواء كان لفظ 

العموم جمعاً كالرجال > أو غیر جمع کأدوات الشرط والاستفهام . 

إلا أن يستعمل ذلك اللفظ الواحد على سبيل التعظيم » كقوله 
تعالى : 3 إنا نحن نزلنا الذكر ‏ . 

وهو مذهب أبي الحسين البصري » واختاره فخر الدين الرازي › 
وبعض العلماء . 

دليل هذاالمذهب : 


آنه لو جاز أن يكون الباقى بعد التخصيص ثلاثة فما دونها : لكان 
قول القائل : « قتلت كل الناس » وهو لم يقتل إلا ثلاثة فاقل : غير 
مستقبح عرفا ؛ لكونه قد استعمل اللفظ فيما يصلح له » لكن هذا 
القول مستقبح عرفاً ؛ حيث إن أهل العرف يلومون هذا القائل › 
ويستقبحون هذا القول منه > فدل على أن العام لا يصلح للثلاثة 
ابتداء » فلا يصلح لها كذلك بعد التخصيص . 

جوایه : 

إنه عند وجود القرينة اللخصصة » فإن أهل العرف لا يعيبونه » ولا 
یلومونه » ولا يستقبحون قوله ذلك . 

فيجوز آن يقول ذلك وإن قتل القليل » كما يجوز أن يقول 
الشخص العليل الذي يصف آمراً للطبيب : « أكلت اللحم » ویرید 
به القليل . 


ت *0¥\ ت 


بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه قد آثر فى بعض الفروع الفقهية › 
ومنها : ما إذا كان للرجل أربع نسوة » وقال : « نسائى طوالق » › 
ثم قال : « كنت أخرجت ثلاثاً » » فإنه يقبل بناء على المذهب 
الأول حبث إن الباقرة وأاحدة » ويجوز تخصيص العام اف أن یبقی 
وأحد . 

ولا يقبل بناء على المذهب الثاني ؛ لاأن الصيغة جمع » والجمع لا 

ولا يقبل هذا ؛ بناء على المذهب الثالكث » لأن اسم النساء لا يقع 
على الواحدة . 
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المطلب العشرون 
الخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه ؟ 


إذا تكلم شخص وأمر » أو نهى ٠‏ أو أخبر بأمر عام » أو نهي 
لغة أو لا ؟ 

اجات الاد لك ع ماھ 

المذهب الأول : أن المتكلم والمخاطب يدخل فى عموم خطابه 
وكلامه مطلقاً > أي : سواء كان الكلام أمراً أو نهياً أو خبراً . 
وهو الحق ؛ لأن السيد لو قال لعبده : « من أحسن إليك فأكرمه » » 
آهل اللغة فاستحقاقه للمدح فى الحالة الأولى > واستحقاقه للذم فى 
بإكرامه لا استحق الذم لما لم يكرم السيد ؛ لأن العبد لم يخالف ما 
أمر به » فدل ذلك على أن المتكلم يدخل فى عموم كلامه . 

المذهب الثإنى ن المتكلم والملخاطب لا يدخحل ئی عموم کلامه 
وخحطابه مطلقاً » أي : سواء كان الخطاب أمراً » أو نهياً » أو خبراً . 

وهو لبعض العلماء . 
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أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # قل الله خالق كل شيء 4 . 

وجه الدلالة : أنه لو كان المتكلم داخلاً في عموم كلامه › لكان 
هذا الكلام من الله مقتضياً دخوله سبحانه وتعالى ودخول صفاته › 
وهو باطل . 

جوابه : 

أنا لو نظرنا نظرة لغوية مجردة لاقتضى ذلك العموم » ولكن 
القرينة قد خصصت التكلم والمخاطب - وهو الله عَزّ وجل - 
والقرينة هنا هي العقل . 

الدليل الثانى : أن السيد لو قال لعبده : « من دخل داري فأعطه 
درهماً » » لو کان لمتكلم داخلاً في عموم خطابه وکلامه : لکان 
هذا القول يقتضى دخول السيد فى هذا الخطاب » فيكون العبد 
CE N o‏ 
فإن السيد لو دخل لا يحسن من العبد أن يعطيه درهماً » وذلك في 
قر الاك ,رل ذلك مقا سه + حيت إن العد لى أغطى 
السيد فكأن السيد قد أعطى نفسه ؛ لان العبد يأخحذ الدراهم من 
سيده» وهذا لا يسمى عطاء » فدل ذلك على أن السيد ليس داخلا 
فی عموم کلامه وخطابه 


جوابه : 
نفس الحواب عن الدليل السابق » فنقول : إنا لو نظرنا إلى قول 
السا لعبده زظرة لغوية مجر ده لوجدنا أن الافظ عام ولکنه 
کن ا > ره :الل د تة ال ا ل ن 
العقل منع أن يعطي الإنسان نفسه . 
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الذهب الثالث : الفرق بين الأمر وغيره › بيانه : 
إذا كان المتكلم والمخاطب آمراً > فإنه لا يدخل في عموم کلامه 
A‏ 
وإن كان المتكلم والمخاطب غير آمر > فإنه يدخل في عموم کلامه 
وخطانه.: 
وهو مذهب آبي الخطاب الحنبلي ٠‏ وأبي الحسين البصري . 
آدلة هذا المذهب : 
أما. الدليل على أن غير الآمر يدخل في عموم كلامه وخطابه » 
فهو دليل المذهب الأول . 
أما الدليل على أن المتكلم والمخاطب لا يدخل في عموم كلامه 
وخحطابه إذا کان آمراً » فهو یتکون من وجهین : 
الوجه الأول : أن المقصود والغرض من الآمر : أن يمتثل المأمور به 
ويفعل ٠‏ ولهذا يقول الممتثل للأمر : « أطعت وامتثلت وفعلت » › 
وهذا لا يكون إلا من الغير . 
الوجه الثانى : أن الأمر هو : استدعاء الفعل بالقول ممن هو 
دونه» رال و يکون دون نفسه » بل هو على غط 
واحد ليس بعضه أدون من بعض ٠‏ فلذلك لا توجد حقيقة الأمر هناء 
فلم يجز أن يأمر العاقل نفسه . 
وبناء على هذين الوجهين : لا يدخل الآمر با لطاب العام ضمن 
خطانة : 
جوابه : 
أن المتكلم والمخاطب يدخل تحت عموم خطابه وكلامه سواء كان 
آمراً أو غير آمر . 
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والآمر في الوجهين اللذين ذكرهما أصحاب لمذهب الثالث قد 
خرج من العموم بسبب القرينة > وهي : أن العاقل لا يأمر نفسه في 
الوجه الأول » ولا يطلب الامتثال من نفسه في الوجه الثاني . 

إذن : الآمر يدخل تحت عموم أمره › إلا أن القرينة قد خصصته 
وأخرجته ؛ لما ذكرناه . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف هنا معنوي ؛ حيث إن مقصد أصحاب المذهب الأول : أن 
الأصل أن المتكلم - مطلقاً - يدخل في عموم كلامه ولا يخرج إلا 
بقرينة . 

آما أصحاب المذهب الثاني : فإن الأصل عندهم : أن المتكلم 
-مطلقاً - لا يدخحل في عموم كلامه » ولا يدخل إلا بقرينة . 

أما أصحاب المذهب الثالث » فقد فرقوا بين الآمر » وغيره › 
فالأصل في الآمر أنه لا يدخل في عموم كلامه . 

ما غير فالاأصل آنه يدخل . 

وقد تأثر بذلك بعض الفروع الفقهية التي منها : 

١‏ - أنه لو قال المسلم : « نساء المسلمين طوالق » › فإن زوجته 
تطلق ؛ بناء على المذهب الأول؛ لأن المتكلم يدخل في عموم كلامه. 
وكذلك تطلق بناء على المذهب الثالث ؛ لأن الزوج ليس آمراً » 
n‏ 

وبناء على المذهب الثاني : فإن زوجته لا تطلق ؛ لأنه لا يدخحل 
ا 

۲ - لو قال : « عندي لورثة أبي آلف ريال » »> فإنه يدخل معهم 
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ويكون له نصيب منها عند أصحاب الذهب الأول » وكذلك يدخل 
عند أصحاب اذهب الثالث ؛ لأنه خبر وليس بأمر » وهو يدخل فى 
الخبر دون الأمر عندهم . ۰ 

وأما عند أصحاب المذهب الثانى فلا يدخحل ٠‏ وليس له نصيب 
منها ؛ لأن المخاطب والتكلم لا يدخل في عموم كلامه : 

۳ - لو قال لزوجته : « إن كلمت رجلا فآنت طالق » » فكلمت 
زوجها وقع الطلاق بناء على المذهب الأول » وكذلك بناء على 
المذهب الثالكث . 

ولا يقع الطلاق ؛ بناء على المذهب الثاني ؛ لان المتكلم لا يدخل 
حت عموم کلامه . 

٤‏ - لو وقف دارا على الفقراء » ثم افتقر ذلك الواقف › فإنه 
يدخل معهم بناء على المذهب الأول » والثالث . 

ولا يدخحل معهم بناء على المذهب الثاني »> وهكذا . 


4 
ج 
ج 
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المطلب الواحد والعشرون 


قبل البحث عن اللخصص ؟ 


إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم - السابقة - فهل يجب على 
السامع اعتقاد عمومه قبل أن يبحث عن المخصص ٠‏ أو لا يجب 
اعتقاد عمومه إلا بعد البحث عن المخصص فلا يجد ؟ اختلف فى 
ذلك على مذهبين : ٤‏ 

المذهب الأول : أنه يجب اعتقاد عموم اللفظ في حال علمنا به » 
وإذا اعتقد عمومه وجب العمل بذلك إذا جاء وقت العمل به » قبل 
الح عن فض وو جن فاه فان رجا وا وک 
العام واعتقدنا اللخصص - وما بقي بعد التخصيص - إن بقي شىء - 
وإن لم نجد اللخصص له نستمر في العمل بالعام . 

أي : يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل ظهور الملخصَص ٠‏ فإذا ظهر 
الخصص تغير ذلك الاعتقاد . 

وهو مذهب أبي بكر الصيرفي > وهو ظاهر کلام الإمام أحمد 
واختاره كثير من الحنابلة كأبي يعلى » وتلميذه ابن عقيل » وابن 
قدامة» وآبي بكر عبد العزيز بن جعفر « غلام الخلال » » وبعض 
الحنفىة . 


وهو الحق عندي ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : أن ترك التمسك بالعام لاحتمال وجود المخصص : 
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أن اللفظ العام راجح ؛ حيث إنه قد وجد وأثبت الحكم بلا شك 
فهو معلوم قطعاً » واحتمال وجود الملخصص مرجوح ؛ حيث إنه 
مجرد احتمال لا دلیل عليه قد يثبت وقد لا يثبت › فكوننا نترك دلیلاً 
قد ثبت - وهو اللفظ العام - من أجل احتمال وجود مخصص هذا 
ترجيح المرجوح على الراجح › وهذا متنع عقلاً . 

الدليل الثاني : أن الأصل عدم اللخصص ٠‏ وذلك يوجب ظن 
عدم الخصص ٠.‏ وهو يكفي في ظن إثبات الحكم باللفظ العام . 

الدليل الثالث : أن احتمال وجود الشيء لا يترك به الشيء الثابت 
بدليل عمل الصحابة - رضي الله عنهم - في النسخ : فقد کان 
الصحابة - رضوان الله عليهم - يعتقدون بسبب كثرة ما نزل عليهم 
من الناسخ والمنسوخ - أن كل حكم ينزل عليهم سينسخ فيما بعد › 
ولكن هذا الاعتقاد لم يمنعهم من العمل بالحكم حال نزوله » فإِدا 
نزل ما ينسخه تركوا المنسوخ » وعملوا بالناسخ . 

فكذلك هنا : يجب اعتقاد عموم اللفظ حال علمنا به » والعمل 
على ذلك وإن کنا نحتمل وجود مخصص له › فان ثبت هذا 
الخصّص تركنا العام وعملنا بالخصص › وإن لم يثبت مخصص 
نستمر في العمل على العموم » وهذا فيه من الاحتياط ما يعلمه كل 
فطن . 

الدليل الرابع : القياس على أسماء الحقائق › بيانه : 

أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد البحث عن المخصص : لا 
جاز التمسك باللفظ على حقيقته إلا بعد البحث هل يوجد ما يقتضي 
عرف کن اجار ار ؟ باس + الان الغا م لکن ل بيجب 
ذلك .» بل نحمل لفظ ‹ الأسد » على الحقيقة »> وهو : الحيوان 
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المفترس » ونعمل على ذلك من غير بحث من أنه هل وجد ما يقتضي 
صرفه عنه أو لا ؟ فكذلك هنا نعتقد عموم اللفظ › ونعمل على ذلك 
من غير بحث عن وجود مخصص أو لا . 

الدليل الخامس : القياس على صيغة الأمر وصيغة النهي » بيان 
ذلك : 

أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب › والنهي المطلق يقتضي التحريم»› 
فإذا وردت صيغة من صيغ الأمر › فإنه يجب اعتقاد الوجوب ونعمل 
على ذلك » ولا يصرفنا عن هذا إلا صارف من قرينة أو دليل يبين أن 
المراد غير الوجوب من الندب وغيره . 

وكذلك إذا وردت صيغة من صيغ النهي > فإنه یجب اعتقاد 
التحريم ونعمل على ذلك ولا يصرفنا عن هذا إلا صارف من قرينة أو 
دليل يبين أن المراد غير التحريم من كراهة أو نحوه . 

فكذلك هنا فإنه إذا وردت صيغة من صيغ العموم »› فإنه يجب 
اعتقاد عمومه » ونعمل على هذا الاعتقاد » ولا يصرفتا عن ذلك إلا 
صارف ومخصص يبين أن المراد غير العموم . 

لمذهب الثاني : أنه لا يجب اعتقاد عموم اللفظ والعمل به حتى 
يببحث عن المخصص ٠‏ فلا يجد ما ييخصه . 

وهو مذهب ابن سريج» وهو اختيار بعض الحنابلة كأبي الخطاب» 
وهو مذهب أكثر العلماء من المالكية » والشافعية » وبعض النفية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن أي صيغة من صيغ العموم - السابقة الذكر - 
لا تفيد العموم إلا بشرط وهو : عدم المخصص ٠.‏ وقبل طلب 
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اللخصص يكون وجوده وعدمه مشكوكاً فيه » والشك فى الشرط 
ووا ا ا 5 ود ات 
وعدم وجوده : فإن هذا يلزم منه أن نشك في هذا اللفظ هل أفاد 
العموم أو لا ؟ 

إذن : حجته بالنسبة إلى كل فرد مشكوك فيها » والمشكوك فيه لا 
يعمل به . 

جوابه : 

آنا لا نسلم أن وجود اللخصص وعدمه مشكوك فيه » بل عدمه 
عندنا أغلب على الظن » فيكون ظن حجية اللفظ العام أغلب › 
فعلى هذا يعتقد عمومه » ويجب العمل بذلك . 

الدليل الثاني : أن اللفظ العام يحتمل أن يكون مراداً به العموم 
باعتبار آنه وضع لذلك لغة > واللفظ عند إطلاقه يدل على ما وضع 
له . 

ویحتمل آن یکون العموم غير مراد منه لوجود ما یخصصه ؛ نظراً 
لكثرة ورود التخصيص على العام حتى شاع قولهم : « ما من عام 
إلا وقد خصص » . 

والاحتمالان متساويان » فلو عمل بالعام قبل طلب المخصص لزم 
ترجيح أحد المتساويين على الآخر » بدون مرجح » وهو باطل . 

إذن طلب الباحث للمخصص يريد بذلك ترجيح أحد الأمرين 
بمرجح» فإن وجد الملخصص فقد ترجح الخصوص على الحعموم » وإن 
لم يجده فقد ترجح العموم على الخصوص؛ لأن عدم الوجدان دليل. 
جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 
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الجواب الأول : أنا نعمل بالأصل ٠‏ والأصل هو عموم اللفظ › 
أما التخصيص فهو عارض له يحتاج إلى قرينة مخصصة » كما عملنا 
فإن الأصل حمل الاسم - وهو الأسد مثلاً - على حقيقته › أما 

وبذلك يكون احتمال العموم راجحا على احتمال الخصوص 
-وليسا سواء كما زعمتم - فيعتقد عموم اللفظ » ويعمل على هذا 
الاعتقاد ؛ لأن العمل بالراجح واجب . 

الحواب الثانى : أن کلامکم يدي إلى التوقف مما يؤدي ال ا 
العمل بالدليل الثابت - وهو اللفظ العام - وذلك لأن الأدلة 
اللخصصة كثيرة وعير محصورة ¢ فقد يجد المجتهد الدليل اللخصص 
اليوم » وقد لا يجده اليوم » ويقول : سأبحث عنه فى الغد › 
وهكذا حتی تذهب الأيام » وهو يمل نفسه بانه سیجد مخصصا 
-وهو اللفظ العام - معطلا عن العمل » وهذا لا يجوز . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف هنا معنوي ؛ لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن 
اللفظ العام يجب أن يعمل به حال سماعنا إياه بدون قرائن . 

آما أصحاب المذهب الثانى فقد قصدوا : أن اللفظ العام لا يعمل 
به إلا بقرينة > وهي : عدم وجود مخصص . 

وهذا يظهر في مسألة وهي : هل يجوز للحاكم أن يحكم بالبينة 
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رل : رر ذلك > راء عل الاي الا ٠‏ ۷ بجر ۽ حت 
ا ك ق ا اغ ا > 
هو الذي أرجحه ؛ لأن هناك مخصصاً وهو : أن هذه الأمور لا بد 
فيها من مناقض . 

مسألة : هل يشترط القطع بعدم وجود المخصص للعمل 
باللفظ العام آو لا ؟ 

لقد اختلف أصحاب المذهب الثاني في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه لا يشترط القطع بعدم وجود الملخصص » بل 
يكفي أن يبحث المجتهد عن المخصص ٠‏ ويستقصي في ذلك في 
مضانه » فإذا غلب على ظنه عدم وجود اللخصص : حكم بأنه لا 
مخصص لهذا اللفظ العام » وحينئذ يجب العمل به . 

ذهب إلى ذلك : ابن سريج » وإمام الحرمين » والغزالي » وأبو 
ا لخطاب » وأكثر أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : لا يجب 
اعتقاد عموم اللفظ والعمل به إلا بعد البحث عن اللخصص › فلا 
يوجل = . 

دليل هذاالقول : 

أنه لو اشترط القطع بعدم وجود المخصص للزم من ذلك تعطيل 
العمل بالعمومات كلها ؛ لكثرة الأدلة » وعدم انحصار الأصول 
وتفرقها » فيكفي أن يغلب على ظنه عدم وجود اللخصص والعمل با 
يغلب على الظن واجب . 

القول الثاني : إنه يشترط القطع بعدم وجود اللخصص . 
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أي : أن المجتهد يبحث عن المخصص ٠‏ فإذا قطع بعدم وجوده › 
وسکنت نفسه بأنه لا دليل مخصص »۰ فإنه يعمل باللفظ العام . 

دليل هذاالقول : 

آنه إذا کانت نفسه تشعر بدلیل شل عنه » وتردد فيه › وقال فی 
الحكم به حراماً . 

جوابه : 

Na E 
بحث عن المخصص وغلب على ظنه عدم وجوده » فإنه يغلب على‎ 
ظنه أن هذا اللفظ عام » فيجب اعتقاد عمومه والعمل به ؛ لأن‎ 
العمل بالظن الغالب واجب » ولا يقع في ذلك تردد ؛ إذ لو اشترط‎ 
. القطع في كل دليل : لما بقى دليل ؛ لأن جل الأدلة ظنية‎ 

بيان نوع الخلاف : 
وجود المخصص ؛ لاأنه اتفق على العمل بالظن ؛ حيث إن الصحابة 
الظني في وجوب العمل 
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المطلب الثانى والعشرون 
ا لجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجحمع هل يقتضي 
العموم في كل من المضاف والمضاف إليه ؟ 


مثال ذلك : قوله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة » › فهل 
تقتضي هذه الآية أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك › 
أو أخذ الصدقة من نوع واحد من مال كل مالك ؟ اختلف فى ذلك 
على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الحمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع يقتضي 
العموم في كل من المضاف والمضاف إليه » وهو مذهب جمهور 
العلماء . 
من صيغ العموم - أيضاً - فإذا أضيف العام إلى العام اقتضى ذلك : 
العموم في كل من المضاف والمضاف إليه عملا بظاهر اللفظ . 

المذهب الثاني : أن الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الحجمع لا 
يقتضى العموم فى كل من المضاف والمضاف إليه . 

وهو مذهب جمهور الحنفية » وقد نسب إلى الكرخي » وهذه 

أن اللفظ دال على إيجاب صدقة منكرة محلها المال المضاف إلى 
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امالك » فإذا أخرج من نوع واحد صدقة » فقد آخرج من جملة 
الأموال » فلا يجب عليه الزيادة على ذلك » يويد ذلك : أن الرجل 
لو قال : « لبس القوم ثيابهم » ٠‏ فإنه يفهم من ذلك أن كل واحد 
منهم لیس ثوبه . 

فكذلك هنا : فإنه إذا أخذ الصدقة من جزء الال صدق أخذها من 
لمال > ولهذا فقد وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم 
ودنانير امالك موصوف بأنه من ماله » ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ 
الصدقة من خصوص كل درهم ودينار له ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه . 

جوایه : 

إن إضافة العام إلى العام لاأ بد أن يكون له فائدة » ولا فائدة له 
إلا اقتضائه العموم في المضاف والمضاف إليه . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي ؛ حيث إنه يترتب على المذهب الأول : آنه يجب 
أخذ صدقة من كل نوع من أنواع المال لكل مالك » فعلى هذا 
اذهب لا تكفيى صدقة من نوع واحد من الأموال . 

ويترتب على المذهب الثاني : أنه يكفي أخذ صدقة من نوع واحد 
من جميع الأموال من كل مالك . 


ج 
چا 
د 
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المطلب الثالث والعشرون 
هل المفهوم له عموم ؟ 


المغهوم ينقسم إلى قسمين : 
المنطوق به » كقولنا بتحريم ضرب الوالدين أخذاً من منطوق قوله 
تعالى : # فلا تقل لهما أف 4 . 
ومفهوم مخالفة وهو : ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم 
المنطوق » كقولنا : المعلوفة من الغنم لا زكاة فيها أخذاً من قوله عليه 
الصلاة والسلام : « فى سائمة الخنم الزكاة » . 
مذهبين : 


آي : يثبت الحكم فى جميع صور المسكوت عنه إما على موافقة 
المنطوق به أو على مخالفته » وهو مذهب أكثر العلماء > وهو الحق؛ 
قياس على اللفظ » فكما أن اللفظ يثبت الحكم في جميع صور 
مسمياته » فكذلك مفهومه یثبت الحکم فی جمیع صور مسمیاته › 
فالشارع لما قال : « فى سائمة الغنم زكاة » » فقد تضمن ذلك القول 
قولاً آخر » وهو : أنه لا زكاة في المعلوفة » ولو صرح بذلك لكان 
عاماً . 
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وهو اختيار الغزالي . 

دليل هذا المذهب : 

أن العموم من صفات اللفظ والنطق ٠‏ والمفهوم ليس بلفظ › 
فلذلك لا يعم . 

جوابه : 

إن مفهوم الموافقة والمخالفة كالمنطوق » فلذلك قلنا في باب 
النسخ: إنه ينسخ » وينسخ به » فكذلك هنا يدخله العموم كما دخل 
اللفظ ولا فرق . 

بيان نوع الخلاف : 

اختلف في هذا الخلاف هل هو معنوي ٠‏ أو لفظي على قولين : 

القول الأول : أن الخلاف معنوي » وهو الحق عندي ؛ لأنه تأثر 
بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية › ومنها : 

أن قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس » > 
فإن هذا النص قد دل بمفهومه على أن ما دونهما ينجس بلاقاة 
النجاسة » سواء تغير أو لا » كوثر بماء طاهر ولم يبلغ قلتين › أو 
لم یکاثر . 

هذا إذا كان للمفهوم عموم » وهو المذهب الأول . 

أما إذا قلنا : إن المفهوم لا عموم له › فإن الحديث لا يقتضي 
النجاسة في هذه الصورة . 

القول الثاني : أن الخلاف لفظي لا ثمرة له ؛ لأن الحلاف إن كان 
في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في جميع ما سوى 
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لمنطوق من الصور أو لا ؟ قالحق الإثبات » وهو مراد أصحاب 
المذهب الأول » وأصحاب المذهب الثاني لا يخالفونهم في ذلك . 

وإن كان الخلاف في ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا ؟ فالحق 
النفى » وهو مراد أصحاب المذهب الثانى »> وأصحاب المذهب الأول 
لا يخالفونهم فيه » ولا ثالث - هنا - يمكن فرضه محلا للتزاع . 

والحاصل : أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بآنه ما يستغرق في 
محل النطق » أو هو : ما يستغرق في الجملة . 

جوابه : 

إن الخحلاف في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في 
جميع ما سوى المنطوق أو لا ؟ 

وأصحاب المذهب الأول يثبتون ذلك . 

أما أصحاب المذهب الثاني فهم لا يوافقونه » كما زعمتم ٠‏ بل 
يخالفون ذلك . ويقولون : إن الحکم ثبت في صورة واحدة مخالفة 
للمنطوق فقط . 
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المطلب الرابع والعشرون 
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الأاحتمال 


مثاله : أن ابن غيلان الثقفي قد أسلم وتحته عشرة نسوة » فقال له 
الرسول ية : « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » » ولم يسأله عن 
كيفية عقده عليهن في الجمع أو الترتيب » أي : لم يستفسر منه هل 
عقد على هذه النسوة بعقد واحد فى زمن واحد » أو عقد عليهن 
مرد مدد ى ران ماف 4 م د كالبل عن داك ا 
الحارح رل ت 0 عمرم اال 

لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن ترك الاستفصال في حكاية الجال مع وجود 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .. 

وهو مذهب الإمام الشافعي > وتبعه على ذلك كثير من العلماء › 
وهو الحق ؛ لأن ترك الرسول ميه الاستفصال من الحاكى فى حكايته 
ع فام ااال الى من خا ا زرفي لكي ٠‏ فإو لك برل 
منزلة العموم في المقال » فيكون الحكم - وهو إمساك أربع ومفارقة 
الباقي - عام في جميع الأحوال » سواء كان العقد على هذه النسوة 
في زمن واحد أو في أزمان متعددة . 

ا مذهب الثاني : أن ذلك لا ينزل منزلة العموم في المقال . 

وهو مذهب أبيى حنيفة » وبعض الشافعية . 
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دليل هذا المذهب : 

أن « ترك الاستفصال .. » ليس من صيغ العموم › فلا يقتضي 
العموم » ثم إن .ما ذكره أصحاب المذهب الأول هو قضية خاصة › 
فلا يستدل بها على إثبات قاعدة عامة ؛ لاحتمال أن يكون الرسول 
قد عرف خحصوص الحال ؛ حيث إنه عارف بحال القائل - وهو 
أنه عقد عليهن بوقت واحد - فأجاب بناء على ذلك : لا ؛ لأنه لا 
فرق بين تلك الحالة وغيرها في ذلك الحكم . 

جوابه : 

أن هذا ضعيف ؛ لان القاعدة ليست مفروضة في كون تارك 
الاستفصال عالماً بشيء » وإنما هي مفروضة في قضية لا يعلم فيها 
تارك الاستفصال عن حال صاحب القضية مع احتمال اللفظ إياها › 
وظاهر الحديث يدل على أن الرسول يي لا يعلم شيئاً عن زواج 
غيلان » هل هو بعقد واحد أو مختلف › وما قالوه من الاحتمال لا 
دلیل عليه » فیبقی على ظاهره . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه ترتب على المذهب الأول : أن 
الشخص لو أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة » فعليه أن يسك أربعاً 
منهن فقط » ويفارق الباقى » فيختار منهن ما شاء » ويترك الباقي 
مطلقاً » سواء كان العقد على هذه النسوة فى زمن واحد » أو فى 
أزمان a GS‏ ۰ 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : « إن ترك 
الاستفصال . . . » لا يفيد العموم - فهم بنوا الحكم على عدم وجود 


س 10۹° _ 


هذه القاعدة » فقالوا : إن كان العقد عليهن فى وقت واحد › فعليه 
ا دد غ ع عل ارم ر فا حب احا 

وإن كانت تلك العقود مرتبة - أي : كل واحدة عقد عليها بعد 
الأخحرى : فعليه أن يمسك الأربع الأول » ويفارق ما عداهن » وذلك 
لأن العقود الأولى قد صادفت محلا قابلاً للعقد » فكانت صحيحة › 
أما ما عداها فلم يصادف محلا قابلاً للعقد » فكان باطلاً . 


5 
3 
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المحث الثاني 


الخصوص 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف التخصيص . 

المطلب الثاني : هل يجوز تخصيص العموم . 
المطلب الثالث : مخصصات العموم النفصلة . 
المطلب الرابع : مخصصات العموم المتصلة . 
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المطلب الأول 
تعريف التخصيص 


التخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده . 
المراد من « قصر العام » : قصر حكمه » وإن كان لفظ العام باقياً 
على عمومه » لکن لفظاً لا حكماً . 
والمراد من قوله : « على بعض آفراده » أي : أن هذا العام 
يخصص ويكون المراد به بعض أفراده بسبب قرينة مخصصة . 
مثل قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء 4 › 
فقد أورد الله تخصيص ذلك بقوله : # وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن € » فهنا قد خحصص الشارع المطلقة الحامل » وجعل 
عدتها وضع الحمل » فلم يبق لفظ العموم - وهو المطلقات - على 
عمومه » بل قصره على بعض أفراده . 
مثال آخر : إذا قال : « أكرم الطلاب الناجحين » › فهنا قد قصر 
هذا اللفظ العام -وهو : الطلاب- على أفراد معينة وهم الناجحون. 
وإذا قيل : هذا كلام مخصوص معناه : أنه قصر على بعض 
فائدته» وكان غرض التكلم به : بعض ما وضع له . 
والتخصيص يقرب من النسخ إلا أن بينهما فروقاً قد ذكرتها في 
باب النسخ . 
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المطلب الثانى 


لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : وقوعه فی کتاب الله 0 رسوله » والوقوع دلیل 
الحواز . 

فمن أمثلة وقوعه في الأمر قوله تعالى : # والسارق والسارقة 4 
وقوله : * والزانية والزاني ۰۰ مع أنه لیس کل سارق یقطع » وکل 
زان جلد . 

وقوله تعالى : # يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 

ومن أمثلة وقوعه في النهي : قوله تعالى : # ولا تقربوهن حتی 
يطهرن ¢ مع أن بعض القربان غير منهي عنه . 

ومن أمثلة وقوعه في الخبر : قوله تعالى : # وأوتيت من كل 
شيء‰ مع آنها لم تؤت السموات والأرض وملك سليمان › وقوله: 
# تدمر كل شيء € مع آنها لم تدمر السموات والأرض والجبال . 

واك العمومات الواردة فى الآيات والأحاديث فد خصصت حتی 
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قیل : « ما من عام إلا وقد خصص » إلا قوله تعالى : # وهو بكل 
شيء عليم ) » كما سبق بيانه » ولو لم يكن التخصيص جائزاً لا 
وقع في الكتاب والسنة . 

الدليل الثاني : أنه لا معنى لتخصيص العموم سوى صرف اللفظ 
عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق 
لجاز » والتجوز غير متنع لذاته » ولهذا لو قدرنا وقوعه لم يلرم 
الحال عنه لذاته » ولا بالنظر إلى وضع اللغة » ولهذا يصح من 
اللخوي أن يقول : « زارني كل أهل البلد » » وإن تخلف عنه 
المذهب الثاني : التفريق بين الخبر وبين غيره . 

فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان أمراً أو نهياً » أما إذا كان 
خبراً فلا يجوز » وهو لبعض الطوائف . 

دليل هذا المذهب : 

أما جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام أمراً أو نهياً : فدليله : 
أما عدم جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام خبراً » فدليله : أنه 
لو جاز تخصيص ابر للزم الكذب في الخبر › لا فيه من مخالفة 
اللخبر للخبر » وهو غير جائز كما في نسخ الخبر . 

جوابه : 

لا نسلم لزوم الكذب ٠‏ ولا وهم الكذب بتقدير إرادة الخصوص 
والمجاز » وقيام الدليل على ذلك » ولو لم يكن جائزاً للزم من ذلك 
أن يكون قول القائل : « رأيت أسداً » » وهو يريد الرجل الشجاع 
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أن يکون كاذباً إذا تبينا آنه لم يرد الأسد الحقيقي » وليس كذلك 
بالإجماع » وعلى هذا قلنا بجواز نسخ الأخبار . 

المذهب الثالث : التفريق بين الأمر » وغيره . 

فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان غير أمر » أما إذا كان أمراً 
فلا يجوز » وهو لبعض الطوائف . 

دليل هذاالمذهب : 

آما جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام غير أمر » فدليله الوقوع 

أما عدم جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام أمراً فدليله : أن 
القول بجواز تخصيص الأمر يوهم البداء - وهو ظهور المصلحة بعد 
خفائها - وهذا مستحيل على الله تعالى » لذلك لا يجوز تخصيص 
الأمر . 

جوابه : 

لا نسلم إيهام البداء ؛ لاأنا نعلم أن اللفظ في الأصل يحتمل 
التخصيص ٠‏ فقيام الدليل على وقوعه مبين للمراد > وإنما يلزم البداء 
أن لو كان المخرح مراداً . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا لفظي ؛ لأنه لا أحد ينكر أن بعض الأفراد مخرج عن 
دخولها بحت بعض الألفاظ العامة » ولكن بعضهم - وهم الجمهور 
- قد سموا ذلك بالتخصيص ٠»‏ وبعضهم سموه بغير ذلك > فالخلاف 
- إذن - بالتسمية . 
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المطلب الثالث 
ثي 
مخصصات العموم المنفصلة 


لقد قلنا : إن التخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده » فيكون 
اللخصص هو : القاصر للعام على بعض أفراده » أي : هو فاعل 
التخصيص فهو المخرج › وهو : إرادة المتكلم الإخراج . 

واللخصص ينقسم إلى قسمين : 

مخصص منفصل وهو : ما یستقل بنفسه › بان لا یکون مرتبطا بکلام 


احر . 
ومخصص متصل وهو : ما لا يستقل بنفسه › بل هو مرتبط بکلام 
آخر . 


وإليك الكلام عن اللخصصات المنفصلة فى المسائل التالية : 
المسألة الأولى : فى التخصيص باحس . 
المسالة الثانية : فى التخصيص بالعقل . 
المسالة الثالثة : فی تخصيیص الکتاب بالکتاب 
لمسألة الرابعة : فى تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة : قولية أو 
فعلية ؟ 
المسألة الخامسة : في تخصيص الستة المتوانرة بالستة المتواترة ‏ 
والآحادية بالآحادية . 
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المسآلة السادسة : في تخصيص السنة المتواترة والآحادية بالكتاب . 

المسالة لسابعة : في تخصيص الكتاب والستة المتواترة بخبر الواحد. 

المسألة الثامنة في تخصيص الكتاب والستة بتقرير النبي ڳلا . 

المسألة التاسعة : في تخصيص الكتاب والستة المتواتر e‏ 

المسألة العاشرة في تخصيص الكتاب والسكًة مفهوم الموافقة 

المسألة احادية عشر : ني تخصيص الكتاب والس مفهوم الخالفة 

المسألة الثانية عشر : في تخصيص الكتاب والسئة بالقياس . 

المسألة الثالثة عشرة : في تعارض الخاص مع العام . 

المسالة الرابعة عشرة : قول الصحابي وفعله ومذهبه هل يخصص 
العموم ؟ 

المسألة الخامسة عشرة : العرف والعادة هل يخصص بها العموم ؟ 

المسألة السادسة عشرة : هل يجوز تخصيص العام بذكر بعضه ؟ 

المسألة السابعة عشرة : العام إذا قصد به المدح أو الذم هل يخصص 
العام ؟ 


المسألة اثامنة عشرة : عطف الخاص على العام هل يخصص العام ؟ 


المسألة الأولى : في التخصيص بالحس : 
وهو الدليل المأخوذ من أحد الحواس الخمس »> وهي : الرؤية 
البصرية » أو السمع » أو اللمس » أو الذوق » أو الشم . 
والحس قد أجمع العلماء على جواز التخصيص به » دل على 
ذلك: الوقوع : حيث وقع أن الحس قد خصص اللفظ العام › 
والوقوع دليل الحواز . 
من أمثلة ذلك : قوله تعالى : # تدمر كل شيء بأمر ربها 4 › 
ونحن نشاهد أشياء كانت حين هبوب الريح لم تدمرها كالحبال »› 
والسماء » والأرض . 
ومن ذلك : قوله تعالی : # وأوتيت من کل شيء 4 > ونحن 
نعلم أن هناك أشياء كثيرة لم تؤت منها بلقيس كالسموات › 
والأرض› وأن ما کان في يد سليمان - عليه السلام - لم يکن في 
يدها » وهو شيء . 
+ # 
المسألة الثانية : في التخصيص بالعقل : 
العقل هو : آلة إدراك الأشياء والتمييز بينها . 
والعقل قد اختلف في جواز التخصيص به على مڏهيين : 
المذهب الأول : أن العقل يجوز تخصيص العموم به . 
وهو مذهب جمهور العلماء > وهو الحتق ؛ لدليل الوقوع ؛ حيث 
إنه قد وقع أن العقل خصص وأخرج بعض أفراد العام » وبين آنهم 
غير داخلين في عموم اللفظ » وهذا هو التخصيص ٠‏ والوقوع دليل 
الحواز . 
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ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : # وله على الناس حج البيت # › 
فإن لفظ « الناس » صيغة عموم - حيث إنها جمع معرف بأل- 
فیدحل فيه كل الاأفراد > ولكن العقل اقتضى بنظره عدم دخول الصبي 
والمجنون بالتكليف بالحح ؛ لعدم فهمهما » بل هما من جملة الذين 
لاا يخاطبون بخطاب التكليف . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : # الله خالق کل شيء 4 > فإن 
لفظ « كل » قد تناول بعمومه لغة كل شيء مع أن ذاته وصفاته أشياء 
حقيقَة »› ومع ذلك فإنها لا تدخل في هذا العموم › وخرج ذلك 
بدلالة ضرورة العقل من عموم اللفظ > وذلك عا لا خلاف فيه بين 
العقلاء » ولا نعنى بالتخصيص غير ذلك . 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز التخصيص بالعقل . 
ذهب إلى ذلك طائفة من المتكلمين . 
أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول ن دليل العقل متقدم وسابق في الوجود على أدلة 
السمع » والمخصص ينبغي أن يكون متأخراً عن اللخصّص › فلا 
يصلح أن يكون العقل مخصصا للعموم وهو متقدم . 

جوابه : 

أن العقل يجب أن يكون متأخراً بالنظر إلى ذاته » أو بالنظر إلى 

صفته » وهو کونه مبیناً ومخصصاً . 
أما الأول - وهو : كون العقل متأخراً بالنظر إلى ذاته - فنحن 
نسلم لكم آنه متقدم على النقل والسمع . 


آما الثانى - وهو : كون العقل متأخراً بالنظر إلى صفته » وهو : 
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کونه مخصصا - : فلا نسلم آنه لا یتأخر » بل یکون متأخراً عن 
النقل والسمع ؛ لأن العقل وإن كان متقدماً في ذاته على الخطاب 
العام غير أنه لا يوصف قبل ذلك بكونه مخصصا لما لم يوجد »› وإغا 
يصير مخصصا ومبيناً بعد وجود الخطاب > فيصير التخصيص من 
صماته . 

وذلك لأن اللخصص هو : الدليل المعرف لإرادة المتكلم بهذا 
اللفظ» وأنه أراد هذا المتكلم بهذا اللفظ العام معنى خاصا » والعقل 
يدل على ذلك بعد وجود الخطاب العام وإن كان متقدماً في ذاته على 
ذلك الخطاب . 


الدليل الثانى : أن حقيقة التخصيص هى : إخراج بعض ما تناوله 
اللفظ عنه › ونحن نعلم بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة 
على ما هو مخالف لصريح العقل › فلا يكون لفظه دالا عليه لغة › 
الدلالة اللغوية على الصورة المخرجة لا يكون تخصيصاً . 

فقوله تعالی : # وله على الناس حج البيت ¢ نعلم منه ضرورة 
بالعقل أن الصبى والمجنون لا يدخلان حت لفظ ‹« الناس » أصلاً › 
فلا يكون متناولاً لهما لغة ؛ لأنه لا بمكن أن يتناول اللفظ لطا يخالف 
صريح العقل »› فلا يكون هذا اللفظ عاماً أصلاً للصبي والمجنون › 
وبالتالي : لا يكون العقل مخصصاً لهما . 

جوابه : 

لا نسلم ذلك ٠‏ بل يدخل غير المعقول » والمخالف لصريح العقل 
تحت اللفظ من حيث اللسان والوضع 


۱ 


بيان نوع هذا الحلاف : 

القول الأول : إن الخلاف معنوي »> وهو الحقی ¢ وذلك ّنه اثر 
في مسألة من مسائل أصول الفقه وهي : « العام بعد التخصيص هل 
هو حقيقة في الباقي ٠‏ أو يكون مجازاً ؟ » - وقد سبقت فى المبحث 
الأول - . 

فىناء على الملذهب الأول : فإن تخصيیصس العموم بدلیل العقل 
يجري فيه الخلاف السابق في تلك المسألة هل هو حقيقة فى الباقى › 
و مجاز . 
فإن العام المخصوص بالعقل حقيقة بلا خلاف ؛ لأن العقل لا 
القول الثاني : إن الخلاف لفظي > واختاره بعض العلماء - 
کالباقلانی « وإمام الحرمين والغزالى وإلكيا الهراسى 
والقرافي › والتاج ابن السبكي والإمام الرازي وعيرهم = « 
ودلیلهم ا المعنى فد اتفقی أصحاب المذهبين عليه . 

ولکن اختلف في تسميته تخصيصا . 

جوابه : 

آنه يفهم من أدلة اصحاب اذهب الثانى : أن الأفراد اللخصوصين 
بالعقل لم يدخلوا في اللفظ العام أصلاً » فعلى مذهبهم : لا يوجد 
سىء یخصصس بالعقل ¢ فإذا لم يتناول اللفظ العام هو لاء الممخرجين 
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على بعض أفراده » فيكون الخلاف معنوياً . 
المسأالة الثالثة : فى تخصيص الكتاس بالکتات : 
مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : الوقوع ؛ والوقوع دليل الجواز . 
ومثال الوقوع : أن قوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن € ورد مخصصاً لقوله تعالى : # والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء # . 
أي : كل مطلقة تعتد بثلاث حيض إلا الحامل › فإنها تعتد بوضع 
الحمل ولو بعد ساعة من الطلاق » أو بعد سنة . 
مثال آخحر : أن قوله تعالى : # والمحصنات من الذين أوتوا 
الکتاب من قبلکم 4 ورد مخصصا لقوله تعالی : # ولا تنكحوا 
ا لمش ر كات حتى يؤمن # . 
آي : آنه لإ يجوز نکاح الكافرات وال كات إل نساأء آهل 
الكتاب › وهم اليهود والنصارى » فيجوز نكاحهن ٠‏ 
الدليل الثاني : أن العام والخاص من الكتاب إما أن يعمل بهما معا 


أما الأول - وهو العمل بالخاص والعام - فهو باطل ؛ لأن فيه 
آما الثاني - وهو : عدم العمل بهما معاً - فهو باطل - أيضاً -؛ 
لاأنه يستلزم ترك دليلين قد ثبتا » وهذا لا يجوز . 

> وهو اا خلال ورن اف 2 فی اط : 
ا ؛ لأنه يستلزم ترك دليل بالكلية - وهو الخاص - وهذا لا 
يجوز . 

وأما الرابع - وهو : أن يعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص - 
فهو الصحيح ؛ لأنه يستلزم إعمال الدليلين على حسب القدرة »› 
وهذا أولى من إبطال أحدهما بالكلية . 

المذهب الثانى : أن الكتاب لا يخصص الكتاب » وهو مذهب 
ا 

دليل هذاالمذهب : 

فوله تعالى : # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى فوض البيان إلى الرسول لل › 
والبيان هو التخصيص ٠‏ وذلك يقتضى : أن لا يحصل البيان 
د ر 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

المجواب الأول : أنا لا نسلم أنه يلزم من تفويض البيان إليه أن لا 
يحصل البيان منه تعالى » وهذا لأنه يجوز أن يفوض الشيء إلى 


+ 


شخص ٠‏ ويحصل ذلك الشىء من غيره » والفائدة فى التفويض 
الك او غو کم که ۰ 

الحواب الثاني : أنا لا نسلم أن المراد من الأية هو : البيان - كما 
ذكرتم - بل المراد من الآية هو : إظهار ما نزل الله » وإبلاغه إلى 
الأّمَةَ يدل على ذلك : أنا لو حملنا قوله تعالى : # لتبين للناس 4 
على البيان » وهو : إزالة الإشكال لوقع تعارض بين تلك الأية › 
وقوله تعالى : # ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء #» › 
والتعارض خلاف الأصل »› فوجب - للتخلص من هذا الغارش . 
حمل الآية التي استدللتم بها على التلاوة » والإبلاغ » وإذا كان المراد 
من تلك الآية : الإبلاغ » والتلاوة : لم يلزم من تفويض البيان إلى 
الرسول ية : أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف لفظي ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن يكون عدة 
الحامل مطلقاً هو : وضع حملها ؛ لقوله تعالى : # وأولات 
الأحمال #» مع أنه قال : # والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة 
قروء#» وللاتفاق على جواز نكاح نساء أهل الكتاب» لقوله تعالى : 
# واللحصنات من الذين أوتوا الكتاب ... » مع قوله تعالى : * ولا 
تنكحوا المشر كات حتى يؤمن 4 » لكن أصحاب المذهب الأول قالوا 
بأن هذا من باب تخصيص الكتاب بالكتاب » وأصحاب المذهب 
الثاني لم يجعلوه من هذا الباب » وإنما جعلوه من باب آخر وسخوه 
باسم اخر . 
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المسألة الرابعة : في تخصیص الكتاب بالستة المتواترة سواء 
I OS a‏ 

هذا جائز بالاتفاق ؛ لدليلين هما 

الدليل الأول : الوقوع » والوقوع دليل الجواز . 

مثال تخصيص الكتاب بالستة القولية : قوله لله : « لا يرث 
القاتل » » وقوله : « لا يرث الملسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » › 
فإنهما وردا مخصصين لقوله تعالی : ٭ يوصیکم الله في أولادکم ) 
أ : أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم إلا القاتل لا يرث ٠‏ والولد 
الكافر . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : إن هذين الحديثين ليسا ممتواترين » بل 
هما في مرتبة الأحاد » فكيف تقول : إنهما في مرتبة التواتر . 
جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أنهما في مرتبة الآحاد » بل كانا في 
مرتبة التواتر في زمن التخصيص » وهو زمن الصحابة - رضي الله 

- والعبرة بزمن التخصيص ٠‏ لا بهذا الزمن . 

الجواب الثاني : على فرض أنهما في مرتبة الآحاد » وأن العبرة 
بهذا الزمن » فإن الآية قد خحصصت بهما مع أنهما في مرتبة الآحاد » 
وإذا خصصت الآية بهما مع أنهما في مرتبة الآحاد » فمن باب أولى 
آن يخصص الكتاب بالمتواتر ؛ لأن المتواتر أقوى من الآحاد . 

وال صصص الكاب بال الران الفعلة > رجم ماغز بن 
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مالك قد خحصص قرله تعالى : # والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة # . وأصبحت الاية قاصرة على الزانى البكر › 
والزانية البكر . ۰ 

الدليل الثاني : أن العام من الكتاب والخاص من الستة المتواترة 
دليلان قد ثبتا » فإما أن يعمل بهما معا » أو لا يعمل بكل واحد 
منهما » أو يعمل بالعام دون الخاص » او يعمل بالخاص وما بقى بعد 
التخصيص ٠‏ والثلاثة الأولى باطلة › فيكون الرابع هو الصحيح كما 
بينا ذلك فى تخصيص الكتاب بالكتاب . 
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المسألة الخامسة : في تخصيص الستة المتواقرة بالستة المتواترة 
وتخصيص الستة الحادية بالآحادية : 

هذا قد اخحتلف فيه على مذهبين ` 

اذهب الأول : أن ذلك كله يجوز 

وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : وقوعه › والوقوع ليل الجواز » حيث إن قوله 
لله : « لا زكاة فيما دون خمسة أوسق » ورد مخصصا لقوله مي : 
« فيما سقت السماء الزكاة » . 

الدليل الثاني : أن العام من الستة المتواترة » والخاص منها دليلان 
قد ثبتا فإما أن نعمل بكل واحد منهما » أو لا نعمل بهما › آو نعمل 
بالعام دون الخاص ٠‏ أو نعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص 


والثلانة الأولى راطلة 6 فیکون الرابع هو الصحيح ¢ وقد سی بیان 
ذلك فى الدليل الثانى من أدلة تخصيص الكتاب بالكتاب . 
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وكذلك يقال في العام من الآحاد والخاص منها . 

المذهب الثاني : آنه لا يجور تخصيص السئة بالستة مطلقا . 

وهو لبعض الجلماء 

دليل هذا المذهب : 

قوله تعالى : # لتبين للناس ما نزل إليهم ¢ . 

وجه الدلالة : أن النبي يياه قد جعل مبينا » فلا يحتاج كلامه إلى 
بیان . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

وات الأول : آه كاآن الكات من خض فة ا 
ل تبين وتخصص بعضها البعض الآخر ولا فرق › 
بجامع : أن كلا منهما من الله تعالى . 

الحواب الثاني : آن المقصود بالآية هو : إظهار ما نزل الله وإيلاغه 
إلى الأمة > وليس المراد : إزالة الإإشكال » وبناء على ذلك فلا يصح 
الاستدلال بالآية على ما ذكرتموه ٠‏ ثم إنه قد وقع › ولا يترتب على 
فرض وقوعه تنافي . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف لفظي a‏ 


الفروع› وان تخحصيیصس ال E‏ قل وفع > لکن اصحاب 
المذهب الأول يسموده تتخصيصا وبياناً ( وأصحاب اذهب الثانى 5 
يسمونه بذلك » وقد يجعلونه مبيناً ومخصصاً باي مخصص غير 


ت 


المسألة السادسة : فى تخصيص الستة المنواترة والآحادية 
بالکتات : 

قد احتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : آنه يجوز تخصيص السلَة المتواترة والآحادية 
بالکتات . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء ¢ . 

OU ga Nas Oa 
۰ . فيكون الكتاب مخصصا لها‎ 

الدليل الثاني : أن العام من السئَة المتواترة والآحاد » والخاص من 
الكتاب دليلان قد ثبتا » فإما أن نعمل بكل واحد منهما » أو لا نعمل 
بكل واحد منهما » أو نعمل بالعام دون الخاص › او نعمل بالخاص 
وما بقي بعد التخصيص ٠.‏ والثلاثة الأولى - كلها - باطلة » فيصح 
الرابع وهو المطلوب » وقد سبق بيان ذلك في الدليل الثاني من آدلة 
فض لکا وکاب . 

المذهب الثانى : آنه لا يجوز تخصيص ل المتواترة والآحاد 
ul oT‏ 

دليل هذا المذهب : 

أن وصف الکتاب بکونه اا ب ؛ لآن 
البيان تابع » فوجب أن لا يجوز ؛ لئلا يقع إيهام . 
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جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : آنا نمنع ذلك ؛ لأن الله تعالى قد وصف الكتاب 
بکونه # تبیاناً لکل شيء ) في معرض المدح له » فلو کان کونه بیانا 
لغيره يوهم بالتبعية لما كان ذلك صفة مدح . 

الجواب الثاني : على فرض تسليم ما قلتموه » فإن الإيهام زائل 
بجا علم بالضرورة من كون القرآن أصلاً غير تابع لكل ما يقع بياناً له» 
وهو أقل رتبة منه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف معنوي ؛ حيث إن أصحاب لمذهب الأول قصدوا أنه لو 
جا عام من ال وجا اص من الكات > إن الام تكص 


بالخاص ويعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيضص > آما صحاب 
الملذهب الثاني فإنهم فصدوا ان العام من الستة ل بخصصه الخحاص 


من الكتاب » بل يكون له دلالة أخرى . 


المسالة السابعة : : في تخصيص الكتاب والستة المتواترة بحر 


الواحد : 
ولقد اختلف فيه على مذاهب : 


۴ ت 
المذهب الأول اة يجوز نخصيیص العام من الات والسنة 
المتواترة بخبر الواحد مطلقاً . 


وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ حيث إنه 
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كان البعض منهم يخصص العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر 
الواحد » ولا ينكر عليه الآخرون » فكان ذلك إجماعاً على ذلك . 

ومن أمثلة ذلك : أنهم خحصصوا قوله تعالى : * يوصيكم الله في 
أولادكم 4 با روى أبو بكر - رضي الله عنه - : أن النبي قال : 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » » وبقوله : ( لا 
يتوارث أهل ملتين مختلفتين » » وهما خبران من أخبار الآحاد . 
ومنها : أنهم خحصصوا قوله تعالى : * وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 
بجا روي عنه عليه السلام آنه قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها » . 

ومنها : آنهم خصصوا عموم قوله تعالى : # حتی تنکح زوجاً 
غیره 4 با روي أنه مه قال لامرأة رفاعة : « لا حتى تذوقى عسيلته 
ويذدوق عسلتك » . 

ومنها : أنهم خحصصروا قوله تعالى : # وقاتلوا المشركين كافة » 
أهل الكتاب » » ونحو ذلك مما لا يحصى كثرة . 

الدليل الثاني : أن العام من الكتاب والسئّة المتواترة » والخاص 
من خبر الواجد دلیلان قد ثبتا » فإما أن نعمل بکل واحد منهما › أو 
لا نعمل بكل واحد منهما » أو نعمل بالعام ونترك الخاص › أو نعمل 
بالخاص وما بقی بعد التتخصيص والثلائة الأولى باطلة « فيکون 
الرابح هو الصحيح على ما فصللناه في الدليل الثاني من أدلة 

المذهب الثانى : آنه لا يجوز تخصيص الکتاب وال 
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وهو مذهب بعض الفقهاء وبعض المتكلمين . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة على رد خبر الواحد إذا خالف 
الكتاب ؛ حيث روي أن عمر - رضي الله عنه - رد خبر فاطمة بنت 
قيس فيما روته أن النبي ييه حين طلقها زوجها - لم يفرض لها 
النفقة ولا السكنى فقال - آي : عمر - : ١‏ لا ندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت » أنسيت آم ذکرت ٩‏ ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة » فكان إجماعاً . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : لا نسلّم حصول الإجماع الذي زعمتموه ؛ لأن 
عمر قال ذلك وسمعه بعض الصحابة الموجودين في المدينة › أما بقية 
الصحابة وهم الذين خارج المدينة » فلم يسمعوا بهذا » فادعاء 
الإجماع بعيد جداً . 

الجواب الثاني : على فرض حصول الإجماع › فإن عمر - رضي 
الله عنه - لم یرد خبرها لکونه خبر آحاد ولا یقوی على تخصیص 
الكتاب » ولكنه رد خبرها ؛ لأنه شك في حفظها بدليل قوله : « لا 
a Sa a CS‏ 
كان لهذه العبارة فائدة » ولا يمكن أن ياتي ي صحابي بعبارة لا فائدة 
منها . 

ا و 

ولو قلنا بان سب PT‏ : كون خبر الراحد لا يخصص الكتاب 
N TT‏ 


ANE 


الدليل الثاني : : أن الكتاب ل 2 مقطوع بهما » وخبر 
الواحد مظنون ¢ N i‏ المتواترة تقديم المرجوح 

جوابه : 

الجواب الأول : أن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت إلا أن 
دلالته على معناه - آقوى من دلالة العام من الكتاب والستة 
المتواترة-؛ لآن خبر الواحد خاص فی مراده لا يحتمل غير المراد ¢ 
أما العام فهو يحتمل » وإذا كان دلالة الخبر أقوى في الدلالة على 

الجواب الثاني : أن هذا مقر ص بالبراءة الأصلية ¢ EE‏ 
نتر بخبر الواحد ¢ فکذلك العام من الكتاب والستة المتواترة 

الدليل الثالث : قياس التخصيص على النسخ » بيان ذلك : 

آنه كما لا يجوز دسح الكتاب ال المتواترة بخىر الواحد 4 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن هذا القياس صحيح لو لم يرد دليل آقوى منه 
قد آلغی لا القياس » وهو . الإجماع « فان الصحارة قد أجمعوا 
على رد خبر الواحد إذا كان ناسخاً للمقطوع » كما أجمعوا على 
قبوله إذا کان مخصصا له . 
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الجواب الثانى لها عدم حصول هذا الإجماع ¢ ل هذا 
القياس فاسد ؛ لانه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن التخصيص 
هون من النسخ ؛ لأن التخصيص دفع ¢ والنسخ رفع والدفع 
أسهل من الرفع . 

الذعب آلالت > الف بن ما حص لے ۽ ون ما خی 
بظنی » بیانه : 

إن كان العام من الكتاب والسنة المتواترة قد حص بدليل متفق عليه 
- وهو الدليل القطعي - : فإنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد . 

وإن كان العام منهما لم يخص بقطعى ٠‏ فإنه لا يجوز تخصيصه 
بخبر الواحد » وهو مذهب عيسى بن آبان » وكثير من الحنفية . 

أن ما دخله التخصيص بدلیل قطعى صار مجازاً فيما بقى وصارت 
دلالة العام ظنية > وحينئذ يقوى خبر الواحد على تخصيصه ؛ لأن 
ASAE INE‏ 

أما إذا لم يدخله التخصيص أصلاً فهو باق على حقيقته فى 
الاستغراق؛ حيث إن دلالة العام عند أكثر الحنفية قطعية وحينئلِ لا يقوى 
خبر الواحد على تخصيصه ¢ لأنه قطعى وخبر الواحد ا والظنى 
جوابه : 

إن هذا الكلام مبني على قاعدتكم - آي : قاعدة الحنفية وهى : 
أن دلالة العام قطعية - ونحن نخالفكم فى هذه القاعدة ؛ حيث قللنا 


= 


خبر الواحد - ؛ حيث إن الخاص - كخبر الواحد - لا يقبل 
التخصيص بخلاف العام » فإنه يقبل التخصيص ويرد عليه » فيكون 
خبر الواحد أقوى من العام » فإذا كان الأمر كذلك فإن خبر الواحد 
يقوى على تخصيص العام . 

المذهب الرابع : التفصيل بين اللخصص بالمتصل › وبين اللخصص 

اا لاف وااو ول ر ا 
خحص بتصل كالشرط والغاية. والاستثناء »> فلا يخصصه خبر الواحد. 

أما إذا خص بينفصل كالنص ٠.‏ أو القياس › أو الإإجماع › فإن 
خبر الواحد يخصصه » وهو مذهب آبي الحسن الكرخي . 

دليل هذا المذهب : 

أن العام إذا لم يخصص أصلاً > فإن دلالته على الأفراد قطعية › 
فلا يقوى خبر الواحد على تخصيصه » وإن خص بالمخصص المتصل 
فإنه آیضا تکون دلالته قطعية ؛ لأنه لا یحتمل غير ما فيد به من 
الأفراد الموصوفة بالصفة » أو الشرط » ونحو ذلك » فتكون دلالته 
على الباقي قطعية » وإذا كانت دلالة العام قطعية » فإن خبر الواحد 
لا یقوی على تخصيیصه . 

أما إذا خصص العام بمنفصل كالنقل والقياس » فإنه يصبح ظني 
الدلالة على الباقي ؛ لأنه يحتمل أن تخرح منه بعض الأفراد الباقية 
بدليل كما خرج بعض الأفراد في المرة الأولى »› وإذا كان العام ظني 
الدلالة وخبر الواحد كذلك » فإنهما يتساويان في الظن» فيتعارضان› 
فيقدم - حينئذ - خبر الواحد ؛ لأن فيه عملاً بالدليلين ؛ لأنه يعمل 
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با حاص » وما بقى بعد التخصيص ٠‏ أما لو عملنا بالعام للزم إبطال 
دلیل قد ثبت وهو الخاص › فلا يجوز . 

لمذهب الخامس : أن العام يعمل فيه فيما عدا الفرد الذي دل عليه 
حبر الواحد الخاص ٠‏ آما الفرد الخاص الذي دل عليه خبر الواحد > 
انه يتعارض مع ما دل عليه اللفظ العام » وحيئئذ لا نرجح أحدهما 
على الأخر > ونتوقف حتی يرد دليل يرجح أحدهما » وهو مذهب 
القاضي أبي بكر الباقلاني . 

دليل هذا اذهب : 

أن خبر الواحد والعام قد اجتمع في كل واحد منهما قطع من وجه 
وظن من وجه آخر » فوقفا موقفاً سواء » ولم يترجح أحدهما على 
الاخر . 

بیانه : 

أن خبر الواحد مقطوع الدلالة والمعنى ؛ حيث إنه خحاص » ولكنه 
من جهة آخرى مظنون السند والأصل . 

واللفظ العام الوارد في الكتاب والستة المتواترة مقطوع السند 
والأصل ٠‏ ولكنه من جهة أخرى مظنوث المعنى والدلالة والشمول . 

فخبر الواحد قطعي الدلالة ظني الثبوت » والعام من الكتاب 
والسنة المتواترة قطعي الثبوت ظنى الدلالة »> فكل واحد منهما قوي 
e E eG‏ 
ومتساويان في القوة » وليس أحدهما بأولى من الآحر » ولا دليل 
EE‏ > فوجب التوقف . 
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جوابه : 
إن خبر الواحد أرجح من العام ؛ لما ذكرناه كثيراً فيما سبق › 
وهو: أن العمل بالخاص - وهو ما دل عليه خبر الواحد - فيه إعمال 
للدليلين . : 
حيث يتضمن : العمل بالخاص » وما بقي بعد التخصيص من 
العام » أما العمل بالعام ففيه إبطال للخاص - وهو ما دل عليه خبر 
الواحد - » ومعروف أن إعمال الدليلين إن أمكن أولى من إعمال 
أحدهما دون الآخر . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي » حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية › 
ومنها : 
قوله تعالی : * ولا تاکلوا ما لم یذکر اسم الله عليه وإنه لفسق › 
فقد خحصصه أصحاب المذهب الأول با روت عائشة -رضى الله 
N EL e E‏ 
ندري أذکر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : « سموا عليه وكلوا » »› وما 
روې أنه قال : « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر » › 
ونحوهما . 
فد أضصخاب الذهب الأول : أن اة سة 4 .وآن مرل 
التسمية عمداً حلال كله » وعموم تلك الآية قد خحصص با ذكرناه من 
أخبار الآحاد , 
أما عند أصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع فلم يخصصوا 
الآية السابقة بتلك الأحاديث › وقالوا : إن هذه الأحاديث ظنية › 
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ودلالة العام قطعية » والظني لا يخصص القطعي » وبناء على ذلك 
قالوا : أن متروك التسمية عمداً ليس بحلال » ولا يجوز أكله ؛ أخذاً 
بعموم الآية السابقة . 

اما اصحاب المذهب الخامس فقد توقفوا في ذلك حتى يأتي دليل 
یرجح أحدهما . 


9 1 ۹ 
4 د د 


۵ 

المسالة الثامنة: في تخصيص الكتاب والسنة بتقرير النبي بل : 

ك ا ف ولك لے متهن ' 

اذهب الأول أن التقرير يخصص العموم مطلقا ¢ سواء کان 
اللفظ العام ورد فى الكتاب أو السئة . 

وهو مذهب جمهور العلماء 4 وهو الحق ؟ لأن تقرير النبي وا 
على جواز ذلك الفعل له وإلا کان فعله منکراً › ولو كان كذلك 
سكوته دليلاً من أدلة الشرع » وهو مقابل بالنص العام » إذن هما 
دلیلان قد تتا › وحينئد نقول 1 إما أن تعمل بكل واحد منهما أو 
الرابع وهو : أن نعمل بالخاص وما بقى بعد التخصيص ؛ جمعاً بين 
الدلیلن. كما سق ناه في الدليل الثاني من أدلة تخصيیص الكتاب 
بالکتات . 


ا 


المذهب الثاني : آنه لا يجوز تخصيص العموم بتقرير الرسول كي . 
وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن التقرير لا صيغة له » فلا يقع في مقابلة ما له صيغة » فلا 
يكون مخصصا للعموم . 

جوابه : 

ااا وون ول ل ر ت ا 
لفعل؛ نفيا للخطاً عن النبى بل > بخلاف العام » فإنه ظني محتمل 
للتخصيص ٠‏ فيكون التقرير أقوى » والاأّقوى يخصص الأضعف › 
فالتقرير يخصص العام . 

بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي » وهو واضح ؛ حيث إنه لو وجد عام من 
النص» وأقر النبي ية على فعل يخالف دلالة ذلك العام » فإن العام 
لا يکون حکمه متناولاً لهذا الفرد » بل یکون مراداً به غیره › هذا 
عند أصحاب المذهب الأول . 

أما عند أصحاب المذهب الثاني : فإن العام يكون حكمه متناولاً 
لهذا الفرد وغيره ؛ لاأن التقرير لا يقوى على تخصيص العام عندهم. 


%4 3% 3% 
المسألة التاسعة : فى تخصيص الكتاب والسنة المتواترة 


هذا جائز باتفاق العلماء المعتد بأقوالهم » دل عليه ما يلى : 
الدليل الأول : الوقوع » والوقوع يدل على الجواز › بيانه : 


ا 


أنه لما قال تعالى : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة 4 > فإنهم خصصوا هذه الآية بالإجماع على أن العبد يجلد 
خمسين جلدة على النصف من الحر ؛ قياساً على الأّمة › وبيانه : 

أن الله تعالى قال : # فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب € » فهنا قد صرح بأن على الأّمة 
نصف ما على الحرة » فيقاس على الأّمة العبد » فيكون عليه نصف ما 
على الحر » وأجمعوا على هذا فخصص به قوله تعالى : # والزانية 
والزاني .. # » فتكون الآية مخصصة بالإجماع » وقد يكون مستند 
الإجماع غير ذلك القياس » لكن غير المجمعين لا يلزمهم البحث عن 
هذا المستند » بل يكفيهم الإجماع على التخصيص . 

الدليل الثاني : أن الإجماع أوّلى من عام الكتاب والستة المتواترة؛ 
لأنهما نصوص ٠.‏ والنص قابل للتأويل » والإجماع غير قابل لذلك » 
فيكون الإجماع أقوى › وحينئذ يخصص عام الكتاب والسنة 
المتواترة. 

تبیه : لا يجوز تخصيص الإجماع بالکتاب والستة لمتواترة > 
لاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلاف الكتاب والسنة المتواترة . 

3% 3 2 

المسألة العاشرة: في تت تخصص الكتاب والستة بمفهوم الموافقة: 

لقد اتفق العلماء على أن مفهوم الموافقة - وهو : دلالة اللفظ 
على نبوت حکم المنطوق به للمسکوت عنه وموافقته له - يخصص 
العموم من الكتاب والستة » وذلك لأن مفهوم الموافقة دليل خاص 
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من أدلة الشرع ¢ والعام دلیل ذلك » فإدا تعارض الدليلان فإنا 
نعمل بالخاص » وما بقي بعد التخصيص ؛ جمعا بين الدليلين » وهو 
أولى من العمل بالعام > وترك الخاص ؛ لأن فيه إهمال لدليل قد 
ثبت » وقد سبق هذا مراراً . 

مثاله : لو قال : « کل من دخل داري فاضربه ٩‏ »› ثم قال : « إن 
دحل زید فلا تقل له اف » » فإن ذلك يدل على تحریم ضرب زيد 

۵ 0 

الخالفة : 

قد اختلف العلماء في مفهوم المخالفة - وهو : دلالة اللفظ على 


ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لا دل عليه امنطوق = هل 
يخصص العام من ع الكتاب وال أو لا ؟ على مذڏهبين : 

المذهب الأول : أن مفهوم المخالفة يخصص العام من الكتاب 
و ٍ٘ 

وهر مڏذهب جمهور العلماء » وهو الحی + Ul‏ ذکرناه من الدليل 


أن العام منطوق به » والمنطوق أقوى من المفهوم ؛ نظراً لافتقار 
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الممهوم فى دلالته إلى المنطوق » وعدم افتقار المنطوق فى دلالته إلى 
المفهوم . 

فيكون المفهوم أضعف » فلو خص العام به للزم من ذلك العمل 
بالأضعف وترك الأقوى » وهو خلاف المعقول . 

جوایه : 

نسلم لكم أن المفهوم أضعف من المنطوق » لكن الذي جعلنا 
نعمل بالمفهوم الحاص هو آنه لا يلزم منه إبطال العمل بالعام مطلقا ؛ 
حيث إنا نعمل به وما بقي بعد التخصيص ٠‏ أما العمل بالعموم فإنه 
يلزم منه إبطال العمل بالمفهوم الخاص > ولا يخفى أن الجمع بين 
الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما » وإبطال 
الآخحر. 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي . 

فإنه بناء على المذهب الأول » فإن مفهوم قوله ية : « فى سائمة 
الخنم زكاة » يخصص عموم قوله ميل : « فى أربعين شاة شاة » » 
فتكون الزكاة واجبة فى الغنم السائمة فقط ٠‏ أما المعلوفة فتخرج عن 
الوجوب » والذى أخرجها المفهوم . 

أما بناء على المذهب الثانى » فإن هذا المفهوم لا يخصص ذلك 
افر . 

و و 3# 
المسألة الثانية عشرة في تخصيص الكتاب والس بالقياس : 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 


TE 


القمي ان : أ القاس تفص ع اكاب ا 

وهی باق خر اللا و الى 2 لان : 

الدليل الأول : أن القياس دليل شرعي خاص ٠‏ والعام دليل 
شرعي > ولا يكن أن نقدم العام على الخاص ؛ لأنه يلزم منه إلغاء 
ا لخاص بالكلية » أما تقديم الخاص عليه » فلا يوجب ذلك » فكان 
تقديم الخاص - وهو القاس - اولى . 

رق الك کا : 

الدليل الثانى : أن صيغة العموم قد ضعفت بسبب كثرة تعرضها 
للتخصيص › وکثرة احتمالات دخول المخصصات عليها حتى قيل : 
«ما من عام إلا وقد خحص منه البعض » فى حين أن القياس لا يحتمل 
ذلك » والمحتمل أضعف من غير المحتمل » فيكون القياس أقوى من 
العام » والقوي يخصص الضعيف . 

المذهب الثاني : أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والستة 

وهو مذهب بعض العتزلة كالجبائى » وبعض الفقهاء »> ووجه عند 
الإمام أحمد » اا مص ااا کی إسحاق بن شاقلا . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : حديث معاذ - رضي الله عنه - حيث رتب الأدلة 
فكان الكتاب أولاً » ا ٤‏ ثم الاجتهاد - ومنه القياس - 
فصوبه النبي وة › فالقیاس يعمل به بشرط : عدم وجود کتاب ولا 
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فلا يمكن على هذا تقديم القياس على عموم النص من الكتاب 
وال 

فالقول ححص صن موخ الكتاب والسخة بالقياس مدیم للقياس 
على الكتاب والسنة » وأنه خلاف النص فكان باطلاً . 


جوابه : 
أن كلامكم هذا يقتضي ر ف اا :ا 
امتواترة ؛ لأن الكتاب متقدم عليها » وهذا باطل ؛ حيث قلنا هناك : 
إنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة التواترة » فإذا جاز تخصيص 
الكتاب بالستة لمتواترة مع تأخرها في الرتبة عنه › فإنه يجوز 
تخصيص النص بالقياس مع تأخره عنه في الرتبة . 
الدليل الثاني أن النص العام أصل - حيث إنه ثبت بكتاب أو 
سنة - والقياس فرع لذلك النص العام ؛ حيث إنه يلحق به › 
والفرع لا يمكن أن يسقط أصله » أي : لو خصصنا النص العام 
بالقياس للزم من ذلك تقديم الفرع على الأصل › ولزم إسقاط الفرع 
للأصل » وهذا لا يجوز . 
جوابه : 
إنا لم نترك الأصل بفرعه › وإنا القياس هو فرع لنص آخر › 
وليس فرعا للنص المخصوص ٠‏ والنص تارة يخصص بنص آخر » 
وتارة يخصص بجعقول نص آخر» ولا معنى للقياس إلا معقول النص. 
فمثلً : لما قال الرسول ييه : « لا تبيعوا البر بالبر » قسنا عليه 
الأرز » وقلنا بأنه لا يجوز الربا فيه » قياساً على البر »> خصصنا بهذا 
القياس عموم قوله تعالى : * وأحل الله البيع 4 › فهنا لم يخصص 
الأصل بفرعه . 
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الدليل الثالث : أن النصوص العامة تفيد ظن الحكم فائدة أقوى 
وأكثر من إفادة القياس لظن الحكم > فلا يجوز تقديم الأضعف 
والأقل فائدة - وهو القياس - على الأقوى والأكثر فائدة - وهو 
العموم - . 

جوابه : 

لا نسلم ذلك على الإطلاق » بل قد تكون الظنون المستفادة من 
القياس أقوى » وقد تكون الظنون المستفادة من العموم أقوى في نفس 
اللجتهد » إذن : لا يبعد أن يوجد قياس قوي أغلب على الظن من 
عموم ضعيف . 

الذهب الثالث : الفرق بين القياس الجلي» والقياس ا لخفي» ببانه : 

إن كان القياس جلياً » فإنه يخصص العموم . 

وإن كان القياس خفياً » فإنه لا يخصص العموم . 

وهو مذهب ابن سريج » والإصطخري من الشافعية » وبعضص 
المتكلمين . 

ثم اخحتلف هؤلاء في تفسير الجلي والخفي على أقوال : 

فقيل : إن الجلي هو قياس العلّة - وهو إثبات الحكم في الفرع 
بعلة الأصل - ولا يوجد له إلا أصل واحد » والقياس الخفى هو : 
ناس اله وخر - رده القع ن اسان > كرد شه اها 
أكثر فنلحق الفرع بأكثرهما شبهاً . 

وقيل : إن الجلي هو : ما يظهر فيه المعنى الجامع بين الأصل 
والفرع » والقياس الخفي هو : ما كانت فيه العلة مستنبطة من حكم 
الأصل ٠‏ وقيل غير ذلك . 
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دلیل هذا المذهب : 


أن القياس الجلي أقوى من عموم الكتاب والسنة » فيقوى على 

أما القياس الخفي فهو أضعف من العموم فلا يقوى على تخصيصه. 

وعلى المجتهد اتباع الأقوى من الدليلين . 

جوابه : 

آنه لا فرق بينهما ؛ حيث إن القياس الخفى دليل » فكان حكمه 
کک القاس اجان ولا ری ٠‏ ته م که ئی افص 
العموم ؛ قياساً على خبر الواحد : لما كان دليلاً كان حكمه حكم 
الجلي » وهو : خبر المتواتر في التخصيص . 

المذهب الرابع : أن العام اللخصوص يخصص بالقياس » أما غيره 
فلا » وهو مذهب عيسى بن أبان » وهو اختيار أكثر الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 

آنا ما دخله التخصيص من اللفظ العام يصير مجازاً » فيكون بذلك 
ضعيفاً فيقوى القياس على تخصيصه . 

أما العام الذي لم يدخله التخصيص فهو باق على حقيقته في 
الاستغراق - حيث تكون دلالته قطعية - فلا يقوى القياس على 
تخصيصه ؛ لأن القياس ظني فهو أضعف من القطعي . 

جوابه : 

أن هذا مبني على قاعدتكم › وهي : أن دلالة العام قطعية › 
ونحن نخالفكم فيها » فإن دلالة العام عندنا ظنية - كما سبق بيان 
ذلك - وإذا كانت كذلك » فإن القياس يقوى على تخصيص العام ؛ 
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لتساويهما فى الدلالة »> ولا فرق عندنا بين العام المخصوص ٠‏ وبين 
E‏ 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه قد تأثر بهذا الخلاف بعض الفروع 
الفقهية » ومنها : 

أن قوله تعالی : # ومن دخله کان آمناً » قد أجراه أصحاب 
المذهب الثاني والثالث والرابع على عمومه » حيث إنهم قالوا : إن 


من وجب عليه حد فى النفس » ثم لجا إلى الحرم لا يقتص منه داخحل 
الحرم « ولكنه يلجا إلى الخروج بعد إطعامه « وسقباه ¢ ومعاملته « 


وکلامه حتی إذا خرح اقتص منه . 

ما أصحاب المذهب الأول فإنهم قالوا : إنه يقتص منه » 
وخ ال ن عر ا ابات اا حت اسه عا 
من جنى في داخل الحرم › فإن قتله جائز أخذاً من قوله تعالی : 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم » ¢ وهذا مذهب جمهور العلماء »> وهر الصحيح . 

4 3% 3 _ 
المسألة الثالثة عشرة : تعارض الخاص مع العام : 


إذا كان الخاص يثبت حكماً في بعض أفراد العام » وهذا الحكم 
بخالف حکم العام کقول الل J):‏ أكرم الطلاب ) » و( لا تکرم 
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زيدآ » » فما الحكم هنا ؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك على 
مڏهيين : 

المذهب الأول : أن النص الخاص يخصص اللفظ العام مطلقاً . 

أي : سواء علمنا تاريخ نزول كل واحد منهما » أو لم نعلم › 

وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا إذا تعارض 
العام مع الخاص ٠‏ فإنهم يقدمون الخاص مطلقاً ولا ينظرون إلى كون 

قوله تعالی : * يوصیکم الله في أولادکم 4 > فهذا النص عام 
يدل على آن جميع الأولاد یرثون من آبائهم فخصصوه أولاً با روي 
أن النبي َيه قال : « لا يرث الكافر من المسلم » ولا المسلم من 
الكافر » » فخرج الولد الكافر » فإنه لا يرث من أبيه المسلم › 
وخصصوه ثانياً با روي عنه ميل آنه قال : « لا يرث القاتل » › 
وخصصوه ثالث با رواه أبو بكر أن النبي ية قال : « نحن الأنبياء لا 
نورث ما تركناه صدقة » » فخرح أولاد الأنبياء . 

وكذلك قوله تعالى : * وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 › فهو عام 
يدل على جواز الزواج - بغير المذكورات في الآية - : فيجوز -على 
ذلك - الزواج بعمة الزوجة » وبخالتها » وبابنة أختها وابنة أخيها › 
ولكن الصحابة قد خصصوا هذه الآية با روي أن النبي مي قال : 
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«لا تنكح المرآة على عمتها ولا على خالتها » » فأخرج هذا الحديث 
أربع نساء : خالة الزوجة » وعمتها » وابنة أختها » وابنة أخيها › 
ونحو ذلك » مما لا يحصى عنهم ولم ينقل إلينا آنهم بحثوا هل العام 
نزل قبل الخاص ٠‏ أو الخاص قبله » فدل على أن الخاص يخصص 
العام مطلقاً » سواء تقدم على العام » أو تأخر عنه » أو جهل 
التاريخ . 

الدليل الثاني : أن تخصيص العام بالخاص فيه عمل بكل واحد من 
الدليلين معا » وذلك لأن الخاص يعمل فيه فيما دل عليه من الأفراد» 
والعام يعمل به فيما بقي بعد التخصيص » وفي هذا جمع بين 
الدليلين - وهما العام والخاص - . 

وهو أولى من أن يقال : إن المتأحر ينسخ المتقدم إن علم تاريخ 
نزولهما ؛ لأنه يلزم منه إهمال وإبطال دليل قد ثبت . 

وهو أولى من التوقف إن جهل التاريخ ؛ لأنه يلزم منه : ترك 
ولل قك ا 

فكان القول بأن الخاص يخصص العام مطلقاً هو الراجح ؛ لثلا 
يلزم ترك وإبطال الدليلين أو أحدهما . 

المذهب الثاني : الفرق بين أن يعلم تاريخ نزولهما › أو أن يجهل› 
أو يكون الخاص والعام مقترنين بيانه : 

إن علمنا أن الخاص نزل وورد بعد العام » فإن الخاص ينسخ 
العام فنعمل با دل عليه.الخاص. 


E 


وإن علمنا أن العأم والخاص نزلا معا » فإن الخاص يخصص العام 

وإن علمنا أن العام نزل وورد بعد الخاص > فإن العام يكون 
ناسخا للخاص ٠‏ ويثبت الحكم لحميع الأفراد . 

وإن لم نعلم التاريخ ؛ حيث لم نعلم تقدم أحدهما » ولا كون 
أحدهما مقارناً للآخر » فإنا نتوقف عن العمل بكل واحد منهما حتى 
تأتي قرينة تدل على المراد . 

وهو مذهب جمهور الحنفية » وإمام الحرمين » والقاضي عبد 
الحبار . 

دليل هذا المذهب : 

نآب عباس - رضی الله عنهما - قال : « كنا نأخذ الأحدث 
بالأحدث من أعمال ل الله ل » . 

وجه الدلالة : أن هذا ظاهر أن المتأخر أولى بالعمل من المتقده 
عند العلم أن أحدهما متأخر عن الآخر » ولم يفرق هذا الأثر بين أن 
يكون المتقدم الخاص ٠.‏ أو المتقدم العام » فيكون المتأخر منهما هو 
المعمول به » فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم . 

آما إذا علمنا مقارنة الخاص للعام » فلم يوجد مقتضى النسخ 
-وهو العلم بالتأخر - فيكون الخاص مخصصا للعام على ما سبق . 

آما إذا جهلنا التاريخ فلم نعلم المتقدم منهما فإنا نتوقف ؛ لأن كلا 
من العام والخاص دلالته قطعية : فهما متساويان » فإذا عملا 
باحدهما دون الآأخر نكون قد رجحنا واحداً منهما بدون مرجح › 
والترجيح بدون مرجح لا يجوز » فيلزمنا التوقف حتى يأتي دليل 
یرجح أحدهما . 


N 


جوابه : 
يجاب عنه بأجوبة : 
الحواب الأول : أن هذا الأثر هو قول صحابى واحد » فيكون 
Nas‏ 
الجواب الثاني : على فرض صححته فإنا نحمله على ما إذا كان 
الأحدث خاصاً » فيخصص العام ؛ جمعاً بين الدليلين . 
الحواب الثالث : أنا لا نسلم تساوي الدليلين - العام والخحاص - 
عند جهل التاريخ » بل هذا الزعم مبني على قاعدتكم وهي - : أن 
دلالة العام قطعية » وهذا لا نسلمه لكم » بل إن دلالة العام ظنية › 
وإذا كانت ظنية » فإن الخاص يكون أقوى من العام ؛ لأن دلالة 
ا لخاص قطعية » وحينئذ يقوى الخاص على تخصيص العام . 
الجواب الرابع : أن العام والخاص إذا تعارضا فإن الخاص أرجح 
-وإن جهل التاريخ - ؛ لأن العمل به فيه إعمال للدليلين معا ؛ حيث 
إنه يعمل بالخاص ٠‏ وما بقي بعد التخصيص من العام » آما إذا تركنا 
العمل به » ففيه ترك لأحدهما » والإعمال خير من الإهمال والترك. 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي » حيث إن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن 
الخاص يخصص العام بدون الببحث عن تأخر أحدهما أو تقدمه أو 
نحو ذلك » أما أصحاب لمذهب الثانى فقد قصدوا : آنه إذا ورد 
خاص وعام » فإنهم 'يبحثون هل نزل قبل الخاص » أو 
العكس» أو جهل ذلك » أو کانا مقترنين وکل قسم له حكم قد سبق 
بيانه » وقد انبنى على ذلك بعض الفروع الفقهية » ومنها : 
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أن قوله تعالی : # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 › 
وقوله : ل يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى € إلى 
آخر آيات القصاص : فإنها تفيد العموم » سواء كان القاتل أو 
المقتول مسلماً أو كافراً » وعلى هذا فإنه يجب القصاص على المسلم 
إذا قتل كافراً مطلقاً »> وهو من أفراد العموم 

إلا أن أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - قد خصصوا هذا 
العموم وقالوا : إنه لا يقتل المسلم بالكافر الذمي » والملخصص لذلك 
أحاديث منها : « > .. آلا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد فی عهده»» 
وكذلك ما جاء فيما رواه أبو جحيفة قال : قلت لعل : هل عندكم 

من الوحى ما ليس فى القرآن ؟ قال : لا » والذي فلق الحبة 
وا المت إل فهماً Es‏ رجلا فى القرآن » وما فی هذه 
اض > فلت ٠‏ وها فى خت ال فال 2 الا راه 
الاسر ٤‏ ون لا یقتل مسلم بکافر » 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية - فلم يخصصوا تلك 
الآيات بتلك الأحاديث الخحاصة » وذهبوا إلى أن المسلم يقتل إذا قتل 
اوا الحديث بأن المراد : لا يقتل مسلم بكافر حربى - فقط- 
وللجمهور وللحنفية استدلالات أخرى يكن أن تراجع في كتب 


3 2% 3% 
المسالة الرابعة عشرة : قول الصحابي وفعله ومذهبه هل 
يخصص العموم ؟ 
فة عاف ئن خلت جلى المي 
اذهب الأول : أن قول الصحابي ومذڏهبه لاد يخصص العموم . 
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وهو مذهب أكثر الشافعية » والمالكية » وكثير من العلماء » وهو 
الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن العام دليل ظاهر فيما اقتضاه من التعميم › ولم 
يوجد له ما يصلح أن يكون معارضاً له سوى فعل الصحابي وقوله › 
وهو غير صالح لعارضته ؛ حيث إن فعله غير مستند إلى نص يدل 
على أن المراد بذلك العام الخحاص ٠‏ بل يكون مستنداً إلى ما يظنه 
دلیلاً أقوی منه › فیحتمل أن یکون دلیلاً »> ویحتمل أن لا یکون 
دلیلاً» وبتقدیر أن یکون دلیلاً یحتمل أن یکون قوی منه » ویحتمل 
أن لا يكون » وهذه الاحتمالات متساوية » ولا مرجح ؛ أما العام 
فهو دليل لا يحتمل شيئاً » فيقدم غير المحتمل على المحتمل › وعليه: 
فلاا يقوى قول الصحابي ومذهبه على تخصيص العام . 

الدليل الثانى : أن الواقع من الصحابة - رضي الله عنهم - يشهد 
بان قول a CS‏ ؛ حيث إنه كان الواحد منهم 
إذا سمع العموم من الكتاب والسنة » فإنه يترك قوله ومذهبه من 
أجل هذا العموم » وما نقل عن أحد منهم أنه خص عموماً بقول 
نفسه » فهذا يدل على أن قوله أضعف من عموم كلام الشارع . 

فانظر مثلاً إلى ابن عمر » حيث ترك مذهبه لحديث رافع بن 
خديج في المخابرة » فروي أن ابن عمر قال : كنا نخابر أربعين سنة 
لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع أن النبي َيه نهى عن المخابرة › 
فإذا كان ابن عمر قد ترك قوله ومذهبه »> وهو من فقهاء الصحابة 
فغيره أولى بالترك . 

المذهب الثاني : أن قول الصحابي ومذهبه يخصص به العموم . 

وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 


و 


دليل هذا المذهب : 

أن قول الصحابي حجة يقدم على القياس » وتخصيص العموم 
بالقياس جائز - كما سبق - فقول الصحابي المقدم عليه أولى أن 
وص 

جوابه : 

یجاب عنه بجوایین : 

الجواب الأول : أا قلنا في الباب الثالث - في دليل قول 
الصحابي - : إن قول الصحابي حجة إذا لم يعارض نصا من كتاب 
أو ستة » أما إذا عارض ذلك فلا يحتج به . 

الجواب الثاني : أن قياسكم قول الصحابي على القياس » قياس 
فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » والفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن الاحتمالات تتطرق فى قول الصحابى ومذهبه 
أكثر من تطرق الاحتمالات في القياس كما سبق بيانه في دليلنا الأول 
من المذهب الأول » وكما سبق في دليلنا الثاني من المذهب الأول من 
مسالة تخصيص الكتاب ا بالقياس . 

الوجه الثاني : أن القياس ثبت اعتماداً على أصل ثابت بكتاب أو 
س ٠‏ فار التخصين 4 لر فة للدلل الى امد غل > آنا 
قول الصحابى ومذهبه المخصص للعموم فلا نعرف مستنده لذلك 
رددناه » ونعمل با ثبت وعلمناه » وهو العموم . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي ؛ حيث آثر هذا الحلاف في , بعض الفروع» ومنها: 

أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد روى عن النبي ىي أنه 


NAT 


قال : « من بدل دينه فاقتلوه » » فهذا عام في الرجال والنساء »> لكن 
روي عنه - أي : عن ابن عباس - أن مذهبه : أن المرأة إذا ارتدت لا 
تقتل » فهل يخصص عموم الحديث بمذهبه أو لا ؟ 

على المذهب الأول : لا ييخصص عموم الحديث بقول ومذهب 
ابن عباس وعليه : تقتل المرآة إذا ارتدت . 

وعلى المذهب الثاني : يخصص ذلك العموم بقول ابن عباس » 
وعلى ذلك : لا تقتل المرآة إذا ارتدت . 

وقد تكلمت عن مخالفة الصحابى للحديث النبوي الشريف 
ETE‏ 
«مخالفة الصحابى للحديث النبوي E‏ 
ورجحت فيه : آنه لا يلتفت إلى قول ومذهب الصحابي » بل يعمل 
عير ل اع ي لكات ارا ٠‏ وکت اه کر عن 
ذلك» وناقشت أدلة المخالفين » مع بيان نوع الخلاف هناك وتكثير 
الأمثلة » فراجعه إن شئت فهو مطبوع في مجلد ومنتشر في المكتبات 
العامة والخاصة . 


و ت 

المسألة الخحامسة عشرة : العرف والعادة هل يخصص بها العموم؟ 

للكلام عن هذه المسألة لا بد التفصيل الآتي : 

أولا ٠‏ إن كان الرسول ييه أوجب أو حرم أشياء بلفظ عام » ثم 
رأينا العرف والعادة جارية بترك بعضها » أو بفعل بعضها » فهل تؤثر 
تلك العادة ف تخصيص ذلك العام حتى يقال : المراد من ذلك العام 
ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه » أو بفعله آم لا تؤثر 
فى ذلك ¢ بل هو باق على عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره ؟ 
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الجواب فيه تفصيل : 

١‏ - إن علم أن العادة كانت حاصلة في عصر الرسول ييه مع 
علمه بها » وعدم منعهم عنها : كانت مخصصة » لكن المخصص في 
الحقيقة ليس العرف ولا العادة بل تقرير الرسول عل . 

۲ - وإن علم آنها ما كانت حاصلة في عصره › أو ما علم بها » 
أو كان يمنعهم من ذلك ٠‏ أو لم يثبت شيء من ذلك : فإنه لا يجوز 
التخصيص بها ؛ لأن أفعال الناس ليست بحجة على الشرع . 

۳ - إذا فرضت العادة بحيث تكون مجمعاً عليها بأن يستمر عليها 
كل واحد من العلماء وغيرهم : كانت مخصصة › لكن المخصص 
في الحقيقة هو الإجماع » وليست العادة والعرف . 

ثانياً : إذا كانت العادة جارية بفعل معين كأكل طعام معين مثلاً » 
ثم إنه سمع عن النبي ييه آنه نهاهم عنه بلفظ تناوله وغیره مثل 
فوله: « نهيتكم عن أكل الطعام » » فهل يكون النهي مقتصراً على 
أكل ذلك الطعام فقط > آم يجري على عمومه › ولا تؤثر عادتهم 
في ذلك ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن العرف والعادة لا يخصص بها العموم . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأن أفعال الناس 
وعاداتهم وأعراذ فهم لا تكون حجة على الشرع > واللفظ عام » ولم 
يوجد له معارض ٠‏ والعادات لا تصلح أن تكون معارضة؛ لما قدمناء 
فوجب العمل بعموم اللفظ . 

المذهب الثاني : أن العرف والعادة يخصص بها العموم . 


NAS 


نالوت رهن ا الد وال هدا الول عا کي 
بعد التخصيص من العام ؛ جمعاً بين الدليلين » وهو أولى من العمل 
بالعام وترك الخاص چ الذي هو العرف - ۽ لاه یلزم منه : العمل 
بأحد الدليلين وترك الآخر . 

جوابه : 

نحن معكم أن العرف دليل من أدلة الأحكام » لكن بشرط أن لا 
يعارض نصا من النصوص الشريعة » فإن عارضه : فلا يكون دليلاً 
ولا يۇخذ به . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها : 
ما ذكرناه : أن الرسول ييو لو قال : « نهيتكم عن أكل الطعام » 
وکانت العادة جارية باأکل طعام معين كالأرز - مثلاً - فإنه على 
الذهب الأول : فإن النهي يڪون على جمیع الأطعمة › ولا تۇر 
أما على المذهب الثانى . فإن النهى يكون مقتصراً على أكل ذلك 
الطعام وهو الأرز فقط ؛ لان العادة مخصصة للعموم 

د د 

المسألة السادسة عشرة : هل يجوز تخصيص العام بذ كر بعضه؟ 
مثال ذلك : قوله عليه السلام : « آي إهاب دبغ فقد طهر » › 
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فإنه عام في کل جلد غير مدبوغ حيث إن الإهاب اسم لذلك 
وقال عليه السلام فى شأن ميمونة J):‏ دیاغها طهورها « فهل دذکر 
هذا يعتبر تخصيصاً لذلك العام ؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك على 
مڏهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأن اللخصص يجب 
أن يكون منافياً للعام » وذكر بعض العام بحكم العام غير مناف له »› 

وهو مذهب قد نسب إلى أبى ثور - رحمه الله - فيكون المراد من 
الإهاب جلد الشاة 


أن المفهوم مخصص كما سبق » وتخصيص الشيء بالذكر يدل 
على نفى الحكم عما عداه بطريق مفهوم المخالفة » وعلى ذلك : 
يكون تخصيص جلد الشاة بالذكر يدل على نفي ذلك الحكم عما 
عداه » وإذا ورد عام متناول لكل الجلود » فإنه يقع التعارض بينه 
وبين مفهوم ذلك الخاص ٠‏ ويقع التنافي بينهما » إذن يكون المقتضي 
للتخصيص موجود » فيكون ذكر بعض العام مخصصا للعام › 
ويحصر على هذا البعض المذكور فقط . 

جوابه : 

إن مفهوم المخالفة الذي قلنا بأنه مخصص هو : الذي اعتبر دليلاً 
من أدلة الشرع » وهو : مفهوم الصفة ومفهوم الشرط والعدد وغيرها 
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من آنواع المغاهيم إلا مفهوم اللقب فليس بدليل »> لذلك لا يخصص 
العام » وهذا الذي ذكرتوه هو من قبيل مفهوم اللقب › حيث إن 
ذكر جلد الشاة إنغا يدل على عدم ما عداه بطريق مفهوم اللقب › فلا 
يرد ذلك علينا . 

ولو سلم أن مفهوم اللقب حجة » لكنه في غاية الضعف » فلا 
يصلح أن يكون مقاوماً للعموم » فالتمسك بالعموم أولى . 

بيان نوع الخلاف : ) 

الخلاف معنوي ؛ حيث أثر في بعض الفروع › ومنها ما سبق ؛ 
حيث إن أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - قد أخذوا بعموم 
قوله عليه السلام : « آيا إهاب دبغ فقد طهر » » ولم يخصصوه با 
روي أنه َيل مر على شاة ميمونة فوجدها ميتة » فقال : « هلا أخذوا 
جلدها فانتفعوا به دباغها طهورها » » وقالوا : إن كل جلد ميتة يطهر 
بالدباغ من غير فرق بين مأكول اللحم وغيره » وقالوا ذلك بناء على 
قاعدتهم . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهو : أبو ثور ومن تبعه - فإنهم 
قد خحصصوا ذلك العموم بالحديث الخاص وهو حديث شاة ميمونة 
وقالوا : إن الحديث يحمل على الشاة دون غيرها من مأكول اللحم 
- كالبقر والإبل › قالوا ذلك بناء على قاعدتهم . 

%# + 3 

المسألة السابعة عشرة : العام إذا قصد به المدح آو الذم هل 
يخصص ذلك العام ؟ 

مثال ذلك : قوله تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 


ا 


ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 4 » فهل قصد الذم يخرج 
هذا اللفظ عن عمومه أو لا ؟ لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : إن قصد الذم والمدح من اللفظ العام لا يخصص 
العام » وهو مذهب أكثر العلماء »> وهو الحتق ؛ لأن قصد المدح 
والذم وإن كان مطلوباً ومقصوداً للمتكلم »› فلا يمنع ذلك من قصد 
العموم معه ؛ لأنه لا منافاة بين قصد المدح والذم وبين العموم › وقد 
أتى بالصيغة الدالة على العموم »> وقصد المدح والذم ليس من 
مخصصاتها فتبقى على ما هي عليه مفيدة للعموم . 

المذهب الثاني : أن قصد الذم والمدح من اللفظ العام » يخصص 
العام » وهو محکي عن الإمام الشافعي 

دليل هذا المذهب : 

أن اللفظ لم يقصد به العموم › وإنما قصد به المدح - فقط - 
مبالغة في الحث على الامتثال » أو قصد به الذم مبالغة في الزجر 
عنه» وما دام آنه لم يقصد باللفظ العموم فلا يكون عاماً . 

جوابه : 

آنا لا نعلم مقصد الشارع » فقد يكون قد قصد الأمرين معا › 
فالاحتياط هو : الحمع بين المقصودين معا » وهو أولى من العمل 
بأحدهما وتعطيل الأخر . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ خيث أثر ذلك فى بعض الاستدلالات من 
ا ل ا ر ف ھور 

فإن قوله تعالى : # إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 


E 


في سبیل الله فبشرهم بعذاب ليم 4 يصلح للاستدلال به على وجوب 
زكاة الحلي لكون العموم مقصوداً والذم لم يخرج اللفظ عن 
العموم. 

وبناء على المذهب الثاني : فإن تلك الآية لا تصلح للاستدلال بها 
على وجوب زكاة الحلى » لكون العموم غير مقصود › بل المقصود 
في ذلك هو والذم » وهو قد أخرج اللفظ عن عمومه . 


کډ ب %# 
المسآلة الثامنة عشرة : عطف الخاص على العام هل يخصص 
العام ؟ 
مثاله : قوله عليه السلام : « لا يقتل مسلم بکافر » ولا ذو عهد 
بعهده ) . 


فهل يعمل على أن لفظ « كافر » عام وشامل لحميع الكفار : 
الذمي » والمستأمن › والحربي › فإذا قتل مسلم أحد هؤلاء الثلاثة › 
فإنه لا يقتل به قصاصاً » أو أن قوله : ( ولا ذو عهد فى عهده » 
معطوف عليه » وهو خاص بالمعاهد وهو : الذمى والمىنتامة 
فيخصص ذلك عموم لفظ « كافر » »› DEE‏ 
مسلم بكافر حربي فقط . 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن عطف الخاص على العام لا يخصص العموم. 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحتق ؛ لأن المقتضي للتعميم 
قائم » وهو اللفظ العام - وهو بالمثال : النكرة في سياق النفي - 
والمعارض الموجود » وهو عطف الخاص عليه لا يصلح أن يكون 
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معارضاً له ؛ لأن مقتضى العطف هو الاشتراك بين المعطوف 
والمعطوف عليه في أصل الحكم الذي عطف عليه » لا الاشتراك فيه 
من جميع الوجوه » وإذا كان كذلك لم يكن عطف الخاص منافياً 
لتعميم المعطوف عليه » فلم يصلح معارضاً له » وإذا وجد المقتضي 
للتعميم ولم يوجد المعارض له وجب القول بالتعميم . 

ا لمذهب الثاني : أن عطف الخاص على العام يخصص العموم . 
وهو مذهب الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 


أن حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد» 
وذلك يقتضي التسوية بينهما في الحكم وتفاصيله . 

جوابه : 

نسلّم أن حرف العطف يقتضي ذلك › > لكن في الحكم العام » لا 
في تفاصيل الحكم . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف معنوي ؛ حيث ترتب على هذا الخلاف أثر في بعض 
الفروع . 

ومنها ما سبق : فعلى المذهب الأول : أن المسلم لا يقتل بالكافر 
العام » أي : جميع الكافرين » سواء كانوا ذميين أو حربيين » وذلك 
لآن لفظ « كافر » نكرة في سياق نفي فاقتضت العموم » وقوله : 
«(ولا ذو عهد في عهده » معطوف على لفظ « لا يقتل » › فيكون 
التقدير» وأيضاً لا يقتل ذو عهد » وهو ما يزال في عهده . 

وعلى المذهب الثاني : فإن المسلم يقتل بالذمي والمستأمن › أما 
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الكافر الحربى فلا يقتل به ؛ لأن قوله : « ولا ذو عهد في عهده » 
E a‏ 
مسلم بکافر » ولا يقتل ذو عهد في عهده بکافر حربي . 

وما أن المعطوف يشارك المعطوف عليه في كل المتعلقات : يكون 
قوله: « لا یقتل مسلم بکافر » مشارکاً للمعطوف وهو : « ولا ذو 
عهد في عهده بكافر حربي » » وما دام أن المعطوف عليه قد قصد به 
الخاص وهو الحربى» فكذلك المعطوف يكون المقصود به الحربى ؛ 
دو د و ول کا جن و اااي 
والمستأمن إذا قتلهما المسلم فإنه يقتل بهما . 

ولا بد من قول ذلك حتى يكون لعبارة : « ولا ذو عهد فى عهده» 
الدة ١‏ بحيت. إن هذه العارة لمن كلما سق قصد ب الى عن 
قتل المعاهد ما دام في عهده ؛ لأن هذا معلوم بقوله تعالى : # وإن 
أحد من المشر كين استجارك فأجره # » فتكون هذه العبارة قد قصد 
بها بيان حكم القصاص عند قتل المستأمن . 
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ي 
الللخصصات المتصلة 
وهي آنواع : 
النوع الأول : الشرط . 
النوع الثاني : الصفة . 


النوع الثالث : الغاية . 
النوع الرابع : الاستتثناء . 
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النوع الأول 
من اللخصصات المتصلة 
الشرط 


وفیه مسائل : 
المسألة الأولى : تعريفه . 
المسألة الثانية : أقسامه . 
المسألة الثالثة : صيغه . ) 
المسألة الرابعة : أحكام التخصيص بالشرط . 
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المسألة الأولى : تعريفه : 

أولا : الشرط لغة هو : العلامة - وهذا إذا كان بفتح الراء . 

ولكن المراد به هنا : الشرط بتسكين الراء » وهو : الإلزام . 

ثانياً : الشرط في الاصطلاح هو : ما يلزم من عدمه العدم » ولا 
یلزم من وجوده وجود » ولا عدم لذاته . 

وقد سبق بيان ذلك في أقسام الحكم الوضعي في الباب الثاني . 

# # # 
المسألة الثانية : أقسام الشرط : 

ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : الشرط العقلي » وهو : ما لا يوجد المشروط › 
ولا يمكن عقلاً بدونه مثل : اشتراط الحياة للعلم ؛ حيث إن العقل 
يحکم بأنه لا علم بلا حياة . 

القسم الثاني : الشرط العادي » وهو ما يكون شرطا عادة مثل : 
نصب السلم لصعود السطح ٠‏ فإن العادة تقتضي : آنه لا يكن لأي 
إنسان أن يصعد السطح إلا بوجود سلم يصعد عليه . 

القسم الثالث : الشرط الشرعي » وهو ما جعله الشارع شرطاً 
لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة . 

القسم الرابع : الشرط اللغوي » وهو : ما يذكر بصيغة التعليق 
وهي : « إن » » أو إحدى أخواتها كقولك لزوجتك : « إن دخحلت 
الدار فأنت طالق » » فإن الطلاق - هنا - يقع عند دخولها. . 
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ومثل قولك : « إن جئتني أكرمتك » » فإنه علق الإكرام بالمجيء › 
فهنا قد خحصص الإكرام بالمجيء فقط » فلا فرق بين ذلك وبين أي 
مخصص ٠‏ فلا فرق بين تلك العبارة وبين قولك : « لن أقوم 
بإكرامك إلا إذا جئتنى » » وهذا استثناء » وقولك : « لن أكرمك 
حتى تاتيني » » وهذه غاية » وكقولك في الصفة : « من أتاك 
فاکرمه) . 

وهناك تقسيمات آخرى للشروط قد ذكرتها في الحكم الوضغي في 
الباب الثانى . 
المسألة الثالثة : صيغ الشرط اللغوي : 


لا كان الشرط اللغوي هو المهم فى هذا الباب » وهو التخصيص 
كان لا بد من بيان - باختصار - صيغ الشرط » وأصل الباب › 


e « 


فأاقول : 

صيغ الشرط هي : « إن » المخففة > و( إذا ) » و« من » > و«ما) 
و( مهما ١‏ » و( حيثما » » و« أينما » » و إذ ما ) » وأم هذه 
الصيغ : « إن » وقلنا ذلك لأمرين : 

أولهما : آنها حرف » وما عداها أسماء » والأصل فى إفادة 

المعاني إنما هي الحروف . 

انيهما : آنها تستعمل في جميع صور الشرط » بخلاف أخواتهاء 
فان کل واحد منها تختص جعنی لا يجري في غیره کقولهم : « من » 
لمن يعقل › و« ما » لغير العاقل » و« أينما » للمكان » وهكذا . 
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المسألة الرابعة : أحكام التخصيص بالشرط : 

الشرط مع المشروط له أحكام خاصة به > وهي : 

الحكم الأول : أنه يجب اتصاله بالمشروط اتصالاً عاديا » بحيث 
لا يصح الفصل بينهما بالزمن فصلا تحكم العادة فيه بان الشرط غير 
تابع للمشروط . 

الحكم الثاني : يجوز تقديم الشرط وتاخيره » وإن کان وضعه 
الطبيعي هو صدر الكلام › والتقدم على اشرو e‏ متقدما 
عليه في الوجود طبعاً . 

الحكم الثالث : أن الشرط الواقع بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى 
جمیع ا لحمل مثل قولك : « أكرم الرجال » وتصدق على المساكين إن 
دخلوا الدار » » فكأنه قال : أكرم الرجال إن دخلوا الدار » وتصدق 
على المساكين إن دخلوا الدار . 

الحكم الرابع : أنه إذا اتحد الشرط والمشروط أو تعددا يختلف 

الحكم باختلاف آلة التعدد وهي « الواو » » و« أو » » وهذا يتبين 
في حالات : 

الحالة الأولى : أن يتحد الشرط والمشروط مثل : « إن دخل الدار 
فأكرمه » » فيتوقف المشروط على هذا الشرط وحده وجودا وعدماً . 

الحالة الثانية : أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بالواو كقوله : «إن 
جحت تصدقت بدرهم وصمت يوماً » » فيقتضي الشرط الجمع بين 
التصدق والصيام معا . 

الحالة الثالثة : أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بلفظ « أو » 

كقولك: « إن نجحت فإني سأتصدق أو أصوم يوما » » فيقتضي 
الشرط حصول التصدق وحده » أو الصيام وحده . 
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الحالة الرابعة : أن يتعدد الشرط بحرف « الواو ) » ويتحد 
المشروط كقولك : « إن نجحت وشفی أبى تصدقت بالف ريال » 
NJ balacelo‏ 
أن يحصل الشرطان معا وهما النجاح والشفاء . 

الحالة الخامسة : أن يتعدد الشرط بحرف « الواو ) » ويتعدد 
المشروط بحرف « الواو » أيضاً كقولك : « إن نجحت وشفي أبي 
تصدقت بالف ريال وصمت يوماً » فيقتضى هذا : أنه لا يكن وجود 
المشروطين وهما التصدق والصيام إلا إذا وجد الشرطان وهما : 
النجاح والشفاء معاً . 

الحالة السادسة : أن يتعدد الشرط بحرف الواو » ويتعدد المشروط 
بحرف ١‏ أو » كقولك : « إن نجحت وشفی أبى تصدقت بالف ريال 
أو صمت يوماً » » a‏ : النجاح 
والشفاء مقتضياً حصول أحد المشروطين على التخيير » فإما التصدق 
أو الصيام . 

الحالة السابعة : أن يتعدد الشرط بحرف « أو » » ويتحد المشروط 
كقولك: «إن بني زيد الجدار أو نجح فأعطه درهما»» فهنا لا بد من 
حصول أحد الشرطين حتى يحصل على الدرهم. 

الحالة الثامنة : أن يتعدد الشرط بلفظ « أو » » ويتعدد المشروط 
بحرف « الواو » كقولك : « إن بنى زيد الجدار أو نجح فأعطه كتاباً 
ودرهماً » » فهنا لا بد من حصول أحد الشرطين وهما : البناء أو 
النجاح » فإذا حصل أحدهما فإنه يستحق المشروطين معا وهما : 
الكتاب والدرهم . 

الحالة التاسعة : أن يتعدد الشرط بحرف « أو » » ويتعدد المشروط 
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بحرف « أو » أيضاً كقولك : « إن بنى زيد الجدار أو نجح فأعطه كتاباً 
أو درهماً » « فهنا لا بد من حصول أحد الشرطين - وهما البناء أو 
الكتاب ¢ أو الدرهم ۰ 


¬ 1100 - 


النوع الثاني 
من المعخصصات المتصلة 
الصفة 
ویشتمل على مسألتہن : 


المسألة الأولى : تعريفها . 
المسآلة الثانية : أحکام التخصيص بالصفة . 
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المسألة الأولى : تعريف الصفة : 

الصفة هي : التابع المشتق الذي يقع نعتاً للموصوف مثل : 
«طالب تاجح » » فلفظ « ناجح » قيد به اللفظ المطلق وهو : 
«طالب » . 

وقيل : هو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام كقولك : 
«أكرم الطلاب الناجحين » » فلفظ « الطلاب » عام يشمل الناجحين 
والراسبين . 
الإإكرام مقتصراً على الناجحين فقط . 

3# %4 % 

لمسألة الثانية : أحكام التخصيص بالصفة : 

الحكم الأول : يشترط فى الصفة اتصالها بالموصوف › فلا يصح 

الحكم الثاني : أن الصفة إن وقعت بعد جملة كقولك : « أكرم 
الطلاب الناجحين » » فإن هذا الوصف يقتضى اختصاص الإكرام 
بالناجحين من الطلاب - فقط - > ولولا ذلك الوصف لعم الإكرام 
كان داحلا تحت اللفظ لولا الصفة . 

الحكم الثالث : أن الصفة إن وقعت بعد جمل كقولك : « أكرم 
العلماء » والتجار » والطلاب الطوال » » فإن الصفة تعود إلى 
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وقيل : بل الصفة ترجع إلى أقرب مذكور - وهي الجحملة الأخيرة- 
فيكون ال مراد : أكرم جميع العلماء والتجار والطوال من الطلاب › 
والخلاف فيه كالخلاف في الاستثناء هل يرجع إلى الجحملة الأخيرة › 
أو جميع الجحمل فيما لو قال : « أكرم العلماء والتجار والطلاب إلا 
الطوال ٠‏ » وسياتي بالتفصيل إن شاء الله . 
- الحكم الرابع : أن الصفة إن وقعت قبل جمل كقولك : « أكرم 
الطوال من العلماء والتجار » » فإنها ترجع إلى الجميع » فيكون 
المراد : أكرم الطوال من العلماء والطوال من التجار فقط » وهذا 
على الصحيح من أقوال العلماء . 

الحكم الخامس : أن الصفة إن وقعت وسطاً بين جملتين مثل : 
«أكرم العلماء الطوال والتجار » » فإن الصفة ترجع إلى ما قبلها 
فقط» آما ما بعدها فلا ترجع إليه › والتقدير : أكرم العلماء الطوالء 
أما التجار فأكرمهم جميعاً طوالهم وقصارهم هذا على القول 
الراجح. 

وقال بعضهم : إن الصفة ترجع إلى الحملتين : إلى ما قبلها وإلى 
مابعدها . 


د 


النوع الغالٹ 
من اللخصصات المتصلة 
الغاية 


ویشتمل على مسالتین : 


المسالة الأولى تعریفها وألفاظها 1 
المسألة الثانية : أحکام التخصيص بالغاية . 


EE 


المسألة الأولى : تعريفها » وآلفاظها : 

الغاية في اللغة هي : طرف الشيء » ومنتهاه » وأقصاه . 

والغاية في الاصطلاح هي : أن يؤتى بعد اللفظ العام بحرف من 
أحرف الغاية مثل « اللام ۲ » و( حتى ) » وا إلى » . 

و« حتى » تكون من ألفاظ الغاية إذا كانت جارة . 

أما إن كانت عاطفة فإنها لا تكون دالة على الغاية . 

2% 3 3% 

المسألة الثانية : أحكام التخصيص بالغاية : 

الحكم الأول : أن الغاية إذا ذكرت بعد جملة واحدة فلها صورتان: 

الصورة الأولى : أن تكون الغاية واحدة كقولنا : « أكرم العلماء 
إلى أن يدخلوا الدار » » فإن دخول الدار يقتضي اختصاص الإكرام 


با قبل الدخول » وإخراج ما بعد الدخحول من عموم اللفظ › ولولا 
ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخحول وما قبل الدخول . 

الصورة الثانية : أن تكون الغاية متعددة » وهذه لها حالتان : 

الحالة الأولى : أن تكون الغاية متعددة » وكانت على الجمع 
بحرف ١‏ الواو » كقولك : « أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار 
ويأکلوا الطعام » » فإن ذلك يقتضي استمرار الإكرام إلى تام الغايتين 
معا » وهما : دخول الدار » وأكل الطعام دون ما بعدهما . 

الحالة الثانية : أن تكون الغاية متعددة » وكانت على التخيير 
بحرف « أو » كقولك : « أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار أو 


ج 


السوق » » فإن ذلك يقتضي استمرار الإكرام إلى تام إحدى الغايتين 
- أیهما كانت - دون ما بعدها . 

الحكم الثاني : أن الغاية إذا ذكرت بعد جمل متعددة كقولك : 
«أكرم العلماء والتجار إلى أن يدخلوا الدار » » فإن الغاية ترجع إلى 
الحملتين معا › فإكرام العلماء يستمر إلى غاية دخولهم الدار »› 
وإكرام التجار يستمر إلى غاية دخولهم الدار » هذا على الصحيح من 
أقوال العلماء . 

وقيل : إن الغاية - هنا - ترجع إلى أقرب مذكور » أى : إلى 
الجملة الأخيرة › فيكون التقدير على هذا : « أكرم جميع العلماء 
مطلقا : دخلوا أو لم يدخلوا » وأكرم التجار إلى أن يدخلوا الدار . 

وهذا الحكم يكون مطلقاً » أي : سواء كانت الغاية واحدة كما 
مثلنا أو متعددة على الجمع كقولنا : « أكرم العلماء والتجار إلى أن 
يدخلوا الدار أو السوق » » وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع في 
وقتها كقولنا : « أكرم العلماء إلى أن تطلع الشمس » » أو غير 
معلومة الوقت كقولنا : « أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار » . 
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من اللخصصات المتصلة 
الااستثناء 


ویشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى : تعريفه . 

المسآلة الثانية : صيغ الاستثناء وأدواته . 

المسألة الثالثة : الفرق بينه وبين التخصيص بالمنفصل . 

المسألة الرابعة : الفرق بينه وبين النسخ . 

المسألة الخامسة : هل يشترط في الاستثناء اتصاله ؟ 

المسألة السادسة : هل يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ؟ 

المسألة السابعة : الاستثناء من غير الجنس هل يسمى استثناء حقيقة أو 
محازا ؟ 

المسألة الثامنة : حكم استثناء كل المستثنى منه . 

المسألة التاسعة : هل يجوز استثناء الأكثر ؟ 

المسألة العاشرة : هل يجوز استفناء النصف ؟ 

المسألة الحادية عشرة : الاستئناء الواقع بعد ا لحمل المتعاطفة بالواو هل 

يرجع إليها جميعاً » أو إلى الأخيرة فقط ؟ 
المسألة الثانية عشرة : صور الاأستئناءات المتعددة . 
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المسالة الأولى : تعريف اللاستثناء : 
قوله : ثنيت الحبل أثنيه : إذا عطفت بعضه على بعض . 
وقيل : إن الثنى هو : الصرف » يقال : « ثنيته عن الشيء » إذا 


صرفته عنه . 
ثانياً : الاستثناء اصطلاحاً هو : قول متصل يدل بحرف إلا أو 
إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول . 
شرح التعريف › وبيان محترزاته : 
قوله : « قول » آخرج المخصصات العقلية والحسية . 
وقوله : « متصل » أخرج بقية اللخصصات النفصلة السابقة الذكر . 
والمراد : أن يكون الاستثناء متصلاً بالحملة غير منفصل عنها . 
وقوله : « يدل » أخرج الصيغ والألفاظ المهملة التي لا تدل على 


وقوله : « بحرف إلا أو إحدى أخواتها » أخرج أمرين : 
أولهما : الملخصصات المتصلة الأخحرى كالتخصيیص بالشرط › 
والصفة ¢ والغاية السايقة الذكر L‏ فإن لهذه اللخصصات أدوات وصيع 
تختلف عن أدوات الااستشناء . ٤‏ 
ثانیهما : أخحرج مثل قولهم K7‏ أكرم القوم دون زید ) فإن هذا 
وقوله : « على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول » معناه : أن 
المذكور بعد أداة اشا مخرج من القول الأول ولا يدخل تته 1 
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مثاله : قوله : « نجح الطلاب إلا زيداً » » فقوله : « إلا زيدا» 
قول متصل با قبله من الكلام - وهو : « نجح .الطلاب » » ولكن 
هذا القول - با فيه صيغة الاستثناء - دل دلالة واضحة على أن 
المذكور معه - وهو زيد - غير مراد بالقول الأول ¢ حیث لا يشمله 
حكم النجاح . 

3% م م2 

المسأالة الثانية : صيغ الاستثناء وأدواته : 

أدوات وصيغ الاستثناء إحدى عشرة صيغة وهى : ١‏ إلا » » وهى 
أم الباب » و« غير ٠‏ » و« سوى » » و« ما عدا » » و« ليس » › 
ول يیکون ٠‏ » و( حاشا ۲ » و( خلا ) » و( سيما ) » و( ما 
خحلا)» و( عدا ) . 


ما صيغة : ( إلا » فهى حرف بالاتفاق . 


وأما صيغة : « حاشا » فهي حرف عند سيبويه » وهو الصحيح › 
ويقال فبها : « حاشی (« ,و ٍ 
وما صيغة : « لا يكون » فهي فعل بالاتفاق . 
وأما صيغة : « ليس » » و« ما عدا » » و« ما خلا » فهي أفعال 
على الأصح . 
وأما صيغة : ( خلا » » و« عدا » فهما مترددان بين الفعلية 
والحرفية بحسب الاستعمال » فإن نصب ما بعدهما كانتا فعلين » وإن 
جر ما بعدهما كانتا حرفین . 


وأما صيغة : « لاأ غير » » و« سوى » فهما اسمان . 
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ويجوز في « سوى » ضم السين ¢ وکسرها ¢ والمد > فيقال : 
((اسواء . 
وأما صيغة : « لا سيما » فاجتمع فيه حرف واسم . 
المسالة الثالثة : الفرق بين الاستئناء والتخصيص بالمنفصل : 
الفرق بينهما من وجهين : 
الوجه الأول : أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال فتقول : « أكرم 
الطلاب إلا زيداً » » ولا يجوز أن تقول : « أكرم الطلاب » » ثم 
بعد مدة تقول : « إلا زيداً » » وسيأاتى لذلك زيادة بيان إن شاء الله . 
أما التخصيص بالمنفصل فلا يشترط فيه ذلك ؟! إذ يجوز أن يأتى 
الوجه الثانى : أن الاستثناء يتطرق إلى ما يدل على معناه دلالة 
ظاهرة » وإلى ما نص على معناه فتقول : « أكرم الطلاب إلا زيداً » 
وتقول : « له على عشرة دراهم إلا ثلاثة » . 
آما التخصيص بالنفصل » فإنه لا يجوز فى النص ٠‏ وإغا يصح فى 
الظاهر - وهو العام فقط - فيجوز أن يقال : ‹ أكرم الطلاب « 
ثم يقول : « لا تكرم زيداً » ؛ لأن دخول زيد في عموم الطلاب 
ظنی ¢ حبث قلا : إن دلالة العام ظنية ¢ ولکن لا يقال 1 « أكرم 
ربدا وغرا ونكراة ¢ ثم بعد ذلك يقول 1 « لا تکرم زیداً » ¢ فإن 
قال ذلك فإنه يکون نسخاً › لا تخصيصاً . 


المسألة الرابعة : الفرق بين الاستثناء والنسخ : 

الفرق بينهما من أوجه : 

الوجه الأول : أن الاستثناء يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه ؛ لأنه 
آما النسخ فيشترط فيه : أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ ؛ 
حيث قلنا في تعريف النسخ : « إنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متراخ عنه » » وقلنا النسخ يشترط فيه الانفصال ؛ لأن كلا 
الاستثناء ينع بعض الأفراد من الدخول تحت اللفظ » ولولا هذا 
مه . 

أما النسخ فهو يرفع ما دخل تحت اللفظ الوارد . 

الوجه الثالث : أن الاستشناء ينع بعض الأفراد من الدخحول تحت 
اللفظ فتقول : « أكرم الطلاب إلا زيداً » » ولكن لا يجوز أن ينع 
الاستشناء جميع الأفراد من الدخول تحت اللفظ › فلا يجوز أن يقال : 
« لى عليه عشرة إلا عشرة ») . 

أما النسخ فيجوز أن يرفع جميع الحكم أحيانا كرفع وجوب 
الصدقة بين يدي مناجاة النبى كلل . 

ويجوز أنءيرفع بعض الحكم كرفع بعض عدة المتوفى عنها زوجهاء 
فقد كانت حولاً كاملاً » فنسخ ورفع بعضها حتى صارت أربعة أشهر 
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وفوا 
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وقد سبق بيان الفرق بين النسخ والتخصيص فى الباب الثالث 
بصورة إجمالية فراجعه إن شئت . 
%4 %4 3% 

المسآلة الخامسة : هل يشترط فى الاستفناء الاتصال : 

لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : آنه يشترط - لصحة الاستفناء - : أن يكون 
اک أن يكون متصلاً بالكلام حقيقة مثل « جح الطلاب إلا 
ندا ) بدوںن انقطاع أو يکون کن حکم المتصل بن یکون انفصاله 
الا ستتتاء لانقطاع نفسه »› أو لبلع ريقه» أو سعال » أو ما أشبه ذلك . 
الدليل الأول : أن الاستثناء غير مستقل بنفسه › فهو جزء من 
الكلام أتى به لإتمامه وإفادته » لذلك لا يفيد شيئاً إلا إذا اتصل به 
مباشرة » لكن لو انفصل الاستثناء عن المستثنى منه لم يكن ذلك 
اللاستثناء متمماً لذلك الكلام الأول » فمثلاً لو قال «أكرم الطلاب» 
ثم قال بعد شهر : « إلا زيداً » » وقال : إني أردت به الاستثناء من 
الكلام الذي قلته منذ شهر : فإنه يقبح عند أهل اللغة » ويعدون ذلك 
لخواً ؛ لأن الكلام يورد لإفهام الغير وإفادته » وقوله : « إلا زيداً » 
لا يفهم منه شيء » حيث إنه لا يرتبط بقوله : « آكرم الطلاب » . 
وهذا قياساً على الخبر مع المبتدا » فكما أن الخبر لا يفيد شيئًاً بدون 
المخداً . والتدا لا نفيك شتا ندون الخير ج افكذلك:. المستلى. لا :نفد 
شيئاً بدون المستثنى منه . 


WS 


الدليل الثاني : أنه لو جاز الفصل في الاستشناء لما علم صدق 
صادق » ولا کذب کاذب ؛ لان من تکلم بکلام یحکم من خلاله أنه 
یکون کاذباً قد يستشني » فلا یکون کاذباً » وهذا باطل ؛ حیث يفضي 
إلى عدم استقرار الأمور > فلا تتم عقود » ولا تصح مواٹیق ولا 
معاملات » وهذا لا يكن أن يقصده عاقل » لذلك لم يجز الفصل 
في الاستثناء طلباً للاستقرار ومعرفة حقائق الأمور . 

الملذهب الثاني : آنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستشنى منه » بل 
بجر اال ال ع ا ت 

وهو لبعض العلماء » وقد حكى عن ابن عباس » والحسن 
البصري ٠‏ وعطاء بن أبي رباح » وسعيد بن جبير » وغيرهم 
-وسياتي ذكر خلافهم في مدة هذا الفصل - . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه روي عن النبي مي أنه قال : ‹ واللّه لأغزون 
قریشاً مرتین أو ثلاثاً ٠‏ ٹم سکت » ثم قال : « إن شاء الله » » 
ولولا صحة الاستثناء بعد السكوت لما فعله ؛ لكونه مقتدى به . 
جوایه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنه ليس المراد به الاستثناء - هنا - » وإنما المراد به 
أن الأفعال المستقبلية لا بد أن تقيد بمشيئة الله - تعالى - امتثالاً لقوله 
تعالى : # ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) › 
ولقوله تعالی : # واذكر ربك إذانسیت 4 . 

الجواب الثاني : على فرض أن المراد به الاستثناء »> فإن سكوته قبل 
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الاستثناء يحتمل احتمالاً قوياً : أنه من السكوت الذي لا يحل 
بالاتصال الحكمي - كما ذكرنا فيما سبق- ويجب العمل على ذلك. 

الدليل الثاني : أن الاستشناء بيان وتخصيص للكلام الأول فجاز 
تأخيره كالنسخ » والأدلة المنفصلة الخصصة للعموم . 

جوابه : 

إن قياسكم على النسخ » وعلى الأدلة المنفصلة المخصصة قياس 
فاسد ؛ لانه قياس مع الفارق ؛ حيث إنا آنبتنا فرقين بين الاستثناء 
والخصص النفصل فى المسألة الثالثة السابقة > وكذلك أبتنا ثلاثة 
فروق بين الاستشناء ا في المسألة الرابعة السابقة » ومع وجود 
الفرق فلا قياس . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف معنوي ؛ حيث إن المتكلم لو فصل بين المستثنى منه 
والمستثنى » فإن المستثنى لا يؤثر على المستثلى منه إلا إذا فصله بشيء 
ا اله ال تحر ك لزل عل الت رتال ار ال 
إلا مائة » » فإنه لا يصح الاستئناء > وذلك لأنه فصل بشىء يستطيع 
تركه » هذا بناء على المذهب الأول . 

آما بناء على المذهب الثاني » فإنه يصح الاستثناء » وقالوا : إنه 
فصل يسير فلم يؤثر » وقد رجحه بعض الشافعية » وإني أتعجب من 
ذلك ؛ حيث خالفوا فى ذلك الأصل الذي قالوا به وهو : اشتراط 
ااال . ۰ 

تنبيه : المشترطون للاتصال - وهم أصحاب المذهب الأول - وهم 
الجمهور اتفقوا على أن ينوي المتكلم الاستثناء في الكلام > فلو لم 
يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به . 
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فقال أكثرهم : يكتفى بوجود النية قبل فراغه » وهو الصحيح »› وقال 
بعضهم : يعتبر وجود النية فى أول الكلام . 

تنىيه ثالث : اتفقی أصحاب اذهب الأول - وهم المشترطون 
للاتصال - على آنه لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام كقولك : 
) إلا ا قام القوم 0« وكذلك لا يجوز ولو تقمدمه حرف نفی 
كقولك : « ما إلا زيداً فى الدار أحد » » وأما قول الشاعر : 

وبلدة ليس لها طوري ولا خلا الجن بها إنسي 

فهذا شاذ ولا يقاس عليه . 

تنبيه رابع : اختلف أصحاب المذهب الثاني - وهم المجوزون 
لانفصال المستثنى عن المستشنى منه - فى وقت هذا الانفصال على 
آقوال : 
عباس - رضي الله عنهما - . 
عباس - رضي الله عنهما - . 

القول الثالث : آنه يجوز الانفصال وإن طال أيداً « وهو محکي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . 

ولكن الصحيح : آنه يؤول ما جاء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - إن صح.- على نسيان : « إن شاء الله » » كما ورد ذلك 
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القول الرابع : يجوز تأخير الاستشناء ما دام في المجلس › وهو 
المروي عن الحسن البصري » وعطاء » وقد أوماً إليه الإمام أحمد . 
القول الخامس : يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه في اليمين 
في زمن يسیر إذا لم یخلط کلامه بغیره . 

القول السادس : يجوز تأخير الاستثناء إلى أربعة أشهر . 

القول السابع : يجوز تأخير الاستثناء لفظا » لكن مع إضمار 
الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه » ويكون المتكلم به مديناً فيما بينه وبين 
الله تعالى » ونسب إلى بعض المالكية . 

القول الثامن : يجوز تأخير الاستثناء إذا ورد معه كلاماً يدل على 
أن ذلك الاستئناء نما تقدم مثل : أن يقول : « جاء الناس » » ثم 
یقول بعد زمان : « إلا زيداً » وهو استثناء ما كنت قلت » . 
 +%‏ #%+ % 

المسألة السادسة : هل يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ؟ 
لقد اختلف المشترطون للاتصال على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز تقديم المستشنى على المستثنى منه إذا كان 
متصلاً به » فيجوز أن تقول : « ما جاءني إلا أخحاك من أحد » › 
و«قام إلا زيداً القوم » » و« القوم إلا زيداً ذاهبون » » و« في الدار 
إلا زيداً أصحابك » » و« ضربت إلا زيداً القوم » » ومنه قول 
الكميت بن زيد : 

فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعب 

والتقدير : فما لي شيعة إلا أحمد » وما لي مشعب إلا مشعب 


احق . 
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ومنه : قول كعب بن مالك للنبي ية شعراً : 
لناس ألب عليك فينا ليس لنا ٠‏ إلا السيوف وأطراف القنا وزر 
افدر > الس ا ورر الا ارف رآ اف ال > وهر ول 
جمهور العلماء . 
وهو الحق ؛ لوروده في السماع كما سبق من الأبيات الشعرية . 
ولأنه لا يخل بالفهم . 
اذهب الثاني لا يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه »> وهو 
لبعض العلماء . 
دليل هذاالمذهب : 


أن الأصل في المستئنى التأخير › a CS‏ 
وإذا جاء المستثنى متقدماً » فهو خلاف الأصل »› فلا يعتد به . 


جوابه : 
أن تقديم المستثنى على المستثنى منه لا يخل بالفهم > ولذلك جاز. 
بيان نوع الخلاف : 


ا لحلاف معنوي ؛ حيث إنه أثر فى بعض الفروع » ومنها أنه لو 
قال : « له علي إلا عشرة مائة دينار » » فإنه استثناء صحيح › 
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بسي . 
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المسألة السابعة : الاستثناء من < غير الحنس هل يسمى استثناء 
حقيقة أو محازا ؟ 

لقد اتفق العلماء على أن الاستثناء من الجنس حقيقة › واختلفوا 
في الاستثناء من ء غير الحنس هل هو استثناء حقيقة أو مجاز ؟ على 
مذهبين : 

المذهب الأول : يشترط - لصحة الاستثناء - : أن يكون ا 
من جنس المستثنى منه › فلا يصح الاستثناء من ع غير الحنس فلا تقو 
« رأيت الناس إلا حماراً » ؛ لأن احمار لا يدخل في عموم 
وإذا ورد ذلك - أي : ورد استثناء من غير الحنس - فهو مجاز › 
وليس بحقيقة . 

وهو مذهب كثير من العلماء 

وهو الحتق ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن حقيقة الاستثناء تدل على ذلك » بيانه : 

أن الاستثناء هو : استفعال مأخوذ من الثنى › ومنه تقول : ( 
الشيء » : إذا عطفت بعضه على بعض » وتقول : « ثنيت زيداً عن 
رأیه » إذا رددته » وحقيقة الاستثناء - بالمفهوم العام - هو : إخراج 
بعض ما تناوله اللفظ المستئنى منه . 

أى : بعد أن كان اللفظ متناولً لجميع الأفراد ثناه الاستثناء عن 
البعض » وهذا غير متحقق فى قول القائل : « رأيت الناس إلا 
حمارا » ؛ لأن الحمار - وهو المستثنى - غير داخل في مدلول الناس 
- وهو المستثنى منه - حتى يقال بإخحراجه وثنيه عنه › بل الجملة 
الأولى باقية بحالها لم تتغير » ولا تعلق للثاني بالأول أصلاً ؛ لأنه 
ذكر لفظ « الحمار » وهو ما لا دخحول له في الكلام الأول - وهو 
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مو ب 


الناس - فلم تتحقق حقيقة الاستشناء ؛ حيث إنه لم يصرف الكلام 
ولا ثناه عن وجه استرساله » فلم يتحقق الاستشناء من اللفظ . 
اعتراض على هذا : 

قال قائل - معترضاً - : إنه يصح الاستشناء بناء على ما وقع به 
الاشتراك من المعنى بين المستثنى والمستشنى منه ؛ حيث إنهما يشتركان 
في الحيوانية . 

جوابه : 
ضرورة : أنه ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى عام لهما » 
لسن كااك . 

الدليل الثاني : أن الاستثناء من الجنس قد كثر استعماله كثرة شائعة 
حتی انه إدا اطلق يتبادر منه آنه من الجنس 4 والتبادر أمارة الحققة « 
فقد ورد على خلاف الحقيقة » فيكون مجازاً . 

الدليل الثالث : أن الاستثناء من غير الجنس على غير وضع اللغةء 
فلو قال : « رأيت العلماء إلا الكلاب » » أو قال : « قدم الحاج إلا 
الحمير » » لكان ذلك مستهجناً وعيباً عند عقلاء أهل اللغة » وما هذا 
شآنه لا يكون وضعه مضافاً إلى أهل اللغة . 

اهي ااي + أ ا ر ان كن اك من س اا 
وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك » وبعض الشافعية » وبعض 
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دلیل هذا المذهب : 


أن لأبشاء من خر ان قد انضمل في اقرا رلت( العرب 
والاستعمال يدل على الحقيقة » ومن أمثلة ذلك : 

المغال e‏ : قوله تعالی 3 لايسمعون فيه لغوا إلا ادما 

ستثنى السلام من اللغو » وليس من جنسه . 

المغال الثاني : قوله تعالى : ولا تاکلوا آموالکم بینکم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم # فقد استشنى التجارة من الياطل› 
وهي ليست من جنس الباطل . 

الخال الثالث : قوله تعالى ٠‏ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) 
فوقع استشناء ء الظن من العلم » وهو ليس من جنسه . 

ا مال الرابع : قوله تعالى : # وإذ قلنا للملائكة ا للدم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » وابلیس لم یکن من 
جنس الملائكة ؛ لقوله تعالى : # إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه # » والحن ليسوا من جنس الملائكة ؛ لأنه کان مخلوقاً من 
ي ا ا 

غير النور › فلا یکون من جنسهم . 

لمثال الخامس : قول جران العود - عامر بن الحارث - شعراً؛: 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. “٠‏ 

واليعافير والعيس ليست من جنس الأنيس » وذلك لان « اليعافير ٠‏ 
جمع يعفور » وهو ولد الظبية › ويطلق على ولد البقرة الوحشية » 
و« العيس » هى إبل بيض يخالط بياضها شقرة واصفرار . 

لمال السادس : قول النابغة الذبياني : 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وليس فلول السيوف عيبا لأربابها » بل فخراً لهم » وقد استشناها 
من العيوب » وليست من جنسها . 

المثال السابح : قول العرب : ( ما جاءني زيد إلا عمرو » › 
وقولهم : « ما زاد إلا ما نقص » » وقولهم : « وما بالدار من أحد 
إلا الوتد » »> فقد استثنوا هنا عمراً من زيد » والنقص من الزيادة › 
والوتد من أحد » ولیست من جنسه . 

والأمثلة على الاستثناء من غير الجنس كثيرة » كلها تدل على أنه 
ورد استعمال ذلك في القرآن وكلام م الشعر :والنش > 
والاستعمال دليل الحقيقة » فيكون الاستثناء من غير الجنس صحيحاً › 
وهو حقيقة كالاستفناء من الجنس . 

جوابه : 

لا نسلم أن فى هذه الأمثلة استثناء من غير الجنس » بل إن بعضها 
استثناء من الجنس ٠‏ والبعض الآخر لا يوجد فيه استثناء » فتكون 
۲ للاستدراك . وإليك بيان ذلك : 

أما المثال الأول : وهو قوله تعالى : # لا يسمعون فيها لغواً إلا 
سلاماً % . 

وا مال الثاني : وهو قوله تعالى : * ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 . 

وقول-العرب : « ما جاءني زيد إلا عمر » من المثال السابع : فإن 
( إلا » في هذه الأمثلة بمعنى : « لكن » . 
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والتقدير فى الآية الأولى : لا يسمعون فيها لغوآً لكن يسمعون 
لاما وسلاما . 

والتقدير في الأية الثانية : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن إذا 
كانت تجارة عن تراض منكم فكلوا . 

والتقدير في الخال : « ما جاءني زيد لكن جاءني عمرو ) . 

أما بقية الأمثلة » فإن الاستفناء فيها من الجنس » وإليك بيان ذلك . 

أما المثال الثالث وهو قوله تعالى : # ما لهم به من علم إلا اتباع 
الظن ) » فإن هذا عام في كل ما يسمى علما » والظن يسمى 
علماء فتقول : « هذا علم ظني » » و« هذا علم يقيني » » ودليل 
ذلك قوله تعالى : ¥ فإن علمتموهن مؤمنات # › وأراد : إن 
ظننتموهن ؛ لاستحالة اليقين في ذلك . 

وقيل : إن « إلا » هنا معنى « لكن » » والتقدير : وما لهم به من 
علم لكن اتبعوا الظن . 

أما ا مثال الرابع وهو قوله تعالى : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس # » فهو استثناء من الجنس ؛ لان إبليس 
كان من الملائكة ؛ لأمور ثلاثة : 

أولها : أن ذلك قول ابن عباس - وهو حبر الأمة وترجمان 
القرآن- . 

ثانيها : أن الله تعالى قد استثناه من الملائكة » والأصل أن يكون 
من جنسهم ؛ للاتفاق على صحة الاستثناء من الجنس › والاختلاف 
ثالثها : أنه لو لم يكن إبليس من الملائكة لا كان عاصياً للأمر 


= 


2 رجه إلى الملائكة ؛ لكونه ليس منهم » ودلل على عصيانه بقوله : 
* إلا ابلیس آبی واستکبر وکان من الکافرین ) . 

َ فقولکم : « إنه من الجن » لا نسلمه ؛ لا قلناه حيث إنه كان من 
لملائكة من قبيل يقال لهم : « الجن » ؛ لأنهم كانوا خزان الجنان › 
وكان إبليس رئيسهم » وتسميته جنياً لنسبته إلى الجنة »> ويحتمل أن 
يكون قد سمي بذلك لاجتنانه واختفائه . 

ما الخال الخامس » وهو قول الشاعر : جران العود : 

ر ويلدة ليس بها ائيس إلا اليعافير وإلاً العيس 

فإنه استثناء من الجنس ؛ لان اليعافير - وهي أولاد الضباء » أو 
أولاد البقر الوحشية » والعيس وهي الإبل مما يؤنس بها » فهي من 
جنس الأّنيس » بل قد يحصل الأنس بالاأبنية والأشجار فضلاً عن 
الحيوانات . 
أما المثال السادس وهو قول النابغة : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
و ا ا ا فر الرت و ف الت 
وإن كان يسبب فلولها فخراً ومدحة لأربابها » فهو في E‏ 
وما الخال السابع » وهي : الأّقوال التي رويت عن العرب » فهي 
اء من ا لجنس 1 فقولهم : « ما زاد إلا ما نقص » تقدیره : ( ما 
راد إلا الذي نقص » أي : ينقص . 

وقولهم : « ما بالدار من أحد إلا الوتد » استثناء من الجنس ؛ 
لان« أحد » يطلق على الحمادات كما يطلق على الآدمي 
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وقال بعضهم : إن « إلا » في هذا الال بمعنى « لكن » . 
ناك ا المستدل أن الأمثلة التي رعمت آن الاسلشناء هن 
E i e e E‏ 

فبطل دليلك » ومن ثم يبطل مذهبك . 

بيان نوع الخلاف : 

الات ها رى + حى وب عل هاا الات :ا ین 
قال : إن الاستثناء من غير الجنس لا يصح » ولا يسمى استشناء حقيقة 
وهم اصسحاب الذحب الأول < فن ام يجوز خيس به »فاو 
أقر بشيء واستثنی من غير جنسه : کان استثناؤه باطلاً . 

أما من قال a‏ 
حقيقة - وهم أصحاب المذهب الثاني - فإنه يجوز التخصيص به 
فلو أقر بشيء واستثنی من غير جنسه کان استثناؤه صحیحا > فا 
قال : « على لزيد ألف درهم إلا ثوباً » »› کان هذا صحیحا عند 
هؤلاء . 

أما عند أصحاب المذهب الأول فلا يصح هذا . 

3 3 د 

المسألة الثامنة : حكم استثناء كل المستثنى منه : 

لقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز استثناء كل المستشنى منه › 
بحیث لا يبق منه فرد » ولو فعل متكلم ذلك : لکان استناژه لغواً › 
وكانت العبرة بجا نطق به أولاً . 

ودليل ذلك : آن استثناء الكل يه ا ؛ حيث ينفي بعد 
N‏ عشرة إلا عشرة » » فإن 


= 


العشرة تلزمه » كذلك لو قال : « أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث » » فإنه 
يلزمه الطلاق بالثلاث ؛ لاأنه رفع الإأقرار » والإقرار لا يجوز رفعه . 
لكن نقل ابن طلحة - أبو بكر عبد الله بن طلحة البابري الإشبيلي 
المالكي - في كتابه : « المدخحل في الفقه » أن الرجل لو قال لامرأته: 
« آنت طالق ثلاث إلا ثلاثاً » » ففيه قولان : 

القول الأول : أنه استشناء ينفعه . 

والثاني : أنه لا ينفعه » ويلزمه الثلاث » ويعد نادماً . 

على القرل الأول + لا تطلى.زوجته.» وذلك ندل غل ضح 
استثناء الكل . 

ولك فال كر م الغلاء: إة فول ر موقا . 

ولذلك لا يخرق ما أجمع العلماء عليه من أنه لا يجوز استثناء 
الكل » وهو الحق - لا قلنا فيما سبق - فلو استثنى الكل لكان هذا 
الاستثناء لغواً » وكانت العبرة بجا نطق به أولأً » فمن قال : « له 
على عشرة إلا عشرة ١‏ > فإن هذا يعتبر لاغيا » فتلزمة العشرة الى 
ا ۰ 
وأثر هذه المسألة قد وضح من المثال السابق . 

4 3 3 

المسألة التاسعة : هل يجوز استشناء الأكثر أو لا ؟ 

لقد اخحتلف العلماء في. ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز استثناء الأكثر » بل الذي يصح : 
استشناء الأقل » أي : لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقي بعد 
الاسام 
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وهو مذهب أكثر نحاة البصرة » وأكثر الحنابلة » وبعض الحنفية 
كأبي يوسف » وبعض الالكية كابن الماجشون » والباقلاني . 

وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن الاستثناء وأحكامه قد أخذناه عن طريق أهل 
اللغة » وأهل اللغة أنفسهم ذكروا أن المتكلم لو استثنى الأكثر لكان 
كلامه عياً ولكنة . 

قال ابن جني : « ولو قال قائل : هذه مائة إلا تسعين - ما كان 
متكلماً بالعربية » وكان كلامه عياً ولكنة . 

وقال القتبى - وهو ابن قتيبة - : يجوز أن يقول : ١‏ صمت 
اهر اا وا > رل جر اة قل ٠:‏ تالحر ك ال 
تسعة وعشرين يوم » . 

وقال مثل ذلك ابن درستويه : عبد الله بن جعفر النحوي . 

وقال أبو إسحاق الزجاج : لم يات الاستثناء في كلام العرب إلا 
فى القليل من الكثير » فإذا كان هؤلاء الأئمة قد آنكروا استثناء 
الأكر »فان شت أن اسا الأكر لس من اللغة » فلا يجوز . 

ولو جاز استثناء الأكثر لجاز في كل ما قبحه أهل اللغة وكرهه 
أعان الت . 

الدليل الثاني : أن الاستثناء قد جرى في كلام العرب على خلاف 
الأصل ؛ لأنه إنكار بعد إقرار » والأصل : عدم الإنكار › لكن لما 
كان اللإنسان قد يغفل عن بعض ما أقر به آجيز استثناء القليل لدفع 
الضرر » وأما الأكثر فلا يعقل أن يغفل عنه الإنسان ›» فلم يجز فيه 
الاستثناء جرياً على الأصل في الكلام . 


- ۱A٥ - 


,المذهب الثاني : أنه يجوز استشناء الأكثر . 
وهو مجمهور العلماء » فيجوز أن يقول : « له علي عشرة إلا 
تسعة » » فيكون مقراً بواحد . 
أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين 4 › وقال : # إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4 . 
وجه الدلالة : آنه في الآيتين قد استثنى كل واحد منهما من 
الآخر» ففي الآية الأولى قد استثنى العباد من الغاوين » وفي الآية 
الثانية قد استثنى الغاوين من العباد » فإن استووا فقد استثنى المساوي 
وإ تفاوتوا فأيهما كان أكثر فقد استثناه وأبقى الأقل › وهذا يدل على 
واه . 
على أن الغاوين أكثر من غير شك بدليل قوله تعالى : # وقليل 
من عبادي الشكور 4 > وقوله ٠‏ 3 ولا تجد أكثرهم شاکرین # › 
وقوله  :‏ وما أكثر الناس ولو حرصت ممؤمنین 4 . 
جوابه ¿ . 
ا عنه بجوایین : 


اس راب الأول : أنه لو ثبت آن أحد الفريقين أكثر من الآخر › وأنه 
استشناء رلم یکن قد استنی الأكثر ٠‏ بل استثنى الأقل فى الموضعين › 


u‏ الأولى » فإن هناك شو اهد دلت على آنه استثنى الأقل ؛ 
حیث قال تعالی : لأغوينهم أجمعين 4 ى ولد آدم بدلیل قوله 
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تعالى في سورة أخرى : # أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني 
إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلاً 4 ثم استثنى في سورة أخرى 
قائلاًٌ : # إلا عبادك منهم المخلصين 4 > وهم القليل المذكور › 
ولهذا قيده بلفظ « منهم » » فثبت أنه استشنى الأّقل وأبقى الأكثر . 

أما الآية الثانية » فإن الله تعالى قال فيها : # إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان 4 » فأضاف العباد إليه مطلقا » وذلك يقع على كل 
عبد له من ملك » وآدمي » وجني » ثم قال : # إلا من اتبعك من 
الغاوين # . والغاوون من جميع العباد هم الأقل ؛ لأن الملائكة 
کلھم غیر غاوین کما قال تعالی : # بل عباد مکرمون ٭ »› وهم أکثر 
الخلق » ويضاف إليهم من آمن من الإنس والجن » فيكونون أكثر من 
الغاوين » فثبت أنه استشنى الأقل » وأبقى الأكثر . 

الجواب الثاني : لا نسلم أن « إلا » في الآيتين للاستثناء »> بل هي 
بمعنى « لكن » » والتقدير يكون في الآية الأولى : « ولكن عبادك 
اللخلصين لا أستطيع غوايته » » والتقدير في الآية الثانية : « ولكن 
من اتبعك من الغاوين فإن جهنم موعدهم أجمعين » . 

أما الآية الأولى فظاهر فيها أن المراد* بلفظ « إلا » : « لكن » . 

أما الآية الثانية وهي قوله : # إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك # » فظاهرها يفيد أنه استثناء - فى السلطان » تقديره: 
اك م الارن ن لك عا ا >٠‏ وها ا 
لأن الغاوين لا سلطان له عليهم - أيضا - دل على ذلك قوله تعالى: 
# وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق » ووعدتكم 
فأخلفتکم وما کان لي علیکم من سلطان إلا آن دعوتكم فاستجبتم 
لي » فأخبر آنه لا سلطان له على الغاوين - أيضا - فدل هذا على 
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أن تقدیر الكلام : « لكن من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم 


أجمعين » . 
الدليل الثاني : قياس الاستثناء على التخصيص بالنفصل › بيان 
ذلك : 


کا بجرر إخراج أكر م عارك الفة ,ااتمهات اة . 
بجامع : أن كلأ منهما يخرج من العموم ما لولاه لدخل . 


جوابه : 
5 هذا القياس فأاسد ؛ ّنه فاس مع الفارفق ¢ والفرق بينهما من 
وجھیں : 


الوجه الأول : أن التخصيص بالنفصل لا يختص بعبارة » فهو 
يصح بجميع أدلة العقل والنقل » ولا يقف على حرف مخصوص › 
أما الاستثناء فلا يجوز إلا بحروف مخصوصة › ولهذا يجوز 
تخصيص المعلوم من المجهول » والمجهول من المعلوم في المنفصل › 
ولا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد . 

الوجه الثاني : أن من جنس التخصيص بالمنفصل ما يرفع الجملة 
وهو : النسخ ؛ لأن التخصيص : تخصيص الأعيان » والنسخ : 
تخصيص الزمان » وليس من جنس الاستثناء ما يرفع الجملة ؛ حيث 
لا يجوز استشناء الكل كما سبق . 

الدليل الثالك : قياس استثناء الأكثر على استفناء الأقل › بيانه : 
أنه كما يجوز استئناء الأقل وإبقاء الأكثر باتفاق » فكذلك يجوز 
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استشناء الأكثر وإبقاء الأقل » ولا فرق » بجامع : أن كلا منهما فيه 
إخراج بعض ما شمله العموم . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق › 
والفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن استثناء الأقل هى لغة العرب » واستعمله آهل 
اللسان وصرحوا بجوازه › بخلاف استفناء الأكثر فقد نفوه وقبحوه 
كما سبق ذكر ذلك » فقياس ما قبحه أهل اللغة وأنكروه - وهو 
استثناء الأكثر - على ما استحسنه أهل اللغة وأجازوه - وهو استثناء 
الأقل - لا يكن عقلاً . 

الوجه الثاني : أن الاستثناء وضع للاخحتصار › أو للاستدراك > 
ويحسن ذلك في الأقل » وليس في الحكمة وجود ذلك في الأكثر . 

الدليل الرابع : أن استثناء الأكثر قد ورد استعماله في قول الشاعر. 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حکماً باحق قواماً 

فهنا قد استثنى الشاعر تسعين من مائة » وهو استثناء الأكثر › فهذا 
الاستعمال دليل جوازه . 

جوابه : 

إن هذا البيت ليس فيه استفناء لفظي ؛ لأنه لم يأت فيه بأداة 
الاستثناء » وأدوات الاستثناء معروفة ومحصورة › وإنما ذكر نقصان 
الأكثر عا دخل تحت الاسم . 


- 1۸٩ - 


بیان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا قد اختلف العلماء فيه على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف معنوي » وهو الحتق ؛ لأنه قد أثر في 
بعض الفروع الفقهية › ومنها : 

١‏ - آنه لو قال لزوجته : « أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين » فقد 
اختلف العلماء في ذلك » والخلاف مبنى على الخلاف فى هذا 
الأصل . ۰ ۰ 

فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المانعون من جواز 
استشناء الأكثر - فإنه يلزم الزوج جميع المستثنى منه » وهي التطليقات 
الثلاث » ويكون الاستثناء لغواً . 

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المجيزون لاستثناء 
الأكثر - فإنه يلزم الزوج طلقة واحدة . 

- إذا قال : « له علي عشرة إلا تسعة » فقد اختلف فى الشىء 
الاي ام الق ك هاا ا 

فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المانعون من استفناء 
الكش - فإنه يلزم المقر جميع المستثنى منه » ويكون الاستناء لخواً » 
فتلزمه العشرة - كلها - . 

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المجيزون استثناء 
الأكثر - فإنه يلزم المقر واحد فقط . 

القول الثاني : إن الحلاف لفظي ٠‏ وهو اختيار المازري » وعلل 
ذلك بان أصحاب المذهبين لم يخالفوا في الحكم» وإنغا خالف أصحاب 
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المذهب الأول ؛ لأّن العرب لم تستعمل ناء الا کر لک العرب 
وإن لم تستعمله فلا يسقط حكم الاستثناء في الإقرار وغيره . 

جوابه : 

للا نسلم أن أصحاب المذهب الأول لم يخالفوا في الحكم » بل 
خالمفوا مسائل الإاقرار ¢ والطلاف ¢ وعير ذلك ؛ بناء على 
خلافهم فی هذه القاعدة . 

المسالة العاشرة : هل يحوز استثناء النصف : 

لقد اختلف أصحاب المذهب الأول فى المسالة السابقة - وهم 
لهانعون من استناء الأكثر - فى استشناء النصف على مذهبين : 

المذهب الأول EE‏ يجوز استاء الصف › بل الذي يجوز 

وهو مذهب الباقلاني ¢ وأكثر الحنابلة ¢ والخلیل ابن أحمد » 
والنضر بن شميل » وجمهور البصريين » وهو الحق ؛ لا سبق من 
الأكثر - وهما يدلان على عدم جواز استئناء النصف . 

وهو اختيار بعض النحويين كابن درستويه النحوي » وبعض 
E‏ 

دليل هذا المذهب : 

قوله تعالى : # يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه ) . 
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وجه الدلالة : أنه هنا قد استثنى النصف » وليس هو بأقل من 
المستثنى منه » بل هو مساوي له » وهو استدلال مبنى على أن «نصفه» 
بدل من « قليلاً » » فيكون في حكم المستشنى من الليل » والتقدير : 
« قم الليل إلا نصفه » . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن لفظ « نصفه » كلام مبتدأً ليس باستثناء » وإنغا 
الاستثناء في قوله : « إلا قليلاً» . 

الجواب الثاني : آن « نصفه » ظرف للقيام فيه » ویکون « نصفه » 
بدل من الليل » والتقدير : « قم الليل نصفه إلا قليلاً ٠‏ » أو تقول : 
التقدير : ١‏ قم نصف الليل إلا قليلاً» . 

إذن الآية لا تصلح للاستدلال بها على جواز استثناء النصف . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي » حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها: 

|١‏ - آنه لو قال : ( له علي عشرة إلا خمسة » فقد اخحتلف في 
الشيء الذي يلزم المقر - هنا - . 

فبناء على المذهب الأول - وهو عدم جواز استثناء النصف - فإنه 
يلزم المقر جميع المستثنى منه » ويكون الاستثناء لغواً » فتلزمه العشرة 
کا 

وبناء على المذهب الثاني - وهو جواز استشناء النصف - فإنه يلزم 
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المسألة الحادية عشرة : الأستئناء الواقع بعد الحمل المتعاطفة 
الواو هل يرجم إلبها جميعاء أو برجع إل الأخيرة فقط ؟ 

محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن هناك قرينة تدل على 
إرادة الجميع > أو قرينة تدل على أن المراد الجحملة الأخيرة أو الأولى › 
فإن كان هناك قرينة وجب العمل با تقتضي تلك القرينة . 

ومثال الاستثناء الذي يعود إلى الجميع بقرينة : قوله تعالى : #إغا 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابو 
من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 > فإن 
الاستثناء هنا راجع إلى الجميع اتفاقاً . 

وأيضاً بمكن أن يثل لذلك بقوله تعالى : # والذين لا يدعون مع 
الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اله إلا بالحق ولا يزنون .. #» 
ثم قال في آخر الآية : # إلا من تات وآمن وعمل صالحاً ... 4 › فإنه 
يرجع إلى الحميع اتفاقاً . 

ومثال الاستثناء الذي يرجع إلى الجحملة الأولى بقرينة قوله تعالى : 
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه 
فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 4 › 
فالاستثناء هنا راجع إلى الحملة الأولى ؛ لأن المعنى : فمن شرب منه 
فليس منى إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني »› ولو كان الاستثناء 
ا الأخحيرة لكان المعنى : ومن ال فانه مني إلا من 
اغترف غرفة بيده » وهذا لا يراد . 


ومثال الاستثناء الذي يرجع إلى الحملة الأخيرة بقرينة قوله تعالى : 
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# ومن يقتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا 
أن يصدقوا ه > فإن الاستثناء راجع إلى الأخيرة ؛ لأن تحرير الرقبة 

والنزاع واقع في الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو » أما 
بالأخيرة؛ حيث إن الفاء وثم يقتضيان الترتيب كما سبق قوله فى 
معانى الحروف» أما الواو فلا تقتضى ذلك . 

إذن : اختلف العلماء في الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة 
بالواو هل يرجع إليها جميعاً أو يرجع إلى الأخحيرة فقط ؟ على 
مدذهىين : 

امذهب الأول : أنه يرجع إلى جميع الحمل . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : اتفاق أهل اللخة على أن تكرار الاستفناء عقيب كل 
جملة يعتبر نوعاً من العي > والركاكة فيما لو آراد إرجاعه إلى الجميع 
کما لو قال : « إن شرب زید الخمر فاضربه إلا أن يتوب » وإِن زنا 
فاضربه إلا أن يتوب » » فإذا ثبت استقباح ذلك : فلم يبق -للتخلص 
جمیعها فیقول : « إن شرب زید الخمر فاضربه › وإِن زنا فاضربه إلا 
أن یتوب » . 

الدليل الثانى : القياس على الشرط › بيانه : 


كما أن الشرط إذا تعقب جملاً » فإنه يرجع إلى جميع الجمل › 
فتقول J)‏ نسائی طوالقی 0 وعبيدي أحرار إن كلمت زندا «( « 


2 


فكذلك الاستئناء فإنه يرجع إلى جميعها » ولا فرق بينهماء والجامع : 
أن كلا منهما لا يستقل بنفسه › وأنهما يتعلقان بغيرهما من الكلام › 
ولا بد من اتصالهما »› فإذا ثبت شىء لأحدهما ثبت فى الأخر . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - على ذلك : إن قياسكم الاستثناء على 
الشرط قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن رتبة 
الشرط : أن يتقدم على الجزاء سواء تقدم على اللفظ أو تأخر › 
فكأنه فى الخال السابق قال : « إن كلمت زيداً فنسائى طوالق وعبيدي 
أحرار “ . 

بخلاف الاستناء فإنه لا يصلح أن يتقدم - كما سبق بيانه - . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : نحن لم نقس الاستشناء على الشرط مطلقاً » بل 
قسنا الاستفناء على الشرط المتأحر » فإنه هنا لا فرق بينهما كما سبق . 

الجواب الثاني : على فرض تقدم الشرط فإنه يتعلق بجميع الجمل 
مثل ما إذا تأحر » فقولنا : « إن كلمت زيداً فنسائى طوالق وعبيدي 
أحرار » » مثل قولنا : « نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت 
زیداً) > ولا فرق > فإذا كان الشرط متعلقاً بجميع الحمل » سواء 
تقدم أو تأخر › فكذلك الاستناء فإنه مساو للشرط فى حال تأخره : 

الدليل الثالث : أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بنزلة 
الحملة الواحدة » ولهذا فلا فرق بين قوله : « اضرب الحماعة التى 
منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب » » وبين قوله : « اضرب من قتل 
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وزنا وسرق إلا من تاب » » فو جب اشتراکهما في عود الاستثناء إلى 
الجميع . 

الدليل الرابع ر : أن الاستشناء ء صالح لأن يعود إلى كل واحدة من 
الجمل ولتى البعض آولی من البعض › > فوجب العود ا الجميع 
كالعام . 

المذهب الثانى Tb ELE‏ جع إلى الحملة الأخيرة » ولا يرجع 
إلى جميع الجمل . 

وهو مڏذهب أبي حنيفة > وجمهور الحنفية » وبعض الخحنابلة كالمجد 
ابن تيمية » وكثير من الظاهرية . 

أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول : أن ees‏ ا e‏ 
جوابه : 
يجاب عنه بجوابین : 


الكلام حتى أردف وأتی باستشناء يرجع إلى العموم 1 

الجواب الثاني : يلزم من کلامکم هذا : أن لا يعود الشرط 
والصفة على - جميع الجمل - لما ذكروه من أن التعميم متيقن - مع أن 
آكثركم يسلم أن الشرط والصفة یعودان إلى - جميع الجمل . 

الد الا : ا اة رات اعا ن ا ر 
الأولى» فلم وج الاستشناء إليها » كما لو فصل سنهما بقطع 
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جوابه : 

لا نسلم آنه فصل ؛ لأنا ذكرنا أنه لا عطف بعض الجمل على 
البعض الآخر بإلواو صارت الحمل كالجملة الواحدة . 

الدليل الثالث : أن الاستثناء لا يستقل بنفسه » ولا يفيد بمفرده › 
فوجب رده إلى ما قبله مباشرة › فإذا رد إلى ما قبله مباشرة » وهو 
الذي يليه » فقد استقل وأفاد › فإذا استقل وأفاد فلا حاجة إلى تعليقه 
ما قيل ذلك من الحمل ؛ لأن تعليقه بذلك تعليق على الزيادة فيجري 
مجرى الكلام المستقل بغيره لا من ضرورة . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أنا قد جعلنا الاستشناء يرجع إلى جميع الجمل التي 
قبله ؛ نظراً لصلاحيته لأن يرجع إليها › فلا نسلم أنه تعلق با قبله 
ضرورة . 

الجواب الثاني : أن كلامكم هذا يبطل بالشرط والصفة ؛ لأنهما 
يتعلقان بجميع الجمل » فكذلك الاستشناء » ولا فرق › فلو قال : 
«أكرم العلماء والتجار إن كانوا طوالأً » » أو قال : « أكرم العلماء 
والتجار الطوال » » فإن ذلك يرجع إلى الجميع » فكذلك هنا . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إن هذا الخلاف قد أثر في بعض 
الفروع » ومنها : 

| - قوله تعالى : # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم 
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الفاسقون إلا الذين تابوا 4 ٠‏ فإنه بناء على المذهب الأول فإن هذا 
الإساء راجع إلى الجملتين السابقتين معا » وهما الواردتان فى قوله 
تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 4 > وقوله : وأولئك هم 
الفاسقون # > والتقدير : « لا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابوا 
منهم فاقبلوا شهادتهم فيما بعد » » وكذلك يقال : ‹ وأولئك هم 
الماسقون إلا الذين تابوا » فلا يحكم عليهم بفسق » . 

اي : انه على المذهب الأول : القاذف إدا تاب تقبل شهادته » 

اما أصحاب المذهب الثانى فإنهم أرجعوا الااستثناء إلى الحملة 
الأخيرة فقط ٠‏ فلذلك قالوا : إن التوبة لا تسقط عدم قبول الشهادة» 
بل إن شهادته تبقى مردودة » ولكنها - أي : التوبة - ترفع عنه 
وصف الفسق . 

۲ - قوله ية : « لا يؤم الرجل في أهله » ولا يجلس على 
تکرمته إلا بإذنه » . 

فإن الاستثناء على المذهب الأول يرجع إلى الجملتين السابقتين معاً 
وهما : « لا يؤم الرجل فی أهله » » و« لا یجلس على تکرمته » . 

إذن يكون الإذن فى الأمرين › أي : لا يؤم الرجل في أهله إلا 
بإدنه » ولا یجلس على تکرمته إلا پاذنه . 

أما على المذهب الثاني ٠‏ فإن الاستثناء يرجع إلى الجحملة الأخيرة 
فقط » وعلى ذلك يکون اللإذن يشترط فى جلوسه على تكرمته فقط › 
دون الإمامة في الصلاة » وهكذا تقول فى كل ما يماثل ذلك . 


- 14۸- 


المسألة الثانية عشرة : صور الاستفناءات المحعددة : 

الصورة الأولى : أن يكون استثناء معطوف على ما قبله كقولك : 
« علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين » » فترجع جميعها إلى العشرة › 
فيكون المقربة خحمسة ؛ لأن العطف يقتضى المشاركة بين المعطوف 
والمعطوف عليه في الحكم » والمعطوف خارج من المستثنى منه » 
فكذلك المعطوف عليه . 

الصورة الثانية : أن لا يعطف الاستثناء »> ويكون الثاني مستغرقاً لا 
قبله كقولك : « علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة » فترجع جميعها إلى 
العشرة وهو الأول ؛ لأن استغراق الثاني للأول يمنع من رجوعه إليه؛ 
حيث قلنا : إن الاستثناء لا يستغرق . 

الصورة الثالثة : عدم وجود العطف » وعدم استغراق الثاني 

للأول كقولك : ١‏ على عشرة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة » فهنا كل 
استثناء يرجع إلى ما قبله مباشرة ؛ لقربه منه فيختص به » فتكون 
السبعة مستثناة من الثمانية » والثمانية مستثناة من العشرة › والستة 
مستثناة من السبعة » ويعمل فى ذلك قاعدة : « أن الاستشناء من النفى 
إثبات ومن الإثبات نفي » » وتطبق المثال على هذه القاعدة فتقول : 

إن « الثمانية » منفية ؛ لأننا قد استشنيناها من « العشرة » المثبتة . 

وتكون « السبعة » مثبتة ؛ لأننا قد استشنيناها من « الثمانية » المنفية . 

وتكون « الستة » منفية ؛ لأننا قد استشنيناها من ( السبعة » المثبتة . 

فيلزمه على هذا ثلاثة فقط › قد تقول : كيف أخرجت ذلك ؟ 

نقول : إنه لما استثنى الثمانية من العشرة يكون الباقي اثنين . 

وما استثنى السبعة من الثمانية « المنفية » أي : التى نفاها عنه يكون 
ك ع ال و ا ممت آل ال الان السافة 
يكون جملة ما لزمه تسعة » فإذا أخرج من التسعة ستة بقى ثلاثة . 
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الفصل الثالث عشر 
لمطلق والمقيد ٠‏ 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المببحث الأول : تعريف المطلق . 
المبحث الثاني : بيان في أي شيء يكون المطلق ؟ والأمثلة على 
ذلك . 
الميحث الثالث : تعريف المقيد . 
لمبحث الرابع : على أي شيء يطلق المقيد ؟ 
المببحث الخامس : مقيدات المطلق . 
المبحث السادس : إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحمل المطلق 
على المقيد أو لا؟ 
امببحث السابع : إذا ورد لفظ مطلق » ثم قيده مرة ثم قيده مرة 
ثانية بخلاف التقييد الأول فما الحكم ؟ 
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المىحث الأول 
تعريف المطلق 


المطلق لغة هو : الانفكاك من أي قيد : حسياً كان أو معنوياً › 
فمثال الحسي : قولهم : « هذا الفرس مطلق » » ومثال المعنوي : 
الإطلاق في الأدلة . 

المطلق اصطلاحا : اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة 
شاملة اسه . 

فقولنا: « اللفظ » جنس يشمل كل ملفوظ به: مفيداً أو غير مفيد. 
وقولنا : « المتناول لواحد » أخرج اللفظ غير المفيد › وأخرح 
آلفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد . 
وقولنا : « لا بعينه » أخرج أسماء الأعلام » وما مدلوله واحد 
معين » والعام المستغرق . 
وقولنا : « باعتبار حقيقة شاملة لحنسه » أخرج المشترك » والواجب 
الخير » فإن كلا منهما يتناول واحداً لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة . 
فمثلاً : قول السيد لعبده : « أكرم طالب » » فإن هذا الأمر قد 
تناول واحداً من الطلاب غير معين » ومدلول هذا الأمر شائع في 
آي : لا يوجد طالب معروف » أو جماعة من الطلاب معروفين 
بصفة معينة » بل الواجب على العبد اختيار أي طالب ويكرمه › 
وتبراً ذمة العبد . 
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المبحث الثانى 
في أي شيء يكون المطلق ؟ والأمثلة على ذلك 


الملطلق يكون في أمور : 
الأول : أنه قد يكون في معرض الأمر كقولك : « اعتق رقبة » › 
أو « أعط طالباً جائزة » . 
الثاني : قد يكون في مصدر الأمر كقوله تعالى : # فتحرير 
رقبة% . 
الثالث : قد يكون في مصدر الخبر عن المستقبل كقوله عليه 
السلام: « لا نكاح إلا بولي » » وكقولك : « سأعتق رقبة » . 
لكن لا يكن أن يكون الإطلاق في معرض الخبر التعلق بالماضي 
كقولك : CN CO‏ 
رقبة» ؛ لأن هؤلاء - وهم الرجل والطالب والرقبة - قد تعينوا 
بالضرورة »> وهي ضرورة إسناد الرؤية إلى الرجل » وضرورة إسناد 
العطية إلى الطالب » وضرورة إسناد الإعتاق إلى الرقيق . 
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المحث الثالٹ 
تعريف القيد 


المقيد لغة : ما يقابل المطلق » وهو ما قيد بشيء من وصف أو 
شرط أو نحوه . 

والمقيد اصطلاحا هو : التناول لمعين » أو لغير معين موصوف بأمر 
زائد على الحقيقة الشاملة لحنسه . 

مثال ذلك : قولنا : « أعط هذا الطالب » » أو « أعط الطالب 
الطويل » » فقد قيدنا الطالب الأول بتعيينه بالإشارة إليه » وقيدنا 
الطالب الثاني بوصفه بالطول الذي أخرجه عن بقية الطلاب . 
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المببحث الرابع 
على اي شيء يطلق المقيد 


التقييد يطلق باعتبارين : 

الأول : ما كان من الألفاظ دالا على غير معين › ولكنه موصوف 
بوصف زائد على مدلوله المطلق » كقوله تعالى : # وتحرير رقبة 
مؤمنة » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 4 » وكقولك : « أكرم 
الطالب الناجح » . 

الثاني : ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين › أو ما تناول 
معيناً كزيد وعمرو » وهذا الرجل . 


۷۰ 


مقيدات المطلى 


المتصلة والمنفصلة › المتفق عليها » والمختلف فيها . 


السنة بالكتاب › والعكس > وتقيد المطلق بالإجماع »> والقياس › 
والمغاهيم » ونحو ذلك . 
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إدا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحمل 
المطلق على المقيد أو لا ؟ 


يحمل المطلق على المقيد إدا وردا » وفی بعض الالات يحمل 
وإليك بيان ذلك : 

الحالة الأولى أن لا يكون متعلَّق حكم المطلق هو عين متعلّق 
حكم المقيد مثل أن يقول : « أدوا الصلاة » » ويقول : « اعتقوا رقبة 
مؤمنة إذا حنثتم » فهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً ؛ لأنه لا 
يوجد مناسبة بينهما » ولا تعلق لأحدهما بالآخر أصلاً . 

الحالة الثانية : أن يكون متعلَّق حكم المطلق هو عين متعلّق حكم 
المقيد . 

وهذه الحالة لها ست صور : 

الصورة الأولى : أن يكون متعلقهما واحداً والسبب واحداً »> وكل 
واحد منهما أمراً كقوله : اعتقوا رقبة إذا حنثتم » ثم يقول : اعتقوا 
رقبة مؤمنة إذا حنثتم ٠‏ فهنا يحمل المطلق على المقيد › وكذا لو قال : 
أحدهما » ففى هذا كله يحمل المطلق على المقيد . 

دليل ذلك : أن الجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما وترك 
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الآخحر : فالعمل بالمقيد عمل بالمطلق ضرورة أن المطلق جزء من 
المقيد» والآتى بالكل آت بالجزء .> فيكون العمل بالمقيد عملا 
بالدليلين » وأما العمل بالمطلق فليس عملا بالمقيد ؛ لأن الآتي بالجزء 
لا يكون آتياً بالكل ٠‏ بل يكون تاركا للمقيد » فيكون العمل بالمطلق 
يستلزم ترك المقيد بالكلية . 
واحداً » وكل واحد منهما نهياً مثل أن يقول : « لا تعتق رقبة » » ثم 
يقول مرة أخحرى : « لا تعتق رقبة كافرة فى كفارة اليمين » »› فهنا فيه 
تقمصيل : 

أن من يقول بأن المفهوم حجة » وأنه يخصص به العموم فإنه 
يخصص النهى العام ؛ لأن النهى فى قوله : « لا تعتق رقبة كافرة ‏ 
يدل على إجزاء المسلمة ؛ لأنه مختص بالنهى عن الكافرة » وهو 
بالمفهوم كما سبق بيانه . 
مرجب ذلك .: 

الصورة الثالثة : أن يكون متعلق المطلق والمقيد واحداً » والسبب 
واحداً » ويكون أحدهما أمراً والآخر نهياً » فإن المقيد يوجب تقييد 
المطلق بضده :¿ سواء كان المطلق أمراً والمقيد نهياً كقوله : « اعتق 
رقبة» » ثم يقول : « لا تعتق رقبة كافرة » » أو كان المطلق نهياً › 
والمقيد أمراً كقوله : ١‏ لا تعتق رقبة ٠‏ » ثم يقول : ١‏ اعتق رقبة 
مؤمنة) . 
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المطلق يختلف عن سبب المقيد » وكل واحد منهما أمراً كقوله تعالى 
في كفارة الظهار : * والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 4 » وقوله في كفارة القتل : # ومن 
قتل خطاً فتحرير رقبة مؤمنة 4 » فهنا الحكم واحد » وهو فى 
وجوب إعتاق رقبة » وهو في المطلق والمقيد أمر » والسبب مختلف ؛ 
حيث إن سبب عتق الرقبة في المطلق هو : الظهار » وسبب عتق 
الرقبة فى المقيد هو : القتل الخطاً » فهل يحمل المطلق على المقيد › 
لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : إن قام دليل نحو القياس على المقيد أو غيره حمل 
الملطلق على المقيد > وإن لم يقم دليل › فإن المطلق يبقى على 
إطلاقه» وهو مذهب جمهور الشافعية » ومنهم الإمام الشافعي › 
والآمدي ٠‏ وفخر الدين الرازي ٠‏ وبعض الالكية كالقاضى أبى بكر 
الباقلاني » وبعض الحنابلة كأبي الخطاب » وبعض المعتزلة ابي 
لين لحري ٠‏ ور ان عى ا لى ن ال5٠‏ ۰ 

الدليل الأول : أن القياس دليل شرعي عام في كل صورة إلا إذا 
فقد فيه ركن من أركانه » أو شرط من شروطه › وذلك لأن الأدلة 
على حجيته لم تفرق بين صورة وصورة » فإذا دل القياس على حمل 
المطلق على المقيد» فإنه يجب العمل على ذلك عملا بحجية القياس . 

الدليل الثاني : قياس تقييد المطلق على تخصيص العام بالقياس » 
انه : 

أنه كما أن العام يجوز تخصيصه بالقياس » فكذلك يجوز تقييد 
المطلق بالقياس » والجامع : صيانة القياس عن الإلغاء » بل هذا 
أولى ؛ لان دلالة العام على كل الأفراد دلالة لفظية » ودلالة المطلق 
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على ذلك ليست لفظية › بل معنوية » ومعروف : أن الدلالة اللفظية 
أقوى من الدلالة المعنوية » فإذا كان القياس يخصص العام مع أن 
دلالته على الأفراد لفظية وهي قوية » فمن باب أولى جواز تقييد 
المطلق بالقياس . ۰ 

المذهب الثانى : أن المطلق يحمل على المقيد عن طريق اللغة 
واللفظ من غير حاجة إلى دليل آخر . 

وهو مذهب بعض الحنابلة كأبي يعلى » وبعض العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن المطلق في باب الشهادة » كقوله تعالى : 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم # » قد حمل على المقيد الوارد 
في قوله تعالی : وأشهدوا ذوي عدل منکم » > ولذلك أجمع 
العلماء على اعتبار العدالة في جميع الشهود » ومنها شهود المداينة 


مع أنه أطلق فيها هاهنا . 
کالعام . 
جوابه : 


یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : لا نسلم أن ذلك التقييد بحسب اللفظ » من غير 
دليل » بل هو بدليل وهو الإجماع والنص > وهو قوله تعالی : # یا 
أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا 4 › والقياس على 
الموضع الذي نص فيه على العدالة بجامع حصول الثقة بقولهم . 
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الحواب الثاني : أن هذا غير منضبط في كل شيء » فقد قيد في 
الوضوء بالمرافق » وأطلق بالتيمم » فلم نحمله عليه › فتقابلا . 

الدليل الثاني : أن حمل المطلق على المقيد هو لغة العرب » 
فالعرب تطلق الحكم في موضع » وتقيده في موضع آخر » فیحمل 
لمطلق على المقيد » وهذا له أمثلة كثيرة . 

من ذلك : قوله تعالی : # والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ¢ » فحمل لفظ « الحافظات » 
و«الذاكرات» على « الحافظين » و« الذاكرين » > وقول الشاعر : 

چ اعا وات E‏ عندك راض والرآي مختلف 

والتقدير : ونحن مما عندنا راضون » فحمل المطلق على المقيد لغة 
وغير ذلك من الأمثلة 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن جميع ما ذكروه حمل المطلق على المقيد 
بدليل» والدليل في تلك الأمثلة هو : العطف ؛ لأن حكم المعطوف 
هو حكم المعطوف عليه . 

وهو واضح في الاآيتين وبيت الشعر . 

الجواب الثاني : أن المطلق حمل على المقيد في تلك الأمثلة السابقة 
لدليل » وهو : أن أحد الكلامين غير مستقل بنفسه > ولا يفيد فائدة 
فحمل على الآخر لموضع الحاجة على حمل الكلام على فائدة . 

الملذهب الثالث : أنه لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاً » وهو قول 
أكثر الحنفية » وبعض الشافعية » وكثير من الحنابلة . 
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دليل هذا المذهب : 
أن حمل المطلتق على المقيد رفع لحكم المطلق » وذلك نسخ له » 
والنسخ لا يثبت بالقياس . 
جوابه : 
آنا لا نسلم آن زوال الحكم كان بطريق النسخ » بل هو عندنا 
بطري التقييد » ولهذا يكون الحكم كذلك لو كان المطلق والمقيد 
مقترنين في الورود » أو كان المقيد متقدما » ولو كان بطريق النسخ لا 
كان كذلك ؛ لان من شروط النسح ان يکون الناسخ متأخرآ عن 
المنسوخ - كماسبق - . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي؛ لأن بعض الفروع الفقهية قد تأثرت بهذا الخلاف› 
ومنها : 
أنه قال تعالى في الظهار : * فتحرير رقبة 4 » وقال في آية قتل 
الخطاً : # فتحرير رقبة مؤمنة ٭ » فعلى المذهب الأول والثاني : 
يحمل المطلق على المقيد فى هذه الصورة »› فلا يجزي عند أصحاب 
هذين المذهبين فى الكفارتين إلا الرقة المؤمنة > وهو مذهب جمهور 
U‏ 
آما عند أصحاب المذهب الثالث - وهم الذين منعوا حمل المطلق 
على المقيد في هذه الصورة - فقد أعملوا المطلق على إطلاقه › 
وأعملوا المقيد على تقييده » ففي كفارة الظهار تجزئ عندهم الرقبة 
الكافرة عملا بالإطلاق » وفى كفارة القتل الخطاً لا تجزئ إلا الرقبة 
المؤمنة عملا بالتقييد . ۰ 
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الصورة الخامسة : أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً » وكل 
واحد منهما نهياً » والسبب مختلف مثل أن يقول : « لا تعتق رقبة » 
في كفارة الظهار » ثم يقول : « لا تعتق رقبة كافرة » في كفارة 
القتل » في هذه الصورة تفصيل : 

فمن يحتج بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل » فإنه 
يخصص النهي العام بالكافرة إن وجد دليل »> وإن لم يوجد فلا 
يخصص ٠‏ فمفهوم قوله : « لا يعتق رقبة كافرة » هو : اعتق رقبة 
مؤمنة » فالمفهوم هذا يخصص ويقيد قوله : « لا تعتق رقبة » أي : 
لا تعتق رقبة كافرة » فيكون المراد : اعتق رقبة مؤمنة . 

أما من لم يحتج بالمفهوم فلا يخصص النهي العام . 

الصورة السادسة : أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً » ويكون 
أحدهما أمراً » والآخر نهياً » والسبب مختلف » فالمقيد يوجب تقبيد 
المطلق » سواء كان المطلق أمراً مثل أن يقول : ‹ اعتق رقبة في كفارة 
الظهار » » والمقيد نهياً مثل قوله : ( لا تعتق رقبة كافرة في كفارة 
القتل » » أو بالعكس : أي يكون نهياً فى المطلق كقوله : ١‏ لا تعتق 
رقبة فى كمارة الظهار » »> ويكون دا ل  :‏ اعتق رقبة 
مؤمنة في كفارة القتل » . 
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المببحث السابع 
إذا ورد لفظ مطلق » ثم قيده مرة » ثم قيده مرة ثانية 
بخلاف التقييد الأول › فما الحكم ؟ 


الحواب يختلف باختلاف اتحاد السبب ٠‏ أو اختلافه » فيكون الأمر 
على صورتين : 

الصورة الأولى : أن يتحد السبب في الإطلاق » والقيدين مثل 
قو له ڪا : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن 
بالتراب » » وروي فی حدیث آخر : « آولاهن بالتراب » ۰ وروي 
فی حدیث آخر :0 اسراف بالتراب » . 

فالحكم في هذه الصورة : أن يبقى المطلق على إطلاقه » ويتعارض 
المقيدان ؛ لأن التقييد فى هذا متفق عليه » وليس إلحاقه بأحدهما أولى 
من إلحاقه بالآخر » فيبقى على إطلاقه ٠.‏ 

س : إطلاقه في قضاء رمضان 
بقوله تعالى : # فعدة من أيام خر 4 من غير اشتراط التتابع 
والتفريق» وقيد صو و ام ار ٠‏ ت ن اي  :‏ فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام و في الحج وسبعة إذا رجعتم » > وقيد صوم 
كفارة الظهار بالتتابع بقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين ‏ › 
فالحكم في هذه الصورة : أن المطلتق يقيد بالمقيد إذا دل عليه قياس » 
أو دليل اخر » فيحمل على ما كان القياس عليه أولى ٠‏ أو على ما 
کان دلیل الحمل عليه قوی . 
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أي : أن قضاء رمضان المطلق يحمل على الأّقوى شبهاً به من 
صوم التمتع المفرق » أو صوم كفارة الظهار المتتابع » وإن لم يكن 
هناك تشابه بين المطلق وبين أحد هذين القيدين › فإنه يبقى على 
إطلاقه فيخير الإنسان في قضاء رمضان بين التتابع » والتفريق . 


8 
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الفصل الرابع عشر 
ي 
المنطوق والمفهوم 


اعلم آن اللفظ باعتبار طريق فهم دلالته على المعنى والحكم ينقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول : المنطوق . 

القسم الثاني : المفهوم . 

وإليك بيان ذلك في المبحثين التاليين : 

المبحث الأول : فى المنطوق . 

المبحث الثاني : في المفهوم . 
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المىحث الأول 
في 
المنطوق 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريفه . 
الملطلب الثاني : أقسامه : « منطوق صريح »» وامنطوق غير صريح». 
الملطلب الثالث : أقسام المنطوق غير الصريح : 
القسم الأول : دلالة الاقتضاء . 
القسم الثاني : دلالة الإياء . 
القسم الثالث : دلالة الإشارة . 
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اللطلب الأول 
تعريف المنطوق 


المنطوق في اللغة هو : الملفوظ به . 
واصطلاحاً هو : ما دل عليه اللفظ فى محل النطق . 
أي : أن يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله > سواء ذكر 
ذلك الحكم ونطق به أو لا » مثل : وجوب الزكاة في الغنم السائمة 
الذي دل عليه منطوق قوله عليه السلام : «فى سائمة الغنم الزكاة ». 
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أقسام المنطوق 


ينقسم المنطوق إلى قسمين : 

القسم الأول : منطوق صريح › وهو : ما وضع اللفظ له فيدل 
اللفظ عليه بالمطابقة أو التضمن » أي : أن المنطوق الصريح هو دلالة 
اللفظ على الحكم بطريق المطابقة » أو التضمن ؛ حيث إن اللفظ قد 
وضع له . 

مثاله : قوله تعالى  :‏ وأحل الله البيع وحرم الربا ) » حيث دل 
اللفظ بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين البيع والربا » فالبيع 
جائز» والربا حرام » وهذا القسم يسميه الحنفية « عبارة النص » › أو 
دلالة العبارة » ويقصدون بها : دلالة اللفظ على المعنى المقصود منه 


القسم الثاني : منطوق غير صريح › وهو : مالم يوضع اللفظ 
بل لم ا وضع له . 


آي : أن المنطوق غير الصريح هو : دلالة اللفظ على الحكم 
بطريق الالتزام ؛ إذ أن اللفظ مستلزم لذلك المعنى والحكم » فاللفظ 
- هنا - لم يوضع للحكم » ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي 
وضع له ذلك اللفظ › فمثلاً قوله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف ¢ ٠‏ فالحكم المنطوق به بالصراحة هو : أن نفقة 
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الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباء » فهذا هو المتبادر من 
ظاهر اللفظ » وهذا هو ما سيقت الآية لأجله . 

ولكن الآية دلّت بالالتزام على أن النسب يكون للأب › لا للأم» 
وعلى أن نفقة الولد على الأب › دون الم › فان ) اللام ١‏ لم يوضع 
لافادة هذين الحكمين » ولكن كل منهما لازم للحكم المنصوص عليه 
فى الأية . 

والالتزام معتبر في المنطوق غير الصريح > كما هو رأي کثير من 
العلماء . 


Ns 


اللطلب الثالك 


ينقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : دلالة الاقتضاء . 

القسم الثاني : دلالة الإعاء . 

القسم الثالث : دلالة الإشارة . 

ووجه الحصر في انقسام المنطوق غير الصريح إلى هذه الأقسام 
الثلاثة هو : أن المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون مقصوداً للمتكلم 
من اللفظ » أو لا يكون مقصوداً له . 

فإن كان الأول - وهو كونه مقصودا للمتكلم - فذلك بحکم 
الاستقراء قسمان : 

أحدهما : أن يتوقف على المدلول صدق الكلام » أو صحته عمقلا 
أو شرعاً » فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء . 

ثانيهما : أن لا يتوقف عليه ذلك » فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة 
إياء . 

وإن كان الثاني - وهو : أن لا يكون مقصوداً للمتكلم - فدلالة 
اللفظ عليه تسمى دلالة الإشارة» وإليك بيان هذه الأقسام الثلاثة فيما 
۳ 


e 
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القسم الأول 


دلالة الاقتضاء 
ویشتمل على المسائل التالىة 


المسألة الأولى : تعريف دلالة الاقتضاء . 
المسألة الثانية : آنواع المقتضى - بفتح الضاد - : 
المسألة الثالثة : ركان الاقتضاء . 


المسألة الرابعة : هل للمقتضى عموم ؟ 
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المسألة الأولى : تعريف دلالة الاقتضاء : 

دلالة الاقتضاء هي : دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم 
يتوقف عليه صدق الكلام » أو صححته العقلية » أو صحته الشرعية . 

وقيل : هي : ما كان المدلول فيه مضمراً إما لضرورة صدق المتكلم 
وإما لصحة وقوع الملفوظ به . 

أي : أن المدلول فيه مضمر » ولم ينطق به » ولکن يکون من 


ضرورة اللفظ . 
و #٭+ #* 

المسألة الثانية : أنواع المقتضى - بفتح الضاد - : 

المعنى الزائد الذي يستدعيه النص › والذي يتوقف صدق الكلام أو 
صحته العقلية أو الشرعية على تقديره ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ما يتوقف عليه صدق الكلام . 

النوع الثاني : ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا . 

النوع الثالث : ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلاً . 

وإليك بيان كل نوع مما سبق مع الأمثلة فأقول : 

النوع الأول » وهو : ما يتوقف عليه صدق الكلام » أي : ما 
وجب تقديره ضرورة صدق الكلام . 

فلولا تقدیره مقدماً لکان الكلام كذبا » ومخالفاً للواقع والحقيقة . 

مال ذلك : قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله رفع عن أمتي 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » » فإن ظاهر هذا يدل على أن 
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كلا من الخطأً والنسيان قد وضعا عن الأمَة » وأنهما لا يقعان فيها ‏ 
وهذا لا يطابق الواقع ؛ حيث إنه يقع من الأمة الخطاً والنسيان 
ل 0ال لست تصرف »ورمون 9 ي ل صن 
وعلى هلا لا بد - لأجل أن يكون الكلام صدقا - من تقدير 
py E‏ 
عبارة النص - هو : ( الثم فيكون تقدير الكلام بعد هذا : «رقع 
رای راف ن کا ما استکرهوا عليه » . 
مثال آخر : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صيام لمن لم يجمع 
الصيام من الليل » » فإن ظاهر هذا النص يدل على نفي وجود ذات 
الصيام إلا بعزم ونية » وهذا لا يطابق الواقع ؛ لاآن ذات الصيام 
وصورته فل يقع بدون نية » فلا بد لصدق هذا الكلام من تقدير شيء 
زائد وهو : (« صحيح » » فيكون تقدير الكلام بعد الزيادة : « لا 
اا ت وا و وت ا و ا 

النوع الثاني : ما توقف عليه صحة الكلام شرعاً . 

أي : ما وجب تقديره ضرورة تصحيح الكلام شرعاً » فيمتنع 
وجود الملفوظ شرعاً بدون ذلك المقتضى . 

مثال ذلك : قوله تعالی : # فمن کان منکم مریضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر ‏ » فظاهر هذا يدل على أن المسافر يصوم عدة من 
أيام أخر » سواء صام في سفره أو لم يصم ٠‏ ولكن الشرع دل على 
أن المسافر إذا أفطر في سفره فعليه القضاء في آيام أخر » أما إذا صام 
في سفره فلا موجب للقضاء عليه » فيكون التقدير - لأجل تصحيح 
الكلام شرعاً - « أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر » . 

مثال آخر : قول الإنسان لمن يلك عبد : « اعتق عبدك عني وعلي 
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تمنه » » فهذا تصرف قولي » فما دل بعبارة نصه لا يصح شرعا إلا 
بتقدير بيع سابق ؛ إذ لا يجوز شرعاً عتق عبد الغير بدون ولاية أو 
وكالة . 

ويناء عليه : فإن صحة هذا التصرف شرعاً تتوقف على ثبوت ملك 
أراد عتقه - هنا - هو « البيع » . 

فهذا هو المعنى الذي قصده مريد العتق » ولو لم ينطق به ؛ لاأنه 
قد فهم من مضمون قوله بدليل ذكره للثمن » فصار تقدير الكلام : 
١‏ بع عبدك هذا علي بالف ريال - مثلاً - وکن ويلا عني في عتقه . 

فالمقتضى - هنا - هو « البيع » » وقدر مقدماً ليستقيم ويصح 
التصرف . 

النوع الثالث : ما توقف عليه صحة الكلام عقلاً . 

أ : ما وجب تقديره ضرورة لتصحيح الكلام من جهة العقل › 
فيمتنع وجود الملفوظ عقلاً بدون ذلك المقتضى . 

مثاله : قوله تعالى : # حرمت عليكم أمهاتكم 4 › فإن العقل 
يملع من إضافهة التحريم اف ذات الآمهات ٠‏ فوجب إضمار فعل 
يتعلتق به الحكم - وهو هنا التحريم - » فوجب إضمار « الوطء “ ٠‏ 
نظراً إلى أن العقل يقتضيه > فيكون التقدير : « حرم عليكم وطء 
أمهاتكم » . 

مثال آخر : قوله تعالى : # حرمت عليكم اليتة 4 > فإن العقل 
نع من إضافة الحكم إلى ذات الميتة » فوجب عقلاً إضمار فعل 
يتعلق به التحريم » وهو هنا « الأكل » . 
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والأمثلة على ذلك كثيرة كقولك : « حرمت عليك هذه الدار » 
والمقصود : دخول الدار » كذلك قولك : « حرمت عليك هذا 
الطعام » أي : أكله » وهكذا . ) 

3 %4 3% 
المسألة الثالثة : أركان الاقتضاء ٠‏ 

لقد علمت من تعريف الاقتضاء » وأقسامه : أن دلالة الاقتضاء 
تتكون نما يلي : 

١‏ - المقتضي - بكسر الضاد - وهو : النص ٠‏ أو الكلام الذي 
يستلزم معنى مقدراً ومقدماً على المنطوق بلفظه ضرورة استقامة معناه » 
ویسمی الحامل على التقدير والزيادة . 

- المقتضى - بفتح الضاد - وهو : المعنى المزيد المقدر الذي 
طلىه واستلزمه صرورة . کلام الشارع 2 أو المتكلم لتصحرحه ¢ 
وليستقيم معناه شرعاً أو عقَلاً . 

۳ ا ا اقا ا و 
والزيادة يسمى اقتضاء 

فادا توفرت هذه الأمور في الكلام المراد استخراج حکم شرعي 
منه یکون ما ثبت به حكم المقتضی . 

وإن شئت المزيد عن الكلام عن « دلالة الاقتضاء فراجع كتابي : 
« دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهى » . 


VY - 


المسالة الرابعة : هل للمقتضى عموم ؟ 

إذا كان المقتضى عاماً يشمل أفراداً كثيرين » ولم يقم دليل على 
تعيين واحد منها » فهل يقدر ما يعم تلك الأفراد » أو يقدر واحد 
الكلام مفيداً للحكم بدونه لم يصح إثباته لغة ولا شرعاً . 

وإذا كان للضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها » ولا حاجة لإثبات 
العموم فره ما دام الكلام مفيداً ددوده ¢ ویبقی فما وراأء موصع 
الضرورة - وهو استقامة الكلام - فلا يثبت فيه العموم ؛ قياساً على 
فط › وما وراء ذلك من الحمل والتناول حتى الشبع : فلا يثبت حكم 
الإباحة فيه . 

المذهب الثاني : أن المقتضى له عموم.. 

وهر مذهب بعص الشافعة 4 ولسب إلى الإمام الشافعي ¢ وعليه 
كثير من العلماء . 

الدليل الأول : أن المقتضى بنزلة المنصوص فى ثبوت الحكم › 
حتی کان الحکم الثابت به بمنزلة الثابت بالنص لا بالقياس » فكذلك 
في إثبات صفة العموم فيه » فيجعل كالمنصوص ٠»‏ فيجوز فيه العموم 
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جوابه : 

إن المقتضى تبع للمقتضى » فإنه شرطه ليكون مفيداً »> وشرط 
الشيء يكون تبعه » فلو جعل المقتضى كالمنصوص رج من أن يكون 
المقتضى . 

الدليل الثاني : أن اللفظ في مثل قوله : « رفع عن أمتي الخطأً 
والنسيان ( دال على رفع ذات الملا 4 وهذا متعذر 4 فو جب تقدیر 
ما هو أقرب إلى رفع الذات » وهو : رفع جميع الأحكام ؛ لأنه إذا 
تعذر نفي الحقيقة وجب أن يصار إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة » وهو 
قد ار ته نفعت حققه . 

جوابه : 

إن إضمار جميع الأحكام يلزم منه تكثير مخالفة الدليل المقتضى 
للأحكام » وهو وجود الخطاً والنسيان . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف هنا معنوي ؛ حيث ترتب على ذلك اختلافهم فى بعض 
الفروع الفقهية » ومنها : 

أن من تکلم فی صلاته ناسياً » أو مخطتا » أو ساهياً » بطلت 
صلاته ولا بإثم عليه 4 وعليه الإعادة » وهو قول اصحاب اذهب 
قوله مي : ١‏ رفع عن أمتى الخطاً والنسيان » لا عموم له » فيكون 
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لمرفوع حكماً واحداً وهو : « الإثم » المقتضي للعقوبة في الأخرة › 
ولم يرفع الحكم الدنيوي وهو : الإعادة . 

أما على قول أصحاب لمذهب الثانى - وهو : أن للمقتضى 
عموما ‏ فان من تكلم في صلاته ناسیاً أو مخطاً فلا تبطل صلاته إِذا 
كان الكلام قليلاً » واحتجوا بعموم المقتضى في قوله َة : « رفع 
عن متي الخطاً والنسيان ... » » حيث قال هؤلاء : إن الحكم 
الذي عفي عنه عام شامل للحكم الدنيوي » وهو عدم البطلان › 
وللحكم الأخروي وهو : عدم الإثم والمؤاخذة . 
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القسم الثاني 


دلالة الإياء 


وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق 
الكلام ولا صحته عقلاً » أو شرعاً » في حين أن الحكم المقترن 
بوصف لو لم يکن للتعلیل لكان اقترانه به غير مقبول » ولا مستساغ. 

فذكر الحكم مقروناً بوصف مناسب يفهم منه أن علَّة ذلك الحكم 
هو لكت الروت 

مثل قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # فإن 
الحكم - وهو قطع يد السارق - رتبه الشارع على السرقة › فالآية قد 
أومأت إلى علة قطع اليد » وهي : السرقة . 

مثال آخر : قوله تعالى : # إن الأبرار لفي نعيم € فإنه إياء إلى 
نهم ما صاروا في النعيم إلا لعلة وهي : برهم . 

وكذلك قوله تعالى : * وإن الفجار لفي جحيم € فإنه إعاء إلى 
أنهم ما صاروا في الححيم إلا لفجورهم . 

وكقولك : « أكرم العلماء وأهن الفساق » فيه إياء إلى أن إكرام 
العلماء لعلة وهي : العلم » وأن إهانة الفساق لعلة وهي : الفسق › 
ويقاس على ذلك كل ما خرج مخرج المدح والذم . 

تنبيه : هذا القسم قد سماه بعضهم: دلالة الإياء» وسماه بعض آخر 
بالتنبيه» وبعضهم سماه بفحوى الكلام» وبعضهم سماه بلحن الكلام. 

تنبيه آخر : دلالة الإياء يتنوع إلى ستة أنواع» وهو من مسالك العلَة 
الاجتهادية » وسيأتي الكلام عنها في باب القياس بالتفصيل إن شاء الله . 
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القسم الثالكث 


د لاله الإإأشارة 


وهي : دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه 
صدق الكلام ولا صحته » فالحكم قد أخذناه - هنا - من إشارة 
اللفظ » لا من اللفظ نفسه . 

ويعني به : ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه ›» فكما أن 
المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس 
اللفظ فيسمى إشارة » فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد به ويبنى 
عليه . 

مثاله : قوله تعالی : # وحمله وفصاله ثلاڻٹون شهراً » › فان هذا 
يدل مع قوله : ل وفصاله في عامين » على أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر » وهذه دلالة إشارة . 

وهذا الحكم غير مقصود من لفظ الآيتين » بل المقصود في الأية 
الأولى هو : حق الوالدة وما تقاسيه من الاآلام في الحمل وفي 
الفصال » والمقصود فى الثانية. : بيان أكثر مدة الفصال . 

ولكن لزم منهما : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر » وهذه دلالة 
إشارة . 

مثال آخر : قوله تعالی  :‏ فالآن باشروهن € › فإنه أباح 
امباشرة إلى طلوع الفجر بقوله : < حتى يتبون لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود # » وكان بيان ذلك هو : المقصود . 
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ومع ذلك فقد لزم منه : آن من جامع في ليل رمضان وأصبح جنا 
لم يفسد صومه ؛ لأن من جامع في آخر الليل لا بد من تأخر غسله 
إلى النهار » فلو كان ذلك ما يفسد صومه لما أبيح الجماع في آخر 
جزء من الليل » فهذا الحكم قد أخذ من دلالة الإشارة . 

إذن يكون المنطوق غير الصريح ثلاثة أقسام : اقتضاء النص › 
وإيعاء النص ٠»‏ وإشارة النص » وهذا منهج الجمهور في تقسيمه › أما 
الحنفية فلا يخالفونهم في هذه الأسماء وأمثلتها إلا أنهم يخالفونهم 


في أصل التقسيم . 
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وهو يشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في تعريف المفهوم › وبيان أقسامه . 
الملطلب الثاني : في مفهوم الموافقة . 

المطلب الثالث : في مفهوم المخالفة . 
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تعريف المفهوم › وبيان قسميه 


المفهوم لغة : ما يستفاد من اللفظ » وهو اسم مفعول من الفهم › 
وهو : إدراك معنى الكلام » فالمفهوم - إذاً - : ما يدرك من الكلام 


ویستفاد منه . 
النطق . 


فقولنا : « معنى يستفاد من اللفظ » جنس يتناول المنطوق والمفهوم. 

وقولنا : « في غير محل النطق » يخرج المنطوق بقسميه : المنطوق 
الصريح » والمنطوق غير الصريح › فيختص التعريف للمفهوم . 

والمفهوم ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : مفهوم الموافقة . 

القسم الثاني : مهوم المخالفة . 

وإليك بيان كل قسم فيما يلي . 
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في 
مفهو م الموافقة 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : في تعريف مفهوم الموافقة . 

المسألة الثانية : في أسماء مفهوم الموافقة . 

المسألة الثالثة : في شروط مفهوم الموافقة . 

المسألة الرابعة : هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية أو دلالة لفظية؟ 
المسألة الخامسة : هل مفهوم الموافقة له عموم ؟ 

المسألة السادسة: أقسام مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى أو مساويً. 
المسألة السابعة : أقسام مفهوم الموافقة من حيث القطعية والظنية . 
لمسألة الثامنة : حجية مفهوم الموافقة . 


المسألة الأولى : في تعريف مفهوم الموافقة : 

مفهوم الموافقة هو : ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
موافقا لمدلوله في محل النطق . 

أو تقول : هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه وموافقته له نفیاً وإثباتاً . 

مثل قوله تعالى : ل فلا تقل لهما أف 4 فالمسكوت عنه - وهو 
تحريم ضرب الوالدين » وشتمهما - قد دل عليه اللفظ المنطوق به 
وهو : بحريم التأفيف . 

فتقول : إذا كان مجرد التأفيف قد حرم » فمن باب أولى أن يحرم 
ما لم ينطق به الشارع وهو : الضرب وكل ما هو أشد من التأفيف . 

المسألة الثانية : أسماء مفهوم الموافقة : 

الاسم الأول : مفهوم الموافقة » وهذا عند الشافعية وجمهور 
العلماء »> وسموه بهذا ؛ لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق 
لدلوله في النطق . 

الاسم الثاني : دلالة النص › وهذا عند الحنفية » ويقصدون بهذا 
ما ثبت بمعنى النص لا اجتهاداً ولا استنباطاً . 

الاسم الثالث : دلالة الدلالة > وهذا عند بعض العلماء »> ووجه 
ذلك : أن الحكم فيها يؤّخذ من معنى النص » لا من لفظه . 

الاسم الرابع : مفهوم الخطاب » وهذا عند ابن فورك » وأبي 
بعل . 
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الاسم الخامس : القياس الحلى » وهذا عند الإمام الشافعى › 
ووجه ذلك : أنه إلحاق المسكوت بالمنطوق لمعنى يقتضى ذلك . 
الاسم السادس : دلالة التنبه الأولى : 
الاسم السابع : فحوى اللفظ › ويعبر عن ذلك بعضهم بفحوى 
المذكور بروحه » ومعناه » ومعقوله ٠‏ 
القول » . 
واختلف العلماء فى « الفحوى » » و« اللحن » هل هما مترادفان 
أو بينهما فرق ؟ على مذهبين : 
المذهب الأول : أنهما اسمان مترادفان . 
وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الصحيح عندي ؛ لأن فحوى 
الكلام يقصد به معناه » وهذا هو اللحن » وهذا مستفاد من كلام 
العرب » يقولون : « عرفت ذلك فى لحن كلامه » أي : فحواه › 
وفيما يصرفه إليه من غير إفصاح به » ومنه قوله تعالى : # ولتعرفنهم 
فى لحن القول » أي : في مفهومه › وما يظهر لك بالفطنة . 
ويقول العرب : « تلاحن الرجلان» إذا تكلم كل واحد منهما بجا 
يفهمه عنه صاحبه » وقال الشاعر مالك بن أسماء الفزاري : 


آي : ما کان مفهوماً فحواه : 
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ومراد الشاعر : آن جاريته تتکلم بشيء وهي تريد عيره › وتعرص 
في حديڻها » فتزيله عن جهته » وذلك لفطتتها وذکائها . 

المذهب الثانى : آنهما متباينان » أي : أن « الفحوى » غير 
«اللحن» . 

واختلف أصحاب هذا اذهب فى الفرق بينهما على أقوال : 

فقيل : فحوى الخطاب هو : ما كان المسكوت عنه آولى بالحكم 
من المنطوق به » أما لحن الخطاب فهو : ما كان المسكوت عنه مساوياً 
للمنطوق به » وهذا قول تاج الدين ابن السبكي وتبعه بعض 


الأصوليين . 
وقيل : إن الفحوى : ما نبه عليه اللفظ ٠‏ أما اللحن فهو : ما 
لاح في اللفظ . 
جوابه : 
أنه لا دليل على هذا التفريق » وما لا دليل عليه » لا يعتد به . 


3% %4 
المسألة الثالثة : شروط مفهوم الموافقة : 
الْشرط الأول : وجود المعنى المشترك بين المنطوق والملسكوت > بان 
عرف المعنى المقصود من الحكم النصوص عليه ¢ وعرف وجوده في 
املسكوت عنه بحيث لا يكون هذا المعنى المقصود أقل مناسبة في 
المسكوت عنه من مناسبته للمنطوق به . 
فمثلاً قوله تعالى : # فلا تقل لهما أف # قد عرفنا أن المقصود من 
تحریم التأفيف هو : حماية الوالدين من الأذى وكفه عنهما › فيثبت 
هذا حریم الضرب ¢ والشتم ¢ والسب ¢ والقتل ؛ لآن هذه الأمور 
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أشد إيذاء من مجرد التأفيف » ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم 
التأفيف تحريم الضرب والشتم والقتل وغيرها من أنواع الأذى ؛ لأنه 
قد يقول الملك للجلاد إذا أمره بقتل منازع له في الملك أو غير ذلك : 
« لا تقل له أف ولكن اقتله » » لكون القتل أشد في دفع محذور 
المنازعة من التأفيف . 

الشرط الثاني : آن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق به » 
أو مساوياً له » ومثال الأول : تحريم ضرب الوالدين أخذاً من النهي 
عن التأفيف لهما » وقد سبق » ومثال الثاني : تحريم إحراق مال 
اليتيم على أكله المنهي عنه بقوله تعالى : # إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً ‏ . فإن إحراقه مساوي لأكله ولا فرق . 

ولقد اختلف العلماء فى هذا الشرط . أي : هل يشترط فى 
مفهوم الموافقة : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به 
أو لا يشترط ذلك » وتكفي المساواة ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط في مفهوم الموافقة كون المسكوت عنه 
اول بالحكم من المنطوق » بل تكفي المساواة بينهما: بأن يكون وجود 
مناط الحكم على قدر واحد من التوافر في المنطوق والمسكوت » فإن 
كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به » فهذا من باب أوّلى. 

لکن يشترط فيه : أن يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة 
للحكم عن المنطوق به . 

وهذا مذهب الحنفية » وبعض الشافعية كالغزالي » والبيضاوي . 

وهو الحق عندي ؛ لانا نعلم قطعاً أنه رما يفهم ثبوت الحكم في 
الملسكوت عنه من ثبوته للمنطوق به مع عدم أولويته بالحكم » وذلك 
الفهم مناط الحكم لخة من غير حاجة إلى إعمال الذهن.في الببحث 
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عن هذا المناط » كما فى تحريم إحراق مال اليتيم › أو تبذيره › فإنا 
قلنا ذلك أخذاً من تحريم أكله ظلماً » حيث قال تعالى : # إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
سعيرا# . 

إذن : لا وجه لترك هذه الدلالة الدالة على ثبوت الحكم 
للمسكوت كفهم ثبوته للمنطوق بمجرد فهم اللغة » بل لا بد من 
إعمالها . 

وكل ما في الأمر أن الاحتجاج بمفهوم الموافقة الأولوي أقوى من 
الاحتجاج بالمفهوم المساوي » ويشتركان في أن كلا منهما يفهم من 
معنى النص بمجرد فهم اللغة . 
* لذلك جعلنا تعريف مفهوم الموافقة شاملا للأولوي والمساوي . 


ا مذهب الثاني : أنه بشترط في مفهوم الموافقة : كون المسكوت عنه 
أولى بالحكم من المنطوق به » ولا يكتفي بمجرد التساوي في الحكم 
بين المنطوق والمفهوم . 

و ا 

دليل هذا المذهب : 

أنه إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أمكن فهم 
اتحادهما في الحكم جزماً ؛ لأنه يبعد أن يكون هناك احتمال للتعبد في 
ثبوت الحكم للمنطوق » أما في حالة المساواة فإنه يرد احتمال التعبد 
في ثبوت الحكم للمنطوق » وهذا الاحتمال يمنع من إلحاق المسكوت 
بالمنطوق » فإن ألحق به مع قيام هذا الاحتمال : كان إلحاقاً بطريق 
القياس » لا بطريق المفهوم . 
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جوابه : 

إن هذا الدليل نقل للمسألة عن محل النزاع › بيانه : 

أن محل النزاع هو إلحاق المسكوت بالمنطوق لاشتراكهما فى معنى 
ا عجر د معرفة اللغة » وکون لاط الذي ج یں المنطوق 
والملسكوت عا يدرك لغة ينفى احتمال التعبد فى ثبوت الحكم للمنطوق . 
بيان نوع الخلاف : 

لقد اخحتلف في الخلاف هنا هل هو معنوي» أو لفظي على قولين: 
القول الأول 1 أن الخلاف معنوي » وهو الحی ¢ حیث انه ترتت 
على هذا الخلاف ما يلى : 

| - آنه بناء على المذهب الأول : فإن مفهوم الموافقة ينقسم إلى 
ولا يخفى ما فى ذلك من سعة الاستدلال بالنص . 

ما بناء على المذهب لٹا » فإن مفهوم الموافقة نوع وأحد » 
- آنه بناء على المذهب الأول - وهو : عدم اشتراط الأولوية - 
فإن ثبوت حكم المنطوق للمسكوت فى حال المساواة إنغا يكون بطريق 
النص . 

أما بناء على المذهب الثانى - وهو : اشتراط الأولوية - فإن ثبوت 
حكم المنطوق للمسكوت عنه فى حال المساواة إنغا كان بطريق 
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فإن ما يؤّخذ عن طريق النص أقوى مما يؤخذ عن طريق القياس . 

القول الثاني : أن الخلاف لفظي يرجع إلى مجرد التسمية ؛ حيث 
إنهم قد اتفقوا على المعنى › واختلفوا فى اللفظ ؛ فالمشترطون 
للأولوية - وهم أصحاب المذهب الثاني - جعلوها شر طا للتسمية 
هوم الموافقة » وأن المغهوم المساوي لا يسمى بالموافقة وإن كان مثل 
الأولوي من ناحية الاحتجاج به عن طريق القياس . 

جوابه : 

آنا نسلم أنه مثل الأولوي من حيث الاحتجاج به » ولكن يختلفان 
فإنه يحتج به عن طريق القياس » وفرق بين ما تجري عليه أحكام 

فالنص ينسخ وینسخ به › آما القياس فلا ينسخ ولا ينسخ به . 

والقياس أضعف فى الدلالة من الدلالة المأخوذة من النص › كما 


سبق بيانه أكثر من مرة . 


د 2 3 
المسألة الرابعة : هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية أو دلالة 


لفظية ؟ 
اختلف في ذلك على مذاهب »› من أهمها مذهبان : 
المذهب الأول : أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية معنوية . 
وهو مذهب أكثر الحنفية » وأكثر المالكية كابن الجحاجب ٠‏ والقرافي 
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وبعض الشافعية كالآمدي » وتاج الدين ابن السبكى » وكثير من 
الحنابلة كأبي يعلى . 

وهر ا لحی عندي ¢ لدلیلن 1 
الملسكوت عنه . 

فمثلاً إذا قصدوا كون أحد الفرسين سابقاً للآخر قالوا : « هذا 
من قولهم : « هذا الفرس سابق لهذا الفرس » . 

الدليل الثانى :أن الحكم الات بمعهوم الموافقة مستند فى فهمه إلى 
اط اللغوي »> وهو المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه ¢ فلم 
يتوقف فهمه على الاجتهاد والاستنباط والتأمل الدقيق » بل إنه عند 
سماع اللفظ والنص يتنبه الذهن من العارف باللغة » فينتقل مباشرة 
من المنطوق إلى المسكوت انتقالاً ذهنياً سريعاً بدون توقف على 
مقدمات شرعية » أو استنتاجة . 

المذهب الثانى أن دلالة مهوم الموافقة من قبيل القياس ¢ وهو ما 
يسمى بالقياس الجلي . 
الحرمين « وآبو إسحاق الشيرازي « وفخر الدين الرازي ¢ وبعضص 

ان مفهوم الموافقة يدل على إلحاق مسکوت عنه بمنطوق به ؛ 
لاشتراكهما في علَة الحكم فانطبق عليه حد القياس . 
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أى : أنا لا نلحق المسكوت بالمنطوق إلا إذا عرفنا المعنى الذي 
سيق الكلام لأجله » فإذا سبق إلى الفهم هذا المعنى »> ومقصد 
الشارع منه من غير تأمل طويل » فإنا نلحق المسكوت بالمنطوق . 

أما إذا لم نعرف ذلك المعنى فلا يجوز ذلك الإلحاق إجماعاً »› 
فمثلاً لو لم نعرف المعنى الذي سيق له الكلام في قوله تعالى : 
لفلا تقل لهما أف € من كف الأذى عن الوالدين لما قضينا بتحريم 
الشتم والضرب والقتل › E‏ 
الأصل هو : التأفيف » والفرع : الضرب › والعلة : الإيذاء فى 
كل» والحكم : تحريم كل من القتل والشتم وغيرها من أنواع لای 
وهذا هو بعينه القياس » فتكون دلالة مفهوم الموافقة قياسية . 

جوابه : 

إنكم جعلتم دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية » وهذا لا نسلمه ؛ 
لوجود الفرق بينهما من وجوه : 

٠‏ الوجه الأول : أن المعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت شرط 
لخوي لدلالة المنطوق على المسكوت » فلا يلزم من وجود هذا المعنى 
أن تكون الدلالة فى محل النزاع دلالة قياسية ؛ لأن قياس الفرع على 
الأصل من حيث المعقول › اا ا وهو بخلاف مفهوم 
الموافقة كما قلنا . 

الوجه الثاني : أن الدلالة في مفهوم الموافقة ثابتة قبل استعمال 
لقاس > فان كل أحذ يعرف اللحة + فاته همهن فرلة : ل تقل 
له أف # » لا تضربه » ولا تشتمه › ولا تقتله » ونحو ذلك من 
أنواع الأذى » سواء علم شرعية القياس أو لا . 

الوجه الثالث : أن الأصل في القیاس أنه لا يجوز أن يكون جزءاً 
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من الفرع ومندرجا تحته بالإجماع » بخلاف مفهوم الموافقة » فإنه قر 
يقع ذلك مثاله قوله تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 4 › 
فان ذلك يدل مفهوم الموافقة على أن ما زاد على الذرة حكمه حكم 
الذرة والذرة جزء من هذه الزيادة . 

الوجه الرابع : أن الفرع في القياس يشترط فيه أن يكون أدنى من 
الأصل ٠‏ أما في مفهوم الموافقة فإنه يشترط أن يكون مساويا للأصل» 
أو أعلى منه . 

بيان نوع الخلاف : 

لقد اختلف في نوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي على قولين : 

القول الأول : أن الخلاف معنوي » وهو الحق عندى ؛ لأنه قد 
ترتب على هذا الخلاف خلاف في بعض المسائل » ومنها : 

| - من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية قد تعامل مع ذلك مثل 
ما يقعل مع الالفاظ: من أن اللفظ ينسخ وينسخ به» وهو أقوى من القياس . 

أآما من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية فقد عامل ذلك مثل ما 
يفعل مع القياس : من آنه لا ينسح » ولا ينسخ به » وهو أضعف من 
دلالة الاألفاظ . 

فلو قال قائل : هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة ؟ 

جوایه : 

إن الخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة : 

فمن قال : إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية : قال يجوز النسخ به . 

ومن قال : إن دلالة مفهوم الموافقة قياسية : قال ٠‏ لا يجوز النسخ 
به » وقد سبق بيان ذلك في النسخ . 
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۲ - عند تعارض مفهوم الموافقة مع القياس فإن مفهوم الموافقة 
يقدم على القياس عند من يرى أن دلالته لفظية » فيكون الحكم الذي 
استفدناه عن طريق مفهوم الموافقة مقدماً على الحكم الذي استمدناه 
عن طريق القاس . 

۳ - أن مفهوم الموافقة تثبت به العقوبات كالحدود » والقصاص ٠‏ 
والكفارات عند أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن دلالة 
مفهوم الموافقة لفظية ؛ وذلك لأن هذه و 
في دلالتها » وهذا عند الحنفية . 

أما إذا كانت دلالة مفهوم لموافقة دلالة قياسية » فلا يعتبر مفهوم 
الموافقة طريقا لإثبات ما يندري بالشبهات من الحدود والكفارات ؛؟ 
حيث إنها مقدرات » ولا مدخل للعقل أو الاجتهاد بالرأي في 
المقدرات » هذا أيضاً عند الحنفية . 

أما عند الجمهور » فإن العقوبات من حدود وكفارات تثبت جممهوم 
الموافقة » سواء كانت دلالته دلالة لفظية ٠‏ أو من قبيل القياس › 
وهذا قد بينته بالتفقصيل في كتابي « إثبات العقوبات بالقياس » فارجع 
إليه إن شئت > وسيأتي تفصيله في باب القياس إن شاء الله تعالى . 

القول الثاني : إن الخلاف لفظي لا ثمرة له »> وهو اختيار إمام 
الحرمين » والغزالي » والتفتازاني › وأمير بادشاه . 

دليل هذاالقول : 

أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على اعتبار هذا النوع من الدلالة › 
واتفقوا على الحكم > إلا أن أصحاب المذهب الأول جعلوه من 
الدلالة اللفظة » وأصحاب المذهب الثاني جعلوه من قبيل القياس 
الجلي »> فالخلاف اعتباري اختلفت أنظار ال اله" 
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فمن نظر إلى المعنى الذي هر مناط الحكم 6 والذي کان واسطة 
إلحاق الملسكوت بالمنطوق به يدرك بمجرد فهم اللغة دون حاجة إلى 
استنہاط واجتهاد 1 اعتبره من الدلالة اللفظية ¢ وسماه مفهوم موافقة 
أو دلالة نص ٠‏ وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول . 

ومن نظر إلى إلحاق المسكوت بالمنطوق على أنه إلحاق فرع باصل ؛ 
لاشتراكهما في علة جامعة بينهما : اعتبره من قبيل القياس الجلى » 
وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني . 

إذن : يكون الخلاف في التسمية » لا فى المعنى » فيكون الخلاف 

جوابه : 

أن من جعله من قبيل الدلالة اللفظة و أن مفهوم الموافقة 
القياس ٠‏ أما من جعله من قبيل القياس » فإنهم يقصدون أن مفهوم 
الموافقة يعامل معاملة القياس في أحكامه » فيكون الخلاف - على 
لمسالة الخامسة : هل مفهوم الموافقة له عموم ؟ 

اخحتلف القائلون : إن دلالة مهوم الموافقة دلالة لفظرة ى مهوم 
الموافقة هل له عموم ؟ على مذهبين : 
E‏ 

وهو الحق عندي ؛ لأنه يعامل معاملة الملفوظ به » والملفوظ به قد 
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يكون عاماً » وقد يكون خاصا » لذلك تجد مفهوم الموافقة - بناء 
على ذلك - ینسخ وینسخ به . 
الحنفية . 

أن العموم من وصاف اللمظ › ولا لظ ت مفهوم الموافقة 
حيث إنه فحوى اللفظ ومعناه اللغوي . 

جوابه : 

أن مفهوم الموافقة هو كالملفوظ به سواء بسواء » بل قد يكون 
الحكم في المسكوت عنه أولى من الحكم في المنطوق به - كما قلنا 
فيما سبق » وإذا كان الأمر كذلك ؛ فإنه يجري عليه ما يجري على 
الألفاظ . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف هنا لفظى » لا ثمرة له ؛ حيث لا تترتب عليه فائدة 
النظر إلى إثبات الحكم تحليلاً وتحرياً : فمفهوم الموافقة يتحقق في 
ج صور إیذاء الوالدين من فتل وصربتب وشتم ونحو ذلك > 
فيكون حكمها التحريم » وذلك فهمناه من حرمة التأفيف في قوله 
تعالى : # فلا تقل لهما أف ¢ » ولكن بعضهم قال : أخذنا ذلك 
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لمسألة السادسة : أقسام مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى أو 
مساویاً : 
لقد سبق أن قلنا : إنه لا يشترط في مفهوم الموافقة : أن يكون 
الملسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به » فيترتب على ذلك : أن 
مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : مفهوم موافقة أولوي . 
القسم الثاني : مفهوم موافقة مساوي . 
أما القسم الأول - وهو : مفهوم الموافقة الأولوي - فهو : ما كان 
السكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به » أي : أن المناسبة بين 
اللسكوت عنه وبين الحكم أقوى وأشد منها بين المنطوق وبين هذا 
الحم » فیکون المسکوت عنه اولی منه بالحکم » وهو یسمی بالتنبیه 
بالأدنى على الأعلى » والأمثلة على ذلك كثيرة : منها : قوله تعالى: 
# فلا تقل لهما أف 4 . وقد سبق بيان ذلك » ومنها قوله تعالی : 
ومن هل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ) » فإن هذا تنبيه - وهو 
عدم أدائه للدينار - على الأعلى - وهو : عدم أدائه للأكثر من 
الدينار - » أي : إنه إذا كان لا يؤدي الدينار مع قلته › فإنه من باب 
آولی آن لا بۇ ذی ما هی اکر مته 
القسم الثاني : مفهوم الموافقة المساوي » وهو : ما كان المسكوت 
عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم . 
أي : أن المناسبة بين المسكوت عنه وبين الحكم على قدر المناسبة 
الموجودة بين المنطوق وبين هذا الحكم . 
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ومن الأمثلة على ذلك : تحريم إحراق مال اليتيم أو تبذيره ؛ لاأّنه 

مساوي لأكله المحرم » وقد سبق بيان ذلك فلا داعي لتكراره . 
e2 56‏ 

لمسألة السابعة : أقسام مفهوم الموافقة من حيث القطعية 
والظنة : 

ينقسم من هذه الحيثية إلى قسمين : 

القسم الأول : مفهوم موافقة قطعي . 

القسم الثاني : مفهوم موافقة ظني 

فالقسم الأول - وهو : مفهوم الموافقة القطعي - هو : ما كان فيه 
العنى المقصود من الحكم المنصوص عليه معلوما جزما . 

أما القسم الثاني - وهو مفهوم الموافقة الظني - فهو : ما كان فيه 
المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه راجحا على غيره . 

وهذا التقسيم على الرأي الذي رجحناه فيما سبق » وهو عدم 
اشتراط كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به » فهو شامل 
للمساوي وللأولوي . 

وعلى هذا يكون إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بطريق مفهوم 
الموافقة إما أن يكون قطعياً » أو ظنياً » وفي كل منهما إما أن يكون 
السكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق » أو مساوياً له » فكان 
مجموع ذلك أربعة آنواع : 

النوع الأول : مفهوم موافقة قطعي أولوي . 

النوع الثاني : مفهوم موافقة قطعي مساوي 
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النوع الثالث : مفهوم موافقة ظني أولوي . 
النوع الثالث : مفهوم موافقة ظني مساوي . 
وإليك آمثلة لكل نوع من تلك الأنواع : 
مثال النوع الأول - وهو : مفهوم الموافقة القطعي الأولوي - قوله 
تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يره » فإنه يفهم من ذلك - قطعاً ومن باب أولى - أن من عمل 
مثقال جبل خيراً أو شراً فإنه سيراه » وهذا عا لا شك فيه › ولا 
طرق إله احتمال: . 
مثال آخر : قوله بالا : « من أخذ شبرآ من الأرض ظلما فإنه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين » » فقد بين الشارع الوعيد الشديد 
لن اغتصب شبراً من الأرض ٠‏ فإذا كان هذا الوعيد الشديد يقع على 
من اغتصب هذه المساحة القليلة > فإن اغتصاب ما هو أوسع منه 
مساحة أشد في الوعيد » وأدخل في الظلم » وقد نبه بالقليل والأدنى 
على الكثير والأعلى » وهذا لا يتطرق إليه احتمال . 
مثال النوع الثاني - وهو : مفهوم الموافقة القطعي الملساوي - : 
قوله تعالى  :‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في 
بطونهم نار وسيصلون سعيراً ) › فقد توعد الشارع من أكل مال 
اليتيم ظلماً بالوعيد الشديد » وعلمنا بطريق المفهوم : أن من أحرق 
مال اليتيم أو آتلفها باي صورة من صور الإتلاف » فإن عليه ذلك 
الوعيد » وهذا المفهوم الموافق المسكوت عنه مساو للمنطوق به في 
مثال النوع الثالث - وهو : مفهوم الموافقة الظني الأولوي - قوله 
اة : ( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ... » » 
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فإن العمياء أولى بالحكم المذكور في العوراء بجامع : أن هذا العور 
لكن قد يقول قائل : لاذا لم نقل : إن هذا من أمثلة مفهوم 
جوابه : 
بل هو يغلب على ظننا ؛ حيث إن هناك احتمالاً آحر وهو : أن یکون 
والضعف والسقام ؛ لأن العوراء ناقصة البصر »› لا ترى إلا ما قابل 
عينها المبصرة فقط » فيكون هذا مظنة لنقص رعيهاء ونقص رعيها 
مظنة لهزالها » وهذا المعنى قد لا يوجد فى العمياء ؛ لأن صاحبها 
يعرف بعماها لذلك تجده يهتم بها ويعلفها » وقد يختار لها أجود 
الف ولك د ال 
عليه الصلاة والسلام : « من أعتق له شركاً فى عبد فكان له مال يبلغ 
ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق 
عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ) . 


بينهما في ذلك . 
قد يقول قائل : لاذا لم نجعل هذا من أمثلة مفهوم الموافقة القطعي 
المساوي ؟ 
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جوابه : 
الذي منعنا من ذلك : آنه یوجد احتمال وهو : أن یکون الشارع 
- إنغا نص على العبد في هذا الحديث لخصوصية فى العبد لا توجد فى 
الأمة وهی : أن العبد إذا عت فإنه يزاول مناصب الرجال وأعمالهم 
ما لا تزاوله الأنشى ٠‏ ولو كانت حرة . 
2 2 د 

لمسألة الثامنة : حجية مفهوم الموافقة : 

المذهب الأول : أن مفهوم الموافقة »> وهو طریق لاستنباط 
الأحكام الشرعية . 

وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - حيث إنهم 
فهموا ذلك من خطاب الله تعالی ورسوله » ومن مخاطباتهم - فیما 
بينهم - ؛ وذلك في وقائع كثيرة » ومنها : 

١‏ - أنهم فهموا من قوله تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره € : أن ما زاد على مثقال ذرة أولى منه 
في أن الشخص يراه يوم القيامة . 

۲ - قول أبي بكر - رضي الله عنه - في شأن مانعي الزكاة : 
«واللّه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ييه لقاتلتهم 
عليه» فإن الصحابة قد فهموا من هذا : أنه إذا قاتلهم على عقال 
البعير » فمن باب أولى أن يقاتلهم على ما فوقه . 
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الدليل الثاني : أن هذا الأسلوب من الدلالة معروف عند أهل 
اللغة قبل ورود الشرع ٠‏ بل هو أبلغ في الدلالة من التصريح ؛ حيث 
إن العرب يرون ذلك ضرباً من البلاغة » ونوعا من التأكيد للحكم 
في محل السكوت » وهم أهل اللسان . وأرباب البيان » وبلغتهم 
نزل القرآن ٠‏ فإن الشارع ينزل خطاباته على الأصول ر 
وأساليبها وعرفها في الفهم » وما هو حجة لغة يجب اعتباره حجة 
شرعا ما لم يقم دليل على أن الشارع ا أراد معنى خاصاً . 

الدليل الثالث : تبادر فهم العقلاء › بيانه : 

أن العقلاء إذا سمعوا هذا التعبير من الكلام كقول السيد لعبده : 
«لا تعط زیداً درهماً » ولا تظلمه بذرة ›» ولا تعبس فی وجهه »› ولا 
تقل له أف » » فإنه يتبادر إلى أذهانهم : امتناع اغا زید ما فوق 
الدرهم » وامتناع الظلم إلى ما فوق الذرة » وامتناع أذيته فيما فوق 
التعبيس » وفوق التأفيف كالشتم والضرب › قال ابن تيمية - رحمه 
الله - : « وجمهور العلماء يرون أن إنكار فهم محريم الضرب من 
تحريم التأفيف من نقص العقل » والفهم » وآنه من باب السفسطة في 
جحد مراد المتكلم ) . 

وقال شمس الدين الذهبي : « ما فهم أحد قط من عربي ولا 
نبطي ولا عاقل ولا واع : أن النهي عن قول : « أف » للوالدين إلا 
وما فوقها أولی منها » وهل يفهم ذو حس سليم إلا هذا ؟ وهل هذا 
إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » وبالأصغر على الأكبر ‏ . 

امذهب الثاني : أن مفهوم الموافقة ليس بحجة . 


وهو مذهب ابن حزم وأآكثر الظاهرية . 
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ن مفهوم الموافقة ما هو إلا نوعاً من القياس » والقياس باطل 
جملة وتفصيلا - كما سياتي تفصیل کلامهم فيه - فیکون مفهوم 
الموافقة ف الس تح تل 

جوابه : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس › 
بل إن دلالته دلالة لفظية » كما سبق بيان ذلك بالتفصيل وما كانت 
دلالته لفظية › فإنه يكون حجة كالنصوص . 

الجواب الثاني : على فرضص أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس › 
فاه ححا > لان القاتن حح عل راي ميري الغلا 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث تأثرت في هذا کثير من الفروع الفقهية › 
وساي ذكر ذلك ؛ حيث إن الظاهرية جعلوا مفهوم الموافقة من قبيل 
القياس ٠‏ وهم ينكرون القياس وينفونه » والجمهور يثبتونه فتكون 
الأمثلة تنطبق على البابين » ولا داعى لتكرار ذلك . 
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الطلب الثالث 
في 


ويشتمل على المسائل التالية : 

الم ألة الأولى : في تعريفه . 

المسالة الثانية : في أسمائه . 

المسألة الثالثة : في أنواعه وحجية كل نوع . 
المسألة الرابعة : في شروطه . 
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المسألة الأولى : تعريف مفهوم المخالفة : 

هو : دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف 
للحكم الذي دل عليه المنطوق نفياً وإثباتاً . 

مثاله : قوله عليه السلام : « فى سائمة الغنم الزكاة ٠‏ › فإن 
اللفظ دل بمنطوقه : أن الخنم السائمة فيها زكاة . 

ودل مهوم المخالفة : أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها . 

فاللفظ - وهو الغنم السائمة - دل على ثبوت حكم للمسكوت 
عنه » وهو - هنا - الغنم المعلوفة - مخالف للحكم الذي دل عليه 
المنطوق - وهو وجوب الزكاة چ وهذا الحكم الخالف هو : أن 
المعلوفة لا زكاة فيها . 

وقيل : هو : الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم 
عما عداه . 
فإنا نستدل بذلك على أن المسكوت عنه يخالفه فى الحكم › فان کان 
المنطوق به قد ثبت حكمه » فالمسكوت عنه قد نفى عنه ذلك الحكم» 
وإن كان المنطوق به قد نفى حكمه > فالمسكوت عنه قد آثبت له ذلك 
الحكم . 
ا 
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وقوله َيه : « الثيب أحق بنفسها من وليها » . 

فالمنطوق : أن الثيب أحق بنفسها في أمر النكاح . 

والمفهوم : أن البكر وليها أحق منها في أمر النكاح . 

وقولك : « اعط السائل لحاجته » يفهم بمفهوم المخالفة : أن غير 
الملحتاج لا يعطى . 

¥ * 2% 

المسألة الثانية : أسماء مفهوم اللخالفة : 

مفهوم المخالفة يسمى بعدة أسماء عند العلماء > وهي كما يلي : 

الاسم الأول : مفهوم المخالفة » وهذا هو المشهور عند جمهور 
العلماء في كتبهم . 

وسمي بذلك ؛ لانه استنتاج مجرد » غير مستند إلى منطوق › 
فیکون مفهوماً » اې : أن المفهوم منه يخالف المنطوق به حكماً . 
الاسم الثاني : دليل الخطاب » وسمي بذلك لأحد أمور ثلاثة : 

الأول : سمي بذلك إما لأن دليله من جنس الخطاب . 

الثاني : أو سمي بذلك لأن الخطاب دال عليه . 

الثالث : أو سمي بذلك لمخالفته منطوق الخطاب . 

الاسم الثالث : تخصيص الشىء بالذكر » وهذا الاسم منتشر عند 
الحنفية » واعتبروا التمسك به من التمسكات الفاسدة - كما سيأتي 
اکن 


EN 


المسألة الثالثة 
في 
أنواع مفهوم المخالفة وبيان حجية كل نوع 
وهي كما يلي : 
النوع الأول : مفهوم الصفة . 
النوع الثاني : مفهوم الشرط . 
النوع الثالث : مفهوم الغاية . 
النوع الرابع : مفهوم العدد . 
النوع الخامس : مفهوم الاستثناء . 
النوع السادس : مفهوم الحصر بإنغا . 
النوع السابع : حصر المبتداً فى الخبر . 
النوع الثامن : مفهوم اللقب . 
وإليك بيان كل نوع : 
النوع الأول : مفهوم الصفة : 


ولا : بيان ححيته : 


إذا كان للمنصوص عليه صفتان › فعلق الحكم باحدى الصفتين 
هل يدل هذا على نفى الحكم عما يخالفه في الصفة الأخرى ؟ 

مدلول هل يدل على نفى ذلك الحكم عما انتفت 'عنه تلك الصفة ؟ 
كقوله عليه السلام : « فى الغنم السائمة زكاة » » فهل يدل على نفي 
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الزكاة عن غير السائمة وهي المعلوفة أو لا ؟ لقد اختلف العلماء فى 
ذلك على مذهبين هما : ۰ ۰ 

المذهب الأول : أنه يدل على النفي› أي : أن مفهوم الصفة 

فإذا علق الحكم على صفة » فإن هذا يدل على نفي ذلك الحكم 
إذا انتفت تلك الصفة . 

وهو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك » والشافعي » وأحمد » وأكثر 
أصحابهم » وبعض أهل العربية كأبى عبيدة - معمر بن المثنى - وهو 
اختيار أبي الحسن الأشعري » وهو الحق عندي لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن تخصيص الحكم بالصفة لا ب له من فائدة 
صونا للكلام عن اللغو » فإن لم يكن هناك فائدة سوى انتفاء الحكم 
عما عدا الموصوف بتلك الصفة وجب حمله عليه › وإن لم يحمل 
عليه : كان التخصيص بتلك الصفة لغواً » وكلام الشارع يصان عن 
اللغو » ولأجل ذلك يحمل تخصيص الحكم بتلك الصفة على نفيه 
عند عدم تلك الصفة . 

الدليل الثاني : قياس تقييد الخطاب العام بالصفة على تقييده 
بالاستثناء » وقد ثبت أن الاستثناء من النفى إثبات » ومن الإثبات 
کی ا چ ل د نے ا دا اوت 
بتلك الصفة إن كان الكلام موجبا » أو بالعكس إن كان منفيا . 

الدليل الثالث : أن الحكم المرتب على الخطاب المقيد بالصفة 
معلول بتلك الصفة ؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية - 
كما سيآتي بيان ذلك فى باب القياس - وانتفاء العلة يوجب انتفاء 
الحكم » فيلزم من ذلك انتفاء الحكم فيما اتتفت عنه تلك الصفة . 
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الدليل الرابع : أنه روي عن ابی عبيد - القاسم بن سلام - آنه لما 
سمع قوله ية : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » › قال : إن 
من لیس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته › وروي عنه - أيضاً - أنه 
لا سمع قول النبي َة : « مطل الخني ظلم » قال : مطل غير الغني 
ليس بظلم » فأبو عبيد - وهو من فصحاء العرب وأهل اللغة - قد 
فهم أن تعليق الحكم وتخصيصه بصفة يدل على نفي ذلك الحكم عما 
إذا انتفت تلك الصفة عنه . 

الدليل الخامس : أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد منع 
توريث الأحت مع وجود البنت مستدلاً بمفهوم المخالفة من قوله 
تعالى : # إن امرءاً هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 4 
حيث إنه رضي الله عنه قد فهم من توريث الأخحت مع عدم الولد : 
امتناع توريثها مع البنت ؛ لأنها ولد »> وهو من فصحاء العرب › 
وهو أفقه الناس في الدين » وأعلمهم بالتأويل » وترجمان القرآن . 

الدليل السادس : أنه لما روى أبو ذر قوله َي : « يقطع صلاة 
الرجل : الحمار » والكلب الأسود › والمرأة » » قال له عبد الله بن 
الضابت : مال الأموو ت الاجم من الاضفر هن الابض؟ 
- وجه الدلالة : أن عبد الله بن الصامت فهم من تخصيص الكلب 
الأسود بالحكم نفى هذا الحكم عن غيره > وأن الكلب الأبيض › أو 
الأحمر لا يقطع الصلاة » ولم ينكر عليه أبو ذر - راوي الحديث - 
بل قال : يا ابن أخى » سألت رسول الله َو كما سالتني فقال : 
«الكلب الأسود شیطان » » فقد فم عبد الله وأبو ذر من تعلیق 
الحكم - وهو قطع الصلاة - على الكلب الموصوف بالسواد انتفاء 
الحكم عن غير الكلب الأسود » والنبي ية لم ينكر ذلك » والنبي 
ية أفصح العرب لساناً » وعبد الله وأبو ذر من فصحاء العرب . 
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الدليل السابع : أن العربي لو قال لوكيله : « اشتر لي حصانا 
أسو د لفهم منه : عدم شراء الأبيض › ولو أنه اشتری أبيض لم 
يكن متثلً » ولو قال لزوجاته : « الداخلة منكن لهذه الغرفة طالق » 
لطلقت كل واحدة تدخل هذه الغرفة » وفهم منه انتفاء الطلاق عند 


المذهب الثاني : أنه لا يدل على النفي › أي : أن مفهوم الصفة 


فإذا علق الحكم على صفة » فإن هذا لا يدل على نفى ذلك 


وهو اختيار بعض الشافعية كفخر الدين الرازي » والآمدي » وابن 
شریح ¢ وبعضص المالكية كأبي بكر الباقلاني واگ المعتزلة وبعص 
أهل العربية كالأخفش . 

أدلة هذا المذهب 

الدليل الأول : أن المقيد بالصفة لو دل على نفى الحكم عما عدا 
الموصوف بها : لما حسن الاستفهام عن الحكم فيه لا نفياً ولا إثباتاً 
كما هو الواقع في مفهوم الموافقة ؛ حيث إنه فى مفهوم الموافقة لا 
يحسن الاستفهام فيه › فمثلاً لو قال السيد لعبده : ( لا تقل لزید 
أف“ لا يحسن من العبد أن يسأل ويقول : هل أضربه ؟ 
لا قال ڪل : « في الغنم السائمة زكاة ٠»‏ حسن أن يقال : هل فى 
المعلوفة زكاة أو لا ؟ فهو إذاً غير دال على الحكم فيه لا نفياً ولا 
إثباتاً . 
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جوابه : 
أن مفهوم الموافقة لم يحسن الاستفهام فيه ؛ لأن دلالته قطعية › 
أما مفهوم الصفة فدلالته ظنية › لذلك حسن الاستفهام › فلا يلزم 
من قبح الاستفهام فى مفهوم الموافقة قبحه في مفهوم الصفة . 
أما إذا كانت دلالة مفهوم الموافقة ظنية - كما قلنا فيما سبق - فإن 
السؤال حسن للتأكيد » والتأكيد يكون لإزالة الاتساع في الفهم › 
وهذا قلناه في باب العموم . 
الدليل الثاني : أن المقيد بالصفة لو كان دالا على نفي الحكم عما 
عداه » فإما أن يعرف ذلك بالعقل ٠‏ أو بالنقل » وهما باطلان . 
بيان ذلك : 
أنه إن زعم أن ذلك معروف بالعقل فهو باطل ؛ لأن العقل لا 
مدخحل له في اللغات . 
وإن زعم أن ذلك معروف بالنقل فهو باطل أيضا - لأن النقل 
قسمان : « متواتر » › و( آحاد) : 
فإن زعم أن ذلك معروف بالمتواتر فهذا باطل ؛ لأنه لو كان 
معروفاً بذلك » لاشترك الناس في علمه » ومنهم المخالف ؛ نظراً 
لاشتراكهم في أسباب العلم كسلامة الحاسة » ومخالطة أهل اللخة › 
والاقتباس منهم » ولكنه لم يعلم بذلك » فبطل أن يکون معلوماً من 
جهة التواتر . 
وإن زعم أن ذلك معروف بالآّحاد » فعلی تقدیر صحته وسلامته 
عن المعارض ٠‏ فإنه غير كاف ؛ لأنه لا يميد إلا الظن » والظن لا 
رى غلل اات اعو اص ةة قهرم الح > آي ٠‏ لإ عك 
إثبات مثل هذا الأصل الذي نزل عليه كلام الله » وكلام رسوله بجا لا 
يفيد إلا الظن . 
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جوابه : 
یجاب عنه بجوابین : 


الجواب الأول : نسلم لكم أن هذا غير معروف بالعقل » ولا 
بالتواتر » ولكن لا نسلم قولكم : « إن الظن لا يثبت القاعدة 
الأصولية » على إطلاقه » ولكن فى ذلك تفصيل › إليك بيانه : 

إن كانت القاعدة الأصولية علمية فنحن معكم بأنها لا تثبت 
بالظن ٠‏ وإن. كانت القاعدة الأصولية عملية › فإنها تثبت بالظن ؛ 
قیاساً على إثبات الفروع العملية بالآحاد . 

الجواب الثاني : أنا نقلب ذلك عليكم » ونقول لكم مثل ما قلتم 
لنا وهو : أن مفهوم الصفة ليس بحجة إما أن يعرف عن طريق العقل 
أو النقل » وكل ذلك باطل » وجوابكم هو جوابنا . 

الدليل الثالث : أن المقيد بالصفة لو كان دالا على نفى الحكم عما 
من جهة أن تخصيص الحكم بالصفة لا بد له من فائدة » ولا فائدة 
سوى نفي الحكم عند عدم الصفة » وإما من جهة أخرى › وکلها 
باطلة . 

بيان دلك : 

إن قلتم : إنه دل على نفى الحكم عما عدا الموصوف من جهة 
صریح الخطاب فهو باطل لأنه ليس فى الخطاب إلا إثبات الحكم 

ا لع 7 هدل فل ف اک عا علا ار فن جا 
تخصيص الحكم بالصفة لا بد له من فائدة »> ولا فائدة سوى نفى 
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الحكم عند عدم الصفة » فهذا باطل ؛ لأن تخصيص الحكم بالصفة 
له فوائد كثيرة ›» ومنها : 

الفائدة الأولى : تكثير أبواب الاجتهاد › بيان ذلك : 

أن الشارع لو استوعب جميع محل الحكم » ونص على كل حكم 
لم يبق للاجتهاد مجال » ولكنه يخصص بعض الأحكام بالذكر 
ويعلقها على أوصاف » ويخصص بعض الحوادث بالأحكام معللاً 
بعلة ظاهرة . أو غير ظاهرة مريداً من ذلك أن يحصل النظر 
والاجتهاد فيها > وبذلك الاجتهاد يحصل الثواب الجزيل للمجتهدين . 

الفائدة الثانية : عدم إخراج المذكور من عموم اللفظ › بيانه : 

أن الشارع قد ذكر هذا الشيء الموصوف تأكيداً عليه » وللاحتياط 
من أن يأتي بعض الناس ويجتهد ويخرجه عن اللفظ بالتخصيص . 

فمثلاً لو قال : « في الخنم زكاة » » ولم يخصص « السائمة » 
بالذكر لجاز لأي مجتهد أن يخرج السائمة عن العموم بالاجتهاد › 
فخص « السائمة » بالذكر ؛ لئلا تكوّن محلا للاجتهاد » وتكون 
غيرها محل الاجتهاد . 

الفائدة الثالثة : تأكيد الحكم في المسكوت عنه » بيانه : 

أنه إذا كان قد ذكر الحكم وهو معلق بتلك الصفة وذلك المعنى › 
فإنه إذا وجدت تلك الصفة وذلك المعنى فى المسكوت عنه بصورة 
آقوی » فإن حكم المنطوق به یکون للمسکوت من باب اوی مثل ما 
قلنا في مفهوم الموافقة . 

الفائدة الرابعة : أن يكون مقصود صاحب الشرع تكثير ألفاظ 
النصوص ليكثر ثواب القارئ . 
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رفي ذلك س قراف 

وإن قلقم : إنه دل على نفى الحكم عما عدا الموصوف من جهة 
أآخرى » فهذا باطل ؛ لأن الأصل عدمه » فلا يمكن أن يصار إليه إلا 
لدلیل يحققه . 


جوابه : 
نحن نقول ل قل نفي الحكم عما عدا الموصوف من جهة 
آنه اد اخم هن فاد > ل هل فاد ری ا 
اع نر 0 ی ا ا و 
هذه الفائدة التي ذكرناها - وهي : دلالة ذلك على نفي الحكم عما 
عدا الموصوف - هى الأّسبق إلى الذهن والأقوى › فيكون الحمل 
عليه أولى ٠.‏ 
أما الباقي مما ذكرتموه من الفوائد فهى تنقدح في الذهن » ولكن 
أضعف من انقداح الفائدة التي ذكرناها » فلا تمتنع › وقلنا ذلك 
تكثيراً لفوائد الكلام ؛ حيث إن تكثير فوائد الكلام أولى من الإقلال 
ا 
الدليل الرابع : قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقب › بيانه : 
أنه لو ا 
بها » ا الت ٠‏ 
حيث إن القصد من الصفة إغا هو تييز الموصوف بها عن غيره › 
فكذا المقصود E Ea E‏ 
صيانة التخصيص عن الإلغاء » أو بجامع : حمله على تكثير الفائدة. 
ولكن تقييد الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه » فكذلك 
تقييد الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عما عداه . 
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جوابه : 

أن هذا قياس فاسد ؛ لانه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن 
نفي الحكم في صورة التقييد بالصفة أسبق إلى الفهم من سائر 
الفوائد» وهو غير حاصل في صورة التقييد بالاسم . 

أي : أن شعور الذهن عند سماع اللفظ العام المقيد بالصفة 
الخاصة با ليس له تلك الصفة تم من شعوره با يغاير مدلول اسم 
(ما » عند سماأعه . 

وإذا كان الأمر كذلك » فإنه لا يلزم من دلالة مفهوم الصفة على 
النفى دلالته على النفي في صورة التقييد بالاسم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ لأنه قد ترتب على هذا خلاف فى بعض 
الفروع » ومنها إذا قال : « وقفت هذا على أولادي الفقراء » » فإن 
غير الفقراء لا يدخلون بناء على المذهب الأول . 

ويدخحل غير الفقراء بناء على المذهب الثاني . 

ولهذا فروع كثيرة في أبواب الوقف »> والوصايا » والنذور والاأعان 
وهو واضح ولا داعي لذکره . 

ثانياً : اخحتلف أصحاب المذهب الأول في أن تقييد الحكم بالصفة 
هل یدل على نص الحکم عما عداه مطلقاً » سواء کان من جنس 
لمبت فيه أو لم يكن من جنسه » أو يختص فيما إذا كان من جنسه › 
فمثلاً إذا قلنا : « إن في سائمة الغنم الزكاة » هل يدل ذلك على نفي 
الزكاة عن المعلوفة مطلقاً » سواء كانت معلوفة الغنم آم الإبل › أم 
البقر » أو يختص النفى بمعلوفة الخنم ؟ اختلف في ذلك على قولين: 
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القول الأول : إن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي 
الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس لا غير . 

وهذا قول أكثر أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بحجية 
مفهوم الصفة - وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن دلالة المفهوم تابعة لدلالة المنطوق » والتابع لا 
يزيد على المتبوع » ولا يتعداه . 

الدليل الثاني : أن دلالة المفهوم مخالفة لدلالة المنطوق » وهو لم 
يتناول إلا الجنس المذكور . فمخالفه كذلك لا يخالف إلا الجنس 
المذكور ؛ تحقيقاً لمعنى المخالفة . 

القول الثاني : أن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي 
الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس وفي غيره . 

وهو قول الأقل من أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون 
بحجية مفهوم الصفة - . 

دليل هذاالقول : 

أن الوصف المذكور ف في الحكم عل الحكم » فإذا انتفت العلّة انتفى 
الحكم ؛ لأن الأصل اتحاد العلة . 

جوايه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : لا نسلم أن الوصف امذكور عله الحكم ؛ لاأنه 
یحتمل أن یکون شرطا له . 

الجواب الثاني : سلمنا أن الوصف المذكور علّة الحكم » 
يكون علَّة في الجنس المذكور ولا يكون علَّة مطلقا . 
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بيان نوع الخلاف : 
الخحلاف معنوي » حيث أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها : 
أنه لما قال الرسول كه : ١‏ في سائمة الغنم الزكاة » » فإن 
مفهومه : أنه لا زكاة فى معلوفة الخنم » أما معلوفة الإبل والبقر ففيها 
الزكاة ؛ وهذا بناء على القول الأول - وهو : أن تقييد الحكم بالصفة 
فی جنس يدل على نفيه عما عداه في ذلك الجنس - . 
أما بناء على القول الثاني : فإنه لا زكاة في معلوفة الخنم والإبل 
والبقر ؛ لأن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي الحكم عما 
عدا الموصوف بها في ذلك الجنس وفي غيره . 
ثالثاً : صور مفهوم الصفة . 
مفهوم الصفة له صور وهي كما يلي : 
الصورة الأولى : أن يذكر اسم عام » ثم يذكر بعده وصف خاص 
مثل قوله م : « فى الغنم السائمة زكاة » - وهو كماسبق - . 
الصورة الثانية : تخصيص الحكم بصفة عارضة » والمراد منها : 
تعليق الحكم على صفة لا تستقر » بل تطراً أحياناً وتزول أحياناً 
أحرى مثل قوله ية : « الثيب أحق بنفسها من وليها » » فهنا اقترن 
الحكم - وهو كون المرأة أحق بنفسها من وليها - بوصف - وهو 
الثيوبة - وهذا الوصف طارئ على للمرأة . 
الصورة الثالثة : مفهوم التقسيم وهو : أن يذكر قسمين »› ويذكر 
حكم أحد القسمين » فإن هذا يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم 
الآحر » مثل قوله ية : « الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر 
تستأذن» » فهنا قسم المرأة إلى قسمين : ۰ 


- VY - 


الأول : « أيم » » وهي التي فارقت زوجها وتسمى « الثيب » . 

لثاني : « بكر » » وهي التي لم تتزوج . 
Pa‏ 
أي : تستأمر » وحكم البكر : أنها تستأذن . 

فتخصيص ( الأيم » بآنها أحق بنفسها يدل على نفيه عن البكر › 
وتخصيص البكر بالاستئذان يدل على نفيه عن الأيم 

الصورة الرابعة : مفهوم العلّة وهو : دلالة اللفظ المقيد بالعلة على 
ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العلَة كقوله: 
( حرمت الخمرة اھا 2 > ن عدا یدل رمه عل اجا ا 
إسكار فيه لا يحرم . 

الصورة الخامسة : مفهوم الحجال » وهو دلالة اللفظ المقيد بحال من 
الأحوال على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي عدمت فيه 
تلك الحال كقوله تعالى : # ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد) » فحرمت الباشرة في حالة معينة وهي : الاعتكاف » 
ودل نهربت الالف + ل لانن ااي هنلك اال . 
الصورة السادسة : مفهوم المكان » وهو : دلالة اللفظ الذي علق 
الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه 
الذي انتفى عنه ذلك کقوله تعالی : # فاذکروا الله عند 2 
الحرام#. 

الصورة السابعة : مفهوم الزمان » وهو : دلالة اللفظ الذي علق 
الحكم فيه بزمان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه 
الذي انتفى عنه ذلك الزمان كقوله تعالى : * الحج أشهر 
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معلومات#. فإنه يدل يفهومه المخالف : عدم صحة الحج إذا وقع 
في غير زمانه . 

وكلل هذه الصور تجمعها عبارة « مفهوم الصفة »> › وكلها حجة 
عندنا والأدلة على ذلك هي نفس الأدلة على حجية الصفة . 

النوع الثاني : مفهوم الشرط : 

والمراد هنا : الشرط اللغخوي » دون الشرعي والعقلي › فالحكم 
المعلق على شيء بكلمة « إن » هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء آو 
لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

و و 

أي : يوجد الحكم بوجود الشرط » وينتفي الحكم إذا انتفى 
الشرط . 

وهو مذهب القائلين بمفهوم الصفة › وبعض المنكرين له كابن 
سريجح ٠‏ وأبي الحسن الكرخحي » وأبي الحسين البصري › والامام 
تر الذي الرازى:: 

وهو الحق عندي ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : آنه روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب : 
ما لنا نقصر وقد أمنا » وقد قال تعالى : # فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » . 

وجه الدلالة : أن أبا يعلى قد فهم من تخصيص القصر بحالة 
الخوف عدم القصر عند عدم الخوف » ولم ينكر عليه عمر » بل 
قال: قد عجبت مما عجبت منه » فسألت النبي ييه عن ذلك فقال : 
« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 
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فيعلى وعمر قد فهما من تعليق إباحة القصر فى حالة الخوف 
وجوب الإتمام في حالة الأمن ٠‏ والنبي بيا لم ينكر هذا الفهم » بل 
أقره . 

ما اعترض به على دلك : 

الاعتراض الأول : أن أبا يعلى وعمر إغا عجبا ؛ لان العام 
واجب بحكم الأصل » حيث إن الآيات أمرت بإتام الصلاة › وإنغا 
استئنی حالة الخوف ¢ وأباح فبها القصر لهذا العذر »> وهو . 
فثبت أنهما عجبا نظراً لمخالفة الأصل . 

جوابه : 

لا يوجد فى القرآن آية تدل على وجوب إتام الصلاة بلفظها 
خحاصة » ولهذا يقالن : ان الأصل في الصلاة القصر فروي عن 
عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : « كانت صلاة السفر والحضر 
ركعتين فأقرت صلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر » » فدل على 
أنهما فهما وجوب العام عند الأمن بسبب مفهوم الشرط . 
الاعتراض الثاني : أن الآية حجة لنا ؛ حيث لم يثبت انتفاء الحك 
عند انتفاء الشرط » فيجوز القصر عند عدم الخوف . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن مفهوم الشرط قد دل على منع القصر عند عدم 
الحوف ٠»‏ وإغا ترك العمل بمفهوم الشرط لدليل آخر أباح القصر ولو 
لم يوجد خوف ؛ قياساً على ظاهر العموم » فإنه يترك أحياناً لدليل 
آخر . 
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الجواب الثاني : أنه يحتمل أنه ذكر الشرط يبين فيه : أن السبب في 
نزول إباحة القصر كان الخوف > ثم عممت الإباحة كما في قوله 
تعالى  :‏ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 4 » 
فبين أن ذلك سبب الارتهان » لا أنه شرط في الارتهان . 

الدليل الثاني : أن كتب النحو بأسرها ناطقة بأن كلمة « إن » 
تسمى عند أهل اللغة بحرف الشرط » والشرط هو : ما ينتفي الحكم 
عند انتفائه » فيقال : الطهارة شرط لصحة الصلاة » والحول شرط 
وجوب الزكاة» والاستطاعة شرط وجوب الح > والحياة شرط العلم 
والقدرة » فيلزم من انتفأء الطهارة » وانتفاء الحول » وانتفاء 
الاستطاعة » وانتفاء الحياة : انتفاء صحة الصلاة » ووجوب الزكاة »› 
ووجوب الحح > وانتفاء العلم والقدرة . 

فيكون انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط معنى عاماً في جميع موارد 
استعماله » فوجب جعله حقيقة فيه ؛ دفعاً للاشتراك › والتجوز . 

لمذهب الثاني : أن مفهوم الشرط ليس بحجة . 

أي : أن أداة الشرط لا تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه› 
وإنما انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط يعلم من البراءة الأصلية . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » والإمام مالك » واختاره أبو بكر 
الباقلاني > والغزالي » وأكثر المعتزلة منهم القاضي عبد الحبار » وأبو 
عبد الله البصري » وهو مذهب الآمدي . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الرجل لو قال لزوجته : « إن دخلت الدار 
فأنت طالق » » فإن هذا لا ينفي وقوع الطلاق بدون دخول الدار ؛ 
حيث إنه لو نجز أو علق بشيء آخر فإنه يقع . 
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جوابه : 

لا نسلم آنه لا ينتفى وقوع الطلاق بدون دخول الدار إذا نظرنا إلى 
قوله فقط . 

أما استدلالكم على قولكم بوقوع المنجز أو المعلق بتعليق آخر : 
فهذا استدلال غير صحيح ؛ لأن ذلك غير المطلق بدخول الدار . 

الدليل الثانى : أن أداة الشرط لو دلّت على انتفاء المشروط عند 
انتفاء الشرط لكان قوله تعالى : * ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
أردن تحصناً € دالا على أن الإكراه على الزنا غير حرام عند إرادة 
الزنا > أي : أن الآية لم تدل على نفى حرمته عند إرادته »> لكن 
الآية لا تدل على ذلك . وعليه : لا تكون أداة الشرط دالة على نفى 
المشروط عند انتفاء الشرط . 

جوایه : 

أن تخصيص الشرط بالذكر هنا قد ظهر له فائدة أقوى من فائدة 
نفى الحكم عند انتفائه > وتلك الفائدة هي : التقبيح والتشنيع على 
هؤلاء الذين يکرهون الاماء على الزنا ويحملونهن عليه مح ان 
الإإماء أنفسهن لا رغبة لهن فيه » فتكون الآية - على ذلك - ليست 
من باب مفهوم الشرط . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف هنا معنوي ٠‏ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية ومنها : 

١‏ - أن أصحاب المذهب الأول قالوا : إن المطلقة ثلاثا الخحائل لا 
تجب النفقة عليها ؛ أخذاً بمفهوم الشرط فى قوله تعالى : # وإن كن 
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الآية النفقة للبائن بشرط أن تكون حاملاً » فينتفى الحكم عند انتفاء 
الشرط » فيثبت عدم وجوب النفقة للمطلقة ثلاثاً الحائل . 

أما أصحاب المذهب الثانى فقد قالوا : تجب النفقة للمطلقة ثلاثاً 
مطلقا ¢ آي 1 سو اء گانت حاملاً أو حائلاً ¢ ولم يأخحذوا بمعهوم 
الشرط فى هذه الآية » وقالوا : إذا كانت الآية قد صرحت بوجوب 
النفقة للحامل » فهى ساكتة عن نفقة الحائل » فيبقى الحكم على 
أصله » وهو الوجوب للنفقة ؛ لأآن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها 
واجبة على الزوج » فيستمر ذلك ما دامت في العدة . 

النوع الثالث : مفهوم الغاية : 

مد الحكم إلى غاية ونهاية محددة بواسطة لفظ « إلى » » كقوله 
تعالى : # ثم آتموا الصيام إلى الليل # › أو بلفظ « حتى » › كقوله 
تعالى : # فلا تقربوهن حتى يطهرن # » أو مد الحكم بصريح 
الكلام كقولك : « صوموا صوماً آخره الليل » » هل يدل على نفي 
المذهب الأول : أن مفهوم الغاية حجة . 

أي : أن الحكم إذا قيد بغاية » فإن ذلك يدل على نفي الحكم فيما 
بعد الغاية » فحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها . 

وهو مذهب القائلين بمفهوم الشرط » وبعض المنكرين له كالقاضي 
وهو الحق عندي ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن ما بعد الخاية فى مثل قوله تعالى : # فلا تحل له 
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حتی تنکح زوجا غیره ¶ › وقوله : # ولا تقربوهن ختی یطهرن 4 
لیس کلاماً تاماً » ولا يستقل بنفسه ؛ لأنه لو ابتداً قائلاً : « حتى 
تنکح زوجاً غیره » » و« حتی یطهرن » » وسکت » لم یحسن 
السكوت عليه » ولا يصح ذلك حتی يتعلق با قبله » وهو قوله : 
«فلا تحل له » » وقوله : « ولا تقربوهن » . 

إن ١‏ 3بد فين ضار > ولك الامار 6 دما قك ا 
عیره . 

أما الثانى - وهو : أن يضمر غير الضد - فهو باطل ؛ لأنه ليس 
في الكلام ما يدل عليه عينا . 

فن الول - وهو : إضمار الضد - فيكون تقدير الكلام في 
لمخال الأول : ١‏ فلا تقربوهن حتى يطهرن فاقربوهن » » وتقدير 
الكلام في الخال الثاني : « حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له » » فإذا 
ثبت ذلك في هذه الصورة ثبت في غيرها لعدم القائل بالفرق . 
الدليل الثاني : آن ما بعد الغاية يقبح الاستفهام عنه › فلو قال 
السيد لعبده : « لا تعط زيداً درهماً حتى يقوم » » و« اضرب عمراً 
حتى يتوب » ٠‏ فإنه يقبح من العبد أن يسال ويقول : إذا قام هل 
أعطيه درهماً ؟ وإذا تاب هل أضربه ؟ وسبب هذا القبح هو : أن 
الجواب قد فهم بدون ذلك » فالسؤال يكون تحصيل حاصل »› فلو لم 
يفهما لما قبح الاستفهام عنهما . 

الدليل الثالث : أن غاية الشىء : نهايته » ونهاية الشىء : 
منقطعه» ومعروف أن الشيء إذا نقطع وانتهھی صار خاضاً پخک ٤‏ 
وصار ما بعده خاصاً بحکم آخر » وهو ضده » وان لم یکن ضده 
لم يتحقق مفهوم الغاية » ففي الأمثلة السابقة : ضد تحريم الزوجة 
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بعد الطلقة الثالثة هو : حلها بعد الزواج بزوج آخر » وضد وجوب 
الصوم في النهار هو : عدم وجوبه في الليل > وصد عدم قربان 
الزوجة قبل الطهر هو : حلها بعد الطهر 

المذهب الثاني : أن مفهوم الغاية ليس بحجة . 

أي : أن الحكم إذا قيد بغاية فإنه لا يدل على نفى هذا الحكم فيما 
كالآمدي» وبعض الالكية كالباجي . 

أن النطق واللفظ خحاص بحكم ما قبل الغاية » آما ما بعد الغاية 
فهو مسكوت عنه : لم يتعرض له اللفظ والنطق لا بنفي › ولا 
بإثبات ۰ فیبقی على النفي الأصلي » وهو الأصل فتبقى الذمة بريه 
جوابه : 

نسلم لكم أن الأصل هو بقاء الذمة بريئة من التكاليف ٠‏ ولكن إذا 
حاء دلیل يغير هذه الحالة ویرفع هذا الأصل أخحذنا به » وعندنا قد قام 
دليل على أن حكم ما بعد الغاية يكون ضد ما قبلها » وهي الاأدلة 
الثلائة السابقة الذكر . 

بيان نوع الخلاف : 

الجلاف هنا هو معنوي ؛ حيث إنه أثر على بعض الفروع › 
وأيضا : أن الغسل يجزئ عن الوضوء بدليل» مفهوم الغاية في قوله 


تعالى : # حتى تغتسلوا € › فإن مفهومه : إن اغتسلتم فلكم أن 
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تقربوا الصلاة » فلولا أن الخسل يجزئ عن الوضوء لم يكن 
للمغتسل أن يقرب الصلاة . 

النوع الرابع : مفهوم العدد : 

إذدا خصص الحکم بعدد معین وقید به » فهل یدل هذا على نفی 
ذلك الحكم عن غير ذلك العدد » سواء كان ذلك الغير زائداً عليه أو 
ناقصاً عنه أو لا ؟ اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول أن مهوم الد : 

آي : آن تقييد الحكم بعدد مخصوص يدل على نفي ذلك الحكم 
فيما عدا ذلك العدد » سواء كان زائداً أو ناقصاً . 

وهو مذهب أكثر القائلين بمفهوم المخالفة » وهو اختيار بعض 
الحنفة 6 وداود الظطاهري ¢ وبعص الشافعية 6 وعلی رأسهم الإمام 
الشافعى . 

وهو الحق عندي لکن بشرط وهو : أن لا يكون قد قصد بالعدد 
التكثير أو المبالغة نحو قولك : « جئتك ألف مرة ولم أجدك » . 

والأدلة على حجية مفهوم العدد هى كما يلى : 

الدليل الأول : أن قتادة - رضى الله عنه - قال : لا نزل قوله 
تعالى : # استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم 4 ٠‏ قال النبي ية : « قد خيرني ربي فوالله 
لأزيدن على السبعين » » ففهم النبى ية من الآية أن نفى المغفرة مقيد 
بالسبعين » فإذا زاد العدد عن السبعين فقد انتفى الحكم - وهو عدم 
المغفرة - رجاء أن يبدله بحكم آخر وهو المغفرة » ولذلك قال : 
لأزيدن على السبعين فيكون تخصيص الحكم بعدد دالا على نفى 
الحكم عن غير هذا العدد المعين . 
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ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أن هذا الحديث ضعيف لم يدون في الصحاح› 
والحديث الضعيف لا يحتجح به في إثبات قاعدة أصولية »› قال ذلك 
أبو بكر الباقلاني » وإمام الحرمين » وأشار إليه الغزالي . 

جوابه : 

e‏ » پل آخرجه البخاری فی صحیحه في كاب 
التفسير » باب : قوله : # استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... » عن 
ابن عمر - رضي الله عنما = قال : لما توفی عبد الله بن ابي جاء 
ابنه إلى رسول الله کي فسأله أن يعطيه قميصه يکفن فيه ». فأعظاه › 
ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول الله 4 ليصلي فقام عمر فأخذ 
بشوب رسول الله ياه فقال : يا رسول الله » تصلي عليه وقد نهاك 
N o‏ إا خيرني الله فقال: 
# استغفر لهم أو لا د تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ... 4 › 
وسأزيد على السبعين . .. » » وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
فضائل الصحابة » باب : من فضائل عمر › وأخرجه الترمذي › 
والنسائي . إذن : يكون الحديث صحيحاً ؛ حيث إن أصح الأحاديث 
ما اتفق عليه البخاري ومسلم » وهذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم . 

الاعتراض الثانى : على فرض صحته › فإنه خبر واحد » وخبر 
الاحد ل فى عل نات ناعدة اسر قهرم الجذة . 

جوابه : 

إن خبر الواحد يثبت القاعدة الأصولية إذا كانت وسيلة إلى العمل 
i Ph‏ 
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الدليل الثاني : أن الحكم لو ثہت فیما زاد على العدد المذكور لم 
يکن لذكر العدد فأئدة » وکلام الشارع لا يجوز أن یعری عن الفائدة 
ما أمكن » كما لا يجوز أن يخلى ذكر الصفة › والشرط عن 
الفائدة» فثبت أن فائدة ذكر العدد هي : أن ينفى الحكم عما عدا 
المقيد بعدد » وهذا هو مفهوم العدد . 

الدليل الثالث : أن الأمة قد عقلت من تحديد حد القاذف بثمانين 
نفي وجوب الزيادة » وعدم جواز النقصان . 

المذهب الثاني : أن مفهوم العدد ليس بحجة . 

آي : أن تقييد الحكم بعدد مخصوص لا يدل على نفى ذلك 
الحكم فيما عدا ذلك العدد . 

وهو مذهب أبى حنيفة > وأكثر الحنفية » وأكثر الشافعية کالآمدي» 
دليل هذا المذهب : 

أن تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد » ولا عما 
نقص ؛ لاحتمال أن يكون فى تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عما 
زاد أو نقص . 

جوابه : 

لا شك أنه توجد فوائد كثيرة فى تعليق الحكم على العدد - كما 
قلنا فيما سبق - ولكن أقوى الفوائد انقداحاً في الذهن وأقربها إليه 
العدد . 

تنبيه : أكثر الأدلة على حجية مفهوم الصفة والشرط تصلح 
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للاستدلال بها على حجية مفهوم العدد » وأكثر أدلة المخالفين فيهما 
تصلح للاستدلال بها على عدم حجية هذا المفهوم › والجواب نفس 
الزات .: 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي » حيث أثر في بعض الفروع الفقهية › ومنها : 

١‏ - أنه لو قال لوكيله : « بع هذا الثوب بائة ريال » » فإن باع 
وكيله هذا الثوب بأكثر من مائة أو آقل فإنه لا يصح البيع ؛ هذا بناء 
على المذهب الأول ؛ لأن مفهوم العدد حجة . 

أما على المذهب الثاني : فإنه لو باع بأكثر صح البيع ؛ لأنه لا 
مفهوم للعدد . 

۲ - أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين جسته » وحمل 
ا لخبث؛ استدلالا بمفهوم العدد من قوله َو : « إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث » . 

وبناء على امذهب الثانى فإن ما دون القلتين يحمل الخبث . 

۴ - آنه يجب الوضوء من ثلاث قطرات من الدم » بتاء على 
اذهب الأول ؛ استدلالا بمفهوم العدد من قوله ية : « ليس في 
القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلاً » » بخلاف 
اذهب الثاني +٠‏ حيث لا يقولون بمفهوم العدد . 

النوع الخامس : مفهوم الاستثناء من النفي : 

لقد اختلف العلماء في الاستثناء من النفي هل هو إثبات أو لا ؟ 
مثل قوله : « لا عالم في البلد إلا زيد » على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الاستشناء له مفهوم › أي : أن الاستشناء من 


النفى إثبات » فإذا قلنا : « لا عالم فى المدينة إلا زيد ٠‏ › فإنه يدل 


على نفی کل عالم سوی زید » وإثبات کون زید عالاً . 
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وهو مذهب جمهور العلماء » وأكثر منكري المفهوم . 

وهو الحق عندي ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن القائل : « لا إله إلا الله ٠‏ يعتبر موحداً مثبتاً 
للألوهية لله تعالى » ونافياً لها عما سواه بالإجماع » ولو كان نافيا 
للألوهية عما سوى الله تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى الله تعالى لا 
كان ذلك توحيداً لله تعالى ؛ لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية لله 
تعالى » وذلك خلاف الإجماع 

الدليل الثاني : أن كون الاستثناء من النفي إثباتاً يتبادر إلى فهم كل 
سامع » فمٿلاً لو قال : ( لا عالم إلا زيد » » و« لا فتى إلا على»ء 
و« لا سيف إلا ذو الفقار » فإنه يتبادر إلى ذهن كل سامع لغوي : 
أن هذا من أدل الألفاظ على علم زيد وفضله » ومن أدل الألفاظ 
على فتوة علي » وعلى أنه لا سيف قاطع إلا المسمى بذي الفقار . 

الدليل الثالث : آنه ثبت عن أهل اللغة م قالوا : الاستثناء من 
الإثبات نفي » ومن النفي إثبات » وكلامهم حجة ؛ حيث إنهم أعلم 
الناس با وضعت له الألفاظ > وبذلك يكون الاستشناء دالا على ثبوت 
نقيض حكم المستشنى منه للمستشنى » فيكون الاستثناء من النفي إثباتا » 
ومن الإثبات نفياً . 

المذهب الثاني : أن الاستئناء من النفى ليس بإثبات » فقولك : «لا 
عالم إلا زید ل یدل على کون زید 0 

وهو مذهب أبي حنيفة » وأكثر أصحابه . 

دليل هذا المذهب : 

أنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً لكان قوله عليه الصلاة 
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والسلام: « لا صلاة إلا بطهور » » وقوله : « لا نكاح إلا بولي ٠‏ 
مقتضياً تحقق الصلاة عند وجود الطهارة » وتحقق النكاح عند وجود 
الولى ؛ حيث إن الطهور والولي مستشنى من نفي الصلاة » ونفي 
النكاح » والاستثناء من النفي إثبات - على زعمكم - فيلزم من ذلك 
صحة الصلاة عند وجود الطهارة » وصحة النكاح عند وجود الولي› 
وهذا ليس بصحيح باتفاق العلماء ؛ لأن الطهارة قد تكون موجودة › 
ومع ذلك لا تصح الصلاة ؛ نظراً لفقدان شرط آخر » وكذلك قد 
يوجد الولى » ومع ذلك لا يصح النكاح ؛ نظراً لفقدان شرط آخر › 
وھکذا . 

فإذا كان الأمر كذلك فليس الاستشناء من النفى إثبات » بل إن 
الاستاء هر : إخراج المستثنى عن دخوله في المستثنى منه > وآنه غير 
متعرض لنفيه ولا إثباته . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أنه يحتمل أن يكون قد قصد بهذين الحديثين وما 
شابههما : بيان أن الطهارة شرط فى صحة الصلاة » وأن الولي 
شرط فى صحة النكاح » فإن هذا لا يفيد ثبوت صحة الصلاة عند 
الطهارة » وثبوت صحة النكاح عند وجود الولي ؛ قياساً على قولنا: 
١‏ لا قضاء إلا بعلم وورع » » فإن هذا القول لا يفيد ثبوت القضاء 
لكل ورع وعالم » وإنما يفيد اشتراط العلم والورع فيمن يتولى 
القضاء . 

الجواب الثاني : أنه يحتمل أنه قد قصد بالحصر في هذين الحديثرن 
المبالخة والاهتمام بالشىء > وبیان آنه آهم شروطه ؛ حيث إن أهم 
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شر وط الصلاة الطهارة ¢ وهم شر وط النكاح وجود الولي 
قياس على قول النبي ية : « الحج عرفة » . 

فهذا الحديث لم يقصد منه ثبوت الحح عند الوقوف » ونفيه عن 
عدم الوقوف ؛ لأن الحج قد يبطل مع الإتيان بالوقوف ؛ لكونه قد 
ترك رکناً آخحر من أرکانه > ولكنه ذكر ذلك لأن الوقوف بعرفة أهم 
ار کان الحح . 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف معنوي ؛ لأنه أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها : 

دا قال القن ١‏ ۸ لیس لعل شیء إلا رها € > فان 
أصحاب المذهب الأول z3‏ وهم القائلون : إن الاستشناء من الي 
إثبات - يوجبون على المقر درهماً ؛ لأّن الاستثناء من النفى إثبات . 
على المقر ؛ لأن الاستثناء من النفى لر بإئبات » ويقولون : إن 
المستئنى مسکوت عنه » لا يحكم عليه بنفى ولا إثبات . 

۲ - إذا قال : « والله لا آكل إلا هذا الرغيف » » فإن على 
المذهب الأول يحنث إن لم يأكل الرغيف ؛ لأن الاستناء من النفى 
إثبات . 

أما بناغ على المذهب الثاني : فإنه إذا لم يأكل شيئاً من الرغيف 
فإنه لا يحنث ؛ لأن الاستشناء من النفى ليس بإثبات . 

النوع السادس : مفهوم «إغا) : 


هل تقييد الحكم بهذا اللفظ - وهو إنما - كقوله عله : « إغا 
الولاء لمن أعتق » . وقوله : « إنغا الأعمال بالنيات » » وقوله : «إغا 


- 1۷4۲ - 


الربا فى النسيئة » يدل على الحصر » وإثبات الحكم » ونفيه عما عدا 
أو لا ؟ لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن « إغا » يدل على الحصر › وإثبات المذكور › 
ونفي ما عداه »> وهو مذهب جمهور العلماء > وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن لفظة « إا » مركبة من جزئين هما : « إن › 
المشددة » و( ما) . 

و« إن » للإثبات مثل : « إن زيداً ناجح ١‏ 

و« ما » للنفي مثل : « ما زيد بناجح » . 

وإذا كانت « إن » للإثبات » و« ما » للنفى حال انفرادهما › 
ٹیجے ابات کلت راہ ما کان غل ما کان کی ال 
اجتماعهما في التركيب ٠‏ إذن لفظ « إغما » موضوع ا : 
للإثبات » والحصر » ونفي ما عدا المذكور . 

أي : أن لفظ « إنما » يفيد الإثبات إذا نظرنا إلى إن » » ويفيد 
الحصر ونفي ما عدا المذكور إذا نظرنا إلى « ما . 

الدليل الثاني : أن المتبادر إلى أفهام أهل اللغة والعارفين بأساليب 
اللغة العربية من لفظ ١‏ إنما » هو : الحصر › وإثبات المذكور ونفي ما 
عدا المذكور » فلم تستعمل في موضع من النصوص الشرعية › أو 
الأشعار العربية إلا ويحسن فيه الحصر والنفي › والأصل في 
الاستعمال الحقبقة » والأمثلة على ذلك كثيرة ٠.‏ ۰ 

ومنها قوله تعالى  :‏ إنما الله إله واحد » »> حيث حصر الله 
سبحانه نفسه في صفة الوحدة مع أنه له صفات كثيرة ›» ولكنه 
حصرها هنا باعتبار خاص » وهو المعلوم من سياق الآية » حيث قال 
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ا فاآمنوا باله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لکم إغا الله 
له واحد سبحانه أن یکون له ولد 4 . 

ومنها قوله تعالى : # إنغا يخشى الله من عباده العلماء # > فقد 
حصر الخشية على العلماء وإن كان يوجد من العباد من يخشاه 
سبحانه من غير العلماء » ولكنه حصر ذلك في العلماء ؛ لكونهم 
أشد خشية لله بسبب علمهم بالآيات . 

ومنها : قوله تعالى : # إنغا آنا منذر € » فقد فسره بصريح الحصر 
في غير موضع كقوله تعالى : ل وما أنا إلا نذير » » وقوله : # إن 
آنت إلا نذير % . 

ومنها : قوله ية : « إغا الأعمال بالنيات » » وقد فسره بقوله : 
( لا عمل إلا بنية ٠‏ وهو حصر . 

ومنها : قول الفرزدق : 

نا الضامن الراعي عليهم وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 
فحصر المدافعة فيه أو فى مثله . 

ا لمذهب الثاني : أن تقييد الحكم بلفظ « إغا » لا يدل على الحصرء 
بل يدل على إثبات الحكم المذكور - فقط - ولا يدل على نفي ما 


عداأه . 
وهو مذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية کالآمدې > وبعض 
الحنايلة كالطوفي . 
دليل هذا المذهب : 
أن لفظ « إنما » مركبة من جزأين هما : « إن » و«ما) . 
و« إن » للتأكيد . 
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و« ما » كافة » وليست نافية . 

أي : أن « ما » تكف « إن » وأخواتها عن العمل فيما بعدها » 
وتقلبها من اخحتصاصها بالدخحول على الأسماء - فقط - إلى دخولها 
على الفعل : 

فلفظ « ان » مختصة بالدخحول على الأسماء فقط فيقال : « إن 
اا 0 ولا تدخحل على الأفعال فلا يقال « إن قام زيد ). 

ولكن لما وردت لفظة « ما » بعد « إن » آفادت آمرين : 

أولهما : آنها كفتها عن العمل . 

انيهما : أنها جعلت « إن » تدخحل على الفعل فتقول : « إغا قام 
زید ٩‏ . 

وإذا كانت « ما » كذلك فليست نافية > ولا تدل على النفى 
كقولنا : ( إغا النبى محمد » › فان هذا يدل على إثبات التبرة 
E‏ 

جوابه : 

لا نسلم ما ذكرتموه ؛ لأن « إنما » تفيد الإثبات والنفي ؛ لوجود ما 
يقتضيهما وهما : « إن » المؤكدة المئبتة > و« ما » النافية ؛ قياساً على 
الاستثناء من النفى الذي هو إثبات » فكما أن قولنا : « لا فتى إلا 
على » يفيد نفي الفتوة عن غير علي » وتأكيد الفتوة لعلي » فكذلك 
هنا فقولنا : « إغا العالم زيد » يفيد إثبات العلم الصحيح لزيد 
والتأكيد على ذلك » ونفي العلم الصحيح عن غيره . 

أما قولكم : « إغا » النبي محمد » فهذا كلام من إنشاءكم » وهو 
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القران وكلام العرب . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي ؛ حيث تأثرت بهذا ا لحلاف بعض الفروع الفقهية› 
ومنها : لو آخبر مخبر قائلاً : « إنما العالم زيد » > فإن هذا يهم أن 
العلم محصور على زيد » وأن غیره لا علم عنده » هذا بناء على 

أما على المذهب الثاني : فإن هذا لا يفيد الحصر » بل يفيد تأكيد 
الإثبات » فالعلم يوجد عند زيد وعند غيره . 

النوع السابع : حصر المبتدآ فى الخبر : 

قول الرسول 4 : « الشفعة فيما لم يقسم » » وقوله : «تحريها 
التكبير وتحليلها التسليم ٩‏ » وقولنا : « العالم زيد » » و(« صديقى 
تحريم الصلاة في التكبير » وتحليل الصلاة في التسليم » وعلى حصر 
فى ذلك على مذهبين : 

امذهب الأول د أن ذلك يدل على الحصر ويفیده 4 

آي : أن ذلك يدل على حصر الشفعة فيما لم يقسم » وحصر 
التحريم في التكبير » وحصر التحليل في التسليم > وحصر العلم 


وهو مذهب كثير من العلماء منهم الخزالي » وإلكيا الهراسى › 
E‏ 
r,‏ 
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وهر ان على :+ لل : 
الدليل الأول : أن أهل اللغة و بين قول القائل  :‏ زيد 
صديقي » » وبين قوله : « صديقي زيد » بان الثاني يفيد الحصر › 
ولولا أن الثاني يفيد الحصر لا حصلت التفرقة بينهما » فكل من قال 
بالتفرقة بينهما قال : إن تلك التفرقة بإفادة الحصر وعدم إفادته . 
الدليل الثاني : أن الاسم إذا دخحلت عليه « أل » كقوله ية : 
«الشفعة فيما لم يقسم » » أو أضيف إلى معرفة كقوله َة : «تحريها 
التكبير ومحليلها التسليم » » وقولنا : ( صديقي زيد » » فإن هذا 
الاسم يفيد الاستغراق » وبالتالي فإن ذلك يفيد الحصر › وهو ظاهر 
فيه » بيان ذلك : 
أنه أفاد الحصر ؛ لأن المحكوم به - وهو الخبر - يجب أن يكون 
مساوياً للمحكوم عليه - وهو المبتداً - أو أعم منه . 
فمثال المساوي : قولنا : « الإإنسان بشر » › فالأنسان - هنا - 
وهو المبتداً - محكوم عليه بآنه بشر - وهو الخبر - وهو مساو له . 
ومثال الأعم قولنا : « الإنسان حيوان » » فالإنسان هنا ٠‏ وهو 
المبتدأ - محكوم عليه بأنه حيوان وهو أعم من الإنسان » وإذا ثبت 
ذلك فإن « التحريم » الوارد في حديث رها التکير ١‏ مدا » 
ر كر ١‏ خروم رن ١‏ اكير ا اوا الخري > فصر 
التحريم في التكبير كما حصرنا « الإنسان » فى « الحيوان » » وكما 
حصرنا الإأنسان في البشرية . 
وعلى ذلك : فإن التحريم يجب أن ينحصر في التكبير » والتحليل 
يجب أن ينحصر في التسليم » والشفعة يجب أن تنحصر فيما لم 
يقسم » والصداقة يجب أن تنحصر في زيد . 
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المذهب الثاني : أن ذلك لا يدل على الحصر ولا يفيده . 

آي : أن ذلك لا يدل على حصر الشفعة فيما لم يقسم » وحصر 
التحريم في التكبير » وحصر التحليل في التسليم »> وحصر العلم 
والصداقة في زيد في الأمثلة السابقة . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » والقاضى أبي بكر » وبعض المتكلمين . 

دليل هذاالمذهب : 

آن مثل ذلك لو أفاد الحصر : لكان قول القائل : (« صديقى زيد 
Ee N O OT O‏ 
زعمکم - وقوله : « وعمرو » یقتضی آن لا تکون صداقته منحصرة 
في زید » بل توجد فيه وفي عمرو › فثبت التناقض . 

جوابه : 

ننا قلنا : إن هذا يفيد الحصر إذا كان مجرداً عن القرائن » أما إذا 
اقترن به ما يغيره عنه » فلا يفيد الحصر ؛ لأجل هذه القرينة › 
واعمرو » معطوف على ( زيد ) فهو يغيره » فيصير - حينئڵ - 
اللعطوف والمعطوف عليه كانه جملة واحدة » والمعطوف عليه بدون 
العطوف بعض الكلام » وبعض الكلام لا اقتضاء له على الانفراد »› 
وهذا قياساً على ما قلناه في الاستشناء » فإن المستثنى منه مع المستثنى 
جملة واحدة » فإن المستثنى منه لو لم يقترن بالمستفنى كان المستثنى منه 
تام الكلام »> وبتقدير الاقتران به يصير بعض الكلام . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي » حيث إن هذا الخلاف قد آثر فى بعض الفروع › 
ومنها ما سبق من الأمثلة » فإنه بناء على المذهب الأول »> فإن 


- 1۷4۸ - 


التحريم يجب أن ينحصر في التكبير » والتحليل يجب أن ينحصر في 
التسليم » والشفعة يجب أن تنحصر فيما لم يقسم › والصداقة › 
والعلم يجب أن ينحصرا في زید > هذه القاعدة » ولكن إذا وجد 
دليل أو قرينة تدل على غير ذلك › فإنه يؤخذ بها . 

أما بناء على المذهب الثانى - وهو أن مثل هذا لا يفيد الحصر - 
فإنه يترتب على ذلك - في الأمثلة السابقة - : أن بعض الشفعة فيما 
لم يقسم » وبعض التحريم التكبير » وبعض التحليل التسليم › 
وبعض العلم عند زيد » وبعض الأصدقاء زيد . 

هذه القاعدة عندهم - في مثل هذا التعبير - ولكن إذا وجدت 
فرينة تدل على غير ذلك كأن تدل على أن التحريم منحصر في التكبير 
ا د ا :. 

النوع الثامن : مفهوم اللقب 

إذا قيد الحكم أو الخبر بالاسم فهل يدل على نفي الحكم عما 
عداه؟ اخحتلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن مفهوم اللقب ليس بحجة . 

آي : أنه إذا قيد الحكم أو الخبر باسم فلا يدل ذلك على نفي 
الحكم عما عداه » مطلقاً : أي : سواء كان هذا الاسم علماً أو اسم 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لا يلى من 
الأدلة : 

الدليل الأول : أن تقييد الحكم بالاسم لو كان دليلاً على نفي 
الحكم عما عداه لكان قول القائل : « عيسى رسول الله » كفراً ؛ 
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لأنه يدل بمفهومه على أن محمداً ية وغيره من الأنبياء ليسوا برسل› 
وهذا كفر صريح . 

الدليل الثاني : آنه لو كان تقييد الحكم بالاسم يدل على نفي 
الحكم عما عداه لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيداً يأكل إلا بعد 
علمه آن غیره لم یکل › وإلا کان مخبراً با یعلم أنه كاذب فيه › أو 
رجا لا يأمن فيه من الكذب » وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم 
علمه بذلك دل على عدم دلالته على نفي الأكل من غير زيد . 
الدليل الثالث : أنه لو كان تقييد الحكم بالاسم يدل على نفي 
الحكم عما عداه لأفضى ذلك إلى سد باب القياس ؛ لأنه إذا قال 
SA GS TS‏ 
N O O a‏ 
في غيره من الأرز وغیره » فلما کان هذا مانعاً من القياس الثابت 
وجب ترکه . 

لمذهب الثاني : أن مفهوم اللقب حجة . 

أي : أنه إذا قيد الحكم أو الخبر باسم » فإنه يدل على ن نفي الحكم 
عما عداه . 

وهو مذهب بعض المالكية » وبعض الشافعية كأبي بكر الدقاق » 
وبعض الحنابلة كأبي يعلى » وهو رواية عن الإمام اجك 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قياس تقييد الحكم بالاسم على تقييده بالصفة › 
فإن الصفة تيز الموصوف من غيره » وكذلك الاسم وضع لتمييز 
اللسمى من غيره » ثم إذا علق الحكم على صفة دل على أن ما عداه 


بخلافه › فكذلك إذا علق الحكم على الاسم » فإنه يدل على أن ما 
عداه بخلافه ولا فرق» فإذا قال: «اعط هذا الكتاب لزيد فإنه يفهم 
منه : آنه لا يعطيه إلى عمرو »› ولا إلى غيره » بل يعطى لزيد فقط . 
جوابه : 
أن قياسكم الاسم على الصفة قياس فاسد ؛ لانه قياس مع 
الفارق» والفرق بينهما من وجهين : 
أولهما : أن الصفة يجوز أن تكون عل يعلق الحكم عليها بخلاف 
الاسم فلا يجوز أن يكون علة » فلا يعلق الحكم عليه . 
ثانيهما : أن الصفة تذكر مع اسم فلا تفيد إلا تخصيصه . 
بخلاف الاسم » فإنه يعدل عن اسم إلى اسم كل واحد منهما 
يقع به التعريف ٠‏ فلا يوجب ذلك التخصيص . 
الدليل الثاني : أنه لو تخاصم رجلان فقال أحدهما : « أما انا 
فليست أمى ولا أختي ولا زوجتي زانية » » فإنه يتبادر إلى الفهم أنه 
ينسب الزنا إلى أم خصمه » وأخته » وزوجته » ولذلك يجب حد 
القذف على الأول عند بعض العلماء . 
جوابه : 
أن ذلا إن فهم منه > فإنغا يفهم من قرينة حاله » وهي الخصومة› 
لا من دلالة مقاله . 
ولو فرض ذلك في غير الخصومة » فنحن نمنع فهمه › لذلك لا 
يجوز إقامة حد القذف على القائل بذلك . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي» حيث. إن بعض الفروع قد تأثرت بهذا الخلاف ومنها : 
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١‏ - آنه لو قال في الخصومة : « إن زوجتي ليست بزانية » » فإن 
هذا لا يعتبر قذفاً لزوجة خصمه عند أصحاب المذهب الأول ؛ لأّن 
مفهوم اللقب ليس بحجة » لذلك لا يجوز إقامة حد القذف على 
القائل . 

أما بناء على المذهب الثانى » فإن هذا يعتبر قذفاً لزوجة خصمه › 
فتجب إقامة حد القذف على القائل ؛ لأن مفهوم اللقب حجة . 

۲ - إذا أوصى بعين لزيد » ثم قال بعد ذلك : أوصيت بها 
لحرو فاه باعل الذهب الأرل ل ر ذلك رخرغا عن اة 
لرك > بل تر ا لانه لا يفهم من کونه اوصی بها لزید آنه ما 
أوصى بها لعمرو » ولا يجعل التعبير بالاسم الثاني دالا على نفي 
عیره . 

أما أصحاب المذهب الثاني » فإنهم قالوا : يكون هذا رجوعاً عن 
الوصية لزيد » وتصح وصية عمرو › فيجعل التعبير بالاسم الثاني - 
وهو عمرو - دالا على نفي غيره . 

2 2 د 

المسألة الرابعة : شروط مفهوم المخالفة : 

إنني لما قلت : إن مفهوم الصفة › والتقسيم » والغاية » والحال » 
والمكان » والزمان » والشرط » والغاية » والعدد » والاستثناء › 
والحصر بإنما » وحصر المبتدأً في الخبر كلها حجة ليس هذا على 
إطلاقه › بل يشترط في ذلك شروط هي کما یل ؛ 

الشرط الأول : أن لا يرجع حكم المفهوم المخالف على أصله 


—- \(A*Y¥ — 


المنطوق به بالإبطال ؛ لأن المفهوم فرع المنطوق › ولا يجوز أن يقد 
الفرع على الأصل › ويسقطه . 

الشرط الثانى : أن لا تظهر أولوية الملسكوت عنه بالحكم » أو 
مساواته فيه للمنطوق > وإلا استلزم ثبوته فى المسكوت عنه » فكان 
مفهوم موافقة » ولا يكون مفهوم مخالفة . 

الشرط الثالث : أن لا يوجد فى المسكوت - للمراد إعطاؤه حكماً- 
دليل خاص يدل على نقيض حكم المنطوق » فإن وجد ذلك الدليل 
الحاص كان هو طريق الحكم المعمول به » لا المفهوم المخالف » كما 
قلنا في قوله تعالى : # فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ¢ إنه لم يعمل بمفهوم الشرط هنا ؛ 
الخوف » وهو قوله ييل : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته ) . 

الشرط الرابع : أن يذكر القيد مستقلاً » فلو ذكر على وجه التبعية 
لشيء آخر فلا مفهوم له مثل قوله تعالی : ٭ ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد 4 » فتقييده بالمساجد لا مفهوم له ؛ لأن المعتكف 

الشرط الخامس : أن لا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت 
الشرط السادس : أن لا يکون القيد قد خرج مخرج الأغلب المعتاد 
افتدت به # . وذلك لأن الخلع إنما يكون عند خوف عدم القيام با 
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أمر الله به من قبل كل من الزوجين › فلا يفهم منه : أنه عند عدم 
الخوف لا يجوز الخلع » فهذا الوصف لا مفهوم له »> كذلك قوله 
تعالى : # وربائبكم اللاتي في حجوركم 4 › فإن وصف الربائب 
بكونهن في الحجور جار وموافق للغالب لمن تزوج امرأة معها ابنتها › 
فإنه يربيها في بيته » فهذا الوصف لا مفهوم له ؛ إذ لا يجوز للرجل 
أن يتزوج من ابنة امرأته » ولو تربت في غير بيته . 

الشرط السابع : أن لا يكون المقصود من القيد هو : المبالغة في 
التكثير كقولك : ١‏ جئتك ألف مرة » - وقد سبق التنبيه عليه - فهذا 
لا مفهوم . 

الشرط الثامن : أن لا يكون المقصود من القيد : المبالخة فى التنفير 
کقوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 4 
فهذا لا مفهوم له ؛ حيث لا يدل بالمفهوم المخالف : أن الربا القليل 
مال 6 وک هن غاا لان أن الا كان جاريا غا اأغاب 
وللتنفير منه . 

الشرط التاسع : أن لا يكون المقصود من القيد : الحث على 
الامتثال كقوله كلل : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة آشهر 
وعشراً » » فالوصف بالإعان لا مفهوم له ؛ لأنه سيق للحث على 
الامتثال لأوامر الله فى الإحداد ثلاث ليال على الميت > وليس 
a a‏ 

الشرط العاشر : أن لا يكون المقصود من القيد : إظهار الامتنان 
كقوله تعالى : # وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً € » 
فإن هذا لا مفهوم له ؛ لأنه سيق لإظهار المنة بطيب اللحم الطري › 


وليس المقصود من ذلك الوصف - وهو قوله : # لحماً طرياً 4 كون 
اللحم غير الطري ممتنع أكله . 

الشرط الحادي عشر : أن لا يكون الكلام الذي ورد فيه القيد 
جوا ال سال ٠‏ ار ادت .مغ > فإن كان كذلك فإنه لا يعمل 
بالمفهوم ؛ لأن فائدة المنطوق قد وردت خاصة بذلك السؤال » أو 
الحادثة » كما لو سئل النبي يي عن سائمة الخنم » فأجاب بوجوب 
الزكاة في سائمة الغنم » فإنه لا يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها من 
هذا اللفظ . 

الشرط الثاني عشر : أن لا يكون الشارع قد ذكر القيد للقياس 
عليه» فان وجد فيه شروط القاس - كلها - فلا مفهوم له » کقوله 
م : « خحمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية » والغراب 
الاأبقع > والفأرة » والكلب الأسود » والحديا ٠‏ » فلا مفهوم لذلك؛ 
حيث إن الشارع إنما ذكرهن لما فيهن من الأذى » فيجوز أن نلحق 
بهن کل ما فيه اذى . 

هذه أهم شروط مفهوم المخالفة . 
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کو هه 


ويشتمل على نمهيد › وأربعة فصول : 
أما التمهيد فهو في بيان أهمية القياس . 
الفصل الأول : في تعريف القياس . 
الفصل الثاني : فى حجية القياس . 
الفصل الثالث : في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها . 
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التمهيد 


ثي 
بيان أهمية القياس 


لقد قلنا في الباب الثالث : إن القياس هو رابع الأدلة المتفق عليها 
إجمالاً بعد الكتاب ا والإجماع › ولقد أخرته إلى هنا ؛ لأنه 
يأتي بالمرتبة الرابعة بعد الكتاب ا والإجماع » وما تفيده 
النصوص والألفاظ من الأحكام » كما قال الشاعر : 

إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق - لا محالة - بالقياس 

ال ا له ا مدق ام ار 0ا 

ومعرفة القياس من أهم شروط المجتهد ؛ إذ لا يكن أن يبلغ أحد 
الاجتهاد أو يستنبط حكماً شرعياً لحادثة متجددة إلا بواسطة اا 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : « من لم يعرف القياس فليس 
بفقيه » » وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : « لا يستغنى أحد عن 
القياس » » وأهمية القياس تتبين في أمور : 

الأول : أنه يعول على القياس في معرفة أسرار الأحكام » 
والوقوف على الحكم والمقاصد والعلل التي شرعت من أجلها 
الأحكام من جلب مصالح أو درء مفاسد . 

الثاني : أن القياس هو المنهل العذب الذي نأخذ عن طريقه أحكام 
الوقائع والحوادث والقضايا المتجددة » وذلك لأنه من المعروف أن 
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النصوص قليلة ومتناهية » والحوادث والوقائع والقضايا المتجددة كثيرة 
غير متناهية » فالنصوص لا تقوى على مد كل واقعة وحادثة بحكم 
منصوص عليه » فليس أمام المجتهد إلا القياس » وما يتعلق به من 
وجوه النظر والاستدلال » فكانت الحاجة إلى القياس لا تنقطع › 
وفوائده لا تنتهي ما دامت الحوادث والوقائع والقضايا تتجدد على 
مدى السنوات والقرون إلى قيام الساعة . 

الأمر الثالث : أن من عرف القياس معرفة دقيقة فإنه يغنيه عن 
معرفة أكثر علوم الشريعة ؛ حيث إنه إذا أراد أن يقيس على حكم من 
الأحكام ثبت بنص ٠»‏ فإنه لا بد أن يتأكد من ثبوت هذا النص » وأن 
يعرف تفاسير العلماء لهذا النص - سواء كانت آية أو حديثاً - وهل 
هو ناسخ أو منسوخ ؟ وهل هو محكم أو متشابه ؟ وهل هو حقيقة 
أو مجاز ؟ وهل دل على الحكم المقاس عليه بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ 
وهل هو عام أو خاص » أو مطلق أو مقيد » أو هو أمر أو نهي › أو 
هو مجمل آو ظاهر آو نص ؟ إلى آخر ما يتعلق بالنص» ثم إذا كان 
الحکم مأخوذاً من حدیث فإنه لا بد أن یعرف ما سبق » ویزید معرفته 
لرجال الحديث ؛ لأنه لا يجوز القياس على شىء مشكوك فيه › 
دا رها یل کل الا ۰ 

الأمر الرابع : أن القياس باب من أبواب تعميم الأحكام الشرعية ؛ 
hS‏ وعرفنا علة ذلك الحكم › 
ووجدنا تلك العلة في فروع أخرى » فإنا نلحق تلك الفروع بذلك 
الأصل ونعمم حكم الأصل ونمجعله لتلك الفروع . 
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الفصل الآول 
في 


ا 


تعريف القياس 


ویشتمل على مباحث : 
المىحث الأول : تعريف القياس لغة . 
المبحث الثانى : تعريف القياس اصطلاحاً . 
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الميحث الأول 
في 


تعريف القياس لغة 


ویشتمل على مطلبين هما : 

المطلب الأول : فيما يطلق عليه لفظ « القياس » لغة . 

المطلب الثاني : في خلاف العلماء في لفظ القياس هل يطلق على 
«التقدير » و« المساواة » حقيقة أو حقيقة في 
أحدهما مجاز في الآخر ؟ 
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فيما يطلق عليه لفظ « القياس » لغة 


القياس لغة يطلق على إطلاقين : 

الإطلاف الأول : يطلق على التقدير » والتقدير هو : أن يعرف 
قدر أحد الأمرين بواسطة معرفتنا لقدر الآخر مثل : قولنا : « قست 
الثوب بالذراع » أي : قدرت الثوب بالذراع . 

ومنه قولهم : ١‏ قاس الطبيب الحراحة » أي : قدر الطبيب مدى 
غور ذلك الجرح بواسطة الميل » والميل هو : آلة تدخحل في الجرح 
ليرى هل هو عميق ووصل إلى العظم › أو أنه وسط » أو أنه 
سطحي لم يؤثر > وذلك من أجل تقدير أرش.الجناية . 

الإطلاق الثاني : يطلق القياس لغة على المساواة »> سواء كانت 
المساواة حسية كقولنا : « قست النعل بالنعل » أي : ساويت إحداهما 
بالأحرى » وقولنا : « قست الثوب بالثوب » آي : حاذيت وساويت 
أحدهما بالاخر . 

أو كانت المساواة معنوية كقولنا : « فلان يقاس بفلان » أي : 
يساويه في الفضل > والشرف » والعلم > وكقولنا : « فلان لا يقاس 
لفلان » أي : لا يساويه في الفضل والعلم . 
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المطلب الثاني 
في حلاف العلماء في لفظ « القياس » هل هو حقيقة 


في هذين المعنيين » آو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ؟ 


المذهب الأول : أن القياس مشترك معنوي بين « التقدير » › 
و«المساواة » . 

أي : أنه حقيقة فى التقدير » ويكون المطلوب به شيئين هما : 

الأول : معرفة مقدار الشىء مثل : « قست الثوب بالذراع » . 

الثانى : التسوية فى مقدار الشىء مثل : ١‏ فلان لا يقاس بفلان » 
آي لا يساویه . 

فصار « التقدير » كلى تحته فردان : 

احدهما : استعلام القدر نحو : « قست الثوب بالذراع » . 

والآخر : التسوية فى المقدار نحو : « فلان لا يقاس بفلان » . 

وهو مذهب كثير من العلماء ¢ وهو الحق عندي ¢ لن القياس إما 
أن يكون حقيقة فى التقدير » مجازاً فى المساواة » أو هو مشترك 
الاشتراك اللفظى والاشتراك المعنوي قدم الاشتراك المعنوي ؛ لان 
الاشتراك اللفظطي خلاف الأصل ؛ لأنه يحتاج إلى قرينة تبين المراد من 
المعنيين › وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة ؛ لأن 


AA 


لجاز خحلاف الأصل ؛ لأن المجاز يحتاج إلى قرينة » فتبين أن لفظ 
القياس ا معنوي ہین ) التقدير ) و( المساواة - کما بیناه فيما 
سبق - لنسلم من الاشتراك اللفظي > والمجاز اللذين هما على خحلاف 


الأصل . 
المذهب الثاني : أن القياس في اللغة حقيقة في التقدير مجاز في 
المساواة : 


وهو مذهب بعض العلماء كالآمدي . 

دليل هذا اذهب : 

أن المساواة لازمة للتقدير » والتقدير ملزوم » واستعمال اللفظ في 
ذلك مجاز لخوي من باب إطلاق الملزوم على اللازم » وهو شائع 
مشهور - وقد سبق بيانه في مبحث المجاز - . 

جوابه : 

آنا لا نسلم ذلك ؛ لأن المجاز خلاف الأصل ؛ حيث إنه يحتاج 


فى دلالته إلى قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي بينما الحقيقة 


المذهب الثالث : أن لفظ « القياس » مشترك لفظى بين « التقدير “ 
و( المساواة ) . ۰ 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن لفظ « القياس » قد استعمله العرب فى « التقدير » » واستعمله 
العرب في « المساواة » » والأصل في الال الحقيقة . 
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جوایه : 
أنا لا نسلم ذلك ؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ؛ لأمرين: 
أولهما : أن الأصل عدم تعدد الوضع » أي : أن الأصل : أن 
يكون اللفظ له معنى واحد » فإذا ورد لفظ له معنيان فهذا حلاف 
الأصل . 
انيهما : آن المشترك اللفظي يحتاج في دلالته على أحد معنييه أو 
معانيه إلى قرينة تعين المراد منه » وما لا يحتاج يقدم على ما يحتاج . 
بيان نوع الخلاف : 
الحلاف هنا معنوي ؛ لأن أصحاب لمذهب الأول يحملون لفظ 
القياس على التقدير المتضمن معنى المساواة » ويحملونه على المساواة 
المتضمن معنى التقدير بدون الحاجة إلى قرينة » أما أصحاب المذهب 
الثاني : فإنهم يحملونه على التقدير بدون قرينة » ولا يحملونه على 
المساواة إلا بقرينة ؛ لأنهم يفرقون بينهما » أما أصحاب المذهب 
الثالث و اا ی کی ا ۷ ر 
أي : آنهم يتوقفون حتى تثبت قرينة تبين المراد منه . 
3# 3 3# 
تنىيهان : 
التنسيه الأول : 
القياس يتعدى ب « على ١‏ وهو کثیر جداً فی الاستعمال » ومنه 
قولنا : « النبيذ يقاس على الخمر » » و« الأرز يقاس على البر» . 
ویتعدی ب « الباء » قلیلاً يقال : « قاسه بالشيء » » ومنه قولهم : 
J‏ فياس صب البول في الماء الراكد بالبول فيه » . 
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التنبه الثاني 


القياس واوي ٠‏ ويائي » وكل ذلك ورد عن العرب . 
دورد : اتن ٠‏ س + فسا اها : 


وقد ورد : قاس » يقوس » قوسا . 
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المحث الثاني 
في 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي ؟ 

المطلب الثاني : هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد ؟ 
المطلب الثالث : تعريف القياس المختار » وبيانه بالشرح والأمثلة . 
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المطلب الأول 


هل یکن تحدید القیاس بحد حقیقی ؟ 


المذهب الأول : أنه يكن تحديد القياس بحد حقيقي . 


اصطلاحی » تکون حقيقته على حسب ما يصطلح عليه أهل الفن › 
لذلك يكن أن یحده کل مجتهد بحسب اعتباره واصطلاحه الذي رآه. 
المذهب الثانى : أنه لا يمكن تحديد القياس بحد حقيقى » أي 
يتعذر حد القياس بحد حقيقى » وهو اختيار إمام الحرمين وبعض 
العلماء . ) 


دلیل هذا المذهب : 


أن القياس يشتمل على حقائق مختلفة وهي : الأصل › والفرع › 
والعلة > والحكم في نفي وإثبات » وكل واحد من هذه الحقائق 
يشترط فيه شروط تختلف عن شروط الآخر › فلا يكن جمع هذه 
الحقائق وشروطها في حد واحد جامع مانع . 

وقالوا : ما وجد من تعريفات للقياس » فإنها ليست حدوداً 


حقبقهة ¢ بل هي ررم ¢ والرسوم غير الحدود 
جوابه : 
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فإنه يكن للمجتهد أن يجمع أركان القياس > والقيود التي يراها في 
تعریف واحد على حسب رأیه هو فقط . 

بیان نوع الخلاف : 

حلاف هنا لفظي ؛ لأن كلا من أصحاب المذهبين قد قام بتعريفهء 
لكن أصحاب المذهب الأول يسمون ذلك حداً » وأصحاب المذهب 
الثاني يسمون ذلك رسماً وليس بحد > فالخلاف في التسمية » أما 
المعنى فهو متفق عليه . 
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المطلب الثانى 
هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن القياس من فعل المجتهد » لا يتحقق إلا 
بو چجوده . 

وهو مذهب جمهرور العلماء › وهو الحق ؛ لا يلى من الأدلة : 
الدليل الأول : قوله تعالی : # فاعتبروا يا أولى الأبصار # 
وتجه الدلالة : أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر فى وجوه الأدلة»› 
ولا شك أن ذلك من فعل المجتهد ؛ يؤيده : أنه سبحانه ضاف 
الاعتبار إلى ذوي العقول البصيرة › فقال : « فاعتبروا ... ١‏ . 
الدليل الثاني : حديث معاذ - رضي الله عنه - حيث قال له النبي 
ي : « إن عرض عليك قضاء فبم تقضي ؟ » قال : بکتاب الله »› 
قال : « فن لم تجد ؟ » قال ٠‏ تة رسول الله اة > قال : « فإن 
لم تجد ؟ » قال : أجتهد رأيي » فصوبه النبي َيه . 
الرأي » فالقياس - إذن - يكون من فعل المجتهد . 

الدليل القال ` أن عمر بن الخطاب کكتب إلى أبى مو سی 
E SE ES‏ 
ق لاور ع 
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وجه الدلالة : أن عمر أمر أبا موسى بأآن يلحق ما لم يرد في 
حکمه نص با يشابهه ما ورد فيه نص ٠‏ ولیس هذا الإلحاق إلا من 
قبيل فعل المجتهد . 

الدليل الرابع : أن إلحاق الفرع بالأصل » وثبوت مثل حكم 
الأضل للفرع لين بالأمر المهل .> خيت إنه لا بجرر للمهد الاق 
هذا بذاك إلا بعد معرفة أن هذا الشىء شبيه بذلك الشيء »> ومعرفة 
العلّة في الأصل » والتحقق من وجودها في الفرع إلى غير ذلك من 
الأمور التي تشترط للقياس - كما سيأتي التفصيل فيه - وکل هذا من 
فعل المجتهد وهو القائس . 

الأهب الاي ٠‏ ان الان ولل .مغل لكاب را رد 
الشارع لمعرفة حكمه » سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر » وليس 

وهو مذهب الآمدي > وابن الحاجب » والكمال ابن الهمام » 
وابن عبد الشكور » والأنصاري . 

دليل هذا المذهب : 

أن القياس وضعه الشارع ليعرف عن طريقه المجتهد حكم الله 
-تعالى - بواسطة النظر فيه ؛ حيث إن دلالة القياس على الأحكام 
دلالة ذاتية وثابتة كالكتاب ا > سواء نظر المجتهد أو لم ينظر . 

جوابه : 

يجاب عنه بثلاثة أجوبة : 


المجواب الأول : لا نسلم ذلك ؛ لأن القياس لا يدل أی 
: ا ج 
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شرعي إلا بوجود مجتهد يبين هذه الدلالة > بواسطة تأكد هذا 
اللجتهد من وجود أركان القياس الأربعة » وتوفر شروط كل ركن . 

ا لجواب الثاني ٠‏ أن قياسكم القياس على الكتاب والستة فهو قياس 
فاسد ؛ لاأّنه قياس مع الفارق > ووجه الفرق : أن دلالة الآية من 
ابو ع يشترط فيها توفر أركان 
أو شروط ٠‏ أما القياس فيشترط ذلك » ولا يبين ذلك إلا المجتهد . 

الجواب الثالث : أن الآية أو الحديث يستدل المجتهدون بهما على 
حد سواء بخلاف القياس » فقد يستدل بعض المجتهدين بهذا القياس 
فى حين أن المجتهد الآخر - في تلك المسألة - يستدل بقياس آخر 
على رأي مخالف للأول مثل ما حصل بين ابن عباس » وزيد في 
مسألة ( هل الجحد يحجب الأخوة ؟ » » فابن عباس - رصي لله 
E EO TT‏ 
القياس؛ حيث قاس الحد على ابن الابن بجامع : أن كلا منهما في 
مرتبة واحدة بالنسبة للميت » فقال : « ألا يتقى الله زيد يجعل ابن 
الابن ابناً » ولا يجعل أب الأب أباً » أي : آنه كما آن ابن الاين 
يحجب الأّخوة » فكذلك ينبغى للجد أن يحجب الأّخوة » ولا فرق 
بسبب الجامع السابق . ۰ 

أما زيد بن ثابت فإنه ورث الأخوة مع الجحد » ودليله القياس › 
وهو قياس غير قياس ابن عباس ؛ حيث قاس الأخ على الجد بجامع : 
أن كلا منهما قد أدلى بالأب » فالحد ما صار جداً للميت إلا لأنه أب 
أبيه » والاأّخ ما ضار أخا للميت إلا لأنه ابن أبيه › فإذا كان الد 
يرث فكذلك الأخ . 


فهنا کل من ابن عباس وزيد - رضي الله عنهم - قد استعمل 
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القياس واستدل به » ولكن استدلال واستعمال ابن عباس یختلف عن 
استدلال واستعمال زيد » فهذا بين أن القياس من فعل اليد 
بخلاف الاآية أو الحديث » فإن استدلال هذا المجتهد بها هو نفسه 
استدلال المجتهد الآخر بها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذا معنوي ؛ حيث آثر فى تعريفات الأصوليين 
للقياس ٠٠.‏ ۰ 

أي : أن عبارات الأصوليين فى تعريف القياس قد اختلفت ؛ بناء 
على اختلافهم في هذه المسألة ٠.‏ 

فمن« آخذ بالمذهب الأول - وهو أن القياس من فعل المجتهد - فقد 
عبر - في تعريف القياس - بلفظ : « حمل فرع على أصل » ٠‏ أو 
«إثبات » » أو « إلحاق » » أو « تعدية » » أو ( تسوية » » أو ( رد ») 
أو نحو ذلك ما يفيد أن القياس من فعل المجتهد » ومكتسب منه ؛ 
حيث إن الحمل يحتاج إلى حامل » والإثبات يحتاج إلى مثبت » 
والإلحاق يحتاج إلى ملحق ٠‏ والتعدية تحتاح إلى معدي ٠‏ والتسوية 
حتاج إلى مسوي ٠‏ والرد يحتاج إلى راد » وهذا هو المجتهد وهو 
القائس ٠‏ وقد فعل ذلك الحمهورء ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني› 
والغزالي > وناصر الدين البيضاوي » وتاج الدين ابن السبکي › 
وصدر الشريعة من الحنفية > وفخر الدين الرازي › وأبو إسحاق 
الشيرازي » وأبو الوليد الباجي ٠‏ وغيرهم من جمهور السلف 
والخلف . 

ومن آخذ بالمذهب الثاني - وهو : أن القياس دليل مستقَل > وهم 
الآمدي > وابن الحاجب » وابن عبد الشكور » وابن الهمام » 
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والأنصاري - فقد عبر عن القياس بأنه « استواء » » أو « مساواة » › 
أو نحو ذلك . 

والمساواة صفة قائمة بالمنتسبين : « الأصل » › و« الفرع » > ما 
يعطينا علماً بأن القياس ليس فعلاً للمجتهد » وكان مجرد عمله : 
إظهار حكم ما لم ينص عليه بطريق القياس بساواته فيما نص عليه ؛ 
لاشتراكهما في علة حكم الأصل . 

أي : أن « الأصل » › و« الفرع مستویان تمام التساوي > ولکن 
اللجتهد يظهر هذا الاستواء - فقط - كالاآية هي تدل على حكم تلك 
الحادثة » والمجتهد أظهر لنا هذه الدلالة . 
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المطلب الثالث 
تعریف القياس المختار » وبیانه بالشرح والأمثلة 


لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس » والسبب في 
هذا الاختلاف هو : اختلافهم في القياس هل هو دليل مستقل أو هو 
من فعل المجتهد ؟ وقد سبق بيان ذلك » ونظراً لأّنى لا أريد أن أدخل 
طالب العلم في متاهات قد لا يخرج منها إلا بشق الأنفس » 
وانسجاماً للمنهج الذي رسمته للسير عليه في هذا الكتاب ٠‏ فإني 
اخحترت تعريفا للقياس أقرب للصحة من غيره في نظري » وهو : 

أن القياس : إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في عل 
الحكم عند المثبت . 

بیانه وشرحه : 

قولنا  :‏ إثبات » جنس يشمل كل إثبات › سواء كان إثباتاً مئل 
حكم الأصل في الفرع » وهو قياس المساواة - وهو الذي نحن 
بصدده - . 

أو كان إثباتاً لنقيض حكم الأصل في الفرع لنقيض العلَة فيه » 
رهو قياس العكس مثل قوله َيه : « وفي بضع أحدكم صدقة » » 
قالوا : يا رسول الله » أیأتی أحدنا شهوته ويکون له فيها أجر ؟ › 
قال : ‹ ا لر رعا ی ر ا اد ا ق 
نعم » قال : « فمه » . 
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يعني : أنه كما أنه إذا وضعها في حرام يأثم » فكذلك إذا وضعها 

فهنا ثبت نقيض حكم الأصل - وهو الوطء في الحرام - في 
الفرع - وهو الوطء في الحلال - لنقيض العلة وهي : افتراقهما في 
الحلال والحرام . 

ومعنى ( الإإثبات ا إدراك التة بین الفرع والأصل « والمراد به 
هنا : مطلق إدراك النسبة »> سواء كان على جهة الإيجاب › أو جهة 

وقلنا ذلك حتى يشمل القياس : القياس فى المثبتات › وفي 
المنفيات » وفى القطعيات » وفى الظنيات . 

فمثال القياس في الثبتات : قياس الضرب على التأفيف بجامع 
الإيذاء فى كل فيكون حراماً » فأثبتنا تحريم التأفيف في الضرب . 

ومثال القياس في المنفيات قولهم : الكلب نجس › فلا يصح بيعه 
كالفنزير » فلما نفينا صحة بيع الخنزير نفينا صحة بيع الكلب ؛ قياساً 

ومثال القياس فى القطعيات : قياس الضرب على التأفيف فى 
الحرمة بجامع الإيذاء » وقياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع 
الإتلاف . 
في المثال الأول » أو مساوي له - كما هو في الخال الثاني - . 


ومثال القياس فى الظنيات : قياس الأرز على البر فى حرمة الربا 
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بجامع كونه مكيلا » وقلنا : إنه ظني ؛ لأن الفرع ليس بأولى بالحكم 
من الأصل › ولا هو بالمساوي له . 

وقولنا : « مثل » في التعريف » المخل لا يحتاج إلى تعريف ؛ لأن 
تصوره بديهي ؛ حيث إن كل عاقل يعرف بالضرورة : أن هذا الحار 
مثل ذلك الحار في كونه حاراً » وأنه يخالف البارد . 

ولفظ : « مثل ٠‏ أتى به في التعريف ؛ لأمرين : 

أولهما : لإخراج قياس العكس ؛ لأن قياس العكس هو : إثبات 
نقيض حكم الأصل في الفرع ؛ لافتراقهما في علَّة الحكم . 

ثانيهما : أنه ذكر للوشارة إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو 
عين الحكم الثابت في الأصل » وإنا هو مثله ؛ وذلك لاستحالة قيام 
الواحد بالشخص مبمحلين ؛ لذلك يكون الحكم في الفرع أضعف من 
الحكم في الأصل ؛ لأن المشبه ليس في قوة المشبه به . 

فقولنا : « زيد كالأسد في الشجاعة » لا يفهم من هذا أن شجاعة 
زيد في قوة شجاعة الأسد » وإنغا تقارب ذلك . 

فكذلك هنا لما قلنا : إن النبيذ مثل الخمر في الإسكار › فينبخي أن 
يكون مثله في التحريم لا يفهم من هذا أن تحريم النبيذ - وهو الفرع- 
هو نفسه تحريم الخمر - وهو الأصل - » بل إن الحكم في الفرع 
أخحف من الحكم في الأصل » فإثم شارب النبيذ أقل من إثم شارب 
الجحمر ؛ وذلك لأن تحريم الخمر ثبت بدليل قطعي وهو النص › 
وحريم النبيذ ثبت بدليل ظني » وهو القياس » وما ثبت بدليل ظني 
أحف مما ثبت بدليل قطعي . 

قولنا : « حكم أصل لفرع ؛ اراد بالحكم هو الحكم امطلق وهو 
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نسبة أمر إلى آخر > وقلنا ذلك ليكون القياس شاملا للقياس في 
الشرعيات » والقياس فى اللغويات > والقياس فى العقليات . 
وقال بعضهم : إن المراد بالحكم - هنا - هو الحكم الشرعي 
لمعرف بأنه حطاب الله المتعلتق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو 
وضعاً . 
بالشرعيات » وهذا تخصيص بدون مخصص قوي . 
والمراد بالأصل هو : المقيس عليه » وهو : الحادثة التي ورد 
حكمها فى النص والإجماع مثل : « الخمر »» و( البر » › واالهرة). 
والمراد بالفرع هو 1 المقيس ¢ وهر الحادئة التي لم يرد حكمها في 
نص ولا إجماع مثل : « النبيذ » » و« الأرز » » و الفأرة) . 
قولنا : « لاشتراكهما في علَّة الحكم » اللام - هنا - سببية . 
والعلة هي : الجامع بين الفرع والأصل » ويسمى مناط الجحكم . 
مثل : قياس النبيذ على الخمر بجامع : اللإإسكار » وقياس الاأرز 
على البر بجامع : الكيل أو الوزن » وقياس الفارة على الهرة 
بجامع : أن كلا منهما يكثر التطواف فى المنزل ويصعب التحرز منها : 
الاد ما اك ى ٠‏ علا حلاصل 
هذا الإثبات جاء بسبب اتاد الأصل والفرع في علَّة حكم الأصل لا 
بسبب آخر > لذلك تجد المجتهد يفكر أولأً فى الحكم هل هو معللء 
وهل علته متعدية ؟ ثم يفكر ثانياً هل توجد هذه العلة في جزئية من 
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الجزئيات ؟ ثم يفكر ثالثاً فى الإلحاق > ثم یفکر رابعاً فی نوع هذا 
الإلحاق » وهكذا - كما سيأتى التفصيل فيه إن شاء الله تعالى - . 

وأتى بعبارة : « لاشتراكهما في عَلَة الحكم » للاحتراز عن إثبات 
الحكم في الفرع بواسطة نص أو إجماع » فلا يكون حكم الفرع ثابتاً 

مثال ثبوت حكم الفرع بالنص : ثبوت تحريم النبيذ بعموم قوله 
١ :‏ كل مسكر حرام ٠‏ فمن أثبت تحريه بهذا النص لا يجوز 

ومثال ثبوت حكم الفرع بالإجماع : ثبوت الإرث للخالة ؛ 
إرنه بقوله عليه السلام : ( الخال وارٹ من لا وارث له » . 

قولنا : « عند المثبت » للمراد بالمئبت : القائس » وهو المجتهد 
الذي تولى عملية القياس > سواء کان مجتهداً مطلقاً أم کان مجتهداً 
با ذهب » وليس المراد به : المقلد ؛ لأن المقلد يأخذ الحكم من 
المجتهد . 

والمراد من هذا : أن إببات مثل حکم الأصل للفرع بسبب 
اشتراكهما في علَة حكم الأصل » هذا على حسب ما ظهر لذلك 
لمجتهد فقط دون غيره » لذلك قلنا فيما سبق : إن القياس من فعل 
الجتهد ؛ حيث إنه قد يثبت هذا المجتهد مثل حكم الأصل للفرع 
بسبب جامع بينهما في حین أن مجتهداً آخر في عصره لا رى ذلك . 
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الفصل الثاني 
في 
حجية القياس ٠‏ أو التعبد بالقياس 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المحث الأول : في بيان معنى الحجية » والتعبد . 
a i‏ 
المىحث الثالكث O‏ : هل يجوز 
التعبد بالقياس ويكون دليلاً من الأدلة على 
إثبات الأحكام ؟ 
امبحث الرابع : النص على علَّة الحكم هل هو أمر بالقياس ؟ 
المبحث الخامس : هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق 
عن طريق القياس » أو عن طريق اللفظ 
والعموم ؟ 
المحث السادس : في تقسيمات القياس . 
المببحث السابع : فيما يجري فيه القياس › وما لا يجري . 
المببحث الثامن : هل القياس من الدين ؟ 
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المعحث الأول 
في بيان معنى الحجية › والتعبد 


الحجة هي الدليل والبرهان » ومعنى كون القياس حجة : أنه دليل 
وبرهان نصه الشارع لعرفة بعص الأحكام ¢ والمراد من قولنا : 
ا - كما قال فخر الدين الرازي اة إذا حصل للمجتهد 
ظن بأن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فهو مكلف 
بالعمل به فی نفسه » ومکلف بان یفتی به غیره . 

وقول بعضهم  :‏ يجوز التعبد بالقياس » هذه عبارة عن إيجاب 
الله ا العمل بمقتضى القياس ¢ وذلك کإیجاب العمل بالکتاب 
ا ی عا وا2 الد زین 
يقلده . 

RE e 
: فالحجية والتعبد متلازمان » بيان ذلك‎ 

س وی و ال ا 
E Ne E‏ 

إذن : يجوز أن نعبر عن هذا بالتعبد والحجية » ولا ضير في 
ذلك» وھ مکی ف کب الا ضول:: 
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المعحث الثانى 
حرير محل النزع 


أولا : الأمور الدنيوية يجري القياس فيها بالاتفاق . 
والمقصود بالأمور الدنيوية هي : التي لم يكن المطلوب بها حكماً 
شرعياً كمداواة الأمراض ٠‏ والأدوية » والأّسفار » مثل : أن يفقد 
الطبيب دواء لمرض معين - فيأتي الطبيب بدواء يشابهه في تأدية نفس 
الخرض ؛ والجامع : أن كلا منهما موافق لمزاح المرض المخصوص . 
ومعنى كون القياس حجة في ذلك : أنه ليس حجة من قبل 
الاج اوا ا د ك و 
الطبيب لمداواة الأمراض ٠‏ واستمدادها من العقل » ومثل ذلك 
الأغذية فيجوز قياس غذاء على غذاء في تأدية عمل واحد . 
اا : الافرر اللو كاي ال غل المرفة > والااط عار 
الزنا ». هذا اختلف العلماء فى جريان القياس فيها على مذهبين - وقد 
م ان ول2 ۰ 
الثاً : الأمور الشرعية » وهو موضوع مبحث القياس » وإذا أطلق 
القياس فالمراد به : القياس في الشرعيات »> وقد اختلف في جواز هذا 
الاش 
والحلاف لم يجر في كل قياس ٠»‏ بل إن الخلاف قد جرى في 
جزئية من القياس » وتتبين تلك الحزئية فيما يلي فآقول : 
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لقد علمت : أن القياس هو : إثبات مثل حكم أصل لفرع 
لاشتراكهما في علَّة الحكم عند الخبت » > فلا بد - إذن - من أربعة 
ركان وهی : ( ا < Jy « 4 Jy‏ العلة ۸ « Jy‏ الحكم . 
لمقدمة الأولى : أن يتأكد المجتهد أن الحكم فى الأصل معلل بعلّةء 
لمقدمة الثانية : أن يتأكد أن تلك العلّة حاصلة بتمامها فى الفرع . 
الأولى قطعية › والثانية ظنية » أو العكس ٠»‏ فهذه أربعة أقسام » إليك 
بيانها : 

القسم الأول : أن تكون المقدمتان قطعيتين »› فهنا قد اتفق العلماء 
على أن القياس حجة يجب العمل به » وإن كان بعضهم لا يسميه 
قياساً . 

الضورة لاز أن ينص على العلة نصا صريحا كتول إلا ' 
«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » » فهنا نص على العلة وهي : 
البصر أو النظر » والاطلاع على أسرار الناس ٠‏ ولذلك شرع 
الحكم» وهو مشروعية الاستئذان › فيقاس على ذلك الاستماع › 
وکن أن يمثل له بقوله مه : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحى من أجل الدافة » . 

الصورة الثانية : إياء النص إلى العلّة كقوله ييا في الهرة : « إنها 
ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » » فهنا قد نبه 
النص على العلّة وهي : « كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها ) › 
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فلذلك شرع الحكم » وهو طهارة سؤر الهرة › فيقاس عليها الفأرة 
وجود نفس العلة > وهي كثرة التطواف وصعوبة التحرر متها » 
فيكون حكم الفأرة مثل حكم الهرة وهو طهارة سؤرها . 

ومن العلماء من جعل هذه الصورة من الصورة الأولى وهو : 
النص على العلة . 

الصورة الثالثة : أن يجمع العلماء على العلَة كالحجر على الصبي 
لعلة ظاهرة » وهي : ضعف الإدراك عنده . 

الصورة الرابعة : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق 
به كتحريم ضرب الوالدين قياساً على تحريم التأفيف لهما بجامع 
الإيذاء - وقد سبق فى مفهوم الموافقة - . 

الصورة الخامسة : أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به 
كتحريم إحراق مال اليتيم قياساً على تحريم أكله » بجامع الإتلاف في 
كل - وقد سبق بيانه في مفهوم الموافقة . 

ويسمى هذا بنفي الفارق بين الأصل والفرع كقياس العبد على الأّمة 
Ea‏ 

الصورة السادسة : قياس النبي ييه مثل قوله لعمر - رضي الله 
عنه - لما جاءه وقال له : يا رسول الله » إني قبلت وأنا صائم › 
فقال رسول الله با : « أرأيت لو تمضمضت ؟ » يعني : قس القبلة 
عا ۰ 

فاتفق العلماء على أن القياس يجوز فى هذه الصور ؛ نظراً لأن 
امقدمتين قد قطع بهما » وحيتئذ يجب العمل بالقياس فيها . 

والدليل على ذلك : الاستقراء والتتبع لكلام علماء الأصول 
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منه ؛ حيث اتضح من خلال هذا الاستقراء أن الخحلاف في القياس في 
غير تلك الضور الست » وإن ذكر بعضهم خلافاً فيها فليس خلافاً 
حقيقياً يترتب عليه اختلاف في الحكم » فيكون خلافاً لفظياً لا ثمرة 

القسم الثاني : أن تكون المقدمة الأولى قطعية › والثانية ظنية مثل 
قياس القاضى فى حال الجحوع والعطش على قضائه حال الغضب 
بجامع : اشتغال الفكر » وتشوشه عن فهم أدلة الخصمين . 

فهنا : قد أجمع العلماء على أن علَة منع القاضي من القضاء حين 
التفب هر الك الشرى الى حص فى فكرة > وهه ال 
مقطوع بها » لذلك أجمع العلماء عليها » أما التشوش الحاصل عند 
العطشان والحوعان والحاقن وما شابه ذلك لم يقطع به بل هو ظني 

القسم الثالث : أن تكون المقدمة الأولى ظنية » والثانية قطعية 
كقياس التفاح على البر في حرمة ربا الفضل بعلّة كونه مطعوماً . 

ها الما ال م امان ان کرت ال کو یلا 
أو کونه موزوناً » أو کونه مقتاتاً » أو کونه مدخراً - حیث جری 
الخلاف فى ذلك - . 

القسم الرابع : أن تكون المقدمتان ظنيتين كقياس النبيذ على الخمر» 
والأرز على البر › والزبيب على التمر › وغير ذلك 
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فالإسكار علّة مظنونة في الأصل وهو الخمر » ومظنونة في الفرع» 
وهو النبيذ » ويقال مثل ذلك في باقي الأمثلة . 

وهذه الأقسام الثلاثة - وهو كون المقدمتين ظنيتين - أو إحداهما 
ظنية والأخحرى قطعية - قد اخحتلف العلماء فيها ؛ لأّن ذلك يفيد ظنية 
القياس » والخلاف فى القياس الظنى » وتلك الظنية كما أنها متحققة 
اتن ها فى ها عة ب راشا 
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المعحث الثالث 
هل القياس حجَة ؟ أي : هل بجوز التعبد بالقياس 
ویکون دليلاً من الأدلة على إثبات الأحكام و لا ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب كثيرة » فبعضهم قال : 
يجوز عقلاً > ويجوز شرعاً » وبعضهم قال : يجب عقلاً » ويجوز 
ب شرعاً » وبعضهم قال : يجب عقلاً وشرعاً » وبعضهم قال : يجوز 
عقلاً ولا يجوز شرعاً » وبعضهم قال : لا يجوز عقلاً ولا شرعاً › 
وقد بينت ذلك ببعض التفصيل في كتابي ) إتحاف دوي البصائر بشرح 
روضهۀ الناظر ( إلا أن هذه الأقوال والمذاهب وإن کثرت ترجع إلى 
EI ak‏ 
وإليك بيانهما : 
عقلاً وشرعا » أي : أن القياس دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة 
وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف ¢ وهو الح 
عندي ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : إجماع الصحابة السكوتى على أن القياس يعتبر 
دللا فن ادل الرعة . 
والاستدلال بالإجماع أقوى من الاستدلال بالكتاب والسئة هنا ؛ 
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. يقبل النسخ والتأويل » وما لا يقبل يقدم على ما يقبل‎ als 

لذلك قال فخر الدين الرازي J:‏ الإجماع هو الذي يعول عليه 
جمهور الأصوليين » - أي : في حجية القياس - 

وقال الآمدي : « الإجماع أقوى الحجح في هذه المسألة » . 

وقال أكثر العلماء : إن إجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد 
الصحابة - رضى الله عنهم - على إثبات الأحكام بالقياس وعلى أنه 
يعمل به » وما أجمع عليه الصحابة فهو حق» فالعمل بالقياس حق 

الوجه الأول : أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة - رضي الله 
عنهم - القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها › 
فقاموا الاق المثل با مئل بسبب جامع ¢ والعادة تقتضى بان اجتماع 
جمع كثير من الصحابة على العمل بالشيء لا يكون إلا بقاطع دال 
على العمل به . 

الوجه الثاني أنه قد تكرر عمل أكثر الصحابة بالقياس عند عدم 
النص وشاع وداع ولم ينكر ذلك أحد . 

الوجه الثالث : أنه لما لم ينكر بعض الصحابة على الآخرين قولهم 
بالقياس واستدلالهم به » فإن القول به يکون مجمعاً عليه بين 
الصحابة ¢ وهذا الإجماع صحيح 
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لوجه الرابع : أن المجمع عليه بين الصحابة حجة يجب العمل 

فالناتج من هذه الوجره الأربعة + أن القاس سح يجب العمل 
به » وآنه مصدر من مصادر التشريع ال سلامي بعد الكتاب والسنة 
والإجماع . 

الأدلة على هذه الوجوه الأربعة : 

سأبين فيما يلي دليل كل وجه من تلك الوجوه الأربعة » وبعض 
الاغعرافات ال إلى كل دلرو اكرات ع قال 

أما الوجه الأول - وهو : أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة 
القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها - فالدليل 
عليه: ما نقل عن الصحابة من الوقائع التي حكموا فيها بالقياس › 
وهذا كثير » ومن ذلك : 

١‏ - قياس الصحابة ¬ رضي الله عنهم - خلافة أبي بكر على 
الإمامة فى الصلاة » وقالوا فى ذلك : « رضية رسول الله لديننا فلا 
ترا لا . 

وجه الدلالة : أنهم قاسوا الإمامة العظمى » وهي الخلافة على 
الإمامة الصغرى » وهي : الصلاة بجامع : الصلاحية في كل . 

۲ - اجتهاد آبي بكر - رضي الله عنه - في أخذ الزكاة من منع 
دفع الزكاة بعد وفاة النبي َيه وقتالهم على ذلك › ووافقه الصحابة . 

وجه الدلالة : أن أبا بكر قاس خليفة رسول الله ييل على رسول 
الله يي في أخذ الزكاة > وقتالهم عليها » بجامع : قيام كل منهما 
في تنفيذ أوامر الشريعة . 
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اعتراض على ذلك : 

أن أبا بكر لم يتمسك بالقياس » وإنغا تعمسك بالنص »› وهو قوله 
تعالى : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 4 › فهنا الآية قد 
أمرت بالأخحذ » والأمر المطلق يقتضي الوجوب » فيجب أن يوؤّخحذ 
من المسلمين الزكاة » فمن أطاع فلا إشكال » ومن عصى وأبى أن 
يؤديها فيجب تتاله ؛ استناداً إلى قاعدة : « ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب » » وأبو بكر نائب عن الرسول مَية فيجب أن يقاتلهم 
على ذلك » فیکون أبو بكر قد استدل بالنص على قتالهم › لا 
بالقياس . 

جوابه : 

أن قوله تعالى : # خذ من أموالهم 4 خطاب مع النبي َي »> فلا 
يتعدى إلى غيره إلا بدليل » ولا دليل إلا القياس هنا . 

وقال بعض العلماء : إن أبا بكر قاتل من منع الزكاة ؛ قياساً على 
الصلاة » فكما أن الصلاة يقاتل من تركها » فكذلك يقاتل من منع 
الزكاة بجامع : أن كلا منهما ركن من أركان الإإسلام » وهذا ممكن 
لكن القياس الأول أولى » وعليه الأكثر . 

۳ - أن أبا بكر - رضي الله عنه - ورث أم الأم › وترك أم 
الأب» فقال له رجل يقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارئة : «لقد 
ورثت امرأة من ميت لو كانت هي اليتة لم يرثها »> وتركت امرأة لو 
كانت هي الميتة ورث جميع ما تركته » فرجع آبو بكر عن ذلك إلى 
لرك 

وجه الدلالة : أن أبا بكر رجع عن إفراد أم الأم بالسدس إلى رأي 
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آخر » وهو تشريك أم الأم مع أم الأب بالسدس ؛ قياساً لأم الأب 
على أم الأم . 

٤‏ - أن أبا بكر - رضي الله عنه - قاس تعيين الإمام بالعهد إلى 
عمر على تعيينه بعقد الأمة له بالخلافة بجامع : أن كلا منهما صادر 
ممن هو أهل لذلك » فالأمة عقدوا لأبي بكر بالخلافة لأنهم أهل 
لذلك » وآبو بكر أهل لذلك ؛ لأنه نائب عنهم . 

۵ - ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى 
الأشعري كتابه المشهور › ا فيه : ( اعرف الأشباه والنظائر 
وقس الأمور برأيك » . 

٣‏ - ما روي عن عمر - أيضاً - أنه جلد أبا بكرة واڻنين معه 
هما: نافع » وشبل بن معبد » حد القذف ؛ حيث لم يكمل نصاب 
الشهادة على المغيرة بن شعبة بأنه زنى . 

وجه الدلالة : أن عمر قاس الشاهد في الزنا عند عدم تمام 
النصاب على القاذف في وجوب الحد . 

۷ - ما روي عن عمر - أيضا - في مسألة المشركة - وهي : 
زوج وأم وأخوة الأم وأخوة أشقاء فحكم فيها بأن النصف للزوج › 
والسدس للأم » والثلث للأخوة لأم > ولم يعط الأخوة الأشقاء 
شيئاً » فقال الأخوة الأشقاء : هب أن أبانا كان حماراً » أو حجراً 
آلسنا من أم واحدة ؟ فشرك بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء في قضاء 
آخر > فهنا قاس الأخوة الأشقاء على الأخوة لأم بجامع : اشتراكهم 
في الإدلاء للميت بالاأم . 

۸ - ما روي : أن عمر - رضی الله عنه - قد أرسل إلى امرأة 
فأجهضت - أي : TT TO TT E‏ 
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فاستشار الصحابة فى ذلك »> فقال :عد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان : إغا أنت مؤدب فلا شىء عليك › وقال له على بن أبى 
طالب : ما المأثم فأرجو أن يکون محطوطاً عنك > وأرى أن عليك 

وجه الدلالة : أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاساه على 
مو دب امراته وولده وغلامه ¢ وقاسه على على قاتل الخطاً . 

٩‏ - ما روي : أن عمر - رضی الله عنه - کان متردداً فی قتل 
الجماعة بالواحد » فقال على - رضى الله عنه - : يا أمير المؤمنين › 
أرأيت لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة أكنت تقطعهم ؟ قال : نعم » 
قال : فكذلك . 

° ۱ - قال على - رضى الله عنه - « اجتمع رأيي ورأي عمر 
في أمهات الأولاد آلا يبعن › أما الآن فقد رأيت بيعهن “ : 
مهات الأو لاد قاسهن على الإأماء وغيرهن من الممتلكات › ومن 
ذهب إلى عدم جواز بيعهن قاسهن على الحرائر . 

۱۱ - ما روي عن علي أنه قال في حد شارب الخمر : « لذا 
شرب سکر » وإذا سکر هذى » وإذا هذی افتری › فعليه حد 
المفتري » . 

وجه الدلالة : أن علياً قاس شارب الخمر على القاذف بجامع : 
الافتراء . 
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۲ - اختلاف ابن عباس مع زيد بن ثابت في توريث الأخوة مع 
الحل . 

فان زیداً قد ورٹ الأخوة مع الجد » ودليله : القياس ؛ حيث 
قاس الأخ على الجد بجامع : أن كلا منهما قد أدلى إلى الميت بالأب. 

أما ابن عباس فقد أنكر على زيد ذلك وقال : « ألا يتقي الله زيد 
يجعل ابن الابن ابنأ » ولا يجعل أب الأب أباً » » حيث إنه يذهب 
ا أن الحد يحجب الأخوة « ودليله القياس ¢ حیث قاس الحد 
على ابن الاأبن › فكما أن ابن الاأبن فى منزلة الاأبن فى حجبه 
للأخحوة» فكذلك الجد في منزلة الأب في حجبه للأخوة : 

۳ - اختلاف الصحابة في الخلع هل هو طلاق أو فسخ ؟ فمن 
قیاساً عليه 4 فاعطاه حکمه › وجعله يهدم من عدده › ومن لم 
يذهب إلى آنه طلاق » فقد قال : إنه فسخ - وهو ما حکى عن ابن 
عباس - فلم يهدم عنده من عدد الطلاق شيئاً . 

٤‏ - ما روي عن ابن عباس أنه قال فى دية الأسنان : ألا اعتبرتم 
ذلك بالأصابع سواء وإن اختلفت منافعها . 

وجه الدلالة : أن ابن عباس قاس الأسنان على الأصابع في حكم 
الدية . 

٠١‏ - اختلاف الصحابة في مسألة « الحرام » » وهو قول الزوج 
لزوجته : « أنت علي حرام » » فبعضهم - وهو على › وزيد » 
وابن عمر - ذهب إلى أنه فى حكم التطليقات الثلاث . 

وبعضهم - وهو ابن مسعود - ذهب إلى آنه في حكم التطليقة 
الواحدة . 
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وبعضهم - وهو أبو بكر » وعمر » وعائشة - ذهب إلى أنه في 
حكم اليمين تلزم فيه الكفارة . 

وبعضهم - وهو ابن عباس - ذهب إلى آنه في حكم الظهار . 
وجه الدلالة : أن من قال : إنه طلاق ألحقه بالألفاظ الموضوعة 
للطلاق ؛ لانه لفظ يؤثر في تحريم الزوجة » وهو ليس من صريح 
الطلاق » ولیس ما أجمعوا على أنه من کناياته » ثم من جعله ثلاثاً 
فقد احتاط في الأمر » ومن جعله واحدة رجعية أخذ بالمتيقن » ومن 
جعله واحدة بائنة توسط . 

ومن قال : إنه ظهار فقد ألحقه بصيغته لمشابهته له فى اقتضاء 
التحريم ؛ لأنه ليس من الألفاظ الموضوعة له . ۰ 

ومن قال : إنه يمين الحقه باليمين » فاوجب عليه كفارته . 

هذا بعض ما نقل عن الصحابة من القول بالقياس والعمل به »› 
وهي وإن کانت آحاداً فإنه لا يمتنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل› 
وهو : العمل بالقياس في الحملة . 

اعتراض على هذاالوجه - وهو : الوجه الأول - : 

ما ذكرتم من الصور السابقة لا يفيد ذهاب الصحابة جميعاً إلى 
القول بالقياس » وما رويتم عن بعض الصحابة لا تزيد رواتها مع ما 
شابهها على المائة والمائتين » وذلك لا يفيد القطع بالصحة ؛ لاحتمال 
تواطؤ هذا القدر على الكذب . 

جوابه : 

أن هذه مكابرة ومعاندة » فإنه لا يشك عاقل فى أن القدر المشترك 
ما ذکرنا أو لم نذکره ما شابهه متواتر » ومن اطع على كتب المر 
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والأخبار والمحدثين والفقهاء » فإنه يقطع بصحة ذلك »› قال المزني 
صاحب الشافعى : « الفقهاء من عصر الرسول بيه إلى يومنا هذا 
استعملوا. المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في آمر دينهم › 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق » وأن نظير الباطل باطل › فلا يجوز 
لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها . 

ما الوجه الثاني - وهو : أنه لم يوجد من واحد من الصحابة 
إنكار أصل القياس - فالدليل عليه : أن القياس أصل عظيم في 
الشرع نفيا وإثباتا » فلو أنكر بعضهم القياس لكان ذلك الإنكار 
منقولاً إلينا > وهو أولى بالنقل من مسألة « الحرام » » و« الحد 
والأخحوة » » ونحوهما » ولو نقل لاشتهر ولوصل إلينا »> فلما لم 
يصل إلينا : علمنا أنه لم يوجد إنكار أصل القياس . 

اعتراض على هذا الوجه - وهو الوجه الثاني - : 

لا نسلم ما قلتموه في هذا الوجه - وهو الوجه الثاني - بل ثبت 
الإنكار ووصل إلينا » فإنه نقل عن الصحابة إنكار الرأي تارة › 
وأخرى إنكار القياس » وثالثة ذم من أثبت الحكم غير مستند لكتاب 
اسا هر دل 

۱ - أنه روي عن آبی بکر - رضی الله عنه - أنه قال : « أي 
سماء تظلني » وي أرض تقلني إذا قلت في کتاب الله برأيي ٩‏ . 

٣‏ - ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : « إياكم 
وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا » ' 

۳ - أنه روي عن عمر - أيضا - قال : « إياكم والمكايلة » › 
قيل : ما المكايلة ؟ قال : « المقايسة »> . 
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- أن شريحاً قال : كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ - ٤ 
إلي قائلاً : « أقض با في كتاب الله » فإن جاءك ما ليس في كتاب‎ 
ت ا ا ا‎ 

۵ - آنه روي عن على أنه قال : « لو كان الرأي اأ أولى من الستة 
لکان باطن الخف اول بالمسح من ظاهره » . 
> - آنه روي أن علياً قال - فى مسألة الحنين - : « إن اجتهدا فقد 
أخطئا » وإن لم يجتهدا فقد غشاك » - يعنى : عبد الرحمن بن 
عوف » وعثمان بن عفان - فى قصة الجنين السابقة الذكر - . 
فلیقل فی الخد برآیه » . 

۸ - أنه روي أن ابن مسعود قال : « يذهب قراؤكم وصلحاؤكم 
ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم » » وروي هذا عن 

٩‏ > آنه روي أن ابن عباس قال : « من أحدث رأیاً في کتاب الله 
عز وجل » ولم تمض به سنه من رسول الله ٤‏ لم يدر على ما هو 
منه إذا لقی الله تعالى » . 

: آنه روي أن ابن عباس قال : إن الله تعالى قال لنبيه كلل‎ - ٠ 
وآن احکم بینهم با أنزل الله » » ولم يقل : با رأيت » ولو جعل‎ « 
. لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لنبيه كلل‎ 

١‏ - أنه روي أن ابن عباس قال : « إياكم والمقاييس فإنغا عبدت 


الشمس بالمقاييس » . 
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لا تجعلوا الرآي المله ن 

۳ - أنه روي أن ابن مسعود قال : « إذا قلتم في دينكم بالقياس 
فقد أحللتم كثيراً ما حرّمه الله » وحرمتم كيرا ما أحلّه الله > . 

فهذه الصور وما شابهها عا ورد عن الصحابة إنكارات صريحة 
للرآي والقياس ¢ ونقلت الا ¢ فإدا نظرنا إلى هله الإنكارات منهم 

فإنه يثبت أنهم أنكروا أصل القياس ؛ إذن لا إجماع على اعتباره . 
جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : « جواب إجمالي » » و« جواب تفصيلي؟ . 
أما الجحواب الإجمالى فنقول فيه : إن هذه الروايات الواردة في 
إنكار ودم القياسى منقولة عمن نقل عنهم القول بالقياس والعمل به . 
إذن : التعارض بين النقلين ثابت فلا بد من دفعه . 

ودفعه لا بمكن إلا بالتوفيق بين هذين النقلين ؛ لأنه لا كن أن 
نترك النقلين معا ؛ حيث إن فيه تركا لأمرين قد ثبتا شرع » وهذا 
باطل . 

et‏ ا ق 


فلم يبق إلا التوفيق بينهما . 
وطريق التوفيق بينهما : أن نحمل ما نقل عنهم من العمل بالرأي 
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والقياس على القياس الصحيح » وهو : المستكمل لجميع شروط 
الاحتجاج به > والصادر من أهل الاأجتهاد . 

أما ما نقل عنهم من إنكار وذم العمل بالرأي والقياس فنحمله على 
ما كان صادراً عن الجهال » ومن لم يصل إلى درجة الاجتهاد » وما 
کان مخالفاً للنص » وما لیس له أصل یشهد له بالاعتبار » وما کان 
على خلاف القواعد الشرعية » وهذا هو المسمى بالقياس الفاسد . 

أما الحواب التفصيلى فهر : أن يجاب عن كل رواية من الروايات 
النقولة السابقة في ذم الرأي والقياس » فنقول على الترتيب السابق ٠‏ 

| - أما-قول أبي بكر - رضي الله عنه - : « أي سماء تظلنى 
وأي أرض تقلني ... » » فإغا آراد به قوله فى تفسير القرآن ٠‏ 
وف ل ا ال ي ي ذلك ۲ رة مدا محف 
السمع عن النبي مي وأهل اللغة . 

- وأما قول عمر - رضي الله عنه - : « إياكم وأصحاب الرأي 
٠ ١ . ٠‏ فإما قصد به ذم من ترك الموجود من الأحاديث » وعدل إلى 
الرأي والقياس مع أن العمل به مشروط بعدم النص . 

۲ - وأما قول عمر : « إياكم والمكايلة » » وفسر المكايلة بأنها 
المقايسة» فإن المراد بالمقايسة التي حذر عمر عنها هي المقايسة الفاسدة . 

.. وأما قول عمر لشريح : « اقض با في كتاب الله‎ - ٤ 
. فنقول فيه : إن القياس ما أجمع أهل العلم على العمل به‎ 

© - وأما قول علي : « لو كان الرأي أولى من السلة .. ( 
فالمقصود منه : أن الشريعة ليست كلها على ما يقتضيه القياس » بل 
بعضها تعبدي لا يجوز القياس فيه » وبعضها الآخر له عله كن أن 
يقاس عليه بسبب تلك العلّة . 
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. وأما قول على فى الجنين : « إن اجتهدا فقد أخطئنا‎ - ٦ 
عا و 0 ایک اخ اد هوا > ری کل‎ 
e A 

۷ - وأما قول علي : من أراد أن يقتحم جرائيم جهنم . 
فإنه يقصد الرأي المجرد » E‏ الى اصل من کتاب او 
سنة » فإن هذا لا يجوز . 

۸ - وأما قول ابن مسعود : « يذهب قراؤكم وصلحاؤکم › 
ويتخذ الناس رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأيهم » › فالمراد منه : 
القياس المذموم » وهو القياس الفاسد الصادر عن الجهال » ولهذا 
وصفهم بأنهم جهال . 

› » وأما قول ابن عباس : « من أحدث رأياً فى كتاب الله‎ - ٩ 
١ فإنه يحمل على. الرأى المجرد عن اعتبار الشارع له‎ 

٠‏ - وأما قول ابن عباس : « إن الله تعالى قال لنبيه : *# وأن 
احکم بینھم با آنزل الله N a‏ 
بالقياس هو حكم با أنزل الله ؛ لأن الله عر وجل أمر به بقوله : 
#فاعتبروا يا أولي الأبصار # . 

١‏ - وآما قول ابن عباس : « إياكم والمقاييس .. » › فإن المراد 
بالمقاييس هنا : المقاييس القاسدة وهي التي لم تتوفر فيها شروط 
اا 

۱۲ - وأما قول ابن عمر : « الستة : ما سنه رسول الله َو 
ا ل ا هف : ما صدر 


عن النبي ييو من قول أو فعل آو تفریر ¢ والري e‏ 
ا ؛ لان ا دل غابة ا حارف سيأتي ذکرها - 


—- 1A0 - 


شاء الله - » أما الرأي المجرد من اعتبار الشارع ل ال 
في شيء . 

۱۳ - وما قول ابن مسعود « إذا قلتم فى دينكم بالقياس فقد 
أحللتم كثيراً غا حرمه الله OE ww‏ فالمقصود بالقياس هنا : القياس 
الماسد » وهر الذي لم يستند إلى أصل « أو الصادر من الجاهل « 
أو المخالف للقواعد الشرعية . 

والحاصل : أن هذه الأجوبة التفصيلية عن تلك النصروص مستفادة 
من الحواب الإجمالي : فكل نص فيه ذم للقياس يعنى به القياس 
الفاسد غير المعتبر شرعاً » وهو الذي لم يستكمل شروط القياس › 
القياس الصحيح » وهو المستكمل لشروط القياس . 

اعتراض على جوابنا هذا : 

قال قائل - معترضاً - : لا نسلم لكم هذا الجمع بين النقلين « 
بل يكن الجحمع عندنا بطريق آخر وهو : أن نعتبر أن القائل بالقياس 
انقلب منکراً له في آخر أمره « وحينئذ يحصل الإجماع على إنكار 

جوابه : 

أن قولکم : إن القائل به انقلب منكراً ذ فی آخر أمره لا دلیل عليه 
فیکون قولکم دعوی بلا دلیل » فتکون دعواكم باطلة » فيجب 
المصير إلى الحمع الذي ذكرناه ؛ حيث إنه يعتبر من طرق الحمع بين 

انا الوجه لالت = وهر ١اه‏ ا لم يكر يعض الحا عر 
الآخرين قولهم بالقياس فقد انعقد الإإجماع على صحته - . 
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فالدليل عليه : أن سكوتهم وعدم إنكارهم على القائلين بالقياس 
لا عکن أن يكون سكوتهم عن خوف ؛ لأمرين : 

أولهما : أن بعضهم خالف البعض الآخر في مسألة : « الحرام » 
و« الخلع » » و« الحد والأخوة ٠‏ » و« بيع أمهات الأولاد ٠‏ » وغیرها 
ولو كان هناك خوف ينعهم من إظهار ما في قلوبهم لا وقع ذلك 
الخلاف » فلا يعقل أن يکون سکوتهم عن مسائل آخرى عن خوف. 
ثانيهما : أنا نعلم من حال الصحابة - رضي الله عنهم - شدة 
انقيادهم للحق » لا سيما فيما لا يتعلق به رغبة ولا رهبة في العاجل 
أطلاً » وذلك مانع قوي ينع من حمل سكوتهم على الخوف . 
فقبت بذلك : أن سكوتهم كان عن رضا وعن موافقة » وذلك 
يوجب الإجماع على حجية القياس› وإلا لكانوا مجمعين على الخطاً. 
ما اعترض به على هذا الوجه - وهو الوجه الثالث - : 

اللاعتراض الأول : إذا كان سكوتهم لا عن خحوف › فلا يلزم منه 
ثبوت الإجماع على حجية القياس ؛ لأنه يحتمل أن يكون سكوتهم 
اء لدل 

جوابه : 

إن هذا بعيد ؛ لأنهم عرفوا أن الشرع من عند الله » فلو لم يكن 
القياس مأذوناً فيه : لكان القائس مشرعا وحبنئذ کانوا پنکرون عليه . 
الاعتراض الثاني : إذا كان سكوتهم لا عن خوف فلا يلزم منه 
ثبوت الاإجماع على حجية القياس ؛ لأنه يحتمل أن يكون سكوتهم 
لأنهم في مهلة النظر » ولم يظهر لهم كون القياس حقا أو باطلاً . 
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جوابه : 

أن سكوتهم المستمر - بعد مدة تكفي للنظر - دليل واضح على أن 
هدا السكوت عن رضا وموافقة واقتناع . 

الاعتراض الثالث : آنه لا مانع من أن يكون سكوتهم عن إنكار 
القياس ناتج عن خوف ؛ لأن القائل بالقياس هم : أبو بكر » 
وعمر »› وعلي » وعثمان » وابن عباس » وابن عمر » وزيد » ومعاذ 
من اصحاب الدولة والسلطان ومن حولهم وحواشیهم وجلسائهم 
إنكارهم عير مقبول » وكیف يقال : إن الخوف زائل وقد قال ابن 
عباس في مسالة العول - يقصد عمر - : « هبته وكان والله مها ١٠؟!‏ 

جوابه : 

إن هذا طعن قبيح في حق الصحابة - رضي الله عنهم - وجهل 
الوقائع التاريخية المستفيضة ؛ حيث إنها تؤكد أن جميع الصحابة لا 
تأحذهم في الله لومة لائم » وأنهم لا يمكن أن يروا منكراً ويسكتوا 
عنه » ومن تلك الوقائع ما ذکرناه من استدراکات بعضص الصحارة 
على بعض > ومخالفة بعضهم لبعض . 

ومن ذلك حبر المرأة التي راجعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
فى مسالة تحديد المهر حتى عدل عن رأيه إلى رأيها وقال : « أصابت 
امرأة وأخطاً عمر » . ) 

ومن ذلك : ما قاله سلمان الفارسى لعمر بن الخطاب : « لل 
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فأمر عمر ابنه عبد الله بأن يجيب سلمان فأخبره أنه لما أصبح ثوب أبيه 
خلقاً فيه اثنتا عشرة رقعة » فقد تبرع بنصيبه من الثياب وضمه إلى 
ثوب أبيه ليصنع منه ثوباً يصلي فيه بالناس الجحمعة ويستقبل به الوفوذ. 

ون ولك قول عبيدة السلماني لعلي : « رأيك مع الجماعة 
أحب إلينا من رأيك لوحدك » » لا قال علي : « اجتمع رأيي ورأي 
عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن » وأنا الآن أرى بيعهن » . 

ثم إن الصحابة - رضي الله عنهم - اعتادوا على حرية الرأي › 
فلا يضيق أحد منهم برأي الآخر مهما کان مركزه أو سلطانه بدليل : 
أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عمر فسأله عن حكم مسألة فأحاله إلى 
علي وزيد فأفتياه » ثم رأى عمر الرجل صاحب المسألة » فسأله عن 
قضاء على وزيد فأخبره » فقال عمر : « لو كنت أنا لقضيت بكذا » 
فقال الرجل : فما عنعك والأمر إليك ؟ قال عمر : « لو كنت أردك 
إلى كتاب الله أو سنة نبيه لفعلت » ولكني أردك إلى رأي والرأي 
ا ۰ 

وأما قول ابن عباس : « لقد هبته وکان والله مهيبا ٠‏ › فإنه يجاب 
EE NTO‏ 
هه من لكات ال بوكةد ذلك الذحب لأ عكة ة ركه الان . 

أما الوجه الرابع - وهو : أن المجمع عليه بين الصحابة حجة يجب 
العمل به - فهو صحيح لا ينبخي لعاقل أن يتردد فيه - وقد سبق 
الاستدلال على ذلك في باب الإجماع . 

ما اعترض به على هذا الوجه - وهو الوجه الزابع - : 

الاعتراض الأول : سلمنا أن سكوتهم عن موافقة وعن رضا › 
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ولكن لا حجة في إجماع الصحابة ؛ لأنهم عدلوا عما أمروا به ونهوا 
عنه وتجبروا وتامروا > وجعلوا الخلاف طريقاً إلى أغراضهم حتى 
جری بینهم ما جرى من الفتن والحروب . 

ومثل هؤلاء لا يجوز الاحتجاج بأقوالهم . 

جوابه : 

إن هذا يعتبر من سخافات النظام والرافضة »> ويجب على المسلم 
أن لا يلتفت لمثل هذه السخافات ؛ حيث إنها تحط من قدر الصحابةء 
فإن ذلك زندقة وإلحاد في الدين . 

وكيف يقال فيهم مثل ذلك » والله عز وجل قد عدلهم ورضي 
عنهم ٠‏ واختارهم لصحبة نبيه » فقال النبي ية : « إن الله اختارني 
واختار لي أصحاباً وأصهاراً » ؟! 

الاأعتراض الثاني e‏ إجماع الصحابة على العمل 
بالقياس حجة » لكن لم ينقل ! لينا أنهم أجمعوا على العمل بجميع 
آنواع القاس آو بنوع واحد معين منها › فما ا من ان يکون 
إجماعهم على القیاس الأول وهو : أن یون الفرع اولی بالحكم من 
الأصل ٠‏ أو يكون إجماعهم على منصوص ا > وهذان النوعان 
ليسا محل التزاع » بل متفق على جريان القياس فيهما . 

جوابه : 

إن تخصيص ما أجمعوا عليه على هذين النوعين يحتاج إلى دليل 
ولا دليل عندكم ٠‏ وإذا لم يوجد دليل على التخصيص ٠‏ فإن الأمر 
بالقياس يبقى على العموم » فيثبت أنهم أجمعوا على العمل بجميع 
أنواع القياس » وأنه لا فرق بينها » وهذا هو الظاهر من استقراء 
حالهم فی الخلاف والاستدلال . 
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الاعتراض الثالث : سلمنا أن الصحابة أجمعوا على العمل بجميع 
أنواع القياس › فما المانع من أن يكون خاصاً بهم : فلا يلزم من 
جواز العمل بالقياس للصحابة جوازه لمن بعدهم ؛ لأن هناك فرقاً بين 
الصحابة وغيرهم ؟ ووجه الفرق : 

أن الصحابة شاهدوا الوحي والتنزيل » وكان معروفاً منهم شدة 
اليقين والصلابة في الدين » وكثرة التحفظ » وبذل النفس والنفيس » 
وترك الأهل والأوطان في سبيل نصرة دين الله وإقامته » وقد ورد في 
حقهم من الفضل والثناء في را وال مال رد عن غر 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أنه كما أن الكتاب والستّة يحتج بهما كل شخص 
توفرت فيه شروط الاجتهاد على إثبات الأحكام الشرعية في كل 
زمان» ولا فرق في ذلك بين فرد وقرد وشخص وشخص ٠‏ فكذلك 
القياس يحتج به كل شخص ؛ لأنه لا قائل بالفرق بين الأزمان ولا 
بين الأشخاص من حيث الحجج الشرعية . 

الجواب الثاني : أن هذا الاعتراض مخالف للإجماع ؛ وما خالف 
الإجماع فهو ساقط لا يعتد به » بيان ذلك : 

أن الناس افترقوا - بالنسبة للقياس - إلى فريقين فقط : فريق قائل 
بأن القياس حجة بالنسبة إلى جميع الأمَةَ > وفريق آخر قائل بأن 
القياس ليس بحجة بالنسبة إلى جميع الأَمة » فاتفق الفريقان على نفي 
التفصيل › فيكون القول بالتفصيل خرقا لهذا الإجماع . 

الاعتراض الرابع : سلمنا أن إجماع الصحابة حجة » ولكنه إجماع 
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سکوتی ۰ والإجماع السکوتى لا يفيد إلا الظن » ومسألتنا قطعية ؛ 
حيث إنها قاعدة أصولية » والقطعى لا يبستفاد من دليل ظنى . 
جوابه : 
أنا لا نسلم أنها قطعية » بل هى ظنية عندنا ؛ لأن هذه المسألة 
فرق بين أن يعلم بالمشاهدة وجود الغيم الرطب المنذر بنزول المطر 
الذي يجب التحرز منه » وبين أن يخبر بوجود مثل هذا الغيم مخبر 
لن لا يمكنه مشاهدة الغيم فى آنه يلزمه التحرز منه » فكذا هاهنا لا 
فرق بين آن يتواتر النقل من الشرع فى أنا مأمورون بالقياس › وبين أن 
يخبرنا به من يظن صدقه في وجوب العمل بالقياس » وإن لم نعلم 
صدق المخبر بذلك . 
هذا هو الدليل الأول من أدلة الجمهور على حجية القياس . 
الدليل الثانى : قوله تعالى : # فاعتبروا يا أولى الأبصار # . 
وح ها غ ا ااي و 
الطريق الأول : أن الاعتبار عند أهل اللغة هو تمثيل الشىء بغيره › 
وإاجراء حکمه عليه » ومساواته به . 
والله آمر بالاعتبار فی قوله تعالی : # فاعتبروا ... # › فیکون 
التياس على هذا مأمور به » فيكون تقدير الاي : « اعلموا أنكم إذا 
دسر تم ا الخلاف والشقاق ساوت حالكم حال بنی اضر « 
واستحققتم من العقاب مثل الذي استحقوه ¢ واللفظ عام في الاعتبار 
فوجب حمله على عمومه » والاأمر بكل اعتبار إلا ما خصه الدليل › 
وإن كان السبب الذي ورد فيه من الأخبار عن بنى النضير خاصاً » . 
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الطريق الثاني أن القياس مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع › 
والمجاوزة اعتبار ؛ لأن الاعتبار معناه العبور والانتقال من مكان إلى 
مكان آخحر » والعبور هو المجاوزة يقال : « عبرت هذا النهر » أي : 
جزته واجتزته » وإذا كان الاعتبار مجاوزة »› والقياس مجاوزة › 
فتكون النتيجة : أن القياس هو الاعتبار . 

والاعتبار مأمور به بالآية » فتكون النتيجة أن القياس مأمور به . 

والأمر للوجوب ؛ لاأنه لا توجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب 

إلى غيره » فيكون القياس واجباً » والوجوب مستلزم للجواز » أي : 
إذا كان القياس واجبا » فمن باب آولى أن يكون جائزا ؛ لأن 
الوجوب جواز وزيادة . 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : لا نسلم أن المراد بالاعتبار هنا : القياس 
الشرعى ؛ لأنه لو كان المراد بالاعتبار القياس لخالف أول الاآية 
ارفا وكان تقدير الآية : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فالحقوا الفروع بالأصول › أو قيسوا الذرة على البر » » وهذا في 
غاية الركاكة » ولا يليق بجلال القرآن . 
بل نقول : إن الاعتبار المأمور به هو الاتعاظ ؛ حيث إنه هو الذي 
يتفق مع أول الآية وآخرها » ويكون المعنى : اتعظوا يا أولي العقول 
السليمة بفعل هؤلاء حتى لا ينزل بكم مثل ما نزل بهم . 
جوابه : 
يجاب عن ذلك بجوابين : 
الحواب الأول : أن لفظ « الاعتبار » لفظ مشترك بين ثلاث معان : 

اقاي ع والا ةه ولا 


ANY 


ونحن رجحنا أن يكون المراد بالاعتبار القياس لوجهين : 

الوجه الأول : أن كثيراً من أهل اللغة ذكروا أن معنى الاعتبار 
القياس مباشرة - كما سبق - . 

الوجه الثانى : أن كثيراً من أهل اللغة ذكروا أن معنى الاعتبار 
الاس بطي قر مار حت لرا > إن عار جاور 
والقياس مجاوزة » إذن يكون القياس هو الاعتبار - كما سبق بيانه-. 

فنحن رجحنا أن يكون معنى المراد من الاعتبار : القياس بواسطة 
مساعدة اللغة لنا . 

الجواب الثانى : أن الذي لا يناسب صدر الآية هو الاعتبار بمعنى 
قاد ل ل وو ارو ق 
المآمور به هو الاعتبار بمعنى المجاوزة › وهو القدر المشترك بين 
الاتعاظ والقياس ٠‏ والمجاوزة هى : الانتقال من شىء إلى آخر › 
سواء كان انتقالاً من حال إلى آحر > کما فی الاتعاظ » أو من صل 
إلى فرع كما في القياس » فكل من قياس والاتعاظ فيه مجاوزة › 
فيكون معنى الآية : « إنا فعلنا بهم ما فعلنا فقيسوا الأمور أنتم يا أولي 
الأبصار» » فدخحل في ذلك قياس أفعالنا على أفعالهم فى وصول 
الجزاء » فيحصل الاتعاظ » وكذلك قياس الفروع على الأصول › 
فلا يلزم من كون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه عدم 
ماه لار ال ا فة من م الاق 

الاعتراض الثاني : نسلم أن المأمور به في الآية هو : الاعتبار الذي 
هو بمعنى المجاوزة » وأن المجاوزة كلى يشمل القياس والاتعاظ › 
ع ا اء و ا فل ا ا م اتا 
القياس حجة ؛ لأن الأمر الكلى من حيث هو كلى لا دلالة فيه على 
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الجزئي بخصوصه › فالمحاوزة من حيٺث هي مجاوزة لا دلالة فىها 
الأمر بالمجاوزة الأمر بالقياس . 


جوابه : 

نسلم لكم أن الأمر بالكلي ليس أمراً بكل جزئي بالنظر لذاته من 
غير أن تنظم إليه قرينة تفيد العموم » أما إذا انضم إليه ما يفيد العموم 
فإنه يكون أمراً بكل جزئي ؛ لأن دلالة العام كلية » أي : مقصود بها 
الحكم على كل فرد فرد » وهنا وجد في الآية ما يقتضي العموم › 
وهو هنا الاستثناء » فإنه يصح أن يقال : اعتبروا إلا الاعتبار الفلاني 
- مثلاً - » وقلنا - فيما سبق - : إن الاستشناء معيار العموم › 
وحينئذ يكون عاماً » والأمر به أمر بكل جزئي » وبذلك يكون القياس 
ار قصداً » والعمل به واجباً › ود يستلزم الجواز . 

الاعتراض الثالث : نسلم لكم أن الآية تفيد الأمر بالقياس » لكن 
لا يجوز التمسك بها ؛ لأن دلالتها على الوجوب دلالة ظنية › 
والظن لا يكتفى به في إثبات المسائل الأصولية ؛ لشدة اهتمام الشارع 
بها . 

جوابه : 

إن القاعدة الأصولية إذا كانت وسيلة إلى العمل فإنها تثبت بالدليل 
الظني 1 SS‏ الظنية ؛ لأن المقصود من كون 
القياس حجة هو وجوب العمل به » لا مجرد اعتقاد وجوبه » فأي 
مسألة هي وسيلة إلى العمل فإنها تأخحذ حكم المسائل العملية . 

الاعتراض الرابع : أن الآية تفيد الأمر بالقياس » ولكن الأمر قد 
يرد للوجوب » أو التدب » أو الإباحة » وغير ذلك من المعاني التي 
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ترد لها صيغة « افعل » - كما سبق - ولا قرينة قدل على أنها 
للوجوب دون الندب والإباحة » فحمل الأمر على الوجوب - هنا - 
هو ترجیح بدوںل مرجح . 

جوابه : 

أن الأمر إذا تجرد عن القرائن › فإنه يقتضي الوجوب دون غيره 
ا کا سی ات ول بصرف آل رال رت بولا ت 
-هنا - تصرفه عن إفادة الوجوب . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : * فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحکم به ذوا عدل منكم 4 هذا ما استدل به الشافعي . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه قد أقام مثل الشيء مقام الشيء › 
فدل ذلك على أن حكم الشيء يعطى لنظيره » وأن المتماثلين 
حكمهما واحد » وذلك هو القياس الشرعي : 

أو تقول فى وجه الدلالة : إن الله لما أوجب الملل ووكل تحقيقه فى 
شىء خاص إلى اجتهادنا : كان إذناً من الله تعالى بالاجتهاد E‏ 
فلزم من يقول بمشروعية الاجتهاد في تحقيق المناط أن يقول بمشروعية 
الاجتهاد القياسي . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : * ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 > واستدل بتلك الآية ابن 
سریج . 

وجه الدلالة : أن المتنازع فيه لو ردوه إلى أولي الأمر - وهم 
للك ك لمو كمه الا ساط > ول مي الا إل 
القياس» مأخوذ من استنبط الماء إذا أخرج من معدنه . 


- A1 - 


اعتراض على ذلك : 
قال قائل - معترضاً - : لا نسلم أن الاستنباط هو القياس ٠‏ بل 
ی ا ي 
يقال : إن مستخرج الحكم من ظاهر النص يسمى مستنبطا . 
جوابه : 
إن لفظة : « الاستنباط » لو دققنا النظر فيها لوجدنا آنها خحاصة فى 
الشىء الذي لا يستخرج إلا بصعوبة » فالشخص الذي يأتي اء من 
ئر عميق يسمى مستنبطا للماء » لكن الذي يأتي به من البحر أو 
النهر » فإنه لا يطلق عليه أنه مستنبط عرفا » فكذلك هنا فإن من 
استخرج حكماً بصعوبة ومشقة » فإنه يطلق عليه أنه مستنبط » وهذا 
يحصل في القياس فقط » ومن عرف حكماً من ظاهر نص كمعرفته 
لوجوب الصلاة من قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة # › فإنه لا 
يسمى مستنبطاً عادة وعرفاً . 
الدليل الخامس : قوله تعالی : # إن الله لا يستحیى آن يضرب 
مثلاً ما بعوضة فما فوقها & . 
وجه الدلالة : أن القياس هو فى حقيقته تمثيل الشىء بالشىء › 
وتشبيه أحدهما بالآخحر › فإذا ذلك من الله ال کا 
الذي لا تخفى عليه خافية » فهو من المخلوق أولى بالجواز . 
وقد أكثر ابن القيم - رحمه الله - من ذكر مثل هذه الأية التي فيها 
ضرب الله فيها لعباده الأمثال » وساقها للاستدلال بها على حجية 
القياس . 
الدليل السادس : قوله تعالى : #إن اله يأمر بالعدل والإحسان# . 
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وجه الدلالة : أن العدل هو : التسوية بين المتماثلين فى الحكم » 
ولا شك آنه يتناول القياس ؛ حيث إن فيه تسوية بين الفرع والأصل . 
الدليل السابع : قوله تعالی قد خلت من قبلکم سان فسیروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه قاسهم على الاأمم السابقة في آنهم 
إن فعلوا مثل فعلهم من التكذيب نالهم ما نال السابقين من العاقبة 
امخاطبون بالسير والنظر » والعلّة : التكذيب » والحكم : الهلاك 
الدليل الثامن : حديث معاذ » وهو : أن النبي ييه لما بعث معاداً 
إلى اليمن قاضياً » قال : « كيف تقضي إن عرض عليك قضاء ؟ » 
قال : بکتاب الله عر وجل » قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة 
رسول الله » قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : أجتهد رأيى ولا آلو » 
فضرب رسول الله على صدر معاذ ثم قال : « الحمد لله الذي وفق 
وجه الدلالة : أن النبي ية صوب معاذاً على أخذ الأحكام عن 
طريق الاجتهاد » والقياس نوع من أنواع الاجتهاد » فيكون القياس 
دليلاً من أدلة التشريع . 

أو تقول - في وجه الدلالة - : إنه لو لم يكن القياس أصلاً 
ودليلاً من أدلة الأحكام مطلقا لما صوب النبي ية معاذا على ما قال» 
ولا أقره ؛ لأنه ميو لا يقر على خطاً » خصوصا فى مثل هذا الأصل 
العظيم . 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أن الحديث ضعيف» من حيث سنده» والحديث 
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الضعيف لا يمكن أن يستند إليه ويعتمد عليه فى إثبات قاعدة أصولية 
کالقیاس . ۰ 

بيان ذلك الضعف : أن الحديث رواه شعبة عن أبي عون » عن 
الحارث بن عمرو - ابن أخي المغيرة بن شعبة - عن أناس من آهل 
حمص من أصحاب معاذ بن جبل » عن معاذ . 

والحارث بن عمرو مجهول لا يعرف » وأصحاب معاذ من آهل 
حمص مجهولون - أيضاً - . 

قال الذهبي : « تفرد به أبو عون -محمد بن عبد الله الثقفى- عن 
ا لجحارث » وما روى أحد عن الحارث غير أبي عون » فهو مجهول) . 

وهذه الجهالة في الحارث » وأصحاب معاذ تسببت في ضعف 


جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الحواب الأول : أن حامل لواء هذا الحديث هو شعبة » وشعبة 
هذا قد أثنى عليه أهل الحديث » فقال بعضهم : « إذا رأيت شعبة في 
إسناد حديث فاشدد يديك به » » فتقوى الحديث برواية شعبة له . 

الجواب الثانى : أن الحديث قد انتشر بين رجال من أهل حمص 
من اأصحاب معاذ > وهذا يقوي الحديث ؛ حيث إن أصحاب معاذ قد 
عرفوا بالعلم والدين والفضل والصدق › ولا يعرف في أصحابه متهم 
ولا كذاب ولا مجروح » فانتشاره واشتهاره بينهم يقوي الحديث . 

الجواب الثالث : أن الحارث بن عمرو معدود من الثقات كما قاله 


As 


ابن حبان ٠‏ والعبرة بالتجريح اتفاق أئمة الحديث » أما تجريح بعض 
أئمة الحديث لبعض الرواة » فهذا قل من يسلم منه . 

الجواب الرابع : على فرض ضعف الحديث فقد تقوى بعدة شواهد 
موقوفة عن عمر » وابن مسعود » وزید » وابن عباس » روی ذلك 
كله البيهقى فى « السنن الكبرى » - بعد أن روى هذا الحديث - 
تقوية له ؛ حيث قضى هؤلاء با يدل عليه الحديث من الاجتهاد . 

الجواب الخامس : أن هذا الحديث روي عن طريق آخر بإسناد 
متصل > ورجاله معروفون بالثقة › قال أبو بكر الخطيب : « وقد 
فيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ » 
وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة ) . 

الحواب السادس : أن هذا الحديث وإن كان مرسلاً » فإن الأمة قد 
تلقته بالقبول > والحديث المرسل إذا نقلته الأمة بالقيول فإته يعمل به 
E‏ 

الاعتراض الثاني : أنا لا نسلم أن النبي يل قد صوب معاذاً على 
استعمال الاجتهاد عند عدم وجود نص ؛ حيث روي الحديث برواية 
آخحری » وهی : آنه لما قال معاذ : ١‏ اجتهد رأیى » › قال له النبى 
بل : ١‏ اكتب إلي وأكتب إليك ليس لأحد أن يقول أنا ‏ ء فهنا -فى 
هذه لرواية - لم يقره على الاجتهاد بريه . ۰ 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن هذه الرواية والزيادة غريبة وشاذة » فلا تقوى 
عل فار روا ال الرر: 
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الجواص الثاني : نسلم لكم صحة هذه الزيادة » ولكن يمكن الجمع 
بينها وبين روايتنا بأن نقول : إنه تحمل هذه الزيادة والرواية التي 
ذكرتموها على ما إذا اتسع الوقت للواقعة التي نزلت ؛ حيث يمكن 
الصبر حتى يكاتب النبي َي وهو في المدينة . 

أما روايتنا فإنا نحملها على ما إذا ضاق الوقت › بحيث لا يمكن 
الصبر في معرفة حكم الله فيها على ذهاب الكتاب إلى المدينة ورده . 

الاعتراض الثالث : أن هذا الحديث مناقض لقوله تعالى : # ما 
فرطنا في الكتاب من شيء 4 › وقوله : # ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين 4 » حيث قال النبي ميه لمعاذ : « إذا لم تجد الحكم 
في الكتاب ... ٠‏ يقتضي هذا أن الكتاب لم يشتمل على جميع 
الأحكام . 

جوایه : 

يجاب عنه بجوابین : 


الجواب الأول : لا نسلم أن المقصود بالكتاب في الآيتين هو القرآن 
الكريم »> بل هو اللوح المحفوظ . فلا تناقض . 

الجواب الثاني : سلمنا أن المراد به : القرآن الكريم › فلا يكن أن 
يفهم أحد اشتمال القرآن على جميع الأحكام ؛ لأن ظاهر القرآن 
يخلو من دقائق الحساب » وتفاريع الحيض ٠‏ والوصايا » وأحكام 
المسائل التي اختلف فيها الصحابة كمسألة الجحد والأخوة › والتحريم› 
والخلع » وغير ذلك ٠‏ فيتعين أن يكون المراد اشتماله عليها ابتداء › 
وهذا لا يناقض العمل بالقياس؛ لأنه لما أمر الله بالقياس بقوله تعالى : 
# فاعتبروا # كان ما يستفاد منه ما اشتمل عليه بالواسطة . 


الاعتراض الرابع : أن تصويب النبي ييو عاذ العمل بالقياس كان 
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قبل نزول قوله تعالی : * اليوم أكملت لكم دينكم وأتعقمت عليكم 
نعمتي ورصيیت لکم الإسلام دیا # ٠‏ فإن هذه الآية افد كمال 
الدين وغامه » فيكون القياس قبل نزول هذه الاأية حجة ؛ لكون 
النصوص غير وافية لجحميع الأحكام > أما بعد إكمال الدين والتنصيص 
على جميع الأحكام » فلا يكون القياس حجة ؛ لعدم الحاجة إليه . 
جوابه : 

إن هذه الآية إنغا تدل على كمال الدين من حيث أصوله » دون 
فروعه ؛ لأن الواقع أن النصوص لم تتناول جميع الفروع ؛ لعدم 
تناهيها » وبذلك تکون الحاجة ماسة إلى القياس لإثبات أحكام بعض 
الفروع التي لم ينص على حكمها » فيكون القياس حجة . 

الاعتراضص الخامس : أن معاذاً إنغما قال : « اجتهد رآيي 4« ولم 
يقل قيس ٠‏ والاجتهاد كما يكون في القياس فكذلك يكون في تحقيق 
المناط » فترس جيح أن المراد بالاجتهاد هو القياس ترجيح بلا مرجح . 
جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أنه قال : « اجتهد » » والاجتهاد عام وشامل 
للقياس وغيره » فيكون - على هذا - القياس أحد جزئيات الاجتهاد 
فيدخحل » بل القياس هو أعلى مراتب الاجتهاد » فدخوله اولى من 
دحول غیره . 

الجواب الثاني : أنه يوجد دلیل يجعلنا نرجح أن المراد بذلك 
القياس وهو : أن معاداً ذكر الاجتهاد بعد النص من الكتاب ال 
آي : آنه يجتهد فيما لا نص فيه » أما تحقيق المناط فمعروف أنه يعتمد 
على النص . 
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الاعتراض السادس : أن النبي ييو قد أقر لمعاذ العمل به » فما 
جوابه : 

إن الأصل : أن يكون عاماً غير مختص بعاذ بدليل قوله مي : 
«(قولي لامرأة كقولي ئة امراًة ( > فلا يختص بعاذ إلا بدليل › ولا 
دليل صحيح عندنا » فيبقى العام على عمومه . 

الاعتراض السابع : أن الحديث خبر آحاد » فلا يفيد إلا الظن › 
والظن لا يكتفى به على إثبات قاعدة أصولية كالقياس . 

جوابه : 

أن القاعدة الأصولية إذا كانت وسيلة إلى العمل » فإنها تثبت 
بالظن ؛ قياساً على الفروع = كما قلا ذلك فما سبق آأكثر من مرة = 
هذا الدليل الثامن من الاأدلة على آن القياس حجة . 

الدليل التاسع : قوله َي : « لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا آثمانها . 

و حه الدلالة : أنه َو حكم بتحريم أثمان الشحوم قیاساً على 


الدليل العاشر : قوله َة : « إنغما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل 
على فيه شىء » . 


وجه الدلالة : آنه دل على آنه ًة يقضي برأيه والقياس نوع من 
آنواع الرأي E‏ 

اعتراض على هذا : 

أن هذا خاص بالنبي ية ؛ حيث إن الله سبحانه يخطأه إذا أخطاًء 
بخلاف غيره من العلماء ¢ وعليه فیجوز له الاجتهاد دون غيره ن 
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جوابه : 

إنه إذا جاز للنبي ىكه الاجتهاد » فإنه يجوز لغيره من العلماء إذا 
فهموا المعنى الذي من أجله شرع الحكم المعاس عليه » ثم إن الخطاً 

من المجتهد يؤجر عليه بأجر واحد . 

ا اي عر : ما روي أن عمر بن الخطاب سال النبي ويا 
عن قبلة الصائم فقال : « رایت لو تعضمضت اء ثم مججته ؟ » 
قلت : لا بأس بذلك » فقال الرسول ويو : « ففيم ؟ » . 

وجه الاستدلال : أن هذا تنبيه على إلحاق القبلة بالمضمضة فى عدم 
الإفطار » والجامع : آن كلا منهما مقدمة لما يفطر » ولكنه لا يفطر » 
فامأضمضة مقدمه لات ¢ لقا مقدمه للإنزال ¢ فتبین أن الى 
ال القاس ولك وج كن الفا حه 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

اللاعتراض الأول : أن هذا من أقيسة النبى ملل > فلا يدخل فى 
محل النراع ¢ للاتفاق على جوازه 

جوابه : 

إذا جاز له ىة أن يقيس › فإنه يجوز لغيره › والجامع ن نهم 
المعنى الذي من أجله شرع الحكم . 

الاعتراض الثانى : أن النبى ميه ذكر الملضمضة - هنا - تقرياً 
لفهم عمر ؛ لا لأجل قياس القبلة عليها . 

جوابه : 

إن المسألة في الحديث ليست من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى تقريب 
لفهمه» فلو لم يكن القصود من ذكر الضمضة التنبيه على أصل القياس 
ا کان لدگره اند > بل بكي أن قرول 2 ل الق لا فط : 
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الاعتراض الثالث : أن هذا خبر واحد » وخبر الواحد لاء يفيد إلا 
الظن » والظن لا يكتفى به على إثبات قاعدة أصولية كالقياس . 
جوابه : 

أن القياس قاعدة أصولية وسيلة إلى العمل › فيكتفى بإثبات ذلك 
بالدليل الظني ؛ قياساً على الفروع . 

الدليل الثاني عشر : أنه روي عن النبي بيه أنه - أحياناً - يذكر 
الحکہ e‏ الا د ی ا اا وت العلة 
وذلك هو نفس القياس . 

من ذلك : قوله ميو : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 
لأجل الدافة » » وقوله عليه السلام في حق المحرم الذي وقصته 
ناقته: « لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيباً » فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً» » وقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها 
تذكركم الآخرة » » وقوله - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر - : 
«أينقص الرطب إذا جف ؟ » قالوا : نعم » فقال : « فلا إذن » » 
وقوله : « إذا استیقظ أحدکم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتی 
يخسلها ثلاثاً » فإنه لا يدري ین باتت يده » » وقوله : « إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » ٠‏ فتعليل الشارع 
لبعض الأحكام إنما هو لإرشاد الخلق إلى كيفية ربط الأحكام بعللها 
ليلحقوا ما وجدت فيه تلك العلل بتلك الأحكام . 

اعتراض على هذا الدليل : 

أنه لا يلزم من تعليل الحكم المنصوص عليه بعلّة : إلحاق غير 
المنصوص به ؛ لاشتراكهما في العلّة » بل يجوز أن يكون التعليل 
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لان ا ؛ ليكون أقرب إلى الامتثال » ولهذا جاز 
التعليل بالعلّة القاصرة التي لا قياس عليها . 

جوابه : 

أن الأصل في التعليل : أن يكون لتعدية الحكم » وذلك لا ينافي 
قصد بيان الباعث على الحكم ؛ ليكون أقرب إلى الامتثال » فالتعليل 
يعم الأمرين › ولا يوجد مخصص لأحدهما . 

الدليل الثالث عشر : أنه لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو 
أكثر الحوادث بدون أحكام ؛ لأمرين : 

أولهما : قلة النصرص 

انيهما : كثرة الحوادث والصور والجزئيات التي لا نهاية لها 

فثبت أنه لا بد من القياس لإيجاد أحكام لتلك الحوادث المتجددة » 
وهذا فيه رد على أعداء الإسلام حيث قالوا : إن الإسلام غير قادر 
على إيجاد أحكام للحوادث المتجددة . 

ا ر آن المجتهد إذا غلب على ظنه أن حكم الأصل 
معلل بعلة معينة » ثم وجد هذه العلّة في محل آخر - وهو الفرع - 
فإنه يحصل عنده ظن غالب بان حكم الأصل متعد إلى ذلك امحل 
الذي وجدت العلَة فيه » واحتمل عنده احتمالا مرجوحا عدم تعدية 
حكم الأصل للفرع » فالمجتهد أمامه أربعة أمور - لا خامس لها - 
وهي . 

الأول : إما أن يعمل بما غلب على ظنه » ويعمل بالاحتمال 
المرجوح معاً 

الثاني : وإما أن لا يعمل بهما معاً . 
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اثالث : وإما أن يعمل بالاحتمال المرجوح فقط ويترك العمل با 
غلب على ظنه . 

الرابع : وإما أن يعمل بجا غلب على ظنه فقط ويترك العمل 
بالاحتمال المرجوح . 

وكلها باطلة إلا الرابع » بيان ذلك : 

أما الأول - وهو : العمل بهما معا - فهو محال ؛ لأنه جمع بين 
متناقضين » والحمع بين المتناقضين محال . 

أما الثاني - وهو : ترك العمل بهما معا - فهو محال - أيضاً -؛ 
لأنه رفع للنقيضين معا » وخلو الشيء عن النقيضين محال . 

أما الثالث - وهو : العمل بالاحتمال بالمرجوح » وترك العمل 
بالظن الراجح - فهو خلاف المشروع والمعقول ؛ لآنه عمل بالضعيف 
وترك للعمل بالقوي » وهذا لا يجوز شرعاً ولا عقلاً . 

فلم :اا الرابع > وهو العمل بالظن الراجح > والعمل 

بالراجح متعين ؛ لأنه ثبت بعد استقراء أمور الشرع الجزئية والكلية أن 
الظن الراجح يجب العمل به » وهذا ما يفيده القياس » فكان العمل 
إقتضى القياس واجباً وهو المطلوب . 

هذا ما صح عندنا من الأدلة على حجية القياس » وأنه دليل من 
الأدلة اڏأشرعية المعتمدة . 

لمذهب الثاني : أن القياس ليس بحجة » ولا يجوز التعبد به عقلاً 
ولا شرعا » أي : أن القياس لا يعتبر دليلاً من الأدلة الشرعية . 

وأصحاب هذا المذهب افترقوا إلى فريقين : 

الفريق الأول : أنكروه شرعا » أي : أن الأدلة الشرعية دلت على 
ان القياس ليس بحجة وهم الظاهرية . 
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الفريق الثاني : أنكروه عقَلاً > أي : أن معقول الشرع دل على أن 
القياس ليس بحجة » وهم النظام ومن تبعه . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله 4# . 

وجه الدلالة : أن الآية أفادت نهي المؤمنين عن التقدم على الله 
وعلى رسوله باي قول أو فعل » والقول بالقياس تقدم على الله 
ورسوله ؛ لأنه حکم بغیر قولهما » فیکون منهياً عنه . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أن الاية لا قنع من من العمل بالقياس ٠‏ بل ربا 
أوجبت العمل به ؛ لأنها نهت عن العمل بغير كتاب الله وسنة 
رسوله » والعمل بالقیاس عمل بکتاب الله وستة رسوله من وجهين : 

الوجه الأول : أن من شروط الأصل - كما سياتى إن شاء الله -: 
ا ا 1 ی غلا تا 
واختلف في القياس على المجمع عليه » فيكون العمل بالقياس عمل 
الات وال 

الوجه الثاني : أن الكتاب والستة قد ورد فيهما الأمر الاس ف 
آيات وأحاديث كثيرة ذكرناها سابقاً في أدلتنا على حجية القياس › 
فيكون العمل بالقیاس عملا بالكتاب 6 


الحواب الثانى : أن عملا بالقياس اش فيه تقديم على الكتاب 
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ع الان قاف ت س کات اوس + بل 
نجريه فيما ليس فيه نص ٠‏ وليس في ذلك تقديم عليهما . 

الدليل الثاني : قوله تعالى  :‏ ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 › 
وقوله  :‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ¢ . 

وجه الدلالة : أن هذا دل على أن الكتاب اشتمل على جميع 
الأحكام الشرعية » فما ليس في كتاب الله وجب : أن لا يكون 
جقاً» وجاء ذکر 7 فكانت حقا » وجاء ذكر اللإجماع فکان حقاً» 
لكن لم يذكر القياس فوجب أن يبقى على النفي الأصلي» فلا يجوز. 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 


الحواب الأول : أن الكتاب قد اشتمل على جواز القياس مباشرة 
ا ذكرتها في الاستدلال على أن القياس حجة » فيكون الأمر 

الجواب الثاني 1 : إن لم لان الکتاب قد دل على جواز القياس 
مباشرة » فإنه دل على ذلك بطريق غير مباشر ؛ حيث إنه دل على أن 
الس بقوله تعالی : # ما آتاكم الرسول فخذوه 4 وغیرها 
من الابات : 

ودل على أن الإجماع حجة بقوله تعالى : # ومن يشاقق الرسول 
E‏ .. € » وغیرها من 
الآيات - كما سبق بيانه - وهما - : السنة والإجماع - قد دلا 
E E‏ التى ذكرناها أثناء استدلالنا 


- 1A۷۹ - 


لحجبة القياس > وبواسطة إجماع الصحارة السکوتى »> وقد سبق 
ببانه . 
الجواب الثالث : إن لم يسم أن الكتاب قد دل على جواز القياس 
مباشرة أو بطريق غير مباشر » فادعاء المستدل أن الكتاب قد اشتمل 
والأخوة 3 والتحريم 4 والمهوضة ¢ والعول والخلع ¢ وغيرها ما 
فإما أن يقال : إنه لا حكم لها » وإما أن يقال : إن لها حكماً فى 
الكتاب » وإما أن يقال : إن لها حكماً وأخذناه عن طريق القياس . 
فإن زعم المستدل : أنه لا حكم لها » فهذا باطل ؛ لاأنه لا يوجد 
حادثة إلا ولها حكم فى الإأسلام» وإن ادعى أحد غير ذلك فقد كفر. 
وإن زعم المستدل : أن لها حكماً ووجدناه فى الكتاب » فهذا غير 
صحيح ؛ إذ لو كان هناك حكم فى الكتاب لا اختلف الصحابة فيها. 
فلم يبق إلا أن لها حكماً وأخذناه عن طريق القياس » وهو 
الدليل الثالث : قوله تعالى : # إن الظن لا يغني من الحق شيا( . 
وجه الدلالة : أن ثمرة القياس > وهو : بوت حكم الفرع مظنون 
لا معلوم » وکل مظنون لا يغني من الحق شيئاً منهي عن اتباعه › 
فحكم الفرع منهيى عن العمل به » فيثبت عدم جواز تعبدنا بالقياس . 
جوایه : 
إن الظن المنهى عن اتباعه والذي لا يغنى عن الحق شيئاً فيما يكون 
العلم واليقين ضرورة له كالعقائد وأركان الإسلام» دون مطلق الظن› 
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وإلا انتقض بدلالات الكتاب والستة على الأحكام › فإنها كلها 
ظنية» ومع ذلك يجوز العمل بها بالإجماع . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : وأن احکم بینهم مما آنزل الله 4 

وجه الدلالة : أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله » وكل 
حکم لم ينزله الله تعالى ابتداعا في الدين »› وهذا منهي عنه › 
جوایه : 

إن الحكتم بالقياس حكم با أنزل الله ؛ لأمرين : 

ازفا دان اف فال ورسك فد دل اها الاب وال 
على جواز الحكم بالقياس بواسطة تلك الآيات والأحاديث التي 
ذكرناها أثناء استدلالنا على حجية القياس » وإذا كان الأمر كذلك 
فالحکم بالقیاس يعتبر حکما بما أنزل الله . 

ٹانیهما : أن من شروط صحة القیاس - كما سيأتى - أن يكون 
حكم الأصل ثابتا بكتاب أو سنة » فلا يقاس إلا على ما ثبت بهماء 


و 


بالمنزل وهو الكتاب والسنة . 
الدليل ا حامس : قوله تعالى : # فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول # . 
وجه الدلالة : أن الاية ول على أن الأمة إذا تنازعت في شيء 
ولم تعرف حکمه › ی ٤‏ 
فالحكم بالقياس ليس مردوداً إلى الله ولا إلى رسوله » فيكون ذلك 
المأخوذ عن طريق القياس باطلاً . 
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جوایه : 


إن ص بالقياس حکم مردود إلى الله ورسوله » أي : إلى 
الكتاب والستة ب لأمرين > قد دکرتهما في جواب الدليل الرابع 
السنانق. > 


ثم إن هذه الآية حجة عليكم لا لكم ؛ حيث أبطلتم القياس من 
غير رد إلى قول الله ولا إلى قول رسوله » ولا إلى ما استنبط منهما. 
الدليل السادس : ما روي عن النبي بيه : ١‏ تعمل هذه الأمة 
برهة بكتاب الله > وبرهة ر رسول الله > وبرهة بالرآي » فإذا 
فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا» . 

وجه الدلالة : أن الأمة إذا عملت بالرأي » فإن عملهم به مذموم 
وموجب للضلال والإضلال » والقياس من الرأي » فيكون مذموما » 
وعير مشروع . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن هذا الحديث ضعيف » والضعيف لا يستدل به 
على فی2 بان الضيت :اه كان من روات غاا جر غد الخد 
الزهري ٠.‏ وهذا متفق على ضعفه كما قال الهيثمي » وكذلك من 
رواته جبارة بن المغلس » وهو ضعيف » كما قال ابن السبكي . 
الجواب الثاني : أن الحديث على فرض صحته » فإنه معارض 
بالأحاديث القر التى استدللنا بها على حجية القياس السابقة › 
وح ب اجى ها ووت ا :+ ان مدل هنا الثية 


م 


الذي استدل به المنكر للقياس على القياس الفاسد »> وهو الذي م 
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يستجمع شروط القياس » وتحمل الأحاديث الدالة على جواز القياس 
على القياس الصحيح › وهو المستجمع لشروط القياس › وعلى هذا 
فإنه يعمل بالدليلين . 

الدليل السابع ما روي عن النبي يا 0 الحلال ما أحل الله 
والحرام ما حرم الله » وما سكت عنه فهو ما عفا عنه ) . 

وجه الدلالة : أن الحديث قد بين أقساماً ثلاثة هى : « حلال » » 
و« حرام » » و« مسکوت عنه لا يلحق بالحرام E‏ » فلو 
قلتم بالقياس فإما أن تلحقوا المسكوت عنه بالحرام » فيكون حراماً 
بعد أن کان مباحاً » وهذا تحريم لما أحله الله بالسكوت عنه . 

وإما أن تلحقوا المسكوت عنه بالواجب » ويکون تاركه آثماً بعد 
أن كان مباحا » وعليه : فالقياس يؤدي إلى تحريم الحلال وإيجاب 
لمباح » وهذا خلاف ما دل عليه الحديث والشرع كله » فيكون 
القياس باطلاً ؛ لأنه يؤدي إلى باطل . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أن الحديث ضعيف » حيث إن من رواته سيف 
ابن هارون البرجمى » ضعفه النسائى والدارقطنى» كما نقله الذهبي» 
ا ق 0 لے 2 ۰ 
الجواب الثاني : على فرض صحة الحديث فإنا لا نسلم أن ما ثبت 
حکمه عن طریق القیاس مسکوت عنه » فيکون معفواً عنه » وإغا هو 
داخل فیما حرمه الله » أو أوجبه ؛ لأمرين : 


أولهما : أن الشارع لا علل الحكم في المنصوص على حكمه 
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جعل بهذا التعليل سريان حكمه فى المسكوت عله » فكان المسكوت 
انيهما : أن دخول الواقعة فى التحريم أو الإيجاب كما يعرف 
بدلالة اللفظ يعرف - أيضاً - بالدلائل العامة التى تبينها مقاصد 
الشريعة فى جملة نصوصها › وعامة أحوالها . 

الدليل الثامن : ما روي أن النبى ميل أنه قال : « تفترق أمتى على 
بضع وسبعين فرقة » أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم 
فيبحلون الحرام » ويحرمون الحلال (ٍ 
بل جعل القائلين بالقياس والعاملين به خطراً على الأمة » وأنهم 
يسببون الفتنة التى ذمها الله » وهذا يبطل القياس . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أن الحديث ضعيف » حيث قال يحيى بن معين : 
إن هذا الحديث ليس له أصل » والحديث الضعيف لا يصلح 
للاستدلال به . 

الحواب الثانى : على فرض صحهة الحدیث »> لكنه معارض 
بالأحاديث التى دلت على حجية القياس - وهى التى ذكرناها فيما 
سبق - فيجب - حينئذ - الحمع بينها » ووجه الجمع : أن نحمل 
هذا الحديث على القياس الماسد » وهو الذي لم یستکمل شر وط 
القياس » وأن القائس ليس أهلاً للاجتهاد » ويؤيد ذلك قوله فيه : 
«(فيحملون الحرام > ويحرمون الحلال » » ونحمل الأحاديث التي 
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دلت على العمل بالقياس على القياس الصحيح المستكمل لشروط 
ا 

الدليل التاسع : ما روي عن النبي َ4ه نه قال : « ما هلکت بنو 
إسرائيل حتى كثر فيهم المولدون : أبناء سبايا الأمم › فأخذوا في 
دينهم بالمقاييس فهلكوا وأهلكوا » . 

وجه الدلالة : الحديث بين أن ذم بني إسرائيل كان بسبب القياس 
الذي استعملوه في دينهم » فمن فعل مثل ما فعلوا فقد استحق الذم 
من الله تعالى » أي : فمن استعمل القياس في معرفة الأحكام فقد 
استحق الذم » فيكون استعمال القياس مذموماً . 

جوایه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن الحديث لم يصح ؛ لأن في سنده سويداً قال 
عنه الإمام أحمد : إنه متروك الحديث » وقال الشهاب البوصيري : 
إنه ضعيف » وفى سنده - أيضا - ابن أبي الرجال وهو متروك عند 
النسائي وک ادت عند البخاري › وإذا کان الحديث لم يصح 
فلا يصلح للاستدلال به . 

الجواب الثانى : على فرض صحة الحديث فإنه يحمل على القياس 
الفاسد › وهو الل ل يستكمل شروط القياس ٠‏ أو أن القائس لم 
يكن أهلاً للقياس » ويؤيد ذلك معنى الحديث ؛ حيث إن معناه : 
إنهم لم يعرفوا الأشباه » ولم يدركوا الأمثال ونظائرها ›» بل قاسوا 
الهوى والتعصب كما فعلوا في الشحوم حين حرمها الله عليهم » 
فجملوها وباعوها ›» وما هذا إلا ضلال لا قول به عاقل . 
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وعلى هذا فالقياس الصحيح وهو المستكمل لشروط القياس › 
وفاعله من هل الاجتهاد »> وهر الذي يجري على حسب أمر الشارع 
لا يڙدي إلى ضلال » بل يؤدي إلى حق » والحق يجب اتباعه › 


کون الاس س . 
الدليل العاشر : إجماع الصحابة السكوتي دل على أن القياس 


بيان ذلك : أنه نقل عن بعض الصحابة ذم العمل بالقياس - وقد 
ذكرنا عدداً من النصوص على ذلك أثناء الاعتراض على الوجه الثاني 
من وجوه تقرير الإجماع عند الجمهور - وهم القائلون بحجية القياس 
وقد سبق - . 

قال المنكرون للقياس : ولم يظهر من واحد منهم الإنكار على 
ذلك الذم » وذلك يدل على انعقاد الإجماع على فساد القياس › 
وعلى أن الله لم يتعبدنا به . 

جوابه : 

لقد أجبنا عن ذلك بجوابين : « جواب إجمالي » » و« جواب 


تفصيلى » . 


أما الحواب الإجمالي فقد سبق بالتفصيل › ولا مانح من أن أشير 
إليه هنا تذكرة للقارئ وهو : أن أقول : إن كل نص ورد فيه ذم 
للقياس والرأي وأهله : فالمقصود فيه القياس الفاسد » وهو الذي لم 
يستكمل شروط القياس ٠‏ أو ورد من شخص ليس أهلاً للاجتهاد › 
ون كل نص ورد فيه مدح للقياس فالمقصود فيه القياس الصحيح › 
إلى آخر ما قلناه هناك . 
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وأما الحواب التفصيلى فالمقصود منه : الحواب عن كل نص ونقل 
عن الصحابة فيه ذم للقياس » وقد سبق بيان ذلك هناك » ولا داعي 
لقکراره . 

الدليل الحادي عشر : إجماع العترة دل على أن القاس لس د 
والمراد منهم : غل نآ طالب وزوجته فاطمة الزهراء » والحسن 
والحسين » بيان ذلك : 

أن المستدلين قالوا : كما نعلم بالضرورة - بعد مخالطة أصحاب 
النقل - أن مذهب الأئمة الأربعة - وهم أبو حنيفة » ومالك › 
والشافعي > وأحمد - القول بالقياس › فكذا نعلم بالضرورة أن 
مذهب أهل البيت كالصادق والباقر إنكار القياس ؛ حيث انعقد 
إجماعهم على ذلك E EE‏ 
القياس ثبت أنه لا يجوز العمل به ؛ لأن إجماعهم حجة . 

وهذا قول الشيعة اللامامية . 

قال الحيدري : « ومذهب أهل البيت معلوم متواتر عنهم قد نقله 
ا لخلف عن السلف في رد القياس » ورد من قال به > . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن نقل الشيعة الإمامية إنكار القياس عن العترة 
معارض بنقل الشيعة الزيدية عن العترة وجوب العمل بالقياس »› قال 
يحيى الزيدي : « إن أكثر أهل البيت قائلون بالقياس » وكيف يدعى 
إنكار القياس والإمام علي بن أبي طالب قد عمل بالقياس في فتاویه › 
E OT TS‏ ۰ 
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فهنا ثبت أن النقلين متعارضان » فبطلت دعواهم أن العترة أجمعوا 
على إنكار القياس ٠‏ وإذا كان النقلان متعارضين › فلا بد من الحمع 
بينهما » ووجه الجمع : أن نحمل قول من قال بعدم حجية القياس 
بأنه يقصد القياس الفاسد الذي لم يستكمل شروط القياس أو الصادر 
من غير أهل الاأجتهاد » ونحمل قول من قال بحجية القياس بأنه 
يقصد القياس الصحيح الذي استكمل شروط القياس . 

الجواب الثاني : إن سلمنا صحة حصول إجماع العترة على إنكار 
للقياس » فإنا لا نسلم أن إجماعهم حجة على غيرهم عند المخالفة ؛ 
لأن العترة بعض المجتهدين ٠‏ والإجماع ينبغي أن يتفق عليه كل 
المجتهدين الموجودين في العصر الواحد ؛ لأن العصمة ثبتت للكل › 
لا للبعض ٠‏ فيكون قول الكل هو الحجة » فيبطل - بذلك - 
دعواهم أن إجماع العترة ا 

الدليل الثانى عشر : أن القياس يؤدى إلى الخلاف والمنازعة بين 
الجتهدين ؛ لأن مقدماته ظنية > والظن سبيل الخلاف » لا سبيل 
الوفاق » والخلاف والنازعة منهي عنهما ؛ لقوله تعالى : # ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 ٠‏ وبذلك يكون القياس منهياً 
عنه» فيحرم العمل به . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن الخلاف والمنازعة المنهى عنها فى الآية المراد بها: 
الخلاف والمنازعة في الحروب وسياسة الأمة وإدارة شئونها ؛ حيث إنها 
توجب الفشل وا الهزيمة أمام الأعداء » أما الخلاف والمنازعة في 
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الأحكام الشرعية » بحيث يرى مجتهد ما لا يراه الآخر لدليل ثبت 
عنده : فليس منهياً عنها بدليل : ما اشتهر عن الصحابة أنهم اختلفوا 

فی مسائل کثيرة ة تكاد لا تحصى كمسألة الجحد والأخوة › والخلع › 
والتحريم > والعول » وغيرها » ولو كان الاختلاف والمنازعة منهياً 
عنها على الإطلاق : لكان الصحابة قد أخطأوا فى ذلك » بل لكانت 
الأمةَ كلها مخطئة » وهذا متنع ؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأً . 

الجواب الثاني : أنه بناء على اعتقادكم وهو : أن الظن سبيل 
الخلاف يكون كل ما أفاد الظن منهياً عنه ؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة › 
فيلزم على هذا : أن لا نعمل بظواهر النصوص » ولا خبر الواحد» 
ولا الشهادة » ولا الأدلة العقلية » فتبطل بذلك أغلب أدلة الشرع › 
وهذا لا يقوله عاقل . 

الدليل الثالث عشر : أن القياس مبنى على التعليل › والشريعة 
الإسلامية مبنية على التعبد والتحكم › فالقياس على هذا لا يكن في 
الشريعة ؛ لعدم التناسب بينهما . 

أما الدليل على أن القياس مبني على التعليل فهو قولكم : إن مدار 
الفام غل الل > فإن وجدت عل الأصل في الفرع ألحقناه به › 
وإن لم توجد لا يجوز الإلحاق . 

وأما الدليل على أن الشريعة مبنية على التعبد والتحكم »› فهو أنها 
تفرق بين المتماثلات في الحكم » وتجمع بين المختلفات في الحكم . 

أما التفرقة بين المتماثلات فمنها الصور التالية : 

الأولى : أن الشارع رخص في قصر الصلاة في الرباعية في حق 
المسافر » دون الثلاثية والثنائية مع أن الصلوات متمائلة . 
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الثانية : أن الشارع فضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض : 
ففضل ليلة القدر على سائر الأزمنة مع أنها متماثلة مع باقي الليالي › 
وفضل مكة والمدينة وبيت المقدس وعرفة وسائر المشاعر مع أن الأمكنة 

الثالثة : أنه أوجب قضاء الصوم على الحائض والنفساء » ولم 
يوجب قضاء الصلاة عليهما مع أنهما متمائلين ؛ حيث إن كلا منهما 
عبادة بل الصلاة أولى من الصوم بالمحافظة . 

الرابعة ٠‏ أنه فرض الخسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله عمداً » 
وهو طاهر. » دون البول » وهو نجس . 

الخامسة : أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا 
كانت حرة مع آنها لا تفتن الشبان ألبتة » وأباح النظر إلى الأمة الشابة 
الحسناء مع أنها تفتن الشيخ الهرم . 

السادسة : أنه أوجب قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير مع 
أنهما متماثلين » بل غاصب الكثير أولى بالقطع . 

السابعة : أنه أوجب الجلد بالقذف بالزنا » دون القذف بالكفر مع 
أن القذف بالكفر أشد . 

الثامنة : أنه أوجب جلد قاذف الحر الفاسق » دون قاذف العبد 
الق 

التاسعة : أنه قبل في القتل شاهدين › دون الزنى فإنه لا يقبل فيه 
إلا أربعة » مع أن القتل أشد من الزنى . 

العاشرة : أنه أوجب غسل الثوب من بول الصبية » وأوجب 
الرش من بول الصبي . 
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الحادية عشرة : أنه فرق في العدة بين الموت والطلاق مع أن الرحم 

فكيف مع ذلك التفريق بين المتماثلات أن يقال بجواز القياس في 
الشريعة ؟! إذ لو جاز القياس لاأ لحق المثل با مئل » ولكنه لم يفعل . 

أما الحمع بين المختلفات فمنها الصور التالية : 

الأولى : أن الشارع سوى بين قتل الصيد في الحج عمد والقتل 
خطاً في وجوب الضمان مع أنهما مختلفان  .‏ 

الثانية : أنه سوى بين الصبية المتوفى عنها والكبيرة فى العدة مع 
اختلافهما . 

الثالفة : أنه سوى بين الماء والتراب ؛ حيث جعل التراب كالماء مع 
وجود الاختلاف ؛ حيث إن التراب لا ينظف ٠‏ بل يزيد في تشويه 
الوجه . ۰ 

فببب هذه الصور أثبت النظام أن الشريعة فرقت بين المتماثلات 
وجمعت بين المختلفات في الحكم » وقال : إذا كان هذا هو حال 
هذه الشريعة » فلا مجال للعقل فيها » وبالتالى لا يسوغ استعمال 
القياس فيها ؛ لأنه مبني على تعقل المعنى الذي من أجله شرع 
الحكم» والعقل لا يمكنه إدراك مثل هذه الأمور . 

- هذا هو الدليل الثالث عشر على عدم حجية القياس . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أن الأحكام أقسام ثلاثة : 
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القسم الأول : أحكام لم نعرف عللها > فهو تعبدي کعدد 
الصلوات والركعات . 

القسم الثاني : أحكام قد تردد في تعليله . 

القسم الثالث : أحكام قد عرفنا عللها . 

ونحن لم نقل بأن القياس جائز مطلقاً > بل لا نقیس إلا بشروط 
ا قيام الدليل على آن الحكم معلل › ودليل على عين العلة 
المستنبطة» ودليل على وجود تلك العلة في الفرع » والصور التي 
ذكرها النظام لم تتوفر فيها هذه الأدلة » فلذلك لم يجر فيها 
القياس» فيكون الاعتراض بها باطل » وعدم ظهور الحكمة فيها مئل 
النظام لا يجعلها دليلاً على أن كل أحكام الشريعة غير معللة › 
وبالتالي لم يصح الأخذ بالقياس عليها . 

الجواب الثاني : أن هذه الصور التي أراد النظام بسردها أن يثبت أن 
الشريعة جمعت بين المختلفات » وفرقت بين المتماثلات قليلة جداً 
ونادرة » وورود الصور النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في 
حصول الظن » كما أن الغيم الرطب إذا لم بطر في حالة واحدة لا 
يقدح في ظن نزول المطر منه » فامتناع القياس في صور معدودة لا 
يقتضي امتناعه من أصله . 

الجواب الثالث : وهو الحواب التفصيلى عن كل صورة ذكرها 
النظام فأقول : ۰ 

أولا : ما ذكره من صور التفرقة بين المتماثلات » فالحواب عنها فيما 
ياي : 
ما قوله في الصورة الأولى : ١‏ إنه رخص في قصر الصلاة في 
الرباعية للمسافر دون الثلاثية والثنائية » » فالحواب عنه : بأنه فرق 
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بينها » لقيام الفارق وهو : أن القصد من قصر الصلاة إغا هو 
التخفيف على المسافر » والمحتاج للتخفيف إنما هو العدد الكثير المانع 
للمسافر من قضاء حوائجه كالرباعية » دون العدد القليل كالثنائية › 
فهي خفيفة على المسافر لا تمنعه من قضاء حوائجه . 

وأيضاً : فإن الصلاة الثنائية لو قصرت لعادت إلى ركعة واحدة » 
وذلك ليس له نظير في أصل مشروعية الصلاة . 

أما الثلاثية فإنه لا يمكن قصرها ؛ لأمور : 

أولها : آنه لا كن شطرها . 

ثانيها : آنه لو حذف ثلثيها فإنه يبقى ركعة واحدة » وهذا مخل 
لها » وليس لذلك نظير في أصل مشروعية الصلاة . 

وثالثها : آنه لو حذف ثلثها › فإنه تبقی رکعتان ›» وهذا یخرجها 
عن حكمة مشروعيتها وتراً » فإنها شرعت ثلاث » فتكون وتر النهار 
كما روي عن النبي يي أنه قال : « وتر الليل ثلاث كوتر النهار 
صلاة المغرب » . 

أما قوله في الصورة الثانية : « إنه فضل بعض الأزمنة والأمكنة مع 
أنها متماثلة » » فالجواب عنه : أنه ليس المعنى المقتضى للتفضيل هو 
ج اران راان كا رف الام ٠‏ بل إن بض رة وم 
الأمكنة فضلت لوجود ما يقتضى لذلك التفضيل من الأمور التى 
رقت قها: فا القدر فاك خن سان اللا لان الان ل 
فيها » وجعلت ميعاداً لنزول اللائكة والروح فيها بإذن ربهم » 
ففضلت عند الخلائق بسبب ما ينزل بها من النعم والرحمات › 
فكانت العبادة فيها أفضل حتى يكون حظ العبد فيها أوفر . 
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ومكة المكرمة فضلت ؛ نظراً لوجود المسجد الحرام والمشاعر 
الكريعة . 

والمدينة فضلت ؛ لأنها مكان هجرة الرسول ييه » وأهلها أول من 
بايعه على النصرة والمنعة » وفيها قبر أفضل الخلق نبينا محمد كَل . 

وفضل بيت المقدس ؛ لأن فيه المسجد الأقصى ٠‏ وهو أولى 
القبلتين» ومجمع الأنبياء » والمكان الذي أسري النبي إليه › 
وعرج منه إلى السماء . 

وفضلت عرفة ؛ لأنه محل وقوف الحم الغفير من الخلائق 
متجردین ملبین . 

فاتضح مما سبق أن التفضيل لا لأجل حقيقة الزمان والمكان » بل 
لوجود ما يقتضي ذلك التفريق » ونتيجة لذلك اختلف الحكم » فبطل 
ما ادعاه النظام من أنها متساوية . 

وآما قوله في الصورة الثالثة : « إنه أوجب قضاء الصوم على 
الحائض والنفساء دون قضاء الصلاة مع آنهما متمائلين » » فالجواب 
عنه : أن إيجاب قضاء الصوم دون الصلاة ليس ذلك لزيادة العناية 
بالصوم دون الصلاة » بل السر في ذلك : أن الشارع نظر إلى المشقة 
وعدمها » والمصلحة وعدمها » بيان ذلك : 

آنه نظراً لحصول المشقة الشديدة في قضاء الصلاة ؛ لتكررها لم 
يوجب الشارع قضائها » ونظراً لعدم المشقة في الصوم فإنه أوجب 
قضائها . 

وأيضا : فإن مصلحة الصلاة ستحصل في زمن الطهر - لتكررها- 
فلم يوجب قضائها » وأما مصلحة الصوم فإنها لا تحصل - لعدم 
تكرره - فأجب قضائه لتحصل المصلحة . 
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فثبت بذلك أن بين الصلاة والصوم فرقاً اقتضى ذلك الاختلاف فى 
الحكم > فبطل ما ادعاه النظام من کونهما متمائلین . 

وما قوله في الصورة الرابعة : « إنه أوجب الغسل من المني وأبطل 
الصوم بإنزاله عمداً وهو طاهر »> دول البول وهو جس « فالحواب 

الأول : أن المني يخ رج من جميع البدن > لذلك سماه الله تعالی 
والشراب المستحبلة في الإعدة والمثانة ¢ فتأثر البدن بخروج اني أعظم 
من تأثره بحروج البول 

الثاني : أن الجسم كله يحصل له ارتخاء وثقل وكسل عقب خروج 
المنى ¢ والاغتسال اء یشده ویعد إليه فوته ¢ اما البول إدا حرج فلا 
يحدث فى الجسم ذلك » فلا يحتاج إلى الاغتسال . 


الثالث : أن إيجاب الخسل من المني وإبطال الصوم بإنزاله عمداً 
ليس في ذلك حرج ومشقة ؛ نظراً لقلة ما يقع › أما البول فإنه لو 
أوجب الله الخسل في كل مرة يبول فيها الإنسان لوقع الناس في حرج 
ومشقة ؛ نظراً لكثرة ما يقع . 

فشبت أن المني يختلف عن البول فاقتضى ذلك اختلافهما فى الحكم» 
فبطل ما ادعاه النظام في أنهما متماثلان . 

وأما قوله في الصورة الخامسة : « إنه حرم النظر إلى العجوز 
الشوهاء إذا كانت حرة » وأباح النظر إلى الأّمة الحسناء » » فالجواب 
عنه : أن الذي أوقع النظام في هذه الشبهة : آنه أخطا في العلة 
ومقصد الشارع هنا ؛ حيث توهم بآن السر٠في‏ ذلك الحكم هو القبح 
والحسن في جزئيات النساء » وليس ذلك بصحيح » بل إن الحرة 
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حرم النظر إليها مهما كانت » دون الأّمة مهما كانت ؛ لأنه يوجد 
فرق » وهو : أن المقصود من الاأّمة الخدمة » وهى تستوجب التعرض 
لار ورو ا معا اا و 1 ل كن ان رم با غا 
القيام وهي متسترة » وليس المقصود من الأّمة التزوج والنكاح لا 
يترتب عليه استرقاق الولد » ولهذا لم يجز التزوج بأمة الغير إلا في 
حالة الضرورة القصوى » من أجل ذلك أباح النظر إليها » فلو حرم 
النظر إلى الأمة لوجد في ذلك مشقة شديدة . 

أما الحرة » فبما آنها قد أعدت للتزوج بها وإنكاحها » وهي 
المقصودة للنسل والذرية › فإن ذلك كان داعياً إلى المحافظة عليها › 
وتكريمها وتحسينها أمام الرجال الأجانب بنع النظر إليها ؛ دفعاً للفتنة 
وحفظاً للأنساب . 

فثبت بهذا أن بين الحرة والأّمة فرقاً اقتضى اختلاف الحكم . 

فبطل - بهذا - ما قاله النظام من أنهما متماثلان . 

وآما قوله في الصورة السادسة : « إنه أوجب قطع يد سارق القليل 
دون غاصب الکثير مع آنهما متماثلان » » فالجواب عنه : أن بين 
السرقة والخصب فرقاً هو : أن السرقة أخذ مال الغير خفية من حرز 
مثله في وقت ليس للمال حارس » ولا مدافع » أي : أن السارق لا 
يمكن الاحتراز منه ؛ حيث إنه ينقب الدور » ويهتك الحرز » ويكسر 
القفل » ولا يستطيع صاحب الال الاحتراز بحفظ ماله بأكثر من ذلك 
فلو لم يشرع قطع يده لكثرت السرقة وعظم الضرر › واشتدت المحنة 
بالئاس ؛ حيث يجمع شخص فاله بكل مشقة » ثم يأخذه شخص 
آخر بدون أدنی تعب . 


ما الغاصب فإنه ياخذ المال بمرأى من الناس » وبمرأى من صاحب 
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الال » فيمكن التحرز منه » ويمكن للناس أن يأخذوا على يديه › 
وڼقوموا بأحذ حی المظلوم والملخصوب »> ويشهدوا مام الققضاء على 
اعتدائه . 

فثبت أن بين الغاصب والسارق فرقاً اقتضى ذلك اختلاف الحكم 
فيهما » فبطل ما ادعاه النظام من أنهما متماثلان . 

وما قوله فى الصورة السابعة : « إنه أوجب الجلد بالقذف بالزنى 
دون القذف بالکفر « فالحراب عله : أن الذي جعل النظام قول 
بذلك هر ترهمه بان السر في حد القذف کونه رماه بأمر محرم شرعا 
لذلك قال بأن القذف بالكفر أشد » فهو أولى بهذا الحد » وهذا 

الفرق الأول : أن جلد القاذف بالزنى في غاية المناسبة ؛ حيث إنه 
لا سبيل إلى العلم بكذبه » فجعل الحد تكذيباً له » وتبرئة لعرض 
المقذوف . 

الثاني : أن المقذوف بالزنى يلحقه من العار والشنار ما الله به عليم 
لا سيما إذا كان المقذوف بالزنى امرأة » فإن العار والمعرة التى تلحقها 
ومحكذب : لا يمكن أن يلحقها مثله بالقذف بالكفر ؛ حيث إن الكفر 
فره تعاظم وجبروت وقوة بخلاف الزنا فإن فره خحسهة » ودتأءة 
وسقول » ولو خير شخص بين الزواج بكافرة لم تزن ولا يمكنها 
تفعل ذلك » وبين مسلمة قد زنت مرة واحدة » أو قيل عنها شيء في 
ذلك لاختار الكافرة اليهودية أو النصرانية ؛ وذلك لعظم الزنى فى 
الشريعة وفي نفوس الأحرار مں الناس ¢ لکونه بخاط الأأنساب ¢ 
ويه ببب شك الزوج في هؤلاء الأولاد هل هم له أو لغيره طول عمره : 


۴ 


أل 
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فثبت أن بين القذف بالزنى والقذف بالكفر فرقا » فاقتضى ذلك أن 

وما قوله في الصورة الثامنة : « إنه أوجب جلد قاذف الحر الفاسق 
دون قاذف العبد العفيف » » فالحواب عنه : أن الحجلد ليس المعنى فيه 
مجرد العفة حتى يكون قاذف العبد العفيف أحق بهذا الحد» بل المعنى 
الذي اقتضى حد القذف هو : ما سبق قوله فى جواب الصورة 
السابعة من أن الزنى مستقبح في العادات › و الذي يلحق 
فاعله لا يستطيع أن يتحمله من كان عنده شيء من المروءة والشهامة 
والشيمة » فلو ترك الناس يقذف بعضهم بعضاً بهذا الأمر المستقبح 
دون إقامة الحد على القاذفين » لأدى ذلك إلى مفاسد لا تعد ولا 
تحصى ٠‏ يقوم بتلك المفاسد الحاقدون والحاسدون الذين يريدون 
إسقاط وإهدار قيمة الآخرين › وإذهاب كرامتهم » وبا أن الحر 
أشرف من العبد خحص بهذه المزية »> دون العبد الذي هو نازل القدر 
شرعاً » فثبت أن ما ادعاه النظام غير صحيح . 

وأما قوله فى الصورة التاسعة : « إنه يقبل فى القتل بشاهدين › 
Cale lG c SY No‏ 
اا > ا فت ال لاا لادء ا 
احتاط لحد الزنى . بيان ذلك : 

أن الشارع لو لم يقبل في القتل إلا أربعة شهود لتجراً المعتدون 
على القتل » وضاعت أكثر الدماء . 

وأما الزنى فإنه قد بالغ في ستره » فلم يقبل فيه إلا أربعة شهود 
يشهد كل واحد منهم با رآى شهادة يتنفى معها الاحتمال » وكذلك 
في الإقرار به لم يكتف بأقل من أربع مرات ؛ احتياطاً من الشارع في 
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إنباته « وحرصاً على ستره » كما کره الشارع إظهاره والتكلم به » 
وتوعد من يحب إشاعته فى المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا 
والآخحرة» وما ذلك إلا لما يلحق الشخص بالزنى من العار » بخلاف 
ما يلحق القاتل . 

فثبت اختلافهما فاقتضى ذلك اختلافهما في الحكم »› فبطل توهم 
النظام . 

وأما قوله فى الصورة العاشرة : « إنه أوجب غسل الثوب من بول 
الصبة ¢ وأو جب الرش من بول الصبي مع مائلهما « فالحواب 
| عنه: آنه فړق بينهما لوجود فروق هي كما يلي : 

الأول : أن بول الأنثى أخحبث وأنتن من بول الذكر ؛ )ا في الأنثى 
من برودة ولا في الذكر من حرارة » والحرارة تخفف من نتن البول . 

الثاني : أن بول الصبية ينزل في مكان واخد فيسهل غسله › أما 
بول الصبي فإنه لا ينزل في مكان واحد » بل ينزل متفرقاً » فيشق 
غسله . 

الثال ٠‏ أن الصبي يكثر حمل الرجال والنساء له » فالبلوی تعم 
ببوله فيشق غسله » بخلاف الصبية . 

فلما ثبتت هذه الفروق بين الصبى والصبية اختلف الحكم » فبطل 
مأ ادعاه النظام من أنهما متمائلان . 

وأما قوله فى الصورة الحادية عشرة : ١‏ إنه فرق فى العدة بين الموت 
والطلاق مع أن الرحم لا يختلف فيهما » » فالجواب عنه : أن 
الشارع فرق بين عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة ؛ لوجود الفارق 
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فاحتيط له بأربعة أشهر وعشراً » بخلاف المطلق ؛ حيث إنه موجود» 
فتبين آنه ليس المقصود من العدة براءة الرحم فقط » ولا وجد هذا 
الفارق فرق الشارع بينهما في الحكم › فبطل ما ادعاه النظام من 
تماثلهما . 
انيا : ما ذكره من صور ال جحمع بين امختلفات » فا جواب عنها فيما 

أما قوله - في الصورة الأولى - : « إن الشارع قد سوى بين قتل 
الصيد في الحج عمداً » والقتل خطاً في وجوب الضمان مع 
احتلافهما » » فالجواب عنه : أن هذا من باب الحكم الوضعي ؛ 
حيث إن سبب الضمان وجد فيهما وهو : نفس الإتلاف › وإن افترقا 
في الإثم » وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها » 
وهذا فى غاية العدل » فلو فرق بين المتعمد والمخطرء فى الضمان 
لادعى المتلف الخطا وعدم القصد والعمد » فتساويا فى الحكم » 
فبطل ما ادعاه النظام من اختلافهما . 

وآما قوله - فى الصورة الثانية - : « إنه سوى بين الصبية المتوفى 
عنها والكبيرة فى العدة مع اختلافهما ۲ » فالحواب عنه : أن هذا من 
باب سد الذرائع ؛ بيان ذلك : أن الصبية لو استثنيت من وجوب 
العدة لوقع أن تزوج البنت باعتقاد أنها صغيرة مع أن رحمها مشغول› 
فيحصل بذلك اختلاط في الأنساب» فاحتياطا للمحافظة على الأنساب 
وجدت العدة حتى على للمتيقن من براءة رحمها » فيكون تساوي 
الصبية المتوفى عنها والكبيرة فى العدة من باب الاحتياط »› فبان من 
ذلك عدم اخحتلافهما » فيكون ما ادعاه النظام من اختلافهما باطلاً . 


وأما قوله - فى الصورة الثالثة - J:‏ إن الشارع قد سوى بين الماء 
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والتراب حيث جعل التراب كالماء مع وجود الاختلاف .. » › 
فالجواب عنه : آنا لا نسلم آنه سوى بينهما › بل جعل التراب بدلا 
عن الماء عند فقده » وجعل التراب بديلاً عن الماء عند فقده ؛ لأمور 
as‏ 
الأول : أنه عام ومتيسر » ويحصل عليه كل الناس بدون مشقة . 
الثاني : أن الشارع جمع الماء والتراب » وجعل منهما حياة كل 
حيوان ؛ حيث أخرج منهما أقوات بني آدم » والحيوانات . 
الثالث : أن تكوين البشر من عنصرين : الماء والتراب . 
الرابع : أن في استعمال التراب عند فقد الماء رفع للحرج الذي 
يجده فاقد الماء » أو من يحتاج إلى شرب للماء إذا حاف على نفسه 
في السفر أو الحضر . 
فاتضح من ذلك أن الماء والتراب يجتمعان في أمور لذلك جمع 
الشارع بينهما > وجعل التراب بدلا عن الماء عند فقده . 
الدليل الرابع عشر : أن البراءة الأصلية معلومة » والحكم الثابت 
بالقياس لا يخلو إما أن يكون على وفق البراءة الأصلية » أو على 
خلافها . 
فإن كان الحكم الثابت بالقياس على وفق البراءة الأصلية › فإن 
القياس غير مفيد ؛ لأن الحكم حاصل بالبراءة الأصلية . 
وإن كان الحكم الثابت بالقياس على خلاف البراءة الأصلية » فهو 
متنع ؛ لان الحكم الثابت بالقياس معارض للحكم الثابت بالبراءة 
الأصلية » والحكم الثابت بالبراءة الأصلية مقطوع به ؛ لأن البراءة 
دليل قطعي» والحكم الثابت بالقياس مظنون؛ لأن القياس دليل ظني› 
والظني إذا عارض القطعي كان الظني باطلاً » فيلزم كون القياس 
باطلاً . 
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جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن الحكم الثابت بالقياس إذا وافق البراءة الأصلية 
فهو یفید التأكيد والتقوية » كما يقال : « دل على هذا الحكم الكتاب 
والسنة والإجماع » » فلا نسلم لكم عدم الفائدة . 

أما إذا خالف الحكم الثابت عن طريق القياس البراءة الأصلية › 
فلا نسلم أن هناك مقطوعاً به عارض مظنونا ؛ لأن المقصود هو 
استمرار البراءة الأصلية › واستمرارها مظنون » فيكون مظنون قد 
عارض مظنوناً . 

الجواب الثاني : على فرض التسليم أن فيه مقطوعاً به عارض 
مظنوناً » لكن هذا منقوض جمخالفة البراءة الأصلية بالنصوص الظنية 
كخبر الواحد » والعمومات » وجواز العمل بالفتوى » والشهادة › 
وتقويم المقومين ٠‏ وجواز العمل بالظن بالأمور الدنيوية . 

الدليل الخامس عشر : أن القياس لا يفيد إلا الظن ؛ لأنه يعتمد 
على مقدمات ظنية » وكل ما أفاد الظن يستحيل أن يتعبدنا الله به ؛ 
لأن الظن يؤدي بالمجتهدين إلى أن يحكموا حكما يكن أن يكون 
مخالفاً لحكم الله » ويؤدي إلى التخبط في أحكام الله . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : آنا معكم أن القياس يفيد الظن › ولكن ينبغي 
التنبيه إلى آننا لا نقبل قياس كل أحد مطلقاً » بل لا نقبل إلا قياس 
اللجتهد - وهو من توفرت فيه شروط المجتهد وهي كثيرة - فمن 


ET 


توفرت فيه تلك الشروط وبحث ودقق في المسألة » ثم بعد ذلك 
خرج بحکم معين » فان هذا هو حکم الله وهو حکم ظني راجح › 
والعمل به واجب . 

أما الشخص الذي لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد › فإن هذا لا 
يقبل منه شيء وإن جزم بالحكم الذي ذکره ؛ لأنه ذکره لا عن نظر 
واستدلال » فيرد عليه جملة وتفصيلاً »> حيث إنه هو يؤدي إلى حكم 
يحتمل أن يکون مخالفاً لحم الله . 

الجواب الثاني : أن هذا الدليل لهم منقوض بورود التعبد بالمظنون 
كأخبار الآحاد » والنصوص التي فيها إجمال » أو عموم أريد به 
خصوص ٠»‏ وقبول الشهادة » والاجتهاد فى القبلة » وتقدير النفقات› 
وتقييم التلفات » فإذا أجازوا التعبد بهذه الظنون فليجيزوا التعبد 
بالقياس » ولا فرق بينها بجامع : أن كلا منها لا يفيد إلا الظن . 

الدليل السادس عشر : أن إثبات القياس لا يخلو إما أن يكون عن 
طريق العقل أو طريق النقل » وكل الطريقين باطل » بيان ذلك : 

أنه إن قيل : إنه ثبت عن طريق العقل فهو باطل ؛ لأن العقل لا 
مجال له في الشرعيات » وإن قيل : إنه ثبت عن طريق النقل فهر 
باطل ۽ لان النقل قسمان : « متواتر » › و« آحاد » » فإن ِ انه 
ثابت عن طريق التواتر فهو باطل ؛ لاأنه لو كان لعرفناه كما عرفه 
ذلك المبت له » وإن زعم أنه ثابت عن طريق الآحاد فهذا باطل 
-أيضاً- ؛ لأنه لا يجوز إثبات القواعد الأصولية بالآحاد . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : آنا لا نسلم أنه لا يجوز إثبات القاعدة الأصولية 
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بخبر الواحد مطلقاً » بل إنه إذا كانت القاعدة وسيلة إلى العمل فإنه 
يجوز إثباتها بالآحاد ؛ قياساً على الفروع . 

الحواب الثانى : أنا قد أثبتنا القياس عن طريقين : أحدهما : 
الأخبار التى تلقتها الم بالقبول » والأخبار التى تلقتها الام بالقبول 
I‏ 
الصحابة - كما سبق بيانه - . 

الدليل السابع عشر : أنه لو كان التعبد بالقياس جائزاً لما تعارضت 
الأقيسة ؛ لأن حجح الله تعالى لا تتعارض ولا تتهافت » لكن 
الأقيسة قد عارض بعضها البعض الآخر ؛ حيث ترى أحد المتنازعين 
من أهل القياس يزعم أن قوله هو القياس الصحيح › ثم يأتي الآخر 
بقياس آخر يناقضه › ويزعم أنه هو القياس الصحيح : 

جوابه : 

إن سبب تعارض أقيستهم : اختلافهم في المعنى الذي علل به 
الحكم تبعاً لاختلاف أنظارهم في فهمه > کما یختلفون في فهم 
الكتاب والسنة . 

الدليل الثامن عشر : أنه لو جاز التعبد بالقياس لكان على عليته 
دلالةء والدلالة إما أن تكون بالنص» وإما أن تكون بالعادات . 

فإن زعم أنه دل عليها بالنص فهذا ليس في محل النزاع ؛ لأن 
النزاع فيما كانت العلة مستنبطة » والمستنبطة غير المنصوصة . 

وإن زعم أنه دل عليها بالعادات » فهذا لا يجوز ؛ لأن العادات لا 
تلبت الأّحكام الشرعية » فلا تكون مثبتة لعللها . 

جوایه : 

لا نسلم هذا الحصر فيما ذكرتم ؛ فإن هناك طركاً أخرى يعرف بها 
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كون الوصف الجامع عله كالإيماء » والتنبيه > والإجماع » والدوران» 
والسبر » والتقسيم » والمناسبة - كما سيآتي بيانه إن شاء الله - . 

الدليل التاسع عشر : أن التحليل والتحريم أحكام شرعية › 
والحكم خبر عن الله » وأخبار الله إنما تعلم بالتوقيف »› لا بالقياس؛ 
لأن القياس من فعل القائس › لا من توقيف الشارع » وريا أخطاً 
القائس و في الحكم » فكيف يكون حجة مع هذا الاحتمال ؟! 

جوابه : 

إن إثبات الحكم بالقياس أو نفيه يتوقف على ورود دليل من نص آو 
إجماع على التعبد به » فلما ورد دليل يدل على ذلك كان إخبارأ عن 
إثبات الحكم بالفرع . 

أي : أن الأّحكام تعرف بالنص » وما عرف بالقياس فهو معروف 
بالنص ؛ لأن النص دال على القياس » فما أدى إليه فهو مأخوذ من 
لعن + واد كان ال ص إل داك ضرف من ادال لر . 

الدليل العشرون : أن التعبد بالقياس غير جائز في زمن النبى ئلا 
حيث إنه لم يكن حَجّة فيه ؛ لعدم جوار الاجتهاد في عصره » فبطل 
كونه متعبداً به في سائر العصور . 

جوایه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أن الرسول ييه قد استعمل القياس فى أحاديث 
كثيرة قد ذكرنا بعضها في أدلتناء فهذا فيه دلالة على مشروعية القياس . 

الجواب الثاني : نسلم لكم أن القياس غير جائز في زمنه مي › 
ولکن هذا لا یدل على عدم جوازه بعد زمنه : لآن الناس في زمنه 
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ياه لم يكونوا بحاجة إلى القياس » لكون الوحي لا زال ينزل 
بأحکام للحوادث » بخلاف ما بعده من الأزمان . 


ا 


الدليل الواحد والعشرون : أن أقوى علَة عندكم هي : العلة 
المنصوص عليها ومع قوتها فإنها لا تقوى على إلحاق الفرع بالأصل › 
فلو قال السید لوکیله : ( اعتق من عبيدې سالا ؛ لأنه أسود » › 
للزم من ذلك إعتاق سالم فقط » ولا يتعداه إلى كل أسود قياس مع 
أن العلة منصوص عليها » وهذا متفق عليه » فكذلك لو قال 
الشارع: «( حرمت الريا في البر ؛ لأنه مطعوم ) » فاإنه لا یتعدی 
ذلك البر أبداً إلى كل مطعوم ٠‏ فلا يقاس عليه كل مطعوم » فإِذا 
كانت الل العم عله ل جت الالاق ۽ فمو اب اي آل 
العلَة المستنبطة لا توجب الإلحاق ؛ لأنها أضعف منها . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 


الجواب الأول : أنكم قستم كلام الشارع على كلام المكلفين » 
وهذا للا يصح ؛ لوجود الفرق بينهما . 

ووجه الفرق : آنه لم يجز قياس غير سالم عليه بجامع السواد 
بالاتفاق ؛ لأّن هذا يخص الأملاك › والشارع قد قيد الأّملاك 
حصولاً وزوالاً على ألفاظ قد تعبدنا الله بها دون الإرادات » فلا 
يجوز القياس فيها كالبيع » والشراء » والنكاح » والطلاق › 
ورالكان» هذه الأمرر ل بذ من أن لفط الالك بلفظة واضحة تدل 
على مراده » فلو أن رجلا قد أعطى آخر ثمناً لسلعة أضعاف ثمنها 
الأصلي » وظهر على صاحب السلعة علامات الفرح » ولكنه لم 
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يتكلم فإنه لا يصح البيع ؛ لأنه لم يتلفظ بشيء ›» وهكذا القول في 
العتق لا بد أن يقول : « أعتقت فلان » » وإلا لما صح العتق . 

والسر في ذلك : أن الله تعالى أراد حفظ مال المسلم »› فلو أجاز 
القياس في كلام الملكلفين فيما يخص الأملاك لأصبح المسلم غا 
وأمسى فقيراً . 

أما الشارع » فإن الأحكام تؤخذ من آلفاظه » ومقاصده › 
وسكوته » فلذلك يجوز أن نأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به 
بواسطة علة يستنبطها المجتهد . 

الجواب الثانى : أننا لو فكرنا فى ذلك تفكيراً لخوياً مجرداً عن 
لشرع لجاز القياس على العلَّة المنصوص عليها كقولنا : « لا تجلس 
زيداً » فإنه مبتدع » » فإن اللغة تقتضي عدم مجالسة كل مبتدع › 
فكذا يجوز قياس كل أسود على سالم عن طريق اللغة » لكن الشرع 
قد منع من هذا القياس ؛ لأنه تعبدنا بألفاظ فيما يخص الأملاك . 

الجحواب الثالث : أنكم وقعتم فيما فررتم منه > حيث إنكم قد 
استعملتم القياس لإبطال القياس » فقستم كلام الشارع على كلام 
اللكلفين » فإن كان القياس باطلاً عندكم » فإنه يبطل دليلكم هذا ؛ 
لأنه مبني عليه . 

الدليل الثاني والعشرون : أن الرسول يي قد وتي جوامع الكلم» 
ومع ذلك فإنه ذكر الأشياء الستة في حديث عبادة بن الصامت مع 
طوله » وترك عبارة : « حرمت الربا في المكيل » مع قصرها » 
فكيف يليق به ذكر الطويل الموهم وهو حديث الأشياء الستة › وترك 
الوجيز المفهم وهي عبارة : « حرمت الربا في المكيل ¢ ؟! 

فلو كان القياس جائزاً لما شق على نفسه بذكر هذه الأشياء بأعيانها 
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ولقال : « حرمت الربا في المكيل ٩‏ » فما ذکرها بأعیانها إلا لأنه لا 
يجوز الترابي فيها فقط » ولا يجوز القياس عليها . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن قولكم : « كيف يليق به ... » هذا تحكم 
على الله وعلی رسوله » وهو لا يجوز ؛ لانه لو فتح مثل هذا 
لكثرت الاستفسارات عن الشريعة كلها » فيقال : لاذا طول فى بعض 
الاحا ول فعا > ويه اا احص ؟ رادا ل ن ت 
القياس حجة » أو أنه ليس بحجة لينقطع النزاع »> وهكذا . 

الجواب الثاني : على فرض جواز مثل هذه الأسئلة › فإنا نجيب 
عن ذلك فنقول : إنه ترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم لغرض 
أراده وهو : الحث على طلب العلم والتشمير عن ساعد الحد لتبيين 
ذلك للناس وتوضيحه » وما ذلك إلا ليرفع الذين آمنوا والذين أوتوا 
العلم درجات ٠‏ ولتكون هذه النصوص محل تفكير وتدبر من قبل 
اللجتهدين إلى يوم القيامة » ولو أبان الله كل شيء لحفظ ذلك » ولم 
يشتغل أحد بالتفكير فيها ولسد باب الاجتهاد . 

هذه أهم أدلة المنكرين للقياس والجواب عنها فاتضح بذلك : 

أن القياس يعتبر دليلاً من أدلة الشريعة يحتج به على إثبات 
الأحكام الشرعية » ولقد أطلت في أدلة المثبتين » والنافين له والرد 
عليها ؛ لأمرين : 

أولهما : أهمية القياس؛ حيث إن أكثر الأحكام الفقهية مبنية عليهء 
وقد بينت ذلك في التمهيد . 

انيهما : أن الأدلة من قبل المئتبتين للقياس » وأدلة النافين له 
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ومناقشتها تفيد القارئ معرفة واسعة لأسرار > وعلل › وحکم 
الأحكام الشرعية » مما يجعله متوسعاً في معرفته لمقاصد الشريعة › 
وهو مطلب مهم لكل طالب علم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في حجية القياس خلاف معنوي » قد أثر في كثير من 
الفروع الفقهية » ومنها : 

١‏ - إذا دحل اللبن إلى جوف الصبى - دون السنتين - عن طريق 
E TE‏ 
بناء على المذهب الأول : يحرم e‏ الرضاع ؛ قياساً على التقام 
الثدي » وعلة ذلك : أن كلا منهما يقوي العظم » وينبت اللحم › 
وھا ماھ امون . 

أما أصحاب المذهب الثاني : فإنهم ذهبوا إلى أن ذلك لا يحرم » 
فلا يحرم عندهم إلا ما وصل إلى الحوف عن طريق التقام الثدي › 
ولم يقولوا في ذلك بالقياس » وهذا رواية عن الإمام أحمد » وهو 
مذهب الظاهرية . ) 

- إذا قال الزوج : « أنت علي كظهر أختي » » أو قال أي لفظ 
يشبه ذلك كقوله : أنت على كيد أمي » أو كرجلها » أو نحو ذلك 
من تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه » فإنه يحصل الظهار ؛ قياساً على 
لفظ الظهار الصريح » وهو قوله : ١‏ أنت علي كظهر أمي » التي 
أجمع العلماء عليها » ولا فرق ؛ حيث شبه ذلك بمن تحرم عليه »› 
وهذا قول أصحاب المذهب الأول وهم : المثبتون للقياس . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم المنكرون للقياس فقد ذهبوا إلى 
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أنه لا يحصل الظهار إلا بقول الرجل لزوجته : « أنت على كظهر 
اا ر ا ر ا ا 

۳ - ذهب أصحاب المذهب الأول - وهم المثبتون للقياس - إلى 
أن كل صنف يشابه الأصناف الستة الواردة فى حديث عبادة بن 
اقات رهي ٠‏ ال > اللي > رال > الجر د والح > 
والتمر » فإنه يجري فيه الربا كما جرى في هذه الأصناف » قياساً 
عليها » فيجري الربا فى الأرز والذرة والعدس وغير ذلك » وهو 
oS‏ 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم المنكرون للقياس - فإنهم 
قالوا: إن الربا لا يقع إلا في هذه الأصناف الستة فقط . ولا يتعدى 
حكم الربا إلى غيرها ؛ بناء على عدم جواز القياس عندهم › فلا ربا 
عندهم في الارز > والذرة . 
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المبحث الرابع 
النص على علّة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا ؟ 


بيان المقصود بهذه المسألة : إذا ذكر الشارع وصفاً صالخا لتعليل 
الحكم به كقوله َيه في لحوم الأضاحي : « كنت نهيتكم عن ادخار 
جوم ااا ج الدافة » » أو قولك : « حرمت الخمر لعلة 
الإسكار » » فهل يعد ها أمراً بإجراء القیاس في کل ما توجد فيه 
هذه العلة ؟ 


أي : أن الشارع إذا نص على عل الحكم قي محل ثم وجد 
الجتهد تلك العلّة في محل آخر » هل يجب عليه أن يعدي الحكم 
إلى ذلك امحل الآخر الذي وجدت العلّة فيه » أو لا يجب على 
الجتهد » ولا يكلف بتعدية الحكم إلى غير ذلك المحل الذي نص فيه 
على العلّة اذا ورد فه افر فة التسد القاس .: 

اخحتلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن التنتصيص على العلَة يفيد الأمر بالقياس مطلقاًء 
أي : سواء كان التنصيص على العلة فى جانب الفعل بأآن يكون 
الحكم إيجاباً أو ندبا » أو في جانب الترك بان يكون الحكم تحرياً أو 
كراهة . 

وهر مذهب ابی الخطاب الحنبلى 6 وأكثر الحنابلة € واخحتاره بو 
إسحافق الشيرازي ¢ وأبو بكر الحصاص > والکرخی › وأكثر الحنفية › 
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وهدا المذهب هو الحق عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنه لو لم يجز القياس على العلَة المنصوص عليه 
لم يكن للنص عليها فائدة ؛ حيث لا فائدة لذكرها في النص إلا 
القياس عليها » وإلا لكان وجودها عبثاً . 

اعتراض : 

قال قائل - معترضا - : إن هناك فائدة وهى : أن يعلمنا أنها علَة ؛ 
حيث عقلنا العنى الذي من اجله شرع الحكم » ولا نقول بالتعميم 
إلا بدليل يدل عليه » وإذا كان المقصود هو العلم بالعلَة » فالعلم 
نفسه فائدة . 

جوابه : 

إنه يلزم على قولكم هذا أن يكون الأمر لا يفيد الوجوب أو 
الندب» وكذلك لا يفيد التحريم أو الكراهة › وإنما تكون فائدته أن 
يعلم أنه أمر » أو نهي » وكذلك سائر أقسام الكلام . 

ف اه و ف تة الل وك ها إلا لرن ااا 
فيها » وإذا عرفت ا ا الا لهاان وجدت من المحال» 
وإلا فذلك الحكم قد استفدناه بالنص » فلا فائدة في معرفة علته . 

الدليل الثاني : أن التنصيص على العلّة يفيد وجوب تعميم الحكم 
في جميع المحال التي وجدت فيها تلك العلة » مثل لو قال الله 
تعالى : « أوجبت أكل السكر في كل يوم ؛ لأنه حلو » » لكان ذلك 
تعليلاً لوجوبه في كل يوم ؛ ولعلمنا أن الحلاوة - فقط - وجه 
الصلحة في الوجوب في كل يوم ؛ حيث قصر التعليل عليها » فإذا 
ثبت ذلك علمنا : أن الحلاوة هي المؤثرة في المصلحة » وهي العلَة ‏ 
فوجب أكل كل شيء فيه حلاوة مثل : العسل . 
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مثال آخر : لو قال الطبيب : « لا تأكل هذا لبرودته » » فإنه 
ادر ال الدهن ` ٠‏ النهي عن كل ما توجد فيه هذه العلَة »> وهي 
البرودة . 

اعتراض على هذا : 

قال قائل - معترضا - : إن التنصيص على العلَّة لم يكن لأجل 
الإلحاق » بل لبيان الحكمة والمصلحة فى كل حكم > وهذا يفيد 
الانقياد والقبول ؛ حيث إن النفوس تيل إلى قبول ما عرفت فيه 
الحكمة والمصلحة التي من أجلها شرع هذا الحكم أو ذاك . 

جوابه : 

إن النبى ييو بعث لبيان الأحكام الشرعية التي يجب أن تتعبد بها 
الأمة «-وتعملا تاها مضداةا لر تال :+ وما لقت الحن 
والإنس إلا ليعبدون # › ولم يبعث لأجل التنبيه على أسرار الأحكام 
دون العمل بها : 

اذهب الثاني : 1 أن التنصيص على علَة الحكم ليس أمرا بالقياس 
مطلقا » أي : سواء كان التنصيص على العلَة في جانب الفعل » أو 
رجا 

وهو مذهب فخر الدين الرازي > والغزالى» والأستاذ أبى إسحاق 
الإسفرايينى » والآمدي › ونسبه إلى أكثر الشافعية » ونسبه ابن 
الحاجب إلى الجمهور » واختاره جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب 
المعتزليان » واختاره بعض الحنفية »> وهو مذهب الشيعة الزيدية . 


الدليل الأول : أن الأحكام إغا شرعت لمصلحة المكلفين › ووجوز 
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أن تكون المصلحة إذا نص على إيجاب أكل السكر ؛ لأنه حلو أن 
تختص بالسكر دون غيره مما وجدت فيه الحلاوة كالعسل مثلاً » 
بدلیل : .أن من تصدق على رجل ؛ لأنه فقير لا يجب أن يتصدق على 
كل فقير » فكذلك هاهنا من أوجب عليه أن يأكل السكر ؛ لأنه حلو 
لا يجب عليه ان يأکل کل حلو . 

جوابه : 

إنه اذا كانت العلة هي وجه المصلحة و في الموضع اللخصوص 
النصرص وجب تعلق الحكم بها ينما وحدذدت ؛ خواز أن تکون 
مصلحة - أيضاً - فيكون الإخلال بفعله مفسدة . 

الدليل الثاني : أن تعدية الحكم من محله إلى المحل الآخر لا بد 
له من دلیل يدل عليه » وحیث لا يوجد دلیل من آمر › أو إخبار من 
الشارع. يذل على ذلك ٠‏ فإ التتصيصض على الغلة لا فيك وجوت 
الأمر بتعدية الحكم . 

جوابه : 

إن ثبوت تعلیل تعليل الحكم بمنزلة الإإخبار من الشارع بوجوب تعدية 
الحكم من المحل المنصرص عليه إل اللحل الآخر وکأن الشارع )ا 
نص على العلَة قال : يجب على المجتهد أن يعدي الحكم إلى كل ما 
توجد فيه تلك العلة ؛ لوجود المصلحة فيه . 

الدليل الثالث : أن اللإنسان إذا قال : « أعتقت عبدي فلاناً ؛ لأنه 
أسود » » أو قال : « والله لا آكل السكر ؛ لأنه حلو » : لم يلزمه 
عتق كل عبيده السود » ولا يحنث بأكل أي حلو غير السكر > فلو 
E a KR O‏ 
جميع المواضع التي توجد فيه هذه العلّة : لوجب آن يعتق عليه کل 
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عبد له أسود » ولم يحنث بأكل كل حلو دل على التنصيص على 
العلة ليم أمراً بالقياس . 

جوابه : 

إن الكلام هنا يخص ما يجعله صاحب الشرع علّة » وليس ما 
تخعلة الشر غلة + بان ذلك : 

أنه إنغا لم يعتق عليه كل أسود » ولم يحنث بأكل كل حلو غير 
السكر ¢ لن الواحد منا يجوز عليه التناقض والبداء فى أفعاله 
وأقواله» بخلاف صاحب الشرع > فإن المغاقضة والىداء عليه غير 
جائزة في أفعاله وأقواله في طرد عله وجريانها في أحكامها . 

اذهب الثالثف : أن e‏ مر ES‏ 
الترك في التحريم - - أما التنصيص على العلَّة في جانب الفعل 
PY EF OP‏ 
مال جانب الترك : ما إذا قال : « حرمت الخمر لإسكارها » 
فالتنصيص على العلَّة - هنا - يفيد الأمر بالقياس . 

ومثال جانب الفعل : ما إذا قال : « تصدقت على زيد لفقره » 
فالتنصيص على العلّة - هنا - لا يفيد إلا الأمر بالقياس . 

دليل هذا المذهب : 

أن تحريم الشيء وطلب تركه ؛ لعلة يقتضي ترتب المفسدة على 
فعل ذلك الشيء ء لتلك العلَة » ومعروف أن التباعد عن هذه المسدة 
لا يحصل إلا بترك جميع ما وجدت فيه هذه العلَّة . 

أما إيجاب الشىء و طلب فعله لعلة تترتب عليها مصلحة › 
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فإن حصول هذه المصلحة لا يتوقف على فعل جميع ما يترتب عليه 
مثلها . 

قال ابن تيمية فى « المسودة » - بعد ذكر رأي أبى عبد الله البصري 
ا = ارق فن الحرم والايجات ي الل اللصرة قاس 
مذهبنا فى الأيان وغيرها ؛ لأن المفاسد يجب تركها كلها بخلاف 
٠‏ ا ا ا دا ا ا 
مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول » 
ولهذا نقول بالعموم في باب الأيان إذا كان المحلوف عليه تركاً 
بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلاً » . | 

جوابه : 

آنا لا نسلم أن فعل كل خير ليس بواجب متى وجدت فيه المصلحة 
التي آمر بالفعل لأجلها » بل الأمر الواجب كالنهي في طلب الخير 
ودفع الضرر » فإيجاب كل شيء تحريم لضده › فترك الواجب كفعل 
المنهي عنه يكون مشتملاً على ضرر يجب دفعه » وعلى هذا : يجب 
أن E‏ حال الفعل والإيجاب كحال الترك والنهي » ولا فرق . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا لفظي لا ثمرة له ؛ لأن الخلاف لم يتوارد على محل 
واحد ؛ حيث إن ما أثبته كل فريق لا ينفيه الآخحر » وما نفاه كل فريق 
لا يثبته الفريق الآخر » فأحد المذاهب يفرض الكلام في استقلال 
ا على العلة > بالوجوب بدون ضميمة شيء a‏ 


الت وأنه لا بد أن ينصم ال ذلك کون لعل مناسة 0 
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يقتضي أن النفي والإثبات في هذا الخحلاف لم یتواردا على محل 
واحد» فكان الخلاف لفظياً . 

تنبيه : هذه المسأالة مفروضة في حال عدم التعبد بالقياس » فلما 
ورد التعبد بالقياس بالأدلة العقلية والنقلية تصبح هذه المسالة قليلة 
الجدوى لا نصيب لها من الواقع » وبخاصة بالنظر إلى المجتهد الذي 
يبحث في. الأدلة التفصيلية » وما تدل عليه من أحكام › فإذا كان 
دليل وجوب العمل بالقياس ابت عنده » وقد نص الشارع على 
الل ا ا ی 
وشروط كلى ركن » وبذلك لا يوجد تنصيص على العلَة لم ينضم 
E ES a‏ 
الحدل والمناظرة 

وبعض العلماء قصد من إيرادها بعد حجية القياس إضافة دليل آخر 
يؤيد حجية القياس والعمل به في هذه المسالة > وهذا سائغ . 
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الميحث الخامس 
هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق 
القياس » أو عن طريق اللفظ والعموم ؟ 


لقد اخحتلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول ا التتصيص على العلة یو جب الإلحاق عن طريق 
القياس فقط . 
وهو مذهب جمهور العلماء . 
وهو الحق عندي ؛ لأننا لو نظرنا نظرة مجردة في قوله : ( حرمت 
الخمر لشدتها » » فإنه لا يتناول إلا تحريمها خحاصة » ولو لم يرد 
التعبد بالقياس لاقتصرنا على ذلك » ولا جاز لنا إلحاق كل مشتد من 
نبيذ وغيره بالخمر » ولكن جاز إلحاق النبيذ وكل مشتد بالخمر بسبب 
ورود التعبد بالقياس فقط . 
الا افا ٠‏ ةالص غل الا رااان ع ي 
دليل هذا المذهب : 
أنه لا فرق فى اللغة بين قوله : « حرمت الخمرة لشدتها » وبين 
قوله : « حرمت كل مشتد » » فإن القولين بمعنى واحد ؛ فالنبيذ 
يدخحل مع المشتدات كما دخل الخمر عن طريق العموم . 
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جوابه : 

لا نسلم ذلك ؛ لأن قوله : « حرمت الخمرة لشدتها » لا تتناول 
من حيث الوضع اللخوي إلا تحريم الخمرة المشتدة فقط › ولو لم يرد 
التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه » وكيف يصح ما تقولونه من الإلحاق 
عن طريق اللفظ والعموم > وللّه تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة 
علة » ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الشدة . 

بيان نوع الخلاف : 

أن الخلاف هذا يمكن أن يكون لفظياً » ويكن أن يكون معنوياً 
فيكون الخلاف معنويا ؛ لأن النظام قصد من كلامه : أن محريم النبيذ 
ثبت عن طريتق اللفظ والنص › والجمهور قصدوا : أن نحريم النبيذ 
ثبت عن طريق القياس . 

والفرق بين ما ثبت عن طريق اللفظ والنص وبين ما ثبت عن 
طريق القياس من وجهين : 

الوجه الأول : أن الحكم الثابت عن طريق عموم النص آقوى من 
الحكم الثابت عن طريق القياس . 

الوجه الثاني : أن الحكم الثابت عن طريق النص ينسخ » وینسخ 
به » ا 
لأنه ثبته عن طريق الاجتهاد » والنسخح لا یکون بالاجتهاد › 
سبق بيانه فى باب النسخ . 

وعكن أن يكون الخلاف لفظياً إذا نظرنا إلى الاتفاق على الحكم › 
وإلى الدلالة ؛ بيان ذلك : 

أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على تحريم النبيذ » ولكن اختلفوا 
في طريقق الوصول إليه : فالنظام توصل إلى هذا التحريم عن طريق 


- ۱۹14 - 


عموم اللفظ . فهو يريد : أنه لا قال الشارع :.( حرمت الخمر ؛ 
لدت :ان الحرم جميع المشتدات » والنبيذ من المشتدات » إذن 
النبيد يدخحل ضمن جزئيات المشتد . 
أما الجمهور فإنهم توصلوا إلى تحريم النبيذ عن طريق القياس 

وقالوا : إن النبيذ يلحق بالخمر بجامع الإسكار » ولو لم يرد التعبد 
بالقياس لما حرم النبيذ . 

کذلك لو نظرنا إلى الدلالة فإنا نقول : إن أصحاب المذهيين قد 
تفقوا على آن تحريم النبيذ ثبت عن طريق دليل ظني » فالنظام أثبت 
ذلك عن طريق العموم » ودلالة العموم ظنية » والجمهور أثبتوا ذلك 
عن طريق القياس » ودلالة القياس ظنية . 
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تقسيمات القياس 


إن هذا له علاقة قوية بحجية القياس من حيث معرفة مراتبه التي 
ينشاً عنها اختلاف في قو الاخنجام بة عا لالات تلك الراب 
من جهة القوة والضعف ٠‏ لذلك نقول : إن القياس له تقسيمات 
عديدة هي كما يلي : 

التقسيم الأول : ينقسم القياس من حيث القوة والضعف إلى 
ن 

« القياس الجلي » » و« القياس الخفي . 

فالقسم الأول » وهو القياس الجلي هو : ما كانت العلة فيه 
منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع 
بنفي تأثيره » وهو صادق بالقياس الأولى » والقياس المساوي 

فقياس الأولى : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق 
به كقياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف بجامع : الأذى 
في کل منهما . 

وقياس المساوي : أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به 
كقياس الأمة غلى العبد في وجوب تقويم النصيب على معتق بعضها؛ 
حيث لم نعلم وجود فارق بينهما سوى الذكورية والأنوثة »> وهما لا 
يلتفت إليهما الشارع في أحكام العتق » ومثال آخر : قياس إحراق 
مال اليتيم على أكله بجامع الإتلاف . 
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أما القسم الثاني وهو : القياس الخفي فهو : ما كانت عله 
مستنبطة من حكم الأصل » واحتمال تأثير الفارق فيه قوي کا 
النبيذ على الخمر بجامع الإسكار » وقياس القتل با لفقل على القتل 
بالمحدد في وجوب القصاص بجامع : أن كلا منهما يعتبر قتلاً عمداً 
عدواناً . 

التقسيم الثاني : ينقسم القياس من حيث القطع والظن إلى قسمين: 
« قياس قطعى » » و( قياس ظنی » . 

أما القسم الأول وهو : القياس القطعي فهو : ما قطع فيه بعلية 
الوصف في الأصل » وقطع بوجودها في الفرع › ويشمل القياس 
الأولى والقياس المساوي - كما سبق بيانه - . 

أما القسم الثاني وهو : القياس الظني فهو : ما كانت إحدى 
المقدمتين فيه أو كلتاهما ظنية » أي : أنا ظننا ظناً غالباً أن هذه هى 
عل الأصل » وقطعنا بوجودها في الفرع » أو أنا ظننا أن هذه هي 
علة الآصل ٠»‏ وظننا وجودها في الفرع - كما ذكرنا ذلك في تحریر 
محل التزاع » وهذا هو المقصود بباب القياس مثل : قياس النبيذ على 
الخمر بجامع الإسكار » وكقياس التفاح على البر بجامع الطعم . 
وهذا التقسيم لا ينفي قول بعضهم : « إن القياس لا يكون إلا 
ظنياً » » حيث إن مقصود هذا : أن القياس المختلف فى حجيته لا 
يكون إلا كذلك . فلم ينف وجود القياس القطعي > وإغا حصر 
ا لحلاف في الظني 

والقياس القطعي قد اختلف في تسميته بذلك » فبعضهم سماه 
بذلك » وبعضهم سماه بمفهوم الموافقة بقسميه » وبعضهم سماه »› 
بدلالة النص كما ذكرنا ذلك أثناء كلامنا عن المفهوم . 
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التقسيم الثالث : ينقسم القياس باعتبار ذكر نفس العلَة فيه أو ذكر 
ما يدل عليها » أو عدم ذلك إلى ثلائثة أقسام : « قياس علة » » 
واقياس دلالة » » و« قياس في معنى الأصل » . 

أما القسم الأول وهو : قياس العلَة فهو : ما صرح فيه بها » 
وذلك كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار » وقد 
ر ا ی ا یف ار :افا ج ا 
عن ذكر الله » وقد لا یظهر » بل یستاثر الله عر وجل به کالکیل 
والوزن والاقتيات في محريم الربا . 

وأما القسم الثاني وهو : قياس الدلالة فهو : ما جمع فيه بين 
الأصل والفرع بلازم العلة > أو أثرها أو حكمها . 

فمثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلّة : قياس النبيذ 
على الخمر فى الحرمة بجامع الرائحة المشتدة في كل ؛ حيث إن 
الرائحة المشتدة لازمة عادة أو عقلاً للإسكار . 

ومثال الحمع بينهما بأثر العلّة : قياس القتل باثقل على القتل 
المحدد في وجوب القصاص بجامع الإثم في كل ؛ حيث إنه أثر 
العلّة التي هي القتل العمد العدوان » وهو لازم شرعي . 

وسال الجمع بينهما بحكم العلة قياس قطع الحماعة بالواحد 
على قتلهم به بجامع : وجوب الدية عليهم فيما لو كان غير عمد › 
وهو حكم العلة التى هى القطع منهم خطاً في الصورة الأولى › 
والقتل منهم خطاً ى الصورة الثانية » فقتل الجماعة بالواحد في 
العمد ووجوب الدية بالقطع عليهم في الخطاً أمر ثابت من الشارع . 

وأما قطعهم به في العمد فلم يرد حكمه في النصوص الشرعية › 
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لذلك أثبتناه با هو معلوم من الشارع وهو : وجوب الدية عليهم 
بالقطع فما لو كان خطاً . 

والجمع يلازم العلّة في هذا القسم أقوى من الجمع بأثرها » 
والجمع باثر العلة a‏ 

وأما القسم الثالث وهو القياس في معنى الأصل فهو : الذي لم 
يصرح فيه بالعلة » ولا يلازمها » ولا بأثرها » ولا بحكمها » وإغا 
جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق كقياس صب البول في الماء 
على التبول فيه في المنع بجامع : عدم الفارق بينهما في مقصود المنع» 
وهو : تقذير الماء وإفساده وتنجيسه . 

وسبب تسمية هذا القسم بالقياس في معنى الأصل : أن الفرع فيه 
منزلة الأصل ؛ حيث لم يوجد فارق بينهما . 

التقسيم الرابع : ينقسم القباس إلى * قباس أولى ٠‏ » و« قياس 
مساو » » و( قياس آدنی » . 

ما القسم الأول - وهو : القياس الأّولى - فهو : ما كان فيه 
ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كقياس ضرب 
الوالدين على التأفيف لهما في الحرمة بجامع : الإيذاء » وكقياس 
الشاة العمياء على العوراء في عدم الاكتفاء بها في التضحية بجامع : 
وجرة الق الائ اة ن الا ء ركان الرن 
والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل على النوم في نقص الوضوء » 
E‏ 

وأما القسم الثاني - وهو : القياس المساوي - فهو : ما كان حك 
الفرع فيه مثل حكم الأصل » وذلك كقياس إحراق مال اليتيم على 
أكله في التحريم بجامع الإتلاف في كل من غير وجه حق › 
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وکقیاس المرأة على الرجل فى أنها إدا أفلست وعندها شيء لم تدفع ) 
ثمنه » فإن صاحب الال يكون أحق به من غيره . 
والقياس الأولى والقياس المساوي يسميان بالقياس الحلى › 
أما القسم الثالث - وهو القياس الأدنى - فهو : ما عدا القسمين 
السابقين . 
وهر الملسمى بالقياس الخفي 4 وبالقياس الظني ¢ وهو المقصود 
بالقياس عند الإطلاق » وهذا متفق على تسميته قياساً . 
وبعض العلماء ذكروا أقساماً كثيرة لكني لم أذكرها هنا ؛ لأنها إما 
إنها تدخل ضمن ما ذكرت » أو أنها تعتبر عن مسالك العلة » 
فوضعها هناك أولی - كما سیاتیى إن شاء الله تعالى - . 
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المعحث السابع 
ي 
ما يجري فيه القاس وما لا يجري فيه 


لا فرغنا من حجية القياس » وبينا أن مذهب جمهور العلماء : أن 
قياس حب : انات امهور - فبما ينهم - هل القباس بج في 
كل شيء » أو أن هناك بعض الأمور يجري فيها القياس › بينما هناك 
أمور لا يجرى فيها القياس ؟ » فاختلفوا فى ذلك » ولبيان ذلك 
بالتفصيل قد قسمت ذلك إلى المطالب التالية : ۰ 

المطلب الأول : في القياس في العقوبات . 

المطلب الثاني : في القياس في المقدرات . 

اللطلب الثالث : في القياس في الأبدال . 

المطلب الرابع : في القياس في الرخص . 

المطلب الخامس : في القياس في الأسباب والشروط والموانع . 

المطلب السادس : في القياس في العبادات وما يتعلق بها . 

المطلب السابع : في القياس في العاديات . 

المططلب الثامن : في القياس في العقليات . 

المطلب التاسع : في القياس في كل الأحكام . 

اللطلب العاشر : في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل . 
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في القياس في العقوبات 


والمراد من ذلك : الحدود والكفارات > فاخحتلف العلماء ۳ جواز 
على الزاني » وقياس من آفطر في نهار رمضان بشرب على المجامع 
في نهار رمضان في وجوب الكفارة 1 على مدهبين 

المذهب الأول : أنه يجوز إجراء القياس فى هذه الأمور 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لما يلي من 
الآدلة : 

الدليل الأول ٠‏ عموم أدلة حجية القياس التي ذكرناها فيما سبق . 
ومنها : قوله تعالی : # فاعتبروا يا أولى الأيصار # » والاآيات 
الأخحرى »> وحديث معاد والأّحاديث التي دک تاها معه »› وإجماع 
الصحارة السكوتي > وعير ذلك . فإنها تدل دلالة واضحة على آن 
الفيا شن يجري في جميع الأحكام ادا ا و القياس › 
فلم تفرق بين حكم وحكم » فالقول بأنه حجة فى بعض الأحكام 
دون بعض إما تخصيص للعام أو تقييد للمطلق » وقد اتفق العلماء 
على آنه لا يجوز تخصيص العام ولا تقييد المطلق إلا بدليل »> وحيث 
إنه لا دليل لكل منهما » فتبقى أدلة القياس على عمومها وعلى 
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اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - : إن أردتم أن أدلة القياس تدل على جريانه 
في الأحكام الشرعية عند استكماله لشروطه » فهذا مسلم » ولكن لا 
نسلم إمكان حصولها في الحدود والكفارات لعدم إدراك العقل المعنى 
الذي من أجله شرع هذا الحد أو تلك الكفارة . 

جوابه : 

إن العقل يحكم بآنه لا يمتنع عقلاً أن يشرع الشارع الحد أو الكفارة 
لعنى معين مناسب للحكم » ثم يوجد ذلك المعنى في صورة أآخرى. 
الدليل الثانى : أن خبر الواحد تثبت به الحدود والكفارات وإن كان 
TSE EE ES‏ 
تثبت الحدود والكفارات بالقياس ولا فرق » والجامع : أن كلا منهما 
يفيد الظن » ويجوز الخطاً والسهو في كل منهما . 

الدليل الثالث : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استشار 
في الخمر يشربها الرجل » فقال له علي : « نری أن نجلده ثمانين ؛ 
فإنه إذا شرب سکر » وإذا سکر هذی »۰ وإذا هذی افتری » » فجلد 
عمر شارب الخمر ثمانين جلدة » فهذا إلحاق شارب الخمر بالقاذف 
في الحد قياساً ؛ إذ ليس من قبيل الاجتهاد بالنص » ولا اللإجماع › 
ولا البراءة الأصلية » ولا غيرها من الأدلة سوى القياس » وشاع 
وذاع » ولم ينكره أحد فكان إجماعاً » فينتح من ذلك : أن القياس 
يجوز في الحدود » وإذا جاز في الحدود فإنه يجوز - أيضاً - في 
الكفارات ؛ لأنها أحكام مقدرة من قبل الشارع . ۰ 
الدليل الرابع : أن العمل بالقياس عمل بالظن الغالب » ونحن 
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مأمورون بن نعمل به » وبذلك کون إثبات الحدود والكفارات 
بالقياس عملا با أمرنا به من الحكم بالظاهر » والله يتولى السرائر . 

اذهب الثانى : لا يجوز القياس فى ادود والكفارات 

وهو مذهب الحنفية . 

الدليل الآول : أن الل سرع للردع والزجر عن المعاصي ( 
والكفارات وضعت لتکفیر المآثم > وما يع ره الردع عن المعاصي 
وما يتعلق به التكفير عن المأثم لا يعلمه إلا الله تعالى » فلا يجوز 
إثبات شىء من ذلك بالقياس ؛ لاأننا لا نعلم الملصلحة التى من أجلها 
شرعت هذه الأمور ن 

جوابه : 

إن هذا لو كان طريقاً فى نفى القياس فى الحدود والكفارات : 
لوجب أن يجعل مثل هذا طريقاً في نفي القياس في جميع الأّحكام» 
كما فعله نفاة القياس حيث قالوا : « إن الأحكام شرعت لمصلحة 
المكلفين » والمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى » فيجب أن لا يعمل 
فيها بالقياس » . 

الدليل الثانى : أن الحدود والكفارات تشتمل على تقديرات لا 
تعقل معناها بالرآي كعدد الائة فى الزنا » والثمانين فى القذف › 
والقياس لا يصح إلا إذا عقل المعنى الذي من أجله شرع الحكم › 
فلما لم نعقل ولم ندرك المعنى والعلّة فى الحدود والكفارات فلا 
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يجوز جريانها بالقياس كأعداد الصلوات » وركعات كل صلاة › 
واف اكرات . 

جوابه : 

إن الأحكام التي أدركنا العلّة التي من أجلها شرع الحكم يجري 
فيها القياس : فمن الممكن ُن يشرع الشارع الحد أو الكفارة لمعنى 
مناسب » ثم يوجد ذلك المعنى المناسب في شيء آخر » فتكون 
معقولية التقدير غير ممتنعة »> من أمثلة ذلك : قياس النباش على 
السارق في القطع بجامع : أخذ مال غيره خفية من حرز مثله › 
وقياس القاتل عمداً عدواناً على القاتل خطاً في وجوب الكفارة 
بجامع : القتل بغير حق . 

وأما ما لا يدرك فيه المعنى المناسب » فلا خلاف فى أنه لا يجوز 
القياس فيه ؛ لفقدانه ركنا من أهم أركان القياس › وی العلّة 

الدلبل الفالت ٠‏ أن القاس فد الظن ٠‏ والظن بذخاة احتمال 
الخطاً فيكون شبهة » فلا يصح أن يثبت به الحد ؛ لأن الحدود تدفع 
بالشبهات بقوله عله : ١‏ إدرأوا الحدود بالشبهات » . 

وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة » وقد يدخلها احتمال الخطاًء 
فتدفع بالشبهات » فينتج : آنه لا قياس في الحدود والكفارات . 

جوابه : 

لا نسلم أن مجرد الظن يكون شبهة ينع من إجراء القياس في 
الحدود والكفارات مع ظهور الظن الغالب ؛ لأنه لو كان مطلق الظن 
مانعاً من إقامة الحد : لما وجب هذا الحد بالأدلة الظنية كأخبار 
الآخاد» وظواهر النصوص ٠.‏ والشهادات » وما شابه ذلك : فخبر 
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الواحد يجوز عليه الخطاً » ومع ذلك يثبت به الحد » والشهود يجوز 
عليهم الكذب والخطاً > ومع ذلك تقبل شهادتهم في الحدود » 
وكذلك يقبل تقويم المقوم في نصاب السرقة مع جواز الخطاً عليه » 
فإذا لم يكن الظن في هذه الأدلة مثيرة للشبهة » فكذلك القياس 
الظني لا يثير الشبهة » فيقبل القياس في الحدود والكفارات . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث أآثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها: 

| - أن من أفطر متعمدا من غير عذر بأكل أو شرب › فعليه 
كمارة من جامع في نهار رمضان » وهو قول أصحاب المذهب 
الأول» ودليلهم : قياس الآكل والشارب عمداً على اللجامع في نهار 
رمضان بجامع : أن كلا منهما قد انتهك حرمة رمضان بقصد منه . 

وذهب بعض العلماء - وهو المذهب الثاني - إلى آنه لا كفارة 
عليه » ودلیلهم على ذلك : حدیث الأعرابي الذي قال لبي و : 
اني واقعت أهلي في نهار رمضان » قال : « اعتق رقبة ٩‏ » فإنه ورد 
في الحجماع في نهار رمان ولا نای الحكم إلى كل إفطار » وهو 
E‏ 

۲ - النباش - وهو من ينبش القبر فيأخذ ما في الأكفان - تقطع 
يده ؛ قياساً على السارق بجامع أخذ مال غيره من حرزه » وهو قول 
أصحاب المذهب الأول . 

وذهب أصحاب المذهب الثاني إلى آنه لا تقطع يد النباش ؛ لعدم 
وجود دليل على ذلك › ولا يصح القياس في الحدود عند أصحاب 
هذا المذهب . 

تنبيه : لقد بحثت إثبات العقوبات بالقياس في مصتف مستقل 
فراجعه - إن شئت - فهو مطبوع متداول . 
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المطلب الثانى 
القياس فى المقدرات 


اللاو ف ك يرد من الشارع تقدير بعدد في موضع يكن 
إدراك المعنى الذي تعلق به هذا المقدار » ويوجد هذا المعنى في موقع 
آخر > فهل يتعلق به ذلك التقدير كما تعلق في الموضع الأول ؟ 

مثال ذلك تقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم » وتقدير مدة 
القصر للمسافر بأربعة أيام » وتقدير الحد في حد الزنى مائة » 
وتقدير التسبيح بمائة » فهل يجوز القياس على ذلك ؟ ) 

لقد اختلف العلماء. في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : آنه يجوز إثبات المقدرات بالقياس . 

وهو مذهب الباقلاني » والباجي » وأبي إسحاق الشيرازي › 
وإمام الحرمين » وأبي يعلى > وآبي الخطاب وفخر الدين الرازي › 
وتاج الدين ابن السبكي » وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : عموم أدلة حجية القياس للأحكام المقدرة » وغير 
المقدرة » فتكون الأحكام المقدرة فرداً من أفراد ذلك العموم . 

ان الثانى : أن خبر الواحد تثبت به المقدرات » فكذلك تيت 
بالقياس بجامع : أن كلاً منهما ظنيا . 

الدليل الثالث : آن المقتضى للتعدية قد وجد فى المقدرات » فينبغى 
أن يوجد القياس كسائر الأحكام . ۰ ۰ 
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اذهب الثاني : أنه لا يجوز القياس في المقدرات . 

وهو مذهب الحنفية . ا 

دليل هذا المذهب : 

أن التقديرات قد ثبتت على وجه لا يمكن إدراك وجه اخحتصاصها 
بذلك التقدير » دون ما هو أعلى أو آدنى » كما في تقدير نصب 
ازات > كانت من الأبرر اتيت الى ل عل الف الى س 
أجلها شرعت ٠»‏ فلا يجري القياس فيها . 
جوابه : ) 

إننا فى القياس ننظر إلى المعانى التى تعلَقت بها تلك المقدرات › 
EL eS‏ 
في الأصل من حكم » دون تعرض إلى وجه اختصاص ذلك المعنى ‏ 
المشترك بين الأصل والفرع بمقدار عينه الشارع »› فالنظر إلى المعنى 
المشترك » وإثبات الحكم له » وليس النظر إلى وجه الاختصاص 
بذلك المقدار لذلك المعنى . 

بیان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي كما قلنا في إثبات العقوبات بالقياس ؛ حيث 
إن صاب الذعي الى ل باعل القدرات شيا أخر ع بنا 
أصحاب الذهب الأول قك قاسوا على القدرات: وغملرا غلى .ذلك 
القياس . ) 

فإن قال قائل : إن الخلاف يشبه أن يكون لفظياً ؛ حيث إن 
أصحاب المذهب الثاني قد أثبتوا التقدير فيها بالقياس . 

ومن ذلك : تقدير المسح للرأس بثلاثة أصابع ؛ قياساً على مسح 
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ا خف وتقدير الخرق الذي يعفى عنه في الخف بثلاثة أصابع ؛ قياساً 
على مسحه » وتقدير الدلاء التي تنزح من البئر حتى يحكم بطهارتها 
إذا وقع فيها فأرة بعشرين » وتقدير سن البلوغ بسبع عشرة 

قلت - في الجواب عن ذلك - : إنهم قالوا : إن تلك المواضع 
وأمثالها إنما كان من باب الاجتهاد في تحقيق المناط » فلم ينظروا في 
الاجتهاد في أمور وردت فيها تقديرات من الشارع » كما في الحدود 
وعدد الركعات ٠‏ وإنما في أمور لم يرد فيها تقدير » فقالوا : إنا إذا 
نظرنا فى تعيين التقدير المناسب لها نجد أن التقدير لها متردد بين 
ا : « للمرتبة الدنيا > » و المرتبة العليا ) » فنجتهد فى 
درد الرتبة الخوسطة نينهما » ونذلك يتعين القدار الناسب » فمثلا؛ 
إنا قلنا : إن سن البلوغ سبع عشرة هذا لم نتوصل إليه بالقياس » بل 
بالاجتهاد في ححقيق المناط » وطريقة ذلك : 

أن عندنا. مرتبة دنيا هي عشر سنين لا يكون فيها بالغاً » ومرتبة 
عليا » وهي عشرون سنة يكون فيها بالغ » وبينهما مرتبة متوسطة 
مترددة » فنیجتهد في محديد هذه المرتبة وإزالة هذا التردد » وعلى 
ضوفها يكن تقذير السن التي يحكم فيها بالبلوغ »> ومشل ذلك مثل 
الاجتهاد, في. تحقيق المناط e‏ والنفقة » ونحو ذلك. 

N‏ بتحقيق المناط » والاجتهاد بالقياس » حيث إن 
ات بالاجتاد نستي لاط قوی ما ثبت بلاس ٠‏ 
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الطلب الثالث 


المراد بائىات الآيدال بالقياس : أن یرد من الشارع اعتبار أمر قائما 
مقام آمر لم یتمکن من طولب به من التیان به مع إمكان إدراك 
المعنى الذي تعلتى به هذا الاعتبار » ويوجد هذا المعنى في محل آخر» 
فهل يحكم على ما وجد فيه هذا المعنی بکونه بدلا كما حكم فى 
الأول ؟ مثل : المحصر إذا لم يجد هديا هل ينتقل إلى الصوم ؛ لاأنه 
هدي تعلق وجوبه بالإحرام » فجاز الانتقال عنه إلى الصوم ؛ قياساً 

المذهب الأول : يجوز إثبات الأبدال بالقياس . 

وهو ما ذهب إليه آبو إسحاق الشيرازي › والباجي » وأبو يعلى 
اللي 

وهو ؛ للأدلة الثلاثة التى ذکرناها فی إنبات المقدرات 

ال الان : آنه لا يجوز إثبات الأبدال بالقياس . 

وهو مذهب الحنفية . 
فراجعه من هناك . 
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جوابه : 

وهو نفس الحواب الذي ذكرناه هناك . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف معنوي » حيث أثر في بعض الفروع › ومنها : 

١‏ - أن تارك الواجب في الحح إذا لم يجد الدم » فإنه ينتقل إلى 
الصوم ؛ قياساً على دم التطيب واللباس » هذا بناء على المذهب 
بالقياس » وهو لا يجوز إثبات الأبدال بالقياس . 

۲ - المحصر إذا لم يجد هديا » فإنه ينتقل إلى الصوم ؛ لأنه 
هدي تعلق وجوبه بالإحرام » فجاز الانتقال عنه إلى الصوم › قياساً 
على سائر الهدايا » هذا على المذهب الأول . 

أما أصحاب المذهب الثاني فلم يقولوا بذلك ؛ نظراً لأنهم يمنعون 
إثبات الأبدال بالقياس . ا 
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لمطلب الرابع 
في القياس في الرخص 


هل يجوز القياس في الرخحص كقياس الثلج على المطر في جواز 
الجمع بين الصلاتين بجامع أن كلا منهما يتاذى منه المسنلم ؟ اختلف 
في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز إثبات الرخص بالقياس » ولا مانع من 
ذلك إذا عرفنا العلة وتحققنا منها . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : : عموم الأدلة المخبتة لحجية القياس من الإجماع 
والكتاب والستة والمعقول - كما سبق بيانه - ؛ حيث إنها دلت على 
ان القياس يجري في جميع الأحكام الشرعية إذا عرفت العلّة وتحققت 
في الفرع ووجدت جميع شروط القياس » فإن تلك الأدلة لم تفرق 
ين حكم وحكم » وبا أن الرخصة حكم من الأحكام الشرعية ؛ 
فإنها تدخحل في هذا العموم . 

الدليل الثانى : أن الرخحص تثبت بخبر الواحد » فكذلك تثبت 
بالقياس › ولا فرق بجامع : أن كلا منهما يفيد الظن › n‏ 
والسهو في كل منهما . 

الذهب الثاني : لا يجوز إجراء القياس في الرخص . 

وهو مذهب الحنفية ›» وقول لاومام مالك › وقول للإمام 
الشافعي . 
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الدليل الأول : أن الرحص مخالفة للدليل › فالقول بجواز القياس 
عليها يؤدي ويفضي إلى كثرة مخالفة الدليل » فوجب أن لا يجوز . 
جوابه : 

إن الدليل إنغا يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة 
ذلك الدليل ؛ عملا بالاستقراء » وتقديم الأرجح هو شأن صاحب 
الشرع » فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في 
صورة أخحرى وجب أن يخالف الدليل بها -أيضاً- عملا برجحانها- 
فنحن حينئذ قد أكثرنا موافقة الدليل لاأ مخالفته . 

الدليل الثاني : أن الرخص منح من الله - تعالى - وعطايا فلا 
يتعدى بها عن مواضعها ؛ حيث إن في قياس غير المنصوص على 
المنصوص في الأحكام الاحتكام على المعطي في غير محل إرادته › 
وهذا لا يجوز > فينتح من ذلك: عدم جواز إثبات الرخص بالقياس. 
جوابه : 

إن مدار إجراء القياس على إدراك العلّة والمعنى من شرع الحكم » 
وكون الرخص تتصف باليسر والتخفيف لا ينع من إجراء القياس 
فیهاء فمتی آدرکنا العلّة التي من أجلها شرعت تلك الرخصة › 
ووجدنا تلك العلّة في شيء آخر » فإننا نعدي تلك الرخصة إلى ذلك 
الشيء ؛ تكثيراً لمنح الله » وحفظا لحكمة الوصف من الضياع . 
وقال إمام الحرمين -في الجواب عن ذلك الدليل- : هذا هذيان؛ 
فإن كل ما يتقلب فيه العباد من المنافع فهي منح من الله تعالى › ولا 
يختص بها . ) 
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بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا معنوي ؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها : 

١‏ - أن الثلج تجمع من أجله الصلاتين ؛ قياساً على المطر بجامع: 
أن كلا منهما يتأذى منه المسلم » هذا على المذهب الأول . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع بين الصلاتين من أجل 
الثلج؛ لأن الرخحصة تخص المطر - فقط - ولا قياس في الرخص › 
ولا يدخحل الثلج في لفظ « المطر » » وهو رآي أصحاب المذهب 
الثاني . 

۲ - أن الإنسان إذا ركب دابة مسافة ميل » وخاف الغرق إن نزل 
آو حاف غيره من أسباب القتال » فإته يصلى صلاة القتال > ولا 
يعد ؛ قياسا على الصلاة في القتال بجامع : الخوف في كل » أي : 
كما رخص للمقاتل كذلك يرخص للراكب الخائف . هذا قول 
أصحاب المذهب الأول . 

وذهب بعض العلماء إلى آنه لا يصلى صلاة القتال » بل يؤدي 
العاف الماد ٠‏ لان ال حف بخص اهار فط درل ى 
غيره ؛ حيث إنه لا قياس في الرخص »> وهو قول أصحاب المذهب 
الثاني . ۰ 

تنبيه : لقد تكلمت عن هذه المسألة في مصنف مستقل وسميته 


«الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس » فارجع إن شئت » فهو مطبوع 
متداول 
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القياس فى الأسباب والشروط والموانع 


المراد بالقياس في الأسباب هو : إثبات سببية وصف لحكم قياساً 
له على وصف ثبتت سببیته لحکم آخر . 

مثاله : قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص 
القصاص هو القتل بالمحدد »> فإنه يکون القتل بالمثقل سبباً لوجوب 
القتل . 

كذلك إيجاب الد على اللائط قياساً ى الزاني بجامع إيلاج 
فرج في فرج محرم شرعأ » فلما كان الزنى سبباً لإيجاب الحد كذلك 
تكون اللواطة سبباً لإيجاب الحد . 

والمراد بالقياس في الشروط هو : آنه لما كان معنى الشرط : ما 
يلزم من عدمه العدم « ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته : 
فإنا إذا وجدنا أمراً من الأّمور قد نص على شرطه ووجدنا ما يشارکه 
في وجه الشرطية فيلحق به على وجه القياس ليكون شرطا لذلك 
الأمر الآخر المشارك › مثاله : أن الشارع قد اشترط لصحة الصلاة 
اللاستنجاء به بدل الماء ؛ لكونه قالعاً لعين النجاسة فيقاس عليه كل 
جامد يتوفر فيه هذا الوصف ٠»‏ وكقياس الوضوء على التيمم بجامع : 
ييز العادة عن العبادة بكل منهما › والنية شرط في التيمم » فتكون 
شرطا في الوضوء . 

والمراد بالقياس في الموانع هو أن المانع لما كان وجوده سبباً لعدم 
الحكم ٠‏ فإنه إذا وجد فى شىء لم ينص عليه › فإنه يكون سبباً 
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للحكم بعدم الحكم ؛ قياساً على وجوده في الصورة التي نص فيها 
على الحكم . 

مثاله : أن الشارع قد سقط عن الحائض الصلاة ؛ لوجود الحيض 
فيقاس عليه النفاس في وجوب إسقاط الصلاة عنها بجامع أن كلاً 
منهما آذى وقذر يجب تنزيه الملصلي منه . 

هذا المراد في القياس في الأسباب والشروط والموانع » وهو قد 
اختلف العلماء في جواز ذلك على مذهبين : 

لمذهب الأول : أن القياس لا يجري في الأسباب والشروط 
والموانع . ) 

وهو مذهب أكثر الحنفية » وبعض الالكية كابن الحاجب » وبعض 
الشافعية كفخر الدين الرازي › والآمدي > وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن مدار القياس على العلة والجامع بين الأصل 
والفرع : فإن لم توجد العلة والجامع في الأسباب والشروط 
والموانع» فلا يجوز القياس وهو ظاهر ؛ حيث فقد أهم ركن من 
أركان القياس وهو : العلة . 

و العلة والجامع بين الأصل والفرع › فلا فائدة في 
القياس ؛ لأن هذا الجامع يعتبر هو السبب أو الشرط أو المانع › 
ويكون كل من الأصل والفرع فرداً من أفراد هذا السبب › .أو هذا 
الشرط &. أو هذا المانع » وبذلك يكون الاشتغال بالقياس في 
الأسباب والشروط والموانع لا فائدة فيه . 

فمثلاً : لما قاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع : القتل 
العمد العدوان » فإنه جعل القتل العمد العدوان هو سبب وجوب 
القصاص ٠‏ فيكون القتل بالمئقل » والقتل بالمحدد فردين من أفراد 
القتل العمد العدوان » فلا حاجة إذن للقياس . 
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وكذلك لا قاس الوضوء على التيمم بجامع : أن كلا منهما طهارة 
مقصودة يتميز بها العبادة عن العادة » فإنه جعل الطهارة التى عيز 
العبادة عن الغادة هي شرط صحة الصلاة » فيكون الوضوء والتيمم 
فردين من أفراده » فلا حاجة مع هذا للقياس . 

وكذلك لا قاس النفاس على الحيض بجامع : أن كلا منهما أذى 
وقذر يجب تنزيه المصلى منه : جعل الأذى والقذر الذي يجب تنزيه 
الصلي منه مانع لصحة الصلاة » فيكون الحيض والنفاس فردين من 
أفراده » فلا حاجة إذن للقياس . 

الدليل الثاني أن إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع 
يؤول إلى إبطال الأصل المقيس عليه »> ومن شروط القياس : آلا يعود 
التعليل والقياس على الأصل بالإبطال » بيانه : 

آنا إ1 الفا السب والشرط والانع الذي ل نص عليه السب 
والشرط وال انع المنصوص عليه لعلة وجامع جمع بين المنصوص عليه 
- من السبب أو الشرط أو المانع - وبين غير المنصوص عليه من 
اليب او الكرط او المانح - فإن هذا سيؤول إلى أن السبب E‏ 
والمانحع في الأصل لم يكن هو ما نص عليه › وإنغا هو معنی أوسع 
منه » وفي هذا إبطال للآصل . وهو السبب والشرط والمانع 
ا 

ولعلى أصور ذلك با مئال : آنه لما قاس اللواط على الزنى في 
وجوب الحد ؛ لوجود معنى مشترك بينهما وهو الجامع » وهو : 
إيلاج فرج في فرج محرم شرعا » فإن هذا يؤدي إلى أن الزنى لم 
يكن علَّة للحد » وإغا العلّة هي معنى أوسع منه وهو : إيلاج قرج 
في فرج محرم شرعاً . 

كذلك لا قاس النفاس على الحيض في إسقاط الصلاة بجامع : أن 
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کل منهما أذی › إن يودي ويفضي إلى آن الحیض لم یکن عل 
لإاسقاط الصلاة 4 وإغا العلة معی أوسع منه وهو . . وجود الأذى 
والقذر . 

رعو مهب يعض التية كدر الشري »> وابن e‏ « ور 
والحنابلة . 

الدليل الأول : عموم أدلة حجية القياس ؛ حيث إنها لم تفرق بين 
حكم وحكم » والأسباب والشروط والموانع تعتبر داخلة تحت هذا 
العموم ؛ لأنه يطلق عليها أحكام شرعية فيجري القياس فيها كما 
يجري في غيرها . 

جوابه : 

نا نسلم لكم عموم أدلة حجية القياس » ولكن بشرط توفر جميع 
أركان القياس وشروط كل ركن » والأسباب والشروط والموانع 
القياس في الأسباب والشروط والموانع يؤدي إلى أمرين باطلين : 

أولهما : أن إجراء القياس فيها لا فائدة فيه . 

ٹانیهما : آنه تودئ الى تبر الاضل وإرطاله › وق ك دل فر 
الدليلين اللذين ذكرتهما فى مذهبنا . 

وهذان الأمران هما اللذان قد خحصصا الأسباب والشروط والموانع 
وأخرجاها عن إجراء القياس فيها . 
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الدليل الثاني : أن خبر الواحد تثبت به الأسباب والشروط والموانع 
فكذلك تثبت الأسباب والشروط والموانع بالقياس بجامع : أن كلا 
منهما يفيد الظن . 

جوابه : 

إن قياس القياس على خبر الواحد قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع 
الفارق » ووجه الفرق : أن إثبات الأسباب والشروط والموانع 
بالقياس يترتب عليه : أن هذا القياس يؤدي إلى إبطال الأصل › وهو 
السبب والشرط والمانع المقيس عليه » وهذا لا يوجد في إثبات 
الأسباب والشروط والموانع بخبر الواحد . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف لفظي ؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول - وهم : 
المانعون من إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع - بينوا أن 
لا يكون كل من السببين سبباً للحكم من حيث خصوصه › وإنا 
العبة: لكر الك ها 

وهذا المعنى لا ينكره ولا ينفيه أصحاب المذهب الثاني - وهم : 
اللجوزون لإجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع - ؛ لأنهم 
إنما قاسوا لأجل أن يثبتوا أن المقيس فرد من أفراد القدر المشترك 
کاس عله الى دل ال عل س م¿ ¥ 0اا م 
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القياس في العبادات وما يعلق بها 


المراد بالعبادات هو : أعظم العبادات وأدخلها في باب التعبد 
كالصلوات وما شابهها » والزكوات » والصيام ›» والحج كإثبات 
صلاة بإماء الحاجب قياسا على صلاة المومئ برأسه . 

ولقد اختلف العلماء في جريان القياس في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز القياس في العبادات . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحق ؛ لعموم أدلة حجية القياس › فهي دلت على جواز 
القياس في جميع الأُحكام الفقهية ولم تفرق بين ما يخص العبادات 
أو المعاملات » والمرجع في ذلك هو : معرفة العلة التي من أجلها 
شرع الجحكم › فمتى ما عرفناها في الحكم المنصوص على حكمه »› 
ووجدناها في الفرع » فإنه يصح القياس » مع استکكمال شروط 
القياس . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز القياس في العبادات . 

وهو مذهب بعض الحنفية كالكرخي » وبعض المعتزلة كالجبائي › 
ونسب إلى أبي حنيفة . 

دليل هذاالمذهب : 

أن الصلاة بإاء الحاجب وما شابه ذلك هي من الأمور الهامة التي 
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تتوفر الدواعي على نقلها » فلو كانت مشروعة لوجب على النبي 
اة أن يبينها » وينقل ذلك أهل التواتر إلينا حتى يصير ذلك معلوماً 
لنا قطعاًء ولا لم يحصل ذلك علمنا أن المصير إلى هذا القول باطل . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أن عدم النقل لا يدل على عدم الوجدان » وعدم 
الوجدان لا يدل على العدم» كما أن العدم لا يدل على عدم الجواز. 

الجواب الثاني : أن هذا منتقض بوجوب الوتر عندهم ٠؛‏ حيث إن 
الوتر واجب عندهم مع أنه لم يعلم وجوبه قطعاً . 

بيان نوع الخلاف : 

الجلاف هنا لفظي ؛ لأن أصحاب المذهب الثاني - وهم : 
المانعون من إجراء القياس في العبادات - مقصودهم : أن إثبات 
الحكم بالقياس ابتداء من غير أصل يقاس عليه » أو إثبات عبادة زائدة 
على العبادات الواردة فى تلك الأصول ابتداء أو إثبات كيفية خاصة 
ك العاذات فا لامجل للخل فة ٠‏ غر صح 

وهذا يوافقهم عليه أصحاب المذهب الأول - وهم المجوزون - . 

أما إجراء القياس مع توفر شروط القياس فهو صحيح › وهذا 
يؤيده الاستقراء والتتبع لكلام الفقهاء فى جميع أبواب العبادات » فإنه 
ملوء بالقياسات فى العبادات . 
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الملطلب السابع 


ما كان طريقه العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره » وأقل الحمل 
وأكثره » هل يجوز إجراء القياس فيه ؟ لقد اختلف العلماء في ذلك 
على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يجري القياس في الأمور العادية والخلقية . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحتق ؛ لأن القياس - كما 
علمنا سابقاً - مبني على إدراك العلة في الأصول والفروع › والأمور 
العادية ترجع إلى العادة والخلقة تختلف باختلاف الأشخاص 
والأمزجة » ولا يعرف أسبابها » فلا يجوز إثباتها بالقياس . 

المذهب الثاني : أنه يجري القياس في الأمور العادية . 

وهو مذهب بعض العلماء » نقله أبو عبد الله المحلي . 

دليل هذاالمذهب : 

أن مدار القياس على إدراك المعنى الذي لأجله شرع الحكم » وهذه 
الأمور العادية والخلقية مكن إدراك معناها . 

جوابه : 

آنا لا نسلم إدراك المعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأمور 
العادية ؛ نظراً لاختلاف عادات الناس » وأمزجتهم › وما يصلح لهذا 
قد لا يصلح لذاك وهكذا › فيصعب إدراك علة تجمح بين الأصل 
والفرع تللا کن : 
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بيان نوع الخلاف : 
ا لحلاف لا شك أنه معنوي ؛ حيث آثر في مسألة وهي : 
ف اا ف ا 
فمن ذهب إلى أن القياس يجري في الأمور العادية : أثبت أن 
الحامل تحيض وقال : لو منع الحمل دم الحيض لمنع دم الاستحاضة > 
ألا ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخر › فكذلك الكبر . 
ومن ذهب إلى أن القياس لا يجري في هذه الأمور قال : إن 
الحامل لا تحيض ٠‏ وقال : لو كان الدم الذي ينزل من الحامل ده 
حيض لحرم به الطلاق › وانقضت به العدة » ولكن كل ذلك لم 
يصح » فلم یکن ما ینزل منها دم حيض . 
فإذا ثبت آن ما ينزل من الحامل هو دم حيض - كما قال ال“ولون 
هنا - فإنه يترتب على ذلك أحكام شرعية مثل : تحريم مس 
لصحف وامتناعها عن الصلاة » وامتناعها من مواصلة الصوم › 
ومحريم وطئها . 
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المطلب الثامن 


د ا في جر ان القاس ف لامور ال غل مهن ` 
المذهب الأول : انه يجوز جریان القياس فی العقليات » وهو : 
إلحاق الغائب بالشاهد « وله جامع عقلي يكون في أربعة آشياء ھی 1 
ار و و 
شاهداً » فكذا فى الغائب بقصد قياس الباري سبحانه وتعالى على 
حلقه فى أنه يرى بجامع الوجود ؛ حيث إنه عل الرؤية . 
ومثال الحمع بالحد : قولك : حقيقة العالم شاهداً من له العلم « 
ا ا ا م ات ل ا ا ی ع 
نبوت ذلك خلقه مع الجزم باختلاف العلمين في الحقيقة والكيفية ؛ إذ 
ا 
ومثال الجمع بالشرط : قولك : العلم مشروط بالحياة شاهداً › 
فكذلك غائا ¢ فالأصل هو الشاهد › والفرع هو ۰ الغائب ¢ 
والجامع : كون كل منهما حياً » والحكم اتصاف كل منهما بالعلم 
والإرادة » مع الاختلاف في الحقيقة . 
ومثال الجمع بالدليل : قولك الإحكام یدل على العلم والاارادة 
شاهداً » فكذا غائاً . ) 


وهذا مذهب جمهور العلماء » وهر الحی ¢ ولیشن المقصود من 
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القياس هنا : استنباط كون الله موجوداً أو عالاً » فهذا قد ثبت بالنقل 
لمن آمن بالله وکتبه ورسله ولكن المقصود هو : تقريب ذلك إلى 
الآذهان وتصوير هذه الأمور للسامع > ولا مانع من صم دلیل إلى 
رآ عل الك ارج ٠‏ فا روج فا 

المذهب الثانى : لا يجوز جريان القياس فى العقليات . 

دليل هذاالمذهب : 

أن القياس لا يفيد اليقين » والمطالب العقلية يقينية . 

جوابه : 

إن هدا الدليل یدل على عدم الحاجة إلى القياس › ولا یدل على 
امتناع القياس فى الأمور العقلىة › ئم إن ما أفاد القطع أو الظن سواء 
أخحذ الحكم . 

بيان نوع الخلاف : 

لحلاف لفظي ؛ إذ أن تلك الأحكام العقلية والعقائدية ثابتة » 
چ استعمل القياس أو لا ولکن أصحاب المذهب الأول قالوا 
بجواز استعماله في العقليات من باب كثرة الاستدلال والاستئناس › 
وأما أصحاب المذهب الثاني : فإنهم بينوا أن تلك الأحكام ثابتة بدون 
قياس › فلا داعی له » فیکون استعماله عبثاً » والعقل ينع من 
العبث . 
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امطلب التاسع 
في القياس في كل الأحكام 


هل القياس يجري في جميع الأحكام الشرعية بلا استثناء ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية. 

وهو مذهب أكثر العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنه لو كان كل حكم يصح أن يثبت قياسا : للزم 
من ذلك أن يكون حكم أصل القياس ثابتاً بالقياس - أيضا - وكذلك 
حكم أصل أصله » ثم إن انتهى إلى أصل لا يتوقف على القياس 
على أصل آخر فهو خلاف الخرض » وإن لم ينته وتسلسل الأمر امتنع 
وجود قياس ما ؛ وذلك لتوقفه على أصول لا نهاية لها . 

الدليل الثاني : أنه معلوم آنه يتعذر إجراء القياس في كثير من 
الأحكام كعدد الصلوات » وعدد ركعات كل صلاة »> وعدد 
الطواف» والسعي » وأكثر مناسك الحج وما شابه ذلك عا لم نتمكن 
من عقل معناه » وإدراك علته » ومدار القياس على تعقل المعنى الذي 
يعلل به الحكم في الأصل » وهذا لم ندرك علته . 

الدليل الثالث : آنا بينا في هذا الفصل عدم جواز إجراء القياس 
في العاديات والأمور الخلقية » والأسباب والشروط والموانع » وهذا 
يبطل القول بإجراء القياس في كل الأحكام . 
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ا مذهب الثاني : آنه يجوز إجراء القياس في كل الأحكام . 

هال دك محر الاهاء. 

دليل هذا اذهب : 

أن الأحكام الشرعية - كلها - من جنس واحد » وتدخل تحت 
حد واحد » وهو حد الحكم الشرعي » وحيث ثبت جريان القياس 
في بعضها » فإنه يثبت جريانه في بعضها الآخحر ؛ لاأنهما متماثلان 
ولا فرق بينهما . 

جوابه : 

لا نسلم أن جميع الأّحكام متماثلة » بل بينها فرق ؛ حيث إن 
بعضها قد يقترن بأمور تجعله يختلف عن بعضها الآخر » ويتميز عنه : 
فبعضها ندرك العلَة التي من أجلها شرع الحكم » فهذا يجوز فيه 
القياس ؛ لأن مدار القياس مبني على إدراك العلة . 

وبعضها الآخر : لا ندرك تلك العلَةَ » فهذا لا يجور القياس فيها 

فثبت : أنه مع دخول كل الأّحكام تحت حد واحد وهو الحكم 
الشرعي ٠‏ وآنها كلها من الله تعالى » فإنه يوجد بينها فرق من حيث 
إدراك العلة وعدم ذلك - كما بينت - . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف لفظى هنا ؛ لأن أصحاب المذهب الأول - إنما نفوا جريان 
القياس في كل الأحكام بالفعل وإثبات جميعها به + بئاء على أن من 
الأحكام ما تحقق لدينا عدم إدراك معناه » وإن إثبات جميعها به قد 
يؤدي إلى أن لا يثبت حكم منها بغيره » وذلك محال ؛ لاأنه یلزم منه 
الدور والتسلسل وهما باطلان . 
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أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم لما أجازوا جريان القياس في كل 
الأحكام » فإنهم قصدوا بتجویزه : أن كل حكم بالنظر لذاته › 
وبقطع النظر عن غيره صالح لأن يثبت بالقياس إذا أدرك معناه ؛ بناء 
على رأي الجمهور وهو : أن جميع الأحكام لها علل ومعاني في 
الحقيقة والواقع > ولكننا أدركنا ذلك في بعض الأحكام » ولم ندرك 
علل ومعاني الأحكام الأخرى . 


- 1400 - 


اللطلب العاشر 
في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل 


الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي َي مكة عنوة أو 
دليل دلك : أن ما كان من هذا القبيل إنا يراد ليعرف ويعلم لا 
تنبيه : بقي من موضوع ما يجري فيه القياس وما لا يجري : 
بالتفصيل في المبحث الرابع من الفصل الأول - من الباب الرابع 
الذي هر الألفاظ ودلالتها على الأحكام 0 فار جح إليه إن E le‏ 


ECR 


المبحث الثامن 
هل القياس من الدين ؛ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن القياس دين ۵آ می دا . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # فاعتبروا يا أولى الأبصار # . 

2 ا ا و ا 
فإنا نکون متعبدین به » وإذا ثہت : أن الله تعالی قد تعبدنا به › فإنه 
کرت فی الین .:. 

الدليل الثانى : أن من نزلت به حادثة » وكان فيها مجتهداً لنفسه» 
وا ا ار قك > وجب عله أن تس ويل + و لو ى 
عليه الوقت استحب له ذلك ليعد الحواب لوقت الحاجة » والواجب 
والمستحب من الدين » فيصح بذلك أن يسمى القياس ديناً . 

الذهب الان ٠‏ أن القاض لا بسن ديا ةويس مه : 

وهو a‏ الهذيل العلاف . 

دليل هذا المذهب : 

أن القياس لا يطلق عليه اسم الدين ؛ لأن اسم الدين يقع على ما 
هو ثابت مستمر » وکیف يسمی ديناً » وهو فعل القائس . 

أي: أن القياس من فعل المكلف» وهو القائس» ولا يصح أن يكون 
الدين من فعل المكلف؛ إذ لو كان فعلاً للمكلف لم يعرف به الحكم . 

جوابه : 

نسلم أن القياس من فعل المكلف > ولكن اشترط أن يكون هذا 
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لكلف مجتهداً - وهو من توفرت فيه شروط الاجتهاد - دون غيره › 
والمجتهد يعتبر مرجعاً لغير المجتهد في أحكام الله تعالى ؛ لمعرفته بهاء 
فيكون كل ما يقوله من الدين والشرع »› فإذا توصل إلى أن الأرز من 
المطعومات قياساً على البر » فإنه يحرم الربا فيه » فإن هذا من الدين 
والشرع . 

ولو لم يقبل قياس المجتهد ويعمل به لضاعت أكثر الشريعة ؛ لأن 
أكثر الفروع مبنية على القياس » وغيره مما يجتهد فيه المجتهدون › 
فيعتبر كلامهم وقياساتهم من الدين الذي نتعبد الله به » فنرجوا بذلك 
ثواب الله » ونخاف عقابه . 

بيان نوع الخلاف : 

لوف ها نے ۰ ۷ رب عله آي آر ٠‏ الفاق اجات 
المذهبين على أن القياس حجة » فلم يرد عن أبي الهذيل » أو 
الجمهور مخالفة في حجية القياس » والعمل بمقتضاه » فالعمل به 
وإعا النزاع بين المذهبين جاء في تسمية ذلك ديناً أو لا » فالجمهور 
سموه بذلك ٠‏ وآبو الهذيل منع من هذه التسمية . 

فالخلاف إنما هو في مجرد التسمية فقط » فيكون الخلاف لفظياً . 
هذا آخر المجلد الرابع من كتاب : « المهذب في علم أصول الفقه » لفضيلة 

الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة حفظه الله 

ونفع به الإسلام والمسلمين » ويليه اللجلد الخامس إن شاء الله 
وأوله : « أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها » 
وهو الفصل الثالث من الباب الخامس 


ا لوازي ة 


الفصل الثالك 
أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها 


ویشتمل على تمهيد › ومباحث : 
أما التمهيد : فهو في تعريف الركن » وبيان ركان القياس 
إجمالا. 
أما المباحث فهي : 
المبحث الأول: في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما. 
المبحث الثاني : في الفرع وشروطه وما يتعلق به . 
المبحث الثالث : في العلة وشروطها وما يتعلق بها . 
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التمهيد 
في 
تعريف الر كن » وبيان ركان القياس إجمالا 


ويشتمل على ثلائثة مطالب : 

لمطلب الأول : في تعريف الركن لغة واصطلاحاً . 

المطلب الثاني : في بيان أركان القياس إجمالا . 

الطلب الثالث : في بيان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من الأركان . 
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المطلب الأول 
تعريف الركن 


أولاً : تعريف الركن لغة : 
الركن لخة هو : أحد الجوانب التي يستند إليها ويقوم بها » وركن 
الشيء جانبه الأقوى . 
ثانياً : تعريف الر كن اصطلاحا : 
الركن اصطلاحاً : هو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته › 
وقيل : هو : ما يتم به الشيء > وهو داخل فيه . 
والماهية هي الحقيقة الكلية المعقولة . 
وقولهم : إن الركن داخل في للماهية معناه : أنه جزء من مفهومها 
يتوقف تعلقها على تعلقه . 
فيكون الفرق بين الركن والشرط : أن شرط الشيء : ما يتم به 
الشىء ويتوقف عليه > لکنه خارج عنه . 
فالركوع - مثلاً - ركن في الصلاة ؛ لأن الصلاة تتوقف عليه مع 
أنه داخل فيها » والوضوء شرط لها ؛ لأنها تتوقف عليه - أيضاً - 
لکنه خارج عنها . 


A 


ثي 
بيان أركان القياس إجمالاً 


جمهور العلماء الذين قالوا بحجية القياس يعتبرون أركان القياس 
أربعة هي : الآول : الأصل > والثاني : الفرع » والثالث : العلة 
الجامعة بين الأصل والفرع › والرابع : حكم الأصل . 

فهذه الأركان لا يتم القياس إلا بها » فالقياس مجموع الأمور 
الاس 

وقد قدم ذكر الأصل على غيره من الأركان ؛ لأن الأصل يجب 
تقديه دائما » وقدم الفرع على حكم الأصل ؛ لأن الفرع مقابل 
للأصل » فناسب أن يذكر عقيبه لا بين الضدين من اللزوم في 
الذهن» وقدمت العلة على حكم الأصل ؛ لأنها سبي بالنسبة له > 
ولا شك أنه يقدم السبب على المسبب . 
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المطللب الثالك 
في 
بيان أسباب عدم ذ کر حکم الفرع من ركان القياس 


لم يذكر حكم الفرع ضمن أركان القياس » لسببين : 
أولهما : أن حكم الفرع ثمرة القياس » وثمرة الشيء لا يصح أن 
تکون من أركانه . 
ثانيهما : أن حكم الفرع لو عدا منها لاقتضى توقف القياس عليه › 
فيكون دوراًء والمعلوم : توقف ثمرة القياس على القياس لا العكس . 


اعتراض على هذا : 
قال قائل - معترضا - : لو أطلق لفظ « حكم » لكان أولى 
ليشمل حكم الأصل وحکم الفرع 
جوابه : 


إننا قيدنا لفظة : « حكم » بقولنا : « حكم اللأصل » ؛ لكون 
حكم الأصل هو السابق في ثبوته ؛ حيث إن العلم به سابق على 
العلم بحكم الفرع » فحكم الأصل هو الطريق إلى العلم بحكم 
الفرع ؛ إذ لولاه لما ثبت للفرع حكم › فلو أطلقنا لفظة : « حكم » 
للزم تسوية السابق باللاحق والمتقدم بالمتأخر » ويكون حكم الفرع هو 
عين حكم الأصل » وهذا لا يجوز ؛ لأننا قلنا في حقيقة القياس : 
«إثبات مثل حكم أصل لفرع I E CS E‏ 
الأصل » وليس هو عينهء وقد بيا ذلك أثناء شرحنا لتعريف القياس ˆ 
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فلو قال الشارع : « حرمت الخمر لإسكارها » ثم قيس النبيذ 
عليها . 

فالأصل : الخمر » والفرع : النبيذ › والجامع : الإسكار › 
والحكم : التحريم الذي نص عليه » وعلم في الخمر قبل أن يعلم في 
ال > وين غرم الب هر عن غرم انى > بل إن اال اشد 
را 
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الميحث الأول 
في 
الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما 


ويشتمل على المطالب التالية : 
الملطلب الأول : في بيان المراد بالأصل . 
المطلب الثاني : في بيان المراد بحكم الأصل . 
الملطلب الثالث : هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو 
بالعلة ؟ 
الطلب الرابع : في اشتراط كون حكم الأصل شرعياً عملبا . 
المطلب الخامس : في اشتراط كون حكم الأصل حكما ثابتاً مستمراً . 
اللطلب السادس : في اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى . 
المطلب السابع : في اشتراط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاً 
بعمومه حكم الفرع . 
المطلب الثامن: هل يشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل؟ 
المطلب التاسع : هل يشترط في الأصل : أن يكون قد انعقد الإجماع 
على أن حکمه معلل › أو أن تثبت علته بالنص ؟ 
لطلب العاشر : هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد ؟ 
لمطلب الحادي عشر : اشتراط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة . 
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المطلب الثاني عشر : بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتاً بنص فإنه 


المطلب الثالث عشر : حكم القياس على أصل ثابت عن طريق 
الإجماع . 
الملطلب الرابع عشر : هل يشترط في الأصل المقاس عليه : أن تجمع 
الأمة - كلها- عليهء أو يكفى اتفاق الخصمين؟ 
المطلب الخامس عشر : حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق 
القياس . 
المطلب السادس عشر : إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه » وقد 
اختلف فيه الخصمان › فهل يجوز القياس 
عليه ؟ 
المطلب السابع عشر : هل يقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة 
القياس ؟ 
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الطلب الأول 
في 
بيان المراد بالأصل 


لقد اختلف العلماء في المراد بالأصل على مذاهب : 
المذهي الأول : أن الأصل هو : محل الحكم المشبه به . 
وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحتق ؛ لأن الأصل هو : ما 
کان حكم الفرع مقتبساً منه » ومردوداً إليه » وهذا إغا يتحقق في 
محل الحكم المقيس عليه › أو المشبه به . 
فمثلاً : حرم الله تعالى الخمر بقوله تعالى : # إنغا الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه € فإذا قيس 
عليها النبيذ بجامع اللإسكار › فإن النبيذ - على هذا - يكون محرماً 
كالخمر ٠‏ فالأصل هناهو : الخمر الذي هو محل الحكم » ويكون 
المرع هو النبيذ ؛ حيث إن النبيذ مردود إلى نفس الخمر » فيأخذ مثل 
حکمه . 
المذهب الثاني : أن الأصل هو : دليل الحكم » أي : نفس الدليل 
الدال على حكم الواقعة » فيكون الأصل في المثال السابق هو نفس 
الدليل الدال على تحريم الخمر وهي الآية . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 


أن الدليل هو الذي بني عليه الحكم وهو التحريم - هنا - فيكون 
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هو الأصل لأنه مفتقر إليه ولا يصح أن یکون اللحل هو الأصل ؛ 
ّنه محتاج إلى عیره ¢ وهر الدليل الذي ات الحکم فيه 
المذهب الثالث : آن الأصل هر : الحكم الثابت في لمحل » وهو 
وهو مذهب فخر الدين الرازي وسراج الدين الأرموي 
دليل هذا المذهب : 


أن الآأصل هر ما ابتنی عليه غیره ¢ وکان العلم به موصلا إلى 
العلم أو الظن بغيره » وهذه الخاصية موجودة في الحكم لا في غيره؛ 
لن حكم الفرع لا يتفرع عن المحل» وكذا فقد يؤخذ الحكم عن دليل 
عقلي › او تما هو معروف بالضرورة فیقاس عليه »› ويتفرع منه حكم الفرع : 
بيان نوع الخلاف : 

الحلاف هنا لفظي ؛ نظراً لصحة إطلاق الأصل على كل من هذه 
المذاهب » ولا مانع من ذلك » بيان ذلك : 

آنه إذا كان معنى الأصل : ما یبنى عليه غيره » فإنه بمكن أن يكون 
الحكم أصلاً ؛ لبناء الحكم فى الفرع عليه > وهو مراد اصحاب 
اذهب الثالث . 

وإذا كان الحكم فى الخمر أصلاً فالنص الذي به معرفة الحكم يكون 
أصلاً للأصل › وعلى هذا: فأي طريق عرف به حكم الأصل من نص 
أو إجماع أمكن أن يكون أصلاً » وهو مراد أصحاب المذهب الثانى . 
ولك ار انه إا كان مجلا لفغ الرصوف ارم فر 
-آيضاً - أصل للأصل » فيمكن أن يكون أصلاً » وهو مراد أصحاب 
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الملطلب الثاني 
في 
بيان المراد بحكم الأصل 


a‏ : الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو 
ا أو إجماع في الأصل > ويراد : إثبات مثله فى الفرع كحرمة 
الخمر › فإنا أثبتنا مثله في الفرع وهو النبيذ › وحرمة الربا فى البر ٠‏ 
فاا أنبتنا مثله في الفرع وهر ارز أو الذرة . 
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اللطلب الثالث 
هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة؟ 


قال العلماء : إن علَّة تحريم ربا التفاضل في الأرز هي : كونه 
مكيل جنس ؛ قياس على البر » فهل الحكم في البر - وهو أحد 
الأصناف المنصوص عليها - ثابت بهذه العلَة أو بالنص ؟ 

لقد اختلف العلماء في هذا على مذهبين : 

المذهب الأول : أن حكم الأصل ثابت بالعلّة > لا بالنص . 

وهو مدهب المالكية » والشافعية » وبعض الحنفية » وهو الحق ؛ 
لأنه لو كان الحكم يثبت في محل النص بالنص » دون العلَة لامتنع 
جريان القياس بإلحاق الفرع بالأصل › والسبب في ذلك : أنه لا 
يتحقق القياس إلا إذا كان الحكم ثابتا في المنصوص عليه بالعلّة حتى 
يمكن إثبات مثل مثل ذلك الحكم بمشل تلك العلّة » > فأما إذا كان الحكم 
ثابتاً في الأصل بالنص › > لا بالعلَة » ولا نص د في الفرع » ولم يثبت 
بالعلَة في الأصل لم يتصور إثبات مثل حكم الأصل بمثل الوصف 
الذي في الفرع ٠‏ وينقطع نظام القياس - حينئذ - » ويكون الفرع 
غير مقاس على الأصل » لكن القياس صحيح بإجماع القائسين › 
فيكون إجماعهم على ذلك إجماعاً على أن الحكم في الأصل ثا 
بالعلة . 


لمذهب الثاني : أن حكم الأصل ثابت بالنص » لا بالعلَة . 
وهو مذهب أكثر الحنفية » وأكثر الحنابلة . 
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أدلة هذا اذهب : 
الدليل الأول : أن حكم الأصل قد يثبت تعبدا » فلو ثبت بالعلة 
ا ا ۰ 
جوابه : 
إن كل الأحكام معللة » لكن بعض الأحكام قد أدركنا العلَة التي 
من أجلها شرع الحكم » فإن كانت قاصرة لم نقس على ذلك » وإن 
كانت متعدية استعملنا القياس . 
أما البعض الآخر من الأحكام فلم ندرك العلَة التي من أجلها 2 
الحكم » فلذلك قلنا ١‏ إن الحكم تعبدي » فالحكم التعبدي له عله قد 
ثبت الحکم بها > لکن لم ندركها . 
الدليل الثاني : أن العلَة مستنبطة من حكم الأصل » ومتفرعة عليه 
> وتابعة له في الوجود › فلو كان الحكم ثابتاً بها »> لكان الأصل 
ثابتاً ما لا ثبوت له دون ثبوته » وهذا دور . 
جوابه : 
إنا لا نريد أن العلَةَ هي المعرفة للحكم بالنسبة إلينا ؛ لأنها مستنبطة 
منه » وآنها لا تعرف دون معرفته » وإغا نريد آنها المعرفة للمعنى 
الذي شرع لأجله الحكم » أي : أن العلَة دالة على أن الحكم لم 
يوجد هنا - مثلاً - إلا من أجل كذا . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظي > وذلك لأن قول أصحاب المذهب الأول - 
الحكم ثابت بالعلّة OEP TH‏ 
لأنها مستنبطة منه » وأنها لا تعرف دون معرفته . 
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وإنغا يريدون أن هذه العلّة هي التي من أجلها شرع الشارع هذا 
الحكم في الأصل . 

وقول أصحاب المذهب الثاني - وهو : أن الحكم ثابت بالنص - 
وأن العلة غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست العلَة التي من 
أجلها شرع الحكم » وإغا أرادوا : أنها غير معرفة لحكم الأصل 
بالنسبة إلينا » ولم ينكر أصحاب المذهب الأول ذلك » فلا خحلاف 
في المعنى » بل في اللفظ . 

ولقد ذكرت في كتابي « الخلاف اللفظي عند الأصوليين » أن 
العلماء اختلفوا فى ذلك على قولين » ورجحت : أن الخلاف 
معنوي» الا غدل عن ذلك الرأي › وأثبت هنا أن الخلاف 


لفظي ؛ لا ذكرت . 
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المطلب الرابع 
في 
شتراط كون حكم الأصل حكما شرعياً عملا 


يشترط في حكم الأصل أن کون حكماً فرعا خملا فل ت 
بکتاب ا ا > أو إجماع > لن المراد فيه القياس الشرعي الذي 
يكون الخرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع . 

وخرج بذلك : الحكم العقلي » والحكم اللغوي › والحكم 
الحسي» فعلى تقدير جريان القياس فيها > فإنه ليس قياساً شرعياً › 
بل عقلياً » ولخوياً » وحسياً . 

ری عن کلف + ب1ا کان انیا شیا > توصل ب آل 
حكم شرعي » فإن هذا يعتبر داخلاً في الحكم الشرعي كقياس تسمية 
ال سرقة » واللواطة زنى › ليثبت بذلك القطع > والحلد أو 
الہ : 
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المطلب الخامس 
اشتراط کون حکم الأصل حکما ثابتاً مستمراً 


يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع أن يكون 
ثابتا مستمرا في الأصل ؛ لأنه إذا لم يكن ثابتاً فيه بأن لم يشرع فيه 
أصلاً » أو أنه شرع فيه » لكنه نسخ » فإنه لا يجوز بناء حكم الفرع / 
عليه ؛ لأمرين : ( 

أولهما : أن كون الشىء مبنياً على الغير صفة له » وتحقق الصفة ' 
يستدعي تحقق الموصوف » فإذا لم يكن الموصوف ثابتاً لم تكن 
الضة ات ل 

ٹانيهما : أنه إذا لم يكن الحكم في الأصل ثابتا أمكن توجيه المع 
عليه » فلا يكن للمستدل أن ينتفع به قبل إقامة الدليل على ثبوته . 
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اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى 


يشترط في القاس : أن يکون حكم الأصل مدرك المعنى والعلَة 
التى لأجلها شرع هذا الحكم ؛ لأن القياس مبنى على إدراك العلة ؛ 
حيث إن المراد منه تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي 
ا 


ما ما لا يعقل معناه ولا تدرك عله کأعداد الصلوات > ورکعات 
کل صلاة > وعدد السعى والطواف › فإنه لا يجوز القياس فيه . 
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الملطلب السابع 
اشتراط آن لا يون دليل حكم الأصل متناولا 
بعمومه حكم الفرع 
فمثلاً : لو جعلنا دليل تحريم الخمر هو ما روي عن النبي ا : 
«کل مسکر حرام » » فإنه لا يصح قياس النبيذ على الخمر هنا ؛ لأن 
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المطلب الثامن 
يشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط في الأصل : أن يقوم دليل على 
جواز القياس عليه . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحتق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : عموم الأدلة الخبتة للقياس ؛ حيث إنها أجازت 
القياس على الأصل مطلقاً » فلم تعتبر هذا الشرط . 

الدليل الثاني : آنا إذا ظننا كون حكم الأصل معلل بوصف › ثم 
علمنا أو ظننا حصوله فى الفرع : حصل ظن أن حكم الفرع مثل 
حكم الأصل » والعمل بالظن واجب . 

لمذهب الثاني : أنه لا يقاس على الأصل إلا إذا قامت الدلالة على 
جواز القياس عليه . 

وهو مذهب عثمان البتي البصري . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول : أنه لم يورد دلیلاً على ما زعمه › وما لا دليل 
عليه فإنه لا یعتمد ولا يعول عليه . 

الجواب الثاني : أن هذا معارض بالواقع من الصحابة - رضي الله 
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عنهم - ؛ حيث إنه من تتبع أحوالهم في مجاري اجتهاداتهم فإنه 
يعلم نهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل عند وجود ما يظن كونه 
علة لحكم الأصل في الأصل ووجدها في الفرع وإن لم يقم دليل 
خاص على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل » وجواز القياس عليه 
وأصرح شيء في ذلك قول عمر لأبي موسى : « اعرف الأشباه 
والأمثال ثم قس الأمور برأيك » ولم يفصل . 

من ذلك : أنهم اختلفوا في قول الرجل لامرأته : « أنت علي 
حرام » » فقاسه بعضهم على الطلاق » وبعضهم قاسه على الظهارء 
وبعضهم فاسه على اليمين » ولم ينقل نص خاص ٠‏ ولا إجماع على 
القياس على تلك الأصول . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني تصبح دائرة 
القياس ضيقة جداً » كما هو واضح . 
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المطلب التاسع 
هل يشترط فى الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع 


لقد اخحتلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا يشترط فى الأصل : أن يكون قد اتفق 
بالنص» بل لو ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية جاز القياس عليه. 
وهذا مذهب جمهور العلماء ¢ وهر الحی ٤‏ للدليلين اللذين 
ذكرتهما في « آنه لا يشترط في الأصل آن يقوم دليل على جواز 
القياس عليه » » وهو المطلب السابق . 
المذهب الثانى : أن ذلك يشترط فلا يقاس على أصل حتى يدل 
نص على عين علَة ذلك الحكم » أو انعقد الإجماع على كون حكمه 
معللاً . 
وهو مذهب بشر المريسي المعتزلي . 
جوابه : 
یجاب عنه بجوابین : 
الحواب الأول : أن هذا المذهب لا دليل عليه » وما لا دليل عليه 
لا يعتمد عليه . 


الجواب الثاني : أن هذا معارض بالواقع من الصحابة والواقع من 
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فقهاء الإسلام ؛ حيث إنه ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - 
نهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل بواسطة علَة اجتهادية مثل فعلهم 
في مسالة : « آنت علي حرام » » فقاسه بعضهم على الطلاق بعلّة 
تختلف عمن قاسه على اليمين . 
ومثل فعلهم في ‹ مسالة الحد والأخوة » وغيرها . 
وكذلك فقهاء الإسلام كثيراً ما نراهم يختلفون في علَة الأصل » 
فمثلا : حرم التفاضل في بيع البر بالبر » وهذا ثابت بحديث الأشياء 
الستة » ولكن الفقهاء اختلفوا في العلة التي من أجلها حرم هذا 
التفاضل على أقوال : 
فقيل : إن العلّة هي الطعم» وعليه يحرم التفاضل في كل مطعوم. 
وقيل : إن العلّة هي الاقتيات والادخار» وعليه فإنه يحرم التفاضل 
فيما يقتات وما يدخر كالأرز والذرة . 
وقيل : إن العلَّة هي الكيل أو الوزن » وعلى هذا : يحرم 
التفاضل فيما يكال وما يوزن ومع ذلك فقد جاز القياس . 
بيان نوع الخلاف : 
الحلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثانى تكون دائرة 
القياس ضيقة جداً ؛ لأن أكثر العلل اجتهادية عقلية > فلو لم نعلل 
بتلك العلل لا بقي لنا قياس إلا في القليل النادر . 


- 14A - 


المطلب العاشر 


لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين . 
ئ لا يشترط في الأصل : أن لا يكون محصوراً بالعدد » بل 
يجوز القياس على الأصل» سواء كان محصوراً أو لم يكن محصوراً. 
وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الحق ؛ لعموم أدلة حجية 
القياس » فإنها لم تفرق بين الأصل اللحصور بالعدد وبين الأصل غير 
الحصور إذا أدركت علة حكم الأصل . 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز القياس على الأصل المحصور بالعدد. 
وهو مذهب بعض العلماء حتى إنهم قالوا : لا يجوز القياس على 
جواز قتل الفواسق الخمس فى الحل والحرم ؛ لأنهن محصورات في 
قوله عليه السلام : « حمس يقتلن في الحل والحرم » . 
أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : أن مفهوم العدد حجة » وذلك يدل على نفي 
الحكم عما عداه » أي : أن تخصيص ذلك بالذكر يدل على نفي 
الحكم عما عداه . 
جوابه : یجاب عنه بجوابین : 


الجواب الأول : أنه بمنع أن مفهوم العدد هنا حجة . 
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الجواب الثاني : سلمنا أن مفهوم العدد حجة هنا » لكن القياس 
أقوى منه هنا إذا فهم المعنى الذي لأجله شرع الحكم . 

الدليل الثاني : أن جواز القياس عليه يبطل الحصر › فلم یجز كما 
إذا كان القياس يرفع شيئاً من مدلولات النص الدال على حكم 
الأصل . 

جوابه : 
شيئ من مدلولات النص ٠‏ بل إن القياس يزيد عليه أشياء بشرط 
الاتفاق مع المذكورات بالعلّة . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثانى لا يقاس على 
ا حمس اللاتي يقتلن بالحل والحرم » ولا يقاس على الأشياء الستة في 
حديث عبادة بن الصامت . 


العلة . 


ر 
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اللطلب الحادي عشر 
اشتراط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة 
فد صرح بها 


لأن العلّة المبهمة لا يعلم وجودها فى الفرع » فلا يقال مثلأً : 
تجب الزكاة فى الحلى للعلة المقتضية لوجوبها فى النقد . 
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المطلب الثانى عشر 


بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتاً بنص 
فإنه يجوز القاس عليه 


لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل ؛ لأن الأصل ينبني عليه الفرع › 
ويلحق به » ويعتمد عليه » والشىء الذي لم يثبت لا يتصور بناء 
غیره عليه . 


مثاله : قولنا : الخنزير إذا ولغ في الإناء » فإنه يخسل سبع مرات؛ 
قياساً على الكلب بجامع : أن كلا منهما حيوان نجس » فإن منع 
أحدهم الحكم في ولوغ الكلب دللنا عليه بنص الحديث الذي هو 
قوله َة : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليخسله سبعاً» . 
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المطلب الثالث عشر 
حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع 


لقد اخحتلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يجوز القياس على أصل ثابت عن طريق 

الإجماع . 

وه ماعب خميرر التلهاء : 

وها ها ج لان : 

الدليل الأول : أن الإجماع أصل ثابت تثبت به أحكام الشرع › 
فار القياس على الأصل الثابت به كالقياس على ما ثبت بالكتاب 
وال 

الدليل الثاني : أنه يجوز القياس على أصل ثابت بخبر الواحد » 


وهو يفيد الظن »٠‏ فمن باب اولى أن يقاس على أصل ثابت 
بالإٍجماع ؛ لن الإجماع آکد من خبر الواحد . 


المذهب الثاني : أنه لا يجوز القياس إلا على الأصل الثابت 
بالكتاب والسنة - فقط - ولا يجوز القياس على أصل ثابت 
بالإجماع مطلقاً . 

وهو مذهب بعض الشافعية » وحكي عن بعض الحنابلة . 

دليل هذا المذهب : 

إنه إذا أجمع العلماء على أصل » فإن ذلك الإجماع أو الاتفاق 
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حصل عن دليل - وهو مستند الإجماع - فيجب طلب الدليل 
والمستند » فإنه ربا كان نطقاً يتناول الفرع فيغنى عن القياس › وربا 
كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع › فلا يجوز القياس 
عله . 


جوابه : 
إن الدليل الذي ثبت به الإجماع إن كان نطقاً يتناول الفرع : لم 
ينع القياس » بل يقويه . 
وإن كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع لا ينع أن 
يكون هناك معنى آخر يتعدى إلى الفرع فيقاس عليه . 
فإذا لم يوجد ما ينع القياس على ما ثبت بالإجماع › فإنه يقاس 
عليه بشر ط : معرفة العلة ولا داعي للنظر فى مستند الإجماع . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإنه لا يجوز 
إلا عل ما تت بدللن ها : الكتاب والستة » أما على المذهب 
الأول فإنه يقاس على الأصل الثابت بثلاثة أدلة : الكتاب » والستةء 
والإجماع > فتكون دائرة القياس عند أصحاب المذهب الثاني أضيق 
من دائرة القياس عند أصحاب المذهب الأول » ويكون كل قياس 
الأصل فيه مجمع عليه باطلاً عند أصحاب المذهب الثاني . 


- 1QAA -— 


المطلب الرابح عشر 
هل د يشترط في حكم الأصل المقاس عليه آن تجمع 
عليه كل الأمة › أو يكفى اتفاق الخصمين ؟ 


لقد بيْنت فيما سبق : أنه يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع › 
ولكن اختلف العلماء هل يكفي اتفاق الخصمين آو يشترط اتفاق كل 
الأمة ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يكفي اتفاق الخصمين › فلا يشترط أن يكون 

حكم الأصل القيس عليه متفقا عليه من كل الأمة + حيٹ إن 
الخصمين - المستدل والمعترض - إذا اتفقا على حكم الأصل » فإن 
المناظرة تنضبط » ويكون لها فائدة » أما إن كان حكم الأصل مختلفاً 
فيه > فإن المعترض له أن ينازع فيه كما ينازع في الفرع » وهذا هو 
الحی ؛ لا ذکرت . 

مثال ذلك : قياس الأرز على البر في تحريم ربا الفضل بجامع : 
الطعم » أو الكيل » فإن الحكم متفق عليه » وإن اختلف في العلة 
کا س 

E E 
E EH e 
اا‎ 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أن حكم الأصل إذا لم تجمع عليه كل الأّمّة » فإنه يجوز للخصم 
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- وهو المعترض - : أن يعلل حكم الأصل بعلَّة قاصرة لا تتعدى إلى 
الفرع » فإن وافقه المستدل على هذا بطل القياس ؛ لعدم وجود المعنى 
الجامع بين الأصل والفرع 

وإن لم يوافقه المستدل على ذلك » بل علل المستدل بعلة أخرى 
متعدية إلى الفرع : بطل القياس أيضا ؛ لأن المعترض قد علل حكم 
ذلك الأصل بعلة قاصرة » ومنع أن يكون ذلك الشيء الذي اتی به 
ا 

PT ET‏ - عدم موافقته على أن العلَة في حكم 
رھ لمتعدية التي أوردها المستدل » وذكر أن علَة حكم 
الأصل هي التي لا تتعدى إلى الفرع . 

وسموا ذلك بالقياس المركب › وهو : أن يكون الحكم متفقاً عليه 
بين الخصمين » لكن لعلتين مختلفتين » فكل واحد من الخصمين علل 
الحكم بعلة مخالفة لعلة الآخر › كما في قياس حلي البالغة على 
حلي الصبية ؛ فإن عدم وجوب الزكاة في حلي الصبية متفق عليه بين 
الخصمين » لكن لعلتين مختلفتين › فإنه عند أحدهما : لعل كونه 
حلياً » وعند الآخر : لعلَة كونه مالا للصبية . 


جوابه : 


أنا لو عملنا بهذا الشرط» وهو إجماع كل الأّمَة على حكم الأصلء 
فإن ذلك يفضى إلى ندرة الأصل وحكمه المقاس عليهء وبالتالى ندرة 
القياس كله ما يؤدي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام . 

بيان نوع الخلاف : 


الطلب الخامس عشر 
حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق القياس 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهيين :. 

المذهب الأول : لا يجوز القياس على أصل ثبت عن طريق القياس. 

وهو مذهب جمهور العلماء » فلا يجوز قياس الذرة على الأرز 
الذي هو مقاس على البر . 

وهذا هو الحق ؛ لأن العلّة الجامعة بين الأصل الثاني - وهو في 
امثال : البر - والأصل الأول - وهو الأرز - إن كانت موجودة في 
الفرع وهو : الذرة › فليقم القائس بقياس الفرع - وهو الذرة - 
على الأصل الثاني - وهو البر - مباشرة ؛ لأن ذكر الأصل الأول 
يكون - حينئذ - تطويل من غير فائدة » وغير المفيد عبث يجب رده 
وعدم اسان 

E‏ العلة ا ا الاك وهر الارن 
والأصل الثاني وهو البر - غير موجودة في الفرع - وهو الذرة - : 
لم يجز قياس الذرة على الأصل الأول - وهو الأرز - ؛ لأنه قد 
ظهر أن حكم الأصل الأول - وهو الأرز - قد ثبت بعلة غير 
موجودة في الفرع > وهذا يبطل القياس ؛ لأن من شرط صحة 
القياس : أن تكون علَة الأصل وعلّة الفرع متساويتين . 
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وهو مذهب بعض الحنفية » وبعض الشافعية » وكثير من الحنابلة › 
وهو اختيار بي عبد الله البصري . 
دليل هذا اذهب : 
أنه لما ثبت الحكم في الفرع صار أصلاً في نفسه » فجاز أن يستنبط 
منه علّة » ويقاس عليه غيره كالنص نفسه › ولا فرق . 
جوابه : ) 
إن هذا يؤدي إلى إثبات حكم في الفرع بغير علَة الأصل ول 
لا يجوز . 
بيان نوع الخلاف : 
ا لحلاف معنوي » كما سبق من المثال . 
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الطلب السادس عشر 
إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه وقد اختلف 
فيه بين ا لخصمين فهل يجوز القياس عليه ؟ 


لقد بينت فيما سبق : أنه يجوز القياس على حكم الأصل 
المنصوص عليه » واتفق عليه الخصمان » وبينت أن الحكم الذي اتفق 
ا لخصمان عليه يجوز القياس عليه . ) 

لكن إذا نص على حكم أصل » ولكن اختلف الخصمان فيه › 
فهل يجوز القياس عليه ؟ لقد اختلف العلماء فيه على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز القياس على الأصلل وحكمه إذا كان 
منصوصاً عليه » وإن خالف فيه أحد الخصمين » فلا ينظر إلى 
خلافه» uO,‏ 

مثاله : قولنا : إن الخنزير إذا ولغ في الإناء » فإنه يغسل ذلك 
الإناء سبع مرات ؛ قياسا على الكلب بجامع : أن كلا منهما حيوان 

فإن منع الخصم في ولوغ الكلب - آي : فإن خالف الخصم في 
حكم الأصل - فإن المستدل يرد ويقول : إن غسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبع مرات قد ثبت بالنص»ء» وهو قوله عليه السلام : « إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليخسله سبعاً » » فيصح قياس الخنزير 
على الكلب » وإن خالف الخصم في الأصل وحكمه . 
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لكن صحة هذا مشروطة بأن يكون النص غير شامل للفرع » فإن 
كان شاملا للفرع أخذنا حكمه من النص » ولا داعي للقياس . 

هذا هو مذهب جمهور العلماء » وهو الحتق ؛ لأن الأصل 
وحكمه يعتبران من أركان القياس » فإذا خالف أحد فى هذا الأصل» 
رر امل اه حه لل محمد الى زر > رهلا حال 
جميع آركان القياس إذا خالف في أحدها بعض المعترضين » وليس 
طريق إثبات حكم الأصل مقصوراً على الاتفاق - فقط - ٠‏ بل 
کی ای ولل ی الد اب لے کے ا کی اج داك 
الحكم» والنص يخلب الظن » فيجب أن يثبت به الأصل وحكمه 
كالإجماع ؛ لأن الفرق بينهما تحكم . 

اعتراض على هذا : 

قال قائل - معترضا - : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تجوزوا 
القياس على ما ثبت بالقياس » مع أن القياس يغلب على الظن أنه 
مثبت للأصل ؟ 

جوابه : 

إن الأصل عندنا لا يثبت بالقياس » لذلك لا يجوز القياس على ما 
تالقان 5 لاال ا لجامعة بين الأصل الأول والثاني إن كانت 
موجودة في الفرع » فليقم المستدل ويقيسه على الأصل الثاني مباشرة 
ويكفيه » وإن لم تكن العلَة موجودة في الفرع لم يصح القياس ؛ 
لأن القياس مبني على وجود العلة » وهي هنا ليست موجودة › لهذا 
اسب س القاس جن ما دت الان . 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز القياس على المختلف فيه وإن كان 
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دليل هذا المذهب : 
أن القياس المختلف فيه بين الخصمين » يؤدي ويفضى إلى الانتقال 
من مسألة إلى مسألة أخرى ٠‏ بيان ذلك : 
أن المستدل إذا قاس على أصل مختلف فيه بين الخصمين › فإن 
المعترض ينع ذلك » ویقول : لا اسلم ثبوت ذلك الأصل بذلك 
النص « فان الت المستدل الأصل بدلیل آخر كالمفهوم « أو الإجماع 
السكوتى > أو نحوهما : جاز للمعترض أن ينع الاستدلال بذلك › 
فيكون مختلفاً فيه » وهكذا إن حاول المستدل أن يثبت الأصل باي 
دليل عارضه خحصمه فيه » فينتقل الكلام من مسألة إلى مسألة أخرى»› 
ويبنى الخلاف على الخلاف » وليس أحد الخصمين بأولى من الآخر 
فى ذلك » حيث إن كلا منهما قد بلغ درجة الاجتهاد . 
جوابه : 
الأحكام بأخبار الآحاد » والظواهر من النصوص › والمجتهد الذي 
يثبت حکماً بي نص يعمل به ویفتی به » ولا يضره مخالفة الخصم 
وعدم أخذه بذلك النص » فكذلك هنا فإنه يثبت الأصل وحكمه بأي 
نص صح عنده ویبنی عليه أحكاما أخرى من قياس عليه » ونحو 
ول 
بيان نوع الخلاف : 


الخلاف هنا معنوي « وهو واصح : 
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المطلب السابع عشر 
هل 2 على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس ؟ 


و تقول : هل يقاس على حكم الأصل 
المعدول به عن سنن القياس ؟ 


المراد من ذلك : أن الطريقة المعهودة في القياس الشرعي : کون 
ذلك الحكم معللاً بعلّة منصوصة أو مستنبطة > وكون تلك العلة 
موجودة في صور كثيرة فإذا ورد حکم معدول به عن هذا فهل 
يقاس عليه أو لا ؟ 

أقول - في الجواب عن ذلك - : إن الأحكام المشروعة أنواع » 
سأذکرها وأذكر منها الخارج عن قأاعدة القياس ¢ وعير الخارج 4 
فقول : 
أصول ا ¢ 8 يعقل معناها ا e‏ ¢ ا رکعات 
كل صلاة » ونصب الزكاة » ولم > جعل الركوع مفرداً » والسجود 
مثنى ؟ فهذا النوع لا يجوز القياس فيه ؛ نظراً لعدم وجود العلة التى 

وهدا عير خارج عن قأاعدة القياس ٤‏ ّنه لم يسبقها عموم قياس 
ينع منها ولا یستثنی عن أصول أخر حتى يسمى بالخارج عن 
القياس ولکن بعص العلماء سماأه بالخارج عن قأاعدة القياس ¢ 
- وهلذه التسمية مجاز . 
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ال ادي : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير أن يؤخذ ويقتطع 
من أصول أخر » وهي معقولة المعنى › لكنها عدية النظير والمثيل . 
أي : لا يکون له نظير خارج عما يتناوله الدليل الدال على تلك 
الأحكام > فهذا لا يقاس عليها ؛ نظراً لتعذر الفرع الذي هو ركن 
من أركان القياس . 

من أمثلته : رخصة المسح على الخفين ؛ فإنه معلل بعسر نزعه في 
كل وقت » وأن الحاجة ماسة إليه » ولكن لا يساويه في هذا المعنى 
شيء ما يشبهه من بعض الوجوه كالعمامة والقفازين » فلذلك لم 
بجز قياس شیء منها عليه » وهذا على مذهب من قال : لا يجوز 
القياس على الرخص . 

وكذلك رخحصة القصر لعذر السفر › فإنه معلل بالمشقة المخصوصة 
وهي غير حاصلة في حق غير المسافر » فإن المشقة مناسبة ظاهرة 
لذلك الحكم » ولا يمكن تعليله بمطلق المشقة › وإلا لوجب نبوت 
القصر في حق المريض . 

وكذلك مشروعية القسامة تجب على من لم يدع عليه ولي الدم 
القتل » ولا تسقط بها عنهم الدية » ووجبت على عدد مخصوص › 
وجعل الخيار إلى ولى الدم فيمن يحلف › وهذا لا يوجد في عيره . 
وهذا غير خارج عن قاعدة القياس » لكن القياس هنا امتنع ؛ 
لعدم وجود الفرع - كما سبق قوله - . 

ولذلك لا يصح ما يقوله بعض الفقهاء : إن توقيت الإجارة خارج 
عن قياس الأصول كالبيع والنكاح ؛ لأنه ليس جعل أحدهما أصلاً 
والآخر خارجا عنه بأولى من العكس » بل كل واحد منها أصل 
بنفسه لا نظیر له . 
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النوع الثالث : ما شرع من الأّحكام على وجه الااستثناء والاقتطاع 

عن القواعد العامة والأصول المقررة > ولا يعقل معناه » وهذا النوع 
لا يقاس عليه ؛ نظراً لفقد العلّة التي عليها مدار القياس . 

من أمثلة ذلك : قبول شهادة خزية بمفرده لقوله ييا : « من شهد 
له خزيمة فهو حسبه » » وقوله لأبي بردة : هاني بن نيار الأنصاري 
-وقد ضحى باذع من المعز - : « تجزيك ولن تجزي عن أحد 
بعدڭ» . 

وتسمية هذا النوع بالخارج عن قاعدة القياس تسمية حقيقية ؛ حيث 
إن القاعدة : أن الجذع من المعز لا تجزئ ٠‏ والقاعدة : آنه لا يقبل في 
الشهادة إلا شهادة اثنين . 

النوع الرابع : ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع 
عن القواعد العامة » وهو مخالف للأصول المقررة » وهو معقول 
ال : 

مثل : مشروعية بيع العرايا - وهو بيع الرطب في رؤوس النخل 
بمثل قدره تمراً عن طريق الخرص - فهذا على خلاف القاعدة وهي : 
النهي عن بيع المزابنة - وهي : بيع التمر بالتمر - ونعلم أنه لم يشرع 
ناسخا لبيع المزابنة » بل على وجه الاستشناء والاقتطاع عنها لحاجة 
الفقراء » فيقاس العنب على الرطب ؛ لأنه في معناه . 

وكذلك : ما شرع من رد المصراة > ورد صاع من التمر معها بدل 
اللبن الموجود في ضرعها ؛ فإن هذا لم يشرع لقاعدة ضمان المثليات 
بالمثل » والمتقومات بالقيمة » ولكنه على وجه الاستشناء من تلك 
القاعدة ؛ لعلّة وهي : الحاجة لذلك + حيث إن اللبن الكائن في 


ر 


الضرع لدی البيع اخحتاط ياللىن الحادثٹث بعده » ولا مکن التمييز 
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بينهماء ولا يمكن معرفة القدر الموجود في الضرع عند البيع » وكان 
الأمر قد تعلق بمطعوم > لذلك خلص الشارع المتبايعين من المنازعة 
والوقوع في ورطة الجهل بالتقدير بصاع من التمر › لاشتراكهما في 
وصف الطعام » ولتقاربهما في القيمة كما قدر دية اجنين بغرة عبد أو 
آمة > مع احتلاف الحنين بالذكورة والأنوثة ›» ولا فهمنا المعنى الذي 
لأجله شرع الحكم قسنا عليه غيره ؛ حيث إنا نقول : لو رد المصراة 
بعيب آخر غير التصرية رد معها أيضا صاعا من التمر بدل اللبن 
الموجود في الضرع . 

وهذا النوع قد اختلف فيه هل يجوز القياس عليه أو لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب »› من أهمها مذهبان : 

امذهب الأول : أنه يجوز القياس عليه مطلقا وإن كان خارجاً عن 
قاعدة القياس . 

هو مذهب كثير من الشافعية » والحنابلة » وبعض الحنفية . 

وهو الحق ؛ لأنه حكم شرعي معقول المعنى » مدرك العلّة إما عن 
طريتق النص ٠»‏ أو عن طريق الاستنباط » فجاز القياس عليه كالقياس 
على غيره من الأصول الغير المعدول به عن سنن القياس » والجامع : 
توفر أركان القياس وشروط كل ركن . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز القياس عليه . 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أن القياس على المعدول به عن سنن القياس تكثير لمخالفة الدليل ؛ 
لأن قياس الأصول يقتضي أن يكون حكم المعدول عن سنن القياس 
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كحكمه » لكن النص أخرجه عنه» فيبقى ما عداه على وفقه» فإخراج 
عيره عن حكمه تكثير لمخالفته » بخلاف القياس على الأصول الغير 
المحعدول به عن سنن القياس ؛ فإنه لا يلزم منه مخالفة الدليل . 

جوابه : 

إن الشارع إنما يخالف الدليل لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك 
الدليل ؛ عملا بالاستقراء > وتقديم الأرجح » وهو شأن صاحب 
الشرع » فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في 
صورة آخرى : وجب أن يخالف الدليل بها - أيضاً - عملا 
برجحانها » فنحن - حينئذ - قد أكثرنا موافقة الدليل لا مخالفته . 

بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذا النوع معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهيةء 
ومنها : 

» آنه على المذهب الأول : يجوز قياس العنب على الرطب‎ - ١ 
. فيجوز بيع العنب بالزبيب » كما جاز بيع الرطب بالتمر‎ 

وعلى المذهب الثانى : لا يجوز ذلك . 

۲ - آنه على الاه الأول : يجوز القياس على مسألة المصراة 
بخلاف المذهب الثاني . 

س الخامس : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير اقتطاع عن 
أصول أخر » وهي معقولة المعنى » ولها نظير وفروع . 

فهذا اتفق القائلون بالقياس على أنه يجري فيه القياس . 

وهو قسم غير خارج عن قاعدة القياس باعتبار وجه من الوجوه . 

فهذه الأنواع الخمسة اختلف حکم القياس فيها بسبب اختلاف 
الأحكام فيها . 
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المحث الثاني 
ي 
الفرع وشروطه وما يتعلق به 
ويشتمل على المطالب التالية : 


المطلب الأول : في بيان المراد بالفرع . 
الطلب الثاني : اشتراط كون العلّة الموجودة في الفرع مثل علة حكم 


الأصل من غير تفاوت واختلاف . 

المطلب الثالث : اشتراط عدم كون حكم الفرع منصوصا عليه أو 
محمعاً عليه . 

الملطلب الرابع : اشتراط كون الحكم في الفرع نماثلا لحكم الأصل في 


الطلب الخامس : اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل . 

لملطلب السادس : هل يشترط أن تكون العلَة في الفرع معلومة قطعا؟ 

اللطلب السابع : هل يشترط في حكم الفرع أن يكون ما ثبت بالنص 
جملة ؟ 


الطلب الأول 
بيان المراد بالفرع 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الفرع هو المحل الذي لم ينص على حكمه 
كالنبيذ فإنه فرع » والخمر أصل ؛ لأن الجميع مسكر . 
وهو مذهب كثير من العلماء »> وهو الحق ؛ لأن الفرع هو : 
المفتقر إلى غيره » والمردود إليه » وهذا إنغا يتحقق على امحل وهو 
النبيذ ؛ حيث إنه مقيس على الخمر ومشبه به بوجه شبه وهو : 
الإسكار » فلولا الخمر لما عرفنا حكم النبيذ . 
اذهب الثاني : أن الفرع هو : حكم تلك الصورة المقيسة › 
فيكون الفرع - على هذا - تحريم النبيذ . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا اذهب : 
أن حكم الصورة الثانية متفرع عن العلّة » والعلّة متفرعة عن حكم 
الصورة الأولى » وفرع الفرع فرع لذلك الأصل › فصح أن يكون 
حكم الصورة الثانية فرعاً . 
جوابه : 
إن هذا فيه تكلفا واضحاً ؛ حيث إن الفرع عند الإطلاق ينصرف 
إلى الفرع المباشر » لا إلى ما كان فرعا بواسطة . 
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بيان نوع الخلاف : 
الخلاف لفظي ؛ نظراً لصحة إطلاق الفرع على كل من هذين 
المذهبين ٠‏ ولا مانع من ذلك ؛ لكن إطلاقه على المذهب الثانى فيه 
بعض التكلف . فيكون الفرع على المذهب الأول أوّلى . 
فيكون - على هذا - الأصل هو المحل الذي ورد حكمه في 
الكتاب « أو السنة ¢ أو الإجماع کالخمر ( والهرة « والصبي . 
والفرع هو المحل الذي لم يرد حكمه في كتاب » ولا ستة » ولا 
إجماع AS‏ والفأرة ( والسفیه بیان ذلك : 
اننا لما قسنا النبيذ على لمر كان عندنا أربعة أركأن ٠:‏ 
الأصل : الخمر » والفرع : النبيذ » والعلّة : الإسكار » 
والحكم : التحريم . 
ولا قسنا الفأرة على الهرة : كان عندنا أربعة أركان : 
الأصل : الهرة - الوارد حكمها بقوله ييل : ١‏ إنها ليست بنجس 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات » » والفرع : الفأرة » والعلّة : 
كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها » والحكم : طهارة سؤر كل 
هما 
ولا قسنا السفيه على الصبى كان عندنا أربعة أركان : 
الاصل : الصبي » حيث أجمع العلماء Pe‏ 
والفرع الف > والعلة : ضعف التصرف والحكم : 
عليهما . 


المطلب الثانى 
اشتراط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم 
الأصل من غير تفاوت واختلاف 


وذلك كالإسكار » فإنه موجود في الخمر » وموجود في النبيذ من 
غير اختلاف » لذلك ألحقنا النبيذ بالخمر » وكالطعم › فإنه موجود 
فى الأرز وفى البر من غير اختلاف وتفاوت » لذلك قسنا الأرز على 
البر » والقتل العمد العدوان فإنه موجود فى القتلى با قل » وموجود 
فى القتل بالحدد من غير تفاوت » لذلك قسنا القتل بالمئقل على 
الكل نالحد وكا . 

فإن وجد تفاوت واختلاف فإنا ننظر : 

إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق نقصان علَة الفرع عن عَلَّة 
حکم الأصل كقول بعضهم : تجب الزكاة في مال الصبي ؛ قياساً 
على مال المكلف بجامع : أن كلا منهما يلك ماله » فإن هذا لا 
يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إن علة حكم الأصل تختلف 
عن علّة الفرع ؛ حيث إن علة الأصل - وهو البالغ - : آنه يلك 
ماله بالقوة والفعل » أما علَة الفرع فهي : إنه يلك ماله بالقوة فقط . 

وإن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق زيادة علَّة الفرع : فإن 
القياس يصح ٠»‏ بل يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل › كما في 
قياس ضرب الوالدين على التأفيف لهما في التحريم بجامع الإيذاء 
في كل ٠‏ فإن الإيذاء في الضرب أشد . 
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المطلب الثالك 


اشتراط عدم كون حكم الفرع منصوصاً عليه 
أو محمعاً عليه 


أي : يشترط في الفرع : أن يکون خالياً عن نص من کتاب » أو 
سنة > أو إجماع يصادم وينافي حكم القياس » فإذا كان النص أو 
الإجماع يخالف القياس فلا قياس ٠‏ وإلا لزم تقديم القياس على 
الحكم الثابت بالنص والإجماع » هذا إذا كان النص أو الإجماع 
يخالف الحكم الذي ورد به القياس . 

آنا إذا كان يرافى .القاس فاا نظ ` 

إن كان النص أو الإجماع الدال على ثبوت حکم الفرع بعينه هو 
الذي دل على حكم الأصل ٠‏ فالقياس باطل ؛ لأن نسبة دلالة النص 
أو الإجماع على حكم الفرع وحكم الأصل على السواء » فلا فرق 
بينهما » فليس جعل تلك الصورة أصلاً » والأخرى فرعا أولى من 
کو 

وإن كان النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع غير 
اضر اف الإجماع الدال على حکم الأصل : فالقياس جائز عند أكثر 
العلماء » وهو الحق ؛ لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز؛ 
لإإأفادة زيادة الظن . 
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المطلب الرابع 
اشتراط كون الحكم في الفرع نماثلا لحكم 
الأصل فى عينه › أو جنسه 


مثال المماثلة بينهما في العين : قياس القتل بالثقل على القتل 
امحدد في وجوب القصاص في النفس بجامع: القتل العمد العدوان. 

فعين الحكم تعدى إلى الفرع » وهو قصاص النفس › فالحكم في 
الفرع هو الحكم في الأصل بعينه . 

ومثال المماثلة بينهما في الجنس : قياس ثبوت ولاية النكاح على 
لثيب الصغيرة بالقياس على إثبات الولاية في مالها بجامع : الصغر: 
فقد تعدى جنس الولاية في الفرع » وهو جنس تحته ولاية امال › 
وولاية النفس ؛ لأن ولاية النكاح من جنس ولاية امال » فإنهما سبب 
لنفاذ التصرف » وليست عينها لاختلاف التصرفين . 

وهذا الاشتراط واضح في تعريفنا للقياس ؛ حيث قلنا : « إن 
القياس : إثبات مثل حكم أصل لفرع » . 
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الملطلب الخامس 
اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل 


يشترط : آلا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل مثل : 
أن يقال : الوضوء شرط للصلاة فتجب فيه النية كالتيمم »› ومعلوم أن 
مشروعية التيمم متأخرة عن مشروعية الوضوء ؛ فمشروعية الوضوء 
كانت قبل الهجرة » ومشروعية التيمم كانت بعد الهجرة في السنة 
الرابعة » وقيل : في الخامسة . 

واشترط ذلك : لأن ثبوت حكم الأصل الذي هو وجوب النية في 
التيمم مقارن لعلته التي هي كونها شرطا في الصلاة > فإذا تقدم 
حكم الفرع كوجوب النية في الوضوء على حكم الأصل الذي هو 
وجوب النية في التيمم : لزم تقدمه على علته المقارنة لحكم الأصل › 
وهذا لا يصح . 
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المططللب السادس 
هل يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا ؟ 
قد الف اللا ف ذلك لى من ` 
المذهب الأول : أنه لا يشترط ذلك › بل يكفي ظن وجود العلة 
في الفرع . ۰ 
وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لقوله تعالى : # فاعتبروا # 
حيث إنه عام » ولم يشترط فيه العلم القطعي » فتخصيصه بالقطعي 
تخصیص بلا مخصص »۰ وهو باطل » فثبت آنه يدخل فيه العلم 


ل 
المذهب الثانى : أنه يشترط حصول العلَّة فى الفرع معلوما » لا 
ا 


وهو مذهب بعض العلماء . 
جوابه : 
يجاب عنه بجوابین : 
الحواب الأول : أنه لا دليل على هذا المذهب › وما لا دلیل عليه 
لا يعول عليه . 
الجواب الثاني : أن الظن غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل › فإذا 
حصل ظن كون الحكم معللاً بذلك الوصف » ثم حصل ظن ثبوت 
ذلك الوصف في الفرع : حصل ظن أن الحكم في الفرع يماثل الحكم 
في الأصل » والعمل بالظن واجب . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإن دائرة القياس 
تكون أضيق من العمل على المذهب الأول » وقد سبق ذكر ذلك . 
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المطلب السابع 


هل يشترط في حكم الفرع : أن يكون 
ما ثبت بالنص جملة ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : آنه لا يشترط ذلك ٠‏ بل يجوز القياس مطلقا . 

وهو مذهب جمهور العلماء ٠»‏ وهو الحق ؛ لعموم حديث معاذ 
السابق الذكر ؛ حيث قال : «( اجتهد رأيي » › فلم يفصل بين ما 
ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال » وبين غيره » وأقره النبي 
ية على ذلك » فدل على أن القياس لا يشترط فيه تقدم نص مجمل 


على الفرع . 
الملذهب الثاني : يشترط لصحة القياس : أن يثبت حكم الفرع 
بالنص على جهة الإجمال . 


وهو ما ذهب إليه أبو هاشم » حيث نقل عنه آنه يذهب إلى 
وجوب تناول النصوص لكم الفرع على جهة الإجمال » والقياس 
إغا هو للكشف عن مواضعها وانتزاع تفاصيلها » وذلك كميراث الجد 
مع الأخوة الثابت بنص إجمالي » ثم استعمل القياس لتفصيله › 
فلولا ورود ميراث الحد لا جاز القياس في توریثه مع الأخحوة الدال 
عليه الإجماع وإطلاق قوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس 4 » وكذلك القول في سائر الفروع › فأما إثبات فرع لم 
يتناول حكمه نص على سبيل الجحملة فلا يصح . 
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دلیل هذا المذهب : 


بنصوص على سبيل الإجمال » آلا ترى إلى قياسهم الجد على ابن 
الاين › وقیاسهم حد شارب الخمر على حد القاذف فى تعيين عدد 
الجحلدات لورود حد القاذف بالنص بخلاف الشارب » وهذا على 
جهة الإجمال . 

جوابه : 

آنا لا نسلم ذلك ٠»‏ بل إنه ثبت بعد تتبع واستقراء ما ورد من 
الأقيسة التى استعملها الصحابة - رضى الله عنهم - أنهم كانوا 
يستعملون القياس مطلقاً بدون أن يتقيدوا بهذا الشرط » من ذلك : 
نهم استعملوا القياس فى الكنايات فى الطلاق » ومن ذلك : أنهم 
قاسوا من قال لزوجته : « أنت على حرام » على الطلاق › وعلى 
الظهار ¢ وعلی اليمين وآنهم قاسوا العهد على العقد » وقاسوا 
الأخحوة الأشقاء على الأخوة لام فی المشركة وقاسوا الهو ضة على 
الزوجة الملدخحول بها في استحقاق المهر ونحو ذلك › فشښت حکمه ولا 
نص فى الفرع أصلاً لا جملة ولا تفصيلاً . 

بيان نوع الخلاف : 
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المحث الثالكثف 
ثي 
العلة وشروطها وما يتعلق بها 


ويشتمل على المطالب التالية : 
للطلب الأول : في تعريف العلَّة لغة وأسمائها . 
امطلب الثاني : في تعريف العلَةَ اصطلاحا . 
امطلب الثالث : في تقسيمات العلة . 
المطلب الرابع : في طرق ثبوت العلَة « مسالك العلَة » . 
الطلب الخامس : هل يشغرط : أن تكون العلَة مناسبة مشتملة على 
حكمة قصدها الشارع من تشريعه ؟ 
لمطلب السادس : هل يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية › أو يجوز 
التعليل بالوصف الخفي ؟ 
المطلب السابع : حكم التعليل بالحكم الشرعي . 
ألطلب الثامن : بيان أنه يشترط في العلَة : أن لا تخالف نضا ولا 
إجماعاً. 
المطلب التاسع : حكم التعليل بالحكمة . 


المطلب العاشر ّ هل يحوز تعلیل الحكم الوجودي بالو صف 
الوجودي وتعليل الحكم العدمي بالو صف 
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الوجودي » وتعليل الحكم العدمي بالوصف 
العدمي › وتعليل الحكم الوجودي بالوصف 
العدمي ؟ 

لمطلب الحادي عشر : حكم التعليل بالوصف اركب . 

اللطلب الثاني عشر : حكم التعليل بأكثر من علة « تعدد العلل » . 

الطلب الثالث عشر : حكم تعليل حكمين أو أحكام بعلة واحدة . 

المطلب الرابع عشر : هل الطرد دليل على صحة العلة ؟ 

المطلب الخامس عشر : في بيان أنه يشترط في الوصف المستنبط المعلل 
ه : أن لا برجع على الأصل بإبطاله . 

ا لمطلب السادس عشر : حكم التعليل بالاسم المجرد . 

المطلب السابع عشر : حكم التعليل بالوصف العرفي . 

المطلب الثامن عشر : هل يجوز التعليل بالعلّة القاصرة ؟ 

المطلب التاسع عشر : بيان أنه يشترط في العلَة أن لا تكون معارضة 
بعلة آخرى . 

لمطلب العشرون : تخصيص العلّة . 
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الملطلب الأول 
في تعریف العلَة لغة » وأسمائها 


الحلة - بفتح العين - هي : الضرة » وهي الزوجة الثانية › 
وسميت هذه بالضرة ؛ لأنها تعل بعد صاحبتها من العلل الذي يعنى 
بها الشربة الثانية عند سقي الإبل » والأولى منهما تسمى النهل . 

أما العلّة - بكسر العين - فإنها تأتي بعنى امرض › يقال : اعتل 
العليل علة صعبة . 

ولهذا سميت العلّة في القياس بهذا الاسم ؛ .لأنها معنى يحل 
بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار » ومنه سمي المرض علة - کما 
د وا اا ناجل کس رت عاك ن الاد ل 
الضعف » ومن الصحة إلى السقم » ومن الفتوة إلى الوهن . 

وتسمى العلَة بالمناط » أي او ا و 
Bei Edeb cbse‏ 

فمناط الحكم : إذا أضاف الشرع ى إ4 وا اه 
علامة عليه »› > فحكم الفرع متعلق بتلك العلّة إن وجدت علَة حكم 
الأصل في الفرع : وجد مثل حكم الأصل للفرع › وإن انتفت العلة 
انتفى الحكم . 

وتسمى العلة : بالوصف المناسب الجامع بين الأصل والفرع . 
وتسمى العلّة بامعنى الذي لأجله شرع الحكم . 

وتاتي معنى السبب» ولعل هذا هو المناسب للمعنى الأصطلاحي ؛ 
لان العلة سبب في ثبوت الحكم في الفرع المطلوب إثبات الحكم له. 
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الملطلب الثاني 
في 
تعريف العلة اصطلاحاً 


لقد عرفت العلة بتعريفات كثيرة » وأقربها إلى الصحة هو : 
الوصف العرف للحكم . 
الوصف معنى قائم بالموصوف . 
وينبغخي أن يكون هذا الوصف : وصفاً ظاهراً منضبطاً مجاوزاً 
مشتملاً على معنى مناسب للحكم . 
والمراد بالظاهر : ما كان من أفعال الجوارح كشرب الخمر علة 
للجلد » والسرقة علة للقطع » والقتل العمد انعدوان علة للقصاص› 
o‏ 
وقيدنا الوصف بكونه ظاهراً لتخرج الصفات غير الظاهرة 
كالصفات الخفية كالرضى والسخط ٠‏ كأن يعلل ثبوت البيع برضى 
العاقدين › فهذا لا يجوز ؛ لأنه وصف خفى غير ظاهر : حيث إن 
الوصف المعلل به يكون معرفاً للحكم الشرعي » والحفي لا يصلح أن 
يكون معرفاً ؛ نظراً لخفائه » فهو محتاج إلى التعريف . 
اعتراض : 
قال قائل - معترضا - : إن الوصف الخفى يجوز التعليل به » 
فالوصف وإن كان خفيا » لكنه بدلالة الصيغ الظاهرة عليه كدلالة 
الإيجاب والقبول على الرضى : يكون من الأوصاف الظاهرة . 
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جوابه : 

التعليل بالوصف الخفي وإن صح في بعض الأحكام ؛ لقرينة › 
لكنه لا يصح في جميع الأحكام ؛ لذلك يحصل اختلاف بين حكم 
وحكم » بخلاف الوصف الظاهر فلا يحصل فيه ذلك . 

وقيدنا الوصف بكونه منضبطا لبيان أن الوصف المعلل به ينبغى أن 
کون م ا على دال واج ل بالف ارف الاتخاص ٠‏ 
الأزمان » ولا الأحوال : فالسفر ثلاثة فراسخ علة إباحة الفطر في 
رمضان مطلقاً » أي : لحميع الأشخاص المكلفين كبيراً أو صغيراً › 
يتحمل المشاق أو لا يتحمل فى صيف أو شتاء » فى حالة مرض أو 
حالة صحة وفتوة . 

فيخرج بذلك الوصف غير المنضبط كالمشقة » فإنها غير منضبطة ؛ 
حيث إنها تختلف باختلاف الأزمان » والأشخاص › والأحوال › 
فلو عللنا إباحة الإفطار في رمضان بالمشقة لوقع اضطراب واختلاف 
بين الأشخاص والأزمان » فتجد بعض الناس يباح له اللإفطار ؛ لأنه 
يجد مشقة » وتجد آخحر لا يفطر ؛ لاأنه لا يجد تلك المشقة التى 
وجدها الآخر » ولأبيح الإفطار في الشتاء دون الصيف أو العكس » 
وجد من ركب الراحلة لا يباح له الإفطار ؛ حيث إن السفر عليه 
أيسر» بينما الذي لا يلك الراحلة يباح له ذلك . 

إذن لا بد من اشتراط الانضباط فى الوصف حتى يتحد الناس فى 
الحكم وتسود العدالة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية . ۰ 

وقيدنا الوصف بكونه مجاوزاً ؛ لبيان أن هذا الوصف ينبغي أن 
یکون موجوداً في غير محل الحكم كالطعم : فإنه موجود في البر 
الذي هو محل الحكم » وموجود في غيره كالأرز والذرة »> ومثل 


N 


القتل العمد العدوان : فإنه موجود في القتل بالمحدد » وموجود في 
غيره كالقتل بالمثقل » ويسمى ذلك الوصف «( علة متعدية » . 

وخحرج بذلك العلَة القاصرة - وهى التي توجد في محل الحکم 
ولا توجد في غيره - كالسفر الذي هو عَلَة إباحة الفطر في رمضان » 
والنقدية فى الذهب والفضة ؛ حيث إنهما وصفان لا يوجدان فى غير 
a‏ ۰ 

وقيدنا الوصف بكونه مشتملاً على معنى مناسب للحكم لبيان أن 
هذا الوصف ينبي أن يكون مشتملاً على الحكمة التي من أجلها شرع 
الحكم » فلا يجوز تعليل حكم بعلّة لا تناسب الحكم . 

ولا اوتا عة :2 أن بكرن ها الرصك دالا غا 
وجود الحكم في محله » وأنه شرع لهذا المعين . 

وخرج بذلك الشرط ؛ لأنه ليس مخرنا للمشروط ؛ حيث إنه 
يصح وجود الشرط بدون وجود المشروط كالطهارة › فإنها شرط 
للصلاة » لكن قد توجد الطهارة » ولا توجد الصلاة » بخلاف 
العلّة فإنها لا يكن أن توجد بدون المعلول » فإنه كلما وجدت السرقة 
E‏ القطع » وكلما وجد الزنى وجد الجلد أو الرجم » وكلما وجد 
القتل العمد العدوان وجد القصاص › وهكذا . 

والمراد بلفظ « الحكم » : الحكم الشرعي ٠‏ أي : أن هذا الوصف 
قد عرفنا بالحكم الشرعي . 

وهذا احتراز عن الوصف المعرف لنقيض الحكم وهو : المانع 

اعتراض على هذا التعريف : 

لقد قال قائل - معترضاً - : إنه يلزم من هذا التعريف : أنه 
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فرق بين العلّة والعلامة ؛ حيث إنه يصدق على العلامة : أنها معرفة 
للحكم » وهي ليست عله » ما يجعلنا أن نقول : إن التعريف غير 
مانع من دخحول العلامة فيه . 

جوابه : 

إن الآأحكام تضاف إلى عللها » لا إلى علاماتها » فالقصاص 
مضاف إلى عله وهى : القتل العمد العدوان » والرجم مضاف إلى 
علته وهي : الزنى » ولا يضاف الحكم إلى العلامة › فالرجم لا 
يضاف إلى الإحصان ؛ لاأنه علامته »› e‏ إلى : 
PIE oa Dk eg‏ 
الوضعى › فلا داعى لإعادته فراجعه من هناك . 

وقد بينت ذلك بالتفصيل فى كتابى « الخلاف اللفظى عند 
الأصوليين » فراجعه فهو مطبوع متداول . 
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الملطلب الثالث 
في 


تقسیمات العلة 


تنقسم العلَة إلى عدة تقسيمات باعتبارت وحيثيات مختلفة هي كما 
۳ 

التقسيم الأول : العلَة تنقسم من حيث هي إلى قسمين : 

القسم الأول : العلة الشرعية وهي : التي تصير علة بجعل جاعل 
NE‏ 
الشرع» لكن الشارع عده علَة لتحريم ربا الفضل » والإسكار في 
الحمر؛ حيث إن الإسكار موجود في الخمر قبل مجيء الشرع › 
ولکن الشارع عده علة لتحريم الخمر > وهكذا . 

القسم الثاني : العلَّة العقلية وهي : التي لا تصير علَة بجعل 
جاعل ٠‏ بل بنفسها مثل : الحركة من المتحرك » فإن الحركة علة على 
كون المتحرك متحركا من جهة العقل . 

التقسيم الثاني : العلَّة تنقسم من حيث ثبوتها إلى قسمين : 

القسم الأول : العلّة النصوصة وهي : ما ثبتت بالنص . 

أي : ما نص الشارع عليها نصا صريحا كقوله تعالى : # لثلا 
يكون للناس على الله ححة # . وقوله مَل : « إنغا جعل الاستئذان 
من أجل البصر » » أو ما نص الشارع عليها نصا غير صريح كقوله 
ا : « إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . 
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القسم الثاني : العلّة المستنبطة » وهي ما ثبتت باجتهاد المجتهدين 
كتعليل تحريم الخمر بالإسكار » وتعليل وجوب القصاص على القاتل 
بالمحدد بالقتل العمد العدوان » وهكذا . 

وهذان القسمان سيأتي التفصيل فيهما في مسالك العلة إن شاء الله 
تعالی . 

التقسيم الثالث : العلّة تنقسم من حيث تعديها وعدم ذلك إلى 
قسمین : 

القسم الأول : العلّة المتعدية وهي : العلة التي توجد في محال 
وفروع غير امحل المنصوص عليه كالإسكار يوجد في الأصل وهو 
الحر ٠‏ ورد فی غر کل راب جکر ۰ والکل رجه ن 
الأصل وهو البر » ويوجد في غيره كالأرز والذرة . 

القسم الثاني : العلَة القاصرة وهي : العلَة التي لا توجد إلا في 
الحل المنصوص عليه > فلا تتجاوزه إلى غيره مثل : السفر ؛ حيث 
إنه عله لقصر الصلاة » ولا يوجد في غيره » وكذلك الثمنية أو 
جوهرية الثمن ؛ حيث إنه علّة لتحريم الربا في النقدين › فإن هذا 
E EN‏ 

التقسيم الرابع : العلّة تنقسم من حيث لزوم الوصف أو عدم ذلك 
إلى قسمين : 

القسم الأول : الوصف اللازم »> وهو : الوصف المعلل به الذي 
يكون لازماً للموصوف لا ينفك عنه مثل : كون البر مطعوماً › فإنه 
يعلل به تحريم ربا الفضل في البر » والطعم لازم للموصوف لا ينفك 


نه . 
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القسم الثاني : الوصف غير اللازم » وهو : الوصف غير اللازم 
للموصوف » آي : ينفك عنه » وهو نوعان : 

الأول : الوصف الأصلي وهو : ما ثبت بمقتضى الخلقة والطبيعة 
كالتعليل بوصف البكارة في جواز إجبار البكر على الزواج . 

الثانى : الوصف الطارئ : كانقلاب العصير خحمراً › وإمكان 
الاك 

التقسيم الخامس : العلة تنقسم من حيث توقف معلولها على 
رط وعدم اك إلى فن ` 

القسم الأول : العلّة المتوقفة على حصول شرط كقولنا : الزنا عل 
للرجم » لكن هذا الرجم لا يكن إلا إذا توفر شرط وهو : كون 
الزاني محصنا » فالإحصان شرط لرجم الزاني . 

القسم الثاني : العلَة غير المتوقفة على حصول شرط كقولنا : الزنا 
علة للجلد » فإن هذا الجلد يحصل من غير أن يتوقف على شرط 


الإاحصان . 
التقسيم السادس : العلة تنقسم من حيث الدفع والرفع بها إلى 


القسم الأول : الوصف الدافع للحكم والرافع له مثل : الرضاع› 
فإنه يدفع حل النكاح » ويرفع النكاح إذا طراً عليه . 

القسم الثاني : الوصف الرافع للحكم » وغير الدافع له »> مثل : 
الطلاق » فإنه برقع جل الاستمتاع ,» ولکنه لا يدفعه ؛ نظراً خواز 
النكاح بعده ؛ حيث لا يكون الطلاق مانعاً من وقوع نكاح جديد . 


القسم الثالث : الوصف الدافع للحكم » وغير الرافع له مثل : 
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العدة » فإنها تدفع النكاح اللاحق ؛ حيث إن العدة تمنع النكاح من 
غير الزوج » ولكنها لا ترفع النكاح السابق فهو موجود . 

القسم الرابع : الوصف غير الدافع للحكم > وغير الرافع له » 
وهذا لا دحل له هنا ؛ لأن الدفع والرفع خاصان بالوصف للمانع . 

التقسيم السابع : العلَّة تنقسم من حيث كونها مع الحكم ثبوتية » 
أو عدمية تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : العلة الثبوتية والحكم الثبوتي كإثبات الطعم علة 
ات ع ا ی ار ۰ 

القسم الثاني : العلّة العدمية » والحكم العدمي كقولنا : عدم 
الرضا عله لعدم صحة ابيع . 

القسم الثالث : العلّة العدمية » والحكم الشبوتي كقولنا : عدم 
الفسخ في زمن الخيار عله لثبوت واستقرار الملك . 

القسم الرابع : العلّة البوتية » والحكم العدمي كقولنا : ثبوت 
الدين علّة لعدم وجوب الزكاة . 

التقسيم الثامن : العلَّة من حيث نسبتها إلى المكلف وعدم ذلك 

تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : علَة من فعل المكلف كقولنا : شرب الخمر عله 
لوجوب الحد » فإن ات و اب 

القسم الثاني : علَّة ليست من فعل المكلف كقولنا : البكارة علة 
في ثبوت ولاية الإجبار في النكاح . 

التقسيم التاسع : العلة من حيث تعدد أوصافها » وعدم ذلك 
تنقسم إلى قسمين : 
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القسم الأول : العلّة ذات الوصف الواحد كقولنا : الإسكار عل 
ار ار 

القسم الثاني : العلّة ذات الأوصاف المتعددة » كقولنا : القتل 
العمد العدوان علَّة لوجوب القصاص . 
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لمطلب الرابع 
في 


طرق ثبوت العلة « مسالك العلّة » 


علة حكم الأصل تثبت بطرق ومسالك كثيرة » وهي تنقسم إلى 
قسمين : 

القسم الأول : إثبات العلَة عن طريق النقل . 

القسم الثاني : إثبات العلَة عن طريق الاجتهاد . 

وإليك بيان كل قشم مع الأمثلة فأقول : 
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) « مسالک العلل النقاة ( 


ويشتمل على ما يلي : 

الطريق الأول : النص الصريح 
الطريق الثاني : النص الظاهر . 
الطريق الثالث : الإجماع . 
وفيما يلي بیان كل طريق فأقول : 
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الطريق الأول : النص الصريح المثبت للعلية : 
وهو : ما وضع للتعليل من غير احتمال» فیکون قاطعاً في تأثیره. 
أي : ما صرح فيه الشارع بكون الوصف علَّة أو سبباً للحكم » 
فيقول - مثلاً - : « اقطعوا يد السارق ؛ لعلة كذا » » أو « لسبب 
كذا » » أو « لموجب كذا »» أو « لأجل كذا » » أو ( من أجل 
كذا»» أو « لمؤثر كذا) . 
ومن امثلته قولك : « اقطعوا يد السارق ؛ لعلة سرقته › أو 
لسبب سرقته ) . 
ومنه قوله تعالى : # من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل # › 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»ء 
وقوله : « إغا نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى من أجل الدافة » . 
والخلاصة : أن أي صيغة موضوعة للتعليل › ولا تحتمل غيره تعد 
من قبيل النص الصريح في التعليل . 
شرط التعليل بالنص الصريح : 
على أنه لم يقصد بها التعليل . 
فإن قام دليل على أن المتكلم لم يقصد التعليل الحقيقى فلا تكون 
صيغة للتعليل كما لو قلنا لشخص : لم فعلت كذا ؟ فقال : لأجل 
إنى أردت » فإن هذه الصيغة وإن كانت صريحة فى التعليل إلا أنها 
ملغاة ؛ حيث إن قرينة الحال هنا تنبى إلى آنه لم يقصد التعليل › 
ولهذا يقال : إنه استعمل اللفظ فى غير محله » فيكون مجازاً . 
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الطريق الثاني : النص الظاهر الثبت للعلية ‏ 

والمراد به اق و يحتمل التعليل 
ویحتمل غیره » ولکن | لتعليل به رجح . 

وألفاظ النص الظاهر فى العلية هی كما يلى : 

| - لفظ « كي » » سواء كانت مجردة عن ( لا » » كقوله 
تعالى : # كي تقر عينها 4 أو كانت مقرونة بها كقوله تعالى : # كي 
لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » 

ويشترط فيها : أن تكون بنزلة لام التعليل معنى وعملاً : 

وبعضهم جعلها من النص الصريح . 

۲ - لفظ « اللام » » كقوله تعالى : # وما جعلنا القبلة التي 
وقوله : # ذلك صياماً ليذوق وبال أمره % . 

۳ - لفظ ١‏ أن » بفتح الهمزة » وتخفيف النون » ومنه قوله 
«جئت أن أعطى » أي : للاإعطاء . 

٤‏ - لفظ « إن ٠‏ بكسر الهمزة » وتخفيف النون » وهى الشرطية› 
ررد ل ااب رات ان ت ان سك د : علة 
EET‏ » بفتح الهمرة وتشديد النون كقوله تعالى : 
«وحرام على قریة آهلکتاما آنهم لا برجمون € » ودخله التعليل 
بسبب تقدير لام العلة » والمراد : للا يرجعون . 
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تعالى : # إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ¢ › وقوله : 
ل#وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 › وقوله َة : « إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » > وقوله في المحرم 
الذي وقصته ناقته فمات : ‹ اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبیه ولا 
تخمروا رأسه » فإن الله يبعثه يوم القيامة ملا » . ۰ 
وا چوا » تكونان من ألفاظ النص الظاهر في العلية › 
وا عل ااا قال غاد ارون 

۷ - لفظ « الباء » كقوله تعالى : * إنكم ظلمتم آنفسكم 
باتخاذكم العجل ) › وقوله  :‏ ذلك بآنهم شاقوا الله ورسوله » › 
وقوله : # فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ¶ . 

والباء تأتي للتعليل إذا كانت سببية » وهي ي التي تصلح في الغالب 
أن تحل اللام محلها . 

۸ - لفظ « إذ » بكسر الهمزة »> وسكون الذال » كقوله تعالى : 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون » أي : 
لأجل ظلمكم في الدنيا » وهي بنزلة اللام » ومنهم من قال : إِنها 
للتعليل » ولكن هذا التعليل لم يستفد من لفظها » ولكنه مستفاد من 
المعنى . 

وقال بعض العلماء : إنها لا تكون للتعليل » ومعنى الاية هنا : إذ 

٩‏ - لفظ « الفاء » التي بمعنى السببية » ومثالها في النفي المحض 
قوله تعالی : < لا يقضى عليهم فيموتوا € » ومثالها في الطلب 
الحض قوله تعالى : # يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيماً) . 
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وبعضهم منع أن تكون القاء للتعليل . 

٠‏ - لفظ « لعل » » ومنه قوله تعالی : # اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون 4 › وهو مذهب الكوفيين . 

وبعضهم منع أن تكون « لعل » تفيد التعليل . 

١‏ - لفظ « حتى » المرادفة للفظ « كي » كقوله تعالى : # ولا 
یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم 4 > ومنه قولك : « راجع دروسك 
حتی تنجح » » ومنه قوله تعالى : # ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منکم # › وقوله تعالی : # وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة » . 

ولفظ « حتی » تحتمل أن تکون للاستناء » ومنه قوله تعالی : 
#وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4 . 

١‏ - ذكر المفعول له كقوله تعالى : # لأمسكتم خشية 
الإنفاق). وقوله : # يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر 
موت % . 

۳ - لفظ « إذن » » ومنه قوله تعالى : # إذاً لأذقناكد ضعف 
الحياة وضعف الممات # . 

والخحلاصة : أن أي لفظ يحتمل التعليل » ويحتمل غيره احتمالا 
مرجوحا » أو أخذ التعليل من معنى النص لا من لفظه : فهو من 
قبيل النص الظاهر المثبت للعلية . 

3% 3 2 
الطريق الثالث : الإجماع المبت للعلية : 

والمراد به : اتفاق مجتهدى العصر على أن هذا الوصف المعين عله 


للحكم المعين . 
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ومن أمثلة العلَة المجمع عليها : أن البكر الصغيرة يولى عليها » 
والعلة هى : الصغر اتفاقا 4 ويقاس عليها الثيب الصغيرة فى وجوب 
التولية عليها بجامع : الصغر . 

مثال آخر. : أن الاخ الشقيق مقدم ئی الإإرٹث على الاخ لآب 
والعلة هی : امتزاج اللشتن : سب الام ولسب الأب واختلاطهما 
ا 

ويقاس على ذلك : تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب فى ولاية 
النكاح » وتحمل العاقلة بجامع : امتزاج النسبين . 

OE TE TN EEO 
. كون التالف مالا قد تلف تحت اليد العادية إجماعاً‎ 

فيقاس على ذلك : السارق » فإنه يضمن ما أتلف - وإن قطعت 
قوت الا اول تلت ف )الد اة . 


أ 


ثبوت العلة ر طریق الاجتهاد ‏ 
١‏ مسالك العلة الأجتهادية » 


ویشتمل على مالي | 

الطريق الأول : الإيماء إلى العلة . 

الطريق الثاني : المناسبة والإخالة . 

الطريق الثالث : السبر والتقسيم . 

الطريق الرابع : تنقيح المناط . 

الطريق الخامس : الدوران . 

الطريق السادس : الوصف الشبهي ١‏ الشبه » . 
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الطريق الأول 


لإعاء إلى العلة 


ويشتمل على بيان الإيماء وهو التمهيد » وبيان آنواعه : 
أما التمهيد فهو في تعريف الإياء » والفرق بينه وبين النص والظاهر 
على العلة . 
أما الأنواع فهي : 
النوع الأول : أن يذكر الوصف »ثم يذكر الحكم بعده » وهو مقترن 
بالفاء . 
النوع الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط 
النوع الثالث : أن يذكر الشارع حكماً بعد سؤال سائل مباشرة . 
النوع الرابع : أن يذكر الشارع وصفاً مع حكم لو لم يكن الحكم 
معللاً به لما كان لذكره فائدة . 
النوع الخامس : أن يفرق الشارع بين أمرين بذكر صفة تشعر بآنها هي 
علة التفرقة في الحكم . 
النوع السادس : أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في شيء ما » ثم يذ کر 
في آثنائه شیئا آخر لو لم یقدر کونه علة لم یکن له 
تعلق بأول الكلام ولا بآخره . 
النوع السابع : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لأن يكون 
علة لذلك الحكم . 


- oO -— 


التمهيد 
في 
تعريف الإياء والفرق بينه وبين النص 
والظاهر على العلة 


أولأ : الااء لغة هو : بمعنى الإشارة » مأخوذ من « وما إليه “ 
«يماً») » و«-مثا » » وياتي الإيماء بمعنى الإشارة بالرأس » أو باليد . 
وبعضهم يطلق على ذلك : « الإيماء والتنبيه » »> وهما لفظان 
متقاربان في المعنى لخة . 
ثانيا : الإياء اصطلاحاً هو : اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو 
أو نظيره للتعليل لكان بعيداً » فيحمل على التعليل ؛ دفعاً للاستبعاد. 
ویراد به : أن يكون التعليل مفهوما من لازم مدلول اللفظ وضعاً . 
والفرق بينه وبين النص الصريح والظاهر على العلية : أن النص 
الصريح على العلية يشترط فيه : أن يكون اللفظ موضوعاً للتعليل › 
ولا یحتمل غیره . 
والنص الظاهر على العلية يشترط فيه : أن يترجح أن اللفظ 
موضوعا للتعليل مع احتمال غيره . 
أما الإياء إلى العلّة فهو: أن اللفظ فيه لا يكون موضوعاً للتعليل» 
وإنما يفهم التعليل منه من السياق » أو القرائن اللفظية الأخرى . 
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النوع الأول - من أنواع الإياء - : أن يذكر الوصف ثم يذكر 
الحكم بعده وهو مقترن بالفاء : 

أول : بيان ذلك بالأمثلة والدليل : 

ومن الأمثلة : قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا # › 
وقوله : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة # › 
وقوله  :‏ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من بدل دينه فاقتلوه » » وقوله : « من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له » . 

فإن في هذه الأمثلة دلالة على أن الوصف المتقدم - وهو السرقة »› 
والزنى » واللأذى » وتبديل الدين » وإحياء الأرض - علَة للحكم 
وهو : وجوب القطع ٠‏ والجلد » والاعتزال » والقتل » وتليك 
الأرض . 

ودليل ذلك : أن الفاء ظاهرة فى أنها للتعقيب ٠‏ ولهذا فإنه لو 
يل : « جاء زيد فعمرو » » فان ذلك يدل على مجيء عمرو عقيب 
زيد من غير مهلة » فكذلك هنا فإن ذكر الحكم وهو مقترن بالغاء بعد 
وصف مباشرة يلزم منه أمران : 

أولهما : ثبوت الحكم عقيب ذلك الوصف من غير مهلة . 
انيهما : السببية ؛ لاأنه لا معنى لكون الوصف سباً إلا ما ثبت 
الحكم عقيبه وبعده مباشرة . 

وليس ذلك قطعاً » بل ثبت ذلك بالاجتهاد ؛ لأن الفاء فى اللغة 
ترد بمعنى الواو في إرادة الجمع المطلق › وقد ر في 
إرادة التأخير مع المهلة » غير أنها ظاهرة في التعقيب . 
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ثانياً : هل تشترط المناسبة للوصف للموماً | إليه ؟ 
) قد اخحتلف العلماء فى الحكم المترتب على الرصف یشتر ط 
لاقعاره بكرن الرصفعاة 5 أن بكرن الصف متاسا لذلك الک 
أو لا يشترط ذلك ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا تشترط المناسبة للحكم . 

أي : أن ذكر الوصف أولاً » ثم ذكر الحكم بعده » وهو مقرون 
بالفاء يدل على أن ذلك الوصف سبب وعلة لذلك الحكم مطلقاً › 
أي : سواء كان ذلك الوصف مناسباً للحكم » كقوله تعالى : 
#والسارق والسار قة فاقطعوا أيديهما # » وما ذكر معه من الأمثلة › 
و لم یکن مناسباً للحکم کقوله وع : « من مس ذكره فليتوضا » › 
فإن علَّة وجوب الوضوء هي : مس الذكر > وإن لم نعلم مناسبة هذا 
الوصف لذلك الحكم . 
وصمي الدين 0 ا احق ؛ + ڵU‏ لو قلا : إن الوصف الموماً 
إليه الخالي عن المناسبة لا يصلح أن يكون علَة للحكم » فإنه يلزم 
على هذا القول أحد آمرين هما : 

الأمر الأول : إما أن لا يون للحكم علَة أصلاً . 

الأمر الثاني : إما أن تكون له علّة أخرى غير ذلك الوصف . 


أما الأمر الأول - وهو : أن لا يكون للحكم علَّة أصلاً - فهو 


باطل لوجهين : 
الأول : أن الحكم بدون العلَة والحكمة عبث » والعبث محال على 
الله سبحانه . 
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الوجه الثاني : أن الحكم مع عله أكثر فائدة ما إذا لم يكن 
كذلك» وما لا شك فيه أن حمل تصرفات الشارع على ما هو أكثر 
فائدة آولى وأليق » لا سيما إذا علمنا أن الخغالب في تصرفات الشارع 
أن تكون على وفق تصرفات العقلاء والعرف . 

آنا الام الائى = وهو ٠‏ أن كرن له علا اجر غر زك 
الوصف فهو باطل - أيضاً - ؛ لأن ذلك الغير معدوم » والأصل 
بقاء ما کان على ما کان . 

وعلى هذا : فإنه يتعين ذلك الوصف الخالى عن المناسبة علّة 

ا لمذهب الثاني : أنه تشترط المناسبة للحكم . 

أي : أن الو صف المذكور قبل الحكم المقرون بالفاء لا يدل على 
العلية إلا إذا كان مناسباً لذلك الحكم » وهو لبعض العلماء . 

آنه قد استقبح عرفا أن يقال : « أكرموا الجهال » » وهذا 
الجاهل إثبات للحكم مع قيام المانع وهو : الجهل ٠‏ إذن لا بد أن 
يكون الوصف الدال على العلية مناسباً للحكم . 

جوابه : 

إن الجاهل قد يستحق الإكرام بسبب جهة أخرى غير جهله » كأن 
يكون ذلك لكرمه » أو لشجاعته » أو لنسبه » فيتضح أن الجهل لا 
يكون مانعاً من الإكرام . 
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الثاً : بيان أن كلام الراوي مثل كلام الشارع في ذلك : 

قول الراوي : « سهى رسول الله كو فسجد » » وقوله : رض 
يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله َة أن يرض رأسه بين 
حجرين» » وقوله : « زنا ماعز فرجم » » فإن هذا القول مثل كلام 
الشارع السا الگ ك 

أي : أن الراوي إذا ذكر وصفاً ثم ذكر بعده حكماً مقروناً بالفاء › 
فإنه يفهم أن ذلك الوصف سبب وعلة لذلك الحكم . 

ففي الأمثلة السابقة : يكون السهو هو علَّة وسبب السجود » 
ويكون رض اليهودي راس الجارية هو س وغل رض رأسه بين 
حجرین » ويکون الزنا هو سبب رجم ماعز » وهكذا في جميع 
الأمثلة المماثلة لذلك » كما قلنا فيما صدر من الشارع من غير فرق › 
إلا أن كلام الشارع - سواء كان من الله أو من رسوله - أقوى في 
الدلالة على العلية والسببية من كلام الراوي ؛ لأن كلام الشارع لا 
يتطرق إليه من الخلل والزلل والخطاً الذي يكن أن يتطرق لكلام 
الراوي . 

أدلة ذلك : 

لقد دل على أن كلام الراوي مثل كلام الشارع في فهم السببية 
والعلية أدلة من أهمها : 

الدليل الأول : أن الراوي وهو الصحابى الذي شهد له الله تعالى 
ورسوله بالعدالة » وبذل النفس والتفيس لإعلاء كلمة الله لا يمكن أن 
يعبر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة » ذلك 
لأنه يعلم - تمام العلم - أنه لو عبر بهذا اللفظ الذي يفهم السببية 
رقو الس کال : فإنه یکون ملبساً ومدلساً في دين الله > ویعم 
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فسأاده ؛ لان هذه الشريعة عامة وشاملة جميع المكلفن إلى قيام 
الساعة» وهذا کله يره عله الصحابى الذي اخحتاره الله لصحبة بيه ¢ 
ولنقل الشريعة كما هي إلى من بعده . 

الدليل الثاني : أن الصحابي لا يكن أن يعبر بلفظ يفهم السببية 
والعلية إلا إذا كان كذلك بحكم كونه من فصحاء العرب » وكونه 
عارفاً بمواقع الكلام » ومجاري اللغة » وعالاً بدلالات الألفاظ 
واشتقاقاتها » وأساليبها . 

رابعاً : هل د يشترط الفقه في الراوي الذي فهمنا من كلامه السببية أو 
لا ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يشترط فى الراوي : أن يكون فقيهاً . 

أي : أن الراوي الفقيه إدا و وصفاً ٹم ذکر بعده حکماً مقروناً 
بالفاء » فإنه يفهم أن ذلك الوصف سبب وعلة لذلك الحكم . 

وهو الحق ا 
أقوى من احتماله في كلام الراوي الفقيه . 

المذهب الثاني : أنه لا يشترط ذلك ٠‏ فالراوي إذا ذكر وصفاً » ثم 
ذکر بعده حکماً مقروناً بالفاء > فإنه يفهم أن ذلك الوصف سبب 
وعلة لذلك الحكم مطلقاً » أي : سواء كان الراوي فقيها » أو غير 
فقىه . 


وهو مذهب بعض العلماء 
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أن التعبير بلفظ يفهم منه السببية والعلية لا يقتبس من الفقه » ولكنه 
يستفاد من اللغة ودلالات الألفاظ . لذلك اشتراط الفقه من الراوي 


جوابه : 
أن الراوي لو نقل إلينا نص الله تعالى » أو نص رسوله ئة فنحن 
نوافقكم على هذا . 


أما ذا رأی عملا عمله رسول الله مَل » وأراد أن يعبر عنه بلفظه 
وأسلوبه الخاص » فلا بد أن يكون عالاً ومدققاً بدلالات الألفاظ 
-کما قلتم - وعالاً بفقه الأحكام ومقاصد الأفعال » ومراد الشارع 
من کلامه وفعله . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ فبناء على المذهب الأول : فإن کلام الراوي 
الفقه ى ذلك يميد السببية والعلية بدون فرائن أخرى > أما کلام 
الراوي غير الفقيه فإنه لا يفهم السببية والعلية إلا بواسطة قرائن 
أخرى» وبناء على المذهب الثاني : فإن كلام الراوي يفيد السببية 
مطلقاً وبدون قرائن . 

4 3 4 

النوع الثاني - من آنواع الإيماء - : ترتيب الحكم على الوصف 
بصيغة الحزاء والشرط : 

فإذا وردت أداة من أدوات الشرط » فإن فعل الشرط يكون وصفاً 
وعلة ¢ وجواب الشرط يکون هو الحکم ك 
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ومن آمثلته : قوله تعالی : # ومن یتق الله يجعل له مخرجاً 4 . 
فورود الوصف وهو تقوى الله - فعلاً للشرط « من » يدل على 
أ عة وسيب للح وهر + إخراجة هن القيق الذي هو اة 
وأيضاً قوله ميه : « من اتخذ كلب - إلا كلب ماشية أو صد 
نقص من جره كل يوم قيراطان » . 

فيكون هنا : سبب وعلّة نقصان أجره هو اتخاذه للكلب . 

ووجه جعل ذلك من الإياء إلى العلَّة : أن الجزاء والجواب يتعقب 
N E‏ 
الحكم عقيبه » ويوجد بوجوده . 

وهذا يعني: أن الشرط في مثل هذا المقام سبب للجزاء والجواب. 


تنبيه : بعض العلماء جعلوا هذا النوع من النص الظاهر على 
العلة. 
والحق أنه من ثبوت العلّة عن طريق الاجتهاد » من نوع الإياء ؛ 
حيث يحتاج إلى بعض النظر والاستدلال . 
3 3% 3% 

النوع الثالث : أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل مباشرة 
فإن ذلك يغلّب على الظن: كون ذلك السؤال علَة لذلك الحكم: 

مثاله : حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبى يه » فقال : 
هلکت يا رسول الله » قال : ١‏ ماذا صنعت ؟ » قال : وقعت على 
آهلي في نهار رمضان » قال : « اعتق رقبة .. » . 

أي : أسألك عن حكم ذلك » فلما قال له النبي مي : « اعتق 
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رقبة » غلب على الظن : أن الوقاع - وهو الجماع في نهار رمضان - 
ووجه كون الوقاع | وعلة للحكم : أنه لا کان الحكم الذي 

ذكره رسول الله ية جوابا عن سؤال الأعرابي › فإنه يتضمن آن 
يكون السؤال معاداً فى الحواب تقديرا » فكأنه قال له : إذا واقعت 
أهلك في نهار رمضان فكفر بكذا . 

اعتراض على دلك : 

قال قائل - معترضا - : إن ما ذكره الرسول َة يحتمل أن يكون 
جوابا عن سؤال الأعرابى » ویحتمل أن یکون جواباً عن سؤال 
آخر» أو هو ايتداء کلام مستالف › و هو زجر للأعرابي عن الكلام» 
وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 

جوابه : 

إن هذه الاحتمالات قد تتصور عقلاً > لكنها متنعة هنا ؛ لأن قول 
الرسول ية : « اعتتق رقبة » لو لم يكن جواباً عن سؤال الأعرابي : 
لازم خلو سؤال الأعرابي عن الجواب ما يؤدي إلى تأخير البيان عن 
وقت الحاجة » وهذا غير جائز اتفاقاً . 

اعتراض على هذا الجواب : 
وقت الحاجة ؛ لأنه يحتمل أن النبى اة علم أنه لا حاجة للمكلف 
إلى ذلك الحواب فى ذلك الوقت . 
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جوابه : 
أن الغالب في السؤال : أن يكون في وقت الحاجة » ونحن نعمل 
على الغالب الأعم » أما ما قلتموه - وإن كان محتملاً ب کی 
مرجوح ؛ لاأنه نادر الوقوع »› ولا يعمل على النادر 
النوع الرابع : أن يذكر الشارع وصفامع حکم › ولم یصرح 
بالتعليل به » ولکن لو لم ب یکن الحکم معللاً به لما کان لذکره 
فائدة :" 
ولذلك نقول : إن هذا يفيد العلية ظنا ؛ لأمرين 
أولهما : أنه لو لم يكن كذلك لكان ذكره لغواً وعبغا لا فائدة فيه. 
ثانيهما : أنه إذا كان ذكر عديم الفائدة في كلام العقلاء لا يجوز » 
فعدم وروده في كلام الشارع أولى . 
عن اللغو والعبث وعدم الفائدة . 
حالات هذاالنوع : 
الحالة الأولى : أن يسال النبي ييا عن حكم شىء ما » فيسأل 
النبي َة عن وصف له » وبعد إخباره بالوصف يقول حكمه فيه » 
فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي ار وه :جا الف الحكم الذي 
نطق به بعده . 
مثاله : آن النبي َيه سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر » فقال 
عليه الصلاة والسلام : « أينقص الرطب إذا جف ؟ » ٠‏ فقالوا : 
نعم» فقال : « فلا إذن » . 
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فقد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن 
هذا النقصان علَة لعدم جواز بيعه رطبا . 

ولو لم يفهم منه ذلك : لا كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده 
فأئدة . 

الحالة الثانية : أن يتوجه سؤال إلى النبي ىة عن حكم واقعة 
معينة ٠‏ فيذكر الرسول ية حكم حادثة أخرى مشابهة لها منبهاً على 
وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما » فيفيد أن ذلك الوصف علة 
الف الگ : ٠‏ 

مثاله : أن امرأة من جهينة جاءت إلى الرسول ية فقالت : يا 
رسول الله » إن أمى أدركتها الوفاة وعليها فريضة الحج › فهل يجزى 
أن أحج عنها ؟ فقال : « أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه كان 
يجزئ عنها ؟ » قالت : نعم » قال : « فدين الله أحق أن يقضى ». 

فهنا : قد ذكر النبي باه نظير دين الله »> وهو دين الآدمي › ونبه 
على التعليل به ؛ لكونه علَة الانتفاع » ولو لم يكن قد ساقه لهذا 
الغرض - وهو التعليل به - لكان عبثاً » ففهم من هذا : أن نظيره 
فى المسؤول عنه - وهو دين الله وهو : الحج - كذلك علة لمثل ذلك 
الحكم » وهو النفع . 

الحالة الثالغة : أن يذكر الشارع وصفاً ظاهراً في محل الحكم ابتداء 
من غير سؤال » لو لم يكن هذا الوصف مؤثرآً في الحكم لكان ذكره 
عبثاً . 

مثاله : أنه روی عن النبى ي أنه قال لابن مسعود بعد ما توضاً 
E e‏ 
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فقد نبه كيه على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه . 
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الحالة الرابعة : أن يذكر الشارع الحكم لدفع إشكال في محل 
آخر» ويردفه بوصف ٠»‏ فحينئذ يغلب على الظن : أن ذلك الوصف 
عله لذلك الحكم . 
مثاله : آنه روي عن النبي َيه أنهءامتنع من الدخول على قوم 
عندهم كلب » فقيل له : إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة › 
فقال ع : «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 
بيان ذلك : أنه حصل عند الناس إشكال وهو : أن النبى علا لا 
رآه الناس قد امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب استشكلوا 
دخوله عند قوم آخرين وعندهم هرة » اعتقاداً منهم أن الكلب والهرة 
في الحكم سواء » فبين لهم ييو : أن الحكم مختلف » فإن الهرة 
طاهرة » وليست بنجسة › وعلة طهارتها : كثرة تطوافها وصعوبة 
التحرز منها » ولو لم يكن لذكر تطوافها عقيب الحكم أثر في 
الطهارة لما كان لذكره فائدة . 
تنبيه : ويمكن آن يعرف أن كثرة التطواف علّة الطهارة سؤر الهرة 
بطريق النص الظاهر على العلية - كما سبق بيانه - . 
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النوع الخامس : آن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم : 

أن يذكر صفة ما تشعر بأنها هي عَلَة التفرقة في الحكم ما دام قد 
خصها بالذكر دون غيرها » فلو لم تكن عل لكان ذلك على خلاف 
ما أشعر به اللفظ » وذلك فيه إلباس لا يكن أن يرد من الشارع : 
وهذا يكون على حالتين : 

الحالة الأولى : أن یکون حکمهما مذکوراً في خطاب واحد › 
وتقع التفرقة فيما يلي : 
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| - أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى  :‏ لا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيمانكم » ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان 4 › فقد فرق 
بينهما فى أن تعقيد الأيعان هى المؤثرة فى المؤاخذة . 

۲ - أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى : # فنصف ما 
فرضتم إلا أن يعفون » > فقد فرق بين لزوم النصف وعدمه في 

٣‏ - أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى : * ولا تقربوهن 
حتى يطهرن € » فقد فرق في الحكم بين الطهر والحيض في جواز 
القربان من عدمه . 

٤‏ - أن تقع التفرقة فيه باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته 
بعد ذكر الآخر كقوله َو : « للراجل سهم › وللفارس ثلاثة أسهم 
فهنا : فرق بين الراجل والفارس » ووجه الفرق بين الموصوفين في 
الحكم : هو ذكر وصفين هما الراجلية والفارسية . 

ه - أن تقع التفرقة بلفظ الشرط والجزاء كقوله َه : « لا تبيعوا 
البر بالبر ... » إلى قوله : ١‏ فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم 
يداً بيد » » فهنا : قد حصل التفريق بين منع بيع الجنس بجنسه 
متفاضلاً » وبين جواز بیعه بغير جنسه » ولو لم يکن ذلك أعلية 
الاخحتلاف ين ارين > لکان بعيداً عن مراد > 

الحالة الثانية : أن يكون حكم أحد الأمرين مذكوراً فى هذا 
الخطاب كقوله لل : « القاتل لا يرث » › فإن هذا مشعر بأن علَة 
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النوع السادس : أن بتي مر الشارع آو نهيه في شيء ما » ثم 
يذكر في أثناء هذا الأمر أو هذا النهي شيئًاًآخر : 
لو لم يقدر كونه عله لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق 
بالکلام لا بأوله » ولا باخره نما قد يعتبر خبطا واضطرابا في الكلام 
يتنزه الشارع عنه . 
مثاله : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من 
يوم المجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرواالبيع » . 
فيفهم من هذا : أن علَة النهي عن البيع هي : كونه مانعاً من 
السعي إلى الجحمعة ؛ لأننا لا يمكن أن نقدر النهي عن البيع مطلقا؛ 
فإنه متناقض مع قوله تعالى : # وأحل الله البيع 4 » ويكون خبطا في 
كلام الشارع واضطراباً فيه . 
فلم يبق إلا آن يكون النهي عن البيع في وقت محدد » وهو 
وقت: كونه شاغلاً عن السعي للجمعة . 
%+ #%+ % 

النوع السابع : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لأن 
يكون علة لذلك الحكم : 

كقوله تعالى : * إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ) 
فعلة جعل الأبرار في الجنة هي : البر » وعلة جعل الفجار في النار 
هي : فجورمم . 

وهذا الحكم عام في كلام الشارع » وكلام المكلّفين » ولا فرق 
بينهما : فغالب كلام وألفاظ الشارع قد اعتبرت فيه المناسبة . 

وكذلك كلام المكلّفين العقلاء قد اعتبرت فيه المناسبة » ومن ذلك 
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قولهم : J:‏ أكرم العلماء وأهن الفساق » » فهنا يفهم : أن علَة إكرام 
العلماء : العلم 4 وعلة إهانة الفساق هى : الفسق . 

حالات هذا النوع : 

الحالة الأولى : الوصف الذي اعتبر وکان علَّة في نفسه وذاته کما 
مقلا فا سى فإن العلم هو بنفسه الوصف الذي اعتبر عله لإكرام 
العلماء . 

الحالة الثانية : الوصف الذي اعتبر وکان اعتباره ؛ لکونه يحتمل : 
آل الل ما ت ذلك الوص واشخمل عله : 

ومثاله : قوله اة : ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان > . 
فهنا : نرى أن الشارع قد نهى عن القضاء مع الغضب › والعلة 
ليست هي نفس الوصف الناسب - وهو الغضب - ولكن العلة 
هى : « الدهشة المانعة من تركيز الفكر ٠»‏ › التى تضمنها وصف 
الغضب 

وسبب قولنا ذلك : آنا لا علمنا أن الغضب اليسير الذي لا ينع 
من استيفاء الفكر ولا يشوش عليه لا ينع من القضاء » وأن الجوع 
المبرح والألم المبرح ومدافعة e‏ ء الفكر وترکیزه : 
Re‏ »> بل تشو تش الھک .. 


العلماء . 

أما کثیر من العلماء فقد ذهبوا إلى أن علَّة النهي عن القضاء 
نفس الغضب » فالغضب - عند هؤلاء - هي : العلّة المانعة من 
القضاء ؛ لأن فيه تشويشاً للفكر » واضطراب الحال يؤدي إلى عدم 
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العدل والإنصاف والدقة التي ينبغى للقاضى أن يكون حكمه على 
وفقها » ولهذا تجدهم قد جعلوا الوصف - وهو الغضب - من أمثلة 
الحالة الأولى . 

وذكروا : أن الحديث وإن دل بظاهره على أن مطلق الغضب علَة 
إلا أن جواز القضاء مع الخضب اليسير يدل على أن مطلق الغضب 
ليس بعلة » > بل المقصود بالغضب الانع من القضاء إنغا هو الغضب 
الشديد الذي يشوش الفكر» وينع القاضي من استيفاء النظر والفكر. 
جوابه : 

نا منع كون نفس الغضب هو الع ؛ لان الحكم لما دار مع 
تشويش الفكر وجوداً وعدماً » وانقطع عن الغخضب وجوداً وعدماً » 
وليس بين التشويش والخضب ملازمة أصلاً ؛ لأن تشويش الفكر قد 
يوجد حيث لا غضب ٠‏ والغضب يوجد حيث لا تشويش » فعلمنا 
بذلك آنه ليس بينهما ملازمة » وحينئذ : نعلم آنه لا يکن أن يکون 
الخضب علة » بل العلة إنما هو التشويش - فقط - . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الأول يجوز ّ 
كل ما يشوش الفكر على الخضب كالجوع » والعطش › 
البول » والالم » ونحو ذلك ؛ حيث إن العلّة متعدية . 

أما بناء على المذهب الثاني - وهم القائلون : إن العلّة هي نفس 
الغضب - فلا يجوز القياس على الغضب غيره - حيث إن العلّة 
عندهم قاصرة > فلا يجوز قياس الجوع والألم عليه . 

تبیه : لا مانع من آن یکون مثال واحد ينطبق على أكثر من نوع 

من آنواع الإعاء إلى العلة + وحينئذ يكون الإعاء فيه من عدة جهات 
بحسب جهة النظر فيه . 
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الطريق الثاني 


من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد 
ثىوت العلة بالمناسة والإخالة 
ویشتمل على ما يلي : 


أولا : تعريف المناسبة » وسبب تسميتها بالإخالة . 

ثانياً : الدليل على أن المناسبة تفيد العلية . 

ثالثاً : أقسام المناسب . 

رابعاً : هل المناسبة تبطل بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحة ؟ 
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أول : تعريف المناسبة وسبب تسميتها بالإخالة : 

| - المناسب لغة يأتي بمعنى المشاكل للشيء › يقال : « ليس 
بينهما مناسبة » أي : مشاكلة . 

ويأتي لفظ ١‏ ناسب » بمعنى : أشرك في النسب » يقال : « ناسبه 
أي : اشرکه في نسبه . 

ويطلق على الملائمة » ومنه قولهم : « تلائم القوم والتأموا “ إذا 
اجتمعوا › واتفقوا › وتناسبوا . 

۲ - والمناسب في الاصطلاح هو : وصف ظاهر منضبط يحصل 
عقلاً من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من 
حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 

والمراد بالمصلحة : اللذة ووسيلتها » والمراد بالمفسدة : الألم 
ووسیلته . ) 

وكل من المصلحة والمفسدة يكون على البدن » والنفس » ويكون 
في الدنيا والاخرة . 

وإنغما أتي بعبارة : « يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء » ؛ لأن 
العاقل متى ما خيرء فإنه ما لا شك فيه يختار المصلحة ودفع المفسدة. 

وأتى بلفظ : « الظاهر المنضبط » ؛ لأن الخفى منه وغير المنضبط 
O‏ اگ ارت الک هھ 

وما خفي من الأوصاف يلجا فيها إلى مظنتها الظاهرة المنضبطة . 

فمثلاً وجوب القصاص لم يعلل بالعمد ؛ لأن العمدية فيه خفية ؛ 
حيث إن القصد وعدمه من الأمور النفسية التي لا يدرك شيء منها › 
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وإغا علل القصاص وأنىط ا يلازم العمدية من الأعمال اللخصوصة 
التي يتحقق فيها العمدية » وهو القتل بأحد الآلات الجارحة » 
فصارت العلّة  :‏ القتل العمد العدوان » . 

كذلك : المشقة قد تظهر أنها مناسبة لترتب الحكم - وهو الإفطار 
في السفر - عليها تحصيلاً للمصلحة المقصودة وهي التخفيف › لكن 
المشقة لما كانت غير منضبطة ؛ حيث إنها تختلف باختلاف الأزمان 
والأشخاص : تعذر جعلها علّة الحكم » وجعل نفس السفر هو 
العلة؛ لأنه مظنتها . 

وتسمى المناسبة بالإخالة ؛ لأن بها يخال ويظن أن الوصف هو 
ال : 
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ثانياً : الدليل على أن المناسبة تفيد العلية : 

الدليل يتكون من مقدمتين ٠‏ ونتيجة ٠‏ وإليك بيان ذلك : 

المقدمة الأولى : أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد . 

المقدمة الثانية : أن هذا الحكم مشتمل على هذه الجهة من المصلحة. 

النتيجة : أنه يغلب على الظن أنه إنغا شرع الحكم الفلاني لأجل 
تلك المصلحة . 

وإليك الاستدلال على المقدمة الأولى › والثانية › والنتيجة فأقول: 


أما المقدمة الأولى ٣‏ وهي NE‏ الأحكام مشر وعه ة لمصالح العباد ت 
فانه فول عليها ما يلي : 


الدليل الأول : أن الله تعالى حكيم بإجماع المسلمين » ولا معنى 
حكمته إلا آنه لا يفعل شيا إلا وفيه مصلحة ؛ لأن هذا شأن الحكيم. 
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الدليل الثاني : قوله تعالی : # ولقد کرمنا بني آدم 4 ›» ومن 
مضي التكرت والت ر الذي خلتى الله الإنسان عليه أن لا يكلف 

N a cL AE A E 
. أنه لو كلف فإنه لا يكلف إلا با فيه مصلحة‎ 

الدليل الثالث : أنه ثبت من استقراء النصوص الشرعية أن الله 
رحیم بعباده » وان رحمته وسعت کل شيء > وأنه ارسل الرسل 
رحمة بالناس أجمعين » مما لا يقبل معه شك في انه سبحانه أراد 
مصلحتهم » ولم یشرع ما فيه ضرر علیهم › وآنه تعالی لم یرد بعباده 
العسر » وإنما أراد لهم اليسر » وكل هذا يدل بوضوح على أن 
التكاليف باسرها للمصالح ؛ لأن تكليف الناس با لا فائدة معه في 
غاية العسر والمشقة والحرج ›» وليس فيه رحمة » ولا رأفة » بل 
يتحقق معه من الضرر ما ينافي کونه رحيماً رؤوفاً بالعباد . 

الدليل الرابع : أن أحكام الله : إما أن تكون مشروعة للإضرار 
بالعباد » أو مشروعة لا لأصلحة لهم › ولا له » أو مشروعة لمصلحة 
عباده . 

أما الأول - وهو كونها مشروعة للإضرار بالعباد - فهو باطل ؛ 
لأنه يكون بذلك ظالاً » والظلم عليه سبحانه محال ؛ لقوله تعالى : 
# وما الله يريد ظلماً للعالمين 4 » وقوله: #وما ربك بظلام للعبيد4› 
ولإجماع المسلمين على أن الظلم منتف عليه تعالى . 

وأما الثاني - وهو : كون الأحكام ليست مشروعة لمصلحة عباده 
ولا له - فهو باطل - أيضاً - ؛ لأنه يؤدي إلى القول بأنه شرعها 
عبثاً » والعبث على الله محال ؛ لقوله تعالى : * أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً 4 › وقوله  :‏ ربنا ما خلقت هذا باطلاً € » ولإجماع 
السلمين على أنه تعالى محال أن يوصف بالعبث . 
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فلم يبق إلا الثالث - وهو : أن الله تعالى إغا شرع الأحكام 
لصلحة العباد ونفعهم - . 
أما المقدمة الثانية - وهي : أن هذا الحكم مشتمل على هذه الجهة 
من المصلحة - فالدليل عليها : أن القول بأن الحكم الفلاني مشروع 
للمصلحة الفلانية مبني على آننا وجدناه كذلك من اشتماله على تلك 
الصلحة . 
وأما النتيجة - وهي : آنه غلب على الظن آنه إنغا شرع الحكم 
الفلاني لأجل تلك المصلحة - فالدليل عليها أن يقال : إن الحكم لم 
يشرع إلا لصلحة - كما سبق - » وهذه المصلحة إما أن تكون هى 
نفس المصلحة الظاهرة لنا » أو غيرها . 
أما الثاني - وهو : أن تكون غير المصلحة الظاهرة لنا - فهو 
باطل؛ لأن الأصل عدم مصلحة أخرى يضاف إليها الحكم . 
وإذا ثبت أن غير هذا الوصف ليس علَّة لهذا الحكم ثبت ثبت ظن 
غالب أن هذا الوصف هو العلّة لهذا الحكم . 
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0ات الاب بن د ای ردم ار 

الاجب بهذا الاعتبار يث ينقسم إلى خحمسة آقسام هي كما يلي مرتبة 
على حسب القوة : 


مثال ما ظهر تا عين الوصف في عين الحكم : أن الحرة الحائض 


— Y* OA -— 


تسقط عنها الصلاة بالنص والإجماع لوصف مناسب وهو : مشقة 
التكرار ؛ حيث إن الصلاة تتكرر » فلو وجب قضاؤها لشق عليها 
ذلك » فهنا قد ظهر تأثير عين الوصف - وهو المشقة - في عين 
الحكم وهو : سقوط الصلاة . 
فنقيس الأمة على الحرة فى ذلك ؛ لأنهما يشتركان فى مشقة 
التكرار . ۰ ۰ 
مثال آخر : أن الثيب الصغيرة تزوج لصغرها › ثم يبين أن عين 
الصغر ظهر تأثيره بالإجماع في الولاية في حق الابن › وفي ولاية 
لمال » فهنا قد ظهر عين هذا المعنى في عين هذا الحكم في محل 
آخر» فعدي ذلك الحكم بعينه - وهو الولاية - بتلك العلَة بعينها 
-وهو : الصغر - إلى محل النزاع » وهو الثيب الصغيرة . 

ومثال ما ظهر تأثير عين الوصف في جنس الحكم : أن الاخ 
الشقيق مقدم على الأخ لأب في الميراث » فيقاس على ذلك تقديه 
في ولاية النكاح » فهنا : قد أثر امتزاج النسبين - وهو عين 
الوصف- في جنس الحكم وهو مطلق الولاية . 

القسم الثاني : المناسب الملائم وهو : 

ما ظهر تأثير جنس الوصف في جنس ذلك الحكم مثل : سقوط 
قضاء الصلاة إذا علل بالحرج والمشقة » فإن هذا من جنس معاني 
الشرع وملائم له إذا نظرنا إلى إسقاط الشرع كثيرا من التكاليف 
بأنواع من الكلفة » كما هو الشأن في السفر والمرض . 

القسم الثالث : المناسب الغريب وهو : الذي لم يظهر تأثيره ولا 
ملائمته لجنس تصرفات الشرع مثل : أن المطلقة ثلاثاً في مرض الموت 
ترث ؛ لان الزوج قصد الإأضرار بها » والفرار من ميراثها » فيعامل 
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بنقيض قصده على ما هو متبع في القواعد الشرعية » قياساً على 
القاتل في عدم توريثه ؛ لأنه استعجل الإرث بجامع وهو : أن كلاً 
منهما قد استعجل أمراً قبل أوانه » ومن استعجل أمراً قبل أوانه 
عوقب بحرمانه . 

فتعليل حرمان القاتل بهذا الوصف لم يناسب جنساً من تصرفات 
الشرع » مع أنه يبدو مناسباً . ) 

تنبيه : لقد اختلف العلماء في المراد بالمناسب للمؤثر » والملائم 
والخريب اختلافاً عظيماً حتى أن بعض العلماء قد عرف المؤثر با 
عرف به الاخرون الملائم > وعرف بعضهم الغريب با عرف به 
الآخرون الملائم » وعرف بعضهم المؤثر تعريفا شاملا لأنواع أربعة » 
وبعضهم حصره في نوعين وهكذا » وقد ذكرت بعضاً من ذلك في 
كتابي ١‏ إنحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » فراجعه فهو مطبوع 
متداول . 

القسم الرابع : المناسب المرسل » وهو الذي لم يشهد له أصل 
معين بالاعتبار » ولا بالإلغاء » وهو موضوع المصلحة المرسلة التي 
سبق الكلام عنها في الأدلة المختلف فيها . 

ومثاله : قياس شارب الخمر على القاذف ؛ حيث إن الناس لا 
استحقروا الحد المشروع في الخمر جمع عمر بن الخطاب كثيراً من 
الصحابة وشاورهم في الأمر » فقال علي - رضي الله عنه - : « من 
شرب سکر » ومن سکر هذی » ومن هذی افتری › فأری أن عليه 
حد المفتري » فأخذوا بقوله ؛ أخذاً بالملصلحة . 


القسم الخامس : المناسب الملغى » وهو : الوصف الذي لم يشهد 
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له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه » وقد ظهر إلغاؤه » وإعراض 
الشارع عنه في جميع صوره . 

مثاله ٠‏ أن بعض فقهاء الأندلس قد أفتى بان على المجامع فى نهار 
رمضان : كمارة وهي : صيام شهرين متتابعين » فهذا فيه مصلحة 


وهي : منع هذا المكثر من الجماع في نهار رمضان من فعله » ولکن 
هذه المصلحة قد خالف نصا وهو حدیث الأعرابي الذي رتب الكفارة 


على ما يلي : عتق الرقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين › 
لذلك اتفق العلماء ء على عدم الأخحذ بهذا القسم . 
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رابعاً : هل المناسبة تبطل بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحة ؟ 
لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المناسبة تبطل بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحة. 
وهو مذهب الآمدي « وابن الحاجی والصفى الهندي »> ويعضص 
العلماء » ونسبه بعضهم إلى أكثر العلماء > وهو الحق عندي ؛ للأدلة 
التالية : 

الدليل الأول : أن ا عمفسدة مساوية »> أو 
راجحة » فإن العمل بالمصلحة حينئذ لا بعد من المصلحة عند 


العقلاءء بل یکون عبثاً یخرجه العقل عن كونه مناسباً إلى كونه غير 


الدليل الثانى : أن المفسدة إذا کانت مساوبة للمصلحة أو راجحهة 
عليها » فإن هذا يقتضى عقلاً أن لا مصلحة حينئذ . 
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فلو آن رجلا - مثلاً - اشترى ثوب بعشرة ريالات » ثم قال 
لوكيله : « بع هذا الثوب بعشرة ريالات ٠‏ أو بثمانية » » فإن هذا 
القول لا يقبل منه ؛ لاأنه يؤدي أن لا يربح › ولو فعل رجل ذلك 
لعد منه خحروج عن تصرفات العقلاء . 

الدليل الثالث : استقراء أحكام الشريعة والعقل قد دلا على أن 
دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة » بيان ذلك : 

آنه بعد استقراء وتتبع الأحكام الشرعية وجدنا أنه عند تعارض 
المفسدة مع المصلحة » فإنه يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة في 
کر اشن الاقور : 

والعقل حاكم في ذلك أيضاً ؛ لأن في دفع المفسدة مصلحة أيضاً › 
وعلى هذا لا يجوز العمل بمصلحة معارضة بمفسدة مساوية لها أو 
راجحة عليها . 

المذهب الثاني : أن المناسبة لا تبطل بمعارضة المفسدة مطلقاً . 


e‏ وهو مذهب فخر الدين الرازي› والبيضاوي » وکثیر من العلماء. 


أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : الوقوع ؛ حيث إنه قد ورد من الشارع ما يدل على 
إعمال المناسبتين المتعارضتين » وعدم بطلانهما بذلك التعارض . 
كالصلاة فى الدار المغخصوبة » فقد رتب عليها الثواب من حيث 
و ا ا و و 
وقت النداء الثاني للجمعة قد رتب عليه الملك ب لأنه بيع صحيح 
الأركان » والعقاب ؛ لأنه وقع في وقت النداء المنهي عنه . 
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ففي هذين المثالين نرى الشارع قد رتب على جهة المصلحة 
والمفسدة مقتضاهما : 

جوابه : 

إن الكلام فى مصلحة تعارضها مفسدة في شيء واحد » أما ما 
ذكرتموه فى الثالين فإنه ليس كذلك ؛ حيث إن مفسدة الخصب لم 
تكن قد نشأت من الصلاة » بدليل : أنه يأثم إذا أشغل المغصوب 
واستعمله ولو لم يصل » وكذلك فإن مصلحة الصلاة لم تنشاً من 
الغصب بدليل : أن صلاته صحيحة إذا أداها فى غير الأرض 
اللغصوبة › فلم يحصل التعارض بين مصلحة الصلاة > ومفسدة 
الغصب ؛ حيث لا تعارض بين المقتضى الذاتى ٠‏ والمقتضى الخارجی . 

الدليل الثانى : أن السلطان لو ظفر بجاسوس من أعدائه » فإنه ‏ 
يحسن منه أمران : « عقابه » » و« العفو عنه » : فقد يعاقبه زجراً 
لأمثاله وتأديباً لهم » وقد يحسن إليه ويعفو عنه إما لكشف أسرار 
عدوه عن طريق هذا الجاسوس » وإما أنه عفى عنه للاستهانة بعدوه» 
وفعل السلطان هذا لا يعد خارجا به عن مقتضى المناسبة والحكمة › 
من الأخرى 1 

جوابه : 

لا نسلم أن هذا التصرف من السلطان حسن على الإطلاق › بل 
لا بد أن يفعل الأرجح منهما » ولو فعل المرجوح منهما لا يكون 
تصرفه وفعله موافقاً لتصرفات العقلاء » ولا يكون مناسباً . 

بيان نوع الخلاف : 
القائلون : بعدم بطلان المناسبة بمعارضة المفسدة الراجحة أو المساوية - 


— ¥ 


أرادوا من العلّة الوصف المؤثر المعرف للحكم » ولم يريدوا جملة ما 
يتوقف عليه المعلول › ولا دخل لوجود الشرط > وعدم المانح في 
التأثير اتفاقا » ١‏ بل لائر شی ارف راف تاف دا د 
وهو موجود قطعاً . ) 
أما أصحاب ا مذهب الأول - وهم القائلون ببطلان المناسبة 
معارضة المفسدة الراجحة أو المساوية - فإنهم أرادوا من العلَة آنها 
جملة ما يتوقف عليه المعلول من وصف مؤثر معرف للحكم » 
ووجود شرط وعدم مانح » ولا شك أن هذه الجملة تزول إذا تخلف 
ا > أو وجود مانع . 
وهذا لا ينع اتفاق أصحاب المذهبين على أن العلَة في غير موضع 
التخلف تامة صحيحة يترتب عليها المعلول » وفي موضع التخلف 
غير تامة » والحكم معدوم » وهو لم يترتب على العلَة إلا آن العدم 
عند أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون ببطلان المناسبة - مضاف 
إل كلام وود العلّة اقآ لاب اا بطل عار مد 
راجحة أو مساوية 0 چك 
والعدم عند أصحاب لمذهب الثاني - وهم القائلون بعدم 
بطلانها- مضاف إلى وجرد المانع > أو تخلف شرط . 
اي : أن المناسبة موجودة لم تبطل بمعارضة تلك المفشدة الراجحة»› 
أو المساوية» ولكن لم يعمل بها؛ نظراً لوجود مانع» أو تخلف 
إذن اتفق الفريقان على المعنى وهو : أنه لا يعمل بالمناسبة المعارضة 
مفسدة راجحة أو مساوية » ولكن اختلفوا في سبب عدم العمل . 
فأصحاب المذهب الأول قالوا : إن السبب هو : كون المناسبة 
معارضة بالمفسدة فأسقطتها . 
وأصحاب المذهب الثاني قالوا : إن السبب هو : وجود الانع . 
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الطريق الثالث 
من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد 


ويشتمل على ما يلي : 
أولا : تعريف السبر والتقسيم . 
ثانياً : أسماء هذا الطريق . 
الا أقسام التقسيم » وتعريف كل قسم » وشروطه › وبيان إفادة 
كل قسم للعلية . 
رابعاً : بيان كيفية سبر الأوصاف غير الصالحة للعلية وحذفها 
وإبطالها . 
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أولا : تعريف السبر والتقسيم : 
| - السبر والتقسيم لغة : 
السبر لغة : الأصل » واللون » والهيئة » والمنظر » ومنه قولهم : 
( حسن السيرة » أي : حسن الهيئة . 
وهو يطلق على الاختبار » ومنه قولهم : « سبرت الجرح » آي : 


نظرت ما عوره 
والتقسيم لغة هو : مأخوذ من قسم الشيء إذا جزآه وفرقه 1 
۲ - السبر والتقسيم اصطلاحاً : 


السبر اصطلاحاً هو ار ارف ق جو ریسا اال 
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۳ - المراد بهذا الطريق هنا : 

المراد بالسبر والتقسيم : حصر الأوصاف التي تحتمل أن يعلل بها 
ا ا ثم إبطال ما لا يصح بدليل › فيتعين 
أن يكون الباقي علة . 

فمثلاً : أن يقول المجتهد : إن تحريم الربا في البر ثبت لعلة › 
والعلة هذه يحتمل أن تكون : : کونه مکیلاً » أو کونه مطعوماً › أو 
کونه مقتاتاً › آو کونه مدخراً ¢ أو کونه موزوناً › أو کونه ا 


وعجز عن استنباط علَة أخرى فوف هذه العلل الست a‏ 
رالتة 
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ثم يبدأ بسبر واختبار تلك الأوصاف » وينظر فبها » ويسقط ما لم 
يجده مناسباً » وما لا يصلح لتعليل تعلیل الحکم به بحیث پبقی ما یکن 
اتعلیل به وعجز عن ابطاله » وهو کونه مکیلا - مثلاً - فھذا یسمی 
ا 

مثال اخحر : أن يقول المجتهد في ولاية الإجبار على النكاح : إن 
هذا الحكم إما أن يعلل بالصغر » أو يعلل بالبكارة . 

أما تعليل الإجبار على النكاح بالصغر فإنه باطل ؛ لأنها لو كانت 
العلّة الصغر لثبتت ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة ؛ نظراً لوجود 
نفس العلّة فيها » وهذا مخالف لنص وهو قول بلا الت أحى 
بنفسها » » وهو عام للثيب الصغيرة والكبيرة » فلم يبق إلا أن يعلل 
بالثاني وهو : البكارة . 

% +#  % 
ثانياً : أسماء هذا الطريق‎ 

بعض العلماء يطلق عليه : « السبر » فقط » وبعضهم يطلق عليه 
«التقسيم» فقط » وبعض ثالث يطلق عليه « السبر والتقسيم معا 
وهذا هو المنتشر » وهو ا ؛ لأن هذا الطريق لثبوت العلة 
يتکون منهما معا » فلا یغنی يغني السبر عن التقسيم » ولا يغني التقسيم 

عن السبر . 

اعتراض على عبارة : « السبر والتقسيم » 

قال قائل - معترضاً - : إنه من خلال معرفتنا لتعريف السبر 
والتقسيم » فإنه من الأنسب تقديم التقسيم على السبر في الذكر ما 
دام أنه متقدم عليه في الواقع ونفس الأمر › فيقال : « التقسيم 
والسبر؛ حيث إن التقسيم متقدم في الوجوب على السبر كمأ سبق في 
التعريف » والأمثلة . 
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جوایه : 

إن التسمية الصحيحة هي : « السبر والتقسيم » كما صححنا ذلك ؛ 
ارين : 

أولهما : أن الأصل هو السبر ؛ لأنه هو الذي يؤثر فى معرفة 
العلية »› O E O E‏ 

انيهما : أن محل السبر هو التقديم على التقسيم في العمل › 
وذلك لان المجتهد أولاً يسبر ويختبر المحل هل فيه أوصاف »› أو هو 
تعبدي ؟ ثم إذا أثبت أن فيه أوصافاً فإنه يحصر تلك الأوصاف › 
ويقسمها » ثم يسبر ثانياً » فقدم السبر في اللفظ باعتبار السبر الأول. 
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ثالثاً : أقسام التقسيم : 

ينقسم التقسيم إلى قسمين : 

القسم الأول : التقسيم الحاصر › وهو ما يكون دائراً بين النفي 
والإثبات . 

وطريق معرفة العلّة فيه : أن يقوم المجتهد بحصر الأوصاف التي 
تنقدح في الذهن نما يكن تعليل حكم الأصل فيه › ثم يختبرها 
بالأدلة والأمارات التى سلكت فى اعتبار الوصف المناسب للعلية › 
ت بطل ا ١‏ بلح بها براحت سن طرف الان راف الى 
ستأاتى - إن شاء الله - فما يتبقى بعد هذا الحذف والإبطال يعتبر هو 
الو الى جن ا وغ اليد 
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فمثلا يقول المجتهد في ولاية الإجبار على النكاح : إن هذا 
الحكم إما أن لا يكون معللاً بعلَة أصلاً » أو يعلل بالصغر » أو يعلل 
بالبكارة » آو يعلل بغيرهما . 

أما الأول - وهو : أن يكون الحكم غير معلل - فهو باطل 
بالإجماع ؛ حيث أجمع العلماء على تعليل هذا الحكم . 

وأما الثاني - وهو آنه معلل بالصغر - فهو باطل أيضاً ؛ لأّن 
ا لحكم لو كان معللاً بالصغر للزم عليه ثبوت ولاية الإجبار على الثيب 
الصغيرة » وهذا مخالف للنص ٠‏ وهو قوله لله : « الثيب أحق 
ب € 

وأما الرابع - وهو أن الحكم معلل بغير الصغر والبكارة - فهو 
باطل بالا جماع ؛ حيث أجمع العلماء على عدم وجود غير هذين 
الأمرين لتعليل الحكم بهما . 

فلم يبق إلا الثالٹث وهو : أن الحكم معلل بالبكارة 

مثال آخحر : آنه اختلف العلماء في جارية بين رجلين جاءت بولد 
فادعياه » فقال بعض الغلماء : بالرجوع إلى قول القائف » وقال 
آحرون : نقبل القرعة فيه » وقال فريق ثالث : بالتوقف › فلا ينسب 
الولد إلى واحد منهماء وقال فريق رابع : يثبت النسب منهما جميعاً. 

فإذا آفسدنا وأبطلنا الأقوال الثلاثة الأولى بأي طريق من طرق 
الإبطال ٠‏ فإنه يصح القول الراب » وهكذا في جميع الأمثلة . 

بيان آن هذا القسم يفيد العلية بالاتفاق : 

التقسيم الحاصر يفيد العلية إما قطعا » وإما ظناً . 

فيفيد العلية قطعاً في حالة كون الحصر للأقسام وإبطال الأوصاف 
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غير الصالحة بطريق قطعي » وهذا قليل في الشرعيات › لكنه يكثر 
فى العقليات . 

ويفيد العلية ظنا إذا كان الحصر وإبطال الأوصاف غير الصالحة › 
ورد بطريق ظني » وهو كثير في الشرعيات » ومن أمثلته ما سبق . 


ي 


الشرط الأول : أن يكون حكم او ا ؛ لأن 8 
e A‏ 
الشرط الثاني : أن لا تكون العلَة مركبة » أما إن كان هناك احتمال 
لر کت العلة فإن ان ى العاف اللحتملة غير كاف في 
الاستدلال لعلية لبقي ؛ ؛ لأن الساقط وإن صح ان لا یکون علَة 
مستقلة › إلا أنه لا يزال الاحتمال قائماً في أنه جزء من أجزاء العلة 
بحيث إذا انضم إلى غيره يكون علَّة مستقلة » > فلا بد = إذن - في 
مثل هذه الحالة من إبطال كون المجموع علَة أو جزء من العلَة . 

الشرط الثالث أن يكون سبره حاصراً بجميع الأوصاف التي يكن 
أن تكون علَةَ » وا شترطنا ذلك لأنه إذا کان سبره لم يكن حاصراً 
بجميع عللَ الحكم لجاز وجود علَّة لم يذكرها قد تكون هي العلة 
و اس ا 

كيف يثبت المحتهد حصر العلل ؟ : 

لقد ذكرنا فى الشرط الثالث : أنه لا بد أن يكون سبره حاصراً 
a‏ 
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الأمر الأول : أن يسلم الخصم ویوافق على آن ما ذکره ادل 
الأوصاف هي الممكنة لأن تكون عل ول وخا ها اضصار 
عله تحريم الربا في البر بكونه مكيلا » أو موزونا » أو مطعوما » أو 
مدخراً » أو مقتاتاً › وكانحصار عله وجوب الكفارة في الجماع في 
نهار رمضان في : « جماع مكلف في نهار رمضان » » أو في « إفساد 
الصوم المحترم » » وكانحصار علَّة الإجبار في النكاح في « الصغر » 
أو « البكارة » . 

الأمر الثاني : أن لا يسلم الخصم ولا يوافق على هذا الحصر الذي 
ذكره المستدل » فهنا ننظر إلى المستدل : 

فإن كان المستدل مجتهداً فعليه السبر للأرصاف بقدر إمكانه › 
بحيث يعجز عن إيراد غير ذلك من الأوصاف والعلل . 

وإن كان المستدل مناظراً - أي : أمامه خصم يناظره في مسألة ما - 
فإنه يكفيه أن يقول : هذا ما استطعت التوصل إليه من أوصاف 
وعلل › وقد بحثت فلم أجد غير ذلك » وعليك يها الخصم أن 
يلزمك ما يلزمني إذا كنت تشاركني في الجهل بغير ذلك من الأوصاف. 

أما إن كنت مطلعاً على وصف آخر غير ما ذكرت » فعليك التنبيه 
عليه وإظهاره لأنظر فى صحته وفساده » فإن كتمان ذلك الوصف أو 
اام حت مو کے لك ا اا رن ا ا رعو جرا 
وإما أن يكون كاتا لدليل مست الحاجة إلى إظهاره وهو محرم أيضاء 
وکلاهما يتسببان في جعل هذا الخصم لا یعول على قوله » ولا یعتد 
ما صدر عنه 


القسم الثاني - من أقسام التقسيم - : التقسيم المنتشر » وهو : ما 
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لا يكون دائراً بين النفى والإثبات » أو كان دائراً بينهما » ولكن 
الدليل على نفي عله فيما عدا الوصف المبين فيه ظني . 

وطريق معرفة العلَة فيه : أن يقال : الحكم إما أن يكون معللاً » أو 
لا يكون كذلك . 

أأما كونه غير معلل فبعيد ؛ لأن الغالب المألوف من الشارع - على 
حسب ما دل عليه الاستقراء - أن أحكام الله - كلها - معللة - كما 
سبق بيان ذلك - . 

وإذا ثبت أن الحكم معلل » فإن العلّة إما أن تكون غير ظاهرة لنا 
أو تكون ظاهرة . 

أما كون العلّة غير ظاهرة لنا : فهو بعيد ؛ لأمور هي كما يلي : 
الأمر الأول : أن الغالب في علل الأحكام إنما هو الظهور › وإذا 
وجد فرد منها غير ظاهر › فإنه يندرج تحت الأعم والأغلب على 
الظن » فيكون ظهورها أغلب على الظن . 

الأمر الثاني : أن الحكم إذا كان معقول المعنى كان على وفق المعتاد 
من تصرفات العقلاء وأهلل العرف » والأصل مطابقة الشرع للعقل 
ك 

الأمر الثالث : أن عدم ظهور العلَة يبطل فائدة التعليل ؛ لأن 
فائدته التوسع في معرفة الأحكام » وانقياد المكلف لها › وتلقيها 
بالقبول ما دامت نفسه مطمئنة أن الحكم ملائم لطبيعته . 

وإذا ثبت آن عدم ظهور العلة بعيد : فإنه يكون الغالب ظهورها . 
وإذا كان الغالب ظهور العلة » فإنه يقال : 
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العلَّة إما هذا الوصف أو ذاك الوصف ٠‏ أو الوصف الثالث إلى 
آخر الأوصاف التي تكون محتملة للتعليل في نظر المعلل . 

ولا كان المعلل سليم الحس والعقل عدلا ثقة : فإنه يحصل غلبة 
الظن بانحصار صفات محل الحكم فيما ذكره من الأوصاف > ولم 
يجد سواها . ) 

ثم بعد أن يثبت حصر الأوصاف بالطريقة السابقة يسقط بعد ذلك 
بعضها عن درجة الاعتبار بدليل صالح يغلب على الظن منه عدم 
صلاحية ما أسقط للتعليل به » فيلزم من ذلك انحصار التعليل فيما 
استبقاه ؛ بناء على قولنا : يمتنع خلو محل الحكم عن علَةَ ظاهرة . 

بيان أن هذا القسم يفيد العلية : 

هذا القسم يفيد العلية ؛ وهو حجة للمستدل وهو المجتهد الناظر - 
وهو : من بحث لنفسه » فما غلب على ظنه وجب عليه العمل به › 
ولا يكون حجة على الخير » وهو اختيار الآمدي » وبعض العلماء . 

وهو الحق ؛ لأن هذا التقسيم - وهو : المنتشر - يثير غابة الظن 
عند المجتهد » فيجب أن يتبع ما غلب على ظنه ؛ لأن المجتهد مهما 
غلب على ظنه شيء : فإنه یجب أن يأخذ به . 

وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه حجة مطلقا للناظر » وهو المجتهد 
الل هللاش وهر احص 

وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه حجة في الأحكام العملية دوان العلمية. 

وي الها هوا إلى اه لس بح للها 

وقد ذكرت هذه المذاهب مع أدلتها في كتابي « إتحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الناظر » » فارجع إليه . 
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رابعاً : بيان كيفية سبر الأوصاف غير الصالحة للعلية وحذفها 
وإبطالها : 

قلنا في تعريف السبر والتقسيم : إن المجتهد والمستدل يقوم باختيار 
عله وأحدة ¢ ويعلل الحكم الشرعى بها ¢ ويحذف العلل والأوصاف 
غير الصالحة للعلية » ويسلك فى حذف تلك الأوصاف وإبطالها 
المسالك الاتية : 

المسلك الأول : الإلغاء > وهو : بيان أن الحكم فى الصورة 
الفلانية ثابت بالوصف الذي استبقاه - فقط - دون غيره » ويتبين 
بهذا أن المحذوف من الأوصاف لا أثر له في الحكم ؛ لاأنه لو كان 
اللحذوف من الأوصاف له أثر فى الحكم لما جاز إثبات الحكم بدونه. 

وكيفبة ذلك أن يقوم المجتهد ببيان أن الوصف الذي أبقاه للتعليل 
به قد ثبت الحكم به في صورة من الصور من غير أن يقترن 
بالأوصاف التى تم إلغاؤها وحذفها » وهذا يوضح أن الوصف الذي 
أبقاه مستقل بالتعليل » وعند ظهور ذلك يمتنع إضافة الحكم في محل 
التعليل إلى الوصف الذي تم حذفه ؛ لأن في هذا إثباتا للحكم 
بوصف لم يثبت استقلاله » وإلغاء للوصف الذي ثبت استقلاله وهو 

المسلك الثانى : أن يكون الوصف المحذوف قد ألف من الشارع 
إلغاءء فى جنس ذلك الحكم لمعلل » وحينئذ يكون إلغاؤه واجباً وإن 
کان مناسباً . 

فمثلاً قوله ية : « من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي من 
نصيب شريكه » » فهنا حذف العلماء وصف الذكورة وإن أمكن 
تقرير مناسبة بين صفة الذكورة وسراية العتق غير آنا لما عهدنا من 
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الشارع التسوية بين الذكر والأنشى في أحکام العتق آلغينا صفة الذكورة 
في السراية > بخلاف ما عداه من الأحكام > حيث اعتبر الشارع 
وصف الذكورة في الشهادة والقضاءء والإمامة » وولاية عمد النكاح. 

الملسلك الثالث : الحذف وهو : أن يبين المجتهد -وهو : المستدل- 
أن ما يحذفه من الأوصاف من جنس الأوصاف التى عهدنا وألفنا 
وعرفنا من الشارع عدم الالتفات إليها في إثبات الأحكام كالأوصاف 
الطردية كالطول ٠‏ والقصر » والسواد » والبياض › ونحو ذلك . 

السلك الرابع : عدم وجدان مناسبة بين الوصف والحكم . 

وبيانه : أن لا يجد المجتهد - وهو العدل الثقة المؤهل للنظر 
والبحث - مناسبة بين الوصف والحكم أو ما يوهم المناسبة » وحينئذ 
لو قال : لم جد فيه ذلك لصدق في كلامه » فيكون الوصف غير 
مناسب » فیلزم حذفه . 
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الطريق الرابع 
من طرق ثبوت العلة بالاجتهاد 
ثبوت العلّة عن طريق تنقيح المناط 


ويشتمل على ما يلي : 
أولا : تعريفه . 

ء و 4 َ 
ثانياً : بيان أن تنقيح المناط يعتبر من طرق ثبوت العلة . 
ثالثا : الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم . 
رابعاً : الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط › وحقيقه . 
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أولا : تعريف تنقيح المناط : 
| - التنقيح لغة : التشذيب ٠‏ والتهذيب › ومنه : « تنقيح الجحذع 
من النخلة » أي : تشذيبه حتى يخلص من السعف والأغصان التي لا 
فائدة منها » ولا تؤثر على ثمرة النخلة » ويقال : « نقح الشاعر 
قصيدته » إذا هذبها وخلصها من الأبيات التي لا دخحل لها في 
الموضوع . 
والمناط مأخوذ من ناط الشيء ينوطه نوطاً » أي : علقه » فالمناط 
ما يتعلق به الشيء » يقال : نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا : إذا 
علقته به » ومنه : ذات آنواط وهي : الشجرة التي يعلق عليها 
المشركون أسلحتهم > والمناط من أسماء العلة > وقد سبق بيان ذلك . 
۲ - تنقيح المناط اصطلاحاً هو : أن ينص الشارع على الحكم » 
ويضيفه إلى وصف فيقترن به أوصاف لا مدخل لها فى الإضافة › 
فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصلح علَّة ليتسع الحكم . 
أو تقول هو : أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف 
فيها ما يصلح للتعليل » وما لا يصلح للتعليل » فينقح المجتهد 
الصالح ويلخي ما سواه . 
فلا بد في تنقيح المناط من توفر شرطين : 
أولهما : أن يكون النص دالا عليه وصف خاص بالأصل › ويكون 
دور المجتهد حذف خصوص الأصل > وحينئذ يشترك الأصل والفرع 
في الحكم معاً . 
ثانيهما : أن يدل النص على علية أوصاف أخرى » ويقوم المجتهد 
بحذف ما لا دخل له في العلية ليصبح الباقي علة للحكم . 
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مثاله : حديث الأعرابى » وهو : أنه قد أتى أعرابى إلى النبى کله 
فقال : هلكت يا رسول الله » قال : « ما لك ؟ ) قال : وقعت 
على امرأتي وآنا صائم » فقال النبي ويه : ١‏ اعتق رقبة » . 

فا : قد اشار النص إلى أوصاف وهي : « كون المواقع أعرابياً » 
و« كون الموطوءة زوجته » » و« كون الوقاع حصل في رمضان 
معين» و( کون الوقاع حصل في رمضان من مكلف ٩‏ » و( کونه 
أفسد صوماً محترماً » . 

فحذف بعض العلماء جميع هذه الصفات إلا وصفاً واحداً هو : 
«(کونه واقع في نهار رمضان » » فخصص الحكم بهذا الوصف › 
فأوجب الكفارة - على من واقع في نهار رمضان فقط » دون غيره » 
فتكون هذه العلة قاصرة . 

وبعض العلماء الآخحرين حذفوا جميع تلك الأوصاف إلا وصفاً 
واحداً هو : ( كونه أفسد صوماً محترما » » لذلك أوجبوا الكفارة 
على كل من آفسد الصوم المحترم > سواء أفسده بالجماع » أو بالأكل 
زالشرت غمدا ا عدر > فكرن العلة ها متغدة . 

ولا يجوز لأي عالم مهما کان آن يحذف أ وتف إلا بدليل 
تمرعى, مقرل ٠‏ وفك منت الأدلة على حذف تلك الأرضاف باسيات 
في کتابي « إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » فارجع إليه . 
ثانياً : بيان أن تنقيح المناط يعتبر طريقا من طرق ثبوت العلَة : 
من ڊقق في تعريف تنقيح المناط » فإنه يجزم بأنه طريق من طرق 
إثبات العلة ؛ حيث إن حاصله : هو حصر العلل التي وردت في 
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النص الخاص بذلك الحكم » ثم اختبار وسبر تلك العلل من قبل 
المجتهد فيحذف ويبطل ما لا يصلح أن يعلل به الحكم » فإذا أبطلها 
كلها إلا واحدة جعلها هى العلة مثل ما قلناه فى حديث الأعرابى 
السابق الذكر » وهذا ر الس والتقسيم . ۰ ۰ 

وبعض العلماء سماه بالاستدلال كالحنفية »> وهم قد وافقوا 
الحمهور فى طريقة حذف الأوصاف إلا وصفاً واحداً » فيكون 
لحلاف بيننا وبين الحنفية لفظيا . 

پډ ګډ # 

ثالثاً : الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم : 

قد يقول قائل : إن حقيقة تنقيح المناط قريبة من حقيقة السبر 
والتقسيم الذي هو الطريق الثالث من طرق ثبوت العلية » فهل هما 
واحد » آم بينهما فرق ؟ 

أقول : لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

اذهب الأول : أنه يوجد فرق بينهما . 

وهو مذهب جمهور العلماء > وهو الحتق ؛ لذلك جعاناه طريقاً 
لإثبات العلّة غير طريق السبر والتقسيم . 

واحتلف هؤلاء في وجه الفرق على أقوال : 

القول الأول : أن تنقيح المناط خحاص في الأوصاف التي دل عليها 
ظاهر النص » وهى محصورة بواسطة هذا الظاهر » أما السبر 
والتقسيم فإنه خاص في الأوصاف المستنبطة الصالحة للعلية » ثم 
إلغاؤها إلا ما ادعي أنه علة > وهذا هو الحق عندي . 
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القول الثاني : إن تنقيح المناط اجتهاد في الحذف والتعنت معا اما 
السبر والتقسيم فهو اجتهاد في الحذف » فيتعين الباقي . 

جوابه : 

لا نسلم ذلك » بل إن السبر والتقسيم لا بد فيه من الاجتهاد في 
الل ولعت حن لاع ان ن ها ا 2 
هي العا الحقيقية إلا بعد عدة اجتهادات فيها . ۰ 

القول الثالث - في وجه الفرق بينهما - : إن السبر والتقسيم لابد 
فيه من تعيين الجامع والاستدلال على عليته » أما تنقيح المناط فإنه لا 

جوابه : 

لا نسلم ذلك » بل يجب تعيين العلَة في تنقيح المناط والاستدلال 
عليها » وإلا لما جاز العمل بها ؛ لانه لا يکن ثبوت شيء بدون دليل 
فا مجتهد لا بمكنه أن يحذف أي علَة » آو يعينها إلا بدليل . 

هذه أقوال جمهور العلماء القائلين بوجود الفرق بين تنقيح المناط» 
والس واا 

اذهب الثاني : أنه لا فرق بين تنقيح المناط » وبين السبر والتقسيم ؛ 
لأن تنقيح المناط في الحقيقة : استخراج للعلة بالسبر . 

وهو مذهب إمام الحرمين . 

جوابه : 

للا نسلم ذلك » بل یوجد فرق بینهما کما سبق بیانه . 

ثم لا نسلم أن تنقيح المناط هو : استخراج للعلّة بالسبر » بل هو 


— YAY — 


تعيين وصف من الأوصاف التي ذكرت في النص » وبيان أنه هو العلة 
دون عیره من الأوصاف ٠‏ فهو تعيين لا تخريج . 
أما السبر والتقسيم فهو خاص فى العلَة المستنبطة المستخرجة فقط . 
بيان نوع الخلاف : 
المناط على أنه طريق من طرق إثبات العلة بالاجتهاد إلا أن أصحاب 
المذهب الثاني أدخلوا تنقيح المناط ضمن السبر والتقسيم ؛ حيث إن 
الس والتقسيم عندهم ۰ وشامل للمنصرصة والمستنرطة لذلك 
أما أصحاب اذهب الأول انهم قرا بين المنصوصة والمستنبطة › 
e‏ تنقيح المناط E‏ بالعلة ا عليه e e‏ 


لعل : 
طريق السبر والتقسيم وهو خاص بالمستنبطة . 


2 a ne 
ڳڍ‎ Lv î 


رابعاً : الفرق بين تنقيح المناط وتخريجه » وتحقيقه : 

الاجتهاد في العلة ينحصر في ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : تحقيق المناط . 

النوع الثاني : تنقيح المناط . 

النوع الثالث : تخريح المناط . 
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وهذه الأنواع تختلف باختلاف ظهور العلَة وعدم ذلك » وإليك 
بیان کل نوع : 

أما النوع الأول - وهو : تحقيق المناط - فهو : أن المجتهد قد 
تحقق من وجود العلَة والمناط في الأصل » ولكنه يجتهد من تحقيق 
وجودها في الفرع » واحاد الصور . 

أي : أنه اتفق على أن هذا الوصف هو علَّة حكم الأصل بنص › 
أو إجماع » فيقوم المجتهد بالتحقق والتأكد من وجود هذا الوصف 
في الفرع - الذي يراد إلحاقه بالأصل - . 

إذن وظيفة المجتهد هنا سهلة ؛ حيث إن علّة الأصل موجودة » 
ولكنه يتأكد من وجودها في الفرع بنوع اجتهاد . 

مثاله : الاجتهاد في القبلة؛ حيث إن استقبال القبلة معلوم بالنص»› 
أما أن تكون جهة القبلة هذه أو تلك عند الاختلاف فهو معلوم بنوع 
اجتهاد » حيث إنه لا يجتهد المجتهد - هنا - فى وجوب القبلة › 
ولكنه يجتهد في هذه هل هي قبلة أم لا ؟ ۰ ۰ 

وكذلك : علل الشارع وجوب نفقة القريب بالكفاية » وهو ثابت 
بالنص » وهذا لا يجتهد فيه المجتهد » بل يجتهد في بعض الصور 
الفرعية » فيقول : الكفاية واجبة في النفقة » وهذا معلوم بالنص » 
والرطل من الأكل يكفى هذا الشخص بعينه » إذن : يكون هو 
a‏ 

وكذلك : فإن الشارع قد علل قبول الشهادة بالعدالة » وهو 
معلوم بالإجماع » والنص ٠‏ أما تحقق العدالة في زيد أو عمرو › فإنه 
معلوم بالاجتهاد . 
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وهذا لم يختلف العلماء فيه ؛ لأن العلَّة معلومة بنص أو إجماع . 
آما النوع الثاني - وهو : تنقيح المناط فهو : أن ينص الشارع على 
العلَّة نصا غير صريح » فيقوم المجتهد بالاجتهاد في تعيين عله حكم 
الأصل وإبرازها » وحذف ما علق بها من أوصاف بآنواع من 
الاجتهادات » ثم يجتهد في تحقق هذه العلّة في الفرع - کما سبق 
ا 
E NGS Es‏ 
يىذل جهداً و في إبراز علة الأصل وتعيينها في هذا النوع » ثم يجتهد 
مرة أخرى في تحققها في الفرع . 
أما النوع الأول: فلا يجتهد المجتهد في عل الأصل؛ لأنها منصوص 
عليها أو مجمعاً عليها » ولكنه يجتهد فقط في تحققها في الفرع . 
أما النوع الثالث : وهو تخريج الناط فهو : أن ينص الشارع على 
حكم في محل » ولا يتعرض لناطه وعلته لا صراحة ولا إياء › 
فيقوم المجتهد باستنباط واستخراج عله حكم الأصل أولأ » ثم يتحقق 
من وجود هذه العلة في الفرع . 
ووظيفة المجتهد في هذا النوع أصعب من وظيفته في النوعين 
السابقين » بيان ذلك : 
أن العلّة في النوع الأول منصوص عليها أو مجمع عليها » فهي 
E pd O EE E‏ 
بتحقيق المناط » حيث يتحقق من وجود المناط والعلة في الفرع فقط . 
أما العلّة في النوع الثاني فهي منصوص عليها نصا غير صريح › 
حيث أضيف 'الحكم إليها وإلى عدد من الأوصاف الأخرى › فيقوم 
المجتهد بإبرازها عن غيرها وتعيينها وتهذيبها وحذف ما سواها » ثم 
يقوم بالتحقق من وجودها في الفرع لذلك سمي ب « تنقيح المناط ». 
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أما العلّة في النوع الثالث » > فلم ينص عليها لا نصا صريحاً ولا 
غير صریح EUEY‏ 
اتا الا كالمناسبة » أو الدوران » أو السبر والتقسيم »› 
الوصف ان : "تم يرم بااكد والحقق عن وجودها في اشع ۲ 
ا ا 
إلى وضوح 

مثاله من الكتاب : قوله تعالى : # إنغاالخمر والميسر . .. € فهنا 
قد نص الشارع على تحريم الخمر » ولم يتعرض هذا النص للعلَة لا 
صراحة ولا إماء » فقام المجتهد باستنباط العلَة بطريق المناسبة وقال : 
إن علة تحريم الخمر : الإسكار بعد تدبر واختبار واستقصاء واستقراء 
وتتبع » ثم تأكد من وجودها في الفرع وهو النبيذ » فألحق النبيز 
الخمر بواسطة هذه العلَة . 

رال ا : قوله وي : « لا تبيعوا البر بالبر إلا مثل بمثل 
ا » فهنا لم يتضمن هذا النص لا صراحة ولا إيماء ما يدل على 
غل تحريم الربا » لكن المجتهد استنبط العلَّة بالنظر والاجتهاد 
واستعمال طرق استنباط العلل » فقال : إن الربا في البر قد حرم ؛ 
لکونه مکیلاً » أو مطعوما » وهذه العلَة موجودة في الأرز » فيلحق 
الأرز بالبر فى تحريم الربا فيهما بجامع الكيل أو الوزن . 

ونظراً لقلة اجتهاد المجتهد فى النوعين الأول والثانى وهما : 
تخریج الا ر هة ۽ فان فد اف و اجاح ا E‏ 
بهما أكثر منكري القياس . 

أما النوع الثالث - وهو : تخريج المناط فقد اختلف العلماء فره؛ 
نظراً إلى كثرة وظائف المجتهد » واعتماده على كثير من الظنون فيه › 
وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه . 
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- من طرق ثبوت العلة بالاجتهاد 


ويشتمل على ما يلي : 


ثانياً : هل الدوران يفيد العلية ؟ 


AV - 


أولاً : فى تعريف الدوران : 
١‏ - الدوران لغة : مأخوذ من دار الشىء بذدور دوراً › ودوراناً 4 
آي طاف » ومله قولهم J:‏ بذدور حول النفت ( ادا طاف به » 


۲ - الدوران اصطلاحاً هو : أن يوجد الحكم عند وجود الوصف 
مثاله : دوران حکم العصير مع وجود اللإسكار وعدم وجوده › 
فان عصیر العنب قبل وجود الإإأسكار کان حلا »> فلما حدث 
فهنا تلاحظ : أن الحكم - وهو التحريم - قد دار مع الإسكار 
وجوداً وعدماً > فلما وجد وصف کونه ف وحد الحكم وهو 
التحريم › ولا انتقی عنه وصف الإإسكار انتفى عنه الحكم وهو . 


التحريم . 

فقد دلنا هذا الدوران على أن العلة فى تحريم العصير إنما هى 
اکر : 

ويسمى هذا ب « الدوران الوجودي والعدمي » » أو « الدوران 
المطلقى » . 


أما إذا وجد الحكم عند وجود الوصف » ولا ينعدم الحكم عند 
عدم الوصف ¢ فھذا یسمی (J:‏ الدوران الوجودي . 
وجود الوصف ٠‏ فهذا يسمى : « الدوران العدمي » . 
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ثانياً : هل الدوران يفيد العلية ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الدوران يفيد العلية ظناً بشرط : عدم المزاحم» 
وعدم المانع . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : العادة والعقل ‏ بيانه : أنا نجد العقلاء من الناس 
يفزعون في أمور الأدوية والأغذية إلى التجربة » فهم - على اختلاف 
عقائدهم ومللهم ومعادنهم ولغاتهم - يرون أن التجارب أثبتت أن 
الأثر الفلاني مما يعد صحة ونشاطاً قد حصل عند استعمال هذا 
الدواء » أو ذاك الغذاء الفلاني وتکراره > ولم يحصل ذلك حالة 
انعدامه » فيستمسكون به عندما يريدون الحصول على ذلك الأثر »› 
ولولا غلبة ظنهم أن استعماله سبب لذلك الأثر لما فزعوا إليه عند 
إرادتهم له » ولم يفزعوا لغيره › فإذا كان الدوران دليل على صحة 
العلة العقلية هناء فإنه يكون دليلاً على صحة العلَّة الشرعية ولا فرق. 

الدليل الثاني : أن الدوران يفيد العلية في الأمور العادية والمألوفة › 
فإذا كان الأمر كذلك فى الأّمور العادية فإنه يفيد ظن العلية فى 
غیرها؛ لعدم الفارق . ۰ 

فمثلاً : لو أن زيداً قد دخل فرأينا عمراً قد قام » فلما خرج زيد 
جلس عمرو » وتكرر ذلك فإنه يغلب على ظننا : أن العلة في قيام 
عمرو هي : دخول زید . 

كذلك لو أن جماعة من الناس قد رأوا زيداً يغضب عند مناداته 

بلقب مخصوص ٠»‏ ولا يخضب إذا دعي بغيره » وقد تكرر منه ذلك : 
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فإنه يحصل لهم الظن أنه إنغا يغضب لكونه يدعى بذلك اللقب 
المشضور صن . 

ولهذا فإنهم لو سئلوا عن سبب غضبه » فمما لا شك فيه آنهم 
سيعللون ذلك بتلك المناداة » بل إن الصبيان لو علموا آمره فإنهم متى 
ما أرادوا إغضابه » فإنهم لا يترددون في دعائه بذلك اللقب الذي 
يكون مدعاة لإثارة ذلك الغضب فيه » ولو سئلوا عن السبب لأجابوا 
بنفس الحواب أيضاً . 

ولولا أن الدوران مفيد لظن العلية لما حصل لهم ذلك الظن › وإذا 
ثبت أن الدوران يفيد ظن العلية فى مثل هذه الصورة › فإنه يثبت 
ذلك الظن في غيرها ؛ لأن الأصل آن يترتب الحكم على المقتضى » 
والمقتضى لذلك الظن إنغا هو الدوران » وهذا يعنى : أن يثبت الظن 
حیث ثبت الدوران . ۰ 

المذهب الثاني : أن الدوران يفيد العلية قطعاً . 
٠‏ وهذا مذهب قد حكى عن بعض المعتزلة » وقيل : إنهم إغا قالوا: 
إن الدوران يفيد القطع بالعلية عندما وجدوا أن الوصف مناسب كما 
مو في الإسكار الذي دارت معه حرمة عصير العنب . 

جوابه : 

لا يسلم أن ذلك يفيد العلية قطعاً ؛ لأن مناسبة الوصف لا تمنع 
الاحتمال › ولا يستلزم العلية ؛ نظرآً لحواز أن يكون وصف مناسب 
ولا يكون هو العلة بأن لا يعتبره الشارع في تعلق الحكم » ومع 
الاحتمال كيف يثبت القطع ؟! 

المذهب الثالث : أن الدوران لا يفيد العلية بمجرده لا قطعاً ولا 
ظناً. 
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وهو مذهب بعض الشافعية كابن السمعانى » والآمدي » وبعض 
المالكية کابن الحاجب > وهو اختیار أك الحنفية . 

ُن الدوران فل وجد فما لا دلالة له على العلية کدوران احد 
المتلازمين المتعاكسين » ومن ذلك المتضايفان كالاأبوة والبنوة › فإنه 
كلما تحقق أحدهما تحقق الآخر » وكلما انتفى أحدهما انتفى الآخر › 
وليس أحدهما علة للآخر » فإذا كان الدوران قد يوجد من غير أن 
يكون علّة دل ذلك على عدم دلالته على العلية . 

جوابه : 

نحن لم نقل : إن الدوران يفيد ظن العلية مطلقاً . 

بل اشترطنا لذلك شر طين هما : ( عدم المزاحم »« Jy‏ عدم 
المانع » . 

آي : ننا نقول : إن الدوران الذي يفيد ظن العلية هو الذي لم 

يقم دليل على عدم علية المدار فيه » آي : الخالي عن المزاحم 

RA EE Ns 
الدوران الذي کو عندنا ؛ لأنه ليس خالياً عن المزاحم ما دام‎ 
الدليل قائماً على عدم العلية فيه بين المدار والمدار » فلا يقدح هذا فى‎ 
. الدوران الذي هو دليل على العلية عندنا‎ 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظطی ؟ حيث إن اصحاب المذهبين الأول والثانی 

قالوا بأفادة الدوران للعلية بشر ط : وجود الدوران مع عدم المزاحم 
وانتفاء الموانع ¢ وصلاحة الوصف للعلية ¢ وظهور المناسبة . 
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وأصحاب اذهب إلقالث قالوا بعدم إفادة الدوران للعلية إدا لم 

وعلى هذا فقد اتفق أصحاب المذاهب على أن الدوران بمجرده 
لس مسلكا ستفا ابات الع > بل لا بد أن يكون معه من المناسبة 
وغيرها ما يدل على العلية » فكان الخلاف لفظياً . 


- ° - 


- من طرق ثبوت العلَة بالاجتهاد - 
ثبوت العلة بالوصف الشبهى - وهو الشبه - 


ويشتمل على ما يلي : 

أولا : تعريفه . 

ثانياً : هل الوصف الشبهي مثبت للعلية - وحجة ؟ 
ثالثاً : غلبة الأشباه » أو قياس الأشباه . 
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أولا : تعريف الوصف الشبهى : 

١‏ - الشه لغة هو المثل ¢ والجمع 1 شاه ¢ وأشبه الشىء 
الشىء إذا ماثله . 

۲ - واصطلاحاً هو : « الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد 
الببحث ۴ عنها ممن هو أهله » ولكن آلف من الشارع الالتفات 
إليه في ڊ بعض الأحكام . 

بيان هذا التعريف : 

لبيان هذا التعريف لا بد أن نقسم الوصف إلى قسمين : 

القسم الأول: الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد البحث التام. 

القسم الثاني : الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام. 

ما القسم الأول - وهو : الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد 
الطريق الثانى من طرق ثبوت العلة بالاجتهاد »> وهو : « المناسبة 
والإإخالة » . 

آما القسم الثاني - وهو : الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد 
العحث التام - فهو نوعان : 

ا e ٣ a! e‏ المناسبة > ولم 
الطردي > وذلك کالطول ا > والسواد »› والياض ٠‏ » ویطلق 
عليه ب : « قياس الطرد » كأن يقول قائل فى طهارة الكلب : حيوان 
مألوف له شعر کالصوف » فکان طاهراً کالخروف . 
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أو يقول قائل : حرمت الخمرة لكون لونها أحمراً » أو لكونها 
معبأة في زجاجات > أو يقول قائل : إن الأعرابي قد وجبت عليه 
الكفارة ؛ لكونه طويلاً أو أسمراً » أو نحو ذلك . 

أو يقول قائل : الخل مائع لا يصح أن تزال به النجاسة » وعلل 
ذلك بقوله : إنه لا تبنى عليه القناطر » ولا يصطاد فيه السمك › ولا 
حجري فيه السفينة › فكان في ذلك كالدهن › فإنه لا تصح إزالة 
النجاسة به بالاتفاق »> بخلاف الماء فنظراً لكونه تبنى عليه القناطر › 
ويصطاد فيه السمك > وتجري فيه السفينة فإنه يصح أن تزال به 
النجاسة . 

فإن تلك الأوصاف التى ذكرت فى تلك الأمثلة السابقة أوصاف 
طردية لا مناسبة بينها وبين الحكم الشرعي ؛ حيث إن الشارع لم 
يعتبرها » ولم يلتفت إليها » فهذا باطل عند جمهور العلماء . 

النوع الثاني : الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام 
لكن لف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام . 

وهذا ما يسمى ب « الوصف الشبهي » . 

وسمى بالوصف الشبهى - أو الشبه - ؛ لأنه أشبه الوصف 
لطردي من جهة » وأشبه الوصف الناسب من جهة أخرى . 

فهو قد آشبه الوصف الطردي من جهة أن المجتهد لم يقف على 
مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم رغم البحث والتقصي » فهنا ظن 
الملجتهد أنه غير معتبر كالوصف الطردي . 

وهو قد أشبه الوصف المناسب من جهة أن المجتهد قد وقف على 
اعتبار الشرع له في بعض الأحكام » فإن هذا يوجب على المجتهد أن 
يتوقف عن ال جزم بانتفاء مناسبته » فهنا يظن المجتهد أنه معتبر . 
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معتبر من وجه آخر : فمن حيث إن المجتهد لم يقف على مناسبته بعد 
الببحث التام : ربا يجزم بعدم مناسبته . 

ومن حيث إنه عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام : 
فإن هذا را يوجب عليه التوقف عن هذا الجزم بعدم المناسبة . 

فهو في مرتبة تعتبر دون مرتبة المناسب » وفوق مرتبة الطردي › 
وفیه شبه منهما . 

مثاله .: قول بعضهم فى الاستدلال على مسالة إزالة النجاسة 
المتقدمة : طهارة تراد لأجل الصلاة › فلا تجوز بغير الماء كطهارة 
الحدث » فالحامع بينهما : كون كل منهما طهارة لأجل الصلاة . 

أما مناسبتها لتعيين الماء فيها فإنها غير ظاهرة بعد البحث » لكن 
عهد من الشارع الالتقات إليها في بعضص الأحكام مثل : مس 

3% 3% 3% 

ثانيا : هل الوصف الشبهي -أو الشبه- مثبت للعليةء وحجة؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

الذهب الأول : أن الوصف الشبهى يعتبر طريقاً من طرق ثبوت 
العلة » و : 

وهو مذهب الإمام الشافعى فى ظاهر مذهبه › والامام احمد فی 
روایه صحبحة عله » وهو اختیار جمهور الشافعة 6 والخحنابلة ¢ وأكثر 
الا : 

وهو الحق ؛ قياساً على الوصف المناسب » بيان ذلك : 
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أن الو صف المناسب أثبت العلة ؛ لأنه يفيد غلبة الظن » فكذلك 
الوصف الشبهي يفيد الظن الغالب ٠‏ فكان مفيداً للعلة مثل الوصف 
الاه :وح جاع إا ر راح ا ا 

ونما قلنا : إن الوصف الشبهي يفيد ظن العلَة ؛ لأن الحكم متى ما 
ثبت في محل » ولم یعلم وجود وصف مناسب فيه » بل علم وجود 
وصف شبهي مع آوصاف طردية أخرى» فإن هذا لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول : أن يكون الحكم غير معلل بمصلحة أصلاً » وهذا 
بعيد ؛ لان الأحكام معللة بالمصالح ؛ حيث إن أحكام الشرع لا 
تخلو من حكمة »› فاحتمال كون الحكم لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح 
من احتمال کونه تعبدیاً . 

الأمر الثاني : إذا ثبت أن الحكم معلل بمصلحة » فإن تلك 
اللصلحة لما لم تكن وصفاً مناسباً مستقلاً » فإنها لا بد أن تكون 
موجودة ضمن الوصف الشبهي ٠‏ أو ضمن الوصف الطردي - أي : 
لصلحة ضمن أوصاف أخرى غير معتبرة عند الشارع - . 

أما وجود المصلحة ضمن الوصف الطردي فهو باطل ؛ لان 
الوصف الشبهي دائر بين أن يكون مستلزماً للمناسبة » وبين أن يكون 
ووا ا بخلاف الوصف الطردي » فإنه لم يكن دائراً بينهماء 
بل هو خال من المناسبة قطعاً » ولا يوهم وجودها فيه . 

فاتضح بذلك أن احتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة 
غلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها . 

فبان - من ذلك - أن ظن كون الوصف الشبهى متضمناً لتلك 
لملصلحة أكثر » فلا يجوز إسناد الحكم إلى الوصف الطردي ؛ لان 
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العمل المرجوح مع وجود الظن الراجح غير جائز » فثبت أن الحكم 
يثبت بالوصف الشبهي . 

إذن الوصف الشبهي يفيد ظن العلية ؛ فيجب العمل به ؛ لقيام 
الأدلة على أن العمل بالظن واجب . 

المذهب الثانى : أن الوصف الشبهى لا يعتبر طريقا لثبوت العلَّة 
ا ۰ ۰ 

وهو مذهب المحققين من الحنفية » وبعض الالكية كالقاضي أبي 
بكر » وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي › وأبي اتاق 
الشيرازي » وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى › وهو رواية عن 
الإإمام أحمد . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الوصف الشبهى إما أن يكون مناسباً » وإما أن 
یکون غير مناسب . ۰ 

فان کان مناسبا فهو مقبول باتفاق القائسين ؛ لأنه قياس عل . 

وإن کان غير مناسب فهو مردود باتفاق القائسين ؛ لاأنه وصف 
طردي » والوصف الطردي مردود . 

جوابه : 

لا نسلم هذا الحصر » بل إن الوصف قسمان : «وصف مناسب»» 
و( وصف غير مناسب » . 


وغير المناسب نوعان : « وصف شبهى » » و« وصف طردي » › 
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جميع الأحكام ٠‏ أما الوصف الشبهى فهو مقبول ؛ نظراً لالتفات 

الدليل الثاني : أن إجماع الصحابة زی الله عنهم - 
الدليل المعتمد في إثبات القياس ولم یثبت کت ن ا 
بالو صف الشبهي في قياساتهم > وما دام أن الصحابة لم يعملوا به 

جوایه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنكم لم تشبتوا بالأدلة على أن الصحابة لم يعملوا 
بالوصف الشبهی » وما لا دلیل عليه لا يعتد به . 

الجواب الثاني : على فرض أن الصحابة لم يعملوا بذلك ٠‏ فإنه لا 
جواز العمل به ؛ لجواز أن يدل عليه دليل آخر غير عملهم به . 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف هنا لفظي فيما يظهر لي راجع إلى التسمية فقط ؛ حيث 
إن اأصحاب الملذهب الثانى يعملون بالوصف الذي يلتفت إليه الشارع 
في بعص الأحكام ویعتبره › ولكنهم يدخلونه ضصمن الوصف المناسب . 

أما إذا لم يلتفت إليه الشارع مطلقاً فهو الطردي الذي لا يعتبر . 

وهذا موافق لا قاله أصحاب المذهب الأول › > لكنهم جعلوا درحه 
متوسطة بين الوصف المناسب ٠‏ والوصف الطردي سموها بالو صف 
ا ج ا ا و ووی 
الطردي من جهة أخحرى › وقد سبق بيان ذلك . 
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ثالث : غلبة الأشباه › أو « قياس الأشباه » : 

وهو : أن يتردد فرع بين أصلين » ويکون شبهه بأحدهما أكثر 
فیلحق بأکثرهما شبهاً به . 

ومعناه : أن يكون الفرع - المطلوب بيان حكمه - قد ترد بين 
أصلين ؛ لأنه يشبه كل واحد منهما ببعض الحوانب . 

فالمناط الموجود في الفرع قد وجد في كل واحد من الأصلين › إلا 
أنه يشبه أحدهما فى أوصاف هى أكثر من الأوصاف التى بها مشابهته 
للأصل الآخر » فيلحق الفرع بالأصل الذي شبهه به أكثر » فلو ن 
الفرع قد أشبه المبيح في ثلاثة أوصاف » وأشبه الحاضر في أريعة 
أوصاف » فإنا نلحق الفرع بالحاضر ؛ لاأنه أكثر شبهاً به : 

E E 
: يلاحظ فيه أمران‎ 

أولهما : كونه نفساً » وصورته صورة آدمى » فهو فى ذلك یشبه 
الجر » وهذا يقتضي أن يدفع القاتل الدية » ولا يزاد على الدية 
المفروضة في الحر . 

انيهما : كونه مالا متقوماً » فهو فى ذلك يشبه الحيوان كالفرس 
رده وها إل ذلك من ارال الفره > وهلا فى أنه كن أن 
يزاد في تعويضه على دية الحر . ۰ 

فالملاحظ في العبد المقتول خطاً أنه اجتمع مناطان متعارضان › 
وبالموازنة : نجد أن مشابهته للحر في کونه آدمیا مکلفا یثاب على الخیر 
ويعاقب على الشر » ومشابهته للحیوان لا تعدو ونه ملوكا متقوما 
فى الأسواق » فهو بالحر أكثر شبهاً » فكان إلحاقه به أولى من إلحاقه 
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با لحيوان ¢ أو عیره من الأموال المتقومة 6 وعلى ذلك فلا یزاد فی 
فيمته على دية الحر » هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة » وأحمد . 

أما الشافعي فإنه ألحقه بالحيوان ؛ حيث إنه أكثر شبهاً به من شبهه 
بالحر » لذلك تحب على القاتل قيمة العبد حتى ولو زادت على دية 
الجر . 

مثال آخر : « للمذي » متردد بين البول والمنى » فمن قال : إنه 
به الخسل ٠‏ فهو فى ذلك يشبه البول أكثر من مشابهته للمنى › فيلحق 
به فیکون نجساً مثله . 
ويخرج أمامها فهو في ذلك يشبه الئي . 

والخلاصة : أنا نلحق الفرع بالأصل الذي يغلب على ظننا أنه 
بشهه اکر > لذلك سمى ب « غلبة الأّشباه » » أو « قياس الأشباه ». 

نيه بعص العلماء قد عرف قياس الأّشباه ¢ أو غلبة الأشباه 
بأنه: تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم » وأشبه الآخر 
فى الصورة » وهو قريب من تعريفنا ومثاله نفس المثال الأول الذي 
دکرناه . 

تنبیه آخر کثير من العلماء يڏذهبون إلى أن قياس الأشباه أو غلبة 
الأّشباه داخحل کن قياس الشه ¢ ذلك تجدهم عرفوا قياس الشه 
بنفس تعريفنا لقياس الأشباه » أو غلبة الأشباه › وهذا ليس بصحيح 

بل الحق : أن قياس الشبه هو الذي سميناه ب « الوصف الشبهى» 
وهو يعتبر طريقاً من طرق إثبات العلة غير الوصف المناسب . 
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أما غلبة الأشباه › أو قياس الأشباه » فإنه يختلف عنه » فقد يوجد 
فيه الوصف المناسب » لكن تنازع الفرع فيه أصلان - كما ذكرت - 
فتدير ذلك . 

ولقد ذكرت هذا في هذا المكان ؛ لبيان الفرق بينهما . 

ونظراً لاختلاف العلماء فيه » وخلطهم بين الأمرين › وأن الفرق 
بينهما دقيق جداً » فإن ذلك قد غمض على بعض العلماء حتى قال 
بعضهم : « لست أرى في مسائل الأضول مال أغحفن من هذه): 
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المطلب الخامس 
هل د يشترط أن تكون العلَة مناسبة أي : مشتملة على 
حكمة قصدها الشارع من : تشريعه للحكم ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

لمذهب الأول : يشترط أن تكون العلَة مشتملة على حكمة قصدها 
الشارع . 

والمراد بالحكمة : محصيل مصلحة › أو تكميلها » أو دفع مفسدة أو 
تقليلها مثل : تعليل الترخحص في قصر الصلاة بالسفر ؛ لاشتماله 
على الحكمة المناسبة للتخفيف » وهي المشقة » ومثل : جعل الزنا 
علّة لوجوب الحد على الزاني ؛ الاشتماله على حكمة مناسية > 
وهي : اختلاط الأنساب . 

فلا بد أن تكون العلَّة وصفاً مناسبا يغلب على ظن المجتهد فيه 
وجود المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم . 

فالإسكار - مثلاً - مناسب لتحريم الخمر » وإيجاب العقوبة على 
السكران . 

والمصلحة في ذلك حفظ عقول الناس . 

وقتل الوارث مورثه مناسب لرمانه من الميراث ؛ لأن ترتب 
الحرمان على ذلك القتل يحقق مصلحة هي : دفع العدوان عن من 
هو آولى الناس بالرعاية » والاحترام » والمحافظة عليه » وهو قريبهء 
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ولولا حرمان الوارث القاتل لمورثه الذي استعجل الشىء قبل أوانه ؛ 
لأدى إلى أن يقوم كثير من الناس بقتل مورثيهم استعجالاً لذلك 
المال» وفى ذلك من الفساد ما لا يخفى . 
وعلی ذلك فلا يجوز التعليل بالامارة المجردة > وھی العلامة 
اللحضة أو الوصف الطردي . 
والوصف الطردي هو : ما ليس من شأنه تعليق الحكم عليه 
كأن يعلل وجوب الحد فى الزنى باسم الشخص الزاني » أو هيئته › 
عنب » أو أنه يحفظ فى أوزان خاصة . 
أو يعلل وجوب قطع يد السارق بكون السارق غنياً » أو نحو ذلك 
من الأوصاف التى لا مناسبة بينها وبين الحكم . 
وهڏا هو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لان الحكم حينما 
أثبتناه فى الفرع » فنا أثبتناه بواسطة وصف غلب على ظننا أن حكم 
الأصل قد ثبت من أجله » وهذا غير متصور فى الأوصاف الطردية 
الج ونارت ر ا 
المذهب الثانى : أنه لا يشترط ذلك » فيجوز أن يكون الوصف 
أي : يستوي المناسب وغيره . 
وهو متهت الال ٠‏ ودعلل ذلك كر موا ا : 


أن الوصف أمارة على الحكم ومعرفاً له » فيعلل به » سواء كان 
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مناسباً أو غير مناسب ؛ لأنه معرف للحكم » فيصدق عليه تعريف 


إنه لو جاز تعليل تعليل الحكم بمجرد الأمارة لم تكن لها فائدة سوى 
تعریف الحكم ٤‏ وذلك يفضي إلى لزوم الدور ٠‏ بيانه : أن العلة 
مستنبطة من حكم الأصل فهي - إذن - فرع منه › وإذا صح القول 
بآنها لمجرد تعريف الحكم - فقط - کان اكم متفرعا عنها ‏ وذلك 
هو الدور » وهو ممنوع . 

ونحن لا قلنا : إن العلَة هي : الوصف العف للحكم : قلنا : 
إ اف د ف :ا ن طا > ما > يجار . 
مشتملاً على معنی مناسب للحکم » > فلم يطلق ذلك الوصف فتدبر 
التعريف الذي سبق للعلة . 

بيان نوع الخلاف : 


ا لحلاف فيما يظهر لى لفظى ؛ لأنا نريد فى المذهب الأول : العلَة 
التي نلحق الفرع بالأصل بسببها » فلا بمكن هذا الإلحاق إلا إذا كان 
OE Pe‏ 
يع الحكم » وهذا لا يخالفه أصحاب اذهب الثاني . 
وأصحاب المذهب الثاني يريدون العلَة المطلقة الشاملة للعلة 
المتعدية» أو العلّة القاصرة التي لا يكن انلخ بواسطتها أي فرع 
فلم یتوارد کلام الفريقين على محل واحد . 
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الطلب السادس 
يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية أو يجوز 


التعليل بالوصف الجحلي والخفي ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
لمذهب الأول : أنه يشترط أن تكون العلَة ظاهرة جلية . 
وهو مذهب الالكية » وبعض الحنفية > وبعض الشافعية » وبعضص 
الحنابلة »> وهو الحق ؛ لأن المقصود من الوصف المعلل به إثبات 
الحكم في الفرع » ولا يكن هذا إلا إذا كان هذا الوصف جلياً ظاهراً 
في الأصل ويوجد في الفرع كما وجد في الأصل › أما إذا كان هذا 
الوصف خفياً في الأصل فإنه لا يكن إثبات الحكم بواسطته في الفرع 
فمثلاً لو قلنا : إن عل الملك في البيع هو : التراضي بين المتبايعين ۽ 
فان هذه العلة لا تصح > لأن الرضى من الأوصاف الخفية التي يتعذر 
الوقوف عليها بنفسها » لذلك لا بد أن نعلل الملك في البيع بأمر 
ظاهر يكون مظنة تحقيق الرضا في البيعم وهو : الإيجاب والقبول من 
الطرفين » أو المعاطاة في الأشياء اليسيرة والحقيرة . 
فإن اللإيجاب والقبول من الطرفين في الأشياء النفيسة والمعاطاة في 
الأشياء الحقيرة دليل على رضا المتعاقدين . 
المذهب الثاني : أنه لا يشترط ذلك » بل يجوز التعليل بالوصف 
الجلى والخفي » ولا فرق . 
وهو مذهب أكثر الحنفية . 
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تفسير الحلى والخفى من الأوصاف عند الحنفية : 
المراد بالوصف الجلى عندهم : ما لا يحتاج إلى النظر الكثير 
کتعلیل طهارة سؤر الهرة بكثرة التطواف وصعورة التحرز منها المنبه 
عليه في قوله 45 : ١‏ إنها ليست بنجس ٠»‏ إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات » . 
والمراد بالو صف الخفی عندهم : ما يحتاج إلى نظر كثير ودقة تأمل 
کالعلل التي يتطرق إليها الاحتمال كتعليل تحريم ربا الفضل في البر 
بالثمنية » ونحو ذلك . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظى ؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول إنما اشترطوا 
أن یکول الوصف ظاهراً بنفسه أو بعیره ¢ وهذا موافق U‏ اراد اک 
الحتفية ؛ حيث بينوا : إن الوصف الخفى يكتسب الظهور ما يقوم 
مقامه » فمثلاً الرضا بين المتعاقدين وإن كان خفياً » إلا أن دلالة صيغة 
العقد الظاهرة عليه جعلته من الأوصاف الظاهرة التى يجوز التعليل 
بها » وعليه : فإن كل وصف يكن الوقوف عليه بدليل يزيل خفاءه 
يصح نصبه أمارة وعلة ما دام المقصود حاصلاً به » وهو التعريف 
بالحكم . 
فهذا الكلام منهم يدل على آن الوصف الظاهر هو الذي يعلل به 
قلناه . 
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المطلب السابع 
حكم التعليل بالحكم الشرعي 


هل يجوز أن يكون الوصف المعلل به حكماً شرعياً ؟ 
مثاله : قول المجتهد في الذمي : يصح ظهاره ؛ لأنه يصح طلاقه 
كالمسلم . 
طهران عن حدث . 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يجوز : تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي . 
وهو مذهبت جمهور العلماء » وهو احق ٤‏ للأدلة التالة : 
الدليل الأول : أننا قلنا : إن العلَة هى المعرف للحكم » ولا 
يستبعد أن يجعل حكماً ما معرفاً لحكم آخر . كأن يقول الشارع : 
«مهما رأيتم أنى أثبت الحكم الفلانى فى الصورة الفلانية فاعلموا أني 
أثبت الحكم الفلانى فيها أيضاً » . 
الدليل الثاني : أن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجوداً وعدماًء 
فتثبت عليته بذلك » كما ثبتت علة غيره ؛ لأن الدوران طريق من 
طرق إثبات العلّة مطلقا » أي : من غير فرق بين عله وعلة - کما 
سبق بیانه - . 


فمثلاً : صحة ظهار الذمي توجد مع صحة طلاقه » فمن صح 


YS 


طلاقه صح ظهاره » ومن لم يصح طلاقه لا يضح ظهاره › فتکون 
صحة طلاقه علة لصحة ظهاره . 

وكذلك : جواز رهن المشاع يوجد مع جواز بيعه وجوداً وعدماً › 
ات یه واا یو ها ا وا 
جواز د بيع المشاع علة لجواز رهنه . 

الدليل الثالث : أنه وقع في الشريعة تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي ٠»‏ والوقوع دليل الجواز » من ذلك أن امرأة من جهينة جاءت 
إلى النبي ىة فقالت : إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحجح 
أفأحج عنها ؟ قال : « نعم حجى عنها » أرأيت لو كان على أمك 
eg ey‏ 
صار ار e E‏ الوا ت اا 
قضاء الدين عنه بعلَة كون المقضي دينا » والدين حكم شرعي ؛ لأنه 
الله تعالى المتعلق بأداء الحق . 

الذهب الثانى a‏ يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي 1 

وهو لبعض العلماء 

الدليل الأول : أن الحكم الذي جعل ا يحتمل فيه للانة 
احتمالات فقط هي : 

الاحتمال الأول : إما أن يكون مقارنا للحكم . 
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الاحتمال الثانى : إما أن يكون متأخرآً عنه . 
الاحتمال الثالث : إما أن يكون متقدماً عليه . 
أما الأول - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علَة مقارنا للحكم 
الذي جعل معلولاً - فإنه لا يصح التعليل به ؛ لأن جعل أحدهما 
علة والأخر معلولاً تحكماً ؛ حیث انه يحتمل أن يکون الحكم الذي 
جعله علَّة معلولاً » ويحتمل العكس › فلا مزية لأحدهما على 
الآخر» فالقطع بكون أحدهما علَّة والآخر معلولا تحكم . 
أما الثاني - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علَة متأخراً عن 
a‏ - فإنه لا يصح التعليل به ؛ لأن المتأخر لا 
يكون علَة للمتقدم ؛ نظراً لوجود المعلول بدون العلَة . 
أما الثالث - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علَة متقدماً على 
الحكم الذي جعل معلولاً ri‏ 
القول بجوازه يلزم عليه وجود العلّة مع تخلف معلولها عنها - 
اكم - وهنا تقض » واتتض من قرادح ومطلات الله » وسياتي 
أن شاع الله > وبذلك اتضح أن التعليل بالحكم الشرعى غير جائز 
جوابه : 
آنا لا نسلم قولكم في الأول والثاني » بيان ذلك : 
آن قولکم : « إن الحكم المقارن لا يكون عِلّة » لا نسلمه > بل لا 
مانع من جعل الحكم علَة للحكم المقارن له > ولا يكون في ذلك 
تحکم ؛ لحواز أن يکون اخ الحكمين ناسا « وار غر ماسب 
فتكون المناسبة مرجحة لكون ذلك الحكم المناسب علَة . 
وقولكم : « إن الحكم المتأخر لا يكون علَة للمتقدم » لا نسلمه » 
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بل يكون الحكم المتاخر علَّة للحكم الحقدم ؛ لأنا نقصد بالعلّة 
المعرف؛ لن الوت را رة عا اف الرت. 

الدليل الثاني : أن الشارع إذا أثبت حكمين في صورة واحدة معا 
فليس أحدهما يتميز عن الأخر في الوجود والافتقار › والمعلومية › 
وعلى ذلك فليس جعل أحدهما علَة للآخر أولى من العكس » 
وحينئذ : 

اا و DD‏ 
آل وا ا ا وان او 
جوابه : ۰ 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : لا نسلم قولكم : « إنه لا مزية لأحدهما على 
الآخر » » بل قد توجد مزية من حيث إنه يجوز أن يكون أحد 
الحكمين مناسباً للآخر من غير عكس ٠»‏ أو يجوز أن يكون أحدهما 
أكثر مناسبة من الآخحر › فيكون المناسب . أو الأكثر مناسبة هو 
العلة. 

الجواب الثاني : لا نسلم أنه يلزم الدور إذا جعلنا كل واحد منهما 
e e‏ 
من الشيئين معرفاً للآخر 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب الثانى لا يجيزون 
التعليل بالحكم الشرعي فى الأمثلة السابقة > وكذلك مثل : قياس 
زكاة مال اليتيم بزكاة غیره في أنه مالك تام الملك » وقياس الرقبة 
الواجبة في الظهار على الرقبة الواجبة في القتل » وجعل الإيمان 
رطا نهم اعار انكل واحدة میا كار 
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المطلب الثامن 
يان أن العلّة , بشترط فيها أن لا تخالف نصا أو إجماعاً 


هذا قد اتفق العلماء ء عليه ؛ لأن العلّة مستنبطة من حكم الأصل 
الثابت بالنص أو الإجماع » فالعلَّة هي الوصف الذي دلنا عليه النص 
أو الإجماع » وإذا كان الأمر كذلك فلا يعقل أن يخالف العلة 
أصولها » وهو النص › أو الرجماع > وتکون غا ا ت 
الحكم › فإذا علل أحدهم بعلّة تخالف نصا أو إجماعا » فإنه 
مردودة . 

مثل : ما ورد عن بعض فقهاء الأندلس ٠‏ حيث أفتى للملك الذي 
أكثر من الجماع في نهار رمضان بأنه يصوم شهرين متتابعين » وعلل 
ذلك بسهولة العتق على مثل هذا الملك لا لديه من الأموال والجواري 
حيث لا يجد في ذلك أي نوع من المشقة » ولا يحقق الزجر الذي 
شرعت الكفارة من آجله › فالزمه بالصوم الذي هو يشق عليه 
وأجدر بتحقق الزجر والردع لأمثاله . 

و ااا ر ا ا لفن ب وکو جحد 
الأعرابي الذي رتب كفارة الجماع فى نهار رمضان على ثلاث مراتب: 
أولها : 

عتق الرقبة »> فإن لم يجد فالصيام » فإن لم يستطع فالإطعام . 
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المطلب التاسع 
حكم التعليل بالحكمة 


الحكمة لغة : ما تعلقت بها عاقبة حميدة » وهي : بخلاف السفه . 
وهي في الاصطلاح تطلق على ما يترتب على التشريع من جلب 
مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها . 
کو ن ا وین آنا اق الا هي الرضف الظاھ 
الفط الى حك فارع ماطا فرت الك ٠‏ حت رط الات 
به الحكم وجوداً وعدماً بناء على أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة 
للشارع من شرع الحكم . 
أما الحكمة فهى : المصلحة نفسها » ولذلك فإنها تتفاوت درجاتها 
ئى ال ترح اقات 
فمثلاً : أباح الشارع للمسافر قصر الصلاة > وعلل ذلك : 
بالسفر؛ حيث لا يختلف باختلاف الأفراد » ولا الأحوال فهو ظاهر 
منضبط وهو مظنة للمشقَة . 
والحكمة هي : المصلحة التي قصدها الشارع . 
كذلك : أجاز الشارع - مثلاً - للشريك أن يتشفع في مال شريكه 
والوصف المنضبط في ذلك : الشركة فتكون هي العلَة . 
أما الوصف غير النضبط والذىي يختلف باختلاف الأفراد والأّحوال› 
والذي قصده الشارع في التشريع » فإنه دفع الضرر عن الشريك 
القديم من الشريك الحديد » وهذا هو حكمة التشريع . 


a 


ونظراً لكون تلك الحكمة تختلف باختلاف الأفراد والأّحوال › 
المذهب الأول : أنه لا يجوز التعليل بالحكمة . 


وهو مذهب كثير من العلماء > وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن حكمة الحكم الغالب فيها الخفاء » وعدم 
الانضباط : فهى مختلفة باختلاف الأحوال » والأفراد › والأزمان › 
فاا + لفغ ال سے حك مشروعة فصر العة ف اشر : 
وإباحة الإفطار في السفر تختلف باختلاف الأشخاص » فبعضهم 
يشعر بال مشقة عند أدنى تعب » وبعضهم لا يشعر بشيء مهما صعب 
السفر » وبعضهم قد توسط . كذلك المسافر في الشتاء قد لا يشعر 
بالعطش » كمن سافر في الصيف › كذلك الراكب دابة أو سيارة » 
ار طا ات عن غي ال اك ٠‏ فلي فا : إن ال هى العا ف 
الإفطار لترتب على ذلك : اختلاف الحكم باختلاف الأفراد وقوة 
تحملهم وعدم ذلك » وترتب عليه أيضاً اخحتلاف الحكم باختلاف 
الأزمان » وترتب عليه - أيضاً - اختلاف الحكم باختلاف المركوب 
ونحو ذلك » وهذا يجعل أحكام الشرع تختلف باختلاف الأفراد » 
والأّحوال » حتى آنك لتجد اثنين مسافرين : هذا يجوز له الإفطار › 
وهذا لا يجوز ؛ نظراً لاختلاف ظروفهما . 

ويترتب عليه : لزوم البحث الشديد والنظر الدقيق لمعرفة مناط 
الحكم لهذا الشخص أو ذاك » وهذا فيه من التكليف ما الله به عليم» 
والكلفة خلاف حكمة التخفيف الذي جاءت به الأّحكام الشرعية › 
وقد وجدنا الشارع رد الناس في مثل هذه الأمور - التي يختلف فيها 
الناس - إلى مظانها الظاهرة الحلية ؛ دفعاً للتخبط في الأحكام › 


STAN 


ونفيا للحرج والمشقة والعسر » فرخص في القصر والفطر لعلّة ظاهرة 
جلية لا تختلف باختلاف الأفراد والظروف وهي : مجرد السفر 
ثمانين كيلومتراً »> ولم يعلق الترخحص بالمشقة ؛ لأنها نما يضطرب بها 
الاس ونارن فا + کا فلا کب 

ويؤيد ذلك : أن الشارع لم يرخص للعمال في التحميل › أو 
البناء في الفطر في الحضر مع أنهم يجدون من المشقة ما لا يجده 
السافرون: 

كذلك قلنا : إن حد الزنى وجب لعلَة وهي : نفس الزنا » ولم 
ا اک وھ + ااا انات + ۷ا رجالا ر جوب 
اوا ا ا و ت ف اا ات 
آزنى بامرأة لا زوج لها وهي موقوفة لا ترى الرجال ولا يرونها › 
وإذا كان الحكم يدور مع العلة : إذا وجدت وجد الحكم وإذا عدمت 
عدم الحكم کما قلا في الدوران : فإنه على هذا إذا وجد اختلاط 
الأنساب وجد الحكم » وهو تحريم الزنا والحد عليه » وإن لم يوجد 
اختلاط الأنساب فلا يوجد الحكم » فلا حد على الزاني . 

ولكن العلماء قد اتفقوا على بطلان ذلك » وعللوا وجوب حد 
الزنا بعلة ظاهرة جلية وهي نیالنا . 

كذلك : أوجب الشارع العدة لبراءة الرحم بالوطء الذي هو مظنة 
لشخل الرحم حتى لو كان صغيرة أو يائسة ما لا يتصور معها اختلاط 
الأنساب » والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى . 

وهذا قياساً على ما ذكرناه فى أن الصبى المميز غير مكلف ؛ حيث 
إن الصبي وإن كان مفرقا بين الخير والشر » والجيد والرديء » 
ا E‏ 
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عرف ذلك » ولان الصبيان يختلفون في ذلك باختلاف بيئاتهم › 
ونوع التربية التي ربوا عليها ما يلزم منه : أن يقال : إن هذا الصبي 
مكلف » وذاك غير مكلف فيختلف الحكم باختلاف الصبيان . 

لكن الشارع قد وضع لنا حداً إذا بلغه الصبي يكون مكلفاً لا 
بختلف فيه الصبيان وهو : حد البلوغ - وهو : خمسة عشر عاماً » 
أو الاحتلام » أو الإنبات من قبل » وتزيد الصبية الحيض . 

كذلك هنا : فإن حكمة الحكم وهي المشقة مثلاً في السفر تختلف 
باختلاف الأشخاص والأقوال » فوضع لنا الشارع علامة ظاهرة جلية 
لا تختلف باختلاف الأشخاص والأقوال » وهى : السفر » فيكون 
الحكم واحداً لحميع المكلفين . ۰ 

الدليل الثاني : أنه لو جاز التعليل باللحكمة : للزم تخلف الحكم 
عن علته » وهذا خلاف الأصل . 

فمثلاً لا قلنا بوجوب الحد على الزانى › فإما أن يعلل ذلك 
اليف اط الام ره اا > واا ال لك ب 
وهي : اختلاط الأنساب . 

لا يمكن أن نعلل بالثاني - وهو اختلاط الأنساب - ؛ لأنه يلزم 
منه التخلف فى بعض الصور ؛ حيث يتحقق اختلاط الأنساب بدون 
الزنا ؛ كأن ا إنسان أطفالاً صغاراً جداً على حين غفلة من آبائهم 
وفرقهم حتى صاروا رجالا » فلن يستطيع آباؤهم التعرف عليهم › 
فهنا قد تحققت الحكمة » وهى : اختلاط الأنساب» فينبغخى على هذا: 
القول بوجوب الحد على ا لأنه حقق الحكمة > وهي : 
اخحتلاط الأنساب » وهذا لم يقل به أحد » فبان من هذا : أنه ءقد 
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الله > فثبت آنه یعلل بالأول وهو الوصف الظاهر » وهو : الزنا . 
الدليل الثالث : أن الشارع قد علل الترخحص فى قصر الصلاة 
يعلل ذلك بالحضر وإن اشتمل على المشقة » كما هو الشأن فيمن 
يلاقي المشاق في الأعمال الشاقة كعمال المصانع . 
فهنا وجدنا الشارع اعتبر المظان عند خلوها عن الحكمة . 
ولو جاز التعليل بالحكمة )ا وجدنا الشارع اعتبر تلك المظان ؛ لأنه 
لا عبرة بها مع بحقق خلوها عن الحكمة ٠‏ لكنه اعتبرها فدلنا ذلك 
على أن المعتبر المظنة دون الحكمة . 
المذهب الثانى : أنه يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً . 
وهو مذهب الغزالي وفخر الدين الرازي ¢ والبيضاوي وبعص 
العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أن الحكمة - وهي : مقصود الشارع من شرع الحكم - هي أصل 
لذلك الوصف ٠‏ فإذا جاز التعليل بالوصف المشتمل عليها › فإنه من 
ات او ان رر العلل اة + الها امز للك الروف : 
ولا يعقل أن يكون الأصل أقل درجة من فرعه . 
أي : إذا جاز التعليل بالفرع - وهو الوصف - فإنه من باب أولى 
إلى جواز التعليل بالأصل - وهى الحكمة . 
جوایه : 
إن قياس الحكمة على الوصف بالقياس الأولى لا نسلمه » بل هو 
قياس فاسد ؛ لاأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : 
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إن الوصف المشتمل على الحكمة يجوز التعليل به ؛ لأمرين : 
أولهما : اشتماله على الحكمة » ثانيهما : كونه ظاهرا منضبطاً . 
بخلاف الحكمة » فإنه لا يتوفر فيها الأمر الثاني ؛ لعدم انضباطها 
غالا - كما قلنا سايقاً - حيث تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة › 
والأشخاص كالمشقة . 
ا لمذهب الثالث : التفصيل › بيانه : 
إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها » فإنه يجوز التعليل بها. 
وإن كانت الحكمة خفية مضطربة » فإنه لا يجوز التعليل بها . 
وهو ما ذهب إليه الآمدي » وابن الحاجب » والصفى الهندي › 
وكثير من الحنابلة . ۰ 
دليل هذا الذهب : 
آنا قلنا : إنه لا يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت خفية غير منضبطة 
لأمرين هما : 
أولهما : أن الحكمة الخفية المضطربة تختلف باختلاف الأشخاص 
والأماكن ٠‏ والأزمان والأحوال » ويعسر معرفة حكمة الحكم والحال 
هله . 
انيهما : أن التعليل بالحكمة الخفية المضطربة يفضي إلى العسر 
والحرج في حق المكلف ؛ حيث إنه سيكلف بالبحث عنها والاطلا , 
عليها » والنصوص تنفي العسر عن المكلفين . 
وقد سبق بيان هذين الأمرين في الدليل الأول من أدلة المذهب 
الأول » وهو أنه لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً . 


= 


وقلنا : إنه يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة ؛ لأن 
الوصف الظاهر المنضبط يصح التعليل به ؛ لاشتماله على حكمة 
مقصودة للشارع » وهذا الوصف يعتبر فرعا لحكمته أقيم مقامها ؛ 
لأنه ظاهر منضبط ٠‏ ومن الواضح أن العلماء لم يقولوا بصلاحية 
الوصف للعلية » إلا لأنه مظنة لتلك الحكمة المقصودة أصلاً فى 
ارم > ف واا ع ا م الور وا2 > 
فإنها تحكون مساوية لذلك الوصف بالظهور والانضباط» وعلى هذا 
فإن التعليل بها جائز . 

جوابه : 

إن الحكمة لو كانت ظاهرة منضبطة لجاز التعليل بها ؛ لكنها غير 
ظاهرة ولا يمكن أن تنضبط ؛ لاأنها - كما قلت مرارا - تختلف 
باختلاف الأشخاص ٠‏ والأماكن » والأحوال » والأزمان » فهى 
راجعة إلى دفع مفسدة » أو جلب مصلحة » وهذه الأمور تخاف 
باختلاف الناس وحاجاتهم ومصالحهم » ودفع المغاسد عنهم » وكل 
ذلك ما يخفى ويزيد وينقص بحسب الأحوال والأشخاص » فإذا كان 
الأمر كذلك فلا تكون ظاهرة » ولا يمكن أن تنضبط إلا نادراً » ولا 
يمكننا العلم بهذا النادر إلا بعد عسر وحرج › والعسر والحرج 
مرفوعان في الشريعة . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف هنا لفظى » فيما يظهر ؛ لأن أصحاب المذاهب قد اتفقوا 
على الترخحص للمسافر فى قصر الصلاة إباحة الفطر » ولم جد 
واحداً منهم قد نظر إلى تحقق المشقة وعدم تحققها » وهذا يجعل 
ا لحلاف لا أثر له . 
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الطلب العاشر 
هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي 
وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي » وتعليل 


الوجودي بالوصف العدمي ؟ 


هذا فيه تفصيل إليك بيانه : 

أما الأول - وهو : تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي - 
فهو جائز مثل : وجود تحريم الربا في البر ء والعلة وجود الطعم 
فيه» أو الكيل › أو الوزن . 

أما الثاني - وهو : تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي - 

- أيضاً - جائز مثل : وجود الدين علَة لعدم وجوب أالزكاة . 

e‏ : تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي - فهو 
اشا جا فل عدم الرضا عله لعدم صحة البيع ؛ ال ار ` 
عدم نفاذ التصرف بالنسبة للمجنون والعلة : عدم العقل . 

آما ا - وهو الوجودي المي 


المذهب الأول : آنه يجوز ذلك . 


YY 


وهو مذهب فخر الدين الرازي » وصفي الدين الهندي » وكثير 
من العلماء »> وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن الدوران يدل على ذلك ؛ حيث إن الحكم يدور 
مع بعض العدميات ٠‏ فيقال : ثبت واستقر الملك لا عدم الفسخ فى 
زمن الخيار » ولو وجد الفسخ فى زمن الخيار لما ثبت الملك » كذلك 
تقول : عدم السبب الشرعي الناقل للملك موجب لحرمة الانتفاع با 
للانتفاع به » وهذا هو الدور » والدور يفيد ظن العلية - كما قلنا 
فيما سبق - والعمل بالظن واجب . 

الدليل الثاني : أن العلَة هي : المعرف للحكم - كما قلنا فى 
ا - وهذا المعنى لا ينافي العدم ؛ لأن العدم قد يكون 
امتثال العبد لأوامر سده يعرفنا غضبه عليه والغفضب أمر وجودي ٤‏ 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف 
ال 

وهو مذهب الآمدي ¢ وابن ا لحاجب ¢ وکثیر من الشافعية » وهو 
مذهب أكثر الحنفية . 

الدليل ٣لأول‏ : أنه اتفق على أنه يجب على المجتهد البحث عن 
عل الحكم بالسبر والتقسيم للأوصاف التي تصلح للعلية - كما سبق 
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بيانه - وهذا شىء يستطيعه المجتهد فى الأوصاف الثبوتية »› أما 
الأوصاف ال فإنها غير متناهية لذلك لا یجب عليه سبرها ؛ 
لعدم استطاعته على حصرها » وهذا يدلنا على أن الأوصاف العدمية 
لا تصلح للعلية ؛ إذ لو كانت واجبة لوجب على المجتهد سبرها 
شآنها فى ذلك شأن الأوصاف الثبوتية ؛ لأّنه لا يجوز إهمال شىء غا 
a‏ 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 


الحواب الأول : لا نسلم ما ذكرتموه » بل يجب على المجتهد سبر 
جميع العلل التي يمكن أن يعلل به الحكم » سواء كانت ثبوتية ›» أو 
عدمية » وإن لم يفعل المجتهد ذلك فلا يصلح للاجتهاد . 

الجواب الثاني : سلمنا عدم وجوب سبر الأوصاف العدمية على 
المجتهد » فليس ذلك الحكم ؛ نظراً لعدم صلاحيتها للتعلل بها » بل 
إن ذلك سقط عن المجتهد لتعذره ؛ حيث إن العدميات غير متناهية . 

الدليل الثاني : أنه يصح في الاستعمال اللغوي والعرفي أن يقول 
قائل - سائلاً - : « أي شيء وجد حتى حدث هذا الأمر ؟ » › 
وهذا يفهم آنه لو لم يكن اللحدوث متوقفاً على وجود شيء : لكان 
لغواً شأنه فى ذلك شان قول القائل : « آي رجل مات حتی حدث 
لفلان هذا امال ؟ » > فإن حدوث الال غير متوقف على موت أحد» 
فكان سؤالا فاسداً . 

وهذا كله يفيد : أنه لا بد للحكم الثبوتي من عله وجودية 
وثبوتية» وهو يتضمن عدم جواز التعليل بالعدم . 
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جوابه : 

آنه لو سلم توقف حدوٹث ذلك الأمر على الاأمر الوجودي فإنه 
فيصح أن يقال عاق الوالد ولده ¢ لأنه لم يمتثل أمره ¢ وطرد زید 
من الكلية ؛ لاأنه لم ينجح وهذا کله تعلیل للاأمر الوجودي بالاأمر 
الف 

بيان نوع الخلاف : 
الحلاف لفظي فيما يظهر لي ؛ لأن أصحاب المذهب الثاني 

موافقون على تعليل الحكم الثبوتي والوجودي بالو صف العدمي ¢ إلا 
ا : U‏ 
الذب الثانى : إن ا زمن حيار عله ر الك ¢ وهكذا فلا 
خلاف فى الحكم فى اللفظ . 
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الب الحادي عشر 


لالص ال كب : الوت الكرن ولك ف عة اجا 
کتعلیل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان › أو تعلیل وجوب 
الكفارة بوقاع مكلف في نهار رمضان » وهكذا . 
مذاهب : ) 

المذهب الأول : أنه يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء كما 
جاز التعليل بالوصف الواحد . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : قياس العلَة المركبة من عدة أوصاف على العلة 
O O TE‏ 

ات الرمف الراحد بغ عل الط اه عل ناخد طرق نات 
طریق الإجماع ٤‏ أو طریقی المناسة »> أو البر والتقسيم ¢ أو تنقيح 
املاط › أو الدوران »> فكذلك الوصف المركت من عده أجزاء يظن 
عليته بتلك الطرق ؛ لأن ما يثبت به علية الوصف الواحد يصلح أن 
يثبت به علية الأوصاف المتعددة من غير فرق ؛ لأن القول بالفرق لا 
دلیل عليه » وما لا دلیل عليه لا یعتمد عليه . 

الدليل الثاني : أن المصلحة قد لا تحصل إلا بعلة مركبة من 
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أوصاف؛ حيث إنه بعد الاستقراء والتتبع ثبت أن كثيراً من الأحكام 
الع يتوقف القول فيها على حصول أوصاف عديدة لیکمل 
لكان الحكم واسعاً لا يكن حصره »› فمثلاً لو قلنا : إن علَة كفارة 
الوقاع هى : الوقاع فقط لدخحل اللكلف وغيره ¢ ولو قلنا إن العلة 
هي : وقاع مكلف في نهار رمضان لحصر ذلك في هذا الشخص 
الموصوف بتلك الصفات . 

كذلك لو قلنا : إن عِلَة وجوب القصاص هي : « القتل » فقط » 
لدخحل قتل الخطاً » وقتل شبه العمد » ولا ناسب وجوب القصاص› 

الدليل الثالث : وقوع التعليل بالو صف المركب فى السنة »> ومن 
ما جاء في بعض الروايات : تعليل أحكام المستحاضة بأنه دم عرق 
انفجر ¢ فعلل الدم بالانفجار ¢ وهلا هر التر کیب ¢ والوقوع دلیل 
الحواز . 

دليل هذا المذهب : 

أنه لو صح التعليل بالوصف المركب من أجزاء» فعندنا احتمالات : 

الاحتمال الأول : إما أن تكون العلية قائمة بجزء غير معين . 

الاحتمال الثاني : إما أن تكون العلية قائمة بجزء معين . 

الاحتمال الثالث : إما أن تكون العلية قائمة بكل واحد منها . 
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الاحتمال الرابع : إما أن تكون العلية قائمة بمجموع الأجزاء . 

أن الأول - وهو : كون العلية قائمة بجزء غير معين - باطل ؛ 
لأن العلية وصف موجود » والواحد لا بعينه لا وجود له » وغير 
اشا ٠‏ لان تام الملبة جره معن بجمل ابر ET‏ 
فتكون العلّة مفردة » لا مركبة » وهو خلاف ما نحن بصدده . 

وآما الثالث - وهو : كون العلية قائمة بكل جزء من هذه 
الأجزاء- فهو باطل - أيضاً - ؛ لأنه يؤدي إلى جعل كل جزء عل 
مستقلة › > فيكون كل واحد منها علَة » ولا يكون المجموع هو العلّة 
كما هو المغروض في هذه المسألة . 
باطل ؛ لن ذلك یو جیب قيام المتعحد بالمتعدد أو اتحاد المتعدد » وهو 
قلب للحقائق . 

وإذا بطلت تلك الاحتمالات فإنه يمتنع قيام العلية بالوصف المركب. 


جوابه : 

إن هذا الدليل منتقض بالحكم على المتعدد من الألفاظ والحروف 
بأنه خبر أو استخبار » أو وعد أو وعيد » وما إلى ذلك من أقسام 
الكلام ؛ لأّن كونه خبراً. زائد عليه › فإما أن يقوم کونه خبراً بکل 
حرف » أو بمجموع الحروف . 

ومنتقض با يتجدد من الأعداد والهيئة الاجتماعية › فمثلاً : كل 
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واحد من العشرة ليس بعشرة » وعند اجتماعها يكون المجموع 


خ 


سر٥‏ . 
اجتماعها يكون المجموع عشرة . 


المذهب الثالث : يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء بشرط : 
آن لا يزيد على سبعة أجزاء . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا اذهب : 
أنه بعد الاستقراء والتتبع ثبت أن أجزاء الوصف هي سبعة › 
ولذلك لا يزاد على ذلك » فإن زاد فلا يجوز التعليل به . 
جوابه : 
لا داعي لهذا التقييد بهذا العدد من الأجزاء ؛ لعدم وجود الدليل 
المقيد أو المخصص > وان وجد في حالة واحدة » فالحالة الواحدة لا 
يقيد بها قاعدة عامة . 
بيان نوع الحلاف : 
ا لحلاف هنا قد اخحتلف فيه على قولين : 
القول الأول : أن الخلاف الفظي » وهو الحتق ؛ لأن أصحاب 
المذاهب قد اتفقوا على أن الأجزاء لا بد منها في العلية » ولكن 
الخلاف وقع بينهم - بعد ذلك - في أنها هل هي أجزاء للعلة › أو 
أن واحداً منها علة والباقي شروط فيها . 
فمن أجاز التعليل بالعلة المركبة - وهم أصحاب المذهب الأول 
والثالث - جعل جميع الأجزاء علة . 


س 


ومن منع التعليل بالعلة المركبة من أوصاف تعلق بوصف واحد › 
وجعل الباقي شروطا لذلك الوصف . 
ولا يترتب على الخلاف شيء بالنسبة لوجود باقي الأجزاء ؛ حيث 
Besta Nd‏ 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي » وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذاالقول : 
أن لهذا الخلاف أثراً وهو : أنه من أجاز التعليل بالوصف المركب 
من أجزاء قالوا بعلية كل جزء » وبناء على ذلك فإنهم يشترطون 
المناسبة في كل الأجزاء . 
أما من منع التعليل بالوصف المركب من أجزاء > فإنهم لا 
يشترطون المناسبة إلا في هذا الجزء الذي جعلوه عله » دون الباقي . 
جوابه : 
أن المناسبة تشترط في العلَة مطلقا » أي : سواء كانت وصفاً 
مفرداًء أو متعدداً مركباً »> وليس هذا أثراً للخلاف . 
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المطلب الثاني عشر 
حكم تعليل الحكم بأكثر من علة « تعدد العلل » 


اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا 
بعلل مختلفة » كان تعلل إباحة قتل شخص بكونه مرتدا » وتعلل 
إباحة قتل شخص آخر بكونه قاتلا » وتعلل إباحة قتل شخص ثالث 
بکونه زانیا محصناً . ) 

واختلف العلماء في تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين 
مختلفتين » أو أكثر من ذلك مثل : تعليل حرمة وطء امرأة ؛ بكونها 
معتدة » وكونها حائضا » وتعليل وجوب القتل على مكلف بکونه 
زانیا وهو محصن » وبکونه قاتلا » وبکونه مرتداً » فهل يجوز 
ذلك؟ اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : آنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقاً. 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول ات الع هي + الوصف العرف للك > ك 
قلنا في تعريف العلة - ولا مانع من اجتماع المعرفات والأمارات على 
شيء واحد » ولذلك قالوا : إن من لمس وبال » فإنه ينتقض وضوره 
بهما . 

الدليل الثاني : الاستقراء والتتبع دل على جواز ذلك ؛ حيث إنه 
بعد الاستقراء والتتبع للأحكام وأسبابها وجدنا إنه يكن جداً أن يصدر 
من شخص واحد في ساعة واحدة سببان يوجدان معا يوجبان قتله 
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كالزنا والردة » ومن الممكن أن تحرم المرأة بسببين يوجدان معا 
کالحیض والإحرام « أو الإحرام والعدة » أو الحيض والعدة » أو 
مجتمع الثلائة وھی : العدة والحیيضص والإحرام معاً . كذلك لو جمع 
شخص بين لبف أخته ولبن زوجة أخيه » ثم سقاه لصبية دون السنتين»› 
فإن تلك الصبية تحرم على ذلك الشخص بسببين معا وهما : « أنه يعد 
عمها » » و« أنه خالها » . 

فكان عمها من جهة أنها رضعت من لبن زوجة أخيه الذي أصبح 
آنا لها ٠‏ 

کان ای اة ها رفغت نو لن اجه إلى ادت اا 
لھا . 

فاجتمع للتحريم سببان وعلتان معا » فهذا يدل على وقوع اجتماع 
الأسباب دفعة وأحدة فی حکم واحد ¢ وهذا یدل على جوازه 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز مطلقاً . 


وهو مذهب الآمدي « وتاج الدين ابن السبكي » ولسب ا 
القاضی ابی بكر الباقلانى . 

أدلة هذا اذهب : 

الدليل الأول : أن من شروط العلَّة : أن تكون مناسبة للحكم » 
والقول بمناسبة الحكم الواحد لعلتين مختلفتين يقتضي أن الحكم مساو 
تعليله بعلتين فأكثر مختلفة حتى لا يؤدي إلى المحال . 
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جوابه : 

نحن قلنا بجواز تعليل تعليل الحكم بعلتين أو أكثر بشرط مناسبتهما 
للحكم فيجوز أن تكون العلتان قد اشتركتا فى جهة واحدة 
ا ¢ إدن لا مانم من القول ا تعليل الحكم 
بأكثر من علة 

TTT 
» إما تحصيل الحاصل » » أو « اجتماع المغلين » » أو « نقض العلَة‎ ١ 
وهذه الأمور الثلاثة كلها باطلة » فيكون التعليل بأكثر من عل لحكم‎ 
: واحد باطل » بیانه‎ 

أن الحكم يحصل باي علَّة من تلك العلل المختلفة » وهذا لا بد 
منه ؛ لأنا لو لم نقل بذلك فإنه يلزم النقض من غير مانع » وهو 
باطل » وعلی هذا تکون العلة الثانية إدا وجدت فلا يخلو : 

ا 
الحاصل . 

وإما أن تقتضی حکماً آخر ماثلاً للحكم الأول ¢ ويلزم على هذا 
اجتماع المخلين . 
-على هذا - النقض بدون مانع » وهو باطل . 

جوابه : 

آنا فسرنا العلّة بأنها : المعرف للحكم » ولا مانع من اجتماع 
معرفين للحكم الواحد - كما سبق بيانه - وعليه فلا يمتنع تحصيل 
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الحكم بعلتين فأكثر » أى : تحصيل الحكم بالعلّة الأولى » والثانية » 
eT‏ ۰ 

وما ذکر توه من امتناع تحعصيل الحكم السابق تحصيله بالعلّة الأولى 
متصور إذا فسرت العلة بالمؤثر ؛ لأنه قد حصل الحكم بالمؤثر السابق 
- وهي العلّة الأولى - فلا معنى للمؤثر اللاحق - وهي العلة 
الثانىة- . 

المذهب الثالث : التفصيل بين المنصوصة والمستنبطة »> حيث يجوز 
تعدد العلل إذا كان منصوصا عليها » ولا يجوز تعدد العلل إذا كانت 


وهو اختيار ابن فورك » وفخر الدين الرازي . 


أنه لو أعطى إنسان فقيراً قريباً له » فإنه : 
يحتمل أن يكون قد أعطاه لداعي الفقر فقط 


ويحتمل أن يكون قد أعطاه لداعي القرابة فقط . 
ويحتمل أن يكون قد أعطاه لداعي الفقر والقرابة معاً 
ويحتمل أن يكون قد أعطاه لا لفقره ولا لقرابته . 
وهذه الاحتمالات متنافية بدليل : أن كون الفقر مثلاً داعياً ينافي 
كون غير الفقر داعي » أو جزءاً من الداعي : 
ولا كانت متنافية » وكانت متساوية من حيث التعليل بها › فعندنا 
احتمالان هما : 


الاحتمال الأول : إما أن تبقى على جهل التعليل بواحدة منها 
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المؤدي إليه التساوي ٠‏ فلا يحصل الظن بواحد منها على التعيين » 
فلا يجوز آن يحکم بأنه عل . 
الاحتمال الثاني : وإما أن يترجح بعضها » وهذا الترجيح يحصل 
بأمرين هما : « المناسبة » » و« الاقتران » ؛ لأن ذلك مشترك بين هذه 
الاحتمالات » وحينئذ تكون العلَة هي الراجح منها دون المرجوح » 
وهذا يعني آنا نعلل الحكم بالراجح فقط » إذن لا يجوز تعده 
الأوصاف في العلة المستنيطة › أما العلة المنصوصة فيجوز فيها ذلك ؛ 
للنص . 
جوابه : 
لا نسم التفريق بين العلة المنصوصة والمستنبطة » > بل کلاهما واحد 
في جواز تعدد العلل › فإذا جاز في العلّة النصوصة فإنه يجوز في 
المستنبطة ولا فرق . 
ثم المثال الذي ذكرتموه لا نسلمه ؛ لأنا لا نسلم أن احتمال كون 
إعطائه لفقره مثلاً ينافي احتمال كونه أعطاء لفقهه فقط . 
المذهب الرابع : عكس الثالث » وهو : أنه يجوز تعدد العلل في 
المستنبطة » ولا يجوز في المنصوصة . 
وهو لبعض المذاهب . 
دليل هذا اذهب : 
قياس العلة المنصوصة على العلة العقلية > فکما آنه لا يجوز 
اجتماع العدَل العقلية على معلول واحد » فكذلك العلة الشرعية 
النصوصة بجامع : أن كلا منهما قطعية ؛ فالعقلية معروف أنه 
قطعية» وا منصوصة فإنها كانت قطعية ؛ لأنه لم يعتبر غيرها . 
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وهذا بخلاف العلَة المستنبطة » فإنها لما كانت ظنية فإنه يصح أن 
يكون كل واحد من الوصفين - أو الأوصاف - علة كما أن سبب 
ل الل حاص ي كل دادن اء - 
جوابه : 
لا نسلم ما ذكرتموه » فلا نسلم أن العلل المنصوص عليها كلها 
قطعية » بل أكثر العلل المنصوصة ظنية » حيث إن هناك من النصوص 
لدا غل علا الهف خاد اوا ها ال غلى الل لل 
ظنية وإن كان ثابتا عن طريتق التواتر » وهذا أكثر العلل المنصوصةء 
وما وجد من العلل المنصوصة القطعية فهو قليل جداً » ولا يكن أن 
تبت قاعدة أصولية والمستند صور قليلة » ويترك صوراً كثيرة لا يلتفت 
ا 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذاهب على المعنى › 
واختلافهم في العبارة ؛ لأنه لا يوجد أحد من أصحاب المذاهب يمنع 
قيام وصفين » كل واحد منهما لو انفرد لاستقل بالحكم » لکن 
يقال: هل الحكم مضاف إليهما أم هو مضاف إلى كل واحد منهما ؟ 
ولقد رجحت فى كتابى : « الخلاف اللفظى عند الأصوليين » أن 
الخلاف معنوي › وا 2 فى ذلك › وک الآن أعدل عما قلته. 
اك اليم ها ااه ال . 
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المططللب الثالث ج 
حکم تعليل حکمين ُو أحکام بع بعلة واحدة 


لتحرير محل النزاع لا بد أن أقول: إن الأحكام لا تخلو من أمور: 
الأمر الأول : أن تكون العلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاما متماثلة 
وهذا له صورتان : 

الصورة الأولى : أن تكون في ذات واحدة » وهذا غير جائز ؛ 
لاجتماع المثلين . 

الصورة الثانية : أن تكون في ذاتين » وهذا جائز كأن يحصل قتل 
بععل زيد وعمرو » فيجب القصاص على كل واحد منهما »› فهو 
حکم في ذاتین . 

الأمر الثانى : أن تكون العلّة الواحدة قد أثبتت أحكاماً مختلفة › 
ولکنها غير ا > فإن ا جائز » مثل : تحريم الصلاة والصوم 
ومس المصحف › والعلة واحدة وهي : الحيض . 

الأمر الثالث : أن تكون العلَة الواحدة قد أثبتت أحكاماً مختلفة 
متضادة مثل : القتل العمد العدوان علَّة لوجوب القصاص » ولحرمان 
القاتل من الميراث › وهذا الذي اختلف العلماء فيه على مذهبين : 
امذهب الأول : أنه يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلَة واحدة 

e E 
N No N aS 
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ارا معرفاً بحکمين أو اکر »> فیکون اسا لها : فالقذف مثلاً 
ع لوجوب الحد على القاذف »› وهو أيضا علَة لعدم قبول شهادته . 

والقتل العمد العدوان علَة لوجوب القصاص » وعلَّة أيضا لحرمان 
القاتل من الميراث 

والغروب عَلَة لجواز الفطر في رمضان › وعلة أيضاً لوجوب صلاة 
E‏ وعلة أيضاً لصحة الحج . 

ا : آنه لا يجوز تعليل حكمين فأكثر بعل واحدة : 
دليل هذا المذهب : 

أن الواحد لا یصدر عنه إلا الواحد « وعليه فلا يصح أن یکون 
الوصف الاخد عا لك : 

جوابه : 

هذا الكلام ليس على إطلاقه › بل ذلك يصح في في الواحد الحقيقي 
من جهاته › أما كلامنا هنا فيخص الجهات المختلفة » فالغروب _ 
مثل - علامة وعلَة لحواز الفطر من جهة › وعلامة وعلة لو جوب 
ارپ س ج ای 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي فيما يظهر لي ؛ ذلك لأن أصحاب المأهب 
الثاني لا يخالفون فى أن القتل العمد العدوان علة لوجوب 
القصاص › وعلَة - أيضاً - لحرمان القاتل من الميراث ؛ حيث لا 
د ما نال به هان الحكمان إلا هذه العلّة > فیکون الخلاف في 
الأفظ دون المعنى : 


- 1۳4 - 


المطلب الرابع عشر ٍ 
هل الطرد دليل على صحة العلّة ؟ 


المراد من الطرد هر : الوصف الذي لم يعلم كونه ناسا ا :ولا 
الصور المخايرة لمحل النزاع : 

بيان محترزات التعريف : 

فقولنا : « الوصف الذي الم يعلم كونه مناسباً » أخرج الوصف 

وقولنا : « ولا مستلزماً للمناسب » أخرج الوصف الشبهى ؛ لأن 
الوصف الشبهى قد التفت إليه الشارع في بعض الأحكام » فيكون 

وقولنا  :‏ إذا کان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور 
المغايرة لمحل النزاع » أخرج الدوران ؛ لأن الدوران هو : اقتران 
الحكم م الو صف وجوداً وعدما « فإذا وحد الوصف و حل الحكم « 

اى آل شل العبارة تيز الطرد عن الدوران « فلو اقترن الحكم مع 
الوصف في صورة النزاع لكان دوراناً . 
الو صف وجوداً وعدما > والطرد : مقارنة الوصف قز الوجود دون 
العدم . 
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فاتضح من ذلك : الفرق بين الوصف الطردي > والوصف 
المناسب› والو صف الشهى ¢ والدوران . 

وقد سبقت أمثلة الوصف الطردي أثناء كلامنا عن الوصف 
الشبهي › ومنها : قول بعضهم في نية الوضوء : عبادة يبطلها 
ا لحدث» وتشطر بعذر السفر ف فيشترط فيها النية كالصلاة 

OS ENE : ومنها‎ 
E OTE 

زر 

اتون بان الدوران لا يكون دللا على صحة الل . ولا نتر 
a‏ اة La eo‏ 
لصحة العلَة من باب اول ؛ لأن الطرد يتعلق بجانب الو جود فقط ¢ 
لالت سے ت الدوران الوجودي ١‏ . 

ما الدوران فهو يتعلق بیجانب الوجود والعدم ا وقد تقدم 
الإإشارة إلى ذلك آثناء تعريفنا للدوران ¢ فمن نفی أن کون الدوران 
طريقا لثبوت العلّة : نفى أن يكون الطرد دليلاً على ثبوتها وصححتها. 

أما القائلون بأن الدوران حجة » وأنه دليل على صحة العلّة -وهو 
قول (ک العلماء » وهو الذي iT‏ - فإنهم اخحتلفوا ف في الطرد 
هل يصلح أن يكون دليلاً لصحة العلّة أو لا ؟ على مذهبين : 

لمذهب الأول : أن الطرد لا يصلح دليلاً على صحة العلَة مطلقا . 


وهو قول جمهور القائلين بحجية الدوران » وهو الحق ؛ لدليلين: 
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الدليل الأول : أن أقل أحوال الدليل الشرعى : أن يوجب الظن ؛ 
لأن مناط الأعمال ذ ني الشريعة TT‏ 
يفيد العلم و POE‏ به متحکم - وهو الدعوی بلا 
ولل ٠=‏ والتحكم منوع شرعا » وقد رأينا الطرد في علل لا يغلب 
على الظن تعلق الحكم بها واتباعه لها » فإذا ادعى الطارد الظن في 
أحدها تبين خطأوه ؛ لأن للظن في العرف أسباباً كما أن للعلوم 
النظرية طرقاً مفضية إليها » فمن ادعى أن وراء هذا الجدار شخصاً من 
غير آن يبنى ظنه على سبب يقتضى ذلك : كان مخطاً » فكذلك 
ا حال في الوصف الطردي لا يصلح سبباً لظن الأحكام . 

الدليل الثاني : أن طرد العلّة لا يرجع في التحقيق إلا إلى تعليق 
المعتل للحكم بها أينما وجدت » وذلك فعله وهو مخالف فيه » وإغا 
یجب تعلیق الحکم ھا إذا ثبت کونھا عل بالدلیل » ومتی لم یثبت 
ذلك لم یجب تعلیق يق الحكم بها في أي موضع › وإذا ثبت ذلك 
رجب تقدم العلم بكونها علة على طردها . 

المذهب الثاني : أن الطرد يصلح دليلاً على صحة العلَة . 

وهو مذهب فخر الدين الرازي › والبيضاوي » والصيرفي › وابن 
القصار . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن عدم الطرد يدل على فساد العلة > وهو 
النقض» فيجب أن يكون وجود الطرد يدل على صحتها 


جوابه : 
إن القائلين بتخصيص العلة بمنعون ذلك - كما سيأتى بيانه - . 
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أما من لم يقل بتخصيص العلَّة فإنهم يقولون : إن الطرد شرط في 
صحة العلَة » ولذلك تفسد العلّة بعدم الطرد » ولكن هذا لا يدل 
غل ا وکو لل غلل ما : > فلا يلزم من كون عدم الشرط 
يمنع الصحة : أن يكون وجوده موجبأً لها » يؤيد ذلك آمران : 
الإأحصان لا یو جیب الرجم ئ¿ كذلكڭ .` عدم الطهارة يملح صحة 
الصلاة » ووجودها لا يوجب صحة الصلاة 

الأمر الثانى : أن الشيء ء يجوز أن يثبت بعنی ولا ي یثېت ضصده بعدم 
ذلك المعنى : فالحكم تت صحته بالإجماع « ولا ن فاده 
رعدمه » e‏ 
تست صححتها لوجوده . 

الدليل الثاني ن الواقع ؛ حبث إننا إذا رانا مر کوب القاضي 
عند باب الأمير « فانه یغلب على ظننا کون القاضی فى دار الأمير 
هذه الصورة المعينة 1 

جوابه : 

أن هذا ليس من قبيل قياس الطرد » بل من قبيل العمل بقرائن 
الآحوال « وترجیح احتمال على احتمال : فغلب على الظن وجود 
القاضى فى منزل الأمير عند النظر إليها واعتبارها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لأن أصحاب المذهبين اتفقوا على آنه لا يكن 
أن بكر الطرد إذا غلب على الظن» وأنه لا يكن لأحد أن يتبع كل وصف 
لا يغلب على الظن » وإن أحالوا أطرادا لا ينفك عن غلبة الظن . 
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المطلب الخامس عشر 
في بيان آنه يشترط في الوصف المستنبط المعلل به 
أن لا يرجع على الأصل بإبطاله 


ودليل هذا الشرط : أن العلّة لما كانت فرعا لهذا الحكم من حيث 
إنها مستنبطة منه › والفرع لا يجوز أن يعود على أصله بالابطال ؛ 
لانه يلزم منه : أن يرجع إلى نفسه بالإبطال - أيضا - باعتبار أن 
إبطال الأصل إبطال للفرع ٠‏ فلا يجوز - إذن - أن يكون الوصف 
معلل به مبطلاً لحكم أصله أو جزء منه ؛ لأن إبطال الشيء نفسه 
ڪال . 

ومن أمثلة العلّة التي تعود على أصلها بالإبطال : ما ذكره بعضر 
الالكة من أن اناع ران بصوم ستة أيام من غير شوال كاف في 
للطلوب ٠‏ ما دام أن المعنى موجود فيه وهو : أنه تكميل للسنة » ولا 

وهذا التعليل مبطل لخصوص شوال الذي دل عليه التص . 

ومنها : آنه لما ورد قوله َة : « في كل أربعين شاة شاة » علل 
كثير من الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقراء » ولذلك 
جوزوا إخراج قيمتها . 

وهذا التعليل - وهو : دفع الحاجة - يرفع وجوب الشاة بعينها مع 
آن الحديث صريح في وجوبها ؛ لن حاجة الفقير تندفع بقيمة الشاة 
- أيضاً - فتعليل هذا بهذه العلَة - وهي : دفع الحاجة - نقل وجوب 
الشاة بعينها إلى تخيير المزكي بين إخراج شاة بعينها » وبين قيمتها » 
وهذا التعليل قد عاد على أصله بالابطال . 
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الب السادس عشر 


لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 


الذهب بكونه ذهباً . 

حيث إنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له »› فان ارد 
به تعلیله بمسمی هذا الاسم » وهو : كونه مخامراً للعقل مانعاً عن 
إدراك حقائق الأمور ٠‏ فإنه يكون تعليلاً بالوصف لا بالاسم » وإن 
أريد به غير ذلك فممنوع ؛ لعدم أثره . 

وهو مذهب كثير من الشافعية › والمالكية » وهو الحق ؛ لما ذكرناه 
ولأن الاسم ليس وصفاً ولا فيه معنى الوصف > فانتقت عنه حققة 
ا 

وهو مذهب أكثر الحنفية » وكثير من الشافعية مثل قولهم : ل 
يجوز بيع الكلب المعلّم ؛ لأنه كلب فهو وغير المعلم فى ذلك سواءء 
ومثل قول آخرين في النبيذ : إنه يسمى خمراً فيحرم كالمعتصر من 
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جوابه : 
يجاب عنه : آننا عرفنا العلة بآنها الوصف المعرف للحكم والاسم 
ليس وصفاً › ولا فيه معنى الوصف . 
ثم لو دققنا في تلك الأمثلة التي ذكرتموها وزعمتم أنها تعليل 
بمجرد الاسم ٠‏ فإنا لا نجدها كذلك ٠‏ بل فيها شبه بالوصف » حيث 
شبه الأسماء بالأوصاف . 
اذهب الثالكث : التفقصيل بين الاسم المح ¢ فیجوز التعليل به ¢ 
وبين الاسم العلم واسم الجنس › فلا يجوز على خلاف بينهم . 
وهو مذهب كثير من المالكية » وبعض الحنفية » وبعض الشافعية › 
بيان هذا المذهب ودليله : 
أن الاسم إذا كان مشتقاً من فعل كالضارب » فإنه يجوز أن يكون 
علة ؛ لأن الأفعال يجوز أن تجعل عللاً في الأحكام . 
ما إذا كان الاسم غير مشتق فهو نوعان : 
النوع الأول : الاسم العلّم كزيد وبكر : قد اتفق أصحاب المذهب 
الثالث على آنه لا يجوز التعليل به ؛ لأن الأعلام غير لازمة ؛ لجواز 
ااا 
ولأن العلّم إغا جعل في موصع الإإشارة على الشيء ¢ وال شارة 
ليس بعلة فى أي حال من الأحوال » فینبخى أن يكون القائم مقامها 
ر د 
النوع الثاني . اسم الجنس کالرجل ¢ والمرأة « والفرس : قل 
اختلف فيه أصحاب المذهب الثالث على قولين : 
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القول الأول : إنه يجوز التعليل به »> وهو مذهب المعتزلة › 
وعللوا ذلك : بان هذا الاسم لازم غير منتقل . 
القول الثاني : إنه لا يجوز التعليل به » وهو مذهب بعض 
الحنفية» وع الا 
وعللوا ذلك : بأن التعليل بالأسامي يشبه التعليل بالطرد › 
ا E‏ 
وإنما جوزوا التعليل بالأسامي المشتقة مع أنها أسامي ؛ للاشتقاق 
الذي فيها لا بنفس الاسم 
جوابه : 
إن كلامنا في الاسم المجرد » حيث إنا قلنا : إنه لا يجوز التعليل 
به » آما الاسم الذي تضمن صفة كالاسم المشتق كالضارب › آو هو 
مستلزم للصفة » فإنه يجوز التعليل به ؛ لأنه يؤدي إلى كونه تعليلاً 
ارو ل بالاشم: 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظى فيما يبدو لى ؛ وذلك لأن أصحاب المذاهب قد 
اتفقوا على أن الاسم إذا كان وصفا » أو هو بمعنى الوصف › أو 
يفهم منه الوصف بأي شكل » فإنه يجوز التعليل به ؛ لأن هذا تعليل 
الست ل اا سي 
أما إذا كان الاسم لا يفهم منه الوصف » فإنه لا يجوز التعليل به؛ 
لآن مجرد الاسم لا آثر له ولا يدل على معناه . 
ويدلنا على ذلك : قول أصحاب المذهب الثالث : إنا جوزنا 
التعليل بالأسامى المشتقة ؛ للاشتقاق الذي فيها » لا بنفس الاسم . 
ويؤيد ذلك - أيضاً - : الأمثلة التى ذكرها أصحاب المذهب الثاني 
فإنه يفهم من الاسم الذي عللوا به فيها الصفة ولو كان فهما بعيدا ١‏ 
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الوصف العرفى هو : الوصف الذي لا يختلف باختلاف الأزمان 
كالر فت وال والدنكة » الال e‏ والتقهان . 

فهذه الأوصاف يجوز التعليل بها ؛ لأن المناسبة التى هى الشرط 
الأساسى فى التعليل موجودة فى تلك الأوصاف اة > فمثلا : 
الرت مامت اكم ٠‏ وغري الإا ٠‏ ورجرب اة > 
والخسة تناسب إباحة الإهانة . ) 

ولكن لا يجوز التعليل بتلك الأوصاف إلا بشرطين : 

الشرط الأول : أن يكون الوصف العرفى مطرداً : لا يختلف 
باختلاف الأوقات والأزمان » واشترط ذلك ؛ لأمريء : 

آولهما : أن الحكم إذا لم يوجد في جميع صور ذلك الوصف 
وقد وجد الحكم معه وبدونه » فإن هذا يسمى ب « عدم التأثير ٠‏ › 
وهو من مبطلات العلة ؛ كما سيأتي إن شاء الله . 

انيهما : أن العرف لو لم يكن مطرداً لجاز أن يكون ذلك العرف 
حاصلاً في عصر غير حاصل في غيره » وهذا لا يجعله صالحاً 
س . 

الشرط الثاني : أن يكون الوصف العرفي مضبوطاً متميزاً عن غيره. 

واشترطنا ذلك ؛ لأن التعليل بالشيء فرع تميزه عن غيره › ولا يتم 
ذلك إلا عند تمام التصور للوصف العلل به . 
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حرير محل النزاع : 
قد سبق في الطلب الثالث الذي هو في تفسيمات العلة : آن 
قلنا : إن الله من حيث تعديها وعدم ذلك تن تنقسم إلى قسمين : « علة 
متعدية » » و( علة قأاصرة ) . 
اما العلة امتعدية فهي : ما يثبت وجودها في الأصل والفرع › 
أي: تتعدى من محل النص إلى غيره كالقتل العمد العدوان › 
e‏ و 
أما العلَّة القاصرة أو الواقعة » فهي التي يثبت وجودها في الأصل 
فقط » ولا تتعدى إلى الفرع » أي ت اض ا 
المبيح للفطر والقصر › والاستبراء للأمة في أول حدوث ملكها 
للتعرف على براءة رحمها » والرمل في الأشواط الأول من الطواف؛ 
لإظهار الجلد والنشاط للمشركين . ٠‏ 
راق العلا غلل مخ التحلل الك الد ٠‏ سوا كانت 
E‏ ا ي 
إلا بعلة تتعدى إلى الفرع لتكون سبباً في إلحاقه بالأصل . 
زافق العلماء على ص التعال بالعل القاضصرة التصرضص علها > 
أو المجمع عليها ؛ لان ا منصوصة ليست محل اجتهاد واختلاف . 
أما العلَة القاصرة المستنبطة فقد اختلف العلماء في جواز التعليل بها 
على مذهبين  :‏ 


NEN 


المذهب الأول : أنه يجوز التعليل بالعلَة القاصرة المستنبطة . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن العلّة القاصرة المستنبطة كالعلّة القاصرة المنصوص 
عليها أو المجمع ها و فرق » فإذا جاز التعليل بالعلَةَ القاصرة 
النصوص عليها أو المجمع عليها > فكذلك إذا استنبطت » فيجب أن 
تكون صحيحة » كما أننا لم نفرق بين العلَة التعدية المنصوص عليها 
أو المجمع عليها وبين العلّة المتعدية المستنبطة . 

الدليل الثاني : أنه إذا كان الوصف القاصر مناسبا للحكم › 
والحكم ثابت على وفقه › فإنه يغلب على الظن كونه عله للحكم » 
أي : كونه معرفا للحكم » ولا معنى لصحة العلَةَ إلا ذلك . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز التعليل بالعلَة القاصرة . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » وهو اختيار بعض الشافعية » ومال إليه 
أبو عبد الله البصري من المتكلمين . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لا فائدة للتعليل إلا التعدية إلى الفرع » والعلًة 
القاصرة - كما سبق - لا تتعدى إلى الفرع › وما دام أنه يخلو 
التعليل بالعلة القاصرة من التعدي فلا فائدة فيه » وما لا فائدة فيه فلا 
يرد به الشرع » وبناء على ذلك فإنه يبطل التعليل بالعلّة القاصرة . 

جوابه : 

آنا لا نسلم أن فائدة العلّة منحصرة ة با ذكرتم من التعدي إلى 

الفرع› بل إن للعلَة فوائد هي كما يلي : 

الفائدة الأولى : أنه بسبب العلَة القاصرة يمكننا التعرف على أن 
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ذلك الحكم مطابق للحكمة والمصلحة > فتميل النفوس - بطبيعتها - 

إلى قبول ما عرفت الحكمة والمصلحة التي من أجلها شرع ذلك 

الحكم أكثر من قبولها للأحكام التي لم تعرف الحكمة والمصلحة التي 
من أجلها شرع الحكم »> وهذه فائكة-عظيمة لمن تدبرها . 


الفائدة الثانبة لو ظهرت عل قاصرة » وعلَة متعدية في حكم 


سے 


واحد » ولم يوجد دليل يرجح العلّة امنعدية بالعلية » فإنه لا يجوز 
تعدية الحكم إلى الفرع ؛ لأن وجود العلة ا ا 
فلولا وجود العلة اقا لحه الحكم بتلك العلّة من ر قت 
على دلیل مرجح . 

الفائدة الثالثة : أن ثبوت العلَة القاصرة دليل يستدل به المجتهد على 
اختصاص النص الأصلي بذلك الحكم » وحينئذ لا يشتغل المجتهد 
بالتعليل لأجل أن يعدي الحكم إلى الفرع » وذلك حينما عرف 
اختصاص الأصل به . 

الفائدة الرابعة : أن العلَة القاصرة تفيد بمفهومها › فإذا ثبتت النقدية 
EER SEA‏ 

الفائدة الخامسة : أن العارف للعلة القاصرة يحضل له آجران إذا 
امتثل الحكم : أجر قصد به الامتثال » وأجر قصد به فعل الفعل 
اا ا ر و ا 

الفائدة السادسة : أن العلَة قد تکون في زمان قاصرة > لا فرع 
لھاء E e‏ 
فحينئذ يقوم الجتهد بإلحاق ذلك با لمنصوص عليه 

وهذه الفوائد قد اعترض على بعضها » ولكن هذه الاعتراضات 
ضعيفة ؛ لذلك لم أذكرها . 
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ق ر لها آن براضت لے ا م > ن ل 
يكن أن يعترض عليها جميعها » ومن اعترض عليها جميعاً » فإ 
معاند ومكابر » والمعاند والمكابر لا يعتد بقوله . 

الدليل الثاني : أن العلة الر عة امان > ودا كانت اا فا د 
أن تكون كاشفة عن شيء ما » وهذا لا يتوفر في العلة القاصرة ؛ 
لأنها لا تكشف عن الأحكام » فلا يصح أن تكون أمارة » وعليه فلا 
يصح أن تكون علَة . 

جوابه : 

أنا لا نسلم أن العلَّة لا تكشف عن شيء ما » بل تكشف عن المع 
من استعمال القياس » وعن الفوائد التي ذكرناها سابقاً . 

للل آلالت :أن اة اة عة مى ف هالص 
- رصي الله عنهم - فلا تشبت ؛ لأن القياس وتفاريعه إنما يتلقى من 
الصحابة > ويلزم من عدم المدرك عدم الحكم . 

جوابه : 

ا 
اله عنهم - اجتهدوا في التوصل إلى أحكام الشريعة e‏ 1 
E‏ والاطلاع على حكمة الحكم في الأصل 
وقاسوا بسبب بعض العلل » وتوقفوا في الأخرى . 

ثم إن كون الصحابة لم يعتبروا العلل القاصرة » ولم يكن ذلك 
من طریقتهم لا دلیل عليه » وما لا دلیل لا یعتد به . 

بيان نوع الخلاف : ّ 

الخلاف هنا لفظي ؛ حيث إنه لا أثر له في الفروع الفقهية ؛ حيث 
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إن أصحاب المذهبين قد اتفقرا على المعنى : فأصحاب المذهب الأول 
أرادوا .بالتعليل استخراج المناسب » فحكموا بصحة التعليل › 
وأصحاب المذهب الثاني أرادوا بالتعليل : القياس - هذا اصطلاح 
أكثر الحنفية - » والقاصرة - على هذا - ليست قياساً » بل هي إبداء 
حكمة » فلم تكن تعليلاً . 

أي : لا خلاف في المعنى ؛ لان مراد من أجاز التعليل بها : 
استخراج المناسبة وإبداء الحكمة » وهذا لا يمنعه من لم يجز التعليل 
بها - وهم أصحاب المذهب الثاني - . 

ومراد من منع التعليل بها : منع القياس والتعدية › وهذا لا 
يخالف فيه من آجاز التعليل بالعلة القاصرة . 

تنبيه : قلت هنا : إن الخلاف لفظي › إذ لا أثر له في الفروع › 
وقلت فى كتابى « الخلاف اللفظى » : إن الخلاف معنوي ؛ حيث أثر 
تی اضر الف ۰ 
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بیان انه ر يشترط في العلَة التي عللنا بها : 
ن لا تکون ن معارضة بعلة أخرى تقتضي إبطالها 


العلة قسمان : علّة منصوصة » وعلة مستنبطة . 

أما العلة ا منصوصة » فلا يكن آن تتعارض مع غيرها من العلل ؛ 
لن العلة المنصوصة يجب الأخذ بها واتباعها » فلا يصح الانتقال 
منها إلى مجموع العلل المستنبطة التي يمكن أن يعلل بها الحكم ؛ لأن 
المنصوصة ثبتت بالنص ٠»‏ والمستنبطة ثبتت بالاجتهاد » فكانت 
المنصوصة أولى من المستنبطة بالاعتبار »> وكذلك الأمر فى العلَة 
لخم عا ل جرر لا ال هاا غا ا 
أما العلّة المستنبطة فإنه يكن أن يقع بينها وبين غيرها تعارض : 
فإن عارضتها علَّة أحرى مستنبطة فإنا ننظر : 

إما أن تكون غير صالحة لتعليل الحكم بها » وهذا نعرفه عن طريق 
السبر والتقسيم - الذي سبق بيانه - : فالعلة غير الصالحة للتعليل لا 
يتصور أن تعارض العلّة الصاخة . 

ا - بكسر الراء - صالحة لتعليل الحكم 
م ٠‏ فهذه العلَّة المعارضة - بكسر الراء - لها حالتان : 

الحالة الأولى : أن تكون العلتان متساويتين › أي : لا تتميز 
إحداهما عن الأخحرى › فإن المجتهد في هذه الحالة يختار أي العلتين 
ا 
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الحالة الثانية : أن تكون إحدى العلتن أرجح من الأخرى > ففي 
هذه الحالة تقدم الراجحة على المرجوحة . 

وهذا ما قاله كثير من العلماء 

والأولى : أن لا يذكر هذا الشرط ؛ لأمرين : 

اوا آن العلل وتعارضها وتقديم الأرجح منها » وإبطال 
بعضها يعلم عن طريق السبر والتقسيم » كما بينا فيما سبق . 

ثانيهما : أن هذا غا يخص التعارض بين المعاني الذي سياتي بیانه 
إن شاء الله في باب التعارض والترجيح . 
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المطللب العشرون 


فا :نالفل مطرةة > وعد ذلك : آنه كلما د ثبت العلّة في 
محل : :ی ا کے 
اا 
اما اتی کرد تی سان کی سی بل عات من کیت جردا 
في کل هذه المواضصع والمحال . 

ا E E‏ - کما سبق بیانه = : 
hg O PEE‏ 
العلة ويبقى حكمها فيما عداه من المواضع والمحال » أو أن 
فی موضع دون حكمها يؤثر عليها » ویکون هذا دليلاً على أنها 
ليست بعلة ؛ لأنها لو كانت علة صحيحة لثبت بها الحكم في جميع 
اللحال ؟ 

ل ات العا ف ذلك ل اف 

وهو مذهب كثير من الحنفية كالكرخي » وصدر الشريعة › 
والدبوسی »> وبعص الشافعبة کصفی الدين الهندي »> وبعص 
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الحنابلة کأبي الخطاب ¢ وحکي عن الأئمة الثلاثة : أپي حنبقة ¢ 
ومالك ¢ والشافعى » وهو روايهة للإمام أحمد . 

وهو مذهب المعتزلة »> وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : القياس على الأدلة اللفظية : فكما أن التخصيص 
لا يقدح في كون العام حجة » فكذلك تخلف الحكم عن الوصف 
في بعضص لمواضع ل يقدح في كون الوصف علة ۽ لأنه کون 
تخصيصا للعلة ¢ والجامع آن كلا من اللفظ العام والعلَّة دليل 
شرعي : فالعام لفظ الشارع » والعلة معنى لفظ الشارع . 


الدليل الثاني : أن العلَة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع › 
ووجودها في موضع مع تخلف الحكم عنها لا يخرجها عن كونها 
أمارة ؛ لأنه ليس من حقيقة الأمارة ملازمة حكمها في كل موضع 
وحال » بدليل : أن الغيم الرطب أمارة على نزول المطر › وإن لم 
يكن المطر ملازماً له في بعض الأحوال . 

المذهب الثانى : لا يجوز تخصيص العلة مطلقا » أي : سواء 
OT‏ ۰ 

وهو مذهب بعض المالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني » والقاضي 
عبد الوهاب » وبعض الشافعية كفخر الدين الرازي › والأستاذ بي 
إسحاق » وبعض الحنابلة كأبى يعلى » وبعض المعتزلة كأبى الحسين 
ال رر ر ع الم اح 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن العلّة لو صحت مع تخلف الحكم عنها للزم 
من ذلك ثبوت الحكم في المحل الذي وجدت فيه العلَة ؛ لأن من 
لازم كون العلَة صحيحة أن يثبت بها الحكم . 
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جوابه : 
لا نسلم أنه قولكم إنه من لازم العلَّة ثبوت الحكم بها ؛ لأنه 

ليس المراد بالعلة : ما يلزم الحكم لها مطلقا » وإنما المراد بالعلّة : ما 
اشتمل على معنى مقصود للشارع من شرع الحكم ببعث المكلف على 
hy PEE EO‏ 
ووجود الشرط › وحينئز : لا يلزم من صحة العلَّة ثبوت الحكم بها 

الدليل الثاني : قياس العلَّة الشرعية على العلَّة العقلية » فكما أن 
العلَة العقلية لا يجوز تخصيصها > بل يلزم من ٿبوتها في محل 
ثبوت حکمها » > فكذلك العلّة الشرعية لا يجوز تخصيصها : فيلزم 
من ٹبوتها ثبوت حکمها » وإلا لم تکن عل . 

جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الحواب الأول ٠‏ أن هذا القياسن لا يضح ؛ لأنه قياس فع الفارق » 
ووجه الفرق : أن العلل العقلية عِلَل مقتضية للحكم بذاتها » أما 
العلل الشرعية فهي علّل بوضع الشرع لها » وقد يتخلف عنها 
حکمها . 

الجواب الثاني : آنا لا نسلم الحكم في الأصل المقاس عليه وهي : 
العلل العقلية > حيث إن العلل العقلية يتخلف عنها حكمها إذا وجد 
مانع مشل : تخلف الإحراق عن النار حيشما يكون الحطب رطباً لكون 
الرطوبة مانعة من الإحراق . 

المذهب الثالث : أنه يجوز تخصيص العلة اا ا 
أما إذا كانت العلّة مستنبطة فلا يجوز . 


- Y\oA- 


وهو مذهب أكثر الحنفية كالبزدوي »› والسرخسي »› وكثير من 
المالكية كالباجي » وأكثر الشافعية » ومنهم : أبو إسحاق الشيرازي. 

دليل هذا المذهب : 

أن العلَة المنصوصة لفظ الشارع › واتباع مقتضى لفظه واجب › 
فإذا حص بعض ما تناولته العلة > فإن ما عدا الصورة المخصوصة 
يبقى على حاله وهو الوجوب » بخلاف العلّة المستنبطة » فهي 
تكتسب اعتبارها بوجود حكمها معها في جميع ا محال » فإذا تخلف 
عنها في محل تبين أنها ليست بعلَّة كاملة » وإنغا هي بعض العلَّة . 

جوابه : 

إن هذا الدليل مبني على قصر اعتبار العلَة على وجودها في جميع 
اللحال مع حكمها » وهذا غير مسلم ؛ لأحد آمرين : 

أحدهما : كون مسلك الاطراد غير معتبر لإثبات العلَّة . 

ثانيهما : أو أنه لا بد مع الاطراد من توفر كون الوصف مناسباً . 

المذهب الرابع : عكس الثالث » وهو : أنه يجوز التخصيص إذا 
كانت العلَّة مستنبطة » ولا يجوز إذا كانت العلّة منصوصة 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا اذهب : 

أن العلَّة التي ثبتت بالنص تتناول محل النقض بعمومها النصي › 


کت ي فا ع :اا یل افاس ؛ لأننا لو قلنا بجواز 
A‏ إبطال دلالة النص » بخلاف العلّة المستنيطة 


فإنها ثبتت بالاستنباط من قبل المجتهد ؛ ودليلها اقتران الحکم بھا مع 
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عدم المانع » ولا يصح تخلف الحكم عنها مع عدم وجود مانع › أو 
تخلف شرط . 

جوابه : 

أن العموم النصي إن كان قطعيا » فإنا نسلم أنه لا يقبل التخصيص 
كغيره من العمومات التى تدل على أفرادها دلالة قطعية » وهذا لا 
AE‏ 

أما إن كان العموم ظاهراً في الدلالة > فيجوز تخصيصه » ويقدر 
وجود مانع في محل التخلف . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي راجع إلى تفسير العلَة أهي موجبة أو مقتضية؟ 

فمن ضرفا على أا فة + انه آجار تخضيصها > لان كرنها 
مقتضية يتوقف على اشتراط شروط » وانتفاء موانع » فرما تخلف 
عنها الحكم » ومفهوم هذا : أنه لا يرى تخصيصها في العلَة الموجبة 
التي لا يتخلف عنها الحكم . 

ومن فسر العلَة على أنها موجبة : فإنه لم يجز تخصيصها ؛ لأن 
الموجبة هي التي لا يتخلف عنها الحكم » ومفهوم هذا : أنه يرى 
aks aS CE‏ 
تنبيه : موضوع تخصيص العلّة يسمى عند بعض العلماء بالنقض 
-وهو وجود ل دون وجود حكمها - وقد اختلف العلماء ء في کون 
لنقض قامحا للعلًة أو لا ؟ وعندي أنه لا يصلح آن يكون قادح للعلة 
مطلقاً كما سيأتى بيانه إن شاء الله » لذلك جعلته هنا وسميته 
«تخصيص العلَة » كما فعل كثير من العلماء 
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الفصل الرابع 
ثي 
قوادح القياس ومبطلاته 
والاعتراضات عليه 
ويشتمل على المباحث التالية : 
المببحث الأول : في قادح سؤال الاستفسار . 
المبحث الثاني : في قادح منع الحكم في الأصل . 
المبحث الثالث : في قادح منع وجود الوصف في الأصل . 
المببحث الرابع : في قادح منع وجود الوصف في الفرع . 
المببحث الخامس : في قادح منع وجود الوصف في الأصل 
والفرع . 
المبحث السادس : في قادح منع كون الوصف علة . 
المحث السابع : في قادح التقسيم 1 
البحث الثامن : في قادح النقض . 
المبحث التاسع : في قادح الت ركيب . 
البحث العاشر : في قادح فساد الوضع . 
المىحث الحادي عشر : في قادح فساد الاعتبار . 
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المبحث الثاني عشر : في قادح المعارضة في الأصل . 
المببحث الثالث عشر : في قادح المعارضة في الفرع . 
المبحث الرابع عشر : في قادح عدم التأثير . 

المبحث الخامس عشر : في قادح الكسر . 

المبحث السادس عشر : في قادح القلب . 

المببحث السابع عشر : في قادح القول بالمىجب . 


TS 


المعحث الأول 
في 
سوال الاستفسار 


ویشتمل على مطلبین هما : 
لمطلب الأول : في بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : كيفية الجواب عنه : 
أول : كيفية الحواب عن استفسار المعترض حينما 


يكون اللفظ مجملاً . 
ثانياً : كيفية الحواب عن استفسار المعترض حينما 
يكون اللفظ غريباً . 


- ۳ - 


الطلب الأول 
بيان المراد بسؤال الاستفسار 


الذي أورده فى قياسه . 
فيقول المعترض للمستدل : إنه ورد لفظ في قياسك يحتمل معنيين 
فى نظره » أو فيه غرابة فأطلب منك تفسيره وبيان المراد منه . 
وسؤال الاستفسار يقدم على جميع القوادح ؛ لأن ما بعده من 
القوادح فرع على فهم معنى اللفظ الوارد في القياس . 
والصيغ التي يستعملها المعترض في هذا السؤال هي : صيغ 
الاستفهام كالهمزة » وأي » وهل › وأین ›» وكم › وكیف » ومن › 
ومتى » وأشهر الصيغ في هذا الموضع هي : الهمزة › وما › وآي . 
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أولا : الجواب عن استفسار المعترض حينما يكون اللفظ 
مجملاً : 

إذا طلب المعترض من القائس بيان المعنى الذي يريده من اللفظ 
الذي أورده في قياسه »› فإن القائس يجيب عن ذلك بطرق هي : 

الطريق الأول : أن يمنع القائس كون اللفظ مجملاً : فيقول : إن 
اللفظ الذي أوردته لا يحتمل إلا معنى واحداً » ويستشهد على ذلك 
بكلام أهل اللغة . 

مثاله : قال المستدل - وهو القائس - مستدلاً على أن الحيض مانعاً 
من صحة الطواف - : قرء تحرم معه الصلاة » فيحرم معه الطواف؛ 
قياساً عليها . 

فيقول المعترض : إن قياسك الطواف على الصلاة قد اشتمل على 
لفظ مجمل - وهو لفظ قرء - ؛ لأنه يحتمل أن يراد به الحيض › 
ويحتمل أن يراد به الطهر » فما الذي تريده منهما بهذا اللفظ ؟ . 

فيجيب المستدل - وهو القائس - بقوله : آنا أمنع كون لفظ : 
«القرء » يحتمل أكثر من معنى ؛ لأنه لا يطلق إلا على معنى واحد 
هو : الحيض ٠‏ ويورد من كلام أئمة اللغة ما يدل على ذلك . 

الطريق الثاني : أن يقر المستدل - وهو القائس - على أن اللفظ 
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يحتمل معنيين » ولكنه يبين أن لفظه ظاهر فى الدلالة على مقصوده 
N Nm‏ أو من جهة العرف » 
أو من جهة اللغة » وإليك مثالا لكل واحد : 

مثال بيان المستدل : أن اللفظ الذي أورده ظاهر الدلالة على مراده 
شرعاً : قوله : الوضوء قربة فوجبت له النية ؛ قياساً على غيره من 
القرب كالصلاة . 
فيقول المعترض : قد اشتمل قياسك هذا على لفظ مجمل - وهو: 
لفظ « الوضوء » ؛ لأنه يحتمل أن يقصد به الوضوء اللخوي ٠‏ أو 
الأفعال اللخصوصة » وهو معنى شرعي ٠‏ فاي المعنيين تريد بهذا 
اللفظ ؟ ۰ 

فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ « الوضوء » الوارد في قياسي 
ظاهر الدلالة على أن المراد به الأفعال الملخصوصة شرعاً ؛ لأن لفظ 
«الوضوء» لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه إلا المعنى الشرعي . 
ومثال بيان المستدل : أن اللفظ الذي أورده ظاهر من جهة العرف: 
قوله : خروج الدم اليسير من المصلي لا ينقض وضوءءه ؛ لان الدم 
اليسير معفو عنه ؛ قياساً على ما لو كان خارج الصلاة . 

فيقول المعترض : قياسك هذا قد اشتمل على لفظط مجمل › وهو 
لفظ ( يسير ) ؛ حيث يتفاوت المكلّفون في تقدير هذا اليسير . 

فيجيب المستدل بقوله : إن ما أوردته في قياسي من لفظ « اليسير “ 
ظاهر الدلالة على أن المراد به اليسير فى عرف أوساط المكلفين لا 
الغالين » ولا الجافين . ۰ 

ومثال بيان المستدل : أن اللفظ الذي أورده ظاهر من جهة اللغة : 
قوله : إذا حال عن الماء أسد جاز التيمم قياساً على فاقد الماء حقيهة. 
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فيقول المعترض : قياسك هذا قد اشتمل على لفظ مجمل وهو : 
( سد » ؛ لأنه يحتمل أن يراد به الحيوان المفترس ٠‏ أو يراد به الرجل 
الشجاع » فما الذي تريده بهذا اللفظ ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ « الأسد » ظاهر من حيث الوضع 
اللغوي على الحيوان المفترس وهي : دلالة حققة » ودلالته على 
الرجل الشجاع دلالة مجازية » لهذا قد اتضح أن المراد به الحقيقة 

الطريق الثالث : أن يفسر المستدل مراده باللفظ ؛ بأن يسلم المستدل 
بالاجمال 6 ولا یذدعی الظهور 6 وإغا یختار أحد المعنيين أو المعانى 


المحتملة . 
مثاله : قول المستدل : المكره على القتل مختار للقتل فيقتص منه 
کنر اة 


فيقول المعترض : قد اشتمل هذا القياس على لفظ مجمل » وهو 
لفظ « مختار » ؛ حيث إنه يحتمل أن يكون اسم فاعل » وهو القادر 
على القتل ٠‏ أو أن يراد به الفاعل الراغب للقتل » فما المعنى الذي 
تريده منهما بهذا اللفظ ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : إنى أريد بهذا اللفظ الأول وهو : الفاعل 
القادر على الإتيان بالفعل ا لا مانع له في بدنه وان کان 
محمولاً على هذا الفعل من خارج . 
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ثانياً : كيفية الجواب عن الاستفسار حينما يكون اللفظ غريباً : 
يجيب المستدل عن استفسار المعترض في هذا بطرق هي كما يلي : 
الطريق الأول : أن ينع المستدل كون اللفظ غریباً . 
مثاله : قال المستدل : لا تحل فريسة الكلب غير المعلم ؛ لأنه 
وحش لم يروض فلا تحل فريسته ؛ قياساً على الذئب . 
فيقول المعترض : قد اشتمل قياسك هذا على لفظ غريب وهو 
لفظ « فريسته » » فما الذي تريده بهذا اللفظ ؟ 
فيجيب المستدل بقوله : إني أمنع أن يكون لفظ ‹« الفريسة » غريباًء 
بل هو معروف المعنى . 
الطريتق الثاني : أن يبين المستدل كون هذا اللفظ ظاهر المعنى › 
ويبين أن ذلك ظاهر من جهة القرينة » أو جهة اللغة › أو جهة 
العرف» وإليك مثالا لكل واحد : 
مثال بيان المستدل : أن اللفظ ظاهر من جهة القرينة : قول 
المستدل: طلَة زوجت نفسها فلا يصح نكاحها كما لو لم يأذن وليها. 
فيقول المعترض : قد اشتمل قياسك على لفظ غريب »› وهو لفظ 
« طلة » » فما المراد بهذا اللفظ ؟ 
فيجيب المستدل بقوله : إن هذا اللفظ - وهو : « طلَة » - الوارد 
في قياس ظاهر المعنى ؛ حيث إن المراد به المرأة ؛ لقرينة إسناد الترويج 
لها . ّ 
ومثال بيان المستدل : أن اللفظ ظاهر المعنى من جهة اللغة : قوله: 
لا يحل الأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم ؛ لأنه صيد 
جارحه لم ترض فلم يحل كغير المعلم . 
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فيقول المعترض : إنه ورد في قياسك لفظ غريب وهو : « لم 
يرض » » فما المراد من هذا اللفظ . 

فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ « لم يرض » ظاهر المعنى » على 
حسب الوضع اللغوي ؛ حيث إنه من الرياضة . 

ومثال بيان المستدل : أن اللفظ ظاهر المعنى من جهة العرف : 
قوله: القبلة من الصائم مبدأ مجرد عن الغاية » فلا تفسد الصوم 
كالمضمضة . 

فيقول المعترض : إنه ورد فى قياسك هذا لفظان غريبان هما : 
ادا و غا 6 ا آل اد ا د 

فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ « مبدأً » » و« غاية » ليسا بخريبين 
بل هما ظاهران عرفا عند المجتهدين المتخصصن بعلم المناظرة ومسائل 
الخحلاف ؛ حيث إن المراد بلفظ « المبدأ » : السبب » والمراد بلفظ 
«غاية » : المقصود . 

الطريق الثالث : أن يفسر المستدل مراده باللفظ » فيسلم كون اللفظ 
غريباً » ويكتفي ببيان المعنى الذي يتضح به اللفظ . 

مثاله ا لا يحل صيد الكلب غير المعلم ؛ ۽ لأنه 
خراش لم يبل » فلا تحل فریسته کالسید . 

فيقول المعترضص إت ورذ في اسك هدا القاط ريه وهي لظ ٠‏ 
« خحراش » » ولفظ : ١‏ لم يبل » » ولفظ ١‏ السيد ٠‏ » فما مرادك 
بهذه الألفاظ ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : أريد بلفظ : « خراش » : الكلب » وأريد 


بلفظ « لم يبل » : أنه لم يجرب ويتحن حتى يتعلم » وأريد بلفظ 
«السيد» : الذئب . 
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البحث الثاني 
ي 
قادح منع الحكم في الأصل 
ویشتمل على مطلبين هما : 


المطلب الأول : فى بيان المراد منه . 
المطلب الثانى : فى كيفية الحواب عنه . 
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الطلب الأول 
.بيان قادح منع الحكم في الأصل 


المراد منه : أن ينع المعترض الحكم الذي يدعى المستدل نبوته فى 
الأصل . 

مثاله : قول المستدل : الخل مائع لا يرفع الحدث »› فلا يزيل 
النجاسة قياساً على الدهن › فهنا جعل المستدل - وهو القائس - 
الدهن أصلاً » والفرع : الخل » وحكم الأصل أن الدهن غير مزيل 
للنجاسة » والعلة أن كلا منهما مائع لا يرفع الحدث 

فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم فى الأصل > فان الدهن عندي 
مزيل للنجاسة . 

مثال آخحر : قول المستدل : الخنزير حيوان نجس العين » فيوجب 
غسل الإناء من ولوغه سبعاً ؛ قياساً على الكلب . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل » فالكلب عندي لا 
يغخسل الإناء من ولوغه سبعاً . 
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المطلب الثانى 
كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل 


إذا منع المعترض نبوت الحكم في الأصل ٠‏ وأراد المستدل الجواب 
عن هذا المنع > فإن الجواب يختلف باختلاف أحوال مذهب المعترض 


9 

الحالة الأولى : أن يكون مذهب المعترض معلوماً » وهو متحد مع 
مذهب المستدل . 
مذهب المستدل . 


الحالة الثالثة : أن يكون مذهب المعترض غير معلوم . 

وإليك بيان تلك الحالات مع أمثلتها : 

آما الحالة الأولى - وهى : كون مذهب المعترض معلوماً متحداً - 
فإن المستدل يجيب عن منعه للحكم في الأصل بثلاث طرق : 

لطريق الأول : أن يقوم الستدل بتفسير حكم الأصل بما يسلم به 
المعترض : 

مثاله : قول المستدل : الإإجارة عقد على منفعة > فبطل هذا العقد 
بموت المعقود له ؛ قياساً على النكاح 

فيقول المعترضص آنا آمنع الحكم في الأصل > حيث إن النكاح لا 
بطل بالموت ٠‏ وإنغا ينقضي وينتهي باوت كالإجارة إذا انتهت مدتهاء 
فإنه لا يقال : بطلت . وإنما يقال : انتهت وانقضت . 

فيجيب المستدل بقوله : إني آردت بہطلان العقد بالموت : أن يرتفع 


~ V€ - 


بالموت : وحينئذ يسلم حكم المستدل من ورود المنع ؛ لأنه لا خلاف 
بين المعترض والمستدل فى أن العقد يرتفع بالموت . 

فهنا فسر المستدل حكم الأصل بتفسير يسلَّم به المعترض » وسبب 
ذلك : أن مذهب المعترض معلوم متحد مع مذهب المستدل 1 

الطريق الثانى : أن يبين المستدل محلا من المسألة متفقاً عليه بينهما. 

مثاله : قول المستدل : لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؛ لأنه 
مأموم » فوجب أن يسقط عنه فرض القراءة ؛ قياساً على ما إذا أدرك 

فيقول المعترض : آنا أمنع الحكم في الأصل ؛ حيث إن المأموم إذا 
أدرك الإمام وهو راكع وأمكنه قراءة الفاتحة وإتعمامها قبل فوات الركعة 
وجبت عليه قراءتها . 

فيجيب المستدل بقوله : لا خحلاف بيننا وبينكم أنه إذا خاف فوات 
الركعة لم تجب عليه قراءة الفاتحة » وهذا يكفي أن تسلم به . 

الطريق الثالث : أن يورد المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في 
الأصل . 

مثاله : قول المستدل : الوضوء عبادة يفسدها الحدث ٠‏ فيكون 
الترتيب فيها واجباً قياساً على الصلاة . 
الترتيب فى الصلاة . 


فيجيب المستدل بقوله : إن الحكم في الأصل وهو وجوب الترتيب 


- 1۷0 - 


في الصلاة ثبت بقوله 4ة : « صلوا كما رأيتموني أصلي » » ولم 
ينقل عنه َة : أنه صلى إلا مرتباً » فدل على وجوب الترتيب . 

مثال أخر : قول المستدل : الخنزير حيوان نجس العين » فوجب 
غسل الإناء من ولوغه سبعاً ؛ قياساً على الكلب . 

فيقول المعترض : آنا أمنع الحكم في الأصل » فالكلب عندي لا 
یخسل من ولوغه سبعاً . 

فيجيب المستدل بقوله : لقد ثبت الحكم في الأصل بقوله كيل : 
«إذا ولغ الكلب في إناء آحدکم فلیغسنله سبع مرات ١‏ 

وهذا على رأي جمهور العلماء » أي : أن المعترض إذا منع الحكم 
في الأضصل > فإن المستدل يشت حکم الأصل بأي نوع ف أنواع 
الأدلة» فإذا أثبت ذلك فإن فياسه صحیح . 

لكن هل ينقطع المعترض إذا أقام المستدل دليلاً على حكم الأصل 
-کما سبق - ؟ 

أقول - في الجواب عن ذلك - : إن المعترض لا ينقطع إذا أثبت 
المستدل الحكم في الأصل ٠‏ بل للمعترض أن يسعى إلى إبطال دليل 
المستدل ؛ لأن المستدل إذا علم أن المعترض لن يعترض عليه إذا أورد 
الدليل لإثبات الحكم في الأصل » فإنه يحتمل أن يورد المستدل دليلاً 
لا يضلح. أن يكوت ما اللحكم > وعدا يجغل العترض الا بورد 
الاعتراض ابتداء ؛ لاأّنه نه يعلم آنه سيقبل من المستدل أي دليل يثبت به 
الحكم في الأصل » وعلى هذا : لا يكون نع الحكم ابتداء معنى » 
ومنعاً لهذا الاحتمال » فللمعترض أن يسعى إلى إبطال دليل المستدل 
الذي أورده لإثبات الحكم في الأصل حتی يعجز » وهو راي 
الآمدي» وابن الجاجب » وابن الهمام » وغيرهم . 


- ۷ - 


وهناك رأي آخر في المسألة وهو : أن المعترض ينقطع إذا أقام 
المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في الأصل » ولا يجوز للمعترض أن 
يعترض على ذلك » وهذا الرأي ضعيف 0ا قلناه . 

هذا الكلام عن الحالة الأولى - وهي : كون مذهب المعترض 
معلوماً متحداً - . 

ا اا جک وھ + کر اه ال رها وهر 
ف د رالد يعن مهه اكم فى إل اة 
الثلاث التي ذكرناها في الحالة الأولى » وهي : « تفسير حكم 
الأصل با يسلم به المعترض » » و« بيان محلا من الحكم يسلم به 
المعترض » ٠‏ و« إقامة الدليل على حكم الأصل » » والاأمثلة نفس 
الأمثلة السابقة » لكن يراعى فيها أن الحكم مختلف فيه في المذهب. 

وتزيد هذه الحالة طريق رابع وهو : أن يبين المستدل أن الصحيح 
من مذهب المعترض هو التسليم بحكم الأصل . 

مثاله : قول المستدل الشافعي : من أحرم بالحج نفلا وعليه فرض› 
فإن إحرامه ينعقد فرضاً ؛ لأنه إحرام بالحج ممن عليه فرضه › 
فانصرف إحرامه إلى ما عليه من الفرض ؛ قياس على ما لو أحرم 
إحراماً مطلقاً . 

فيقول المعترض الحنفي : أنا أمنع الحكم في الأصل ؛ حيث إن 
الإحرام الذي أطلق فيه النية أنه يكون تطوعاً » وهذا قد نقله الحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة . 

فيجيب المستدل بقوله : إن أبا الحسن الكرخى - وهو الذي ينقل 
رو ام غر آي حه د دل عر ان ااك 
بحكم الأصل » فإذا ثبت أنها الرواية الصحيحة » فإن المنع يبطل . 


- Y\VY - 


أما الحالة الثالثة - وهى : كون مذهب المعترض غير معلوم - فإن 
المستدل يجيب عن منعه للحكم فى الأصل بطريقين : 

الطريق الأول : أن يبين المستدل رأي إمام المعترض . 

هذا خاص فيما إذا كان رأي إمام مذهب المعترض موافقاً لما يراه 
الاك : 

مثاله : قول المستدل : العيوب في النكاح تثبت الخيار ؛ لأنها تمنع 
معظم المقصود بالنكاح › فيثبت بها الخيار ؛ قياساً على الحب 

فيقول المعترض : لا أعلم لإمام مذهبى رأياً فى هذا . 

فينقل المستدل عن إمام مذهب المعترض ما يدل على أن تلك 
العيوب تثبت الخيار . 

الطريق الثانى : أن يورد المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في 
الأصل . 

مثاله : قول المستدل : من قتل بالة غير السيف لم يقتص منه إلا 
بالسيف ؛ لأنها آلة لا يقتص بها لو كان القتل بالسيف » فلم يجز 
القصاص بها إذا كان القتل بها ؛ قياساً على ما إذا سقى القاتل 
المقتول خمرا » فإنه لا يجوز أن يسقى القاتل خمراً حتى يموت › 
وإنغا يقتص منه بالسيف . 

فيقول المعترض : لا أعلم لإمام مذهبى رأياً فى هذا » فلا يلزمنى 
التسليم به 1 

فيجيب المستدل بقوله : إن الحكم فى الأصل قد ثبت بقوله ميل :. 
« لا قود إلا بالسيف » . 


- IVA -— 


المىحث الثالث 
ي 
قادح منع وجود الوصف في الأصل 
ویشتمل على مطلبین هما : 


المطلب الأول : فى بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : في كيفية الجواب عنه . 


- 1۷۹ - 


المطلب الأول 
في 
بيان منع وجود الوصف في الأصل 


المراد منه : أن ينع المعترض وجود الوصف المعلل به في الأصل 


على أصله هو . 


مثاله : قول المستدل : الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاً 
فلا یطهر جلده بالدباغ قياساً على الخنزير . 

فيقول المعترض : أنا أمنع. الوصف في الأصل ؛ حيث إن الخنزير 

الحالة الثانية آن ينع المعترض وجود الوصف فى الأصل بناء على 
أصل المستدل . 

مثاله : قول المستدل : الطلاق معنى تتعلق صححته بالقول » فلم 

فيقول المعترض : إن الوصف الذي تدعيه في الأصل غير موجود 
بناء على مذهبك ؛ حيث يصح البيع بالكتابة » ولا يتعين بالقول . 


- 1A1 - 


المطلب الثانى 
كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف فى الأصل 


المعترض إذا منع وجود الوصف في الأصل › فإن جواب المستدل 
يختلف باختلاف الحالتين السابقتين . 

أما الحالة الأولى - وهي : منع المعترض وجود الوصف في الأصل 
بناء على أصله هو - فإن المستدل يجيب عن هذا بأحد طريقين : 

لطريق الأول : أن يفسر لفظ الوصف على نحو يسلم به 
المعترض . 

ال و ل ال ها بط ادت وغ فا 
الترتيب قياساً على الصلاة . 

فيقول المعترض : أنا أمنع وجود الوصف في الأصل › فالصلاة لا 
يبطلها الحدث الذي لم يتعمد عندي . 

فيجيب المستدل بقوله : أردت بقولي : « يبطلها الحدث » : أن 
الحدث ينع من إتمامها » وهذا مسلم به . 

الطريق الثاني : أن يأتي المستدل بدليل يثبت فيه وجود الوصف في 
الأصل . 

مثاله : قول المستدل : الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاً 
فلم يطهر جلده بالدباغ » قياساً على الخنزير . 

فيقول المعترض : أنا آمنع الوصف في الأصل > وهو غسل الإناء 
سبعاً من ولوغ الخنزير . 


- T\AY — 


فيستدل المستدل - وهو القائس - على وجود الوصف في الأصل 
بقوله َو : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » > فإذا 
وجب الغسل سبعاً في الكلب وهو أدنى من الخنزير » فأولى أن 
يجب الغخسل من ولوغ الخنزير . 

أما الحالة الثانية - وهي : منع المعترض وجود الوصف في الأصل 
بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا : بأن يفسر 
المستدل لفظ الوصف با يسلم به المعترض . 

مثاله : قول المستدل : الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول » فلم 
يصح تعليقه على الشعر ؛ قياس على البيع . 

فيقول المعترض : الوصف الذي ذكرته في الأصل غير موجود فيه ؛ 
بناء على مذهبك ؛ لأن البيع يصح عندك بالكتابة » ولا يتعين القول. 

جيب المسعدل بقوله + نا أردت بقرلى : # تعلق صحنه بالقول؛ 
اه فح لرل > ۷ آي يد اه ل عع إل نافرك : 
فصحته بالقول لا تنفي صححته بغيره »> وهي الكتابة . 


- A - 


المبحث الرابع 
في 
قادح منع وجود الوصف في الفرع 


العللب الأول : بيان المراد منه . 
الطلب الثانى : كيفية الجواب عنه . 


— 1A0 - 


الطلب الأول 
بيان قادح منع وجود الوصف في الفرع 


مراد منه : أن يمنع المعترض وجود الوصف المعلل به في الفرع . 
وله حالتان - أيضا - هما : 


الحالة الأولى : أن ينع المعترض وجود الوصف في الفرع بناء على 
أصله هو . 

مثاله : قول المستدل : يجوز الاستئجار على الحج ؛ لأن الحج 
فعل يجوز أن يفعله الشخص عن غيره » فجاز أن يفعله عنه بأجرة ؛ 


قياساً على الخياطة . 
فيقول المعترض : آنا أمنع الوصف في الفرع »› فالحج لا تدخله 
النيابة عندي . 
الحالة الثانية : أن يمنع المعترض وجود الوصف في الفرع بناء على 
أل لدل . 


يصح تعليقه فى الشعر ؛ قياساً على البيع . 
فيقول المعترض : الوصف الذي ذكرته في الفرع غير موجود فيه ؛ 


— YIAV -— 


لمطلب الثانى 
كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع 


المعترض ادا منع وجود الوصف ى الفرع فإن جواب المستدل 
يختلف باختلاف الحالتين السابقتين » وإليك بيان ذلك : 

أما الحالة الأولى - وهي : منع المعترض وجود الوصف في الفرع 

لطريق الأول + أن يسر اتدل لفط الرضف جا يراق غل 
المعترض . 

مثاله : قول المستدل : يجوز الاستئجار على الحج ؛ لان الج 
فعل يجوز أن يفعله الشخص عن غيره » فجاز أن يفعله عنه بأجرة ؛ 
قياساً على الخياطة . 

فيقول المعترض : آنا أمنع الوصف في الفرع > فالحج لا تدخله 
النيابة عندي . 

فيجيب المستدل بقوله : إنى أردت بقولى : ( يجوز أن يؤديه 
الإأنسان عن عيیره ) آنه يجوز أن. يمر شخص آخر أن ينوي الإحرام 

الطريق الثاني : أن يقيم المستدل دليلاً يدل على وجود الوصف في 
الفرع 

مثاله : قول المستدل : القتل بالمثقل قتل عمد عدوان » فوجب فيه 
القصاص ؛ قياساً على القتل بالمحدد . 


- TIAA -— 


فيقول المعترض آنا أمنع وجود و صف العدوان في الفرع 

فيجيب المستدل بقوله : إن وجود الوصف فى الفرع ثبت بدلیل 
وهو : تحريم الشارع للعدوان » کما قال تعالی : # ولا تعتدوا إن الله 

أما الحالة الثانية - وهي : منع المحعترض وجود الوصف في الفرع 
بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا بتفسير لفظط 
الوصف في الفرع با يسلم به المعترض . 
يصح تعليقه على الشعر ؛ قياساً على البيع . 

فيقول المعترض : الوصف الذي ذکرته في الفرع غير موجود فيه 
بناء على مذهبك ؛ حيث إن الطلاق يصح عندك بالكتابة مع النية . 

فيجيب المستدل بقوله : إنى أردت بقولى : « تتعلق صحته 
بالقول» أي : يصح بالقول »› لا أنه لا يصح إلا بالقول » فصحته 
بالقول لا تنفي صحته بغيره » وهي الكتابة . 


- 1۸4 - 


المببحث الخامس 
في 
قادح منع الوصف في الأصل والفرع معأ 
وهو یشتمل على مطلبین هما : 


المطلب الأول : فى بيان المراد به . 
المطلب الثانى : فى كيفية الجواب عنه . 


- ۲۱۹۱ - 


الطلب الأول 
ثي 
بيان المراد من منع الوصف في الأصل والفرع 


المراد : أن ينع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع . 


وله حالتان : 
الحالة الأولى : أن ينع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع 
ا غل صا : 


مثاله : قول المستدل : التيمم لليدين يكون إلى المرفقين ؛ لأنه 
طهارة بالصعيد » فوجب أن يستوعب فيها المحل كتطهير الوجه . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الوصف في الأصل والفرع › فإن التيمم 
ليس بطهارة في الأصل - الذي هو الوجه - وليس بطهارة في الفرع 
- الذي هو اليدان - ؛ وذلك لأن الطهارة : ما طهر المحل ورفع 
الحدث » ونحن قد اتفقنا على أن التيمم لا يرفع الحدث » فوصفه 
بآنه طهارة غير حقيقي . 

الحالة الثانية : أن ينع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع 
لى اض الل . 

مثال ذلك : قول المستدل : الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول › 
فلم يصح تعليقه على الشعر ؛ قياساً على البيع . 

فيقول المعترض : الوصف الذي ذكرته لا يوجد في الأصل ولا في 
الفرع ؛ بناء على مذهبك : 

فالأصل الذي هو البيع يصح عندك بالكتابة » ولا يتعين بالقول . 

والقرع الذي هو الطلاق يصح عند بالكتابة » ولا يتعين بالقول . 


- 14 - 


المطلب الثاني 
في 


م 


كيفية الحجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع والأصل 


المعترض إذا منع وجود الوصف فيهما » فإن جواب اتدل 
يختلف باختلاف الحالتين السابقتين » بيان ذلك : 

أما الحالة الأولى - وهى : منع المعترض وجود الوصف فيهما بناء 
على أصله هو - فإن المستدل يجيب عن ذلك سالكاً أحد طريقين : 

الطريق الأول : أن يفسر المستدل لفظ الوصف با يوافق عليه 
المعترض . 

مثاله : قول المستدل : الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه عدداً 
فلم يطهر جلده بالدباغ ؛ قیاساً على الخنزير . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الوصف في الأصل والفرع » فالغسل 
عدداً لا يجب في ولوغ الخنزير » ولا في ولوغ الكلب . 

فيجيب المستدل بقوله : عندكم أنه إذا غلب على الظن عدم طهارة 
الأناء بغخسلة واحدة > فإن الخغسل يكرر حتى تحصل غلبة الظن 
بالطهارة » وعندنا العدد معتبر في حالة غلبة الظن وعدمها › > فيصح 
- على هذا - اعتبار العدد في الغسل من ولوغ الكلب في الجملة . 

الطريق الثاني ٤‏ أن يقيم المسخدل دلیلاً على وجود الوصف في 
الأصل والفرع 
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مثاله : المثال السابق ؛ فإذا قال المعترض : أمنع الوصف في 
الأصل والفرع » فالكلب والخنزير لا يجب غسل الإناء من ولوغهما 

فيستدل المستدل على وجود الوصف في الأصل والفرع بقوله هة : 
« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع“ . 

فإذا نص على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع » وهو 
أدنی من الخنزير » فالخنزير أولى أن يجب فيه هذا الحكم . 

أما الحالة الثانية - وهى : منع المعترض وجود الوصف فيهما بناء 
وهو : أن يفسر لفظ الوصف با يسلم به المعترض . 

ماله : قول المستدل : الطلاق معنى تتعلق صححته بالقول › فلم 
يصح تعليقه على الشعر ؛ قياسا على البيع . 

فيقول المعترض : ما ذكرته في قياسك من الوصف غير موجود في 
الأصل على مذهبك : فالبيع الذي هو الأصل يصح عندك بالكتابة 
ولا يتعين بالقول . 

كذلك : ما ذكرته فى قياسك من الوصف غير موجود في الفرع 
النية » ولا يتعين بالقول . 

فيجيب المستدل بقوله : إنى أردت بقولى : ( تتعلق صحته 
بالقول لا تنفي صحته بغيره وهي الكتابة » وبهذا لا ينتفي الوصف 
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المبحث السادس 


في 
قادح منع كون الوصف علة 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : في بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : في حجيته . 

المطلب الثالث : في كيفية الجواب عنه . 
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للطلب الأول 
في 
بيان المراد منه 


والمراد منه : أن ينع المعترض كون الوصف الذي ذكره المستدل علَة 
آي : أن المستدل إذا قاس الفرع على الأصل بجامع عله سماها 
وذكرها › فإن المعترض يقول : آنا أمنع کون هذا الوصف علة لهذا 
الحكم . 

أو يقول : ما الدليل على كون هذا الوصف علَة للحكم ؟ 

ولهذا يطلق بعض العلماء عليه مصطلح : المطالبة > أي : 
وهو أهم قادح من قوادح العلة ؛ لأمرين : 

أولهما : عموم وروده على جميع ما يدعي أنه علة . 

انيهما : كثرة الأدلة التى يثبت بها المستدل أن هذا الوصف علَة . 
الفأرة طاهراً كسؤر الهرة بجامع : كثرة التطواف في المنزل . 

فقول المعترض : آنا آمنع کون كثرة التطواف عَلَة لطهارة سؤر 
الهرة» أو يفول : ما الدليل على أن التطواف علة لطهارة سؤر الهرة. 
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الطلب الثاني 


حح نه 


وهو حجة » أي : أن للمعترض منع كون الوصف علَةَ » وهو 
قول بعض الحنفية كالدبوسي » والسرخسي ٠‏ وابن الهمام » وبعض 
المالكية كابن الحاجب > والباجي » وبعض الشافعية کأبي إسحاق 
الشيرارى > ؤإمام الحرمين ٠‏ والغزالي » والآمدي ٠‏ وتاج الدين ابن 
السبكي > وبعض الحنابلة كأبى يعلى > وتلمیذیه : آبی الخطاب وابن 
عقيل » وهو الحق عندي ؛ لأن إثبات الحكم في الفرع لا يكن 
الاستناد في إثباته إلى مجرد وجود E‏ 
بد من عله جامعة بينهما » وهذه العلَه تكون مشتملة على معنى 
مقصود للشارع من شرع الحكم » حيث إننا قلنا SG:‏ 
على المصالح ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يطالب المستدل بأن 
يبين تأثير هذا الوصف في الحكم الذي ذكره » ولا بد أن يشعر 
المستدل بأنه سيطالب بذلك ؛ لأن عدم شعوره بذلك سيؤدي إلى أن 
بعضهم سيتمسك بالأوصاف الطردية التي لا تشتمل على معنى 
مقصود للشارع - كما سبق بيانه - وهذا يفضي إلى التلاعب 
بالاحكام » فيضيع القياس ؛ لاأنه لم يفد الظن الذي من أجله صح 
الاعتماد عليه . 

وبعضهم قال ١‏ ليس للمعترض منع كون الوصف عله ؛ وعللوا 
ذلك بان قبول منع كون الوصف علة يؤدى إلى التسلسل ٠‏ وانتشار 
الكلام . 
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وهذا غير صحيح ؛ لأن المستدل إذا أورد دليلاً يفيد الظن بكون 
هذا الوصف يصلح أن يكون علَّة » فلا مجال للتسلسل وانتشار 
الكلام » ويكون منع المعترض لهذا الدليل بعد ذلك من العناد ؛ لأنه 
مطالبة بعلية ما غلب على الظن كونه علة . 
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المطلب الثالث 
كيفية الجواب عن قادح منع كون الوصف علة 


لا قلنا : Ee‏ 
للحكم » أي : للمعترض مطالبة المستدل بإقامة الدليل على كون 
و و 
بإثبات کون الوصف علة للحكم . 

ثبت كون الوصف يصلح لأن يكون عله بالطرق المبتة للعلية » 
وهي مسال العلة التي ذكرناها فيما سبق » وهي : النص الصريح › 
والنص الظاهر » والإجماع » والإبعاء » والناسبة » والإخالة » 
والسبر والتقسيم » وتنقيح المناط » والدوران » والوصف الشبهي . 
مثال ذلك : قول المستدل : النباش يقاس على السارق في وجوب 
قطع يده » والعلَّة : أخذ المال بخفية . 


فيقول المعترض : آنا أمنع كون « آخذ المال بخفية » علة للقطع 

أو يقول : ما الدليل على كون هذا الوصف - « وهو أخذ الال 
ببخقية » علة ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : إن الدليل على كون هذا الوصف علة 
للقطع قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # . 

والسرقة : الأخحذ بخفية » فقد ورد الحكم وهو مقرون بالفاء بعد 


الوصف مباشرة ¢ وهذا من آنواع الإعاء إلى العلّة المعتبرة - کما سبق 
أنه . 
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مثال آخحر قول المستدل : لا يباع العنب بالزبیب لن العنب دا 
جف نقص ٠‏ فلم يصح البيع قياساً على بيع الرطب بالتمر . 

فيقول المعترض : أنا أمنع كون النقصان بالجفاف علة لنع البيع › 
أو يقول : ما الدليل على كون هذا الوصف علة للحكم ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : إن الدليل على كون وصف الجفاف علة 
ان الخ جر 2 اا ااریرت 8 = وھا میں ن ن ارب 
بالتمر- قال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ » قالوا : نعم » قال : «فلا 
إذن » أي : فلا تبيعوا الرطب بالتمر . 

فهنا : قد رتب الرسول ية الوصف - وهو النقصان بالحفاف - 
على الحكم - وهو عدم جواز البيع - با يدل بالإياء على التعليل › 
وقد سبق بيان ذلك . 

مثال ثالث : قول المستدل : تجري على الصغير الولاية في 
النكاح؛ لأنه صغير » فجرت عليه الولاية فيه ؛ قياساً على الولاية فى 
الال . 

فقول العترضن : أنا أمنع كون الصغر عله في ولاية لمال » أو 
يقول : بين الدليل على كون هذا الوصف علة لهذا الحكم . 

فيجيب المستدل بقوله : إن الدليل على ذلك هو : الإجماع . 
مثال رابع : قول المستدل : المطلقة طلاقاً ثلاث بائناً في مرض 
الموت ترث من زوجها معاملة له بنقيض قصده ؛ قياساً على القاتل . 
فيقول المعترضص أنا أمنع كون المعاملة بنقيض المقصود علّة في منع 
القاتل من اللإرث ٠‏ أو يقول : ما الدليل على أن هذا الوصف عَلَة 


لهذا الحكم ؟ 
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فيجيب المستدل : الدليل على كون المعاملة بنقيض المقصود عله في 

منع القاتل من الإرث هو : مناسبة هذا الوصف لهذا الحكم ؛ حیث 
إن القاتل قتل مورثه لتعجیل حصوله على مال مورثه › فعاملناه جزاء 
تصرفه الممنوع بان منعنا عنه هذا المال . 

وهكذا يثبت المستدل علية الوصف بأحد طرق ثبوت العلَّة . 

موقف المعترض من ذلك : 

إن اقتنع المعترض بهذا الطريق أو المسلك » والدليل ابت لعلية 
الوصف : صح قياس المستدل » وانقطع المعترض . 

وإن لم يقتنع المعترض فإن له أن ينظر في هذا الدليل أو المسلك 
الذي أقامه المستدل » ويعترض عليه إذا أمكنه ذلك بأن يورد 
الاعتراضات الناسبة لكل دليل أو مسلك من المسالك التي اعتمد 
عليها المستدل » وكأن المستدل قد أورد هذا الدليل ابتداء . 

فمثلاً : إذا استدل المستدل على كون الوصف يصلح أن يكون عل 
لهذا الحكم عن طريق الكتاب ٠‏ فإن المعترض يورد عليه الاعتراضات 
التي تورد على الاستدلال بالكتاب ابتداء » وإذا استدل عليها عن 
طريق الستة > فإن المعترض يورد عليها الاعتراضات التي تورد على 
الاستدلال بالستة » وهكذا . 

ففى المثال الأول السابق - وهو : قياس النباش على السارق - 
نت إن المستدل استدل على كون الوصف - وهو أخذ الال بخفية - 
علَّة بقوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما € › فقد 
يعترض المعترض بأحد الأمور التالية : 

فقد يقول - أي : المعترض - : إن هذه الآية منسوخة »› والمنسوخ 
لا ايندل به 
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وقد يقول المعترض : إنك أيها المستدل قد استدللت بالمفهوم 

وقد يقول المعترض : إنك آیها المستدل قد أوردت هذه الآية على 
قرأءة لااتات کون الوصف علة ¢ وأا عندي قرأءة أآخحری لا يكن 
معها إثبات كون الوصف علَة . 

وهكذا في بقية الاعتراضات على الكتاب » ويقول ذلك أيضاً في 
ال رو : اعتراض المعترض على سند الحديث . 

موقف المستدل من ذلك : 

إن اقتنع المستدل بأحد هذه الاعتراضات : فإنه يبطل قياسه › 
وينقطع ر 

وإن لم يقتنع » فإن عليه أن ينظر في هذه الاعتراضات » ويجيب 
عنها کل اعتراض بحسبه : 

فإن كان الاعتراض بالنسخ » فإن المستدل ينظر فيه من حيث تعيين 
الناسخ » وتاريخ النسخ » وإمكان الجمع : 

وإن كان الاعتراض بالمفهوم › فإن المستدل يبين حجية المفهوم 
بالأدلة » وهكذا ۰ 
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المحث السابع 
في 


قادح التقسيم 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : في حجيته . 
لملطلب الثالث : في شروطه . 
المطلب الرابع : في بيان الفرق بينه وبين الاستفسار . 
اللطلب الخامس : في كيفية الجواب عنه . 
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الطلب الأول 
ي 


بيان المراد منه 


والمراد منه : ترديد المعترض لفظ المستدل بين احتمالين - أو أكثر - 
مع منع أحدهما وتسليم الآخر › أو مع تسليمهما مع اختلاف ما 
يترتب عليهما . 

ومعناه : إذا اشتمل قياس المستدل على لفظ محتمل لعنيين أو 
أكثر» فإن للمعترض - إن استطاع - : أن يردد بينهما بأن يقول : 
اللفظ الذي أوردته أيها المستدل في قياسك محتمل لعنيين : أحدهما 
مرغ و لار د مل 

أو يقول : إنه محتمل لعنيين أسلم بهما » لكن يرد على أحدهما 
ما لا يكن الاحتجاج بهذا المعنى . 

مثاله : قول المستدل : لا تجب الزكاة في مال الصبي ؛ لاأنها عبادة 
فلم جب عليه كسائر العبادات . 

فيقول المعترض : اشتمل قياسك هذا على لفظ « عبادة ) » وهو 
متردد بین معنيین : 
أحدهما : أنها عبادة محضة» وهذا منوع؛ لأن فيها جانب المؤنة . 
ثانيهما : أنها عبادة غير محضة › وهذا مسلم » لكنه لا يفيدك في 
عدم وجوب الزكاة على الصبي ؛ لأنها عبادة من جهة » ومؤنة من 
جهة أخرى : فهي - إذن - واجبة في ماله باعتبارها مؤنة كنفقة 
الزوجة والأقارب » والولي هو الذي يخرجها . 
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المطلب الثاني 
ح حه 
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هذا القادح حجة » أي : أن للمعترض أن يورد التقسيم على قياس 
المستدل ¢ وهو مذهب جمهور العلماء 4 وهو الحی ¢ لن تحديد 
إلى بيان المراد »> فكان مقبولاً . 

وبعض العلماء قالوا بعدم حجية هذا القادح ؛ حيث إنه يغنى عنه 
قادح الا ستفسار . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن بين قادح التقسيم › وقادح الاستفسار 
فروقاً سیأتی ذکرها إن شاء الله . 
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لملطلب الثالك 


شروط التقسيم 


ليس كل ما يقوله المعترض من التقسيم مقبولاً » بل اشترط في 
المقبول منه شروط هي كما يلي : 

الشرط الأول : أن يكون لفظ المستدل في قياسه مما يصح تردده بين 
احتمالين أو أكثر ؛ إذ لو لم يكن لفظه متردداً لما كان للتقسيم فائدة ؛ 
لأنه سيحمل حينئذ على معناه الذي لا يحتمل غيره » ولو لم یکن ما 
يقول المعترض من الوجهين صحيحا : لكان عبثاً . 

مثال ذلك : قول المستدل : المكره على القتل مختار للقتل › 
فيقتص منه كالمكره - بكسر الراء - . 

فيقول المعترض : قد اشتمل قياسك هذا على لفظ « مختار » وهو 

الأول : مختار بمعنى الفاعل الراغب في القتل ›» وهذا منوع . 

الثاني : مختار بمعنى الفاعل القادر على القتل ›» وهذا مسلم . 

هذا مثال ما توفر فيه هذا الشرط . 

أما مثال ما لم يتوفر فيه هذا الشرط فهو قول المستدل : النبيذ 
شراب مسکر › فکان حراماً کالخمر . 

فيقول المعترض : قد اشتمل قياسك هذا على لفظ (« مسكر » › 
وهو محتمل لثلاثة معان : « مسكر بالمعنى الشرعي » » و« مسكر 
بالمعنى اللغخوي » » و« مسكر بالمعنى العقلي » . 
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فهذا التقسيم لا يصح ؛ حيث إنه لا يحتمله اللفظ . 

الشرط الثاني : أن يكون التقسيم حاصراً لحميع المعاني التي 
يحتملها لفظ المستدل ما لم يحترز في إيراده . 

ويمثل له با سبق من قياس المكره - بفتح الراء - على المكره - 
بكسر الراء - السابق . 

أما إذا لم يكن التقسيم حاصراً » فإنه لا يتم إيراده ؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك المعنى الذي لم يذكره المعترض هو مراد المستدل . 

فمثلاً لو قال المستدل : لمرأة الحرة العاقلة يجوز لها ولاية عقد 
النكاح ؛ لأنها عاقلة » فصحت منها الولاية كالرجل . 

فيقول المعترض : لفظ « عاقلة » متردد بين معنيين : 

الأول : أنها عاقلة بمعنى أنها مجربة » وهذا ممنوع . 

الثاني : آنها عاقلة بمعنى أن لها حسن رأي وتدبير » وهذا مسلم . 
فهذا التقسيم غير حاصر ؛ لاحتمال أن يورد المستدل المعنى الثالك 
لكونها عاقلة وهو : أن لها عقلاً غريزياً يكن أن تدرك به المصالح 
والمفاسد » ويكون هذا هو مراد المستدل فيبطل تقسيم المعترض . 
الشرط الثالث : أن يكون التقسيم مطابقا لما ذكره المستدل » فلا 
يورد المعترض زيادة على لفظ المستدل . 

ويمثل له با سبق من قياس الزكاة على سائر العبادات في أنها لاأ 
جب على الصبي بجامع : أن كلا منهما عبادة . 
وكذلك : قياس المكره على المكره » ونحوهما . 

أما إذا كان التقسيم غير مطابق بأن زاد ال غ ا 


2 


لعن لم بح ذلك مه درن الك سا ف ردي الرض: 
حيث إن المستدل لم يذكر هذه الزيادة . 

مثال ذلك : قول المستدل : البكر البالغة لا تجبر على النكاح ؛ 
لأنها بالغة عاقلة ؛ قياساً على الثيب . 

فيقول المعترض : قولك : « بالغة عاقلة » مع كونها بكرا » أو مع 
کا س کا الول : ممنوع » والثاني : مسلم . 

فإن هذا التقسيم فيه زيادة على ما ذكره المستدل من لفظه »> حیث 
إن المستدل لم يتعرض في لفظه إلى ما ذكره المعترض ٠‏ فإيراده لهذه 
الزيادة لا يلزم المستدل قبولها » فالمستدل له أن يقول : هذه زيادة 
على ما ذکرته فلا يلزمني . 
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المطلب الرابع 
ي 
بيان الفرق بين التقسيم والاستفسار 


لقد ذكر بعض العلماء : أن التقسيم لا يختلف عن قادح الاستفسار 
وهذا لیس بصحیح كما سبق . 

ويتبين الفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن التقسيم يرد من المعترض حينما يكون اللفظ 
متردداً بين احتمالين أو أكثر › أي : يرد حينما يكون اللفظ مجملاً 

أما الاستفسار فإنه يرد حينما يكون اللفظ مجملاً »> وحينما يكون 
اللفظ غريباً . 

الوجه الثاني : أن المعترض في التقسيم يحكم على ما يحتمله لفظ 
المستدل بأن هذا ممنوع » أو هو مسلم . 


أما المعترض فى الاستفسار فلا يحكم على ما يحتمله لفظ 
المستفل: 
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الطلب الخامس 
ثي 
كيفية الحواب عن هذا القادح 


المستدل له : أن يجيب عن تقسيم المعترض بطرق هي كما يلي : 
الطريق الأول : أن يبين المستدل أن لفظه الذي أورده في قياسه 
ظاهر الدلالة على مراده > شرعاً › أو عرفاً . 
مثال بيان المستدل لمراده شرعاً : قول المستدل : الوضوء طهارة 
قربة اشترطت لها النية كغيرها من القرب . 
فيقول المعترض : إن لفظ « طهارة » تحتمل معنيين : 
أحدهما : أنها طهارة قربة بمعنى النظافة من الخبث »› وهذا ممنوع 
كونه من القرب التي هي علّة في وجوب النية . 
ثانيهما : أنها طهارة قربة بمعنى الأفعال المخصوصة التي هي 
الوضوء الشرعي »› وهذا مسلم . 
فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ الطهارة ظاهر الدلالة شرعاً في أن 
المراد به الوضوء الشرعي ؛ لآنه هو المتبادر عند الاإطلاق . 
ومثال بيان المستدل لمراده عرفا : قول المستدل : لا ينقض الوضوء 
الدم اليسير الخارج من المصلي ؛ لانه معفو عنه ؛ قياساً على ما لو 
كان خارج الصلاة . 
فيقول المعترض : إن لفظ « اليسير » احتمل ثلاث معان : 
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أحدهما : اليسير في نظر الجافين . 
انيهما : اليسير في نظر المغالين . 
ثالثهما : اليسير في نظر المعتدلين . 
والأول والثاني : ممنوعان . 
والثالث : مسلم ؛ لجريانه على منهج الشريعة . 
فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ « اليسير » ظاهر الدلالة فى أن 
المراد به اليسير في نظر المعتدلين ؛ لأن العرف يقتضي صرف مثل هذا 
التقدير إليهم . 
الطريق الثاني : أن يختار المستدل المعنى الذي سلم به المعترض › 
فيقول به » فيندفع عنه مقتضى التقسيم . 
مثاله : قول المستدل : المكره على القتل مختار للقتل فيقتص منه 
كالمكره . 
فيقول المعترض : لفظ « مختار » يحتمل معنيين : 
أولهما : أن المراد به الفاعل الراغب في القتل . 
ثانيهما : أن المراد به الفاعل القادر على القتل . 
والأول منوع » والثاني مسلم . 
فيجيب المستدل بقوله : آنا أختار المعنى الثاني وهو : الفاعل 
القادر على القتل . 
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المعحث الثامن 
في 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في بيان المراد به » وأهميته . 
الطلب الثاني : في حجيته . 
المطلب الثالث : الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة. 
المطلب الرابع : هل على المستدل أن يحترز عن النقض في قياسه ؟ 
المطلب الخامس : كيفية الجواب عن هذا القادح › وبيان موقف 
المعترض من ذلك الجواب . 


hS 


المطللب الأول 
في 
بيان المراد بالنقض » وأهميته 


المراد به : وجود العلة في موضع دون حكمها . 
والنقض يعتبر من أهم المباحث عند الأصوليين وهل النظر 

والجدل؛ نظراً لكثرة حاجتهم إليه » وكثرة وجوده في المناظرات بين 
العلماء . 

مثاله : قول المستدل - في حق من لم يبيت النية - : تعرى أول 
لبطلانه . 
تبييت النية . 
في صوم التطوع » وتخلف الحكم - وهو عدم صحة الصوم عنه -؛ 
لأن الصوم فى هذه الحالة صحيح . 
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العللب الثاني 


حح حه 


۾ هھ 


مذاهب : 
محل النقض › سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة › وسواء کان 
التخلف لانع » أو لغير مانع . 
یکون عن دلیل » أو لغير دليل . 
فإن كان التخلف لدليل يدل عليه : لم يقدح ؛ لأن هذا الدليل 
يكون مخصصا للدليل الذي دل على العلية » والتخصيص جائز 
باتقاق ؛ لآنه يرد على العام مطلقاً › سو اء کان العموم مستفاداً من 
وإن كان التخلف لغير دليل : فإن هذا التخلف لا يعتبر » ولا يعتد 
به لعدم وجود الدليل والمعتبر هو الدليل الذي دل على العلية 
المذهب الثاني : أن النقض يعتبر قادحاً للعلية مطلقاً . 
المذهب الثالث : التفصيل بين العلَة المنصوصة › فإن النقض لا 
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وهذه قل سبی الكلام عنها بالتقصيل في » تخصيیص 
العلّة »> وهو الب العشرون من الفصل الثالت السابق 


فنظراً إلى أنى لا أعتبر النقض قادحا للعلية › فإنه يعتبر تخصيصاً 
للعلة » وليس قادحاً من قوادحها » لذلك قدمت الكلام عنه هناك . 
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للطلب الرابع 
الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة 


الحالة الأولى : أن يورد المعترضص النقض با يسلَّم به المستدل 
وإيراد النقض بناء على ذلك صحيح ؛ لأن على المستدل أن يفي 

بمقتضى علته › رو وجوده ا فى جن الحال ب والر ص جر 

بعدم وجودها في بعض المحال » وإذا بين له ذلك كانت العلّة منتقضة 


باعتراف المستدل »› > فلزمه النقض . 
مثاله : قول المستدل : الخل مائع مزيل للعين والأثر » فجاز أن 
فيقول المعترض : هذا منتقض بالدهن ٠‏ فهو مائع مزيل للعين 
الحالة الثانية : أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو الذي 
يسلم به » لا على ما يراه المستدل . 
وإيراد النقض بناء على ذلك قد اختلف فيه على مذهبين : 
أصحهما : عدم جواز إيراد العترض النقض بناء على أصله ؛ لأن 
العلة التي اوردها العلل حجة على المعترض » والنقض الذي يورده 
ال ر فرى ٠‏ رل لف ا ادغوق . 
٠‏ مثال ذلك : قول المستدل : لا يقتل المسلم بالذمى ؛ لأنه كافر » 
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فيقول المعترض الحنفي : هذا منتقض على أصلي با معاهد » فهو 
كافر ويقتل به المسلم عندي . 

مثال آخحر : قول المستدل : المتوفى عنها زوجها لا يجب لها 
السكنى ؛ لأنه لا نفقة لها ؛ قياساً على الموطوءة بشبهة . 

فيقول المعترض الشافعي : هذا منتقض على أصلي بالمطلقة الحائل ؛ 
فإنه لا نفقة لها » ويجب لها السكنى . 

فلا يقبل هذا ؛ لأن علَة المستدل لا ترد بمجرد الدعوى . 

الحالة الثالثة : أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو › وبناء 
على أصل المستدل » أي : أنهما يسلّمان بذلك معا . 

وإيراد النقض بناء على هذه الحالة صحيح ؛ لأنه يلزم على أصل 
الخ ضرالل + فكل ما ل ا 

مثاله : قول المستدل : الأرز مكيل يحرم فيه التفاضل ؛ قياساً على 
البر . 

فيقول المعترض : هذا منتقض ببيع الجنسين فهما مكيلان » ويجوز 
التفاضل بينهما . 

فيسلم كل من المعترض والمستدل » حيث يريان التعليل بالكيل 
ry‏ 
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الملطلب الرابع 
هل على المستدل آن يحترز عن النقض في قياسه ؟ 


إذا أثبت المستدل حكماً عن طريق القياس فهل عليه أن يورد في 
قياسه هذا ما يدفع عنه النقض من قبل أي معترض ؟ 

فمثلاً لو قال المستدل : الخل مائع > فجازت إزالة النجاسة به 
كالماء » فهل يورد المستدل فى علته قيدآً يحترز به على النقض» فيقول 
ج اى اتدل 4 : الل مائع طاهر - فيزيد لفظ « طاهر في 
العلّة ؛ لثلا تنقض علته بأن يقول المعترض : إن هذا منتقض بالائع 
النجس ؛ حيث إنه مائع »> ولا تجوز إزالة النجاسة به » أو لا ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

أصحهما : آنه على المستدل أن يحترز عن النقض بذكر قيد يدفع 
عنه ورود النقض ؛ لأن الاحتراز عن النقض فيه ضبط لمجرى الكلامء» 
وبعد عن انتشار الكلام وتوسعه » وكثرة احتمالاته وحصر لمقصود 
المستدل » فكان الالتزام به متعيناً . 

وعلى هذا : فإنه لا بد أن يقول المستدل فى العلَةَ - فى المثال 
السابق = : ١‏ مائعم طاهر » ؛ لئلا يكثر الكلام وهو يستطيع منع 
ذلك . 
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اللطلب الخامس 
بيان كيفية جواب المستدل عن هذا القادح 
وييان موقف المعترض من هذا الحواب 


إذا أورد المغترض ضورة زعم فيها وجود علَة المستدل مع تخلف 
الحكم عنها تنقض علة المستدل فإن للمستدل أن يجيب عن ذلك 
بأحد الطرق التالية : 

الطريق الأول : أن يمنع المستدل وجود علته في تلك الصورة التي 
أوردها المعترض . 

مثال ذلك : قول المستدل : المضمضة فى الغسل واجبة ؛ لأن الفم 
عضو يجب غسله من النجاسة » فوجب غسله من الحنابة ؛ قياساً 
على سائر الأعضاء 

فيقول المعترض : هذا منقوض بالعين فهي عضو يجب غسله من 
النجاسة » ولا يجب غسله فى الحنابة . 
فلا يلزم النقض . 

مثال آخحر : الوقف عقد نقل » فوجب أن يفتقر للقبول ؛ قياساً 
على البح : 

فيقول المعترض : هذا منتقض بالعتق فهو عقد ينتقل فيه الملك » 
ولا يفتقر إلى القبول . 
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فيجيب المستدل بقوله : العتق عندي ليس بنقل »› وإنغا هو إسقاط 
كالطلاق » والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك . 
موقف المعترض من الجواب بهذا الطريق : 

حبنما يمنع المستدل وجود العلَة في صورة النقض › فإنه يجوز 
ا الدليل على وجود العلّة إذا تعين طريقاً للمعترض 
لنقض العلّة ؛ لأن فيه تحقيقاً لفائدة المناظرة . 

أما إذا لم يتعين طريقاً للمعترض ٠‏ بل وجد ما يحقق المقصود 
بطريق آخر » فلا يجوز له - أي : للمعترض - إقامة الدليل على 
وجود العلة فى الصورة المنقوض بها علة المستدل ؛ لأن الفائدة تتحقق 
بذلك الطريق الآخر . 

مثال ذلك : قول المستدل : الوضوء طهارة فتحتاج إلى النية 
کالتیمم . 

فيقول المعترض : هذا منتقض بإزالة النجاسة فهى طهارة › ولا 
فيجيب المستدل بقوله : أنا أمنع كون إزالة النجاسة طهارة . 

قي الخرفن الدلل على وجود اتدل على أن إرالة الاد 
طهارة » وهو قوله تعالى : * وثيابك فطهر 4 . 

الطريق الثاني : أن يفسر المستدل لفظ علته » وهذا فيه التفصيل 
) الآتى : 

مثاله : قول المستدل : الوضوء طهارة من حدث ٠‏ فتفتقر إلى 
النية ؛ قياساً على التيمم . 
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فيقول المعترض : هذا منتقض بإزالة النجاسة » فهى طهارة ولا 
تحتاج إلى النية . 

فيجيب المستدل بقوله : إنى قد ذكرت قيداً فى العلّة » وهو كونه 
حدثاً » وإزالة النجاسة ليست عن حدث . 

۲ - أن يفسر المستدل لفظ علته وله معنيان . 

مثاله : قول اتدل ٠:‏ جمع الطلاق في القرء الواحد لا يكون 
الطلقتين . 

فيقول المعترض : إن هذا منتقض با لو طلقها ثلاثاً في الحيض › 
فهو جمع للطلاق في قرء واحد وهو باعي . 

۳ - هل يفسر المستدل لفظ علته العام با لخاص ؟ 

قد اختلف العلماء فيه على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز للمستدل أن يفسر اللفظ العام 
بالخاص . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأن لفظ المستدل 
عام » ومقتضاه شمول جميع المحال حبث إنه لازم له ¢ فإدا ورد 
عليه النقض فهر مورد على ما يلزمه وإرادته الخاص بعد النقض 
زيادة فى الوصف ؛ ليدفع بها النقض › وهذا لا يصح . 
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دليل هذاالمذهب : 
القياس على الشارع » بيان ذلك : 
كما آن للشارع آن يطلق لفظا عاماً ثم يخصه » فكذا المستدل ولا 
فرق . 
جوابه : 
هذا قياس باطل ؛ لاأنه ن و > ووجه الفرق : أن 
للشارع النسخ » وله أن يذكر بعض العلّة » ويترك الباقي إلى اجتهاد 
الملجتهد » وهذا لا يجوز ز في حق المستدل الذي يريد إثبات الحكم 
بعلته . 
الطريق الثالث : أن يزيد المستدل وصفاً في علته . 
وهذا ليس بصحيح » فلا يجوز للمستدل أن يزيد وصفاً في علته ؛ 
لأمرين : 
الأمر الأول : أن ما ذكره المستدل ج العلّة > والنقض قد 


ورد على جميع العلة ¢ فإذا ذكر وصفا آخر للعلَة بعد ورود النقض : 
کان هذا انتقا ل إلى عله اخحری متكونة من العلة السابقة »> ومن 


الوصف الذي زاده . 
الأمر الثاني : أن القول بجواز هذه الزيادة للمستدل إخلال بقواعد 
ادل لاط ات > وعدم الالتزام بضوابطها التي تقتضي إيراد 
المستدل دليله كاملا أمام المعترض . 
ا رل ان ١‏ ا رل ما عترم اعا ٠‏ 
لا يجوز ؛ قياساً على البر . 
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فيقول المعترض : هذا منتقض ببيع الأرز بالبر متفاضلاً . 
فيجيب المستدل بقوله : آنا أزيد وصفا في العلة » فأقول : 
«(مطعوم من جنس واحد » حتى لا يرد هذا النقض . 
فهنا : لا يجوز للمستدل أن يزيد ذلك )ا قلناه . 
الطريق الرابع : أن ينع المستدل تخلف الحكم عن صورة النقض . 
اذا قان ارخ ٠‏ إن فاتك هذا عك رة ٠‏ يك إن الع 
و و ا ا ا 
الحكم متخلفاً عن صورة النقض التي أوردها المعترض . 
مثاله : قول المستدل : الأرز ربوي ؛ لأنه مطعوم قياساً على البر. 
فيقول المعترض : هذا منقوض بالتفاح فهو مطعوم › ولا يجري 
فيه الربا . 
فيجيب المستدل بقوله : آنا أمنع تخلف الحكم عن الصورة التي 
أوردتها - أيها المعترض - وهي : التفاح - ؛ لأن التفاح عندي 
ربوي . 
الطريق الخامس : أن يبين المستدل فى صورة النقض التي أوردها 
المعترض فوات شرط » أو وجود مانع . 
مثاله : قول المستدل : الحلى تجب فيه الزكاة ؛ لأنه نصاب كامل 
حال عليه الحول » فوجبت فيه الزكاة قياساً على المضروب . 
فيقول المعترض : هذا منتقض بحلي غير البالغ › فهو نصاب 
كامل » وحال عليه الحول » ومع ذلك لا تجب فيه الزكاة . 
فيجيب المستدل بقوله : إن ما أوردته من صورة النقض قد تخلف 
عنها ما هو شرط » وهو : التكليف تغليباً لمعنى العبادة . 
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في 
قادح الت ركيب 


ويشتمل على المطالب التالية : 
الطلب الأول : المراد منه . 

الطلب الثاني : أقسامه . 

المعللب الثالث : ححيته . 

المطلب الرابع : كيفية اجواب عنه . 
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بيان المراد منه 


المراد من قادح التركيب : أن يكون الحكم في الأصل ثابتاً بطريق 
اتفق المستدل والمعترض عليه » مع منع المعترض كون الحكم ثابتاً بعلة 
E‏ 
e‏ الأصل قد اتفق عليه المستدل والمعترض » وهذا 
اگم ال پیل سد اسا ومعلل بعلّة أخرى عند المعترض ٤‏ 
فيمنع المعترض أن الحكم معلل بعلة المستدل إما بمنع كونها عله » أو 
E e‏ 


E 


المطلب الثانى 
أقسام قادح الت ركيب 


لقد اتضح من التعريف : أن المعترض يعترض على علَة المستدل إما 
بنع كون وصف المستدل عله للحكم » وإما منع وجود عله المستدل 

فى الأصل . 

القسم الأول : قادح التركيب فى الأصل . 

القسم الثاني : قادح التركيب فى الوصف . 

أما القسم الأول - وهو قادح التركيب في الأصل - فهو : 
يتفق الخصمان - المستدل وامعترض < عل سحکم الال ۰ وین کل 
واحد منهما عله تخصه » فيمنع المعترض كون وصف المستدل علة 
حكم الأصل . 

مثاله : قول المستدل : المرتدة إنسان بدل دينه فتقتل كالمرتد . 

فيقول المعترض : الحكم عندي في الأصل هو قتل المرتد ل 
العلة لقتله هي : الحناية على المسلمين بتنقيص عددهم » وإعانة 
عدوهم عليهم » > لا آنها تبديل الدين › وهه العلّة ر آنا ل 
توجد في الفرع › فإن سمت بها لم يتعد الحكم إلى الفرع ؛ 
وجودها فيه 


- YT -— 


يتفق الخصمان - المستدل والمعترض a‏ 
الستدل عله لحكم الأصل » وتعيين المعترض علَة أخرى مع منعه كون 
علّة المستدل موجودة في الأصل . 

مغال ذلك : قول المستدل : إن الرجل لو قال : إن تزوجت فلانة 
فهي طالق : لم يقع طلاقه بعد العقد عليها ؛ لأنه تعليق للطلاق قبل 
النكاح فلا يقع ؛ قياساً على ما لو قال: فلانة التي سأتزوجها طالق. 

فيقول المعترض : أنا أوافقك على حكم الأصل »› وهو عدم وقوع 
الطلاق » ولكن العلّة فيه هي كونه تنجيزاً لا تعليقا ؛ حيث إنه نظراً 
لكون هذه الصيغة تقتضي وقوع الطلاق في الحال » وهو لا يملك 
الطلاق في الحال » فإنها تكون لخواً لا أثر له بعد العقد . 

أما ما ذكرته - أيها المستدل - من العلَة - وهي : كونه تعليقا - 
فغير موجود في الأصل . 

وسواء سلمت با ذكرته من علَّة » أو أخذت بعلتك التي لا توجد 
في الأصل › فإن الحكم لن يتعدى إلى الفرع ؛ لأن علتي لا توجد 
في الفرع > وعلتك لا توجد في الأصل . 
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اللطلب الثالث 
حجية التر كيب 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
أصحهما : أن للمعترض إيراد القدح بالت ركيب بأن ينع عله 
الستدل في الأصل الذي يتفق مع المستدل على حكمه » أو ينع 
وجود علة المستدل في الأصل ؛ وذلك لن قادح التركيب ينبني على 
الخلاف في قياس ال ك « والخلاف في قياس ارکب متعلی 
بالأصل ٠‏ والأصل يشتمل على العلّة والحكم » وإذا منع المعترض 
کل من العلة والجكم > فإن لدل إقامة الدليل على کون 
وصفه عله > وإقامة الدليل الدال على وجود وصفه في الأصل . 
اعتراض على هذا : 
قال قائل - معترضاً - : إن المستدل إذا أقام الدليل على كون 
و » او أقام الدليل على وجرد العلَة في الأصل »> فإن هذا 
جوایه : 


إن فعل المستدل هذا ليس انتقالا إلى المقصود > بل هو في صميم 
المقصود وإثباته ؟ حيث إنه إثبات لا هو من مقدمات القياس > ودفاع 
عن دلیله . 
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لمطلب الرابع 
كيفية الجواب عن قادح التركيب 


هذا فيه التفصيل الآتي : 
أول : ا لجواب عن قادح الت ركيب في الأصل : 
إن المعترض هنا ينع كون وصف المستدل علَّة لحكم الأصل . 
وإدا کان الامر کذلك فإن الل یجیب بنفس الحواب عن منع 
كون الر صف ع الذي سبق في الميحث السادس من هذا الفصل › 


سر 


وذلك بذكر المسالك والأدلة الدالة على كون الوصف عل . 
as‏ 


فان المستدل يجيب بنفس ت عن ف وجود العلة في الاعا 
الذي سی في المحث الغالث من هذا الفصل وذلك بذکر الأدلة 


من الشرع أو العقل أو الحس على وجود العلة في الأصل . 
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المعحث العاشر 
قادح فساد الوصع 


ویشتمل على مطلبين هما : 


المطلب الأول : بيان المراد منه وأقسامه . 
اللطلب الثانى : كيفية الجواب عنه . 
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بيان المراد من قادح فساد الوضع وأقسامه 


ا مراد منه : أن يبين المعترض أن قياس المستدل لم يكن على الهيئة 
الصالحة لاعتباره فى ترتيب الحكم » وأن يكون ما جعله المستدل عله 
للحكم مشعراً بنقيض الحكم المرتب عليه . 

ويبين هذا التعريف من ذكر أقسامه والأمثلة لكل قسم › فأقول : 

القسم الأول : أن يكون الجامع في قياس المستدل قد ثبت اعتباره 
في نقيض الحكم الذي رتبه عليه المستدل بنص أو إجماع . 

مثال الأول - وهو ما كان المعنى الجامع قد ثبت اعتباره بنص في 
نقيض الحكم - : قول المستدل : يجوز بيع الرطب بالتمر ؛ لأن 
النقص يحصل بجفاف الرطب » فلا ينع هذا صحة البيع ؛ قياساً 
على بيع التمر الحديث بالتمر القديم . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الوضع ؛ لأن الشارع قد رتب 
على العلَة التي ذكرتها حكما هو نقيض ما رتبته عليها في قياسك » 
وذلك بالنص ٠‏ وهو : أنه سئل النبي ئة عن بيع الرطب بالتمر › 
فقال : ١‏ أينقص الرطب إذا يبس ؟ » قالوا : نعم › قال : « فلا 


إذن» . 


ATE 


فهنا جعل النقص بالجفاف عله لمنع البيع » وعدم جوازه » وما 

جعله الشارع علة للمنع لا يجوز أن يجعل علَة للجواز . 
ومثال الثاني - وهو : ما کان المعنى الجامع فد تىت اعتبأره 

فاستحب تكراره ؛ قياساً على الاستجمار بالحجر . 

فيقول المعترضص : قياسك هذا فأاسد الوضع : لن الإجماع قل 
اک کا کی کا کے ا و ا 
حكم ٠‏ وذلك فى مسح الخف » حيث لا يستحب فيه التكرار 

القسم الثاني : أن يرتب المستدل على المعنى الجامع حكماً هو ضد 
PEED‏ 
مع أن هذا المعنى يق يقتضى التتقيل والتغليظ » أو يرتب عليه حكما 
واسعاً وهو يقتضي التضيق . 

فمثال الأول - وهو : أن يرتب المستدل على المعنى الجامع حكماً 
خففاً مع أنه يقتضي التغليظ - قول المستدل : من أفطر في نهار 
الواحد » فلا تجب عليه الكفارة ؛ قياساً على ما لو أفطر فى السفر . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الوضع ؛ لأنك علقت على 
المعنى الحامع الذي يقتضي التشديد والتغليظ حكماً خفيفا ؛ وذلك 
لأن الإفطار في نهار رمضان عمداً إثمه عظيم وشديد » فيناسب أن 
توجب عليه الكفارة تشديداً وتغليظاً حتى لا يعود لثلها » ولا يكون 
مقتضياً للتخفيف بسقوط الكفارة . 
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ومثال الثاني - وهو : أن يرتب المستدل على المعنى الجامع حكماً 
واسعاً مع أنه يقتضي التضييق - قول المستدل : الزكاة وجبت على 
وجه الارتفاق لدفع حاجة الفقير » فكان أداؤها على التراخحي ؛ قياساً 
على وجوب الدية على العاقلة . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الوضع ؛ لأنك رتبت على 
المعنى الذي يقتضي التضييق حكماً بالتوسيع ؛ حيث إن دفع الحاجة 
يناسب المبادرة » لا التراخي . 
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المطلب الثانى 
كيفية الحواب عن قادح فساد الوضع 


لقد ذكرنا قسمین لقادح فساد الوضع > والحراب عن هذا القادح 
يختلف باختلاف القسمين السابقين » فأقول : 

ولا الراب عن ال الارن ٠ة‏ بورد الل ف لأر 
على النص والإجماع كما لو كان الاستدلال بهما ابتداء » فيقول 
مثلاً: إن النص هذا منسوخاً . 

ويقول ی آي الكل os‏ ات لا آری الاستدلال بهذه الآية أو 
ذاك الحديث من الوجه الذي أوردته أيها المعترض › كأن يستدل 
المعترضص بالمفهوم اللخالف من الآية أو الحديث » وهو لا یری 
الاحتجاج به » أو يقول المستدل : إن الآية التي أتيت بها أيها 
المعترض لها قراءة أخرى غير ما قرأت بها > أو يعترض بان هذا 
الحديث مرسل « والحدیث الوا س « أو أن في السند رجلا 
غير ثقَة » أو نحو ذلك . 

ويقول Ee‏ إن الإجماع الذي استندت إليه إجماع 
سکرتی ٭ وهو لیس مح غندی.+ آو تحر لك : 

مثال ذلك : قول المستدل : سؤر السبع نجس ؛ لأنه سؤر سبع 
ذي ناب » فكان نجساً كسؤر الكلب والخنزير . 

فیقول المترض : قياسك هذا فاسد ٤ ٠‏ ا 
i rT E‏ 
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فيجيب المستدل بقوله : هذه الرواية التي ذكر فيها التعليل بالسبعية 
رواية ضعيفة هذا من جهة السند . ۰ 

وهي غير صحيحة من جهة المتن ؛ لأن التعليل بكونه سبعاً منقوض 
بالحكم بنجاسة سؤر الكلب فهو سبع » وقد حكم الشارع بنجاسة 
سؤره بقوله ية : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ». 
مثال جواب المستدل على اعتراض المعترض بالإجماع : ما سبق 
من أنه يستحب تكرار مسح الرأس ؛ قياساً على الاستجمار بالحجر» 
فيقول المعترض NIN ERA!‏ 
هذه العلَة التي ذكرتها حكما نقيض ما رتبته عليها من حكم » وذلك 
في مسح الخف » حيث لا يستحب فيه التكرار إجماعاً مع أنه مسح . 
فيجيب المستدل بقوله : لم أرتب على هذه العلَّة إلا ما تقتضيه › 
وما رتبته من حكم هو مقتضى الوصف فيما ذكرت أيها المعترض › 
فيستحب التكرار في مسح الخف ٠‏ إلا آنه وجد مانع من التكرار ؛ 
حيث إن تكرار مسح الخف يؤدي إلى تلفه . 

ثانياً : الجواب و ا 
رتب على العلَّة إلا ما تقتضيه 

مثاله قول المستدل : القتل عمد معنى يوجب القتل > فلا 
يوجب الكفارة ؛ قياساً على الردة . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الوضع ؛ لأنك قد رتبت على 
العلة التي تقتضي التشديد حكما بالتخفيف ؛ حيث إن عظم ال جناية » 

هي : القتل يقتضي تشديد الحكم» > لا تخفيفه بعدم إيجاب الكفارة. 
TS‏ : لم أرتب على العلّة إلا ما اقتضته › لا 
ضد ذلك ؛ لأن تشديد وتغليظ عقوبة الحناية بإيجاب القصاص قد 
بلغ الغاية في العقوبة » فلا يغلظ فيه بوجه آخر بإيجاب الكفارة . 
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المحث الحادي عشر 
في 
قادح فساد الاعتبار 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في بيان المراد منه . 
لمطلب الثاني : كيفية الجواب عنه . 
المطلب الثالث : الفرق بينه وبين فساد الوضع . 
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الطلب الأول 
بيان المراد من قادح فساد الاعتبار 


المراد منه : أن يبين المعترض : أن الحكم الذي دل غل قياس 
المستدل مخالفا لدليل من الكتاب » أو السنة »› أو الإجماع . 
فالقياس إذا حالف نصا من كتاب أو سئة > أو حالف إجماعا > 
فإن القياس لا يعتبر ؛ لأمرين : 
أولهما : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فقد كانوا يقولون 
بالقياس ويستدلون ويقرون به » ويستخرجون أحكام بعض الحوادث 
المتجددة عن طريقه » ولكن بشرط : أن لا يكون الحكم الثابت عن 
طریق القياس مخالفاً لکتاب ¢ أو ¢ أو إجماع : 
ثانيهما : حديث معاذ السابق الذكر فى حجية القياس ؛ حيث 
جعل القياس في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والستة» فصوبه النبي بلاة. 
وقد سمي هذا بفساد الاعتبار ؛ لأن اعتبار القياس مع النص 
والإجماع اعتبار له مع دلیل أقوی منه » وهو اعتبار فاسد للأمرين 
السابقين . 
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الب الثانى 
كيفية الجواب عن هذا القادح 


إذا استدل المستدل على حکم حادئة بالقياس ٠‏ ثم اعترض عليه 
المعترض بقوله : إن قياسك هذا فاسد الاعتبار - أي : لا يعتبر - 
حيث إنه مخالف لنص › أو إجماع فان المستدل يجيب عن ذلك 
ايراد امتاقشات الى ترد على الاستذلال بالكاب ٠‏ أر السثة > أو 
الإجماع ابتداء » وذلك بالتفصيل التالى : 

أولا ١‏ اذا قال الخرفن.: إن قاسكت أا المستدل فد حالف نصا 
من الكتاب » وهى : قوله تعالى كذا » فإن المستدل يورد المناقشات 
التی ترد على الاستدلال بالکتاب کما لو کان الاستدلال ہالکتاب 
ا فيقول : مثلاً : إن الآية التى زعمت بأنها تعارض قياسى 
منسو حه . ۰ 

أو يقول : إن الأآية التي أوردتها أيها المعترض لها قراءة أخرى 
توافق قياسي . 

أو يقوم المستدل بتأويل الآية بأن يحملها على معنى غير ظاهر 
بدليل يقتضي هذا الحمل ٠‏ أو يقول : إن الآية دلت بعموم قد 
خصص ۰ وهو لا يرى الاستدلال بالعموم الذي خحصص > أو پبین - 
أي المستدل - أن هذه الآية معارضة باية أخرى هى كذا » فتعارضت 
ان ف ج الحا ها رمل اقاي > وخا رل ار 
الاعتراضات والمناقشات التى يمكن أن توجه إلى الاستدلال بالكتاب. 
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مثال ذلك : قول المستدل : صوم رمضان مفروض ٠‏ فاشترط له 
تبييت النية ؛ قياساً على صوم القضاء 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الاعتبار ؛ لأنه يخالف نصا 
من القرآن » وهو قوله تعالى : # والصائمين والصائمات » إلى 
آخر الآية » فهنا قد أطلق الصيام» فيكون صحيحا دون تبييت النية . 

فيجيب المستدل بقوله : أنا أمنع كون الآية ظاهرة الدلالة على 
صحة الصوم دون تبييت النية ؛ حيث إن الصيام فيها مطلق » ونحن 
قيدناه بقوله َة : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل “ . 

ثانباً : إذا قال المعترض : إن قياسك هذا - أيها المستدل - قد 
E‏ وهو قوله َو کذا : فإن المستدل يورد 
اقات الى ترو على الاستدلال بالتة ٠‏ كما لى كان الاستدلال 
بالستة ايتداء » فيورد عليه نفس الناقشات التي ذکرناها في الاستدلال 
بالکتاب » ویزید على ذلك المناقشات والاعتراضات على السند بأن 
يقدح في عدالة أو حفظ راوي الحديث » أو أن يثبت أن راوي 
الحديث قد خالف ما رواه » أو أن الرواية قد اختلفت › أو يثبت أن 
هذا الحديث الذي ذكره المعترض معارض بحديث آخر فيتساقطان › 
ویسلم قیاسه » وهکذا الى آخر الاعتراضات والمناقشات التي يمكن أن 
توجه إلى الاستدلال بالسكة . 


مثال ذلك : قول المستدل : لا يجوز السلم فى الحيوان ؛ لأنه غير 
منضبط ؛ قياساً على السلم في المختلطات . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الاعتبار ؛ لأنه قد خالف 
حديغاً ثابتاً عن النبى كيه وهو : « آنه رخص فى السلم » » فلفظ 
«السلم» عام فى جميع ما يكن أن يكون فيه ؛ وذلك لوجود « أل » 
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الاستغراقية المفيدة للعموم » فيكون السلم فرداً من أفراد هذا العموم» 
فيجوز السلم فيه . 

فيجيب المستدل بقوله : إن هذا الحديث يحمل على ما سوى 
الحيوان عا يكن ضبطه من المكيل والموزون » دل على هذا الحمل 
قوله َه : « من أسلف في شيء ففي کيل معلوم » ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم » . 

ثالث : إذا قال المعترض : إن قياسك - أيها المستدل - قد خالف 
إجماعاً : فإن المستدل يورد المناقشات والاعتراضات التى ترد على 
الاستدلال بالإجماع كما لو كان الاستدلال بالإجماع ابتداء » فيورد 
عليه بان لا يسلم أن هذا مجمع عليه » أو أن الطريق الذي ثبت به 
هذا الإجماع مشكوك فيه » أو أن هذا الإجماع إجماع سکوتي 
والإجماع السكوتي ليس بحجة عنده » أو غير ذلك . 

مثال ذلك : قول المستدل : أن الرجل لا يجوز له أن يسل زوجته 
لمتوفاة ؛ لأن الصلة التى بينه وبينها قد انقطعت » فلا يجوز نظره 
EE TY‏ 

فيقول المعترض : فياسك هذا فاسد الاعتبار؛ لأنه قد خالف الإجماع» 
وهو : : أن علياً رضي الله عنه قد عسل فاطمة الزهراء بعد وفاتها 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة » فكان إجماعاً على جواز ذلك . 

فيجيب المستدل بقوله : أنا أمنحع صحة سند هذا الإجماع » فلم 
يصح هذا عن علي رضي الله عنه . 

آو يقول: لو سلمت أن هذا وقع من علي» فإني لا أسلم کونه قد 
اشتهر وسمع به كل الصحابة حتى يكون سكوتهم عن الإنكار إجماعا. 

أو يقول : إن هذا ثبت عن طريق الإجماع السكوتي » وهو ليس 
بخجة غتدق :. 
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الملطلب الثالث 
الفرف ہیں قادح فساد الاعتبار وقادح فساد الوضصع 


بعضص العلماء کالشیرازي وعیره 5 يجعل فساد الوضع وفساد 
الاعتبار من باب ترادف الألفاظ » فيجعل أحدهما مغنياً عن الآخر. 

وهذا ليس بصحيح ٠‏ بل بينهما فرق ؛ لذلك جعلت لكل واحد 
مما ما عاضا به > ورجه الر ی راح من خلال قف کل 
واحد منهما . 

وبیانه : 

أنه إذا كان القياس على هيئة غير صالحة لأخذ الحكم منه مع أنه لم 

وإذا كان القياس على هيئة صالحة لأخذ الحكم منه مع آنه مخالف 
الاعتبار . 

وقد يجتمعان بأن يكون القياس على هيئة غير صالحة لأخذ الحكم 
منه مع أنه قد خالف نصا أو إجماعا » فإن هذا يرد عليه القادحان 
معاً. 
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المحث الثانى عشر 
في 


ویشتمل على مطالب هي : 
المطلب الأول : بيان المراد منه . 
الملطلب الثاني : بيان آنواعه . 
المطلب الثالث : بيان ححيته . 


المطلب الرابع : بيان أن المعترض لا يحتاج إلى دليل يشهد لوصفه 


الذي اعترض به . 
المطلب الخامس : بيان آنه على المعترض بيان انتفاء الوصف الذي 
اعترض به عن الفرع . 


الطلب السادس : بيان كيفية الجواب عن هذا القادح . 
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المطلب الأول 
بيان المراد من قادح المعارضة في الأصل 


المراد به : أن يبين المعترضص معنى في الأصل الذي ذدکره المستدل 
OR‏ 
ي : أن المعارضة في الأصل هي : ان يذكر المعترض عله اخرى 
د ا 
المعترض أن الحكم في الأصل نشا بالعلة التي ذكرها لا بالعلة التي 
ذدکرها e e‏ 
صوم د - : إن صوم الفرض صوم عين فيؤدى بالنية قبل 
فيقول المعترض : ليس المعنى في الأصل - وهو صوم النفل - هو 
ما ذكرت » بل المعنى فيه : أن النفل مبني على السهولة والتخفيف › 
ولهذا جاز أداؤه بنية متأخحرة من الشروع « وهذه العلة لا توجد في 
الفرع » وهو - صوم الفرض - وعليه فلا يجوز قياسه على صوم 


النفل . 
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المطلب الثانى 
بيان آنواع المعارضة فى الأصل 


قادح المعارضة في الأصل يتنوع من حيث استقلال العلَّة التى يبديها 
المعترض وعدم استقلالها إلى ثلاثة أنواع . 

النوع الأول : أن يكون ما أبداه المعترض مستقلاً بالتعليل . 

مثاله : قول المستدل : لا يجوز بيع الفواكه متفاضلاً ؛ قياساً على 
البر بجامع كونهما طعاماً . 

فيقول المعترض : ليست العلَة في الأصل كونه مطعوما » وإنما 
العلة هي : کونه مدخراً » وهذه العلَة لا توجد في الفرع الذي هو 
الفواكه ؛ حيث إنها لا تدخر » وعليه : فلا يجوز قياس الفواكه على 
البر . 

النوع الثاني : أن يكون ما أبداه المعترض جزءا من العلَّة . 

مثاله : قول المستدل : يجب القصاص على من قتل بالمثقل ؛ 


اا ی راکد اا بی : القتل العمد 
العدوان . 


فيقول المعترض : ليست العلّة في الأصل هي ما ذكرت » فقط » 

ا ى ا : « بجارح » » فتكون العلَّة كاملة 

هي : القتل العمد العدوان بجارح » وهذه لا توجد في الفرع « 
وهو القتل بالمثقل » وعليه : فلا يقاس على القتل بالمحدد . 
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النوع الثالث : أن يكون ما أبداه المعترض تقييداً لعلَّة المستدل 
المطلقة . ) 

فال 2 قرل الجدل ٠.‏ الل سجر ل جهن الهردة إلى الصرانة: 
ار الکين ونه فل ١‏ لان ال دته فاا على الك 

فيقول المعترض : ليست العلَّة فى الأصل على إطلاقها › بل إنا 
قلنا : إن المرتد يقتل استدلالا بقوله كلا « من بدل دینه فاقتلوه ¢ ؛ 
حيث إنه خاص بتبديل الإسلام بالكفر فقط » وليست العلَةَ هى 
مطلق التبديل . 
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المطلب الثالث 
في حجية قادح المعارضة فى الأصل 


هذا القادح حجة > فللمعترض إيراد المعارضة في الأصل على 
التعريف السابق > وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الحتق ؛ 
لدليلین : 

الدليل الأول : أنه يحتمل أن يكون الوصف الذي ذكره المستدل 
عل لحكم الأصل استفلالاً » ويحتمل أن يكون الوصف الذي ذكره 
المعترض هو علة حكم الأصل استقلال » أو جزءا من العلةَ » 
والاحتمالان متساويان ؛ حيث إن الوصفين متساويين في اقتضاء الحكم 
فترجیح أحدهما دون الآخر تحكم > وينتح من ذلك : أنه يجوز 
للمعترض إيراد المعارضة في الأصل › فإن استطاع المستدل الجواب 
عنه » وال يقدح هذا القادح القياس ويبطله . 

اعتراض : 

قال قائل - معترضاً - : لا أسلم المساواة بين وصف المستدل 
والوصف الذي أبداه المعترض » بل إن وصف المستدل يرجح على 
وصف المعترض ؛ لأن اعتبار وصف المستدل يؤدي إلى توسيع دائرة 
الأحكام ؛ لأنه يعدي الحكم إلى الفرع » وبخلاف وصف المعترض 
- الذي لا يوجد في الفرع - فإنه لا يعدي الحكم إلى الفرع . 

جوایه : 

یچاب عنه بجوابین : 
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الجواب الأول : لا نسلم هذا الوجه الذي ذكرته لترجیح وصف 
المستدذل :ان يکون علّة - وهو توسيع دائرة الأحكام - لأمرين : 

أولهما : أن هذا ليس مسلكا لإثبات كون الوصف علَة . 

انيهما : أن هذا الاستدلال يؤدي إلى الدور ؛ حیث يتوقف کونه 
عل على توسيع الأحكام » وتوسيع الأحكام يتوقف على كونه عِلَة. 

الجواب الثاني : على فرض صحة هذا الوجه الذي ذكرته من وجه 
الترجيح > إلا آنه معارض با يدل على ترجيح وصف المعترض › 
فالمعترض أيضا مجتهد قد أبدى لنا وصفا اعتبره هو علَة الحكم » فإذا 
اعتبرنا وصف المستدل » ولم نقبل وصف المعترض › فقد تحكمنا 
وأثبتنا الحكم في الفرع » وإثبات حكم الفرع خلاف الأصل ؛ لأن 
الأصل عدم الحكم في الفرع . 

الدليل الثاني : أن المستدل قد التزم بإيراد وصف يصح التعليل بهء 
ومن ضرورة صحة التعليل بأي وصف سلامته ما يعارضه »› أي : من 
شروط الوصف الذي يصلح للتعليل به : أن لا يعارضه شيء من 
الأوصاف الأخحرى كما سبق بيانه في المطلب التاسع عشر من المبحث 
الثالكث من الفصل الثالث . 
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لمطلب الرابع 
بيان أن المعترض لا يحتاج إلى دليل يشهد لوصفه 
الذي اعترض به 


وهر مذهب جمهور العلماء »› و الح ؛ ۽ لأن حاصل المعارضة 
هو نفي ثبوت الحكم في الفرع بالعلّة التي ذكرها المستدل » ويكفي ) 
العترض في تحقيق هذا النفي أن يثبت أن عل المستدل غير مستقلة » 
ولا يحتاج المعترضص في إثبات أن ما ابداه من الوصف مستقل 
بالتعلیل ؛ لن ابات کون ما أبداه جزء العلّة يحقق المطلوب »> فما 
إبداه العترض قد لا يكون علَة بل جزء من العلّة - وحيتئ فهو لا 
يؤثر - من حيث هو - في أصل » حتى يقال يحتاج إلى أصل ودليل 
يشهد له . 
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امطلب الخامس 
بيان آنه على المعترض بيان انتفاء الوصف 
الذي اعترض به عن الفرع 


وهو مذهب الباجى » وبعض العلماء » وهو الحق ؛ لأن مقصرد 
المعترض بإيراده ا الذي اعترض به على وصف المستدل هو : 
بيان الفرق بين الأصل والفرع › ولا يتم هذا المقصود إلا بنفي ما أبداه 
من الوصف عن الفرع ؛ لأنه لا يتم مقصوده إلا بذلك » فوجب 
عليه » من باب ما لا يتم الواجب إلا به . 

وقد ذكرت عدداً من الأمثلة على ذلك فيما سبق . 


د 


بيان كيفية الجواب عن قادح المعارضة فى الأصل 


إذا أراد المستدل أن يجيب عن اعتراض المعترض بهذا القادح › فإنه 
يجيب بأحد الطرق التالية : 

الطريق الأول : أن ينع المستدل وجود الوصف الذي أورده 
المعترض في الأصل . 

مثاله : قول المستدل في وجوب القصاص من القاتل بالمنقل قياس 
على القاتل بالمحدد بجامع : القتل العمد العدوان . 

فيقول المعترض : ليست العلّة كما ذكرت » بل هي : القتل العمد 
العدوان بجارح . 

فيجيب المستدل : أنا أمنع كون وصف جارج يضاف إلى العلّة 
وهي : القتل العمد العدوان ؛ حيث إن العبرة بإزهاق الروح عن 
طريق العمد العدوان . 

الطريق الثاني : أن يبين المستدل أن الوصف الذي أبداه المعترضص 
ملغی . 

مثاله : قول المستدل : لا يجوز بيع الأرز بالأرز متفاضلاً ؛ قياسا 
على البر بجامع الطعم . 

فقرل ارين ٠‏ لست ال كما درت : ولكن العلة في 
الأصل هي : كونه مطعوما » وكون لونه ييل للحمرة . 
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فيجيب المستدل بقوله : إن وصف الحمرة ملغى شرعاً ؛ لأنه وصف 
طردي لا يؤثر في الأحكام . 

الطريق الثالث : أن يبين المستدل أن ما ذكره قد استقل بالتعليل 
بظاهر نص أو إجماع » دون ما أبداه المعترض . 

مثال ذلك : قول المستدل : الأرز مطعوم › فيجري فيه الربا ؛ 
قياساً على البر . 

فيقول المعترض : العلَة عندي هي : كونه مكيلاً . 

فيجيب المستدل بقوله : إن هناك نصا قد دل على اعتبار التعليل 
بالطعم » وهو قوله ية : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » . 

الطريق الرابع : أن يبين المستدل استقلال وصفه بالتعليل › وذلك 
بإثبات الحكم في صورة دون وصف المعترض . 

مثاله : قول المستدل : إذا أمن العبد الحربي فإنه يجوز ؛ لأنه أمان 
من مسلم عاقل » فجاز قياساً على الحر . 

فيقول المعترض : العلَّة في الأاصل عندي هي : الإسلام ؛ 
والعقل › والحرية ؛ لأن الحرية تمكنه من إظهار مصالح الأمان أكمل . 

فيجيب المستدل بقوله : إن ما ذكرته من الإسلام والعقل مستقل 
بالتعليل » وذلك في صورة العبد الذي أذن له العبد في أن يقاتل › 
فيكون - على هذا - وصف الحرية ملغى . 
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المحث الثالك عشر 
في 


اللطلب الأول : في بيان المراد منه وأقسامه . 
المطلب الثاني : في بيان حجيته . 
اللطلب الثالث : في بيان كيفية الحواب عنه . 
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ي 
بيان المراد منه » وبيان أقسامه 


المراد من قادح المعارضة في الفرع : أن يبين المعترض في الفرع ما 
يقتضي نقيض حكم المستدل في الفرع إما بنص › أو إجماع » أو 
بوجود وصف مانع للحكم » أو بفوات شرط للحكم . 

أقسام هذا القادح : 

لقد تبين من التعريف أن هذا القادح ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : معارضة قياس المستدل بالنص أو اللإجماع . 

فيذكر المعترض دليلاً آكد من قياس المستدل من نص أو إجماع يدل 
على حلاف ما دل عليه قياسه » فيتبين بذلك أن ما ذكره المستدل فاسد 
الاعتبار ؛ نظراً لمخالفة قياسه للنص أو الإجماع » وهذا مذكور في 
قادح فساد الاعتبار » وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في المبحث الجحادي 
عشر من هذا الفصل . 

القسم الثاني : معارضة قياس المستدل بالوصف . 

ومعتاه : أن يقول المعترض : ما ذكرته أيها المستدل من الوصف 
وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع إلا أن عندي وصفاً آخر يقتضي 
نقيض الحكم الذي تريد إنباته . 


وهذا هو المراد من قادح المعارضة فى الفرع . 
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وينبغي أن تتنبه إلى أن هذا الوصف الذي أبداه المعترض يحتاج إلى 
صل يرد إلیه » ویحتاج إلى أن یکون ثابتاً » ولا بد أن یکون ثبوته 
بعسلك من المسالك المثبتة لعلية الوصف ٠‏ ولا يشترط أن يكون 
بالمسلك الذي أثبت به المستدل علية وصفه . 

فالمعترض - في هذا - كالمستدل فى كيفية إثباته لعلية الوصف › 
فكما آن المستدل يحتاج لإثبات علية وصفه » فكذلك المعترض . 

مثاله : قول المستدل : الوضوء طهارة عن حدث » فافتقرت إلى 
النية ؛ قياساً على التيمم . 

فيقول المعترض : الوضوء طهارة بالماء » فلم تفتقر إلى النية ؛ 
قياساً على إزالة النجاسة . 

فع الع قد امد إلى امل >١‏ واعا»: 

فالأصل هو : التيمم » والعلّة هي : الطهارة من الحدث . 

وهو يرى : أن هذه العلة يشترك فيها الفرع - الذي هو الوضوء - 
والأصل - الذي هو التيمم - > فيثبت في الفرع الحكم الثابت فى 
الأصل وهو : وجوب النية . 

أما المعترض هنا فهو لم يسلم بهذا القياس » فأبدى في الفرع 
وصفاً آخر قد استند فيه إلى أصل آخر » وهذا الوصف هو : کونه 
طهارة بالماء » والأصل هو : إزالة النجاسة . 

وهذا الوصف الذي اداه العترض قد عارض به ثبوت حکم 
المستدل في الفرع : فيقتضي وصف المعترض في الفرع عدم وجوب 
النية »> ويقتضى وصف المستدل وجوت النية » إذن اقتضیى و صف 
المعترض فى الفرع ضد ما اقتضاه وصف المستدل .. 
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الملطلب الثاني 


بیان ححيته 


قادح امعارضة في الفرع حجة كقادح لمعارضة في الأصل . 

ي : أن للمعترض إيراد المعارضة في الفرع - هو رأي جمهور 
العلماء - وهو احق ؛ ؛ لأن مقصود المستدل إثبات حكم الأصل ي 
الفرع بواسطة العلّة المشتركة بينهما › وهذا المقصود لا بمكن أن يتم 
إلا E E‏ 
قد بينا في المطلب التاسع عشر من المبحث الثالث من الفصل 
الثالكف: أنه يشترط في العلّة عدم وجود ما يعارضها . 
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المطلب الثالث 
بيان كيفية ا لحواب عن قادح المعارضة في الفرع 


المستدل يجيب عما أورده المعترض في المعارضة فى الفرع بما يرد 
على المستدل من اعتراضات ابتداء . 

فيقول المستدل - مثلاً - : إن قياسك الذي عارضتنى به فاسد 
الوضع ¢ أو فأاسد الاعتبار ¢ أو علتك التى اشتنلت إليها منقوضة 4 
أو غير مؤثرة » أو الحكم في الأصل منوع ٠‏ أو إلى آخر تلك 
الأجوبة التى ترد على المستدل ابتداء قدحاً فى قياسه . 

تنبيه : بعض العلماء ذكر بعد ذلك قادح الفرق وتكلم عنه على أنه 
قادح منفرد . 
لذلك ترك دذكره كتير من العلماء . 

والحواب عنه لا يخرج عما ذكرناه فى جواب المعارضة فى الأصل 


IVI 


في 


ويشتمل على ما يلي من المطالب : 
اللطلب الأول : بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : بيان أن هذا القادح خاص بقياس المعنى إذا كانت 
علته مستنبطة . 
المطلب الثالث : أقسامه . 
لمطلب الرابع : كيفية الجواب عنه . 
اللطلب الخامس : بيان سبب إفراد هذا القادح في هذا المبحث . 
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بيان المراد من قادح عدم التأثير 


المراد منه : أن يبين المعترض أن الوصف الذي ذكره المستدل لا مناسبة 
فيه للحكم » ولا أثر له فيه فيبقى الحكم بدون ذلك الوصف . 

أي : أن تأثير العلّة فى الحكم معناه : انتفاء الحكم عند انتفاء 
الوصف فى نفس المحل الذي ثبتت علية الوصف فيه » فيكون على 
كالطير فى الهواء . 

فهنا : جعل المستدل العلَة فى عدم صحة بيع الطير في الهواء : 
كونه غير مرئي ليلحق الخائب به في هذه العلَة . 

فقر ل ال تى : هلو اة ل تانر ها فى الال القاس عله : 
- وهو الطير - ؛ لأن عدم الصحة يوجد فى الطير ولو كان مرئياً ؛ 
حيث إنه معلوم أن الطير في الهواء لا يجوز بيعه » سواء كان مرئياً 
و غير مرئي ¢ لعدم القدرة على تسليمه > إذن يكون الوصف الذي 
دکره الملستدل غير مؤثر في الحكم ؛ لوجود الحكم بدونه ٤‏ 
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الطلب الثاني 


لقد اتضح من تعريف قادح عدم التأثير : أن معناه : أن الوصف 
لا مناسبة فيه للحكم » وهذا يجعل هذا القادح مختصا بقياس المعنى 
وهو : ما ثبتت فيه علية الوصف المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة؛ 
حيث إنه هو الذي يشتمل على المناسب . 

آما غيره كقياس الشبه » فلا يتصور معه قادح عدم التأثير ؛ لأن 
المستدل بقياس الشبه لم يقيم قياسه فيه على المناسبة » فلا يمكن أن 
يرد عليه هذا القادح 

كذلك هذا القادح خاص بالعلَة المستنبطة الاجتهادية المختلف فيها › 
فلا يتصور في العلَة المنصوصة » ولا المستنبطة المجمع عليها » وذلك 
لأن كلا من المنصوصة والمجمع عليها لا بد فيهما من المناسبة ؛ صونا 
للنص والإجماع عن الخطاً › ومن هنا لا يصح أن يرد عليهما هذا 
القادح > وهو عدم الان : 

أما المستنبطة فنظراً لكونها واردة من المجتهد » ومن فعله واستنباطه 
فإنه يرد عليها هذا القادح » وهو عدم تأثيرها . 


- ۲Y" - 


لمطلب الثالث 
اقسام عدم التاثير 


ينقسم هذا القادح إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : عدم التأثير في الوصف . 

القسم الثاني : عدم التأثير في الأصل . 

القسم الثالث : عدم التأثير فى الحكم 

القسم الرابع : عدم التأثير في الفرع . 

أما القسم الأول - وهو : عدم التأثير فى الوصف - فهو : أن 
يبين المعترض أن الوصف الذي أورده المستدل فى قياسه طرديا › لا 

مثاله : قول المستدل : صلاة الصبح صلاة لا تقصر › فلا يقدم 
آذانها قبل وقتها » قياساً على صلاة المغخرب . 
إا هو تعليل بوصف طردي لا مناسبة فيه لعدم التقديم بدليل : أن 
عدم التقديم للآذان موجود حتى في الصلاة التي تقصر . 

أما القسم الثاني - وهو : عدم التأثير في الأصل - فهر ا 
المعترض أن الوصف الذي علل به المستدل في الأصل الذي قاس عليه 
سی عه ٭ وندگر = آي : العترض - وصفاً آخر فيه مستقلاً 


بإثبات الحكم . 


- VY - 


مثاله : قول المستدل : المبيع الخغائب مبيع لم يره العاقد » فلا يجوز 
بيعه ؛ قياساً على الطير في الهواء . 

فيقول المعترض : إن ما ذكرته من الوصف - وهو : عدم الرؤية- 
وإن کان مناسباً لنفي الصحة > إلا أنه يغني عنه وصف عدم القدرة 
على التسليم › فیکون ما ذکرته وصفاً غير مؤثر في حکم هذا 
الأصل؛ نظراً لوجود وصف آخر يغنى عنه ؛ حيث إن المؤثر فى 
الحكم هو وصف القدرة على التسليم TE et‏ 
الرؤية ولم تتحقق القدرة على التسليم › فإن البيع لا يصح . 

أما القسم الثالث - وهو : عدم التأثير في الحكم - فهو : أن يبين 
المعترض أن المستدل قد ذكر في الدليل وصفاً لا تأثير له في الحكم 
لمعلل » أو تقول : معناه : أن تكون العلة مشتملة على وصف 
مستغنى عنه في إثبات الحكم ؛ حيث إن الحكم ثبت بدونه . 

مثاله : قول المستدل : صلاة الجمعة صلاة مفروضة › فلا تفتقر 
إلى إذن الرمام لإقامتها ؛ قياساً على غيرها من الصلوات المفروضة . 

فيقول المعترض : إن وصف « مفروضة » الوارد في قياسك لا 
تأثير له في حكم الأصل » فلا حاجة إليه ؛ حيث إنه لو حذف » 
فإن العلة لا تنتقض ؛ لأن الفرض والنفل في هذا سواء في أن كلا 
منهما لا يحتاج إلى إذن الإمام . 

مثال آخر : قول المستدل : المرتد ترك الصلاة بمعصية فقضاؤها 
يجب عليه ؛ قياساً على السكران . 

فيقول المعترض : إن الوصف الذي ذكرته - وهو : المعصية - لا 
تأثير له في إثبات حكم الأصل ؛ حيث إن السكران يجب عليه قضاء 


- YYTVA- 


الصلاة » وإن لم يكن عاصياً بسكره ؛ كما لو شرب الخمر مكرهاً › 
أو شربه لإزالة لقمة قد خص بها . 

أما القسم الرابع - وهو : عدم التأثير في الفرع - فهو : أن يبين 
المعترض أن المستدل قد ذكر وصفاً وإن كان مناسباً » إلا آنه لا يوجد 
ی ج صو ان : 

مثاله : قول المستدل : المرأة التي تولت عقد نكاحها زوجت نفسها 
بغير إذن وليها وبغير كفء » فلم يصح نكاحها ؛ قیاساً على ما لو 
زوجها وليها بغير کفء . 

فيقول المعترض : إن الوصف الذي ذكرته وهو : وصف الزواج 
بغير كفء وإن كان مناسباً لعدم صحة النكاح » إلا أنه لا يوجد في 
جميع صور الفرع وهو : تزويج المرأة نفسها مطلقاً بكفء وبغير 

أي : ان کون الزواج من غير کفء لا آثر له ؛ لأن النزاع واقع 
فيما إذا زوجت نفسها مطلقاً : من الكفء أو من غير الكفء › 
وخکمهما سرا فلا آثر له 


- ۷۹ - 


لمطلب الرابع 
كيفية الجواب عن قادح عدم التأثير 


لقد قلنا : إن قادح عدم التأثير ينة ينقسم إلى أربعة أقسام وهي : 

عدم التأثير في الوصف . 

عدم التأثير في الأصل . 

عدم التأثير في الحكم . 

عدم التأثير في الفرع . 

ولكل قسم جواب ٠‏ ولبيان ذلك لا بد من التفصيل الآتي : 

ّ : قد تبين أن عدم التأثير فى الوصف - وهو القسم الأول - 

RTE 

4 راجع إلى قادح منع كون الوصف علَة الذي فصلنا 
الکلام عنه في امبحث السادس من هذا الفصل » فيكون - على 
هذا- الحواب عنه مثل الجواب عن قادح منع كون الوصف علة » 
فارجع إليه . 

ثانياً : قد تبين أن عدم التأثير في الأصل - وهو القسم الثاني - 
معناه : كون الوصف الذي ذكره المستدل فى الأصل مستغنى عنه 
بالوصف الذي أظهره المعترض » وهو بهذا التفسير راجع إلى قادح 
المعارضة في الأصل بمعنى آخر ؛ وذلك لأن المستدل يذكر وصفاً › 
والمعترض يذكر وصفاً آخر › وقد فصانا الكلام عن ذلك في المبحث 


ب YYA*‏ ت 


الثاني عشر من هذا الفصل › وعلى هذا يكون الجواب عن هذا 
القسم هو نفس الحواب عن قادح المعارضة في الأصل . 

ثالثاً : قد تبين أن عدم التأثير في الحكم - وهو القسم الثالث - 
معناه : أن يذكر المستدل وصفاً لا تأثير له في الحكم » وهو بهذا 
التفسير راجع إلى القسم الأول - وهو : كون الوصف لا تأثير له 
وهو الطردي ٠‏ وإذا كان راجعاً إلى القسم الأول > والقسم الأول 
-كما قلا - راجع إلى قادح منع كون الوصف عل > فیکون - على 
هذا - جوابه نفس جواب قادح منع کون الوصف علَة . 

رابعاً : قد تبين أن عدم التأثير في الفرع - وهو القسم الرابع 
معناه : اشتمال علَّة المستدل على وصف مقيد بصورة من محل 
الخلاف » بحيث لا تطرد العلة معه في جميع صور محل الخلاف » 
وهو بهذا التفسير راجع إلى القسم الثالكث - وهو عدم تأثير الوصف 

في الحكم - » وذلك لأن الوصف الذي ورد مقيداً بصورة جعل 
RO PHAR‏ 
غير مؤثر في الحكم في جميع صور الفرع » وإذا كان راجعا إلى 
القسم الثالث » والقسم الثالكث راجع - كما قلنا - إلى القسم 
الأول» والقسم الأول راجع إلى قادح منع كون الوصف عل : فیکون 
- على هذا - الجواب عن هذا القسم هو نفس الجواب عن قادح منع 
كون الوصف علَّة المذكور بالتفصيل في المبحث السادس من هذا 
الفصل . 

وإليك مثالا على طريقة الحواب عن هذا القادح وهو : قول 
المستدل : المرأة المرتدة كفرت بعد إسلام » فتستحق القتل قياساً على 
الرجل . 


- TTAY -— 


فيقول المعترضص : قولك : « کفرت بعد إسلام » وصف لا تأثير له 
في حكم الأصل وهو الرجل ؛ لأن الرجل يقتل بالكفر وإن كان 
أصلياً . 

فيجيب المستدل بقوله : إن الوصف الذي ذكرته قد ثبت تأثيره 
النص » وهو قوله ی : « لا يحل دم امرئ مسلم الا پاحدی 
ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه » أو زنى بعد إحصانه » أو قتل نفا 


بعیر حى ) . 


— YYTAY -— 


بیان سبب إفراد هذا القادح فى هذا المبحث 


لو دققت النظر لوجدت أن الأقسام الأربعة قد انحصرت في 
قسمين فقط وهما : ) 
القسم الأول : عدم التأثير في الوصف . 
القسم الثاني : عدم التأثير في الأصل . 
أما القسم الأول : فهو راجع إلى قادح منع كون الوصف علَة . 
وما القسم الثاني : فهو راجع إلى قادح المعارضة في الأصل . 
فإذا كان الأمر كذلك » فما سبب إفراده بهذا المبحث ؟ 
أقول : إن سبب ذلك هو كثرة استعمال العلماء له على هذا 
الصطلح في مناظراتهم ومجادلاتهم > ومناقشاتهم » ومحاوراتهم في 
الفروع ؛ حيث إنهم كثيراً ما يرددون قولهم : « إن عدم التأثير 
مو جب لفساد العلة . 


— YYAY - 


المحث الخامس عشر 
في 
قادح الكسر 
ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : بيان المراد منه . 


المطلب الثانى : بيان حجيته . 
المطلب الثالث : بيان كيفية الحواب عنه . 


المطلب الأول 


اراد هته 5 أن ن المحترضن عدم تأثير أحد وصفی الا ونقفضص 
الوصف الآخر . 

ا اا کو ن 

أحدهما : لا تأثیر له » أي : يوجد الحکم بدونه . 

الثانى : آنه منقوض » أي : يوجد » والحکم يتخلف عنه . 
فالكسر - على هذا - مركب من قادحين قد سبق الكلام عنهما › 
هما : 

| - قادح النقض الذي سبق الكلام عنه في المطلب الثامن من 
هذا الفصل . 
عشر من هذا الفصل . 

مثاله : قول المستدل : لا يجوز بيع الخائب ؛ لأنه مبيع مجهول 


الصفة عند العاقد حال العقد » فلم يصح ؛ قياساً على ما لو قال : 
بعتك ثوباً . 


فيقول المعترض : هذا القياس منكر با لو عقد على امرآة لم يرها؛ 
فإنها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد » ومع ذلك صح العقد . 


- YYAV -— 


ا ها ای م م ور فا 2 7 کر ما 
و« كونه مجهول الصفة , 

والمعترض لم يعتبر الوصف الأول - وهو : کونه مبیعاً - ؛ لأنه 
لا تأثير له عنده ؛ حيث إن المرهون والمستأجر كالمبيع . 

أما الوصف الثانى - وهو : كونه مجهول الصفة - قد نقضه 
المعترض بقوله : ليس كل مجهول الصفة لا يصح العقد عليه ؛ حىث 
إنه يصح العقد على امرأة لم يرها . 


- YYAA-— 


الب الثانى 
بيان حجية قادح الكسر 


هذا القادح حجة » أي : للمعترض أن يوجه هذا القادح إلى عل 
الستدذل متكونة من أوصاف » وهو مذهب البيضاوي › وأبي إسحاق 
الشيرازي ٠‏ وأبي الوليد الباجي › وتاج الدين ابن السبكي › 
والااسنوي > وفخر الدين الرازي › وهو الحق عندي ؛ لأن العلة إما 
أن تكون مجموع أوصاف » وإما أن تكون بعضاً منها . 

آما کونها مجموع الأوصاف فباطل ؛ لأن المعترض قد بين أن أحد 
هذه الأوصاف لا أثر له . 

فلم يبتق إلا الاحتمال الثاني وهو كون بعض الأوصاف هو العلَة ‏ 
والمعترض - في هذا القادح - قد أورد على الوصف الباقي النقض › 
فیکون باطلاً . 

اعتراض : 

قال قائل - معترضا - : إن هذا القادح وهو الكسر يؤول في نهاية 
الأمر إلى النقض › فلا داعي لذكره منفرداً . 

جوابه : إنه يوجد فرق بينهما › والفرق من وجهين : 

الوجه الأول : أن الكسر وإن آل إلى النقض - وهو نقض ما ثبت 
أنه عله - إلا آنا لم نتوصل إلى ذلك إلا بعد أن سبقه مرحلة وهي : 
بيان عدم تأثير أحد الوصفين . 

الوجه الثاني : أن الکسر - كما اتضح من حقيقته - لا يكون إلا 
في العلّة المركبة من وصفين أو أكثر . 


` -۸44- 


المطلب الثالكث 
في 
بيان كيفية الجواب عن قادح الكسر 


يجيب المستدل عن هذا القادح بأحد طريقين هما : 
الطريق الأول : أن يبين المستدل أن ما أسقطه المعترض وصف مؤثر 
بدليل يقيمه على ذلك » أو أن يبين أن هذا الوصف هو مؤثر عنده 
فقط . بيان ذلك : 
إن أسقط المعترض وصفاً مؤثراً » فإن المستدل له أن يبن أن ما 
أسقطه من الوصف هو مؤثر بأن يقيم الدليل على كونه مؤثرا . 
مثاله : قول المستدل : إن كل ما تحقق فيه الطعم مطعوم جنس › 
فلا يجوز التفاضل في بيعه ؛ قياساً على البر . 
فيقول المعترض : وصف الطعم الذي ذكرته منقوض ببيع الحنطة 
بالشعير فهما مطعومان » ولا يحرم التفاضل بينهما . 
فيجيب المستدل بقوله : إن الوصف الذي أسقطته وهو : «الجنس» 
هو وصف مؤثر قد ثبت ذلك بالدليل » وهو قوله ية : « فإذا 
اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » » وما دل 
عليه الدليل الشرعي الصحيح » فلا يجوز إسقاطه . 
وإن أسقط المعترض وصفاً قد اختلف فى تأثيره » فإن المستدل له 
أن يبين أن ما أسقطه المعترض هو مؤثر عنده » وإن لم يكن مؤثرا 
عند المعترض . 


- 4۰ - 


الطريق الثاني : أن يبين المستدل فرقاً بين ما ذكره هو وبين ما ورده 
المعترض في صورة الكسر . 

مثاله : ما سبق وهو : قياس المستدل بيع الغائب على ما لو قال : 
ك و 

فقال المعترض : هذا منكسر با إذا عقد على امرأة لم يرها . 
فح اال ل + ن هات ا ن عا ررد الا وا 
آررذة = غا الكر = :الاح لى الم فى اها + لن 
للجهالة في التأثير في عقد البيع ما ليس لها في عقد النكاح ؛ حيث 
يثبت الخيار بعد الرؤية في عقد البيع » ولا يثبت في عقد النكاح . 


- ۲۹۱ - 


قادح القلب 


ويشتمل على مطالب هي : 
المطلب الأول في بيان المراد منه . 
الملطلب الثاني : في بيان حجيته » وأنه من باب المعارضة › وليس من 
باب الإفساد . 
المطلب الثالث : في بيان أنواعه . 
المطلب الرابع : في بيان كيفية الجواب عنه . 


- YAY - 


الطلب الأول 
المراد من قادح القلب 


ااذه أن بن الت تى كا مالا لى ادل ع 
المستدل وأصل المستدل . 

مثاله : قول المستدل : إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة › 
فلا تجوز إزالتها بغير الماء ؛ قياساً على طهارة الحدث . 

فيقول المعترض : إزالة النجاسة : طهارة تراد لأجل الصلاة › 
فيجوز إزالتها بغير الماء ؛ قياساً على طهارة الحدث . 

فهنا قد اتفتق المستدل والمعترض فى العلَّة والأصل - كما تلاحظ- 

CIS ASS Sk 
في الفرع اا‎ RS المستدل وآضاة ؛ حىث أت بواسطتهما‎ 
O للحكم الذي‎ 


- 40 - 


الطللب الثاني 
ي 


بيان ححيته » وأنه معارضة 


قادح القلب حجة » أي : قادح في العلهَ » وهو مذهب كثير من 
العلماء » منهم الباقلاني » والآمدى > وفخر الدين الرازي » وإمام 
الحرمين » وأبو إسحاق الشيرازي » وأبو يعلى » وتلميذاه : أبو 
الخطاب ٠‏ وابن عقيل » والدبوسي ٠‏ والسرخسى ٠‏ والقرافى › 
راج ٠‏ ورف و الق > فاا عل ااال اد 
الشرعي > فكما أن النص الشرعي يستعمله المستدل للاستدلال به 
على حکم شرعي > ويستعمله المعترض للاستدلال به على حکم آخر 
كما فی قوله ية :( لا ضرر ولا ضرار » » فقد استدل به المستدل 
على أن الغاصب لشبة قد وضعها في بنائه لا يؤمر بنقض بنائه لأجل 
ذلك الخصوب ؛ لأن في ذلك إضراراً به . 

واستدل المعترض - أيضاً - بهذا النص على أن منع صاحب 
الخشبة المغخصوبة منه لا يجوز ؛ لأنها ملك له » ففى منعه حقه إضرار 
1 

فإذا جازت المشاركة فى الاستدلال من النص » جازت المشاركة 
في الاستدلال بالعلَة ؛ لأن النص أصل للقياس » والمعترض قد شارك 
- هنا - المستدل في علته . 

وإذا ثبت أن القلب قادح في العلة فهو من باب المعارضة » وليس 
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من باب الإفساد » وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء > وهو الحق ؛ 
بدليل : أن القلب لو كان مفسدا للعلّة لما صح من المعترض إيراد 
القلب ؛ إذ كيف يستند المعترض إلى علة يرى أنها فاسدة » فالعلة 
عند المعترض في قادح القلب O E El Es‏ 
استعملها المستدل في غير وجهها » كما استعمل بعض المجتهدين 
النص على غير وجهه الصحيح . 
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اللطلب الثالكث 
في 


بیان انواعه 


وهو يتنوع إلى آنواع » إليك بيانها : 
لنوع الأول : قلب الغرض منه إبطال مذهب المستدل صراحة »› أو 
مثال ما يبين المعترض فيه إبطال مذهب المستدل صراحة : قول 
فكان هذا القياس مبطلاً لمذهب المستدل صراحة ؛ حيث إن قياس 
ومثال ما يبين المعترض فيه إبطال مذهب المستدل ضمناً وإلزاما : 
قول المستدل - للاستدلال على اشتراط الصوم فى الاعتكاف - : 
فيقول المعترض : الاعتكاف لبث محض › فلا يشترط الصوم في 
صحته ؛ قياساً على الوقوف بعرفة . 
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فكما تلاحظ فإن المستدل أراد بقياسه : إثبات اشتراط انضمام أمر 
إلى الاعتكاف ؛ حيث إن الاعتكاف بنفسه لا يكفي ؛ كما هو الحال 
في الوقوف بعرفة ؛ حيث لا بد فيه من الإ حرام والأمر الذي يريد 
المستدل أن ينضم إلى الاعتكاف هو الصوم إلا آنه لم يصرح به . 

والمعترض - كما تلاحظ - قد صرح بالحكم الذي يريد إنباته ؛ 
فهو قلب على المستدل استدلاله باعتماده على أصل المستدل وعلته › 
مثبتاً في الفرع حكماً مخالفاً لحكم المستدل > وهو بفعله هذا قد أبطل 
مذهب المستدل الذي لم يصرح به . 

النوع الثاني : قلب التسوية وهو : أن يكون في الأصل حكمان : 
أحدهما : منتف عن الفرع بالاتفاق بين المعترض والمستدل » والحكم 
الآخر مختلف فيه بينهما » فإذا قام المستدل بإثبات ذلك المختلف فيه 
بالقياس على الأصل اعترضه المعترض بوجوب التسوية بين الحكمين 
في الفرع بالقياس على الأصل » فيلزم من وجوب التسوية بينهما في 
الفرع إبطال مذهب المستدل . 
آي : آنه من لازم ثبوت هذه المساواة بين الحكمين في الفرع : أن 
لا يثبت الحكم الذي أراده المستدل في الفرع ؛ لأنه بالمساواة التحق 
بالحكم المتفق على انتفائه عن الفرع . 

مثاله : قول المستدل - للاستدلال على وقوع طلاق المكره - : 
الكرّهء مكلف مالك للعصمة › فيقع عليه الطلاق ؛ قياساً على 
المختار. 

فيقول المعترض : المكره مكلف مالك للعصمة › فيستوي فيه 

إقراره بالطلاق » وإيقاع الطلاق ؛ قياساً على المختار . 
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فهنا تلاحظ : أن الأصل الذي استند عليه المستدل فى قياسه قد 
اشتمل على أمرين هما : « الإقرار بالطلاق » › ر« إيقاع الطلاق ١‏ 

وحكم الأول - وهو الإقرار بالطلاق - فقد اتفق على نفيه المستدل 
والمعترض ٠‏ آي : اتفقا على أن المكره لا يؤخد بإقراره بالطلاق ؛ 
لسلب الاختيار عنه 

أما حكم الثاني - وهو إيقاع الطلاق - فقد اختلف المستدل 
والمعترض فيه . 

فالمستدل أراد بقياسه إثبات هذا الحكم - وهو إيقاع الطلاق في 
الفرع - وهو المكره - وهو قول الحنفي . 

والمعترض - وهو الشافعي - بين المساواة بين الحكمين في الفرع » 
ومن لازم التسوية بينهما : أن ينتفي الحكم هذا » وهو إيقاع الطلاق 
الذي أراد المستدل إثباته في الفرع - وهو المكره - . 

النوع الثالث : : قلب العلَة حكما حكما والحكم عل وهو : أن يورد 
المستدل قياسه الذي اشتمل على أصل وعلة وحکم لإثبات ذلك 
الحكم في فرع يرى أنه وجدت فيه عله الاصل > فينظر المعترض في 
قياس المستدل » > فيقلب ما كان عِلّة إلى حكم » وما كان حكما إلى 
عله ؛ ؛ لبيان أن ما جعله المستدل علّة لا يصح أن يكون عل ؛ نظراً 
ا > فيلزم من ذلك : أن لا يثبت في الفرع الحكم 
الى أراة المستدل إنانةفه.: 

مثال ذلك : قول المستدل : يصح ظهار الذمي ؛ لأن من صح 
طلاقه صح ظهاره ؛ قياساً على المسلم . 

فيقول المعترض : المسلم صح طلاقه ؛ لأنه صح ظهاره . 
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فهنا المستدل - كما تلاحظ - أورد قياسه لإثبات أن الذمي إذا 
صدر منه الظهار › فإن ظهاره يقع صحيحاً > والأصل الذي قاسه 
عليه هو المسلم » والعلّة : صحة الطلاق › والحكم : صحة الظهارء 
وهذه العلّة قد وجدت في الفرع » وهو الذمي ؛ حيث يصح طلاقهء 
E‏ 
لغبل لبها اص اللضل بيبا : kh‏ 
ا ا 
ان 
۳ أف الل ةة و ان العلّة التي 
| 0 إليها المستدل لم تصح لإثبات ما أراده 
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لمطلب الرابع 
في 
بيان كيفية الجواب عن قادح القلب 


يختلف جواب المستدل عن قادح القلب باختلاف أنواعه » ولبيان 
ذلك لا بد من التفصيل ا 

أولا : الجواب عن النوع الأول : 

یکون جواب و القلب الذي يبديه المعترض في هذا 
النوع با يرد على العلة المبتدأة : فيورد المستدل من أوجه الجواب ما 


يورده على عل المعترض » كما لو كان المعترض قد جاء بعلّة أخرى 
غير العلة التي قد جاء بها المستدل » فله - أي : للمستدل - أن 
بجت الائ أو بفساد الوضع ¢ أو بقساد الاعتبار ¢ أو مح 


وجود العلَّة في الأصل » أو بمنع وجودها في الفرع ¢ آو بترجیح علته 


على عله ا معترض 
مڅال ذلك قول المستدل الرأس ممسوح › فلاا یجب استیعابه 

بالمسح ؛ قياساً على الخف . 

ع ا کے 


مسح الخف لا يتقدر بالربع . 
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فهنا : المستدل قد منع الحكم الذي في الأصل ؛ حيث اعتمد عليه 
العترض في قلبه قياس المستدل » وفعل ذلك المستدل لأجل أن يصح 
قیاسه . 

ثانياً : الجواب عن النوع الثاني - وهو : قلب التسوية - يكون با 
تقدم في النوع الأول . 

ويزاد في الجواب عن هذا النوع : بأن يبين المستدل الفرق بين ما 
يرى المعترض آنهما متساويان . 

مثاله : نفس المثال السابق في النوع الثاني وهو : قياس المكره على 
اللختار في وقوع طلاق كل منهما بجامع : أن كلا منهما مكلف 
مالك . 

فيقول المعترض : المكره مكلف مالك للعصمة فيستوي فيه إقراره 
بالطلاق » وإيقاع الطلاق . 

فيجيب المستدل بقوله : آنا لا أسلم التسوية بين إيقاع الطلاق 
واللإقرار به ؛ بل بينهما فرق » ووجه الفرق : أن الإقرار بالطلاق 
يدخله الصدق والكذب » أما اللإيقاع به فإنه لا يحتمل ذلك ٠‏ بل إذا 
وجد وقع . 

ثالثاً : الجواب عن النوع الثالث - وهو : قلب العلّة حكما « 
وقلب الحكم علّة - يكون با تقدم من الأجوبة عن النوع الأول › لا 
سيما الجواب بأن يرجح المستدل تعليله على تعليل المعترض بأحد 
٠‏ أوجه الترجيح . 

مثاله : نفس المثال السابق فيي النوع الثالث وهو : أن يقيس 
المستدل الذمي على المسلم في صحة الظهار منه بجامع : أن کل 
منهما يصح منه الطلاق . 
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فيقول المعترض : المسلم صح طلاقه ؛ لأنه صح ظهاره . 
فيجيب المستدل بقوله : إن ما ذكرته من التعليل يرجح على ما 
ذكرته - أيها المعترض - وسبب الترجيح : أن التعليل الذي ذكرته 
تكرن العلة فيه متعدية + حيث إن تعليل صحة ظهار السام بص 
طلاقه » يجعل العلة متعدية إلى الفرع الذي هو الذمي ؛ حيث إن 
الذمي يصح طلاقه » فيصح ظهاره . 
أما التعليل الذي ذكرته - أيها المعترض - تكون العلّة فيه قاصرة » 
فلا تتعدى إلى الفرع ؛ حيث إنك - أيها المعترض - لا قلبت هذا 
e E‏ 
العلة غير متعدية للفرع > فلا يثبت فيه الحكم وهو صحة الظهار من 
الذمي . 
ومعروف أن العلَة ال ES a‏ 
للأحكام الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة ؛ لأن الأصل تعميم 
الأحكام . 
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المحث السابع عشر 
في 
قادح القول بالموجب 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : بيان المراد منه . 


الملطلب الثانى : أنواعه » وبيان كيفية الجواب عن كل نوع . 
الملطلب الثالث : فى بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل. 
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المطلب الأول 
بيان المراد من قادح القول بالموجب - بفتح الجيم - 


مراد منه : أن يسلم المعترض مقتضى قياس أو تعليل المبتدل مع 
بقاء الخلاف بينهما فى الحكم المتنازع فيه . 
مثاله : قول المستدل : يقتص ممن وجب عليه القصاص وإن كان 
فکان استيفاؤه منه جائزاً . 
فيقول المعترضص : آنا قول بمو جب تعليلك هذا »> فاسترماء 
) القصاص جائز عندي ( لكن الخلاف بينى وبينك فی جواز استیمائه 
في الحرم » وليس في تعليلك ما يدل على جوازه . 
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المطلب الثانى 
أنواعه » وبيان كيفية الجواب عن كل نوع 


يتنوع القول بالموجب إلى نوعين هما : 
النوع الأول : ما يكون القول بالموجب فيه يرد على دليل يكون 
المطلوب به إبطال مذهب الخصم . 
ويعبر بعض العلماء عن ذلك بالقول بالموجب الذي يقع في جانب 
الي 
وهو فسمان : 
القسم الأول : أن يكون المطلوب نفي الحكم » فيكون اللازم من 
دليل المستدل نفي كون شىء معين موجباً لذلك الحكم . 
مثاله : قول المستدل : القتل بالمقل لا تفاوت بينه وبين القتل 
بالمحدد إلا فی آلة القتل ¢ والآلة وسبلة للقتل ¢ والتفاوت فی 
الوسيلة لا يمنع من وجوب القصاص كالتفاوت في محل المتوسل إليه 
مثل كون المقتول صغيرآً » أو كبيراً » أو غنياً › أو فقيراً . 
فيقول المعترض : نعم آنا أقول بموجبه وهو : أن التفاوت في 
الوسيلة لا ينع من وجوب القصاص . 
لكن لم لا يمتنع القصاص لشيء آخر غير التفاوت كوجود مانع 
بعتضصي امتناع شىء من ذلك . 
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القسم الثاني : أن يكون المطلوب نفي علية ما هو علَّة الحكم عند 
الخصم » ويكون اللازم من القياس نفي عليه ملزوم علته . 

مثاله : قول المستدل - في أن الإجارة لا تنفسخ بالموت - : إن 
الموت معنى يزيل التكليف » فلا تنفسخ فيه الإجارة ؛ قياساً على 
الحنون » فإنه كذلك . 

فيقول المعترض : أنا أقول بموجب دليلك وهو : أن الإجارة لا 
تنفسخ بالموت » وإنما ينفسخ عقده فقد حدث ما يقتضي ذلك » وهو 
زوال الملك » ولهذا قال العلماء : لو باع العين المستاجرة انفسخت 
الإجارة . 

كيف يجيب المستدل عن هذا النوع ؟ 

الطريق الأول : أن يبين المستدل لزوم حكم محل النزاع بوجود 
مقتضيه مما ذكره فى دليله إن أمكنه بيانه كأن يقول المستدل فى المثال 
السايق : يلزم و التفاوت في الألة لا ينع القصاص ا 
مقتضى القصاص » فيقول - أي المستدل - : إذا سلمت - أيها 
المعترض - : أن تفاوت الآلة لا يمنع القصاص : فالقتل المزهق هو 
لمقتضي » والتقدير : آنه موجود . 

الطريق الثاني : أن يبين المستدل أن النزاع إنيما هو فيما يعرض له في 
الدليل إما بإقرار » أو اعتراف من المعترض بذلك . 

مثاله : قول المستدل : الدين لا ينع وجوب الزكاة . 

فيقول المعترض : أنا أسلم أن الدين لا يمنع الزكاة » لكن لم 
قلت : إن الزكاة تبت ؟ 
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فيجيب المستدل بقوله : إن هذا القول بالموجب لا يسمع ؛ لأن 
محل النزاع في هذه المسأالة مشهور » وهو : هل الزكاة تجب مع 
الدين ؟ ومع الشهرة لا يقبل العدول عنها . 

النوع الثاني : أن يكون المطلوب فيه إثبات الحكم في الفرع › 
ويكون اللازم من دليل المستدل ثبوته في صورة ما من الجنس . 

مثاله : قول المستدل : تجب الزكاة فى الخيل ؛ لأنه حيوان تجوز 
المسابقة عليه ؛ قياساً على الإبل . 

فيقول المعترض : آنا أقول بموجب دليلك » ومن هنا وجبت فيه 
زكاة التجارة » لكن النزاع ليس في زكاة التجارة » إنغما هو في زکاة 
عينه » ودليلك أيها المستدل إنغا يقتضى وجوب أصل الزكاة » ولا 
يلزم من إثبات المطلق اتات جم راغ : 

كيف يجيب المستدل عن هذا النوع ؟ 

يجيب المستدل بنفي أن يكون هذا من القول بالموجب بأن يقول في 
المثال السابق : إن هذا ليس من القول بالموجب ؛ لأن كلامنا في 
زكاة العين » والنزاع فيها » فحينما قلنا : تجب الزكاة فيها انصرف 
الذهن إليها ؛ لان الألف واللام للعهد » والمعهود ذهناً هنا هو زكاة 
العين » وعلى ذلك : فإن ما قلته أيها المعترض ليس قولاً بالموجب . 
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لمطلب الثالث 
في 
بيان آنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل 


لو ورد المعترض القول بالموجب بطريقة ووجه يغير كلام المستدل 
عن ظاهره : فإن هذا لا يجوز » ولا يتوجه إلى المستدل › بل يكون 
المعترض قد تكلم في موضوع آخر › فانقطعت الصلة بينه وبين 
المستكل... 

مثاله : قول المستدل - فى إزالة النجاسة بالخل - مائع لا يرفع 
الحدث » فلا يزيل النجس » قياساً على المرق . 
لا يزيل النجاسة » ولا الحدث . 

فإن هذا الكلام من المعترض لا يتوجه ولا يصح ؛ لأنه أورد القول 
بالموجب على وجه غير فيه كلام المستدل ؛ لأن المستدل يقصد الخل 
الطاهر › فهو المحل الذي تنازع العلماء فيه › والمعترض تكلم عن 
ا لجل النجس . 


د 


ETE 


في 
الاجتهاد والتقليد 
ویشتما على فصلين : 
الفصا الأول : في الأاجتهاد . 
الفصل الثاني : فى التقليد . 
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الفصل الأول 
في 
الاجتهاد 
ويشتمل على المباحث التالية : 
المببحث الأول : فى تعريفه . 
الحت الا :د الاد وواه 
ا 
المبحث الرابع : حكم الاجتهاد . 
المبحث الخامس : هل يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا 
عرف دقائقها » دون المسائل الأخرى ؟ 
وهو: « تجزؤ الاجتهاد » . 
المببحث السادس : هل يحوز الاجتهاد فى زمان النبى كيو ؟ 
امبحث السابع : هل يجوز الاجتهاد لني ية ؟ ۰ 
لمببحث الثامن : هل وقع الاجتهاد من النبى كلا ؟ 
المبحث التاسع : هل يجوز اللخطاً على النبي بيا في اجتهاده ؟ 
المبحث العاشر : هل كل مجتهد مصيب في الفروع أو 


الملصيب واحد ؟ 
الببحث الحادي عشر : هل كل مجتهد مصيب في آصول الدين 
أو الملصيب واحد؟ 
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لمبحث الثاني عشر : إذا تعارض عند المجتهد دليلان » وعجز 
عن الترجيح فماذا يفعل ؟ 
لمبحث الثالث عشر : هل يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة 
الواحدة قولين منضادين في وقت واحد؟ 
المبحث الرابع عشر : المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة › 
ولكن العلوم كلها حاصلة عنده › 
وعنده القدرة على الاجتهاد » فهل 
یحوز له آن یقلد غیره ؟ 
المبيبحث الخامس عشر : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة 
لعلّة ذكرها ووجدنا تلك العلة في 
مسائل أخرى فماالحكم ؟ ˆ 
المبحث السادس عشر : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة › 
ولم يبين علته فيها » وتوجد مسألة 
تشبه تلك المسألة فما الحكم ؟ 
المببحث السابع عشر : إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين 
إحداهما للأخرى ؟ 
المبحث الثامن عشر : إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة 
روايتان مختلفتان » وصح هذا النقل 


فما ا لحكم ؟ 
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الميحث الأول 
في 
تعريف الاجتهاد 


أولاً : الاجتهاد لغة هو : افتعال من الجهد - بالضم والفتح - 
وهو : الطاقة والوسع . 
وقال ابن الأثير : هو : بفتح الحيم : المشقة » وقيل : المبالغة 
والغاية » وبالضم . الوسع والطاقة . 
ويقال : « اجتهد في الأمر » أي : بذل ما في وسعه وطاقته في 
طلبه ليبلغ مجهوده » ويصل إلى نهايته . 
فالاجتهاد لغة : استفراغ الوسع » آي : غاية ما يقدر على 
استفراغه لتحصيل أمر شاق . 
ثانياً : الاجتهاد في الاصطلاح : 
| - تعريف الاجتهاد الراجع إلى النظر إلى الاجتهاد باعتبار المعنى 
الملصدري الذي هو فعل المجتهد هو : « بذل الفقيه ما في وسعه 
لتحصيل ظن بحكم شرعي غملي من دليل تفصيلي > . 
بيان التعريف ومحترزاته : 
قولنا : « بذل » جنس في التعريف » يشمل كل بذل مطلقاً › 
آي : سواء كان من فقيه » أو غيره » وسواء كان في الأحكام › أو 
في غيرها » وسواء كانت شرعية » أو لخوية » أو نحوية › أو منطقية 
أو حسابية » أو هندسية » أو نحو ذلك . 
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فلما أضفنا لفظ « بذل » إلى لفظ « الفقيه » أخرج غير الفقيه ما 
سبق دکره . 
والمراد بالفقيه : المتهيئ للفقه » ومن عنده ملكة استنباط » وقدرة 
على استخراج أحكام شرعية لحوادث متجددة . 
قولنا : « ما في وسعه » الوسع - كما قلت سابقاً - هو : الجهد 
والطاقة « ويعرف ذلك بالا حساس بالعجز عن زيادة العحث والنظر 
قولنا : « لتحصيل ظن ٠‏ قد أورد فى التعريف ؛ لبيان أن الاجتهاد 
ا قد لا اطا . 
وأتی بعبارة  :‏ بحكم شرعي » لإخراج الحكم اللغوي › أو 
العقلى » أو الحسى » أو العرفى ٠‏ أو التجريبى . 
وقلنا : « عملي ٠‏ لبيان أن الاجتهاد يجري فى الفروع - فقط - 
ولا يجري في الأصول - وهي العقائد - . 
وقولنا : « من دليل تفصيلى » لبيان أن الفقيه يبذل جهده لاستنباط 
e‏ 4 ۽ 
حكم شرعي فرعي من آية أو حديث ٠‏ أو قياس ٠‏ أو أي دليل من 
الأدلة اللختلف فيها . 
والخحلاصة : أن المجتهد هو الفقيه » وقد بينت بالتفصيل الفقيه 
والفقه فی الفصل الأول من الباب الأول . 
۲ - تعريف الاجتهاد الراجع إلى النظر إلى المعنى الإسمى 
للاجتهاد - الذي هو وصف قائم باللجتهد : « إنه ملكة تحصيل 
الحجج على الأحكام الشرعية » . 
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فأورد لفظ « ملكة » لبيان أن صاحب الملكة يصدق عليه أنه مجتهد» 
سواء باشر عملية الاستنباط فعلاً أو لم يباشر . 

و« تحصيل الحجح على الأحكام الشرعية » أي : تحصيل الدليل › 
أو الأمارة على الحكم » وهذا قريب من قولنا في التعريف السابق : 
« لتحصيل ظن بحكم شرعي ٍ 
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المعحث الثانى 
محالات الأجتهاد ومواضعه 


الاجتهاد يكون في الظنيات فقط » وذلك يشمل الأقسام التالية : 


القسم الأول : النص قطعي الثبوت » ظني الدلالة > وهذا يكون 
في الآية » الذي دل لفظها على الحكم دلالة ظنية » والحديث 
المتواتر الذي دل لفظه على الحكم دلالة ظنية » مثاله : قوله تعالى : 
# والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 › فهذا قطعي الثبوت ؛ 
لأنه قرآن » ولكنه ظنى الدلالة ؛ لأن لفظ « القرء » يحتمل أن يكون 
معناه « الحيض » » ويحتمل أن يكون معناه : « الطهر » » فيجتهد 
اللجتهد للوصول إلى المراد من أحد المعنيين . 

القسم الثاني : النص ظني الثبوت قطعي الدلالة » وهذا يكون في 
حبر الواحد الذي دل على معناه دلالة قطعية › مثاله : قوله لل : 
«في كل خمس من الإبل شاة » » فإن هذا نص قطعي الدلالة ؛ لاأنه 
لا يذل إلا على معنى واحد فقط » ولكنه ظنى الثبوت ؛ لأنه لم ينقل 
إلينا بطريق التواتر » فيجتهد المجتهد بالبحث عن سنده » وطريق 
وصوله إلينا > وحال رواته من العدالة والضبط . 

القسم الثالث : النص ظني الثبوت والدلالة معا » وهذا يكون في 
خبر الواحد الدال على معناه دلالة ظنية › مثاله : قوله مَل : « لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » » فإن المجتهد يجتهد هنا في أمرين 
هما : 


Ns 


الأول E‏ الحديث 4 وطریق وصرلة ل « وحال رواته من 
العدالة والضبط . 

الثانى : فى دلالة الحديث ؛ لأن الحديث يحتمل معنيين هما : لا 
ضلاة صحيحة إلا بماتحة الكتاب » و لا صلاة كاملة إلا رفاتحة 
الكتاب » . 


القسم الرابع : الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع » وهذا يكون 
في حادثة لم يرد حكمها في نص ولا إجماع » فيبذل المجتهد ما في 
وسعه في تحصیل حکم لتلك الحادثة » وذلك باستعمال أدلة أرشده 
إليها الشارع مثل : القياس ٠‏ والاستحسان » وقول الصحابي 
والمصالح المرسلة » والاستصحاب » وشرع من قبلنا » والعرف »› 
وسد الذرائع » ونحو ذلك . 
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المحث الثالثف 
شروط المجتهد 


الاجتهاد لا يقبل ولا يعمل به ولا ينظر فيه إلا إذا صدر من شخص 
قد توفرت فيه شروط هي كما يلي : 

الشرط الأول : أن يكون عارفاً بكتاب الله تعالى وما يتعلق به : 
فإذا أراد المجتهد الاستدلال باية على حكم حادثة » فإنه لا بد أن 
يعرف عنها ما يلي : 

أولا : هل هي ناسخة أو منسوخة حتى لا يستدل بآية منسوخة . 
ثانياً : سبب نزولها ؛ لأنه يساعده على معرفة معنى الآية . 

ثالثاً : أقوال الصحابة فيها ؛ لأنهم أعرف يعناها من غيرهم . 
رابعاً : أقوال كبار التابعين فيها ؛ لأنهم يقربون من الصحابة في 
ذلك . 

غاا ٠‏ اس اء اوغا ل ا 

سادساً: معرفة ما يعارضها من ظواهر الآيات الأخرى» والأحاديث. 
سابعاً : معرفة نوع دلالتها هل دلّت على الحكم نطوقها » أو 
مفهومها » ونوع هذا المنطوق » ونوع هذا المفهوم . 

ولا یشترط حفظ القرآن کله > ولا يشترط حفظ آيات الأحكام 
-كما قال بعضهم - بل يكفيه أن يعرف مواقع آيات الأطعمة من 
القرآن » وآيات الحدود منه » وآیات النكاح والطلاق والرضاع › 
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والنفقات » ونحو ذلك » حتى إذا نزلت حادثة فى الأطعمة مثلاً 
کی ا اا ال و ا د اا ری ع 
حكم حادثته باية منها » بعد أن يطبق عليها ما ينبغي معرفته عنها . 

الشرط الثانى : أن يكون عارفا بستة رسوله يله > فإذا أراد 
د الا ل یت على حك حا > فاه ا د او بره 
عنه مثل معرفته عن الآية تماما > وقد سبق ذلك . 

ويزاد فى الحديث : أن يعرف سند الحديث » وطريق وصوله إليناء 
EN eat E‏ 
e‏ 

ولا يشترط حفظ الأحاديث كلها » ولا حفظ أحاديث الأحكام 
-كما قال بعضهم - بل يكفي معرفة ما تتعلق به الأحكام إجمالاً كما 
قال جمهور العلماء ؛ ذلك لأن المجتهد الذي توفرت فيه جميع 
شروط المجتهد إذا لم يطلع على حديث ما يكن أن يغيب عن ذهنه 
بعد البحث الجاد عن كل ما يتصل بموضوع اجتهاده من النصوص لا 
يمنعه ذلك من تحصيل الظن بالحكم الشرعي بدليل آخر » يؤيد ذلك 
الصحابة - رضي الله عنهم - فقد كانوا يجتهدون بالنوازل ويستدلون 
على ذلك بأدلة » ثم يظهر لهم بعد ذلك حديث يخالف اجتهادهم 
ا 

فمثال المخالفة : قول ابن عمر - رضي الله عنهما - : كنا نخابر 
أربعين سنة حتى أخبرنا رافع بن خديج بأن النبي ييه قد نهى عن 
المخابرة . 

ومثال الموافقة : أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قد قضى في 
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امغوضة بأن لها مهر مثيلاتها » ولها الميراث » وعليها العدة » فأخبره 
معقل بن سنان الأشجعي أن هذا القضاء لك يا ابن مسعود هو قضاء 
النبي ية في بروع بنت واشق من جماعتنا » ففرح ابن مسعود على 
أن قضاءه قد وافق قضاء الرسول كلل . 

والأمثلة على خفاء بعض الأحاديث عن بعض الصحابة كثيرة . 

ويقع هذا منهم » ولم يسلب ذلك منهم ملكة الاجتهاد › أو 
وصف الاجتهاد . 

الشرط الثالث : أن يكون عالماً بالمجمع عليه > والمختلف فيه . 

واشترط ذلك ؛ لئلا يجتهد في مسالة قد أجمع العلماء على 
حکمها .| 

ولا يلزم آن يحفظ جميع مواقع الإجماع » بل في كل مسالة يفتي 
فيها ينبغي أن يعلم أن فتواه غير مخالفة للإجماع 

وأما المختلف فيها من المسائل › فلا بد للمجتهد أن يعرف المسألةء 
وأدلة كل فريق . 

ولقد كان الأئمة الأربعة ومن تبعهم يعرفون الاختلافات والمناظرات 
والمحاورات التي جرت بين الصحابة » ومن جاء بعدهم عن يعتد 
بقولهم ؛ لذا اهتم كثير من العلماء بهذا - وهو علم الخلاف - 
وألفوا فيه كالمحلى لابن حزم › والذخيرة للقرافي » والحاوي 
للماوردي » والمغني لابن قدامة › والمجموع شرح المهذب للنووي › 
وبداية المجتهد لابن رشد » والمبسوط للسرخسي » وغيرها . 

الشرط الرابع : أن يكون عالاً بعلم أصول الفقه ؛ حيث إنه يجعله 
عالما بأن هناك أدلة متفقا عليها كالكتاب » والستة » والإجماع » 
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والقياس > وان هناك أدلة مختلف فها كالاستصحاب > 
والاستحسان› وقول الصحابي « والمصالح المرسلة » وسلد الذرائع ¢ 
والعرف » وشرع من قبلنا » وأن هناك قواعد أصولية : 

ويعرف أقسامها » وشروط كل دليل › وترتيبها » وفك التعارض 
نصف الفقه مبنى عليه ¢ فيعرف أرکانه > وشروط کل رکن ¢ 
وقوادحه› ونحو ذلك غا قلناه في باب القياس › قال الإمام الشافعي : 
« من لم يعرف القياس فليس بفقيه » » وقال الإمام أحمد : « لا 
يستغني أحد عن القياس 4« وعرف بعضهم الاجتهاد بأنه القياس › 
NNEC‏ 

الشرط السادس : أن يكون عالاً باللغة العربية وقواعدها من لغة 
ونحو » وبلاغة » وبديع » ومعرفة كل ما يتوقف عليه فهم الالفا؛ 
لن القرآن و وردا بلغة العرب 6 ولا يمکن لأي شخص ُن 
يعرف ما تدل عليه ألفاظهما إلا بمعرفته باللغة العربية . 

ولا يشترط أن يتعمق فى علم النحو واللغة » ومعرفة دقائق ذلك 
كسيبويه » أو الكسائى » أو الخليل بن أحمد » أو المبرد . 

وإنغا ينبغي معرفة القدر الذي يفهم به خطاب العرب » وعاداتهم 
ئ الاستعمال أف حل يفرف ن صريح الكلام ¢ وظاهره ¢ 
ومجمله» وحقیقته ›» ومجازه › وعامه » وخاصه › ومحكمه › 
ومتشابهه » ومطلقه » ومقیده »> ونصه › وفحواه » ولحنه » ومعرفۀ 
أي شىء يساعد على فهم الأحكام الشرعية من الألفاظ . 
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الشرعي بقرائن السياق > والقرائن العقلية > وحال المتكلم › 
والموضوع الذي قيل فيه » والغرض الذي سيق لأجله . 
الشرط السابع : معرفة مقاصد الشريعة بأن يفهم المجتهد مقاصد 
الشارع العامة من تشريع الأحكام > وأن يكون خبيراً بمصالح الناس» 
وأحوالهم 1 وأعرافهم > وعاداتهم . 
الشرط الثامن : أن يكون عدلاأ مجتنباً للمعاصى القادحة فى 
العدالة » وهذا الشرط يشترط لجواز الاعتماد على فتواه : فمن ليس 
بعدل فإنه لا تقبل فتواه » ولا يعمل بها الآخرون . 
آما هو في نفسه » فیجب عليه أن يعمل باجتهاده إذا توفرت فيه 
الشروط السابقة . 
سؤال : إن المجتهد الفاسق لو أظهر دليله » وكان دليلاً صالاً 
للاحتجاج به » فهل يجب الأخذ بقوله » والاعتماد عليه ؟ 
جوابه : 
إن كان المستمع لهذه الفتوى عالماً ومدركاً لصحة الدليل » ووجه 
دلالته على الحكم فإنه يعمل بفتوى ذلك الفاسق ؛ اعتماداً على 
الدليل الصحيح الذي أظهره» وليس هذا اعتماداً على اجتهاد المجتهد. 
وإن كان المستمع لهذه الفتوى لا يعلم ولا يدرك صحة الدليل الذي 
أظهره ذلك المجتهد الفاسق ٠‏ فإنه لا يعمل بفتواه . 
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المببحث الرابع 
| حکم الأجتهاد 


إذا توفرت شروط المجتهد السابقة في شخص » فالاجتهاد في حقه 
يكون تارة فرض عين » وتارة فرضص كفاية » وتارة مندوبا » وتارة 
محرماً » وإليك بيان ذلك : 

اول : يکون فرض عين في حالتين هما : 

الحالة الأولى : اجتهاد المجتهد فى حق نفسه فيما نزل به ؛ لأن 
E RT‏ 

الحالة الثانية : اجتهاد المجتهد فى حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه 
بأن لا يوجد فى العصر إلا هو » أو ضاق وقت الحادثة › فإنه يجب 
على الفور ؛ لأن عدم الاجتهاد يقتضي تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وهذا لا يجوز . 

ثانا : يكون الاجتهاد فرض كفاية عندما تنزل حادثة بأحد » 
فاستفتى العلماء » أو عين واحداً أو طائفة » فإن الوجوب يكون 
فرضاً علهيم جميعا » وأخصهم بفرضه المخصوص بالسؤال عنها › 
فإن أجاب واخد منهم عنها سقط الفرض عن جميعهم › وإن أمسكوا 
مع ظهور الصواب لهم أثمواء وإن أمسكوا مع التباسه عليهم عذروا. 

ثالث : يكون الاجتهاد مندوباً إليه في حالتين هما : 

الحالة الأولى : أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة 
حكمها قبل وقوعها . 
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الحالة الثانية : أن يستفتيه سائل عن حكم حادثة قبل نزولها . 

رابعاً : يكون الاجتهاد محرماً في حالتين هما : 

الحالة الأولى : أن يقع الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص أو 
إجماع . 

الحالة الثانية : أن يقع ممن لم تتوفر فيه شروط المجتهد فيما يجتهد 
فيه ؛ لآن نظره لا يوصله إلى الحق » فيفضي إلى الضلال » والقول 
في دين الله بغير علم . 
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المبحث الخامس 
هل يقبل اجتهاد شخص فى مسألة معينة إذا عرف 
دقائقها دون المسائل الأخرى فى نفس الباب ؟ 
وهي مسألة ( تجزؤ الاجتهاد 


لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

اذهب الأول : أنه يقبل اجتهاده فيها ›» أي : أنه يجوز جزؤ 
الاأجتهاد . 

فالشخص العارف لمسأالة معينة وأدلتها وطرق النظر فيها »> وما 
يتعلق بها » فإنه يجوز أن يجتهد فيها » ويعمل باجتهاده . 

وهر مذهب جمهور العلماء ۰ 

فمثلاً لو أحاط بسألة المشركة - وهى : زوج › وذات سدس › 
وأخحوة لم « وأخحوة أشقاء « فعرف کل ما يتصل وما يتعلق بها من 
معرفة علم الفرائض ¢ وأرکانه « وشروطه ¢ ثم اجتهد فيها فإنه يقبل 
اجتهاده ویعمل به › وإن کان جاهلاً باي مسألة أخحرى كأن يكون 
جاهلاً بمسألة المفوضة › أو الحد والأخوة . 

وهذا هو الحق ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أنه لو كان العلم في جميع مسائل الفقه شرطاً 
لبلوغ درجة الاجتهاد وشرطا لقبوله منه : لكان توقف بعض الصحابة 
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- رضي الله عنهم - وبعض الأئمة عن الفتيا في بعض المسائل وعدم 
قدرتهم على ذلك مخرجاً لهم عن الاجتهاد . 

ولكن الأمر ليس كذلك ؛ حيث توقف بعض الصحابة عن الفتوى 
في بعض المسائل > ومع ذلك لم يزل عنه وصف الاجتهاد » وكذلك 
س ا ا أن الإمام با حنيفة » ومالكا » والشافعي » وأحمد كانوا 
یکثرون من قولهم : « لا أدري » » ولم يکن ذلك مخرجا لهم عن 
درجة الاجتهاد » بل كانوا يجتهدون في المسائل الأخرى فيقبل 
اجتهادهم فيها . 

الدليل الثاني : أن بعض مسائل الفقه لا صلة لها بالمسأالة الأخرىء 
فالغفلة عن المسائل الأخرى لا تضره . 

فمثلأً : لا صلة لمسألة « المشركة » فى مسألة « الجد والأخحوة » » 
فيتم اجتهاد المجتهد في مسألة المشركة بلا نقصان» فیقبل اجتهاده فيها. 

وكذلك من عرف مسألة « قتل المسلم بالذمي » وما ورد فيها من 
الآيات والأحاديث والاثار وأقوال السلف والخلف فيها » فإنه يقبل 
اجتهاده فيها » ولا يضره عدم معرفته بمسألة « قتل الحر بالعبد » 
وهكذا ؛ لان الاجتهاد تام . 

الملذهب الثاني : أنه لا يقبل اجتهاده فيها » أي : لا يجوز رزو 
الاجتهاد . 

وهو مذهب بعض الحنفية كملا خسرو » والفناري » وبعض ‏ 
الشافعية کالشوکاني . 

أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول : إن لم يحط بأدلة جميع مسائل الفقه لا يحصل له 
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عند الببحث عن حكم مسألة ظن عدم المانع ؛ لإمكان وجود ما يتصل 
موضوعه في موضع آخر لم یطلع عليه وینظر فيه » ومن لا یحصل 
له ذلك الظن لا يتمكن من استخراح الحكم › إذن : لا يعتبر عمله 
اجتهاداً شرعياً يصح أن يؤخذ به . 

جوابه : 

لا قلنا بقبول اجتهاد ذلك الشخص بسألة معينة قد عرف دقائقها 
لم نقل ذلك مطلقاً » بل اشترطنا : أن يغلب على ظنه أنه قد أحاط 
بجميع ما يتعلق بتلك المسألة من أدلة » أما الاحتمالات التي لا دليل 
عليها فلا تؤثر على اجتهاده . 

الدليل الثاني : أنه لو جاز تجزئة الاجتهاد للزم أن يقال : نصف 
مجتهد » أو ثلثه » أو ربعه » ولم يقل بذلك أحد . 

جوابه : 

لا يلزم ذلك ولا يسمی بنصف أو ثلث مجتهد » بل يسمى مجتهداً 
في ذلك البعض » وهو اجتهاد تام فيما اجتهد فيه » وإن كان قاصراً 
بالنظر إلى من فوقه من المجتهدين . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني » فإن المجتهد 
قسم واحد وهو : المجتهد العام ارت ا اا مسائل الفقه 
بأدلتها غالبا » فلا يعتد بقول غيره من المجتهدين الذين يختصون 
بمعرفة مسائل معينة . 

أما بناء على المذهب الأول فإن المجتهد قسمان : 


TTT 


معينة » وقد سبق بيان ذلك . 


القسم الثاني : مجتهد عام »> وهو : العارف لغالب مسائل الفقه 
بأدلتها . 


وکل واحد منهما یقبل اجتهاده » ویعتد به » ولا فرق بینهما . 
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المعحث السادس 
هل يجوز الاجتهاد في زمان النبي 5 ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

امذهب الأول : أنه يجوز الاجتهاد فى زمان النبى كي مطلقاً . 
وفخر الدين الرازي > ومحمد بن الحسن › والقاضي آبي بکر 
الباقلانى » وهو الحق عندي لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن النبى ميو قد جاءه خحصمان یختصمان فقال کا 
لعمرو بن العاص : « اقض بينهما يا عمرو » » فقال عمرو : أنت 
اوی منی یا رسول الله » قال : « وإِن کان » » قال عمرو : فإِن 
قضیت بینهما فما لى ؟ قال : « إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء 
فلك عشر حسنات » وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة » وهذا 
صريح في جواز الاجتهاد في زمنه َ4 . 

الدليل الثانى : أن النبى ية قال لعقبة بن عامر ولرجل من 
الصحابة : ١‏ اجتهدا فإن أصبتما فلكما عشر حسنات > وإن أخطاتا 
فلكما حسنة » » وهو فى معنى الدليل الأول . 

الدليل الثالث : أن النبى ية فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد 
ابن معاد ؛ حيث رضروا بحکمه ¢ فحکم سعد فیهم برآیه واجتهاده › 
فقال رسول الله ية له : « لقد حكمت بحكم الله فوق سبعة 


أرقعة) . 
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وجه اجتهاد سعد - رضي الله عنه - فيهم هو : أحد أمرين : 

إما أنه قاسهم على المحاربين الذين قال الله تعالى فيهم : # إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف % > والجامع : 
الفساد في كل ؛ وذلك لوالاتهم قريشاً في وقعة الأحزاب > ونقضهم 
عهدهم . 

وإما آنه قاسهم على الأسرى الذين عوتبوا على فدائهم ٠‏ وتبين أن 
قتلهم كان هو الحكم . 

وهذا يدل على وقوع الاجتهاد في زمان النبي ية » والوقوع دليل 
الحواز مطلقاً . 

الدليل الرابع : أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يروي عن 
البعض الآخر الأخبار > والأحكام > والناسخ والمنسوخ » وكانوا 
يقبلون ذلك » ويعملون به » دون مراجعة النبي ئي > وهو بينهم › 
فكذلك يجوز لهم الاجتهاد في زمانه ييه دون مراجعته » ولا فرق . 

الدليل الخامس : أنه لا يلزم من فرض اجتهاد الصحابة في زمانه 
ية محال » ولا يؤدي إلى مفسدة » وما كان كذلك فهو جائز › 
فیکون الاجتهاد فی زمانه ي جائزاً . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز الاجتهاد في زمان النبي ية . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن كثيراً من الصحابة - رضي الله عنهم - قد 
رجعوا إلى النبي ييه يسألونه عن حكم وقائع قد حصلت لهم › ولو 
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کان الاجتهاد في زمانه ا جائزاً : لاجتهدوا واستنبطوا احکام 
حوادنهم بأنفسهم ¢ ور جوعهم إلبه دل على أن الرجوع وا جب 6 
جوابه : 
إن رجوعهم إلى النبي ية في بعض الأمور لا يدل على منعهم 
من الاجتهاد بالكلية » أو أنه حرام » بل رجوعهم إليه يحتمل عدة 


احتمالات هی : 
الأول : أنه يحتمل أنهم رجعوا إليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه 
الحكم بالا جتهاد . 


الثاني : أنه يحتمل آنهم مخيرون بين الرجوع إليه » وبين 
الاجتهاد» فاختاروا الرجوع إليه . 

الثالث : أنه يحتمل أن الذي رجع إليه لم تتوفر فيه شروط 
الملجتهد. 

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الأستدلال .. 

الدليل الثاني : أن الصحابة - رضي الله عنهم - يمكنهم معرفة 
الحكم عن طريتق الوحي الصريح القاطع بالحكم » وإذا كان يمكنهم 
معرفة الحكم معرفة قطعية» فلا يجوز ردهم إلى الاجتهاد المفيد للظن. 
جوابه : 

یجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن هذا الدليل منقوض با ورد عن النبي وة ؛ 
حيث إنه قد تعبد بالقضاء بقول الشهود › والحكم بظاهر أقوالهم 
حتى قال بي : « إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن 
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بعحجته من بعض ٠‏ وإغا آقضي بنحو ما أسمع » » فهنا يقضي 
الرسشول ىة بالظن ¢ وکان یمکن نزول الو حي » ويبين الحقى صریحاً 
وواضحا وقطعياً في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم بالظن » 
الحواب الثانى : أنه دا زل الو حى بالنص » وتبت فنا نحکم به» 
ولكن إذا لم ينزل نص ٠‏ فإنه يجوز الأجتهاد ؛ لأن هذا الاجتهاد لا 
يضاد نصا قاطعاً ثابتاً . 
بيان نوع الخلاف : 
الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها » وهو على شاطيء البحر . 
و ا الاجتهاد في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى 
القن . | 
أما بناء على المذهب الثانى فلا يجوز ذلك . 
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المعحث السابع 
هل يجوز للنبي ي الاجتهاد ؟ 


أولاً : اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبى َة في الأمور 
الدنيوية ¢ ومنها مور الحرب بدلیل وقوعه منه َي ¢ حیث صالح 
غطمان مقابل تمار المدينلة ¢ ولم تتم هذه الصالحة يسبب مخالفة 

ثانياً : اتفق العلماء - أيضا - على جواز الاجتهاد للنبي ية في 
تحقيق مناط الحكم > ومنه الأقضية» وفضل الخصومات»› ونحو ذلك. 

ثالثاً : اختلف العلماء فى جواز اجتهاده ميل فى غير ذلك على 
مذڏهبين : 

وهو قول جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لا يلي من الأدلة: 

الدليل الأول : عموم قوله تعالى : # فاعتبروا يا أولى الأبصار » 
حبث إن الله قد أمر أهل البصائر أن يعتبروا ويقيسوا الأشياء با يماثلها 
- كما سبق بيان ذلك فى باب القياس - وهو عام وشامل لجميع أهل 
البصائر ¢ ورسول الله اة أعلى هل البصائر ¢ وأرفعهم منزلة « 
فکان بالاعتبار أولى . 

الدليل الثانى : قياس نبينا مي على داود وسليمان عليهما السلام» 
تأنه : 
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آنه لما اعتدت غنم قوم على زرع آخرین ›» ذهب صاحب الزرع 
وصاحب الغنم يتخاصمان إلى داود - عليه السلام - ليحكم بينهما › 
فحكم بينهما بحكم » وخالفه فيه سليمان - عليه السلام - وحكم 
-آي : سليمان - بحکم آخر » فکان حکمهما بالاجتهاد » بدليل : 
أن سليمان لو لم يحكم بالاجتهاد لا قال تعالى : # ففهمناها 
سليمان 4 › وما يذكر بالتفهيم إنما یکون بالاجتهاد » لا بطريق 
الوحي . 

وإذا جاز لداود وسليمان - عليهما السلام - الاجتهاد » فإنه يجوز 
الاجتهاد لنبينا محمد ية ولا فرق » والجامع : النبوة في كل 
الدليل الثالث : أن النبي ية يشارك أمته فيما لم يرد فيه تخصيص 
له » آو تخصيیص لهم - كما سبق بیانه - » والاجتهاد قد أمرت 
أمته به لإيجاد أحكام شرعية للحوادث المتجددة » لكي تكون الشريعة 
صالحة لكل زمان ومكان » فهو يشارك أمته في الاجتهاد » فيجوز له 
ييه الاجتهاد مثل غيره » وليس في العقل ما يحيله في حقه 
ويصححه في حقنا » ولهذا وجب عليه وعلينا العمل باجتهادنا في 
TENEY‏ 

الدليل الرابع : أنه لا يلزم من فرض تعبده يي بالاجتهاد محال 
عقلاً » ولا يؤدي إلى مفسدة » وكل ما كان كذلك کان جائزاً عقلاً 
فتعبده بالاجتهاد جائز عقلاً . 

الدليل الخامس : وقوع الاجتهاد منه ل › ولو لم یکن متعبداً 
بالاجتهاد لما وقع منه » فقد اجتهد في حوادث شتی › منها : اجتهاده 
فى أسرى بدر ؛ حيث أخذ الفداء مقابل إطلاق الأسرى > وهذا 
اجا وستاتي أمثلة على ذلك في المسألة التالية . 
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وهو مذهب بعض الشافعية › وحکي عن ابي منصور الماتريدي من 
الحنفرة » وهو ظاهر مذهب ابن حرم 6 واختاره آبو علي وابنه بو 
هاشم . 

الدليل الأول : أن الرسول مي قادر على معرفة الحكم بالوحي 
الذي يفيد العلم قطعاً وصريحاً وکل من کان قادرا على العلم 
القطعي لا يجوز له العمل بالظن › فلا يجوز للنبي ئة العمل 
بالظن الحاصل بالاجتهاد › فلا يجوز له الاأجتهاد : 

جوابه : 
آنا لا نسلم أن النبى ية كان قادرا على معرفة الحكم بالوحي ؛ 
لأن الوحي ليس في اختياره ينزل عليه متى شاء ¢ ولذلك قد يضطر 
إلى الاجتهاد فى الأمور التى لا تقبل التأجيل . 

الدليل الثانى : إنه ثبت - فيما سبق فى حجية السنة - : آن قول 
النبى مي نص قاطع › و غل ف ب 8 ا ا 
عن طريتق التواتر » والاجتهاد لا يفيد إلا الظن . 

فهنا حصل تضاد بين قوله َو »> حيث قلنا بإفادته القطع › وبين 
اجتهاده حيث إنه لا يفيد إلا الظن › فالقطع غير الظن فكيف 

جوایه : 


أنه لو قيل له : إن ظنك علامة على حكم الله - تعالى - فيكون 
قد استيقن الظن والحكم معا » فلا تنافى بين معرفته الحكم بالوحي › 
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ومعرفته إياه بالاجتهاد ؛ لأنه َة لما ظن الحكم بالاجتهاد فإنه يقطع 
بكونه حكم الله في الحادثة . 

الدليل الثالث : لو جاز الاجتهاد للرسول ييل : لأجاب عن كل 
واقعة سئل عنها » ولا انتظر الوحى ؛ لأن الاجتهاد هو الوسيلة 
لعرفة الحكم فيما لا قاطع فيه » لكنه ية توقف في اللعان والظهارء 
وانتظر الوحي » فهذا يدل على عدم جواز القياس . 

جوابه : 

إن توقف النبي وي عن الاجتهاد في بعض الوقائع والحوادث 
وانتظاره للوحي لا لزم منه عدم تعبده بالاجتهاد في جميع الحوادث؛ 
لأنا لا نقول : إن الرسول وي يجتهد حال حدوث الحادثة » بل كان 
ينتظر الوحي ٠‏ فإذا لم ينزل عليه وحي وخشي الفوات اجتهد . 

وعلى هذا » فإنه يحتمل أن يكون تأخره بسبب السعة في الوقت . 

ویحتمل آن یکون بسبب أنه لم ينقدح في ذهنه اجتهاد الآن . 

ويحتمل أن يكون بسبب توقفه ؛ حيث إن بعض المسائل لا تقبل 
الاجتهاد » أو هي مما نهي فيه عن الاجتهاد . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحی 4 . 

وجه الدلالة : أن هذه الاية بينت أن كل ما ينطق به النبى علا 
وحى » وإذا كان الأمر كذلك »› فلا یبقی للاجتهاد مجال » ولکان 
الاجتهاد في حقه نطقاً عن الهوى المنفي عنه بالآية الكرية » فالضمير 
في قوله تعالى : # إن هو 4 يرجع إلى النطق المذكور في الآية في 
ضمن قوله : # وما ينطق عن الهوى € وهو عام . 
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جوابه : 
يجاب عن ذلك بجوابين : 
الحواب الأول : لا نسلم عموم الآية > بل إن الآية وردت لرد ما 
کان يقوله الكفار بأن ما يأتي به النبي يو من القرآن ليس وحيا من 
عند الله » بل هو افتراء منه على الله - تعالى - فالضمیر في قوله 
تعالى : # إن هو إلا وحي يوحى # يرجع إلى القرآن » فيكون تقدير 
الآية كذا : أن النبى مل لا ينطق فيما ينطق به من القران من هوى 
نفسه » ما القرآن إلا وحى يوحى إليه من الله تعالى » فعلى هذا تنفى 
الآية : أن يتكلم الرسول ية بغير القرآن » ولا تمنع الآية من ذلك . 
الجواب الثانى : سلمنا أن الآية عامة فى جميع ما نطق به الرسول 
ياه من القرآن وغيره › إلا أن ذلك لا ينفى اجتهاده ميه ؛ لأنه لو 
كان متعبداً بالاجتهاد بواسطة الوحى لا كان اجتهاده نطقاً عن الهرى› 
بل کان بالو حي » وما حکم به باجتهاده إما صواب من اول الأمر 
أو يحتمل الخطاً فى بادئ أمره » لكن الله تعالى يرشده إلى 
الصواب» أو يقره عليه › فلا يحتمل غير الحق . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه يجوز بناء على المذهب الأول أن 
يكتفى المجتهد بالاستدلال على حكم مسالة بدليل ظني مع أنه قادر 
كما يجوز على هذا المذهب الاجتهاد فى أوقات الصلاة والقبلة مع 
إمكان الصبر إلى اليقين . 
أما بناء على المذهب الثاني فلا يجوز كل ذلك . 
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المعحث الثامن 
هل وقع الاجتهاد من النبي يا 


لقد اخحتلف أصحاب المذهب الأول في المىحث السابع - وهم 

المذهب الأول : أن الاجتهاد وقع من النبي ئي : 
وکثیر من الشافعية ومنهم ا الآمدي 4 وفخر الدين الرازي 4 وکثیر 
لما يلي من الأدلة : 
عنهما - في الأسرى يوم بدر » فأخذ برآي أبي بكر » حيث وافق 
رأيه رأي النبى َة فأخذ الفداء مقابل إطلاق سراح الأسرى » فعاتبه 
الله تعالی بقوله : # ما کان لنبي آن یکون له آسری حتی يثخن في 
الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا 
النبي ييه بعد نزول هاتين الآيتين . ) 

فلو لم يكن الرسول َيه قد وقع منه الاجتهاد وعمل به لا 
عو تی ؛ لآّنه لا عتاب على العمل بال و حی 

الدليل الثاني : أن الرسول َة لما أعلن فرضية الحح سأله الأقرع 
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ابن حابس - رضي الله عنه - : لعامنا هذا آم للأبد ؟ فقال د : 
«هو للأبد » ولو قلت لعامنا لوجب » . 
وجه الدلالة : أنه لو لم يكن للرسول ييو الاختيار لما قال ما 

قال» وكون الاختيار له َيه في أن يقول : « نعم » ظاهره الاختيار 
بالاجتهاد » أي : له الحق في أن يقول ذلك بالاجتهاد . 

الدليل الثالث : أن النبي ية لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء » قال 
له الحباب بن المنذر : إن كان هذا بوحي فنعم » وإن كان الرأي 
والمكيدة فأنزل بالناس دون الماء » لنحول بينه وبين العدو » فقال 
لهم : ليس بوحي > وإنما هو رأي واجتهاد » ورجع إلى قوله» 
ورحل وذهب إلى الموضع الذي أشاز به الحباب » فهذا صريح في 
وقوع الاجتهاد منه ميه . 

الدليل الرابع : أن النبي َيه لما قال بشأآن مكة : « لا يختلى 
خلاها » ولا يعتضد شجرها .. . » قال له العباس : إلا الإإذخر فإنه 
لقبورنا وبيوتنا » فقال عليه السلام : « إلا الإذخر » . 

فلم يقبل الرسول ية قول العباس الطالب للتخفيف إلا بالاجتهاد 
ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة » فكان الاستثناء 
بالاجتهاد . 

اعتراض على هذا : 

قال قائل - معترضا - : إن هذا الدليل يحتمل احتمالات هي : 

الأول : أنه يحتمل أن الرسول هاه كان مأموراً بالوحي بالاستئناء 
عندما يسأله العباس . 

الثاني : أنه يحتمل أن جبريل - عليه السلام - كان حاضراً » 
فأشار إليه بقبول طلب العباس . 


- TET -— 


الثالثف آنه يحتمل أن الرسول ية كان یرید أن يستثنى الإذخر 
E‏ 


وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 


جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

الجواب الأول عام لجحميع الاحتمالات وهو : أن هذه الاحتمالات 
مجرد تصورات لا دلیل علیها » وما لا دلیل عليه لا یعتد به . 
الجحواب الثانى خاص فى الاحتمال الثالث - وهو : كون النبى 
ية كان يريد استثناء الإذخر فسبقه العباس - وهو : آنا لا نسلم 
ا لی ا پر ارعن لے که حرا ف 
التلبيس ٠‏ وقد انتقل الرسول ميه من الجملة التي تفيد حرمة قطع 
لنشد » ومن قتل قتيلاً فهو بخير النظرين .. . » وحين ذاك قال 
العباس ما قال . 

المذهب الثاني : أن الاجتهاد لم يقع من النبى ميد . 

وهو مذهب بعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وكثير من المتكلمين . 
الدليل الأول : آنه لو وقع من النبي وة الا جتهاد لاستفاض قله ؛ 
لكونه حادثاً غريباً بالنسبة له َه » لكنه لم ينقل إلينا فلم يقع منه 
جوابه : 

أن الاجتهاد وقع منه َيه » واستفاض ٠‏ ونقل إلينا بطرق مختلفة 
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تكفى. لإثبات أن النبى َيه اجتهد فى أمور » وقد سبقت الأمثلة على 

الدليل الثاني أنه لو وقع الاجتهاد من النبي َة للزم من ذلك 
احتلاف اجتهاداته - كعادة المجتهدين - ولو اختلفت اجتهادات النبى 
أن لم يقع منه الاجتهاد . 

جوابه : 

أن اجتهاد النبي ية ليس مثل اجتهادات غيره تتغير وتتبدل في 
قضايا متشابهة » بحيث يوجه إليه هذه التهمة »› وعندما أخطاً فى 
بعض اجتهاداته مما يكون سبباً في تغيير نتائجها : نزل الوحي 
لتصحيح هذا الخطاً » فمنع السبب في توجيه تلك التهمة إليه ميد › 
فلا يتخذ عدم توجيه هذه التهمة إليه ذريعة لإنكار اجتهاده . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على جراز اجتهاده 
َيه » وكونه وقع منه ذلك الاجتهاد أو لم يقع › فإنه لا يغير من 
المعنى والحكم شيئاً . 
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المعحث التاسع 
هل يجوز الخطاً في اجتهاد التب بلا ؟ 


لقد اخحتلف أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن الاجتهاد 
وقع منه اة - في جواز الخطاً في اجتهاده لل . 

المذهب الأول : آنه يجوز الخطاً في اجتهاده و . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى 
يتبين لك الذين صدقوا ونعلم الكاذبين 4 . 

وجه الدلالة : أن النبي ية لا أذن للذين تخلفوا عن غزوة تبوك: 
بين الله تعالى في هذه الآية خطأه في ذلك . 

الدليل الثاني : قوله تعالى ما کان لنيي آن کون له آسری 
حتى يثخن في الأرض 4 . 

وجه الدلالة : أن النبي ميه لما أخذ المال عوضاً عن أسرى بدر : 


بين الله تعالى له أنه أخطأً بترك قتل هؤلاء الأسرى » حتى قال النبي 
لى زل من السا غذاني اا غا هه إلا غمر 6 > وذلك أن 
عمر بن الخطاب قد أشار بقتل الأسرى . 

الدليل الثالث : قوله عليه الصلاة والسلام : « إغا أحكم بالظاهر 
وإنكم لتختصمون إلى » ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض»› 
فمن قضيت له بشيء من مال آخيه › فلا يأخحذه فإنغما أقطع له قطعة 
من النار » . 
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وجه الدلالة : أن النبي ية قد بين هنا أنه يقضي با لا يكون حقاً 
في نفس الأمر »› وهذا يدل على آنه يقع منه الخطأً في اجتهاده . 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز الخطاً في اجتهاده وة . 

وهو مذهب بعض الشافعية . 

أدلة هذا اذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت 
ويسلموا تسليماً 4 . 

وجه الدلالة : أن الله - تعالى - قد أمرنا = هنا - باتباع حكم 
الرسول ية » فلو جاز عليه الخطاً في حكمه لكنا قد آمرنا باتباع 
الخطاً » والشارع لا يكن أن يأمر بذلك . 

جوابه : 

هذا منقوض بأن الله - تعالى - قد أمر العامي باتباع قول المجتهد 
والمفتى مع جواز خطئه > فلو کان ما ذكروه صحيحا للزم من ذلك : 
أن الله تعالى أمر باتباع الخطا » وهذا لا يقوله أحد . 

الدليل الثاني : أن المقصود من البعثة وإظهار المعجزة : اتباع 
الرسول ية في الأحكام الشرعية ؛ إقامة لمصالح الخلق » فلو جاز 
الخطاً على النبي ية في حكمه. : للزم من ذلك التردد في قوله › 
والشك في حكمه » وذلك مما يخل بمقصود البعثة » وهذا محال . 
جوابه : 

إن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عن الله - تعالى - : أوامره »› 
ونواهيه » والمقصود من إظهار المعجزة : إظهار صدقه فيما يقوله من 
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الرسالة » والتبليغ عن الله تعالى » وذلك ما لا يتصور خطاأء فيه 
بالإجماع . 

بخلاف ما یحکم به عن اجتهاده » فانه لا یقول فيه عن وحي › 
ولا بطريق التبليغ › بل حكمه فيه حكم غيره من المجتهدين » فتطرق 
الخطاً إليه في ذلك لا يوجب الإخلال بمعنى البعثة . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ؛ لأن ما حكم به باجتهاده َيه إما أن يكون 
صواباً من أول الأمر » أو يحتمل الخطاً في بادئ الأمر » لكن الله 
تعالى يرشده إلى الصواب » فهو صواب في نهاية الأمر . 
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المىحث العاشر 
هل كل مجتهد مصيب في الفروع آو المصيب واحد ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن المصيب واحد من المجتهدين : 
وأصحاب هذا اذهب سرن اليك ¢ حيث إنهم يرون : | 
تعالى فى كل حادثة حكماً معينا » أصاب الحق من أصابه » وأخطأه 
من أخحطأه . 
فمثلاً : إذا حدثت حادثة فى الفروع » ولم يوجد دليل قاطع في 
حكمها من نص ٠‏ أو إجماع : فإنا نعلم أن لله تعالى فيها حكماً 
شرعياً معينا » فيطلب المجتهدون ذلك الحكم بشتى أنواع الاجتهاد : 
فمن آدرکه کان مصیباً > ومن لم یدرکه کان مخطتاً لا ثم عليه › ولا 
يقطع بخطاً واحد بعينه من المجتهدين › ولا يقطع بإصابة واحد بعينه. 
وهذا مذهب جمهور العلماء « وهو الحق ؛ لا يلى من الأدلة : 
الدليل الأول : إجماع الصحابة السكوتي › بيانه : 
أنه انتشرت عن الصحابة - رضى الله عنهم - وقائع ومسائل خطأً 
بعضهم بعضا فيها »> وصرحوا بلفظ الخطاً والإنكار » فلو كان كل 
مجتهد في ذلك مصيباً لم يخطئ بعضهم بعضا » بل کان يقول 
بعضهم لبعض : « آنا مصيب وأنت مصيب » . 
وإليك بعض الاأمثلة على ذلك : 
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| - قول أبي بكر رضي الله عنه - لما سئل عن الكلالة -“ : 
«آقول فيها برأيي » فإن كان صواباً فمن الله » وإن كان خطاً فمنى › 
وأستغفر الله » والله ورسوله بريئان منه » الكلالة : ما عدا الوالد 
والولد ) . 

۲ - قول عمر - رضى الله عنه - فى قضية قضاها - : « والله ما 
ر غر اعاب ل ااه ۰ ۰ 

۳ - آنه لما كتب كاتب لعمر : « هذا رأي الله وري عمر » قال 
له عمر : « بئس ما قلت : أكتب : هذا ما رآه عمر › فإن یکن 
صواباً فمن الله » وإن كان خطاً فمن عمر » . 

: قول ابن مسعود - رضي الله عنه - لا سئل عن المفوضة‎ - ٤ 
هل لها مهر ؟ - : آقول فيها برآيي فإن كان صواباً فمن الله » وإن‎ 
. کان طا قن الان :لر مر اا ر‎ 

ففي هذه الأمثلة الأربعة قد بين كل من أبي بكر » وعمر » وابن 
مسعود أن الحق واحد قد يصيبه بعض المجتهدين » وأن غيره خطاً . 
٥‏ - أن عمر آرسل إلى امرأة فأفزعها فأجهضت ٠»‏ فاستشار عثمان 
ابن عفان » وعبد الرحمن بن عوف فقالا : « لا شيء عليك إنا أنت 
مؤدب » » وكان علي في القوم ساكتا » فقال عمر : عزمت عليك 
يا أبا الحسن لتخبرنى » فقال على : « إن كانا قد اجتهدا فقد أخطئاء 
وإن كانا ما اجتهدا فقد غشاك : عليك الدية » » فقيل قوله » ولم 
ينكر عليه عمر تخطئة عثمان وعبد الرحمن . 

- أنه لما ورث زيد بن ثابت الأخوة مع الجد اعترض عليه ابن 
عباس - رضي الله عنهم - فقال : « آلا يتقي الله زيد » يجعل ابن 
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الابن ابا » ولا يجعل أب الأب أباً » » فلو كان كل مجتهد مصيباً لا 
نکر على زید » ولقال هو : هو مصيب › وآنا مصيب . 

فهذه الأمثلة والصور وإن لم تتواتر آحادها إلا آنه بعمجموعها تفيد 
حصول التواتر عن طريق المعنى على أن الصحابة - رضي الله عنهم- 
قد اتفقوا على أن الحق واحد يصيبه بعض المجتهدين ويخطئه آخرون. 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أن إنكار بعضهم على بعض لا يدل على أن 
الجتى واحد » وأن بعض المجتهدين يصيبه » والبعض الأخحر قد 
يخطئه» بل إن الواحد قد نسب الخطاً إلى الآخر فى اجتهاده ؛ نظراً 
لأن الصحابي الخطئ لم يبلغ درجة الاجتهادء لذلك أنكر عليه. 

جوابه : 

أن هذا الاعتراض ظاهر البطلان ؛ لأن الصحابة الذين قد اتهموا 
با لخطاً في الاجتهاد » أو اتهموا أنفسهم : هم من كبار الصحابة 
اللجتهدين كأبي بكر » وعمر » وابن مسعود » وابن عباس» وعثمان› 
وعبد الرحمن بن عوف » وعلي » كما سبق في الأمثلة › فإن كان 
هؤلاء لم ببلغوا درجة الاجتهاد وليسوا أهلاً له » فمن الذي بلغ 
درجة الاجتهاد في نظر هذا المعترض ؟! 

الاعتراض الثاني : أن الواحد قد نسب الخطاً إلى الآخحر في 
اجتهاده ؛ نظراً لأن الصحابي المخطئ قد بلغ درجة الاجتهاد لكنه قد 
قصر في الا جتهاد > ولم يبذل قصارى جهده للوصول إلى الحق . 

جوابه : 

إن هذا ظاهر الفساد - أيضا - ؛ لأنه سوء ظن في الصحابة 
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-رضي الله عنهم - ٠‏ وأنهم فرطوا » وقصروا في النظر » وأفتوا 
بالخطاً مع استطاعتهم على الوصول إلى الصواب > وهذا فيه حکم 
بالجهل » وحكم بالهوى والتشهي المجرد » وهذا لا يكن في صحابة 
قد اختارهم الله لصحبة نبيه ييل » وعدلهم الله ورسوله » وبذلوا 
النفس والنفيس لأجل إعلاء كلمة الله » ونصرة دينه . 

فهذا الاعتراض يدل على آن قائله جاهل بأحوال الصحابة وما هم 
أحدهم إلا بعد التروي والملكث الطريل > ومن کان جاهاا بهذه 
الأحوال عن الصحابة » فلا يعتد بقوله . 

الدليل الثاني : قوله تعالی : # ففھمناھا سلیمان وکلا آتینا حکما 
وعلماً# . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد بين أن المصيب واحد › وأن الحى 
في قوله » وهو سليمان - عليه السلام - فخصصه بفهم الحق في 
تلك الواقعة » وهذا يدل على عدم فهم داود - عليه السلام - له » 
فلو كانا مصيبين معا في الحكم لم يكن سليمان مختصا بفهمها . 

آي و استوی داود وسلیمان - علیهما السلام - في إصابة 
الحكم لا كان تخصيص سليمان بالفهم مقيداً . 

وهذه الآية تدل - أيضاً - على أن الإثم محطوط عن المجتهد 
الاق : 

ما اغترض به على هذا الدليل : 

الأعتراض الأول : معروف أنه لا يجوو الخطاً على الأنبياء -عليهم 
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السلام - فكيف تجوز نسبة الخطاً إلى داود - عليه السلام - وهو نبي 
من الانناء؟ 

جوابه : 

لقد قلنا - فيما سبق - إنه يجوز الخطاً في اجتهاد النبي َيه › 
لكنه لا يقر عليه » وهو مذهب الجمهور » وقد ذكرت عدة أدلة على 
ذلك » وإذا جاز الخطاً إلى اجتهاده ية »> فإنه يجوز الخطاً في 
اجتهاد بقية الأنبياء ولا فرق . 

الاعتراض الثاني : آنه لا یوجد دلیل یدل على أن داود قد حکم 
باجتهاده › ثم نسب إليه الخطاً › بل قد یکون داود قد حکم بنص › 
ثم نسخ ذلك النص » فعلم سليمان بذلك النسخ »› ولم يعلم داود 
فحكم فأصاب . 

جوابه : 

إن ظاهر الآية قد دل على أن داود قد حکم بالاجتهاد ؛ حیث قال 
تعالى  :‏ ففهمناها ) › وإنما يوصف بالفهم من سمع الشيء المشتبه 
ففهمه بفکره عن طریق أمارات ودلائل ظهرت له . 

فلو حكم داود بالنص - كما زعم المعترض - : 0ا اختص سليمان 
بالفهم دونه ؛ لأنهما لا يختلفان في ذلك ؛ حيث إن من أخبر 
با لحکم» ولم یخبر به غیره : لا يقال : فهم دون غيره › وإنغما يقال : 
سمع وأخبر » دون غیره . 

الاعتراض الثالث : أنه لو كان داود مخطئا في الحكم فإنه لا 
بمدح» بل یذم » ولکن الله تعالی قد مدحه » فوصفه بانه قد آوتي 
حكماً وعلماً » فثبت أن اجتهاده كان صواباً وعلماً . 
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جوابه : 

أن الله A‏ حکماً وعلماً ‏ » فإنه عمم 
ذلك » > فلم يقل حكماً وعلماً في هذه القضية › والحكومة› 
فیحتمل ا 

أو یکون « كلا آتیناه حكماً وعلماً » بوجود الاجتهاد » وطرق 
الأحكام » ثم إن أحدهما فهم هذه الحكومة » والآخر لم يفهمها . 

الدليل الثالث : قوله علا : ١‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإن أخطا فله أجر » . 

وجه الدلالة : أن هذا صريح في أن المجتهد يصيب ويخطيء > ٠‏ 
ويؤجر المخطئ بأجر وثواب آقل من أجر المجتهد المصيب ».فدل هذا 
على آن الح واحد يصيبه المجتهد تارة » ويخطئه أخرى . 

الدليل الرابع : قوله كلل : ١‏ إنغا أحكم بالظاهر » وأنكم 
لتختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ٤‏ 
وإغا أقضي على نحو ما أسمع › > فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه» فلا يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من النار » . 

هذا الحديث يدل على أن المصيب واحد» وغير مخطى من وجوه: 


الوجه الأول : آنه لو كان ما قضي به الرسول ية هو الحكم عند 
الله - تعالی - : ا اختلف باخحتلاف ن التخاصمين ¢ أو تساویهما 
ف ذلك . 


الوجه الثاني : آنه لو کان ما قضی به النبي ڪه هو مصيب فيه 
وأنه حکم الله - تعالى - : لما قال : « قضیت له بشىء من حق 
أخيه ٠‏ » ولا قال : « إما أقطع له قطعة من النار ٠‏ » حيث إنا نفهم 
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من ظاهر هاتين العبارتين أنه ماه يكن منه الخطاً » فيعطي حق هذا 
لذاك » ولكنه لا يأثم في هذا الخطاً . 

الوجه الثالث أن النبي ية بين أنه يقضي للإنسان بحق أخيه عن 
طریق الخطاً ؛ لاأنه يقضي بالظاهر » وقد یکون الظاهر حلاف 
الواقع › ولو كان المخطئ فى الاجتهاد يأثم لما فعله النبي ية . 

الدليل الخامس : أن ابی عة كان إذا بعث جيشا أوصاهم بقوله : 
« إذا حاصرتم حصنا » أو مدينة » فطلبوا منكم أن تنزلوهم على 
حکم الله فلا تنزلوهم على حکم الله » فإنکم لا تدرون ما يحکم 
الله فيهم .. ٠‏ 

وجه الدلالة : أن هذا يدل على أن لله تعالى حكماً فى الحادثة »› 
وأن هذا الحكم ليس هو ما يؤدي إليه الاجتهاد قطعاً ويقيناً . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - : إنه نهى عن ذلك ؛ مخافة أن يحكموا 
فينزل الله - تعالى - حكما غير ذلك الذي حكموا به . 

جوابه : 

أن هذا الكلام من المعترض يدل على أن لله حكماً قد يدركه 
اللجتهد » وقد يخطئه . 
بصاحبه ¢ لن e‏ ا صحيحة » فما ا الماع من ٠‏ اللاقتداء ین 
صلاته صحيحة ؟ 


وكذلك لو اختلف مجتهدان فى لاء الذي فى هذا الإناء : فقال 


¬ foo -— 


أحدهما : إنه طاهر » وقال الآخر : إنه نجس ٠‏ فإنه يجوز على 
مذهب المصوبة اقتداء كل واحد منهما بالآخر » ولكن هذا لا يجوز؛ 
لاتفاق الأمة على فساد هذا الاقتداء » فدل على أن الحتى واحد . 

الدليل السابع : أن الأمة مجمعة على جواز المناظرة بين المجتهدين ؛ 
U‏ في ذلك من الفوائد الكثيرة » ولو كان كل واحد من المتناظرين 
مصيباً فيما ذهب إليه لم يكن للمناظرة معنى ولا فائدة » وذلك لأن 

ووحدذدت المناظرة إما لأجل معرفة أن ما صار إليه خصمه صواب» ) 
أو لرده عنه . 

فإن كان الأول ففيه تحصيل الحاصل ٠‏ وإن كان الثانى فقصد كل 
واحد لرد صاحبه عما هو عليه مع اعتقاده أنه صواب یکون حراماً . 
- تعالى - لا يكون واحداً معيناً » بل هو تابع لظن المجتهد › 
فحکم الله - تعالی - فی حق کل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده › 
وأكثر المعتزلة ¢ ومهم آبو الهذيل ¢ وأبو علي ¢ وأينه 

الدليل الأول : قوله تعالى : * ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإاذن اله 4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أن القطع والترك بأمر الله تعالى 
فهما صوابان مع كونهما ضدین . 
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جوابه : 
هذا من باب الواجب المخير ؛ حيث خير الله تعالى عباده بين قطع 
بالتخيير فى الأشياء » كما ورد التخيير بين خحصال كفارة اليمين . 
وإنما منعوا أن يكون الحكم من المجتهد وضده من مجتهد آخر › 
کلاهما یکونان على صواب . 
ا 
وجه الدلالة : إن هذا الحديث يدل على أن كل واحد منهم على 
صواب فی اجتهاده . 
جوابه : 
إن الحديث يحتمل عدة احتمالات هى كما يلى : 
الأول : أن المراد به أن العامى يقلد من أراد منهم . 
الثانى : أن المراد بة أن أيهم اقتدیتم واهتدیتم في روایته - عني - 
آي : عن النبي ييه . 
الثالث : أن المراد به أن قول الواحد منهم حجة إذا انفرد . 
وإذا تظرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 
اعتراض : 
قال قائل - معترضا - : إذا ثبت أن العامي يقلد من شاء دل على 
أن الحق ليس في واحد » بل كل منهم على الحق . 
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جوابه : 
جرا قد م شا مول رط عك قاد ن مح الي 
لأنه لا طريق له إلى ذلك بأن يأخذ الحكم . 
الدليل الثالث : آنه لو كان الحق في واحد لا أجمع العلماء على 
جواز أن يقلد العامي من شاء من المجتهدين » فلما أجمعوا على ذلك 
دل علی آن کل مجتهد مصیب . 
جوابه : 
أن الحكم المجتهد فيه لا يوجد عليه دليل مقطوع به › وإلا فلو كان 
مع أحدهما دليل مقطوع به : لجاز أن يقال للمقلد : من أفتاك حلاف 
هذا فلا تقبله . 
وأجمع العلماء - آيضاً - على أن المجتهد إذا أخطاً » فلا إثم على 
لمقلد له » وهو مصيب في تقليده » فلهذا لم يمنع . 
الدليل الرابع : قياس اختلاف الفقهاء على اختلاف القراء » فكما 
أن کل من قرا بحرف نقول : إنه مصيب » والقارئ بحرف آخر 
نقول: إنه مصيب أيضاً » فكذلك هنا . 
جوابه : 
أن هذا القياس فاسد ؛ لاأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : 
أن احتلاف القراء يرجع إلى نقل متواتر » وإعلام الشرع بأن 
القرآن نزل على سبعة أحرف » ولا تناقض في ذلك » ولهذا كل 
واحد من القراء له أن يقرا بحرفه › وحرف غيره في حالة واحدة . 
بخلاف مسأالتنا التي نحن فيها » فإنه ليس لمجتهد أن يفتى بشىء 
وضده في حالة واحدة ؛ لما في ذلك من التناقض . ۰ 
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الدليل الخامس : آنه لو أداه اجتهاده في وفت إلى جواز شيءَ 
ثم آداه اجتهاده فى وقت آخر إلى تحريم ذلك الشيء : فلو قلنا بأن 
الحق واحد للزم من ذلك : أنه لا يجوز له ان يحکم بالثاني - وهو 
التحريم - ؛ لأن عنده أن ذلك خط ؛ حيث إنه حكم بالأول . 

جوابه : 

إنه ثبت عنده آنه خحطاً ظناً لا علماً › وفی هذه الحال قد بان له آنه 
صواب أيضاً بالظن « وان الأول خحطاً ¢ فحکم فی کل حال با أداه 
إليه اجتهاده آنه الحی ¢ وصار کالحکم فی مسألتين : 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث ترتب على ذلك اختلاف في بعض 
الفروع الفقهية » ومنها : إذا صلى خلف من توضاً تاركا للنية › أو 
الترتبب ¢ أو آي شىء غا اخحتلف فيه 1 فإنه تجب الإعادة على من 
يرى وجوب النية فى الوضوء ٠‏ أو الترتيب فيه بناء على المذهب 
الأول . 

أما بناء على المذهب الثانى > فإن الإعادة لا جب على من يرى 
وجوب النية والترتيب في الوضوء ؛ لأن كل مجتهد مصيب . 
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المحث الحادي عشر 


هل كل مجتهد مصيب في آصول الدين 
أو المصيب واحد ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المصيب واحد في أصول الدين . 

وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف » وهو الحق ؛ 
لأن كل قولين لا يجوز ورود الشرع بصحة كل واحد منهما : لم 
يجز أن يكونا صوابين كقول المسلمين بالتوحيد » وقول غيرهم بالتثنية 
وقول النصارى بالتثليث . 

المذهب الثاني : أن كل مجتهد مصيب . 

وهو ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري ؛ حيث حكي عنه 
قوله ٠‏ « إن المجتهدين في الأصول من أهل القبلة جميعهم مصيبون 
مع اختلافهم » » وحكي أيضا عن الحاحظ . 

دليل هذا اذهب : 

قياس الأصول على الفروع » فإذا جاز أن يكون كل مجتهد مصيبا 
في الفروع جاز مثله في الأصول › ولا فرق . 

 : جوایه‎ 

یجاب عنه بجوابین : ) 

الجواب الأول : أن الأصل المقاس عليه لا نسلمه ؛ حيث إنه 
ليس كل مجتهد مصيباً في الفروع » بل المصيب واحد كما قلنا ذلك. 
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الجواب الثاني : على فرض تسليم الأصل المقاس عليه › فإن هذا 
القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق › ووجه الفرق : أن الفرع ليس 
عليها أدلة قطعية › ويجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين فيها في 
حق شخصين كالصلاة تحرم على الحائض › وتجب على الطاهر › 
فلذلك جاز القول فيها : إن كل مجتهد مصيب » بخلاف الأصول › 
حيث إن عليها أدلة قاطعة » ولا يجوز أن يرد الشرع بحكمين 
متضادين فيها » ولذلك لم يجز الحكم فيها ويقال : إن كل مجتهد 

تنبيه : هذه المسألة تخص العقيدة » ولا صلة لها بأصول الفقه › 
وإنما ذكرتها هنا لأنها لها صلة بالمسالة السابقة . 
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المعحث الثاني عشر 
إدا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز 
عن الترجيح وتحير فماذا يفعل ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
الذهب الأول : أن عليه التوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من 
الأخر بأي أمارة » فإن لم يعلم فإنه يسقطهما › ويعمل بالبراءة 
الأصلية » ولا يجوز التخيير بينهما > ولا العمل بأحدهما . 
وهو مذهب أكثر الحنفية » وأكثر الشافعية » والحنابلة »> وهو الحق 
عندي ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : أن تخيير المجتهد في الأخذ بأحد الدليلين 
المتعارضين عنده يؤدي إلى باطل » وما يؤدي إلى باطل فهو باطل ؛ 
وذلك لأن التخيير يلزم منه الجمع بين النقيضين ؛ لأن التخيير هو 
تساوي الطرفين » وهو الإباحة » والمباح نقيض المحرم » فإذا تعارض 
دليل مبيح مع دليل محرم » فخيرنا المجتهد بين كونه محرما يأثم 
بفعله » وبين کونه مباحاً لا إثم على فاعله : کان ذلك جمعاً بين 
هذين المتناقضين » والحمع بينهما باطل . 
الدليل الثانى : أنه لو تعارض دليلان عند المجتهد » أحدهما 
قق ااب الم » وا بتي ااه ٠‏ ت ذب الح 
إلى المذهب الثاني - وهو : تخيير المجتهد بينهما - فقد تضمن هذا 
ترجيح الدليل المبيح على الدليل الموجب بلا دليل » وهذا تحكم » 
والتحكم باطل بالاتفاق . 
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المذهب الثاني : آنه إذا تعارض دليلان عند المجتهد › ولم يترجح 
أحدهما على الآخر عنده » فإنه يتخير بينهما » فإن شاء أخذ بهذا 
الدليل » وإن شاء أخذ بالدليل الآخحر » ولا يرجح أحدهما على 
الآخحر » ولا يجوز له التوقف . 

وهو مذهب بعض الحنفية كالجرجاني » والجصاص » وبعض 
لمعتزلة كأبي علي وابنه » وبعض المالكية كأبي بكر الباقلاني . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن مام اللجتهد احتمالات خمسة باطلة إلا واحد »› 
وهي كما يلي : 

الاحتمال الأول : إما أن يعمل المجتهد بالدليلين معا ؛ المغبت 
والنافي » وهذا محال ؛ لأنه جمع بين متناقضين . 

الاحتمال الثانى : وإما أن يسقط المجتهد الدليلين معا » فلا يعمل 
ما وهو اط > اه زد إل مطل ولان فخا 

الأتحمال اا راس آ نے تت فا بل هما معا نج برد ا 
يرجح أحدهما » وهو باطل ؛ لأن التوقف إلى غير غاية فيه تعطيل 
لدليلين قد ثبتا »> ويمكن أن يكون الحكم في المسألة لا يقبل التأخير 
بي حال . 

الاحتمال الرابع : وإما أن يرجح أحدهما فيعمل به » دون الأخرء 
وهو باطل ؛ لأنه تحكم » أي : هو تعيين بلا دليل » وليس أحدهما 
بأولی من الآخر . 

الاحتمال الخامس : وإما أن يتخير بينهما › فيختار ما شاء منهما 
فيأخذه فيعمل به على طريقة الإباحة » وهذا هو الصحيح ؛ وذلك 
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لكون كل واحد منهما في قوة الآخر » ولیس أحدهما بأوْلى من 
الآخر »> وهو مذهبنا . 

جوابه : 

لا نسلم صحة الاحتمال الخامس ؛ لما ذكرناه من الدليلين السابقين 
على أن التخيير باطل . 

بل المسلم هو الاحتمال الثالث وهو : التوقف - وهو مذهبنا - 
وليس فيه تعطيلاً للدليلين » حيث إنا لا نقصد به التوقف المطلق › 
بل نقصد أن يتوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من الآخر › فإن 
لم يعلم فإنه يسقطهما » ويعدل إلى دليل آخر كالبراءة الأصلية ؛ 
قياساً على القاضي إذا تعارضت عنده بينتان . 

ومعروف آنه لا توجد أية حادثة إلا ويوجد لها دليل يدلنا على 
الحكم فيها ؛ لأن الله تعالى قد كلفنا بأن نوجد أحكاماً شرعية لكل 
الحوادث المتجددة » ولا سبيل لإيجاد هذه الأحكام إلا بدليل شرعي»› 
فلو لم يجعل دليلاً لذلك : کان هذا تکليفاً بما لا يطاق . 

والتوقف واقع في الشريعة في صور › ومنها : 

۱ - أن المجتهد إذا سأله بعض المستفتين عن حكم مسألة لم يجد 
لها دليلاً يعتمد عليه من نقل » أو عقل » فإنه حينئل يتوقف . 

۲ - أنه إذا حدثت حادثة للعامي » فلم يجد مجتهداً يفتيه بها 
بحكم » فليس أمامه إلا التوقف ؛ لأنه لا يعرف الأدلة حتى يجتهد 

الدليل الثانى : قياس المجتهد على العامى ؛ حيث إن العامى إذا 
ا ا ا غو کی اک ان کا 
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الحراز 0 وسال مجتهداً آخر فأفتاه بأن حکمها التحريم : فإن العامي 
ذلك » فكذلك المجتهد إدا تعارض علده دلیلان یختار اُيهما شاء ولا 
والمجتهد يتخير بين دليلين . 

جوایه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم الحكم في الأصل المقاس عليه وهو 
العامى ؛؟ حیث إن العلماء اخحتلفوا فی العامى إدا افتاه مجتهدان فل 
اختلفا فى الحكم على أقوال : 

فقيل : إن العامي يتخير بين فتوى هذا » وفتوى ذاك » وهو رأي 
أكثر العلماء . 

وقيل : إن العامى ينظر فى أعيان المجتهدين » فيقبل قول أدينهماء 
وأعلمهما » وهو مذهب كثير من الحنابلة » وبعض الشافعية . 

وقيل : إن العامى يأخذ بالأثقل والأغلظ من قولي المجتهدين ؛ 
احتباطاً . 

وقيل : إن العامى يأخحذ بالاأُسهل والأخف من قوليهما ۽ لأن 
الشريعة جاءت باليسر . 

وقيل : إن العامى يا خحذ بالأرجح دللا فی اعتقاده . 

وقيل إته يتبغى أن يسال مجتهدا ثالث . 

إذن الحكم فى الأصل مختلف فيه » فلا يجوز لكم أن تقيسوا على 
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الجواب الثاني : سلمنا أن الأصل المقاس عليه قد اتفق على حكمه 
وهو : أن العامي يتخير بين الحكمين » فإن هذا القياس فاسد ؛ لأنه 
قياس مع الفارق » ووجه الفرق : 

أن العامي ليس أهلاً للنظر في الأدلة » ولم يتعبده الشارع باتباع 


موجب ظنه . 
وكذلك فإن العامي لا يكلف بأن يرجح بين حكمى المجتهدين فى 
حادنته . 


ا E‏ ؛ فإنه آهل للنظر في الأدلةء 
وقد تعبده الله باتباع موجب ظنه » وهو مكلف بترجيح أحد الدليلين 


إدا تعارضا . 
فأما إذا تعارض دليلان » ولم يجد مرجحاً لأحدهما على الآخرء 
فإنه لم يغلب على ظنه ترجيح أحد الدليلين على الآخر ؛ لأنه لا ظن 


الدليل الثالث : أن التخيير بين الحكمين في الشرع قد وقع في 


صور » ومنها : 
١‏ - التخيير بين خصال كفارة اليمين بين الإعتاق › أو الإطعام 
أو الكسوة 


۲ - آن من دخل الكعبة » فإنه يخير بأن يستقبل أي جدار أراد . 
ووقوع التخيير في الشرع دليل على أن التخيير بين الدليلين بالنسبة 
للمجتهد لیس ببعید ولا بمستنكر . 
جوابه : 
آنا لا ننكر آن التخيير قد ورد في الشرع كما ذكرتم من الأمثلة › 


- 


وهذا التخيير ليس فيه جمع بين نقيضين » فلم يمتنع عقلاً > فجاز 
عقلاً وشرعاً . 

لكن الذي ننكره هو التخيير الذي يؤدي إلى الجمع بين النقيضين 
مثل : أن يتخير بين الواجب » وغير الواجب » والحرام » والمباح › 
فهذا لم يرد به الشرع » ويتنع عقلاً ؛ لأنه محال . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي » وهو واضح ؛ حيث إنه يجوز الاستدلال 
بالبراءة الأصلية على حكم حادثة قد ورد فيها دليلان متعارضان › 
وهذا بناء على المذهب الأول . 

أما بناء على المذهب الثانى : فإنه لا يجوز الاستدلال بالبراءة 
الأ د ا ت الان :ئ ار جد الان رل ف 
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المببحث الثالك عشر 
هل يجوز للمجتهد أن يقول فى الحادثة الواحدة 
قولین متضادین فی وقت واحد ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : آنه لا يجوز ذلك › فلا يجوز له أن يقول فى 
الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والإباحة في وقت واحد 

رر مات جمهرر اة » وهر الى 2 ل 0 

الدليل الأول : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد تكلموا في 
فروع فقهية كثيرة - كما سبق في باب القياس - ولم يحك ويرو عن 
أحد منهم أنه قال في مسألة واحدة قولين متضادين في وقت واحد » 
مع أنه روي لنا آلاف من الآثار عنهم › وهذا يدل على عدم جوازه. 

الدليل الثاني : أن قول المجتهد في مسألة واحدة قولين متضادين 
في وقت واحد لا یخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : إما أن يكونا صحيحين . 

الحالة الثانية : إما أن يكونا فاسدين . 

الحالة الثالثة : إما أن يكون أحد القولين صحيحاً » والقول الآخحر 
فاسةا . 

أما الحالة الأولى - وهي : كونهما صحيحين - فلا تصح ؛ لأن 
الشيء لا يجوز أن يكون حلالاً حرام »> ولا نفياً ولا إثباتً ؛ حيث 
NE‏ 


- A — 


أما الحالة الثانية - وهي : کونهما فاسدين - فلا تصح - أيضاً -؛ 
لأن القولين إذا كانا فاسدين » فإن القول بهما يكون حراهاً . 

أما الحالة الثالثة - وهى : كون أحدهما صحيحا والآخحر فاسداً - 
فلا تصح - أيضا - ؛ لأنه لا يخلو إما آن يكون عالا بفساد القول 
الفاسد » وإما أن يكون غير عالم بذلك . 

أما الأول - وهو : كون المجتهد عالم بفساد القاسد - فهذا لا 
يصح ولا يکن ؛ لأنه يبعد أن يقول مجتهد بقول فاسد يحرم على 
الأمة العمل به » فهذا تلبيس وتدليس لا يمكن أن يقوله مجتهد من 

وأما الثاني - وهو : كونه غير عالم بفساد الفاسد - فهذا قد اشتبه 
عليه الفاسد من غير الفاسد » ومثل هذا لا يكون مجتهداً فى المسألة ؛ 
ا کک ك ا و ل ی فخرج 
-بهذا - عن المجتهدين . 

وإذا ثبت بطلان الحالات الثلاث فإنه يبطل قول المجتهد في حاددة 
واحدة بقولين في وقت واحد . 

المذهب الثانى : أنه يجوز أن يقول المجتهد فى المسألة الواحدة 
قولین متضادين في وقت واحد . 

وهو محكي عن الشافعي » وبعض العلماء . 

دليل هذا ال مذهب : 

الدليل الأول : قوله ييل : « إن وليتم أبا بكر وليتم ضعيفاً في 
بدنه قوياً في أمر الله تعالى › وإن وليتم عمر ولتم قوياً في بدنه قوي 
فی آمر الله تعالى » . 


مډ 
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وجه الدلالة : أن هذين قولان » ولم ينص على أحدهما . 
جوابه : 
أن النبي ية لم يقل : ولوا فلانا » وإنغا قال : « إن وليتم فلانا 
فهو كذا » وإن وليتم فلاناً فهو كذا » فهو يبين صفة كل واحد منهما. 
الدليل الثاني : أن عمر - رضي الله عنه - جعل الأمر شورى في 
ستة » ولم ينص على واحد منهم بعينه . 
جوابه : 
أن عمر - رضي الله عنه - لم يقل : إن الخليفة بعدي فلان › 
وفلان » وإغا قال : لا أدري أحق بهذا الأمر من أحد هؤلاء الستة . 
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الجتهد الذي لم يجتهد في مسألة » ولكن العلوم 
كلها حاصلة عنده » وعنده القدرة على الاجتهاد 
فهل يجوز له آن يقلد غيره من المجتهدين ؟ 


لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول لا يجوز له تقليد غيره مطلقاً » أي : سواء مع 
ضیق الوقت › أو سعته › لا فیما يیخصه »› ولا فیما یفتی به › 
وسواء كان المجتهد الآخر مثله فى العلم » أو أقوى منه . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لا يلى من الأدلة : 
إصابته الحكم الشرعى » بل يجوز خطأوه » وتلبيسه لا يكن أن يثبت 
إلا بنص أو قياس على منصوص ۰ ولا يوجد هنا نص » ولا قياس ؛ 
لأن المنصوص عليه هو : أن العامي يقلد المجتهد ؛ حيث إن المجتهد 
له أن يأخحذ بنظر نفسه » وللعامى أن يأخحذ بقول المجتهد » بيان ذلك : 

أما المجتهد فإنما جاز له الحكم بظنه ؛ نظراً لعجزه عن العلم 
القطعى بالحكم » فالضرورة دعت إلى ذلك فى كل مسألة ليس فيها 
دليل قاطع . 

أما العامى فإنما جاز له تقليد غيره ؛ نظراً لعجزه عن تحصيل العلم 
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والمجتهد غير عاجز » فلا يكون في معنى العاجز » فيجب عليه أن 
يطلب الحق بنفسه » ولا یساوی بالعامي . 

الدليل الثاني : قوله تعالی : # فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 . 

وجه الدلالة : أن المجتهد من أولي الأبصار الذين أمرهم الله 
تعالی بالاعتبار والاجتهاد » فلو جاز له تقلید غیره : لکان تارکا ما 
وجب عليه » وترك الواجب حرام » فكان تقليده لمجتهد آخر حراماً. 
الدليل الثالث - وهو : خاص للاستدلال على أن المجتهد لا يقلد 
الآخر وإن كان مثله في العلم أو أقوى منه - : أن الواجب على 
اللجتهد أن ينظر في المسألة : 

فإن غلب على ظنه أن الحكم في المسألة كذا » ووافق ذلك ما 
غلب على ظن المجتهد الأقوى فحسن . 

وإن غلب على ظن المجتهد الأقل علما خلاف ما غلب على ظن 
الجتهد الأقوى علماً » فماذا ينفع كونه أقوى علما » وقد صار ما 
غلب على ظنه مزيفا وباطلا عند المجتهد الأقل علما » والخطاً جائز 
على الأعلم » وظن المجتهد الأقل علماً أقوى في نفسه من ظن غيرهء 
وإن كان أعلم منه » وللمجتهد الأقل علماً أن يأخذ بظن نفسه اتفاقاء 
ولا یلزمه تقلید غیره وإن کان أعلم منه . 

ويؤيد ذلك : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد سوغوا 
الخلاف لصغار الصحابة كابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير › 
وزيد » وغيرهم من أحداث الصحابة ؛ حيث كانوا يخالفون كبار 
الصحابة كأبي بكر » وعمر » وعلي » وغيرهم . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - : إن بعض الصحابة : مثل طلحة بن عبيد 
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الله ¢ والر تر العوام ¢ وسعد بن أبي وقاص » وعمك الرحمن بن 
عوف لم ينقل عنهم أنهم نظروا في الأحكام » واجتهدوا فيها »مع 
ظهور الخلاف ف لةه مسائل كمسالة : الحد والأخحوة ¢ والعول ¢ 

جوابه : 

أن ما ذكرتم من الصحابة - رضي الله عنهم - وما ماثلهم كانوا لا 
يفتون ولا ينظرون في الأحكام ؛ لأنهم اكتفوا بغيرهم من الصحابة › 
الكتاب ل 3 وعرفوه ¢ فان وقعت وأقعه لم يعر فوا دلیلها 
شاوروا غيرهم ؛ ليعرفوا الدليل » لا لأجل التقليد . 

وهو مذهب سفيان الثوري » وإسحاق بن راهويه ›» وهو رواية 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون % . 
المسؤول » واعتقاد قوله » ولیس المراد به من لم يعلم شيئاً أصلاً 
بل المراد به من لم يعلم تلك المسألة > وسواء کان عامياً أو لم يجتهد 
فيها وإن كانت له أهلية الاجتهاد » فكان هذا داخلاً تحت عموم 
الأية. 
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جوابه : 
لا نسلم عموم الآية » بل هي خاصة بسؤال من ليس من آهل 
العلم وهو العامي » فيكون المراد منها : أمر العوام بسؤال العلماء ؛ 
الأنه ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول » فمن هو من آهل العلم 
مسؤول » وليس بسائل » وكون حكم هذه المسألة غير حاضر في 
ذهن المجتهد حال سؤال المستفتي عنه لا يخرجه عن كونه عالماً ؛ لأنه 
متمكن من معرفة ذلك من غير آن يتعلم من غيره . 
وعلى هذا : لا يكون داخلاً تحت هذه الآية ؛ لأن الآية لاأ دلالة 
لها على أمر أهل العلم بسؤال أهل العلم » فإنه ليس المسؤول أولى 
بذلك السائل . 
الدليل الثاني : قوله تعالى ااا اا و 
الأمر منكم % . 
وجه الدلالة : أن المراد بأولى الأمر : العلماء » أي : أمر غير 
العالم بحكم المسالة بطاعة العالم » وأدنى درجاته جواز اتباعه فيما 
هو مذهبه » وهو عام . 
جوابه : 
آنه اخحتلف في المراد ب « أولي الأمر » هنا على قولين : 
القول الأول : إن المراد بهم الولاة > وعلى هذا فإن طاعتهم واجبة 
على الجميع » ولا يجب على المجتهد اتباع وطاعة مجتهد آخر . 
القول الثاني : أن المراد بهم : العلماء > وعلى هذا : فإن طاعتهم 
واجبة على العوام » فلا تصلح الآية للاستدلال بها على ما زعمتم . 
الدليل الثالث : أن المجتهد لا يقدر إلا على تحعصيل ظن بالحكم » 
وظن غيره من المجتهدين مثل ظنه » فما المانع من اتباع ظن غيره ؟! 
إذ لا فرق . 
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جوابه : 

أنه إذا حصل ظن المجتهد في مسألة لا يجوز له أن يتبع ظن غيره› 
قكان ظنه أصلاً » وظن غيره بدلا منه » ولا يجوز العدول الأّخذ 
بالبدل مع القدرة على إيجاد المبدل كما في سائر الأبدال والمبدلات . 

المذهب الثالث : أنه يجوز أن يقلد المجتهد مجتهداً آخر أعلم منه 
إذا تعذر عليه الاجتهاد . 

وهو مذهب ابن سريج . 

ا لمذهب الرابع : يجوز أن يقلد المجتهد الواحد من الصحابة إذا كان 
قد ترجح في نظره على غیره من خالفه » وان استووا في نظره فانه 
يتخير في تقليد من شاء منهم » ولا يجوز تقليد من عدى الصحابة . 

وهو مذهب أبي علي الجبائي» وحكي عن الشافعي آنه قال بذلك. 

ا لمذهب الخامس : آنه يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة 
والواحد من التابعين فقظ › دون من عداهم . 

المذهب السادس : أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر فيما 
یخصه » دون ما يمتي به . 

امذهب السابع : أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخحر مطلقاً إذا 
خشي أن يفوت الوقت لو اشتخل بالاجتهاد . 

جواب عن تلك المذاهب : 

يقال في ذلك : إن صاحب کل مذهب قد قید مذهبه با سبق › 
ولم يذكر دليلاً على هذا التقييد » لذلك لا يلتفت إلى ذلك ويبقي 
الأصل وهو : إطلاق عدم الجواز . 
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المببحث الخامس عشر 
إذا د نص الجتهد على حكم في مسألة لعل قد ذكرها 
ووجدنا تلك العلة في مسائل أخرى فما الحكم ؟ 


قول : إذا نص المجتهد في مسالة على حكم » وعلل بعلة توجد 
في مسائل خر - سوى المنصوص عليها - : فإن مذهبه في تلك 
السائل هو مذهبه في المسألة المعللة » سواء قلنا بتخصيص العلّة أو لم 
و و ا للعلة » أي : 
يوجد الحكم حيث وجدت العلة > فمثلاً هو : اعتقد أن وجوب النية 
لعلة هي : « الطهارة عن الحدث ث » » فكل ما وجدت هذه العلّة فيه : 

يجب أن يكون الحكم موجوداً فيه ¿ وهو : وجوب النية » فالوضوء 

OE EE ENN 
. يجب آن يوجد الحكم » وهو : وجوب النية » وهكذا‎ 

هذا إذا لم نقل بتخصيص العلَّة . 

وإن قلنا بتخصيص العلَة : فإن تخصيص العلَة إذا قام على تخصيصها 
دليل فإنا نأخحذ به » وإن لم يقم : فهي تبقى على عمومها كلفظ 
العموم يدل على الشمول ما لم يخصه دليل . 
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المبحث السادس عشر 
إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة » ولم يذكر 
عل ذلك الحكم » ووجدنا مسألة أخرى تشبهها شبهاً 
يجوز أن يخفى على بعض المجتهدين فإنه لا يجوز 
أن نجعل ذلك الحكم مذهبه في المسألة الأخرى 


أي : لا يجوز أن يحكم بحكم تلك المسألة المنصوص عليه › 
ويجعل في المسألة الأخرى المشابهة . 

دل على دلك دلیلان : 

الدليل الأول : أن تلك المسأآلة المشابهة الأخحرى لم يتناولها لفظ 
لمجتهد في المسألة الأولى » ولا أشار إليها لا من قريب › ولا من 
بعيد » ولم تخطر على بال ذلك المجتهد » ويكن لو خطرت على 
باله » أو عرضت عليه لصار فيها إلى حكم آخر غير حكم المسألة 
التي نص على حكمها . 

الدليل الثاني : أن الحكم الذي أثبته المجتهد في المسأآلة الأولى لر 
أثبتناه في مسألة أخحرى تشبهها : للزم من ذلك : إثبات مذهب 
الجتهد بالقياس بسبب علة مستنبطة » وهذا لا يجوز في كلام 
کی بحلاف ك افا ع > فا وجرن كما سن . 

الاعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - : إن الشارع يجوز القياس على كلامه وإن 
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كانت العلة سط ء فكذلك الحيد بجرر القاين على كانه : 
ولا فرق . 

جوابه : 

إن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق > ووجه الفرق : 
صاحب الشرع ا سكم في سالة ‏ واستيطلا عله فلك الک » 
فإنه قد تعبدنا ن نجري حكمها في أي صورة وجدت فيها تلك العلَّة. 


أما المجتهد فإنه لم يدلنا على ذلك » ويجوز أن يوجد فرق فيقع 
الخطاً › وصاحب الشرع لا يجوز عليه ذلك › فافتر قا : 
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المببحث السابع عشر 
إذا نص المجتهد فى مسألة على حكم ونص على مسألة 
أخری تشبھھا علی حکم آخر فھل یجوز نقل حکم 
إحداهما وجعله فى المسألة الأخرى آو لا ؟ 


لقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا يجوز نقل حكم المسألة الأولى » وجعله في 
الثانية » ولا يجوز العكس . 
وهو مذهب جمهور العلماء »> وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : القياس على المسألة السابقة في المبحث السادس 
عشر » بيان ذلك : 
أنا قلنا - في المبحث السادس - : إنه إذا نص المجتهد على حكم 
في مسألة معينة » ولم يبين علته فيها لا يجوز أن يجعل ذلك الحكم 
مذهبه فى مسألة أخرى تشبهها قد سكت عن حكمها › فإذا كان هذا 
لا يجوز » فمن باب أوّلى أن لا نجعل مذهبه في مسألة قد نص على 
حكمها هو مذهبه فى مسألة أخرى قد نص على حكم فيها مخالف 
للمسألة الأولى . 
الدليل الثاني : أن المذهب إغما يضاف إلى الإنسان إذا قاله ونص 
عليه » أو دل عليه بدلالة تجري مجرې نصه من تنبيه وغیره › فٳدا 
عدم شيء من ذلك لم يجر إضافته إليه . 
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وقد توجد من المجتهد نوع دلالة على حکم المسالة الأخحرى › 
لكن هو قد نص على خلاف تلك الدلالة » وإذا تعارضت الدلالة 
بأي وجه من أوجه الدلالة مع النص الصريح » فإنه يقدم النص 
الصريح على الدلالة البعيدة . 

المذهب الثاني : انه يجوز نقل حکم إحدى المسالتين وجعله في 
الأخرى . 

وهو مذهب بعض الحنفية » وبعض الشافعية . 

دليل هذاالمذهب : 

أن المجتهد إذا نص في إحدى المسألتين على حكم » ونص في 
نظيرتها على غيره » وجب حمل إحداهما على الأخرى بدليل : أن 
الله تعالى لما نص فى كفارة القتل على الإيمان »> وأطلق فى كفارة 
الظهار » قسنا إحداهما على الأخرى > وشرطنا الإمان فيهما » 
كذلك يقال في هذه المسألة . 

جوایه : 

هذا قياس المسألة التي نحن بصدد الكلام عنها على مسألة قد 
صرح بالحكم في إحدى المسألتين وسكت عن الأخرى › وهذا قياس 
فاسد ؛ لاأنه قياس مع الفارق . 

بيان ذلك : أنه قد صرح في الكفارة في إحدى المسألتين » وسكت 
في الأخحرى » فقسنا المسكوت على المنطوق . 

بخلاف مسالتنا » فانه صرح في كل واحدة من المسألتين بخلاف 
الأخحرى » فلا يجوز جعل حکم إحداهما" على الأخرى ٩2‏ كما 
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ذكرنا ذلك في أن الشارع لا نص في صوم الظهار على التتابح » وفي 
صوم التمتع على التفريق لم نلحق إحداهما بالأخرى . 
بیان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الأول لا يجوز أن 
يكون للمجتهد في كل مسالة منهما قولان › ولا يكون هذا طريقاً 
لعرفة مذهب المجتهد . 

أما بناء على المذهب الثانى فإنه يجوز أن يكون للمجتهد في كل 
Nal ERDE OS e e‏ 
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إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة 
روایتان مختلفتان وصح هذا النقل عنه 


ففيه التفصيل الآتي : 

أولا : أنه لا يجوز أن يقول كل واحدة منهما فى وقت واحد وفى 
حالة واحدة كما بينا ذلك فى المبحث الثالكث عشر . 

ثانياً : إذا قال المجتهد هذين الحكمين المختلفين - فى تلك المسألة 
في حالتين فلا يخلو إما آن لا نعلم الرواية الأخيرة أو لا نعلم : 

فإن لم نعلم الرواية الأخيرة من هذا المجتهد » بحيث جهلنا تقدم 
إحداهما على الأخرى ٠‏ فإنا ننظر فى هاتين الروايتين : فإن كانت 
إحداهما أشبه من الأخرى بأصول ذلك المجتهد » فإنا نجعلها مذهاً 
له » وتكون الأخرى مشكوكاً فيها » ولا يعمل بالشك . 

وإن علمنا الرواية الأخيرة : فقد اختلف العلماء فى ذلك على 
مڏهيين : 

المذهب الأول : أن الرواية الأخيرة عن هذا المجتهد هى مذهبه فى 
المسألة » وتكون الرواية الأولى قد رجع عنها › فلا تضاف إليه . 

وهو مذڏذهب جمهور العلماء » وهو الحى لن الرواية الأولى 
كالمنسوخ ٠‏ والرواية الثانية كالناسخ » فكما أن الصحابة يتركون 
الحكم المنسوخ إذا حاء بعده ما ينسخه ويعملوا بالناسخ » فكذلك هنا 
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فالروایتان حكمان مختلفان وردا من مجتهد واحد فى مسألة واحدة 
فهما قولان متضادان » فالثانی منهما ترك للأول كالنصین الواردين من 
صاحب الشرع . 

فيفهم من نصه الأّخير أنه رجع عن رأيه الأول ؛ حيث إن المجتهد 
إذا أفتى شخصاً بجواز شيء » ثم عاد وأفتاه بتحرممه فالظاهر انه 
رجع عن الأول ؛ لأن الحق عنده قي واحد . 

المذهب الثاني : أن الرواية الأولى هي التي تکون مذهبا له إلا أن 
يصرح بالرجوع عنها . 

وهو مذهب بعض الشافعية » وبعض الحتابلة . 

دليل هذا المذهب : 

أن قول المجتهد فى الرواية الأولى كان بالاجتهاد » وقوله في 
الرواية الثانية كان بالاجتهاد » والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ٠.‏ 

ولهذا روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه لما جاءته مسألة فيها 
أم» وزوج » وأخوة لأم » وأخوة أشقاء في عام لم يعط الأخوة 
الأشقاء شيئاً » فلما جاءت نفس المسألة بعد سنوات » أعط الأخحوة 
الأشقاء فقيل له : إنك في عام كذا وكذا لم تشرك الأخوة الأشقاء › 
فقال : « فتلك على ما قضينا يومئذ » وهذه على ما نقضى الآن » › 
فلم يبطل عمر الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني . ۰ 

جوابه : 
أن المجتهد إذا حكم في حق غيره ونفذ الحكم » ثم حكم بحكم 
آحر بعد ذلك بنفس المسألة › فإنه لا يجوز له الرجوع إلى هذا الغير 
ويبطل حكمه فيه ؛ لأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد هنا يفضي إلى أن لا 
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يستفر حکم ¢ وإلى وقوع الشغب یں الناس ¢ وعدم وتوقهم 
بالمجتهدين » ولهذا فإنه لا يسوغ للحاكم أن ينقض حكم من سبقه إذا 
خالفه . 

وهذا لا يدخل فى مسالتنا التى نحن بصددها ؛ حيث إن هذه 
المسألة تخص مذهب الإنسان إذا لم يتعلق به حق غيره › فإذا قال 
ریا ولا ثم عاد > وقال رأیاً آخر : علمنا أنه تبین له الحق فرضيه › 
وترك الأول »> وبناء على هذا فإنا ننس إليه الثانى > فلا یبقی الأول 
ا 

بيان نوع الخلاف : 

ا لحلاف معنوي كما هو ظاهر » فأصحاب المذهب الأول نسبوا 
إليه الرواية الثانية وجعلوها مذهباً له » والرواية الأولى تكون باطلة 

اما أصحاب المذهب الثاني فإنهم نسبوا إليه الرواية الأولى 
وجعلوها مذهباً له » وتركوا الرواية الثانية . 

ويترتب على هذا .: اخحتلاف مذهب هذا المجتهد . 


وما الذي ننسب إليه من الروايتين ؟ 
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الفصل الثاني 


التقليد 


ويشتمل على المباحث التالية : 

. المىحث الأول : تعريفه‎ ٠ 

المبحث الثاني : هل يجوز التقليد في أصول الدين ؟ 

المببحث الثالث : هل يجوز التقليد في القروع ؟ 

الميحث الخامس : مجهول الحال هل يجوز تقليده ؟ 

الميحث السادس : إذا مجتهدان فأكثر فأيهم 

أ et‏ # الآخر 
بالتحريم > وأحدهما أفضل من الآخر فهل 
يعمل بحكم الأفضل أو بتخير ؟ 

الميحث الثامن : إذا استوى عند العامى المجتهدان اللذان قد 
أصدرا فتواهما في جميع الأحوال › 


وآحدهما آفتی بحکم خف الحكم الذي 
آفتی به الآخر فاي الحکمین باًخذ به العامي؟ 
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المحث الأول 
تعريف التقليد 


أولا : التقليد لغة هو : جعل الشيء في عنق الدابة وغيرها حال 
كونه محيطا بهذا العنتق » وهذا الشىء يسمى قلادة . 

فلفظ « قلد » - كما قال ابن فارس - : يدل على تعليق شيء 

ولا بد من كونه محيطا بالعنتق ؛ لأن الشيء إذا لم يكن محيطاً 
بالعنتق لا يسمى قلادة في عرف اللغة . 

ثم بعد ذلك استعمل - استعارة - في تفويض الأمر إلى الشخص 
واتباعه في کل ما يقول . 

انبا : التقليد اصطلاحاً هو : قبول مذهب الغير من غير حجة . 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 

لفظ « قبول » جنس يشمل قبوله مع العمل به › وعدم العمل به › 
فا مراد به : اعتقاد ذلك » ولو لم يعمل به لفسق . 

ولفظ « مذهب » عام ما كان قولاً للمجتهد أو فعلاً له . 

ونسب المذهب إلى الغير حتى يخرج به ما كان معلوما بالضرورةء 
ولا يختص به ذلك الغير إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها 
اجتهاد » فإنها لا تسمى مذهبه . 


٤ CC ٤ 7 2 ٤ 
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يعرف الدليل الذي اعتمد عليه ذلك الغير - وهو المجتهد - فى 
حکمه > فخرج بهذا : المجتهد الذي وافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر 
وعرف دليل ذلك المجتهد الآخحر على حكمه › فإنه لا يسمى تقليداً 
كما يقال : أخذ أحمد بمذهب أبى حنيفة فى هذه المسألة » أو أخحذ 
الشافعى يذهب مالك . 

وسبب قولنا هذا : أن المجتهد وإن كان آخذاً بقول الخير » لكنه 
بسبب معرفته لدليل المجتهد الآخحر حق المعرفة » وأخذه - حقيقة - 
بالدليل › لا يسمى مقلداً » فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز . 

وبناء على هذا : فإن الرجوع إلى قول النبي ييه » والرجوع إلى 

بخلاف فتوى المجتهد فإن قوله ليس بحجة في نفسه » ولا يعتبر 
دليلاً على الحكم ؛ لاأنه فتواه تحتاج إلى دليل يعتمد عليه . 
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المبحث الثانى 
هل يجوز التقليد في أصول الدين ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن أصول الدين لا يجوز فيها التقليد . 

فلا يجوز التقليد في الأحكام التي تخص أصول الدين وهي 
المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد كمعرفة الله تعالى ›» ووحدانيته › 
وصحة الرسالة » ووجود الله تعالی ¢ وما يجوز عليه ¢ وما یجب 
له » وما يستحیل عليه . 

فيحرم التقليد فی هذه الأمون عنك :اکر العلماء > وقالوا : يجب 
على الكل معرفة ذلك بغير تقليد ؛ وهذا هو الحق ؛ لا يلى من 
الأّدلة : 

الدليل الأول : أن العلماء أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى › 
ولا تحصل بتقليد ؛ لحواز كذب المخبر > واستحالة حصوله . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # وقال الذين كفروا للذين آمنوا 
اتبعوا سبيلنا » ولنحمل خطاياكم » وما هم بحاملين من شيء إنهم 

وجه الدلالة : أن هؤلاء الكفار قد بينوا لهم أنهم سيحملون 
حطاياهم » فرد الله سبحانه عليهم قولهم » وكذبهم في ذلك › فدل 
على أنه لا يصح التقليد في أصول الدين 
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الدليل الثالث : قياس أصول الدين على أركان الإسلام » فكما 
أنه لا يجوز التقليد في أركان الإسلام وهو وجوب الصلاة » 
والزكاة» والحجح > والصوم » فأصول الدين من الوحدانية » والنبوة 
آولی بعدم الجواز . 

المذهب الثاني : أنه يجوز التقليد في أصول الدين . 


وهو محكي عن بعض الشافعية » وهو اختيار الحشوية . 

دليل هذا اذهب : 

أن المنح من التقليد في أصول الدين يؤدي إلى إضلال أكثر الناس» 
بيان ذلك : 

أن العامة - وهم آكثر الناس - لا يدركون الأدلة على الأسماء › 
والصفات ٠‏ ولا يعرفون كيفية ترتيبها » ولا الطريق الذي أخذ منه 
التوحيد والنبوات » ولا يكن لهم ذلك › فإذا كانوا لا يعرفون 
الأدلةء ويمنعون من تقليد غيرهم في ذلك أفضى ذلك إلى إضلالهم 
وهذا لا يجوز » فوجب القول بجواز التقليد لهم » كما جاز لهم 
التقليد في فروع الشريعة ولا فرق » والجامع : عدم معرفتهم لأدلة 
كل من الأصول والفروع . 

جوابه : 

أن العامى عارف بتلك الدلائل الخاصة بإثبات وحدانية الله تعالى» 
ارت ا ےک > وو ا اکا دو 
كان لا يقدر على أن يعبر عنه بالألفاظ الكلامية » فإن ذلك لا يضره 
في معرفته ؛ لأن ذلك عجز عن العبارة » لا عن المعنى المحصل 
ال مان كاك ٠‏ . 
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أن العامى يشارك العلماء فى معرفة الله تعالى »> وطرق التوحيد 
والنبوات » فيعلم ما يدركه من صنائع الله تعالى من السموات » 
والأرضين » والشمس › والقمر › والنجوم » وسيرها » وثبوت 
الأرض على الماء مع أن البناء لا يثبت على الماء » وتنقل الإنسان في 
خلقه من النطفة إلى مراحل أخرى حتى وصل إلى إنسان سوي 
يصرف الأمور » وأن الشمس تطلع في موعدها » وتغخرب في 
موعدها » وكذلك القمر › والنجوم دون تأخير أو تقديم » وأنه لو 
اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوا إنسانا بشيء لم يکتبه الله له فلن 
يستطيعوا ذلك » وأنه لو اجتمعوا على أن یضروه بشيء لم يکتبه الله 
عليه » فلن يستطيعوا ذلك » وأن هذا قائم مستمر لا فرق بين إنسان 
وآخحر » أو زمان وآخر » ويعلم أن كل ذلك قد جری بانتظام › 
واتساق أحوال » ولو کان لله تعالى شريك فی ملکه › أو معه مدبر 
لفسد هذا النظام » ووقع الاختلاف » كما يشاهد في كل شريكين › 
کل ذلك يعلمه العامی بحسه » ويدركه جرد اختلاطه بالآخرين › 
بل لا أبالغ إذا قلت : إن من العوام من يدرك ذلك ويؤمن به إِياناً 
قویاً أکثر من بعض من یسمی نفسه آنه متعلم . 

أما قياسكم أصول الدين على فروعه في ذلك فهو قياس مع 
الفارق ؛ لأن آدلة الفروع كثيرة ومتنوعة › وتحتاج إلى دقة في النظر › 
بخلاف أدلة أصول الدين فهى قليلة » وواضحة وأكثرها يؤخذ من 
الواقع لذلك لا ينقطع عمر الإنسان ومعاشه فيها . 

وأيضا لا حطر ولا محذور في تقليد العامي للمجتهد في الفروع ؛ 
حيث إن الإثم محطوط عن المجتهد إذا أخطاً » وهذا بخلاف آصول 
الدين . 
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الميحث الثالث 
هل يجوز التقليد في الفروع ؟ 


في ذلك تفصيل : 
ولا : لقد أجمع العلماء على أن أركان الإسلام - وهي : 
الصوم» والصلاة »› ول > والحج - لا يجوز فيها الاجتهاد ؛ لأنه 
او و ر e‏ > فمعرفة العامي فيها توافق 
معرفة العالم فيها ۾ كما ا تتقق معرفة الجميع فيما يحصل بأخبار 
التواتر من البلدان كالهند » والصين . 
ثانياً : أما فروع الدين - غير ما سبق - كالبيوع » والأنكحة » 
والعتاق » والحدود » والكفارات > وبعض جزئيات وتفاصيل 
العبادات » ونحو ذلك من الأحكام الفقهية فقد اختلف العلماء ء في 
ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يجوز للعامي > او طالب العلم الذي لم يبلغ 
درجة الاجتهاد أن يقلد المجتهد › والأّخذ بفتواه . 
وهو مذهب جمهور العلماء »> وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 
الدليل الأول : الإجماع على جواز ذلك قبل ولادة ذلك المخالف؛ 
حيث إن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كانوا يسألون عن 
الأحكام فیفتون » وکان السائل يتبع المجتهد والمفتي فيما يقول > وکان 
العلماء يبادرون إلى الإجابة من غير إشارة إلى ذكر الدليل » أو طريق 
الحكم ٠‏ ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير من أحد » فكان إجماعاً 
على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاً . 
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الدليل الثاني : قوله تعالى : * ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 . 

وجه الدلالة + أن هذا دل غل آنه يرد الك إلى آهل الاساط 
وهم المجتهدون . 

الدليل الثالث : أنه لا خطر ولا محذور في تقليد العامي 
للمجتهد في الفروع ؛ لأن المجتهد لو أخطاً فلا إثم عليه » بل له 
أجر » إذن لا خطر على المقلد في هذا . 

أما في أمور العقائد » فإن المجتهد إذا أخطاً فعليه إثم » كما بينا 
هناك » لذلك جوزنا التقليد في الفروع » دون الأصول . 

الدليل الرابع : أن الإجماع قد انعقد أن العامي إذا نزلت به حادثة 
فانه يلزمه فيها حکم شرعي » وهو بین أمرين لا ثالث لهما : 

الأمر الأول: إما أن يعرف حكم حادثته بنفسه بواسطة الاستدلال. 
الأمر الثاني : أو يعرف حكمها عن طريق التقليد . 

أما الأمر الأول فلا يمكن ؛ لأنه إذا أراد معرفة حكم حادثته بنفسه 
فإنه لا بد أن يبدأ بتعلم العلم » فيعرف الأدلة » وكيفية ترتيبها › 
والناسخ منها والمنسوخ » وأقوال العلماء في كل دليل »> ومعرفة ما 
يعارض ذلك الدليل » وكيفية فك ذلك التعارض »› وهذا كله إذا كان 
قابلاً للتعلم » وكذلك تعلم القياس وشروط كل ركن من أركانه › 
وهذه المعرفة لا يمكنه تحصيلها إلا في زمان طويل › قد يذهب عمره 
وهو لم يصل إلى حكم شرعي لادثته » وكثير من أهل الحديث 
يعرفون صحيح الأّحاديث وسقيمها > ثم لا يكنهم الاجتهاد . 

إذن لا يمكن للعامي أن يعرف حكم حادثته بنفسه بواسطة الاستدلال. 
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فلم يبق إلا أن يعرف حكمها عن طريق تقليده ليره من المجتهدين. 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز التقليد في الفروع » بل يلزم العوام 
الاجتهاد والنظر في الدليل . 

وهو مذهب معتزلة بغداد » وبعض العلماء . 

أدلة هذا المذهب : ) 

الدليل الأول : أنه قد لا يثق العامي بالمجتهد الذي أفتاه بأن لم 
يخلص بالاجتهاد أو نحو ذلك ٠‏ فيكون فعله مفسدة » فيحتاج العامي 
أن يفهم دليل المجتهد ليزول شكه › ويكون واثقاً من الحكم الذي 
قاله له المجتهد . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن المجتهد لو أخبر العامي بالدليل الذي اعتمد 
عليه » فإن هذا لا يفيد شيئاً ؛ لأن العامي لا يعرف وضعه وطريقه 
وكيفية الاستفادة منه - كما قلنا ذلك فيما سبق - . 

الجواب الثاني : أن هذا الدليل منتقض بخبر الواحد » فإن العالم 
لا يأمن أن يكون المخبر قد كذب عليه > فیکون بأاخذه ما جاء في 
الخبر والاستدلال به فاعلاً للمفسدة » ولكنه يأخذ المجتهد ممن توفرت 
شروط الراوي فيه ما یرویه . 
الدليل الثاني : قياس الفروع على الأصول » فكما أنه لا يجوز 
للعامي التقليد في أصول الدين » فكذلك لا يجوز في الفروع . 
جوابه : 

أن هذا القياس قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ويفرق بينهما 
من وجھیں : 
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الوجه الأول : أن طرق مسائل أصول الدين من التوحيد 
والنبوات عقلية يحتاج الإنسان فيها إلى تنبيه يسير › فلا ينقطع عمر 
السات اة فيا 

أما الفروع فنظراً إلى كثرة أدلته » وتنوعها » وتشعبها » وتجدد 
الاجتهاد فيها » وأنه لا يتم إلا بأمور شرعية لا يمكن ضبطها ومعرفتها 
إلا بطول بحث وسعة نظر واطلاع » وهذا يفضي إلى الانقطاع عن 
المعاش الذي به قوام الدنيا . 

الوجه الثاني : أن مسائل الفروع يطلب فيها ما يغلب على ظنه أنه 
ا حى » وذلك يحصل للعامي بقول المفتي وهو المجتهد › كما يحصل 
للعالم بخبر الواحد عن الرسول بل 

بخلاف مسائل الأصول › فلا بد من الجزم فيها . 
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المحث الرابع 
بيان طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه 


قلنا : إنه يجوز للعامی تقليد كل شخص غلب على ظنه أنه من 
أهل الاجتهاد ¢ وأهل العدالة والتقوى « ولکن برد سوال وهو . 
كيف يعرف ذلك المجتهد أو المفتى ؟ 

الطريق الأول : انتصاب ذلك الشخص للفتيا بمشهد من أعيان 
العلماء » دون أن ينكروا عليه . 

الطريق الثانى ال الناس عنه واجتماعهم على سؤاله والعمل 
با يقول » دون منکر . 

الطريق الثالث : ما يظهر على ذلك الشخص المفتي من علامات 
وصمفات الدين والتقوى ٠‏ والعدالة والورع 

الطريق الرابع : أن يخبره عدل ثقة عنده بأن هذا عالم عدل . 

فإذا توفر واحد من هذه الطرق ٠‏ فإنه يغلب على ظنه أن هذا هو 
الذي ينبغي أن يقلد . 

أما إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص ليس من أهل الاجتهاد » 
وأنه جاهل بأحكام الشريعة › فلا يجوز له أن يقلده » أو يأخحذ عنه 
إجماعاً . 
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المحث الخامس 
مجهول الحال هل يجوز تقليده ! 


أنه عالم » ولا آنه جاهل فهل يجوز له تقلیده » والاخذ عنه ؟ 
لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول 1 أن مجهول الخال 5 يجوز تقلیده ¢ ولا العمل 
بفتواه . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحتق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : القياس على الرسول ية »> وعلى الشاهد › 
كيا أن الرسول لا بمكن أن تقبل الأمة المبعوث إليهم قوله إلا بعد 
أن تعرف وتطلع على المعجزات التي يذكرها ؛ إذ لو قبلت الأمة كل 
من ادعی النبوة بدون آدلة على ذلك لضاعت الحقيقة » ولكثر الذين 
E‏ النبوة کذیاً ففرا » وکما أن القاضى یجب أن يعرف حال 
الشاهد من الصدق والعدالة ¢ وکما ان الراوي للخبر يجب عله أن 
يريد أن يقبل قوله » ويعمل به » والحجامع : أن كلا من الرسول › 
والشاهد » والراوي › والمجتهد : متبع فیما يقول » ویترتب عليه 
آثار ۰ 
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الدليل الثاني : أنا لا نأمن أن يكون حال المسيؤول كحال السائل 
في العامية المانعة من قبول القول » بل قد يكون أجهل من السائل . 

واحتمال كونه أجهل من السائل قوي ؛ لأن الأصل عدم العلم 
والجهل ؛ حيث إن الغالب إنما هم العوام . 

فلذلك لا بد أن يسأل عنه » فإن كان عالاً قلّده » وإلا فلا . 

المذهب الثانى : آن مجهول الجال يجوز تقليده » واستفتاؤه › 
وليس على العامى الببحث عنه . 

وهو لبعض العلماء . 

دليل هذا اذهب : 

آن من عادة العوام إذا دخلوا بلدة يريدون الاستفسار والسؤال عن 
حكم حادثة حدثت لهم ٠‏ فإنهم لا يبحثون عن عدالة من يسألونه › 
ومن يستفتونه » ولا يسألون عن علمه » وهل هو قد بلغ درجة 
الاجتهاد أو لا ؟ وهذا شائع وذائع لا يحتاج إلى برهان . 

جوابه : 

آنا لا نسلم أن عادة العوام تعتبر دليلاً من أدلة الشرع حتى تكون 
مثبتة لقاعدة من القواعد الأصولية » ولو جعلنا عادة العوام طريقاً 
لإأثبات القواعد لانهدمت أكثر الشريعة . 

بيان نوع الخلاف : 


الخلاف معنوي ¢ وهو واصح : 


- 4A - 


المعحث السادس 
إذا كان فى البلد مجتهدان فأكثر 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن للعامي ان يسال من شاء ممن غلب على ظنه أنه 
من اهل الاجتهاد » ويتخير › ولا يلزمه ان يسال الأعلم والأفضل . 

وهر مذهب جمهور العلماء » وهر E‏ : لإجماع الصحارة ٤‏ 
حيث إن الصحابة - رضي الله عنهم - فيهم الفاضل والمفضول من 
اللجتهدين یتہیں ذلك من بعص النصوص الواردة في ذلك کقوله 
ا : « عليكم بستني وستة الخلفاء ء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ » » وقوله : ( ... وأقضاكم علي » وأفرضكم زیكد »› 
فرض ذلك : اتباع الفاضلين والأخذ بقولهم لا غير » ومع ذلك لم 
ينقل عن أحد من الصحابة تكليف العوام الاجتهاد في أعيان 
اللجتهدين ¢ ولم ينكر أحد منهم اتباع المفضول « وقبول قوله مع 
ورجود الأفضل » فهذا يدل على أن العامى والمستفتي له أن يتخير بين 
اا وان 

المذهب الثاني : أنه يلزم العامي أن يسال الفاضل» ويترك المفضول› 
أي : أن العامي لا يتخير بين المجتهدين حتى يأخذ من شاء منهم» بل 
يلزمه الاجتهاد في أعيان المجتهدين من الأورع والاأدين ( والأعلم. 
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وهو مذهب ابن سريج » والقفال > وبعض الشافعية » وبعضص 
الحنابلة > وهو رواية عن الإمام أحمد » وجماعة من المتكلمين . 

دليل هذاالمذهب : 

قياس العامي على الأعمى عند الاختلاف فى جهة القبلة ؛ حيث 
إنه لو کان ھا نلائة رجال سافروا » زاف ا > فلما 
حضرت الصلاة : اخحتلف المبصران في جهة القبلة 

أحدهما يقول : إن جهة القبلة كذا » والآخر يخالفه ويقول : 
جهة القبلة کا فان الا يتبع أوثقهما في الدين 
والتقوی وأعلمهما بجهات القبلة . 

فكذلك هنا فإن العامي لا يتبع إلا أفضل المجتهدين ديناً وعلماً ولا 
فرق . 

چوابه : 

أن هذا قياس مع الفارق > والقياس مع الفارق فاسد » ووجه 
الفرق : أن المسألة المقاس عليها تختلف عن المسألة المقاسة وهي 
مسالتنا ؛ حيث إن العامي لو سأل مجتهدين فاختلفا في الحكم » 
فأحدهما قال بجواز ذلك » والآخر قال بتحريمه » فانا نوافق ونسلم 
أن العامي يأخذ بقول الأفضل منهما فى علمه ودينه » وهذا ليس من 
Se‏ ۰ 

أما المسألة التي نحن بصددها هي : إذا كان في البلد عدة 
مجتهدين بعضهم أفضل من بعض من حيث العلم » فهل يسال 
العامي الأفضل أو المفضول ؟ 
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والخلاصة : أن الخلاف بين المسألتين : أن ما نحن فيه لم يسال 
العامي أي مجتهد . 

أما المسأالةء الأخحرى فهى : أن العامى قد سال مجتهدين » وكل 
واحد منهما قد أفتاه ا تخالف 2 الآخر » وأحدهما أفضل 
من الآخر » فأيهما الذي يتبع العامي ؟ 
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المبحث السابع 
إذا سال العامي مجتهدين عن حكم حادثته فحكم أحدهما 
بأنه يجوز فیها کذا » وحکم الآخر بأنه لا يجوز فيها کذا 
وأحدهما أفضل من الآخر من حيث العلم 


فهل يعمل بحكم الأفضل › أو يتخير ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
امذهب الأول : أن العامي يأخذ بقول وحكم الأفضل › ويترك 
قول وحكم المفضول . 
وهو مذهب بعض العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : قياس العامي على المجتهد » بيانه : 
آنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان : أحدها يحرم » والآخر 
يجوز» فإن المجتهد يأخذ بأرجحهما وأقواهما في ظنه . 
فكذلك العامي يتبع ظنه في الترجيح بين المجتهدين المتفاضلين . 
أي : إن غلب على ظنه أن أحد المجتهدين أفضل من الآخر › فإنه 
يتبع الأفضل › ويترك المفضول . 
الدليل الثاني : أن العامي لا يشك في أن الصواب في أحد القولين› 
وهذا شيء يحس به في قريرة نفسه » فإنه لا بد أن يجتهد فى أن 
بعده عن هذا القول الخاطئ » ولا طريق له في ذلك إلا بان يتبع 
المجتهد الأفضل › ويترك المفضول . 
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المذهب الثانى : أن العامى يتخير بين الحكمين › فإن شاء أخذ 
بقول الأفضل e‏ شاء اخذ بقول المفضول . 

وهو مذهب كثير من العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن العامي لا بمكنه أن يعرف الأفضل منهما على 
الحقيقة » بل قد يغتر بالظواهر › فيقدم المفضول › ويعتقد آنه هو 
الأفضل » وذلك لأن معرفة أن هذا العالم أفضل من ذاك يحتاج إلى 
معرفة أدلة كل واحد منهما على حكمه » وهذا ليس من شأن 
العوام» ولا يمكنهم ذلك لو أرادوا » ولو جاز أن يعرف العامي أدلة 
كل واحد من المجتهدين : لجاز للعامي أن ينظر في مسألته بنفسه 
ابتداء» دون أن يرجع إلى أي مجتهد . ۰ ۰ 

ثم إن زيادة الفضل لا تؤثر ؛ لأن المفضول - أيضا - من آهل 
الاجتهاد يُسأل ويفتى لو انفرد » فكذلك إذا كان معه غيره» ولا فرق. 
جوابه : 

أن العامى يعرف الأفضل بكل سهولة » حيث إنه يمكنه أن يعرف 
Ec‏ 

الطريق الأول : الأحبار : كأن يخبره العدل الثقة بأن فلاناً هو 
أفضل علماء هذا العصر » أو يبلغه خبر عن طريق التواتر في ذلك . 
الطريق الثانى : بالمشاهدة » كأن يرى فلانا من المجتهدين يذعن له 
العلماء ارون > وسحلرنة ‏ رموه عاهو» وقار نما غرن: 
الطريق الثالث : بالأمارات والقرائن › كأن يلاحظ عليه بعض 
الأمور التي تجعله يحكم - بغلبة الظن - أن هذا هو الأفضل 
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أما قولكم : « إن زيادة الفضل لا تؤثر » » فليس بصحيح ؛ بل 
إنها توؤثر في زيادة الاطمئنان على الحكم > وأنه بعيد عن الحكم 
الخاطئ . ) 

الدليل الئانی إجماع الصحاية > حہث إنهم ل ينکرون على 
العامة ترك النظر فى أحوال العلماء > وآنهم لم يفرقوا بين الفاضل 
والمفضول . 

جوابه : 
المجتهدين قبل السؤال » فيكون هذا يصلح للاستدلال به على المذهب 
الأول من المسألة السابقة فى المبحث السادس . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه لو اختلف مجتهدان في القبلة › 
فإنه يقلد أوثقهما وأعلمهما بجهات القبلة عنده » وهذا بناء على 


آما على المذهب الثانى : فإنه يقلد من شاء منهما » ويتخير . 
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الممحث الثامن 
إذا استوى عند العامى المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما 
فى جميع الأحوال - أي : لا يوجد أفضل ولا مفضول - 
وأحد الجتهدین قد آفتی بحکم شدید والآخر قد آفتی له 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن العامي يتخير بين الحكمين » فإن شاء أخذ 
بالأخف .» وإن شاء أخذ بالأشد . 
وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : أن المجتهدين إذا تساويا عند العامي في جميع 
الأحوال » فإن قول أحدهما يساوي في القوة قول الآخر › فلا فرق 
ينهما » فليس قول أحدهما بأفضل وأقوى وأولى من قول الآخر ؛ 
فلا مجال للمفاضلة بينهما » ولو أراد أن يفاضل بينهما لما استطاع . 
الدليل الثاني : أنه للعامي أن يقلد أيهما شاء في الابتداء قبل 
الفتوى - كما قلنا فى المبحث السادس - فكذلك له أن يختار قول 
أيهما شاء بعد الفتوى » ولا فرق في ذلك . 
المذهب الثاني : أنه يجب على العامي الأخذ بالحكم الأشد . 
وهو مذهب بعض الشافعية » والخطيب البغدادي » وحکي عن 
الظاهرية » وهو اختيار القاضي عبد الجبار بن أحمد . 
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دليل هذا المذهب : 
ما روي عن النبي َه أنه قال : « الحق ثقيل قوي » والباطل 
حفيف » ولربا شهوة تورث حزنا طويلاً » . 
وجه الدلالة : أن هذا الحديث دل على أن الحق في الأشد . 
جوابه : 
أن هذا الحديث معارض بقوله بيه : « بعثت بالحنيفية السمحة 
السهلة » » وبقوله : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه ¶ . 
وإذا تعارض الدليلان تساقطا » فيكون الصحيح هو أن يخير 
العامي بينهما . 
المذهب الثالث : آنه يجب عليه الأخذ بالحكم الأخحف . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
قوله يي : « بعثت بالحنيفية السمحة السهلة » . 
ووجه الدلالة : و الحق فى الأخحف الأاسهل . 


جوابه : 
أن هذا الحديث معارض بقوله مَل : « الحق ثقيل » والباطل 
خفىف ) . ) 


وإذا تعارض الدليلان تساقطا > فيکون الصحيح أن يخير العامي 
بینھما كما قلنا . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف معنوي كما هو واضح 
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في 
التعارض والجمع والترجيح 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : في التعارض . 
الفصل الثاني : في الجمع . 


الفصل الثالث : في الترجيح . 


الفصل الأول 
في 
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التعارض 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المببحث الأول : تعريفه . 

المببحث الثاني : شروطه . 

المبحث الثالث : إذا ثبت تعارض دليلين فهل يقدم الجمع أو 
الترجیح ؟ 


TEKE 


المعحث الأول 
تعريف التعارض 


أولاً : التعارض لغة : هو التقابل » وهذا قد يكون على سبيل 
المماثلة والمساواة » ومن ذلك قولهم : « عارضت فلاناً فى السير “ 
«عرض الشيء يعرض » : إذا انتصب وصار مانعاً كالحجر في الطريق 
ينع السالكين » ومنه قولهم : ( اعترض الشىء دون الشىء » أي 
حال دونه ۰ 

ثانياً : التعارض اصطلاحا هو : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. 

بيان التعريف : 

لفظ « تقابل » عام يشمل كل تقابل » فيدخل التقابل الواقع بين 
حكمين مختلفين كالوجوب والتحريم » ويدخل التقابل الواقع بين 
أقوال المجتهدين » ويدخل التقابل بين الدليلين . 

وعبارة : « تقابل الدليلين » أخرجت ما سبق إلا تقابل الدليلين . 

وعبارة : ( على سبيل الممانعة » آتي بها لبيان آنه يشترط في 
الدليلين المتعارضين : أن يدل أحد الدليلين على غير ما يدل عليه 
الآخحر كأن يدل أحدهما على الجواز » والآخر يدل على التحريم »› 
مقابل الآخر » ومعارض له » ومانع منه . 
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المحث الثانى 
شروط التعارض 


ليس كل تعارض بين دليلين صحيحاً » بل إن للتعارض الصحيح 
شروطاً هي کما يلي : 

الشرط الأول : أن يكون الدليلان متضادين تام التضاد بأن يكون 
أحدهما يجوز » والآخر يحرم ؛ لأن الدليلين إذا اتفقا في الحكم » 
فلا تعارض كما بینا . 

الشرط الثانى : أن يتساوى الدليلان فى القوة » فلا تعارض بين 
ل ا E‏ ل ا 
متواتر على محريم شيء E‏ حدیث آحاد على جوازه › فهنا لا 
تعارض بينهما حيث يقدم الدليل المتواتر . 

والتساوي بين الدليلين يجب أن يكون من جميع الوجوه : 

فلا بد من التساوي في الثبوت فلا تعارض بين متواتر وآحاد . 

ولا بد من التساوي فى الدلالة » فلا تعارض بين ما دلالته قطعية 
E‏ 

ولا بد من التساوي في عدد الأدلة » فلا تعارض بين دليلين 
ظنيين» وبين دليل واحد ظني . 

الشرط الثالث : آن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد ؛ حيث 
إن اختلاف الزمن ينفي التعارض » ومن هنا قذم خبر : « كان النبي 
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ية يصبح جنباً وهو صائم » » وقد روته إحدی زوجاته َة على 
الخبر الذي رواه أبو هريرة : « من أصبح جنباً فلا صوم له “ . 

الشرط الرابع : أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد ؛ لأن 
التضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين : فالنكاح مثلاً 
يوجب الحل في المنكوحة » والحرمة في أمها » إذن لا تعارض بين 
قوله تعالی : نساؤکم حرث لکم فأتوا حرٹکم أنی شئتم 4 › 
وقوله تعالی  :‏ حرمت علیکم آمهاتكم € إلى قوله : « وآمهات 
نسائكم € » وذلك لاختلاف من يقع عليها الحل ممن يقع عليه 
ااي 


- YE - 


الميحث الثالكث 
إذا ثبت تعارض دليلين فهل يقدم الجمع أو الترجيح ؟ 


لقد اخحتلف العلماء في ذلك على مذاهب» من أهمها مذهبان هما: 

المذهب الأول : أنه يدم الجمع بين المتعارضين بأي نوع من أنواع 
الجمع > فإن تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين » فإنه يرجح 
أحدهما على الآخر » وذلك باي وجه من اُوجه الترجيح › فإن تعذر 
على المجتهد الجمع والترجيح ٠‏ فإنه ينظر في تاريخ ورود الدليلين 
المتعارضين »› فإن عرفه فإنه حينئذ ينسخ المتأخحر المتقدم » فإن تعذر 
الجمع > والترجيح ومعرفة المتأخحر من المتقدم > فإن المجتهد يحكم 
بسقوط الدليلين المتعارضين > ويرجع ویستدل على حكم الحادثة 
بالبراءة الأصلية » وكأن الدليلين المتعارضين غير موجودين . 

هذا مذهب جمهور العلماء > وهو الحق ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن الدليلين المتعارضين دليلان قد ثبتا » ويمكن 
استعمالهما معا » وبناء أحدهما على الآخر » فلا بمكن إلغاؤهما » 
أو إلغاء واحد منهما إذا أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه . . 

الدليل الثاني : أنه قد ورد تقديم الجمع بين الدليلين عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - حيث إنه لا قرأ قوله تعالى  :‏ فيومثذ لا يسل 
عن ذنبه إنس ولا جان  )‏ وقوله : .% فوربك لنسألنهم أجُمعين ) 
قال = آي ابن عباس - : يسالون في موضع » ولا يسالون في 
موضع آخر › فقال - جامعاً بینهما - : « لا يسالهم ربهم هل 
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عملتم كذا وكذا ؛ لأنه أعلم بذلك منهم » ولكن يقول لهم : لم 
عملتم كذا وكذا ؟ » » فهنا قدم الجمع على غيره . 

الدليل الثالث : أن الجمع بين الأدلة المتعارضة فيه تنزيههما عن 
النقص ؛ لأن الدليلين المتعارضين بالجمع یتوافقان » ویزال الاختلاف 
الؤدي إلى النقص والعجز » بخلاف الترجيح فإنه يؤدي إلى إلغاء 
أحدهما وتركه ؛ لأنه يوجب العمل بالراجح دون المرجوح › وكذلك 
النسخ والتخيير » حيث إنه يترتب عليهما ترك أحد الدليلين › 
وكذلك إسقاط الدليلين معا يترتب عليه ترك العمل بهما معا . 

المذهب الثاني : آنه يقدم الترجيح على الجمع ٠.‏ فقال أصحاب هذا 
المذهب في تفصيل ذلك : إنه يقدم النظر في تاريخ ورودهما › فإن 
علم أن أحدهما متقدم على الآخر » فإنه يحكم بأن المتأخر ناسخ 
للمتقدم > وإن تعذر معرفة تاريخ ورودهما : فإنه يرجح أحدهما 
على الآخر بأي وجه من وجوه الترجيح › فإن تعذر التاريخ 
والترجيح : جمع بينهما إن أمكن ؛ لأن إعمال الدليلين اللذين لا 
مرجح لأحدهما أولى من إهدارهما » فإن تعذر الحمع ترك العمل 
بهما » وعدل إلى الاستدلال إلى ما دونهما في الرتبة . 

وهلا ما اة . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا إذا 
أشكل عليهم حديثان » فإنهم يلجأون إلى الترجيح » وقد ثبت ذلك 
في وقائع منها : أنهم رجحوا حديث عائشة - رضي الله عنها - : 
«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » على حديث : « إغا الماء من 
الماء » . 
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جوايه : 
هذا يدل على وجوب الترجيح بين الدليلين المتعارضين ›» وهذا لا 
نزاع فيه » ولكن النزاع في تقديم الجمع على الترجيح › أو العكس»› 
وهذا الدليل لا يدل عل تقديم أحدهما على الآخر > ونحن نقول : 
إنه إذا تعذر الجمع لحآنا إلى الترجيح › فلما لم يمكن الجمع بين 
الدليل الثانى : أن العقلاء قد اتفقوا على أنه عند التعارض يقدم 
الراجح على المرجوح » واتفقوا - أيضاً - على امتناع ترجيح 
المرجوح أو مساواته بالراجح 
جوابه : 
أن النظر إلى الراجح من الأدلة والمرجوح منها » إنما يكون لدفع 
التعارض بإسقاط أحدهما عن العمل »› والأدلة بعد الجمع تكون 
متوافقة » فلا تحتاج إلى الترجيح أصلاً . 
بيان نوع الخلاف : 
الخحلاف معنوي » وهو ظاهر . 
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ویشتما م صل 
على ا 
مىحث الأول : : ۰ 
ipa‏ 

۰ : شروطه . 
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المعحث الأول 
تعريف الحمع بين الأدلة المتعارضة 


أول : الجمع لغة : هو تاليف التفرق » يقال : جمع الشيء عن 
تفرقة يجمعه جمعاً فاجتمع » وتجمع القوم إذا التفوا حول بعض . 
انا الجمع فی الاصطلاح هو : الائتلاف بين الأدلة الشرعية 
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المببحث الثانى 
شروط الحمع بين الأدلة المخعارضة 


ليس كل جمع بين دليلين متعارضين يصح ٠‏ بل إن للجمع 
الصحيح شروطاً هي كما يلي : 

الشرط الأول : أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابت 
الحجية » فلا يجوز الجحمع بين دليلين ضعيفين ؛ لأنهما ليسا بدليلين. 

الشرط الثانى : أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين مساوياً 
لاخر » فلا يجوز الحمع بين دليل قوي ودليل ضعيف » بل يصار 
هنا إلى ترجيح الأقوى . 

الشرط الثالث : إذا كان الحمع بين الدليلين بالتأويل البعيد : 

فلا يجوز أن يخرج هذا التأويل عن القواعد المقررة في اللغة . 

ولا يجوز أن يخالف عرف الشريعة ومبادئها السامية . 

ولا يجوز أن يخرج الكلام به إلى ما لا يليق بكلام الشارع . 

الشرط الرابع : أن يكون الجامع من أهل الاجتهاد والنظر الدقيق 
في الشريعة . 

الشرط الخامس : آلا يخرح المجتهد بجمعه بين الدليلين عن حكمة 
التشريع وسره » ولا يخالف بجمعه وتأويله الأحكام الشرعية المتفق 
عليها » أو المنصوص عليها نصا قاطعاً » أو ما علم من الدين 
بالضرورة . 


م 
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ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : تعريفه . 
المبحث الثاني : أركانه . 
الميحث الثالث : شروطه . 
المبحث الرابع : هل الترجيح لا يوجد إلا إذا وجد التعارض › 
أو الترجيح لا يكون بين المتعارضين ؟ 

المبحث الخامس: هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيون آو لا؟ 
لمببحث السادس : حكم العمل بالراجح من الدليلين . 
المبحث السابع : هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة ؟ 
المبحث الثامن : طرق الترجيح بين الأدلة . 
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المحث الآول 
تعريف الترجيح 


أولا : الترجيح لغة هو : التمييل والتغليب › يقال : « رجح الميزان» 
إذا مال » ويقال : « أرجح الميزان » إذا أثقله حتى مال . 
ثانياً : الترجيح اصطلاحاً هو : تقديم المجتهد لأحد الدليلين 
المتعارد 6 اهف دة مر جل العمل ف أرلى من الا 
ېړ # اڳ 
المببحث الثاني 
أركان الترجيح 
لقد اتضح من تعريف الترجيح أركان الترجيح وهي باختصار : 
الركن الأول : وجود دليلين : راجح » ومرجوح . 
الركن الثاني : وجود المزية في أحد الدليلين المتعارضين › وهو 
لمرجح به . 
الركن الثالث : وجود المجتهد الذين يرجح أحدهما على الآخر . 
الركن الرابع : بيان المجتهد فضل ومزية الدليل الذي يريد ترجيحه 
على الاخر . 


“YEY - 


المىيحث الثالكث 
شروط الترجيح بين الدليلين 


لیس کل ترجیح بین دلیلین متعارضين يصح › بل إن للترجيح 

الشرط الأول : أن يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين » فإن 
أمكن الجمع فلا يصح ترجيح أحدهما على الآخر . 

الشرط الثانى : أن يکون الدلیلان ظنيین » حيث إنه لا تعارض 
أصلاً بين دليلين قطعيين » وبين دليل قطعي » ودليل ظني » وبالتالي 
لا ترجیح هنا » بل لا بد أن يکون بين ظنيين ؛ لاأّنهما قابلان 
للتقاوت . 

الشرط الثالك : آن يكون الدليلان متساويان في الحجية ؛ فلا يصح 
ترجیح ما کان حجة على ما لیس بح » بل لا يسمى ذلك بترجیح 
صلا . 

الشرط الرابع : أن يعلم المجتهد تحقق شروط المعارضة بين الدليلين. 

الشرط الخامس : أن يکون المرجح قوياً »› بحيث يجعل المجتهد 
يغلب على ظنه أن أحد الدليلين أقوى من الآخر . 
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المعحث الرابع 
هل الترجيح لا يوجد إلا إذا وجد التعارضص 
أم الترجيح لا يكون بين المتعارضين ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الترجيح لا يوجد إلا بين الدليلين المتعارضين › 
ويظهر ذلك وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في التعريف . 
وهو مذهب جمهور العلماء »> وهو الحق ؛ لأنه لولا التعارض لما 
وجدت حاجة إلى الترجيح والبحث عنه بعد تعذر الجمع » ومعروف 
أن الترجيح من جملة ما يدفع به التعارض » ومعروف - أيضا - أنه 
لم يلجا المجتهد إلى الترجيح إلا من أجل التخلص من التعارض . 
المذهب الثاني : أن الترجيح لا يوجد مع التعارض › ولا يشترط 
لتحقق الترجيح وجود التعارض ٠‏ فيكون الترجيح مبايناً للتعارض . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أن من شروط التعارض : استواء الدليلين من جميع الوجوه -كما 
سبق بيانه - والترجیح لا بد أن يكون لأحدهما فضل وزيادة › 
فالقول بالتعارض هو القول بتساوي الدليلين » والقول بترجيح 
احدهما قول بعدم المساواة بينهما » فهما - إذن - قولان متناقضان . 
جوابه : 
أن استواء الدليلين شرط في التعارض العام بين الدليلين نفسيهماء 
وهذا لا ينع من وجود جزئيات دقيقة ”في كل واحد من الدليلين 
يجعل أحدهما يرجح على الآخر » أو وجود مرجحات خارجية . 
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المببحث الخامس 
هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين أو لا ؟ 


لقد اختلف العلماء في هذا على مذهبين : 
المذهب الأول : آنه لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين » سواء 
ئا ل ا غل 
وهو مذهب أكثر الحنفية » وأكثر الشافعية كالغزالي » والآمدي › 
وبعض المالكية كابن الحاجب » وبعض الخحنابلة » وهو الحق ؛ لما يلي 
من الأدلة : 
الدليل الأول : أن الترجيح لا بد أن يكون موجباً لتقوية أحد 
الدليلين المتعارضين على الآخر » والدليل المقطوع به غير قابل للزيادة 
والنقصان > فلا يطلب فيه ترجیح . 
الدليل الثاني : أن الترجيح غير متصور في القطعي ؛ لأنه إما أن 
يعارضه قطعي آو ظني . 
أما الأول - وهو احتمال معارضته بالدليل القطعي - فهو محال ؛ 
لأنه لزم منه ما يلي : 
إما العمل بهما معا وهو باطل ؛ لأنه جمع بين النقيضين . 
وإما عدم العمل بهما معا وهو باطل ؛ لأنه ترك لدليلين قد شتا . 
ااال بأحدهما دون الآخر وهو باطل ؛ لأنه تحكم ؛ حيث 
لا ترجيح مع التساوي . 
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أما الثاني - وهو احتمال معارضته بالدليل الظني - فهو محال ؛ 
لعدم تصور التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني . 
الدليلى الثالث : أن الترجيح : تقوية » وهي : مستحيلة في 
الدلائل القطعية ؛ حيث إن احتمال النقيض إن كان قائماً في أحد 
الدليلين لم يكن يقيناً » وإن لم يكن احتمال النقيض موجوداً فإنه 
متنع التقوية والترجيح . 
المذهب الثاني : أنه يجوز الترجيح بين الدليلين القطعيين . 
وهو مذهب بعض الحنفية » وبعض الشافعية . 
دليل هذا المذهب : ) 
قياس الأدلة القطعية على الأدلة الظنية › بيان ذلك : 
أنه كما يجوز الترجيح بين الأدلة الظنية › فكذلك يجوز الترجيح 
بين الأدلة القطعية » ولا فرقء والجامع : أنها كلها أدلة من الشارع. 
جوابه : 
أن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » والفرق بينهما من 
وجوه : 
الوجه الأول : عدم التفاوت في أكثر القطعيات › بخلاف 
الظنيات › فإنه يوجد تفاوت في العلم بها . 
الوجه الثاني : أن مدلول القطعي متحقق ؛ لعدم جواز تخلف 
المدلول عنه بخلاف مدلول الظني . 
الوجه الثالث : أنه لا يحتمل النقيض في القطعي › دون الظني . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظي » لا آثر له في الفروع . 
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المبحث السادس 
في 
حکم العمل بالراجح من الدليلين 


المذهب الأول : أنه يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين. 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالىة : 
الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - حيث إنهم 

كانوا يعملون بالراجح من الدليلين » ويتركون العمل بالدليل المرجوح 


وهذا ثبت في عدة صور ووقائع منها : 


١‏ - آنهم عملوا بقوله ية : « إذا التقا الختانان فقد وجب 
الغسل» وتركوا العمل بقوله : « إغا الماء من الماء » 


۲ - آنهم عملوا بحديث : « أن النبي ىي کان يصبح جنباً وهو 
صائم » وترکوا العمل بقوله : «( من أدرك الصبح وهو جنب فلا 
صوم له » . 

الدليل الثانى : أن العرف يقتضي العمل بالراجح » وترك 

المرجوح› فإذا كان ترجيح الراجح متعين عرفا » فكذا شرعاً . 
لال الات :ان ل اا :ل ار اا 
ولا شك أن ترجيح المرجوح على الراجح متنع عقلاً » فلم يبق إلا 

الل الا 
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ا لمذهب الثاني : أنه لا يجب العمل بالراجح > بل إنه يلزم التخيير 
أو التوقف . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الأدلة المتعارضة لا تزيد على البينات المتعارضة 
والترجيح غير معتبر في البينات » فيقاس عليها الأدلة المتعارضة › 
فكما أنه لا تقدم شهادة الأربعة على شهادة الائنين » فكذلك لا يقدم 
دلیل على دلیل . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن الحكم في الأصل المقاس عليه وهو : « أن 
الترجيح غير معتبر في البينات » مختلف فيه »> حيث إنه معتبر عند 
بعض العلماء > ومنهم مالك 

الجواب الثاني : أن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ 
ووجه الفرق : أنه لو اعتبر الترجيح في البينات بكثرة العدد ؛ لأدى 
إلى عدم انضباط الأمور » وامتداد الخصومة ؛ حيث إن الخصم سيأتي 
بشهود أكثر من شهود خصمه » وهكذا الآخر » ثم لا ينتهي الأمر › 
ونظراً لذلك فإنه امتنع اعتبار الزيادة في البينات . 

بخلاف الأدلة المتعارضة» فكلما زاد ما يقوي دليلاً تقوى رجحانه. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : ل فاعتبروا يا أولي الأبصار ¢ : 

وجه الدلالة : أن الله قد أمر بالاعتبار مطلقاً من غير تفصيل › فلا 
وجه لوجوب العمل بالراجح » دون المرجوح . 
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جوایه 

إن الاية تفيد الأمر بالاعتبار » وهو القياس - كما سبق بيانه - ولا 
تفيد ما ذكرقوه » فليس فيها ما ينافي القول بوجوب العمل 
بالراجح» حيث إن إيجاب العمل بأحد الدليلين لا ينافى إيجاب غيره. 

بیان نوع الخلاف : ) 
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المبحث السابع 
هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة ؟ 


لقد اخحتلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحتى ؛ لما يلي من الأدلة : 
الدليل الأول : قياس الأدلة على الرواة » بيان ذلك : 
رواية الواحد ؛ حيث إن الشىء عند الحماعة أحفظ منه عند الواحد › 
ولهذا قال هاه : « الشيطان مع الواحد » وهو مع الاثنين أبعد » › 
فیجب تقديم ما کت رواته » وادا كان كذلك فإنه يجب تقديم 
الحكم الذي كثرت أدلته . 
الدليل الثاني : أن النبي ييه لم يعمل بقول ذي اليدين : «أقصرت 
الصلاة م نسیت يا رسول الله حتی أخبره ابو بكر وبعضص الصحابة. 
وجه الدلالة : أن الرسول َيه رجح بكثرة العدد . 
الدليل الثالث : أن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا يرجحون 
بكثرة العدد » من ذلك : 
|١‏ - أن أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة : « أن النبي َة أطعم 
الحدة السدس » حتى شهد معه محمد بن مسلمة . 
۲ - أن عمر لم يعمل بخبر : « من استأذن ثلاثاً ولم يؤذن له 
فليرجع » حتى شهد مع الراوي بعض الصحابة » والأمثلة كثيرة . 


. ~1 - 


الدليل الرابع : أن مخالفة الدليل خلاف الأصل ؛ لأن الأصل في 
الدليل الإعمال » واستنباط الأحكام منه »> فكثرة المخالفة أكثر 
مخالفة من قلتها » فإذا وجد فى جانب دليلان » ووجد فى جانب 
اجر دل واجد + كان 7 الع لرل ار ماق ورنجر ا ره 
الثاني ٠‏ فيؤخذ بالأقل محذوراً » والأخف ضرراً . 

ا مذهب الثاني : آنه لا يجوز الترجيح بكثرة الأدلة » بل يشترط أن 
يكون المرجح به وصفاً للدليل المرجح › لا دليلاً مستقلاً . 

وهو مذهب الحنفية . 

أدلة هذا اذهب : 

الدليل الأول : قياس الأدلة على الشهادات » بيان ذلك : 

آنه لا ترجح الشهادة بكثرة العدد ؟ حيث إن شهادة شاهدين › 
وشهادة أربعة سواء ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك فى الشهادة » فكذلك 
مع الترجيح بكثرة الآدلة . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابین : 

ا لجواب الأول : أن الحكم في الأصل المقاس عليه وهو : « عدم 
الترجيح في الشهادة بكثرة العدد » مختلف فيه ؛ حيث إن بعض 
العلماء آثبتوا الترجيح في الشهادة بكثرة العدد > ومنهم ارمام مالك 
ولا قياس على صل حکمه مختلف فيه . 

الجواب الثاني : سلمنا الحكم في الأصل وهو : ( آنه لا ترجح 
الشهادة بكثرة العدد » » فإن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع 
الفارق» ووجه الفرق : أن الشارع منع الترجيح في الشهادة بكثرة 
العدد ومقصوده سد باب الخصومات » حيث إنه يترتب على ذلك أن 
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يقول الخصم ٠‏ أنا آتى بعذد أكثر من عدده » فيقول الآخر : وأنا 
أفعل كذلك » فلا تنتهى الخصومة . 

بخلاف الترجيح بكثرة الأدلة » فلا يكون فيه ذلك . 

لدیل اذاي : أنه لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة › e‏ 
م إذ لو وجد قياس ¢ وعارضست تلك القيسة خير واد 
OA gr‏ 

جوابه : 

إن اتحد أصل تلك الأقيسة المتعددة المعارضة للخبر : كانت کلھا 
فى الحقيقة قياساً واحداً » وليست أقيسة متعددة » فإذا قدمنا الخبر 
عليها فإنا نقدمه على قياس واحد لا غير . 

وإن لم بتحد أصل تلك الأقيسة المتعددة فتكون مخالفة للقياس 
المعارض للخبر في الأصل . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية ›» ومنها : 
إذا ای رجلان شيئ وهو في يد احدهما » وآقام کل منهما بي ۽ 
إنه بناء على المذهب الأول : تقدم بينة ذي اليد على بينة الآخر ؛ 
لآنهما استويا فى إقامة ا ج ا لكون الشىء 
المتنازع عليه معه : 

أما على المذهب الثاني : إنه لا تسمع بينة ذي اليد ؛ لأن اليد 


دلیل مستقل بإثبات الحکم › > فلا يصلح لترجيح بينة ؛ لأنها منفصلة 
ا 
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المعحث الثامن 
ثي 
طرق الترجيح بين الأدلة 
ويشتمل على ما يلي من المطالب : 
الطلب الأول : طرق الترجيح بين منقولين . 


المطلب الثاني : طرق الترجيح بين معقولين . 
اللطلب الثالث : طرق الترجيح بين منقول ومعقول . 
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للب الأول 
ثي 
طرق الترجيح بين منقولين 


الترجيح بين الدليلين المنقولين CE‏ > لکن 
العلماء NCES TES‏ 
ف لآ القرآن قد وصل إلينا وهو متكامل لا زيادة فيه ولا 
نقصان لا يشك فى ذلك آي مسلم » ونظرا لكونه متواتر؟ فى السند 
والمتن » فإنه لا تعارض بين آية وأخرى » فلا ترجيح فيه لآية على 
أخرى للقطع بأن کله من عند الله » وإن وجد تعارض بين آيتين في 
الدلالة » فإنه تعارض يستطيع أي طالب علم أن يفك هذا التعارض . 
ET‏ وإن كانت مثل القرآن في وجوب الاتباع والعمل 
مدلولاتها - فنظراً لكونها غير مقطوع بها من حيث السند والمتن فإنه 
يوجد تعارض فيها بين حديث وحدیث آخر » وبالتالي لا بد من 
الترجيح بينهما » وطرق الترجيح . 

فالعلماء تكلموا عن طرق الترجيح فى السئّة لكون التعارض فيها 
بقع كثيرآً وغالباً ؛ بخلاف القرآن الكريم . 

وطرق الترجيح بين الأحاديث والأخبار تتنوع بحسب ما ترجع 
إليه» ولهذا جعلت الكلام عنها في المسائل التالية : 

المسألة الأولى : في طرق الترجيح التي ترجع إلى الرواة . 
المسألة الثانية : طن ارجح الى ترحم إلى قر الد رجه 
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لمسألة الثالثة : في طرق الترجيح التي ترجع إلى متن الحديث . 
المسألة الرابعة : في طرق الترجيح التي ترجع إلى الحكم 
وإليك بيان كل مسألة بكل طرقها » وبيان المتفق عليه والمختلف فيه 
منها » فآقول : 

المسألة الأولى : طرق الترجيح التي ترجع إلى الرواة : 

الطريق الأول : الترجيح بكون الراوي قريباً من الرسول كلل . 

إذا تعارض خبران » وراوي أحدهما أقرب من رسول الله کله 
وقت سماع الحديث » فإن حدیثه یرجح على ما کان راویه بعد منه ؛ 
لن الراوي رتت أوعی للحديث من البعيد ¢ وأكثر اغا اھ مذ 
فيكون - أي : القريب - أبعد من احتمال الخطاً . 

مثالڵه : التعارض الحاصل بين رواية ابن عمر » وأنس بن مالك فى 
حكاية تلبية الرسول َيه في حجة الوداع » فروى ابن عمر أنه نوى 
مفرداً - أي بالحج فقط - » وروی أنس : أنه يله نوى قارناً » أي: 
بالحج والعمرة معا . 

فهنا ترجح رواية ابن عمر ؛ وذلك لأنه أقرب إلى النبى كلل ؛ 
حيث إنه ورد في آخر الحديث أن ابن عمر قال : « كنت آخذ بزمام 
ناقة رسول الله ييه > يسيل على لعابها » . 

الطريق الثاني : الترجيح بكبر سن الراوي . 

إذا تعارض خبران وراوي أحدهما أكبر من راوي الآخر › فإنه 
يرجح الحديث الذي راویه أكبر سنا على الحديث الآخحر ؛ لأمور : 

اوا ان اال ا کی الین کن آرت الاس ملا ا 
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النبي ىة ؛ لقوله َيه : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلين أولو 
الأحلام والنهى » ثم الذين يلونهم » . 

ٹانیها : أن محافظته على منصبه تحمله على تحرزه عن الكذب . 

ثالثها : أن الغالب في الكبار أنهم يتحرزون عن الكذب > 
ويحتاطون لدينهم » فلا ينقلون إلا ما انوا متاكدين منه أكثر من 
ا 

رابعها : أن الكبير أضبط للحديث من الصغير . 

ويستثنى من هذه القاعدة : الصغيرة الذي يحترز لدينه ويتميز 
ال اک ع الك ار اه . 

مثاله : نفس المثال في الطريق السابق » وهو تعارض حديث ابن 
عمر » مع حدیث انس » فأنا نرجح حدیث ابن عمر ؛ نظراً لکبر 
سنه » لما ورد فی آخر الحديث من قول ابن عمر : « أن أنساً كان 
مرا بلج غل السا وهن كات راا أ رمام نا ومول 
الله ميه يسيل علي لعابها » . 

الطريق الثالث : الترجيح بكون الراوي متأخر الإسلام . 

إذا تعارض خبران وراوي أحدهما كان متأخر اللإسلام من الآخر › 
فأيهما الذين يرجح ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه یرجح حديث متاخر الاإسلام . 

وهو :مهت أكر الان 4 وتي لااك ¢ وض ااا > 
وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن تأخره في الإسلام يدل على تأخره في روايته › 
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فهو يحفظ آخر الأمرين من رسول الله يله » فيكون الأّخحذ بخبره 
ولی . 

الدليل الثاني : أن ابن عباس قال : « كنا نأخذ الأّحدث فالأحدث 
من أوامر رسول الله علا ٠‏ » وخبر متأخر الإسلام هو الأحدث › 


فیکون هو الأٌولى . 
الدليل الثالف 1 أن روابهة متقدم الرسلام تعتريها عدة احتمالات 


فیحتمل أن یکون خبره غا سمعه فی آخر الأمر من رسول الله 
بكلا فيكون مساويا لمتأخر الإسلام ٠.‏ 

ويحتمل استماعه للخبر في أول الإسلام » فيكون متقدماً في 
الزمان » مرجوحاً في العمل . 

ويحتمل أن يكون المتقدم منسوخا بالمتأخر . 

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 

لذلك نرجح حديث متأخر الإسلام على متقدمه . 

المذحب الثاني : أنه يرجح خبر الراوي المتقدم في الإسلام . 

وهو مذهب بعض الحنفية » وبعض الشافعية كالآمدي » وبعض 
المالكية كابن الحاجب . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن المتقدم عاش حتى مات متأخر الإسلام متساوياً 
له في الصحبة » إلا أن المتقدم يزيد عليه بالتقدم ؛ لقوة أصالته › 
وسبق معرفته بالإسلام . 
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جوابه : 
أن سماع المتأخر متحقق التأخر › ولا يحتمل غير ذلك › أما 
سماع المتقدم فإنه يحتمل التقدم والتأخر » وما لا يحتمل مقدم على 
فا تمل : 
الدليل الثاني : أن المتقدم قد يطلع على ما لا يطلع عليه المتأخر » 
فهو أولى ؛ نظراً لسبق معرفته » ولشدة احترازه عن الكذب صوناً 
جوابه : 
اف في رواية المتقدم احتمال » بخلاف الآخر 
المذهب الثالث : أنهما متساويان » فلا نرجح رواية على أخرى . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أن كل واحد منهما قد اختص بزية لا توجد في الآخر › فالأول 
قد اخحتص بزية الأصالة والتقدم » واطلاعه على ما لم يطلع عليه 
الآخر في الإسلام » أما راوي الحديث الثاني فإنه مختص بكونه لا 
يروي في الغالب إلا آخر الأمرين عن رسول الله ميا » فكانت 
روایتهما سواء . 
جوابه : 
لا نسلم أن روايتهما سواء » بل إن رواية المتقدم تحتمل التقدم 
والتأخحر » وأما رواية المتأخحر فلا تحتمل إلا التأخر فافترقا . 
المذهب الرابع : التفصيل » وهو : إن كان المتقدم في الإسلام 
موجوداً في زمن المتأخحر » فلا ترجيح لواحد منهما على الأخر ؛ 
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نظراً لجواز أن تكون رواية المتقدم في الإسلام متأخرة عن رواية المتأخر 
فيه » ويحتمل العكس من غير ترجيح » فلا يقدم أحدهما على 
الاخر . 

آما إذا علم أن المتقدم في الإسلام مات قبل إسلام المتأخر » أو 
علم أن أكثر رواياته متقدمة على رواية المتأخحر ٠‏ فإن رواية المتأخر 
تكون أرجح ؛ لأن ما علم تأخيرها على روايات لمتأخر في الإسلام 
فهو متقدم ومرجح على روايات المتقدم في الإسلام » وما لم يعلم 
يكون نادراً » والنادر يلحق بالغالب الكثير » وهو مذهب فخر الدين 
الرازي . 

جوابه : 

أن احتمال تقدم رواية الراوي المتقدم احتمال قوي وإن كان موجوداً 
فى زمن الراوي المتأخحر » فى حين أن هذا الاحتمال غير موجود فى 
الارى اااي ال بر سمل مال 

بيان نوع الخلاف : 

الحلاف هنا معنوي » كما هو واضح . 

الطريق الرابع : الترجيح بكون الراوي كثير الصحبة . 

إذا تعارض خبران » وراوي أحدهما أكثر صحبة لرسول الله لا 
من راوي الخبر الآخر » فإنه يرجح الخبر الذي راويه أكثر صحبة ؛ 
لأمرين : 

أولهما : أن كثير المصاحبة للنبي ييه أعلم برواية الحديث › 
وأحفظ لها » وأكثر استيعاباً لأقوال النبي وا وأفعاله وأعلم بمقاصد 
الخرنعة. 
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انيهما : أن كثير الصحبة أقوى إيماناً من غيره بسبب كثرة استماعه 
مواعظه به > فيكون تجنبه عن الكذب أكثر وأشد . 

الطريق الخامس : الترجيح بكون الراوي سمع من غير حجاب . 

إذا تعارض خبران » وراوي أحد الخبرين سمع الحديث من الراوي 
الأول من غير حجاب » وراوي الخبر الثاني المعارض له سمع الخبر 
منه وبينهما حجاب » فإنه يرجح خبر الراوي الذي سمع من الراوي 
الأول من غير حجاب ؛ لأن الرواية من غير حجاب شاركت الرواية 
الأحرى في السماع » وتزيد عليها بتعين عين المسموع منه › فيكون 
آمناً من تطرق الخلل الموجود في الرواية الأخرى . 

لذلك ترجح رواية قاسم بن محمد بن آبي بكر عن عائشة -رضي 
الله عنها - أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً على رواية الأسود بن 
يزيد عن عائشة : أن بريرة عتقت وزوجها حر ؛ ویرجح ذلك لان 
قاسم بن محمد قد سمع من عائشة بلا حجاب ؛ لأنها عمته › أما 
الأسود فقد سمع عنها مع الحجاب . 

الطريق السادس : الترجيح بكون الراوي قد اتفق على عدالته . 

إذا تعارض خبران » وراوي أحد الخبرين قد اتفق على عدالته › 
وراوي الخبر الآخحر قد اختلف فى عدالته : فإن الخبر الذي اتفق على 
عدالة راويه يرجح على الآخر » والعلَة في ذلك ظاهرة ؛ حيث إن 
لمتفق عليه مقدم على المختلف فيه في كل شيء . 

لذلك يرجح خبر بسرة بنت صفوان في نقض الوضوء من مس 
الذكر على خبر طلق بن على الحنفي المعارض له المفيد عدم النقض 
من مس الذكر ؛ وذلك لأّن خبر بسرة قد أخرجه مالك بإسناد ليس 
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فيه إلا عدل متفق على عدالته » وأما رواة خبر طلق فإنه قد اختلف 
في عدالتهم . 

الطريق السابع : الترجيح بكون الراوي تتعلق القصة به › أو 
سرا ها 

إذا تعارض خبران » وراوي أحد الخبرين تتعلق القصة به › أو هو 
مباشر لها » أو سفير فيها دون راوي الخبر الآخر : فإنه يرجح خبر 
الراوي الذي تتعلق به القصة أو كان سفيراً فيها على الخبر الآخر » 
وذلك لأن الراوي الذي تتعلق به القصة والقضية › أو هو مباشر لها 
أو سفير فيها أعرف بتفاصيل الموضوع » وأعلم بالقضية من غيره › 
فتكون روايته أقرب إلى الصحة » فيكون أميل إلى قبولها . 

لذلك يرجح خبر ميمونة - رضي الله عنها - : « تزوجني رسول 
لله ِو ونحن حلالان بسرف » على خبر ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : « أن رسول الله ية نكحها وهو محرم » » وذلك لأن 
الراوية للأول هي التي عقد عليها » فهي أعرف بوقت عقدها › 
راص الر لتد اماه 

ثم يؤيد ذلك ما رواه أبو رافع - رضي الله عنه - : « أنه لا 
نکحھا وهما حلالان » ۰ فھذا یرجح على خبر ابن عباس ؛ لان ابا 
رافع كان سفيراً بين النبي ي4 وميمونة » كما ورد التصريح به في 
بعض الروايات » وهذا مذهب كثير من العلماء . 

أما الحنفية فإنهم رجحوا خبر ابن عباس في هذا ؛ لأنه أفضل في 
الحفظ » وأحسن في الضبط » وأعلم بالشريعة منه . 

وقد جرى فى ذلك مناقشات واعتراضات فی هذا » تجده مبسوطاً 
في كتب الفقه . ۰ 
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الطريق الثامن : الترجيح بكون الراوي فقيهاً . 
إذا تعارض خبران » وراوي أحد الخبرين آفقه من راوي الخبر 
الآحر : فإنه يقدم الخبر الذي راويه أفقه على الخبر الآخر ؛ وذلك 
لن الراوي الفقيه أعرف بمدلولات الألفاظ » وأعلم باقتناص الأحكام 
الشرعية من الألفاظ » فهو - إذن - بيز بين ما يجوز وما لا يجوز › 
وبين ما یکن حمله على ظاهره » وما لا يكن فيه ذلك › فإذا سم 
مثل ذلك فانه يېحث عنه » وعن ما يتعلق به من سبب نزوله ووروده 
حتى يطلع على ما يزول به الإشكال » بخلاف غير الفقيه » فليس 
كذلك ؛ حيث إنه يروي ما يسمعه » وقد يؤدي الى حکم غير 
صحيح » أو إلى حكم مخالف لقاصد الشريعة . 
إذن يكون احتمال الخطاً في كلام الفقيه أقل » ويكون أكثر ضبطاًء 
وأشد اعتناء بنقل الكلام . 
لذلك يرجح خبر عائشة - رضي الله عنها - : « أن النبي ئي 
کان يصبح جنباً من غير احتلام ويصوم » على خبر آبي هريرة ”رضي 
الله عنه - : « من أصبح جنباً فلا صيام له » . 
الطريق التاسع : الترجيح بكون الراوي حسن الاعتقاد . 
إن الخبر الذي رواه راو حسن الاعتقاد يرجح على الخبر الذي رواه 
مبتدع ؛ لأن الثقة بكلام الراوي حسن الاعتقاد أكثر من غيره . 
لذلك يرجح خبر قوله ية : « إن النبي َيه نهى عن صيام 
الدهر» على الخبر الذي رواه إبراهيم بن يحيى : أن رسول الله ا 
قال : « من صام الدهر فقد وهب نفسه للّهء» ؛ لأن إبراهيم بن يحيى 
کان مبتدعاً - كما قال كثير من العلماء - . 
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الطريق العاشر : الترجيح بكون الراوي ورعاً . 

إذا کان راوي أحد الخجرين أورع من راوي الخبر الآخر » وأشد 
احتياطاً فیما یرویه : فإن خبره يرجح ؛ لذلك الورع والاحتياط › 
فيكون كلامه أقل احتمالاً للخطاً . 

الطريق الحادي عشر : الترجيح بكون الراوي أعلم باللغة العربية . 

إذا كان راوي أحد الخبرين أعلم باللغة العربية من راوي الخبر 
الآخر : فإنه يرجح الخبر الذي رواه العالم باللغة العربية ؛ لأمرين : 
أولهما : أن تطرق الخطاً إليه أقل . 

تانيهما : أن من كان كذلك إذا سمع خبراً » وعرف أن فيه ما لا 
يحمل على ظاهره بحث عنه » وعن سبب وروده » وعن اشتقاقات 
کلماته حتی یزول الإشکال . 

فلدلك كان الوثوق برواياته أكثر . 

الطريق الثاني عشر عشر : الترجيح بكون الراوي راجح العقل . 

إذا كان راوي أحد الخبرين أرجح عقلاً من راوي الخبر الآخر : 
فإنه یرجح الخبر الذي رواه راجح العقل على من يختل عقله في 
وقت دون وقت؛ وذلك لتطرق احتمال روايته في وقت الخلل العقلي . 

لذلك رجح الحنفية خبر ابن عباس وهو : ١‏ أنه ية نكح ميمونة 
وهو محرم » على خبر ميمونة ورافع : « آنه نکحها وهما حلالان » 
وعللوا ذلك بأن ابن عباس أرجح عقلاً » وأعلم وأضبط من راوي 
الخبر الثاني . 

الطريق الثالث عشر : الترجيح بالتزكية » وفيه تفصيل : ج 

أولاً : أن يكون المزكي لأحد الراويين أكثر من الآخر » فخبر 
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الراوي الذي زكاه الأكثر مرجح على خبر الأقل تزكية ؛ لأنها أغلب 
عل > 

ثانياً : أن يكون المزكى لأحد الراويين أعدل وأوثق ممن زكى راوي 
ار لاحره رجح الو الذي رى وره الاغدل ءارق : 

ثالثاً : أن تكون تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته » والآخر 
بالرواية عنه » فيرجح الخبر الذي حكم بشهادة راويه ؛ لأن الاحتياط 
في الشهادة فيما يرجع إلى أحكام الجرح والتعديل أكثر منه في الرواية 
لذلك قبلت رواية العبد » والواحد » ولمرأة » دون شهادتهم 

رابعاً : أن تكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته » والآخر بالرواية 
عنه » فيرجح الأول ؛ لأن الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية غير 
العدل » بخلاف الرواية عنه ؛ لأن قد يروي العدل عن شخص لو 

خامسا : أن تكون تزكية أحدهما بصريح المقال » والآخر بالرواية 
عنه » أو بالعمل بروايته » أو بالحكم بشهادته فإنه يرجح الأول ؛ لأن 
الرواية قد تكون عمن ليس بعدل » والعمل بما يوافق الرواية › 
والعمل بالشهادة قد تكون بغيرها وهو موافق لها »> بخلاف. التزكية 
بصريح المقال ؛ فإنه لا يحتمل غير التزكية والتعديل . 

لذلك يرجح خبر بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر على خبر 
طلق » وهو عدم النقض من ذلك ؛ لأن الأول قد أخرجه الإمام 
مالك » وليس في سنده إلا من هو متفق عليه › وكثر المزكون له > 
وأما رواة خبر طلق فقد قل مزكوهم واختلف في تعديل بعضهم . 

الطريق الرابع عشر : الترجيح بالشهرة » وهذا فيه تفصيل : 
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Se Ne 
دون راوي الخبر الآخر » فيرجح الراوي الأول ؛ لأن‎ ٠ والضبط‎ 
شهرته فى الضبط والحفظ والإتقان تؤدي إلى كثرة الثقة به » وقوة‎ 
e aS 

ثانياً : أن يكون راوي أحد الخبرين مشهور النسب أكثر من راوي 
الخبر الأخر » فيرجح الأول ؛ لأن علو النسب والاشتهار به يسبب 
كثرة احترازه عما يوجب نقص منزلته المشهورة . 

ثالث : أن يكون راوى أحد الخبرين مشهوراً بدقة الإسناد أكثر من 
راوي الخبر الآخر » فيرجح الأول ؛ لأن دقة الإسناد توجب علم 
الطمأنينة » فيكون قريب من اليقين . 

لذلك رجح العلماء خبر شعبة وهو : « لا وضوء إلا من صوت 
أو ريح » على خبر بقية بن الوليد الكلاعي عن محمد الخزاعي وهو : 
« أن النبي َة قال لمن قهقه في صلاته . . وأعد وضوءك » » وذلك 
لآن شعبة مشهور بين الأئمة » بخلاف بقية فإنه مجهول . 

الطريق الخامس عشر : الترجيح بعدم الالتباس في اسم الراوي 

إذا كان راوي أحد الخبرين معروف الاسم › ولم يلتبس اسمه 
بأسماء الضعفاء » بينما راوي الخبر الآخر قذ التبس اسمه بأسمائهم 
فإنه يرجح الأول ؛ لأنه أبعد من الاضطراب والشك . ٠‏ 

الطريق السادس عشر : الترجيح بكون الراوي أكثر 8 للشيخ 
الحذدث . 

إذا كان راوي أحد الخبرين أكثر ملازمة للشيخ المحدث الذي يأخذ 
عنه الحديث ٠‏ والاآخر قليل الملازمة لذلك الشيخ › فإنه يرجح 
الآأول؛ لأمرين : ) | 
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أولهما : أن المحدث قد ينشط تارة فيسرد الحديث على وجهه › 
وقد يتكاسل فى بعض الأوقات فيقتصر على بعضه» أو زونه هرسا 
ثانيهما : أن من يكون جليساً للمحدثين أكثر يكون أعرف بطرق 
الأحاديث » وشرائطها . 
2 2 د 
المسألة الثانية : طرق الترجيح التي ترجع إلى قوة السند 
وصعفه : 
الطريق الأول : الترجيح بكثرة الرواة . 
إذا كان رواة أحد الخبرين أكثر من رواة الخبر الآخر » فإن الخبر 
الذي رواته أكثر يرجح على الذي رواته أقل ›» وهو مذهب جمهور 
العلماء من السلف والخلف » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : أن قول الحماعة أقوى في الظن » وأبعد عن السهو 
الا والكات:. 
الدليل الثاني : أن الرسول َيه لم يعمل بقول ذي اليدين : 
«أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله » حتى أخبره بذلك أبو بكر 
و ) 
الدليل الثالث : أنه لما روى المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - : 
أن النبى كي قال : « أطعموا الحدة السدس » قال أبو بكر : من 
الدليل الرابع : أن الناس اعتادوا على اليل والأخذ بالأقوى في 
أمورهم العادية كالتجارة والزراعة > ولا شك أن الخبر الذي رواته 
أكثر أقوى من الخبر الذي رواته أقل . 
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وبعض الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا : إنه لا يرجح بكثرة الرواة. 
دليل هذا اذهب : 

قياس الرواية على الشهادة » بيان ذلك : 

أن شهادة الشاهدين » والأربعة فأكثر سواء » ولا فرق بينهما › 
كذلك خبر العدد فى الرواية لا تؤثر فى القبول وعدمه فيقبل الخبر 
س کا ا ۰ 

جوابه : 

إن هذا قياس فاسد ؛ لاأنه قياس مع الفارق » والفرق يتبين من 
وجهين هما : 

الوجه الأول : أن الشهادة مقدرة في الشرع بعدد › فإذا وجد هذا 
العدد وجب تعليق الحكم عليه » بخلاف الخبر فإنه غير منصوص 
على العدد فيه » فكان كلما كثر رواة الخبر كلما كان أقوى . 

الوجه الثانى : أن الخهاةة قن حددت بعدد معين لفصل الخصومات 
ن دد ید من لن اق :اا ما سد اکر عا ا 
به خصمي . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي » هو واضح » فأصحاب المذهب الثاني لا 
يفرقون بين خبر رواه عشرة » وخبر رواه ثلاثة » أما أصحاب المذهب 
الأول فهم يفرقون فيرجحون الأول » ويتركون الثاني . 

الطريق الثاني : ترجيح المتواتر على الآحاد والمشهور » وهو 
واضح . 
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الطريق الثالث : ترجيح الحديث المسند على الحديث المرسل على 
رأي الجحمهور » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الاعتماد فى حجية الحديث على السند وصحة 
السند » وهذا يكون بالعلم E‏ رجاله ورواته » والعلم بذلك 
متحقق فى المسند » بخلاف المرسل » ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا 
ed E Ea‏ 

الدليل الثاني : أن المرسل قد يكون بينه وبين الرسول ئ 
مجهول» وهذا الاحتمال منتف في المسند » فيرجح ما لا يحتمل على 
ما يحتمل . 

الدليل الثالث : أن المسند متفق على حجيته » بخلاف المرسل فقد 

الدليل الرابع : آنهما قد تساويا في الحكم الذي آفاداه ويزيد المسند 
بالاسناد » وما زاده ذلك إلا قوة بين الراوي المجتهد وبين النبي ىة . 

الطريق الرابع : الترجيح بقلة الوسائط . 

إذا تعارض حديثان وأحدهما قليل الوسائط بين الراوي المجتهد 
وبين النبي ي4 ويسمى : « عالي الإسناد » » أما الآخر فهو كثير 
الوماتط ٠‏ كانه يرجح ليل الوساط ۽ له كلا قلت الرساط 
والرواة كان أبعد عن احتمال الخلط والكذب . وأقوى فى الظن 
اتصاله برسول الله ڪيل . ۰ 

الطريق الخامس : الترجيح بالسلامة عن الاختلاف . 

إذا تعارض حديثان » لكن مسند أحدهما سالم من الاختلاف › 
والآخر مما اختلف فيه » فإنه يرجح الأول ؛ لأن الاتفاق يقوي 
الحديث دون الثاني ؛ لن الاختلاف يضعف الحديث . 
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المسألة الثالثة : طرق الترجيح التي ترجع إلى متن الحديث : 

الطريق الأول : الترجيح بقوة الدلالة . 

إذا تعارض خبران وأحدهما أقوى دلالة من الآخر ؛ فإنه يرجح 
الارن ولاك غل ا 

وإلىك تان ذلك ٠‏ 

أولاً : يرجح الخبر الذي يحتمل احتمالات قليلة على الخبر الذي 
ر یحتمل االات کنبرة » فاللفظ ال یں معسں یرجح على 
اللفظ المشترك بين ثلاثة احتمالات ؛ وذلك لأن كثرة الاحتمالات 
تضعف الدلالة . 

ثانياً : يرجح الخبر الخاص على العام » والمقيد على المطلق . 

ثالثاً : يرجح الخبر الدال على الحكم بالمنطوق على الخبر الدال 
على الحكم بالمفهوم الموافق والمخالف . 

رابع : يرجح الخبر الدال على الحكم جمفهوم الموافقة على الخبر 
الدال على الحكم يمفهوم المخالفة . 

خامساً : يرجح الخبر الدال على الحكم يمفهوم الشرط على الخبر 

سادساً : يرجح المتن الدال على الحكم مع ذكر العلَة > على المتن 
الدال على الحكم بدون ذكر العلَة . 

سابعاً : يرجح الخبر الدال على العموم وباق على عمومه » على 


اللفظ › لذلك قال بعضهم : إنه دلالة اللفظ بعد التخصيص على 
الباقى دلالة مجازية . 
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ثامناً : يرجح الخبر الذي لفظه فصيح على غيره » لكونه أقرب أن 
يكون لفظ النبي ييه ؛ حيث إنه عليه السلام أفصح العرب فيبعد 
نطقه بغير الفصيح » وبذلك يظهر أن غير الفصيح مروي بالمعنى › 
فيكون من الراوي . 
الطريق الثاني : الترجيح بكون الخبر مروياً باللفظ : 
إذا تعارض خبران وأحدهما قد روي باللفظ » والآخر قد روي 
کے ا الخبر الذي روي باللفظ ؛ لأمرين : 
أولهما : أنه يكون أغلب على الظن بكونه من كلام الرسول َة . 
ا : أن المروي باللفظ متفق على جواز روايته » وعلى كونه 
حجة » بخلاف المروي بالمعنى فقد اختلف فيه » والمتفق عليه مقدم 
على المختلف فيه . 
الطريق الثالث : الترجيح بكون لفظ الخبر مؤكدا . 
إذا تعارض خبران » ولفظ أحدهما مؤكد » ولفظ الآخر غير 
مؤكد » فإنه يرجح الأول ؛ لأن الثاني يتطرق إليه الاحتمال والتأويل 
بخلاف الأول » فإنه لا يحتمل ذلك . 
الطريق الرابع : الترجيح بكون اللفظ مستقلاً . 
إذا تعارض خبران وأحدهما قد أفاد الحكم المراد من غير حاجة إلى 
إضمار وتقدير » والآخر يحتاج إلى ذلك ١‏ فإنه يرجح الأول - وهو 
الذي لا يحتاج إلى شىء - ؛ لأمرين : 
- أحدهما : أن الأصل استقلال كل نص بالإفادة وأخذ الأحكام » 
والإضمار خلاف الأصل . 
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ثانیهما 1 أن المستقل بنفسه معلوم المراد منه ¢ والمحذوف منه رعا 

الطريق الخامس : الترجيح بكون المتن سالا من الاضطراب . 

إذا تعارض خبران ومتن أحدهما سالم من الاضطراب »› بخلاف 
الخبر الآخر > فإنه مضطرب » فإنه يرجح الأول - وهو السالم من 
الاضطراب - : لأمرين 

أولهما : آن ما لا اضطراب فيه یدل على حفظ راویه ٤‏ وضبطه › 

ثانيهما : أن ما لا اضطراب فيه أشبه بقول الرسول ملل . 

الطريق السادس : الترجيح بكون_الخبر مروياً في ثنايا قصة 
مشهورة ه ل 

إذا تعارض خبران » وأحدهما قد روي فى ثنايا قصة مشهورة 
معروفة عند أهل النقل » والخبر الآخحر قد انفرد به الراوي وذكره بدون 
قصة : فإنه يرجح الأول ؛ لاأنه أقوى فى النفوس وأقرب إلى السلامة 

الطريق السابع : الترجيح بون ا لخبر قولا 

إذا تعارض خبران وأحدهما نقل قوله مي > والآخر نقل فعله › 
آو تقریره : فانه یرجح قوله على فعله » وفعله على تقریره › وقد 
سبق بيان ذلك 

الطريق الثامن : الترجيح بكون المتن قد تضمن نهياً . 

إذا تعارض خبران وأحدهما نهي وما في معناه من النفي » والآخر 
أمر وما في معناه » فإنه يرجح الخبر الذي فيه النهى ؛ لأن الغالب فى 
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النهي دفع المفسدة الموجودة في المنهي عنه » والغالب في الاأمر 
بالشيء جلب المصلحة الموجودة في المأمور به » واهتمام العقلاء بدفع 
المفاسد أكثر وأشد من اهتمامهم بجلب المصالح » يؤيد ذلك : أنه 
يجب دفع كل المفاسد » ولا يجب جلب كل المصالح . 
%+ #%* # 

المسألة الرابعة : طرق الترجيح التي ترجع إلى الحكم : 

الطريق الأول : ترجيح درء الحد على الموجب له . 

إذا تعارض خبران : أحدهما يثبت الحد على عمل مخصوص › 
والآخر ينفيه : فإنه يرجح الخبر الثاني - وهو : الذي ينفي الحد - ؛ 
لامور : 

الأول : أن الحد ضرر › والضرر يزال ؛ لقوله كل : « لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام » . 

الثاني : قوله ل : « ادرأوا الحدود بالشبهات » . 

فالحدود تدفع » وتزال بالشبهات » والحديث المعارض الذي ينفي 
الحد أقل درجته يورث الشبهة » فيدفع الحد بها » فيعمل بمقتضى 
الحديث النافي له . 

الثالث : أن ترك إقامة الحد على من يجب عليه الحد أولى من 
إقامة الحد على من ليس عليه ؛ لما روي عن النبى ميل أنه قال : «لاأن 
يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة » . 

الطريق الثاني : ترجيح الخبر الناقل على الخبر المقرر لحكم الأصل. 

فإذا ورد خبران : أحدهما مبقى على البراءة الأصلية » ويوجب 
الثاني النقل عنها » وذكر حكم ا > فإنه يرجح ”الثاني ؛ لأمرين“ 
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أحدهما : أن الثانى يفيد التأسيس ٠‏ والخبر الأول يفيد التأكيد 
ر ك ا ان ل ا 

ٹانیهما : آنه يوجد في الخبر الثاني زيادة علم » بينما الأول لا 
يوجد فيه ذلك » والذي يفيد الزيادة مقدم على ما ليس كذلك . 

الطريق الثالث : ترجيح الوجوب على الإباحة » والكراهة »› 
ات 

إذا ورد خبران أحدهما يفيد إيجاب شيء ٠‏ والثانى يفيد الندب › 
أو الكراهة » أو الإباحة » فإنه يرجح الأول -وهو ميد للإیجاب-؛ 
TE‏ 

أولهما : أن تارك الواجب مستحق للعقاب » بخلاف تارك 
ندوب » والكراهة » والإباحة . 

ثانيهما : أن ترجيح الواجب أحوط لدين المسلم . 

الطريق الرابع : ترجيح الخبر المحرم » على الموجب . 

إذا تعارض خبران : أحدهما يدل على تحريم شيء » والآخر يدل 
على وجوب ذلك الشيء : فإنه يرجح الأول - وهو الدال على 
التحريم - ؛ لما سبق أن قلناه من أن الخالب أن التحريم لدفع المغسدة 
والموجب إنما أوجب لمصلحة فيه > واهتمام الشارع بدرء المفاسد أكثر 
من جلب المصالح ٠‏ فلذلك يقدم المحرم على الموجب . 

الطريق الخامس : ترجيح ما يفيد التحريم على ما يفيد الإباحة . 

إذا تعارض دليلان أحدهما يفيد حرمة شىء » والاخر يفيد إباحته» 
فإن الأول - وهو ما يفيد الحرمة - يرجح لامور : 

أولها : أن في ترجيح لحرمة تقدياً للتأسيس على التأكيد ؛ حيث 
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إن تقديم المباح على الحرمة تبع للأصل › وهو أن الأصل في الأشياء 
الإباحة » فيكون الدليل لم يفد شيئ » بل أفاد نفس ما أفادته الإباحة 
الأصلية » فيكون جاء للتأكيد » فيكون تقديم المفيد للتحريم أولى ؛ 
نظراً لقاعدة تقديم التأسيس على التأكيد . 

انها : ما روي عن النبي ييه أنه قال : ( ما اجتمع الحلال 
والحرام إلا وغلب الحرام الحلال »> . 

ثالثها : أن العمل بمقتضى الحرام أحوط ؛ لأن ملابسة الحرام توقع 
في الإئم » بخلاف ملابسة المباح فلا توجب ذلك . 

الطريق السادس : ترجيح مثبت الطلاق والعتاق على نافيهما . 

إذا تعارض حديثان أحدهما نافى للطلاق والعتاق » ومبقى لعصمة 
الزوجية ولقيد العبودية › والثاني : موجب لتحقتق الطلاق ورفع 
العصمة » أو العتاق » ورفع العبودية › فإنا نرجح الثاني - وهو : 
تحقق الطلاق والعتاق » ورفع العصمة وملك اليمين - ؛ لأمرين : 

أولهما : أن الأصل عدم القيد من العصمة والرق . 

ثانيهما : أن المثبت عنده زيادة علم لا توجد عند النافي . 

الطريق السابع : ترجيح الأشد على الأخف . 

إذا تعارض دليلان : أحدهما : يفيد حكماً خف » والآخر يفيد 
حكماً أشد وأشق : فقد اختلف العلماء في أيهما المرجح على مذهبين: 

ا لمذهب الأول : أنه يرجح الخبر الأثقل الأشد . 

وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن زيادة شدته ومشقته وثقله تدل على تأكد 
لمقصود » وفضله على الأحف الأيسر » فالمحافظة عليه أولى . 
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الدليل الثاني : أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لصالح العباد › 
ومصلحة العباد فى الأشق والأثقل ؛ لأنها أكثر أجراً كما ورد عن 
اللبي ية : « ثوابك على قدر نصبك » » وفي رواية : « إن لك من 
الأجر على قدر نصبك ونفقتك » . 

المذهب الثاني : آنه يرجح الدليل الأحف على الأشد . 

وهر مذهب تاج الدين الأرموي ¢ وتلمىذه البيضاوي 

الدليل الأول : أن مبنى الشريعة على التخفيف ؛ لقوله تعالى : 
«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ) . 

جوابه : 
لا نسلم ذلك » بل إن الشريعة مبنية على ما يقتضيه مصلحة 
العبادء ودفع المفسدة عنهم > وهذا يكون فى الأشد والأغلظ والأخحف 
والأيسر » ثم إن الآية نزلت فى حالة خاصة - وهى التخفيف فى 
القتال - فلا يستدل بها على إثبات قاعدة عامة . 
الدليل الثانى : أن التغليظ فيه ضرر » والضرر مزال عنا ؛ لقوله 
ية : ( لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » . 
جوابه : 
لا نسلم أن التغليظ فيه ضرر » بل إن التغليظ إذا ورد فيه دليل 
صحيح » فإن فيه مصلحة كما بينا فيما سبق . 
بيان نوع الخلاف : 


الخحلاف هنا معنوي له ثمرة كما هو واضح . 
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الطريق الثامن : ترجيح الخبر المحرم على الخبر المفيد للكراهة . 
إذا تعارض دليلان : أحدهما يفيد حرمة شىء » والآخر يفيد 
كراهته : فإنه يرجح الأول - وهو المفيد التحريم - ؛ لأن مفسدة 
الحرمة شد من مفسدة الكراهة» فلذلك يرجح ما يفيد الحرمة احتياطاً. 
 %‏ # # 
المسألة الخامسة : طرق الترجيح التي ترجع إلى أمر خارجي : 
الطريق الأول : الترجيح بوافقة القرآن . 
إذا تعارض خبران » وأحدهما قد وافقته آية من الكتاب » دون 
الآحر : فإنا نرجح الأول - وهو الموافق للآية - ؛ لأن الآية قد 
أفادت زيادة قوة في الظن في الخبر . 
الطريق الثاني : الترجيح بوافقة السنة . 
إذا تعارض خبران » واحدهما يوافقه حديث آخر » دون البر 
الآخر > فإنه يرجح الأول - وهو الموافق لحديث آخحر - ؛ لأن 
الحديث الآخر قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له . 
الطريق الثالث : الترجيح بموافقة القياس . 
إِذا اتفق خبران فی کل شىء » إلا أن أحدهما قد وافقه قياس › 
دون الآحر » فإنه يرجح الأول - وهو الواقق للقياس - ؛ لا قلناء ؛ 
لان القياس قد آفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له . 
الطريق الرابع : الترجيح بالعمل به . 
إذا تعارض خبران فى كل الوجوه » إلا أن أحدهما قد عمل 
الصحابة أو التابعون > أو أهل العلم بقتضاء > والآخر لم يعمل به 
هؤلاء ٠‏ فإنه يرجح الأول - وهو الخبر المعمول به ؛ لأمرين : 
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آولهما : أن عملهم به يدل على أنه كان آخر الأمرين من رسول اله 
ا 

ثانیهما : احتمال أن عملهم به لقوته وعدم عملهم بالآخر 

إذا تعارض خبران » وأحدهما قد اقترنت به قرائن تدل على تأخر 
وهو : ما دلت قرائن على أنه متاخر -+-لأن المتأحر يكون هو آخر 
لفرت من النبی ڪا ¢ فیجب العمل به فيکون اسا للأرل 

ولا : كون إحدى الروايتين مؤرخة بتأريخ مضيق » بخلاف 
الآخحر» فتكون الرواية غير المؤرخة هى الراجحة ؛ لاحتمال تأخرها 
ف الغالب . 

ثانياً : كون إحدى الروايتين ذكر فيها مكة » والأخرى ذكر فيها 

ثالثاً : أن يعلم أن أغلب رواية أحدهما بعد رواية الآخر غالبا » 

الطريق السادس : الترجيح باشتمال الخبر على زيادة . 

إذا تعارض خبران » وأحدهما فيه زيادة لا توجد فى الآخر : فإنه 
ا الخبر الذي اشتمل على الزيادة ؛ لامور : 

أولها : أن الراوي الذي فى خبره الزيادة عنده زيادة علم لا توجد 
عند عیره : 

ثانيها : أن دلالة الحديث الذي فيه زيادة دلالة ناطق › ودلالة 
الحديث الآخر دلالة ساكت » ودلالة الناطق مقدمة . 
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المطلب الثانى 
ي 
طرق الترجيح بين معقولين 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأصل . 
المسألة الثانية : طرق الترجبح بن الأقيسة التي ترجع إلى العلَة . 
المسالة الثالثة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الفرع . 
المسآلة الرابعة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأمور 


الخارجية . 
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المسألة الأولى : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى 
الأصل : ) 

الطريق الأول : إذا تعارض قياسان » وكان الأصل فى أحدهما 
حكمه قطعى » وفى الآخر حكمه ظنى : فإنه يرجح القياس الذي 
حكمه قطعى ؛ لأن ما كان حكم أصله ظنياً يتطرق إليه الخلل › 
بخلاف ما کان حکمه قطعیاً . 

الطريق الثانى : إذا تعارض قياسان » وحكم أحدهما قد جرى 
على وفق القياس » ومقتضى القواعد الكلية »> وحكم القياس الآخر 
معدول به عن سنن القياس » فإنه يرجح القياس الأول ؛ لكونه أبعد 
عن التعبد » وأقرب إلى العقول وموافقة الدليل . 

الطريق الثالث : إذا تعارض قياسان وأحدهما يقتضى الإباحة › 
والآخر يقتضي التحريم ؛ فنا و القياس المقتضي للتحريم 
لأمرين : 

أولهما : آنه إذا اشتبه المباح بالمحظور غلب جانب الحظر . 

انيهما: أن الخطاً فى نفى هذه الأحكام أسهل من الخطاً في إثباتها. 

الطريق الرابع : إذا تعارض قياسان > أحدهما يشت ا لحد 
مذهب كثير من الشافعية » وهو الحتق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول قوله ڪا J:‏ ادرأوا الحدود بالشبهات « والقياس 
المعارض آقل درجاته أن يكون فيه شبهه » والشبهه تدرا الحدود . 

الدليل الثاني : أن الحدود ضرر > والضرر منفي في الإسلام › 
لقوله ية : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . 
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الطريق الخامس : إذا تعارض قياسان أحدهما ينفى العتق » والآخر 
يثبت العتق ٠‏ فإنه يرجح الثاني - وهو إثبات العتق - ؛ لأمرين : 

الأول : أن العتق يتشوف إليه الشارع » دون الرق » فيقدم ما 
يتشوف إليه الشارع » وما يتفق مع مقاصد الشريعة » وأهداف 
الإسلام . 

الثاني : أن الأصل زوال قيد ملك اليمين وهو الأصل › فيكون 
القياس الموافق لهذا الأصل هو المرجح . 

الطريق السادس : إذا تعارض قياسان » واتفق أهل القياس على 
تعليل أحدهما » بخلاف الآخر : فإنه يرجح الأول - وهو المتفق 
على تعليل حكم أصله - ؛ لأن المتفق على تعليله مقدم على المختلف 
فيه . 

الطريق السابع : : إذا تعارض قياسان » أحدهما قد اتفق على عدم 
نسخ حكم أصله » والآخر قد اختلف في نسخ حكم أصله »› فإنه 
يرجح الأول ؛ لأن النسخ يؤدي إلى الخلل في فهم المقصود . 

# #  +% 

المسألة الثانية: طرق الترجيح بين الأقيسة ة التي ترجع إلى العلة: 

الطرنق الأول : ذا مارض فاسان > وكات عة اأخدهما فاضرة 
وعلة الآخر متعدية : فإنه ترجح العلة المتعدية ؛ لأن العلّة المتعدية أتم 
فائدة من العلّة القاصرة › ا : اها د ي الاجا 
وهو الأصل . 

الطريق الثاني : إذا تعارض قياسان » أحدهما وجدت العلّة فيه 
بصورة قطعية » والآخر وجدت العلّة فيه بصورة ظنية > فاته پر جح 
الأول ؛ لأن القاطع لا يحتمل غير العلية > بخلاف الظن . 
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الطريق الثالث : إذا تعارض قياسان » وكانت علَة أحدهما منعكسة 
- أي : كلما عدم الوصف عدم الحكم - رغلا لاخر الست 
كذلك : فإنه يرجح الأول ؛ لأن عدم الحكم عند عدم الوصف دليل 
اختصاص الحكم بالعلّة » وأكدت تعلقه به . 

الطريق الرابع : إذا تعارض قياس أحدهما جلي - وهو : ما علم 
فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع - › والآخر خفي - وهو ما لم 
يعلم ذلك - فإنه يقدم الجلي ؛ نظراً لقوة الجلي . 

الطريق الخامس : إذا تعارض قياسان » أحدهما ثبتت علته عن 
لرن لضن > والآر عن طن الاجم إت برج الان لان 
الإجماع لا يحتمل النسخ والتأويل › بخلاف النص . 

وكذلك النص يقدم على الإياء . 

الطريق السادس : إذا تعارض قياسان أحدهما ثبتت عله غر 
طريق الإياء بجميع أنواعه › والآخر ثبتت علته عن طريق غیره ن 
الطرق الاجتهادية كالمناسبة » والدوران » فإنه يرجح الأول ؛ لأن 
الإبماء طریق قوی من غيره » وما كان متفقا عليه أولى بالاتباع . 

وهكذا في جميع الطرق المبتة للعلية - مسالك العلَة - يقدم 
الأقوى على الأضعف : فيقدم المناسب على الدوران » والدوران 
على ما ثبتت عليته بالسبر والتقسيم › وهكذا . 

الطريق السابع : إذا تعارض قياسان > أحدهما عله عامة توجد 
في جميع الأفراد › والآخر عله خاصة قد خرج منها بعض الأفراد ‏ 
فإنه يرجح الأول ؛ لكثرة فوائد عله . 

الطريق الثامن : إذا تعارض قياسان : أحدهما علّته تقتضي 
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الاحتياط » والآخر علته تقتضي عدم ذلك : فإنه يرجح الأول » وهو 
واضح . 

الطريق التاسع : إذا تعارض قياسان : أحدهما يشهد لعلته أصلان 
- آي : يمكن استنباطها من أصلين - والآخر يشهد له أصل واحد › 
i RD A‏ 

الطريق العاشر : إذا تعارض قباسان : أخذهما عله ثاقلة - 
SS E A‏ 
يرجح الأول - وهو القياس الذي علته ناقلة - ؛ لأمرين : 

أولهما : أن الناقلة من قبيل المئبت › والأخرى من قبيل النافى › 
فيقدم المثبت على النافي ؛ لأن فيها زيادة علم ؛ قياسا على الخبرين . 

ثانيهما : أن الناقلة تفيد حكماً شرعياً » والأُخرى لا تفيد شيعا إلا 
ما كان ثابتاً قبل ذلك › فما کان مفیداً حکما شرعیا جدیداً الى ؛ 
قاسا على اشرين التغارضن . 

الطريق الحادي عشر : إذا تعارض قياسان : أحدهما عله مفردة » 
وعلَّة الآخر مركبة من أوصاف » فإنه يرجح الأول ؛ لأنه كلما كانت 
العلّة أقل أوصافاً كلما كان ذلك أقرب إلى القبول ٠‏ وأقوى في 
ارال اخ 

الطريق الثاني عشر : إذا تعارض قياسان : أحدهما عله وصفا 
a‏ 
الأول؛ لإجماع العلماء على صحة التعليل بالعلّة » واختلافهم في 
جواز التعليل بالحكمة . 


NE 


لمسألة الثالثة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى 
الفرع : 

الطريق الأول : إذا تعارض قياسان : أحدهما الفرع فيه مقطوع 
بوجود العلة فيه » والآخر مظنون بوجود العلة فيه : فيرجح ما كان 
الفرع مقطوعاً بوجود العلة فيه؛ لأنه أغلب على الظن» وأبعد عن 
احتمال . 

الطريق الثانى : إذا تعارض قياسان : أحدهما ورد الفرع فيه متأخر 
عن أصله › والآخر متقدم » فيرجح الأول ؛ نظراً لسلامته من 
الاضطراب › وبعده عن الاختلاف . 

الطريق الثالث : إذا تعارض قياسان مشتركان في عله الحكم أو 
جنسه » أو في العلة : فإنه يرجح القياس الذي كان الفرع فيه مشاركاً 
الأصل في عين الحكم وعين العلَة » على القياس الذي كان الفرع فيه 
مشارکا للأصل في جنس الحكم » وجنس العلة ؛ لأّن التعدية باعتبار 
الاشتراك في المعنى الأخحص أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى 
لأعم . 

# ¥ 

المسألة الرابعة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأمر 
الخارجي : 

الطريق الأول : إذا تعارض قياسان » أحدهما قد وافقه عمل أهل 
المدينة ؛ بخلاف الآخر » فإنه يرجح الأول ؛ لأن موافقته لعمل أهل 
لمدينة قوى الظن به » بخلاف الآخر . 
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الطريق الثانى : إذا تعارض قياسان : أحدهما قد وافقه ظاهر 
الكات ا بخلاف الآخر : فإنه يرجح الأول ؛ لما سبق . 

الطريق الثالث : يرجح القياس الذي وافقه عمل الخلفاء الأربعة 
على القياس الذي لم يوافقه عملهم . 

الطريق الرابع : يرجح القياس الذي وافقه قياس آخر » على 


القياس الذي لم يوافقه قياس آخر » وهذا على مذهب جمهور 
العلماء ؛ لما سبق ذكره . 


- YEA 


المطلب الثالكث 
في 
طرق الترجيح بين منقول ومعقول 


المنقول قسمان : 
القسم الأول : منقول حاص . 
القسم الثاني : منقول عام . 
أما القسم الأول - وهو : المنقول الخاص - فهو نوعان : 
النوع الأول : أن يكون دالا على حكمه بالمنطوق . 
النوع الثاني : أن يكون دال على حكمه بالمفهوم . 
فإذا تعارض القياس مع النوع الأول - وهو : المنقول الخاص 
الذي دل على حكمه بالمنطوق - : فإنه يرجح المنقول الخاص ؛ 
لفرت 
أولهما : أنه أصل بالنسبة إلى*القياس . 
ثانيهما : قلة تطرق الخلل إليه . 
وإن تعارضص القياس مع النوع الثاني - وهو : المنقول الخاص 
الذي دل على حكمه بالمفهوم - فهذا يختلف باختلاف قوة أنواع 
اللفاهيم » ويختلف بحسب اختلاف المجتهدين وما يقع في نقوسهم 
من قوة الدلالة »> وضعفها » وهذا لا يكن ضبطه بقاعدة » لذلك 
يكون هذا موكولا إلى نظر الناظرين في آحاد الصور . 


- 604 - 


ما القسم الثاني - وهو : المنقول العام - : إذا عارضه القياس 
فقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : أصحها : أن القياس 
يرجح على العام ؛ لأنه يلزم من العمل بعموم ألعام إبطال دلالة 
القياس مطلقاً » ولا يلزم من العمل بالقياس إبطال العام مطلقا » بل 
کل ما یلزم منه تخصيیصه بالقیاس ۰ أو تأویله > ومعروف أن الجمع 
بين الدليلين على وجه أولى من العمل بأحدهما وإبطال الآخر u‏ 
وذلك لأن القياس - المعارض للعام - يتناول المتنازع فيه بخصوصه 
والمنقول يتناوله بعمومه » والخاص أقوى من العام 

ما اعترض به على هذا : 

الاعتراض الأول : أن العموم أصل للقياس ٠‏ والقياس فرع › 
والأصل مقدم على الفرع . 

جوابه : 

أن هذا الاعتراض إما يلرم لو كان ما قيل بتقديم القياس عليه هو 
أصل ذلك القياس المقدم عليه » ولكن الأمر ليس كذلك » حيث إن 
القياس المقدم يجوز أن يكون فرعا لغيره . 

الاعتراض الثاني : أن تطرق الخلل إلى العموم أقل من تطرقه إلى 
القياس » فكيف مع ذلك يقدم القياس الكثير الخلل والاحتمالات 
على العام القليل الخلل والاحتمالات . 

جوابه : 

ان هذا الاعتراض معارض بمثله » فإن العام يحتمل أن يكون غير 
ظاهر في العموم ٠‏ فيكون الخلل فيه أكثر من احتمال الخلل في 
الا 
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وإن كان العام ظاهراً » فإنه يحتمل الخصوص › وهذا الاحتمال 
غالب على الشرع » من احتمال الغلط من المجتهد › يؤيد ما قلناه : 
قولهم : ما من عام إلا وقد خحصص إلا قوله تعالی : # والله بكل 
شيء عليم 4 أما القياس فلا يوجد فيه ذلك . 
هذا آخر المجلد الخامس » وهو آخر ما تيسر لي من الكتابة في هذا 
لكتاب الموسوم : « امهب في علم أصول الفقه المقارن - تحرير 
لسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية » أرجو من الله العلى القدير أن 
ينفع به طلاب العلم » وأن يكون ذخيرة صالحة في الآخرة . 
وكان الفراغ منه مساء يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من 
شهر رجب من عام ألف وأربعمائة وتسعة عشر من الهجرة النبوية 
الشريفة بمدينة الرياض حماها الله . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله وسلم وبارك 
على أفضل خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين › وآخحر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
کتبه 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض 


حامعة الإمام محمد بن سعو د الأسلامية 
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فهرس موضوعات المجلد الأول 


المقدمة ADRES ESEN IEDs‏ 
الباب الأول : في المقدمات : NE SESE SA‏ 
الفصل الأول : مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه : e‏ 
المبحث الأول : في تعريف أصول الفقه : .... NT‏ 
الملطلب الأول : تعريف الأصول لغة واصطلاحاً O‏ 
المطلب الثاني : تعريف الفقه لغة واصطلاحاً Re‏ 
اللطلب الثالث : أصول الفقه SANE CEES EAs‏ 
المببحث الثاني : الفرق بين الأصول والفقه E‏ 
المببحث الثالث : الفروق بين الأصول والقواعد الفقهية LARA‏ 
المبحث الرابع : موضوع أصول الفقه O‏ 
المبيحث الخامس : حكم تعلم أصول الفقه a‏ 
المبحث السادس : فوائد علم أصول الفقه E OEE‏ 
المبحث السابع : الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه والأجوبة 
عنها ESO SCS o‏ 

الميحث الثامن : هل يقدم تعلم أصول الفقه › أو العكس ؟ .... 
المبحث التاسع : بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه 
مادته EE OVO‏ 

المببحث العاشر : نشأة علم أصول الفقه NE SES‏ 
المبحث الحادي عشر : طرق التأليف في علم أصول الفقه » وأهم 
الكتب المؤلفة على كل طريقة : TET‏ 


ا 


الطريقة الأولى : طريقة الحنفية « ومميزاتها « وهم كتبها 4 a‏ 


- أولا : الكتب المؤلفة على المذهب المالكى 


- ثانياً : الكتب المؤلفة على المذهب الشافعى 
ا ۶ الكتب اة على الذهب .ال 


- رابعاً : الكتب المؤلفة على المذهب الظاهري 


- خامساً : الكتب المؤلفة على المذهب المعتزلي TE‏ 
الطريقة الثالثة : طريقة الجحمع بين طريقة الحنفية » والجمهور » وأهم 
کتبها e O‏ 
الطريقة الرابعة : طريقة تخريج الفروع على الأصول » وأهم كتبها 
الطريقة الخامسة : عرض أصول الفقه من خلال المقاصد ا 
الفصل الثاني : مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم 
أصول الفقه : SDSS RRS‏ 
الممبحث الأول : التصور والتصديق › تعريفهما › وأمثلتهما › 
اقا oo‏ 


المببحث الثاني : في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التى بها 


المىحث الثالث : 


EE ENTE TEE TOE TY تدر العلوم‎ 
: الحدل وأقسامه‎ 
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الملطلب الأول : تعريف الحد » وبيان أقسامه » وسبب ذلك Ee‏ 
اللطلب الثانى : الل ا لحقیقی ( تعریفه ¢ وشروطه ¢ وأقسامه 


المطلب الثالك 


: الل الرسمى « تعریمه ¢ وشروطه ¢ وأقسامه : 


المبحث الرابع : البرهان وما يتعلق به : SS‏ 
امطلب الأول : تعريف البرهان وأمثلته E‏ 


المطلب الثاني : مم يتكون البرهان ؟ TTT TTT‏ 
المطلب الثالث : وجه لزوم النتيجة من المقدمتين VEG Ss‏ 
المطلب الرابع : هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية ؟ E‏ 
المطلب الخامس : كيف يتطرق الخلل إلى البرهان ؟ o‏ 
المطلب السادس : أسباب مخالفة نظم البرهان ETT‏ 
المطلب السابع : أقسام البرهان ARE VES‏ 
الطلب الثامن : اليقين ومداركه : PETTITTE TET‏ 
- أولا : تعريف اليقين لغة واصطلاحاً : O‏ 
- ثانيا : الأشياء التي تفيد اليقين أو مدارك اليقين : o‏ 
- الأول : الأوليات - تعريفها - أمثلتها TT TEP‏ 
- الثاني : اللحسوسات - تعريفها - أمثلتها ANS a‏ 
- الثالث : المشاهدات الباطنة - تعريفها - أمثلتها ETT‏ 
- الرابع : التجريبيات - أو اطراد العادات » تعريفها - أمثلتها . . . 
- الخامس : المتواترات - تعريفها › أمثلتها . . EDE‏ 
- ثالثاً : بيان أمور توهم بعضهم آنها من مدارك اليقين » وليست 
منها : ANDINE SEES Sa‏ 


۲ - المشهورات - تعريفها - أمثلتها ا ا ا و و 
- رابعاً : أضداد اليقين : O‏ 


۳ 
۳ 


۳ 


٠ 


٤ 
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- بيان آنه طریق للحكم إذا كان عن أمارة أفادت الظن OEY‏ 
- بیان أنه يجوز إطلاق الظن على العلم » ويجوز العكس e‏ 
١‏ داف ت رف O‏ 


NOTE TOTO TET LETTEECEE الوهم - تعريفه‎ - 


E eS REE OER ESE القسم الأول : جهل بسيط - تعريفه‎ - 


- القسم الثاني : جهل مرکب - تعریفه ESO O‏ 
- أمثلتهما OL N E O‏ 
المطلب التاسع : الاستقراء : MLADEN‏ 
- أولا : حقيقة الاستقراء O TE‏ 
- ثانا : أقسام الاستقراء : STORRS‏ 
- القسم الأول : استقراء تام - تعريفه - مثاله OT‏ 
- القسم الثاني : استقراء ناقص - تعريفه - مثاله a‏ 
الطلب العاشر : التمثيل : DERSA AEE‏ 
- أولا : بيان حقيقة التمثيل » ومثاله a‏ 
- ثانياً : طرق إثبات علية الأمر المشترك : o‏ 
- الطريق الأول : الدوران - تعريفه - مثاله a‏ 


۱۱۱ 


۱۱۱ 


- الطريق الثاني : السبر والتقسيم - تعريفه - مثاله EE een,‏ 
- ثالث : حكم التمثيل : EEE SENET LOA‏ 
- بيان أنه حجة ظنية قوية EE‏ 1 
- رابعاً : هل التمثيل هو القياس والشمول أو لا ؟ EE ee‏ 
المببحث الخامس : في الألفاظ › تعريف اللفظ »› وأقسامه : .... ١١١‏ 
- القسم الأول : اللفظ المفرد - تعريفه - مثاله BF Se‏ 
- القسم الثاني : اللفظ المركب - تعريفه - مثاله E Ci‏ 
المببحث السادس : في المعاني وأقسامها : E Ma‏ 
- ولا : تعريف المعاني E O n‏ 
- ثانيا : أقسام المعاني باعتبار أسبابها المدركة : E O‏ 
- القسم الأول : معاني محسوسة - تعريفها - أمثلتها E‏ 
- القسم الثاني : معاني متخيلة - تعريفها - أمثلتها E a‏ 
- الثالث : معاني معقولة - تعريفها - أمثلتها O aslo‏ 
- تعريف العقل O EARNS SoS‏ 
- بيان أن الصحيح أن محل العقل هو : القلب › وأدلة ذلك ... ١١١‏ 
المبحث السابع : في تأليف مفردات المعاني I scans‏ 
- بيان أن الحملة المتكونة من جزأين اختلف في تسميتها على 
ماھ و E e E‏ 
- بيان مذهب النحاة I O A oa‏ 
- بيان مذهب الفقهاء N BOS‏ 
- بيان مذهب التكلمين N E O Dd‏ 


- بان مذهت الناطقة DN CISL‏ 
- أقسام القضية : RE Cl O a a‏ 
- القضية الشرطية - تعريفها - مثالها N I‏ 
- القضية الحملية - تعريفها - مثالها N SO‏ 
- بيان أجزاء الحملية E e a‏ 
- بيان المراد بالحمل E a i‏ 
- بيان أنواع الحمل E GEARED O‏ 
- أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع : O O a‏ 
- قضية في عين - تعريفها - مثالها O O‏ 
- قضية مطلقة - تعريفها - مثالها E o‏ 
- قضية مطلقة - تعريفها - مثالها E SG‏ 
- قضية مهملة - تعريفها - مثالها E O‏ 
X%‏ %+ #* 
الباب الثاني : في الحكم الشرعي والتكليف به : E Se‏ 
الفصل الأول : حقيقة الحكم الشرعي › وما يتعلق بها : IF ase‏ 
المىحث الأول : تعريف الحكم الشرعي لغة » واصطلاحاً E asees‏ 


المببحث الثاني : في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء . ٠١١‏ 
المىيحث الثالكث : هل ينة ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي؟ . ۳۲ 


الفصل الثاني : الحكم التكليفى » وأنواعه : OO SAIC TES‏ 
المىحث الأول : اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم 
التکليفى E SEE‏ 


الصفحة 
المحث الثاني : بيان سبب انحصار الحكم التكليفي في أقسام خمسة 
عند الحمهور EE OSL LEL‏ 
المبيحث الثالث : بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى خمسة ٠١١‏ 
المبحث الرابع : أقسام الحكم التكليفى عند الحنفية » والسبب في 


E O a ذلك‎ 

المببحث الخامس : بيان الأحكام التكليفية عند الجمهوز بالتفصيل : . ٠٤١‏ 
المسألة الأولى : حقيقة الواجب لغة واصطلاحاً EV leben‏ 
المسألة الثانية : هل يوجد فرق بين الواجب والفرض ؟ EE e‏ 
المسألة الثالثة : صيغ الواجب OO SR‏ 
المسألة الرابعة : تقسيمات الواجب إجمالاً EV Esed nesne‏ 
الا اغا :> ال اج ان .> الراب الخ ` E mse‏ 


- أولاً : تعريفهما » والأمثلة عليهما » وحكمهما E eS‏ 
- ثانياً : هل الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم أو أنه 
متعلق بكل الأفراد ؟ NE AIDE No‏ 
الا 5 روط الرا خت الخ E O‏ 
- رابعاً : هل يجوز الجحمع بين الأمور المخير بينها VE aise‏ 
المسألة السادسة : الواجب غير المؤقت » وهو الواجب المطلق : . ١۷۷‏ 


E GS a O NE 
NVA cess. ثانياً : متى يتضيق الوقت فى الواجب المطلق ؟‎ - 
VA casein ثالقاً : هل يعصى بالموت فى الوقت المطلق ؟‎ - 
TTT : والواجب الموسع‎ ٠ المسألة السابعة : الواجب الملضيق‎ 
NS SELL أو لا : أقسام الوقت الذي حدده الشارع‎ . 


الصفحة 
- ثانياً : تعريف الواجب المضيق » والموسع » والأمثلة عليهما ... ٠۸١‏ 
- ثالث : الواجب الموسع هل هو ثابت ؟ .... E Da‏ 
- رابعاً : فرق منكري الواجب الموسع » وأدلة فرقة »> والجواب 


- خامسا : الاختلاف في اشتراط العزم A Ss‏ 
- سادسا ٠‏ حالات تأخير الواجب الموسع إلى آخر وقته »> وحكم 

كل حالة O SEES GED Sa‏ 
- سابعاً : إذا فعل المكلف الفعل في الوقت الذي غلب على ظلنه أنه 

لا يعيش إليه » فهل هذا العقل أداء أو قضاء ؟ N aod‏ 
- ثامناً : متى يتضيق الوقت في الواجب الموسع ؟ E‏ 
المسألة الثامنة : الواجب المحدد › والواجب غير المجدد : E ea‏ 


ول ا ا علا وکیا E‏ 
- ثانياً : حكم الزيادة على أقل الواجب I EC‏ 


المسألة التاسعة : الواجب العيني » والواجب الكفائي : E aes‏ 
E hort Iu Eo‏ 
- ثانياً : متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني ؟ E. Sees‏ 
- ثالثاً : شروط فرض الكفاية E SR SS oo‏ 
- رابعاً : هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين ؟ E ue‏ 
- خامسا : في بيان أن فرض الكفاية لا يزم بالشروع فيه WW akena‏ 
- سادساً : من هو المخاطب بفرض الكفاية ؟ E ole‏ 
ب المسألة العاشرة : ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب ؟ .... ۲۲۰ 
المطلب الثاني : في المندوب : EE SS‏ 


المسألة الأولى : مناسبة ذكر المندوب هنا E‏ 
المسألة الثانية : تعريف المندوب لغة واصطلاحاً E‏ 
المسألة الثالثة : صيغ المندوب » وأساليبه EE O‏ 
المسألة الرابعة : الاختلاف في أسماء المندوب هي مترادفة أو لا ؟ . ۲۳١٣‏ 
المسألة الخامسة : هل المندوب مأمور به حقيقة ؟ E‏ 
المسألة السادسة : هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف ؟ EE wet‏ 
المسألة السابعة : هل يلزم المندوب بالشرع فيه ؟ E icc‏ 
المطلب الثالكث : في المباح : ole TT TTT TEE‏ 
المسألة الأولى : مناسبة ذكر المباح هنا O‏ 
المسألة الثانية : بيان حقيقة المباح لغة واصطلاحاً OF colin‏ 
المسألة الثالثة : صيغ المباح O o‏ 
المسألة الرابعة : هل المباح من الشرع ؟ E E‏ 
المسألة الخامسة : حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 
یحکمها EE SERU SAS DERE‏ 
المسألة السأدسة : المباح هل هو مأمور به ؟ E O ys‏ 
المسألة السابعة : هل الإباحة تكليف ؟ UE CS‏ 
المسألة الثامنة : هل المباح من جنس الواجب ؟ VT aS‏ 
المسألة التاسعة : هل يسمى المباح حسنا ؟ A cio‏ 
المطلب الرابع : في المكروه : N. CR ESD Ss‏ 
المسآلة الأولى : مناسبة ذكر المكروه هنا TE a‏ 
المسألة الثانية : حقيقة المكروه لغة » واصطلاحاً AT ues‏ 


المسأالة الثالثة ٠:‏ 


المسألة الرابعة : 


صيغ المكروه a‏ 
ما يطلق عليه المكروه IEE‏ 


«SS SES dG HWS GG Gg 6 5 ¢ 


as. GG ® GCG SG GHG GO KS ¢ © 


المسألة الخامسة : إطلاق المكروه بين الجمهور والحنفية 

المسألة السادسة : هل المكروه منهي عنه حقيقة ؟ TET‏ 
المسألة السابعة : حكم المكروه OTT‏ 

المسآلة الثامنة : هل الأمر المطلق يتناول المكروه ؟ SR‏ 
الملسألة التاسعة : هل المكروه من التكليف ؟ E‏ 
المطلب الخامس : في الحرام : TTT‏ 

المسآلة الأولى : مناسبة وضع الحرام هنا EE‏ 


المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 


حقيقة الحرام لغة ¢ واصطلاحاً 2 
صيغ الحرام و ت ا ج و ا ا 


المسألة الرابعة : هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع حراماً واجاً ؟ . 


المسألة الخامسة : هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من 
المسألة السادسة : هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من 


المسأاة السابعة : 
المسآلة الثامنة ٠‏ 


المسألة التاسعة 


الفصل الثالث 


الميحث الأول : 


E BS Es حهه واحدة ؟‎ 


OG 4 G64 SES SG HGS GG SS mR ® ¢ 


e E e e E E E بعبنه ؟‎ 
TOOT هل الامر بالشيء المعين نهي عن ضده ؟‎ : 
ES a a a e : في التكليف وشروطه‎ : 


حقيقة التكليف لغة » واصطلاحاً 


ي 


المبحث الثاني : شروط التكليف : I‏ 
القسم الأول : شروط ترجع إلى المكلف وهو المحكوم عليه : ... ۳۲١‏ 
المسألة الأولى : بيان شروط المكلف إجمالا TT amass Ei‏ 
المسألة الثانية : تكليف الحن E CE‏ 
المسألة الثالثة : هل الصبي غير المميز مكلف ؟ E es‏ 
المسألة الرابعة : الصبي المميز هل هو مكلف ؟ I cae‏ 
المسألة الخامسة : المجنون هل هو مكلف ؟ E Eras‏ 
المسألة السادسة : هل المعتوه مكلف ؟ E A ay‏ 
المسآلة السابعة : هل الناسي والساهي والغافل والنائم والمغخمى عليه 

مکلفون ؟ EE SII ADL‏ 
المسألة الثامنة : هل السكران مكلف ؟ TT EN‏ 
المسألة التاسعة : تكليف المكره : بيان أنواعه » وحکم تكليف كل 

نوع E O o‏ 
المسألة العاشرة : تكليف الكفار بفروع الإسلام EN sos‏ 
القسم الثاني : شروط الفعل المكلف به : EI LOSES‏ 


- كون الفعل معلوما » ومأموراً به من قبل الله تعالى » وحاصلاً 
بكسب المكلف 4 ومعدوماً »› ومقدورا عليه » والتكليف بفعل 


GE TO LET E ا‎ 

بعدها 

الفصل الرابع : الحكم الوضعي وأنواعه : U ess yT‏ 
الميحث الأول : تعريف الحكم الوضعي اصطلاحاً TAS Rae‏ 


ك 


المبيحث الثانى : الفروق بين الحكم التكليفى والوضعى AE Eee‏ 


الوضع › وقد ينفرد AT‏ 
المبحث الرابع : في أنواع الحكم الوضعي : FAN sass‏ 
المطلب الأول : في السبب : AE LS O‏ 
المسألة الأولى : حقيقة السبب لغة واصطلاحاً O Ds‏ 
المسألة الثانية : في تقسيمات السبب TO SAREE‏ 
المسألة الثالثة : في إطلاقات السبب عند الفقهاء O ec‏ 
المسألة الرابعة : في العلة : O O‏ 
- أولاً : تعريفها لغة UE INT‏ 
- ثانياً : تعريفها اصطلاحا O LL‏ 
- ثالقا : هل يوجد فرق بين السبب والعلة ؟ ON esasa‏ 
المسألة الخامسة : الصحة والفساد .. CE ll A‏ 
- أولا : الصحة والفساد لغة E O O‏ 
- ثانياً : الصحة والفساد اصطلاحا E O ll a‏ 

- ثالث : هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية » أو هما من 
الأحكام العقلية ؟ E Sy‏ 

- رابع : هل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية » أو من 
الأحكام التكليفية ؟ EE I O‏ 
- خامسا : المقصود بالصحة في العبادات O‏ 
- سادسا : المقصود بالصحة في المعاملات IT‏ 
المسالة السادسة : التقديرات الشرعية والحجاج CAN, EASE‏ 


ل 


الصفحة 


المسألة السايعة : الأداء > والإعادة » والقضاء : CEE SS‏ 
- أولا : تعريف الأداء » وبيان ذلك بالأمثلة Ea‏ 
- ثانياً : تعريف الإعادة » وبيان ذلك بالأمثلة TS sS‏ 
- ثالث : تعريف القضاء » وبيان ذلك بالأمثلة CE eed‏ 


- رابعا : إذا حاضت المرأة » أو سافر مكلف » أو مرض آخر فى 
رمضان فأفطروا. » فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي 


أفطروها » فهل يسمى فعلهم هذا قضاء أو أداء ؟ IF‏ 
- خامسا : هل يتعلق القضاء بالمندوب كالواجب ؟ N E‏ 
- سادساً : الدليل الموجب للقضاء هل هو أمر جديد أو هو الأمر 

الأول ؟ CI LSS LL E aS‏ 
المطلب الثاني : في الشزط EE CB ESD‏ 
المسألة الأولى : تعريف الشرط لغة واصطلاحاً E‏ 
المسالة الثانية : تقسيمات الشرط E‏ 
المسألة الثالثة : الفروق بين الشرط والسبب E Cena‏ 
المطلب الثالث : في المانع : E E I r‏ 
المسألة الأولى : حقيقة المانع لخة واصطلاحاً E O‏ 
المسألة الثانية : تقسيمات المانع OE O a‏ 
المطلب الرابع : في العزيمة والرخصة : OE‏ 
المسالة الأولى : تعريف العزية لغة » واصطلاحاً E Ln‏ 
المسالة الثانية : تعريف الرخحصة لغة » واصطلاحاً E eco‏ 


ا 
المسأالة الثالثة : هل الرخحصة والعزعة من أقسام الحكم التكليفى ¢ أو 


من أقسام الحكم الوضعي ؟ OF casas‏ 


المسألة الرابعة : أقسام الرخحصة CO MLSE CS‏ 
المسالة الخامسة : أيهما أفضل الرخحصة أو العزية ؟ O neces tes‏ 
المسألة السادسة : حكم الرخصة E O Sr‏ 


الباب الثالث : 


a o E SE e 1 أدلة الأحكام الشرعية‎ 


تمهيد في تعريف الدليل » وشموله للقطعي والظني : EET‏ 


المطلب الأول 
المطلب الثانى 


= مذڏذاهب العلماء فی ذلك ¢ وأدلة کل مذهب 


الفصل الأول : الأدلة احفق عليها إجمالا : n‏ 
المىحث الأول : فى الدليل الأول : وهو الكتاب : OTE‏ 
اللطلب الأول : تعريف القرآن لغة » واصطلاحاً TTT‏ 
اللطلب الثانى : القراءة الشاذة « غير المتواترة “ : EO‏ 
اللسألة الأولى : بيان القراءة المتواترة » وغير المتواترة « الشاذة “ e‏ 
المسألة الثانية : أمثلة للقراءة غير المتواترة « الشاذة » TY‏ 
المسألة الثالغة : هل القراءة غير المتواترة حجة ؟ A‏ 
المسألة الرابعة : هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة ؟ ARS)‏ 


المسأالة الأولى 


المسألة الثانية : 


المطلب الرابع 


اللطلب الخامس : امحكم والمتشابه : 


المسألة الأولى 


المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 


المسألة الرابعة : هل يكن إدراك علم المتشابه o‏ 
اللطلب السادس : هل يوجد في القرآن مشترك لفظي ؟ TTT‏ 
امطلب السابع ا في النسح NERE E CERES ERISA LCS Ss‏ 
المسأالة الأولى : تعریف النسح لغة EERE ERLE ESS‏ 


المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : تعريف النسخ اصطلاحا » واختلاف العلماء هل هو رثع 


: تعريف الدليل لغة › واصطلاحاً N A o ae‏ 
: هل الدليل شامل للقطعي والظني ؟ a‏ 


RINSE : وجود المجاز فى القرآن‎ 
EE BRE ARS E E E a بيان الحقيقة والمجاز‎ : 


: هل يوجد فى القرآن ألفاظ بغير العربية ؟ et‏ 


: هل القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه ؟ E‏ 


تعريف المحكم والمتشابه لغة N‏ 
المراد با للحكم والمتشابه اصطلاحاً Se‏ 


هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل آو العكس ؟ 
أو بيان ؟ E ENIS CSS‏ 


آ 


< التعريتت الأول و شر حه وبيان اعتراض المعتزلة عليه والحواب عنه 
ETT TEE E E‏ 
لمسألة الرابعة : شروط النسخ alameda eS‏ 
المسألة الخامسة : وجه الاتفاق بين بين النسخ والتخصيص ETI‏ 
المسألة السادسة الفروق بين النسخ والتخصيص TET‏ 


المسالة السابعة هل النسخ جائر عقا ؟ E E SK DE EDS RS OS‏ 
المسأالة الثامنة ٠‏ هل النسخ جائز شرعا ؟ ASAS SRSA IRS‏ 


المسألة العاشرة : بيان أن النسخ قليل في الشريعة RATERS‏ 
المسألة الحادية عشرة : الأحكام التي يتناولها النسخ ٠‏ والأّحكام التي لا 
يتناولها ERE‏ 
المسألة الثانية عشرة و 
ونسخهما معا TT‏ 
المسألة الثالثة عشرة : هل يجوز : نسخ الشىء TT‏ 
المسألة الرابعة عشرة : الزيادة على التص هلل هي تخ ؟ TEI‏ 
ذكر أقسام الزيادة وأمثلة كل قسم » وحکمه aE‏ 
المسألة الخامسة عشرة : نسخ جزء العبادة أو شرطها هل هو نسخ 
لميعها ؟ O oo‏ 
المسألة السادسة عشرة : نسخ الحکم إلى غير بدل هل يجوز ؟ TE‏ 
المسألة السابعة عشرة : النسخ بالأخف > والمساوي ٠‏ والأثقل هل يجوز؟ 
المسآلة الثامنة عشرة : إذا بلغ الناسخ النبي كيار > ولم يبلغ بعض الأمةء 
فهل يثبت في حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ . . 
المسألة التاسعة عشرة : نسخ القرآن بالقرآن N TOT‏ 
المسأآلة العشرون : نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة SS‏ 
المسألة الواحدة والعشرون : نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد rT‏ 
المسألة الثانية والعشرون : نسخ سنة الاّحاد بالسنة المتواتر TTT‏ 
امسالة الثاللة والعشرون : فسخ الستة بالقرآن ل E‏ 
المسألة الرابعة والعشرون : نسخ السنة بالقرآن TT‏ 


المسألة الخامسة والعشرون هل يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر 


kale ENS الواحد ؟‎ 


المسألة السادسة والعشرون : هل الإجماع يكون منسوخاً ؟ E‏ 
المسألة السابعة والعشرون : هل الإجماع يكون ناسخاً ؟ RS‏ 
المسألة الثامنة والعشرون : هل يكون القياس منسوخاً وناسخا ؟ e‏ 
المسألة التاسعة والعشرون : إذا نسخ حكم الأصل فهل ينسخ تبعاً لذلك 
حكم الفرع ؟ O OTO EOE‏ 

المسألة الثلاثون : مفهوم الموافقة هل يقع ناسخاً ومنسوخاً ؟ TET‏ 
المسألة الواحدة والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يقع منسوخاً ؟ E‏ 
المسألة الثانية والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يقع ناسخا ؟ TT‏ 
المسألة الثالثة والثلائون : كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ : E‏ 
- أولاً : بيان أنه لا يعرف الناسخ من المنسوخ عن طريق النقل e‏ 
- ثانياً : بيان أنه يعرف ذلك عن طريق النقل المجرد o‏ 
- ثالثاً : طرق معرفة الناسخ من المنسوخ المتفق عليها OS‏ 
- رابعاً : طرق معرفة الناسخ من المنسوخ المختلف فيها EET‏ 
المببحث الثاني : في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: 
«السنة » : CETTE TRT TI TTTTOETETOTTEET‏ 

الطلب الأول : تعريف السنة : E E OS‏ 
المسألة الأولى : تعريفها لغة RSE‏ 
المسألة الثانية : تعريفها عند الأصوليين TEE IO TTT‏ 
المسالة الثالثة : المراد بالسنة عند غير الأصوليين O‏ 
المسألة الرابعة : بيان السبب فى الاخحتلاف فى تعريف السنة A‏ 
الاب الا د ل و ys‏ 
المطلب الثالث : تعريف البر » وإطلاقاته » والفرق بينه وبين الإنشاءء 
وأقسامه : EERE CARD EOL‏ 

المسالة الأول + تقرف ار ل + واضطلاعا ودم E‏ 


المسألة الثانية : بيان السبب فى عدم تعريف بعض العلماء للخبر Ena‏ 


المسألة الثالثة : فى إطلاقات الخبر A‏ 
المسألة الرابعة : الفرق بين الخبر والإنشاء ..... E‏ 
المسألة الخامسة : أقسام الخبر من حيث سنده SAE‏ 
المطلب الرابع : في خبر المتواتر : EEE CO E‏ 
المسألة الأولى : هل المتواتر يفيد العلم ؟ NS ENES‏ 
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) المسألة الثانية : هل العلم الحاصل بالمتواتر ضروري أو نظري ؟ E‏ 
المسألة الثالثة : شروط المتواتر المتفق عليها O MS DE o‏ 
المسألة الرابعة : هل يشترط فى المتواتر عدد محصور ؟ OR esc‏ 
la NS a a‏ 
وغدول؟؟ E O‏ 

المسألة السادسة : هل يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد 
ولا يحویهم بلد ؟ E DO GS‏ 

المسالة السابعة : هل يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم 
وأديانهم ؟ UG E ELD‏ 
المسألة الثامنة : هل يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين ؟ U a‏ 


المسالة التاسعة : العدد المفيد للعلم فى التواتر هل هو واحد فى كل 
الوقائع والآأشخاص ٠‏ أو يختلف باختلاف الوقائع 


والأشخاص ؟ EE SAN TOS‏ 
المسألة العاشرة : حكم كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله E ee‏ 
المطلب الخامس : خبر الواحد : VF ASSESSED‏ 
المسألة الأولى : حبر الواحد هل يفيد العلم ؟ E SE EAN‏ 
المسآلة الثانية : تعريف المستفيض والمشهور » وهل هما داخلان ضمن 
حبر الواحد ؟ AE. QOL ISSR cea‏ 
المسألة الثالثة : حكم التعبد بخبر الواحد والعمل به عقلاً AS esasa‏ 
المسألة الرابعة : حكم التعبد بخبر الواحد سمعاً والعمل به AU sens‏ 
المسألة الخامسة : هل يشترط لقبول الخبر أن يرويه اثنان ؟ N. cn‏ 
المسألة السادسة : هل يشترط فى الرواية فى الزنا أربعة رواة ؟ Ve aes‏ 
أ ا ا E E o a‏ 
الممألة الثامنة : E‏ الراوت غير الاب E‏ 
اسألة التاسعة : شروط ظن بعضهم ا تشترط في الراوي > وهي 
س الك IT IUCN ES‏ 
المسألة العاشرة : حكم رواية الكافر المتأوّل E e‏ 
المسألة الحادية عشرة : حكم رواية الفاسق المتأول WU. eased‏ 
المسألة الثانية عشرة : إذا سمع الصبي الخبرء وأذاه بعد البلوغ فهل يقبل؟ ۷۲١‏ 
المسألة الثالثة عشرة : حكم رواية مجهول الحال في العدالة IT seo‏ 


المسألة الرابعة عشرة : فى تعديل الراوي وتجريحه : TT‏ 
- أولا : بيان حقيقة التعديل والتجريح OY‏ 
اا : الأرر الى خضل :بها تعديل الراوق OT‏ 
ر الال غ غر هل ر دا کو e‏ 
- رابعاً : الاستفاضة هل تعتبر في التعديل ؟ ONE‏ 
- خامساً : ترك الحكم بشهادة الراوي هل يعتبر جرحأ للراوي ؟ .... 
- سادساً : هل يشترط العدد في التعديل والتجريح ؟ e‏ 
- سابعاً : حكم تعديل العبد للراوي SE al‏ 
- ثامناً : حكم تعديل المرأة للراوي ES‏ 
- تاسعاً : الجارح والمعدل هل يلزمهما ذكر سبب التعديل والجرح ؟ 
- عاشراً : الحكم إذا ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل .... 
- حادي عشر : الحكم إذا كان للراوي اسمان » أو اختلف في اسمه . 
- ثاني عشر : إذا تعارض الحرح والتعديل فأيهما المقدم ؟ ET‏ 
- ثالث عشر : الحكم إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين E a‏ 
المسألة ا لخامسة عشرة : حكم رواية المحدود بالقذف O‏ 
المسألة السادسة عشرة : فى كيفية ألفاظ الراوي فى نقل الخبر : e‏ 
- القسم الأول : كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الخبر : e‏ 
- أو : الحكم إذا قال الصحابي : « سمعت النبي أو أخبرني . ٠.‏ . 
- ثانياً : الحكم إذا قال الصحابي : « قال رسول الله ييو > أو أخبر 

رسول الله » أو حدث رسول الله » AUS‏ 
- الا : إذا قال الصحابی : « أمر رسول الله بكذا » أو نهى رسول الله 

عن کذا » أو حرم رسول الله كذا » أو أباح » أو فرض » فما 

الحكم ؟ OPER ECE ASST LEL OA.‏ 
- رابع : قول الصحابى : ١‏ أمرنا بكذا › أو نهينا عن كذا › أو أوجب 

علينا كذا » أو حرم علينا كذا » ونحو ذلك » ما حكمه ؟ . 
- خامسا : قول الصحابى : « من السنة كذا » أو السنة جارية بكذاء أو 

TUTTE CATED Cue GENE 
EE تنبيه : بيان أنه لا فرق بين قول الصحابى والتابعى فى ذلك‎ - 
r ا و ي ع ا‎ 
کا افع ۾ آر اا لن © > وقول‎ ١ > شاعا :رل الان‎ 

الصحابي : « كنا نفعل في عهد النبي ية » ما حكمهما ؟ . 
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- ثامناً : قول الصحابي: «كانوا يفعلون كذا» هل يفيد حكاية e‏ 
- القسم الثاني : كيفية ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر : 
- اول : قراءة الشيخ على الراوي عنه وهو يسمع ll‏ 
- ثانياً : الصيغ التي يتلفظ الراوي إذا أراد أن يحدث با سمعه من 
- الغا eT,‏ : قراءة الشيخ على الراوي أم العكس ؟ eT‏ 
- رابعاً قراءة الراوي على الشيخ a‏ ق e‏ 
هل سمعت آيها الشيخ ؟ فيقول الشيخ : ‹ نعم ٩‏ » فهل 
جوز الرواية عنه ؟ ETT OTT TET TEC CTE‏ 
- خامساً : إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو يسمع »› ثم قال الراوي 
للشيخ : هل سمعت أيها الشيخ ؟ فسكت الشيخ › فهل تجوز 
الرواية عنه ؟ IR ODEN UICC‏ 
- سادسا : الصيغ التي يتلفظ بها الراوي عندما يريد التحدث بما قرا 
غل اه O O ys‏ 
- سابعاً : إذا قرأ الراوي على الشيخ »› > فهل يجوز أن يقول : «أخبرنا » 


أو « حدثنا » مطلقاً ؟ SSSA Nia ONS‏ 
- ثامناً : إذا قال الشيخ : « حدثنا ٠‏ » فهل يجوز للراوى أن يبدل ذلك 
بلفظ « أخبرنا » أو العكس ؟ SDA aS‏ 
- قاسعاً : إذا قال الشيخ : « حدثنا ٩‏ » أو « أخبرنا ‏ » فهل يجوز 
للراوي أن ببذل: ذلك بلفظ 2 * ممعت فلاا eT‏ 
قارا مان و ا و وا TT‏ 
- حادي عشر : بيان أن المناولة قسم من أقسام الإجازة .. E‏ 
- ثاني عشر : حكم الرواية بالإجازة والمناولة a‏ 
- ثالث عشر : أنواع الإجازة INC SSL ES‏ 


- رابع عشر : إذا قال الراوي المجاز : ١‏ حدثني فلان » » أو قال : 
«آخبرني فلان » وأطلق > ولم يقيد ذلك بلفظ 
«إجازة» » فهل هذا يجوز ؟ OTE ETT TET‏ 

- خامس عشر : هل جوز الإجازة للصبى والمجنون والكافر والفاسق ؟ 

- سادس عشر : إذا قال الشيخ : ( خحذ هذا الكتاتب وهو مسموعي» ولم 
يقل  :‏ إروه عني » ٠‏ فهل تجوز الرواية عنه ؟ ET‏ 
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- سابع عشر : بيان حقيقة الوجادة »> وصيغتها ON. EO‏ 
- امن عشر : [دا قال الشيح E‏ یروی 
عنه إلا إذا أذن ؟ U. LLL ELSE‏ 


- تاسع عشر : إذا رى الراوي سماعه في کتاب ووجده › ولم دک 
سماعه ولا قراءته » لکن غلب على ظنه سماعه کما 
يراه من خحطه » فهل يجوز له روایته والعمل به ؟ ... ۷۸۰ 
- عشرون : اذا شك في سماع حدیث من شیخه فهل يجوز روایته له ؟ ۷۸۲ 
- واحد والعشرون : إذا شك في سماع حديث والتبس عليه مع غيره 
فما الحكم ؟ NS QA‏ 
- ثاني والعشرون ما الحم إذا غلب على ظنه فى حديث أنه مسموع 
من شیخه ؟ E DSS O‏ 
- ثالث وعشرون: ما الحكم إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً صريحاً ؟ . ۷۸٤١‏ 
- رابع وعشرون : ما الحکم إذا انکر الشیخ الحدیث إنکاراً غير صریح؟ ۷۸9 


المسألة السابعة عشرة : زيادة الثقة فى الحديث هل تقبل ؟ VUE oleae‏ 
الال لات ع مك ال رن الخدت الا رر عل ا 
بحدیثه » أو نعمل با رآه وعمل به ؟ VIE hasnt‏ 
المسالة التاسعة عشرة : مخالفة أكثر الأمة خبر الواحد O o‏ 
المسألة العشرون : خبر الواحد إذا خالف القياس AE A aS‏ 
المسآلة الواحدة والعشرون : خبر الواحد فيما تعم به البلوى Re Ata‏ 
المسألة الثانية والعشرون: خبر الواحد فى الحدود وما يسقط بالشبهات .. ۸۰۷ 
المسالة الثالثة والعشرون : حكم رواية الحديث بالمعنی ANE ns‏ 
المسالة الرابعة والعشرون : حذف بعض الحديث ما حكمه ؟ KE ire‏ 
المسألة الخامسة والعشرون : حكم مرسل الصحابي E asena‏ 
المسألة السادسة والعشرون : حكم مرسل غير الصحابي REE aS‏ 
المسألة السابعة والعشرون : الحكم إذا تعارض المرسل مع المسند AE ea‏ 
المسألة الثامنة والعشرون : أفعال النبى كلل وأحكامها : AE eens‏ 
- أولا : أفعاله البلية OE COL E OT‏ 
ا :ا التي صدرت منه على وفق العادات ES. RIA la‏ 
- ثالثاً : الأفعال التي لم يتبين أمرها » يوجد دليل على وقوعها 
قربة أو عادة AEE AVEDA ECS‏ 


- رابعاً: أفعاله التي فعلها لبيان مجمل» أو لتقييد مطلق AY sss.‏ 
- خامساً: الفعل الخاص به بلا NT a E‏ 
- سادساً: إذا فعل فعا لا يوصف بما سبق فما حكم التأسي به؟ ..... AYY‏ 
المسألة التاسعة والعشرون: تقرير النبي بلا EE SS‏ 
أولاً: تعريف تقرير الي ل OE I lO‏ 
ثانا حجيته NEY SEADOO SERERD‏ 
- ثالث : أنواع الإقرار E E O O‏ 
المسألة الثلاڻون: تقسيمات السنة E O o‏ 
أولاً: أقسام السنة من حيث حقيقتها NEV anes‏ 
ثانياً: أقسام السنة من حيث السند NE‏ 
ثالثاً: أقسام السنة من حيث الصحة وعدم ذلك NN SS a‏ 

«اللحديث الصحيح»» و«الحسن» و(الضعيف» بيانها» وحجية كل 
واحد منها ES SOR DO OC Ed‏ 

المبحث الثالث: فى الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو 
الإجماع DEN SLES DIOS‏ 
المطلب الأول: في تعريف الإجماع E O‏ 
المسألة الأولى: تعريفه لغة E O DL‏ 
المسألة الثانية : تعريفه اصطلاحا KS CADE‏ 
المطلب الثاني: في بيان إمكان الإجماع OE CS a‏ 
المطلب الثالث: في العلم بالإجماع والاطلاع عليه EE a as‏ 
المطلب الرابع : حجية اللإجماع O O ae‏ 
المطلب الخامس: في شروط الإجماع NN SSE CAS CESS‏ 
المسألة الأولى: هل يشترط في أهل الإجماع بلوغ حد التواتر؟ A asst‏ 

المسألة الثانية : إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فهل يعتبر 
اتفاقهما إجماعا؟ E N E ar‏ 


@ 


المسألة الثالثة : إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهل يعتبر قوله 


إجماعا؟ NE E‏ 
المسألة الرابعة: هل يشترط في أهل الإجماع عدالة المجمعين؟ ...... AVY‏ 
المسألة الخامسة: هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع AV acim‏ 
المسألة السادسة: هل يعتبر قول العوام في الإجماع؟ . AV iss‏ 
المسألة السابعة: العالم بالفقه دون أصوله» والعالم بأصول الفقه دون 
فروعه هل يعتبر قولهما في الإجماع؟ N TTT‏ 
المسألة الثامنة : هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع؟ ...... ۸۸٤‏ 
المسألة التاسعة: إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل 
اتفاقهم فهل يعتد بقوله وفاقا وخلافا؟ NIE argk‏ 
المسألة العاشرة: هل يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين؟ أو هل 
ينعقد الإجماع بقول الأكثر؟ NOV SSS‏ 


المسألة الحادية عشرة: اتفاق الأكثر هل يكون حجة يجب الأخحذ به؟ ... ۸٩۹٩۹‏ 
المسألة الثانية عشرة: هل يشترط فى انعقاد الإجماع وحجيته أن يكون له 


مستند ودلیل؟ EE ANOLE OSD OOD‏ 
المسألة الثالفة عشرة: الدليل القطعي هل يصلح أن يكون مستنداً 
للوجماع ET ORLA‏ 
المسألة الرابعة عشرة: الدليل الظني هل يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؟ ٠٠٤‏ 
ر المسألة الخامسة عشرة: حكم انعقاد الإجماع عن خبر الواحد ET ees‏ 
المسألة السادسة عشرة: لو ظهر خبر واحد موافق لمقتضى الإجماع فهل 
یجب تعیینه مستنداً للإجماع أو لا؟ E E‏ 
المسألة السابعة عشرة: حكم انعقاد الإجماع عن القياس E AMEE‏ 
المسألة الثامنة عشرة: هل يشترط نقل الإجماع بالتواتر؟ N eas‏ 
المطلب السادس: في أقسام الإجماع E SCAG‏ 
- القسم الأول: الإجماع القطعي E O‏ 
القسم الثاني : الإجماع الظني NUN EE AOD SS‏ 


الصفحة 
المسألة الأولى: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على 


أحدهماء فهل يكون ذلك إجماعا؟ N eles‏ 

المسألة الثانية : هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف؟ E Î‏ 
المسألة الثالثة : إذا اختلف الصحابة على قولين» فهل يجوز لمن بعدهم 

| إحداث قول ثالث؟ NEE SE ODN‏ 
المسألة الرابعة: إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأولوا تأويلاً ولم يصرحوا 

بشيء» فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر N xa‏ 


المسألة الخامسة: إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين فهل لمن بعدهم 
التفريق بينهما؟ AEE VON OSS‏ 

المسألة السادسة: هل يجوز وجود خبراً ودليلاً راجحاًء واتفق علماء الأمة 
على عدم العلم ره ؟ NET. EVREN NTE OLSD E‏ 

المسألة السابعة: إذا قال يعض علماء العصر قولاً وسكت الباقونء فهل 
يعتبر ذلك إجماعا؟ وهو: «الإجماع السكوتي» EF was‏ 

المسألة الثامنة : إذا اختلف العلماء فى ثبوت الأقل والأكثر فى مسألة فهل 

يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب القائل بالأقل؟ 


وهى : «الأخذ بأقل ما قيل» E‏ 
المطلب السابع : الإجماعات الخاصة 0 O‏ 
المسألة الأولى: اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو إجماع وحجة؟ QV ous...‏ 
المسألة الثانية : إجماع أبي بكر وعمر هل هو حجة؟ E Da‏ 
المسألة الثالثة : إجماع أهل المدينة هل هو حجة؟ OE‏ 
المسألة الرابعة : إجماع أهل البيت والعترة هل هو حجة؟ OT a‏ 


المبحث الرابع : الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها إجمالاً هو القياس» 
الإشارة إلى تعريفه فقط» وسيأتى تفصيل الكلام فيه في 
الباب الخامس إن شاء الله تعالی OV LLCO AS‏ 


(n 


الفصل الثاني : في الأدلة الملختلف فيها : TT‏ 
المبحث الأول : الاستصحاب : RTE TET O‏ 
- تعریفه » وأنواعه EN ESE TE DION CDR SE‏ 
- حجته EGE ERE SE EC SEE ETS DES nS‏ 
- مسألة : هل النافي للحكم يلزمه الدليل ؟ ESA RE‏ 
المبحث الثاني : شرع من قبلنا : ..... ESOS ASE ean‏ 
- تعریفه » وحجيته E EEE‏ 
الميبحث الثالث : قول الصحابي : TET TEC TTTE‏ 


- إذا اخحتلف صحابيان فى مسألة على قولين » فهل يجوز للمجتهد 


- تعریفه » حجيته 


الأحذ بقول أحدهما بدون دليل ؟ RNN ODES‏ 
المحث الرابع : الأاستحسان : ETN‏ 
- تعريفه لغة - تعريفه اصطلاحاً › وبيان حجيته ERLE ass‏ 
- التعريف الأول للاستحسان E E E‏ 
- بيان أنواع الاستحسان بناء على هذا التعريف OE RES‏ 
- بيان حجية الاستحسان بناء على هذا التعريف ERAS‏ 
- التعريف الثانى للاستحسان NT ETT E TEE TET TT‏ 
بان جج الانكحان باه على هذا التعرش e‏ 
- التعريف الثالث للاستحسان MISE SEA E‏ 
- بان فسأده IIE TEN CTT ETT EEE TTT‏ 
المبحث الخامس : المصلحة المرسلة : AE CES SN‏ 
- تعريفها E E O‏ 
- تقسیمات المصالح EVER EAS CELLS ERIS‏ 
- التقسيم الأول : انقسامها باعتبار الأهمية إلى ثلاثة : Ea‏ 
- القسم الأول : الضروريات » تعريفها » وأمثلتها » حكمها TE‏ 
- القسم الثاني : الحاجيات ٠‏ تعريفها » وأمثلتها ETE‏ 
- القسم الثالث : التحسينيات » تعريفها » وأمثلتها »> حكم كل واحد 

O E a من الثاني والثالث‎ 


سے سے سے سے سے سے سے 
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- التقسيم الثاني : انقسامها باعتبار الشارع لھا إلى نلاه : aN Lora‏ 
- القسم الأول : المصالح المعتبرة » تعريفها » وأمثلتها » وحكمها . .. ¥ 
۸ 


- القسم الثاني : المصالح الملغاة » تعريفها » وأمثلتها » وحكمها . 


۱ 
۱ 
A.‏ 
- القسم الثالث : المصالح المرسلة › تعريفها EEN. afar‏ 
- حجية المصالح المرسلة O AA E‏ 
المببحث السادس : سد الذرائع : EVL ae CEU EEE SE‏ 
- تعریمه » وحجيته EIU iene CANES OEE‏ 
المبحث السابع : العرف ANS. Eerie‏ 
- تعریفه » وتقسیماته iE aviansies dna REA‏ 
- حجىته A ESA N ASS EKS RNS SE aE E SASS‏ 
المبحث الثامن : الاستقراء : ENE aallIeS OO eS E ES‏ 
- تعریفه » وأنواعه HO Esasi teeta SE OER‏ 
- حجته ETT aaa Sba AMES OEE SIO RST‏ 
الباب الرابع : : في ا الأحكام : e suis‏ 
الفصل الأول : في اللغات EFE DUMMIES Sa‏ 
المببحث الأول : : في تعريف اللغات ٠‏ واللفظ » والكلام » والنطق › 
والقول > وسبب وضع اللغات : EY ARETE‏ 
- أولا : تعريف اللغات EE cenan SKE aE‏ 
انيا تعريف الكلام E Seale ASE‏ 
- ثالثا : تعريف اللفظ EEE LCE‏ 
- رابعاً : تعريف النطق A inca ES‏ 
- خامساً : تعريف القول NE iLL CORSA‏ 
- سادسا : سبب وضع اللغات EEE. AAEM‏ 
المبحث الثاني : في دلالة اللفظ على معناء هل هي بالوضع » أو لمناسبة 
طبيعية بين اللفظ والمعنى ؟ TO hon‏ 
المبحث الثالث : مبداأً اللغات » « هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ » ۳۷. 
المبحث الرابع : هل يجري القياس في اللغة ؟ E EES‏ 
الفصل الثاني : في الدلالة وتقسيم اللفظ : OTE‏ 
الميحث الأول : فى تعريف الدلالة وأقسامها : OF nenale ess‏ 
المطلب الأول : تعريف الدلالة لغة واصطلاحا SD aka‏ 


سے سے کے نے 


الملطلب الثاني : أقسام الدلالة sessed‏ 
الطلب الثالث : تعريف الدلالة اللفظية الوضعية » وبيان أهميتها : . . 
المسألة الأولى : تعريف الوضع A O‏ 
المسألة الثانية : تعريف الدلالة اللفظية الوضعية TTT‏ 
المسألة الثالثة : بيان أهمية الدلالة اللفظية الوضعية RTT‏ 
المببحث الثاني : في تقسيم اللفظ : IAGO ANEKEREDEA EDS‏ 
الملطلب الأول : في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب el‏ 
المطلب الثاني : في تقسيم اللفظ المغرد : ET ETILE TE‏ 


المسألة الأولى : في تقسيم اللفظ المغرد الموضوع لمعنى باعتبار دلالته 
بالمطابقة » والتضمن › والالتزام : EELS‏ 

- أولا : بيان تلك الأقسام بالأمثلة SE‏ 
- ثانيا : حلاف العلماء فى هذه الدلالات هل هى لفظية أو عقلية ؟ . 

المسألة الثانية : تفسيم اللفظ المغرد باعتبار خصوص العنى وعمومه إلى 

«(خحاص » و« مطلق » و« عام » ENDO E AA‏ 

المسألة الثالثة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار استقلاله بمعناه أو عدم ذلك 

إلى « حرف » و« فعل » و اسم ) : Stk‏ 

- بيان انقسام الفعل إلى ماض ٠‏ ومستقبل » وحاضر E EE‏ 
- بيان انقسم الاسم « كلي » » و« جزئي “ ER E‏ 
- بيان انقسام الكلي إلى « متواطى » و« مشكك “ EOS NEAR‏ 

- بيان انقسام الجزئي إلى « مستقل » و« غير مستقل » TTT‏ 
- بيان خلاف العلماء فى المضمر هل هو جزئى أو كلى ؟ a‏ 

المسألة الرابعة : تقسيم اللفظ المغرد باعتبار وحدته » وتعدده » ووحدة 

OR RON OLE E : المعنى » وتعدده‎ 

- المفرد » والألفاظ المتباينة » والمترادفة» والمشترك» والمرتجلء والمنقول. 


- بیان ما هو نص وظاهر ومجمل > ومؤول من الاأقسام الأريعة السايقة. 
- بيان وجه الاتفاق بين النص والظاهر» ووجه الافتراق والقدر المشترك. 


2 بيان و حه الاتفاف بين المجمل » ووحه الافترافق والقدر المشترك a‏ 
المسألة الخامسة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار حال مدلوله N‏ 
المطلب الثالث : في تقسيم المركب SEE EU SRE‏ 
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الصفحة ' 


الفصل الثالث : فى الاشتقاق : AT Gc IS OES‏ 
المبجث الأول : فی تعریف الاشتقاق AS cco a‏ 
المبحث الثانى : فى أركان الاشتقاق AE e‏ 
الممحث الثالث : ھل يشترط كون المشتق حقيقة : دوام أصله وهو : 
بقاء المشتق منه ؟ EAN. AMES CASA‏ 
الفصل الرابع : في الاشتراك ER O‏ 
الميحث الأول : فى تعريف المشترك E CG‏ 
المبحث الثاني : هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة ؟ E es‏ 
المبحث الثالث : أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته AV sees‏ 
المبحث الرابع : هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن 
الجمع بينها ؟ E E a‏ 
الببحث الخامس : بيان أن الاشتراك خلاف الأصل IN cea‏ 
المبحث السادس : حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدم ذلك 31۱ 
المسألة السابع : الفرق بين المشترك والمتواطئ E e‏ 
المسألة الثامن : الفرق بين المشترك والمتواطيء والمشكك EE‏ 
- خاتمة فى بيان « الكلى » و« الكلية » و« الكل » وه الجزئى » 
و«الجزئية ٠‏ و« الجزء » IT‏ 
الفصل الخامس : فى الترادف : E O‏ 
الخ الارل : فن ترف الترادف INE Rosai‏ 
المبحث الثاني : في حكم الترادف OE O a‏ 
المبحث الثالث : فى أسباب الترادف EE Elicina‏ 
لمبحث الرابع : في شرط الترادف U SG De‏ 
المببحث الخامس : فى بيان أن الترادف خلاف الأصل IY aes‏ 
المبيحث السادس : ف اور استعمال أحد المترادفين مکان الآخر ؟ ... ١١۲۸‏ 
الفصل السادس : في التأكيد والتابع : E CEN E‏ 
المبحث الأول : فى التأكيد : O‏ 
المطلب الأول : تعريف التأكيد E O CS‏ 
المطلب الثاني : الفرق بينه وبين الترادف ... E‏ 
الطلب الثالث : حكم التأكيد E AS TTT‏ 
المطلب الرابع : أقسام التأكيد IV EMESIS SSS‏ 


الميحث الثاني : : في التابع : O a DS‏ 
الطلب الأول : : تعریف التابع a O E E CS‏ 
اللطلب الثاني : الفرق بين التابع والمترادف ETT TET TET‏ 
الطلب الثالث : بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد » ووجه الفرق 


eeu nanna nn® ٠ . في القيقة وا‎ e الفصل‎ 


NT الحقيقة لغة واصطلاحا‎ a : المطلب الأول‎ 
a a ace Cora DE AS os E ۰ اللطلب الثاني : أقسام الحقيقة : و‎ 


- القسم الأول : حقيقة لغوية وضعية EEE o‏ 


EE e O GE E E E E E E E E القسم الثاني : : حقيقه عرفية‎ - 
E E E A AS E E القسم الثالث : حقيقه شرعية‎ - 


المببحث الثاني : في المجاز : O O‏ 
الطلب الأول : : في تعريف المجاز لغة واصطلاحاً Os‏ 
الطلب الثاني : هل المجاز واقع في اللغة ؟ EET TTT‏ 
المطلب الثالث : آنواع العلاقة في المجاز ETT‏ 
المطلب الرابع : هل النقصان يعتبر من المجاز ؟ MNES ONES‏ 
المطلب؛ الخامس : أسباب العدول إلى المجاز ES ٠...........‏ 
المطلب السادس : بيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز PETTY‏ 
الطلب السابع : هل المجاز يستلزم الحقيقة ؟ ENTE‏ 
المطلب الثامن : اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازا » والذي لا يكون .. 
المطلب التاسع : بيان أن المجاز خلاف الأصل SERRE‏ 
المطلب العاشر : طرق معرفة الحقيقة من المجاز TTI OE TETER‏ 
المطلب الحادي عشر : بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز »› فإنه 
يحمل على الحقيقة r‏ 


o e ls 

الفصل الثامن : في تعارض ما یخل بالفهم : Neocon esen nn‏ 
- الوجه الأول : تعارض الاشتراك والنقل » وحكمه ENTE‏ 
- الوجه الثاني : تعارض الاشتراك والمجاز » وحكمه e‏ 


- الو جه الثالث : تعارض الاشتراك والإضمار » وحكمه TET‏ 
- الوجه الرابع : تعارض الاشتراك والتخصيص › وحكمه SO‏ 
- الوجه الخامس : تعارض النقل والمجاز » وحكمه RSS‏ 
- الوجه السادس : تعارض النقل والإإضمار » وحكمه PIO OTE‏ 
- الوجه السابع : تعارض النقل والتخصيص » وحكمه SE‏ 
- الوجه الثامن : تعارض المجاز والإضمار ›» وحكمه EET‏ 
- الوجه التاسع : تعارض المجاز والتخصيص » وحكمه TPCT‏ 
- الوجه العاشر : تعارض الإضمار والتخصيص »› وحكمه TT‏ 
الفصل التاسع : في النص » والظاهر » والمجمل : E‏ 


- تمهيد : في بيان السبب في جمع هذه الأمور الثلاثة › والسبب في 


تقديم النص على الظاهر ¢ والظاهر على المجمل ا ا 


المىحث الأول 
المعللب الأول 
اللطلب الثاني 


اللطلب الثالك : 


المببحث الثانى 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالك 
المسألة الأولى 


المسألة الثانية : 
الملسألة الثالثة : 


المسألة الرابعة 


المسألة الخامسة 


O CDOT ay : في النص‎ : 
PEGE SERS LD تعريفه لغة واصطلاحا‎ : 


حكم النص O‏ 


VILLE SCS : في الظاهر‎ : 


ETILE IEEE EEOC حكم الظاهر‎ : 
EE CD : في التأويل‎ 
ê a ee e Ê, في مناسبة ود التأويل هنا‎ 
REISE OE في تعريف التأويل‎ 
TT PETE في أنواع التأويل‎ 
ERTAN SER في شروط التأويل‎ : 
e e e a e ee أقسام دلیل التأويل‎ 


a E a a a E O المسألة السادسة 1 حکم التأويل‎ 


المسألة السابعة : 
المسألة الثامنة : 


تطبيقات على التأويلات الصحيحة والمقبولة e‏ 


تطبيقات على التأويلات الفاسدة والبعيدة TTT‏ 


المببحث الثالث : فى المجمل : NES NCD CE‏ 


المطلب الآول 
الطلب الثاني 


: تعريف المجمل لغة واصطلاحا ES‏ 


TET COTE ETTTETTETETY ا أسباب الإاجمال‎ 


المطلب الثالث : دخحول الإجمال فى الأفعال e Sea‏ 
لمطلب الرابع : حكم المجمل ........... ي n‏ 
المطلب الخامس : نصوص اختلف في كونها مجملة : PETTITT‏ 
- النص الأول : قوله تعالى : ومسحو برءوسکم 4 E‏ 
- النص الثاني : قوله تعالى : < حرمت عليكم آمهانكم ) ول حرمت 

i a NES CD EE 


- النص الثالث : قوله عليه السلام : 2 رفع عن أمتي الخطاً والنسيان»: . 
- مسألة : هل الحكم في ذلك الحديث عام وشامل أو هو خاص ؟ 
- النص الرابع : قوله ئاز ۷ صلا الا پطھور ٤‏ وه ۷ا صلاة لا 
بقاحة الكتاب » و« لا صيام . TTT‏ 
- النص الخامس : قوله تعالى ٠‏ 3 والسارق والسار E‏ 
المطلب السادس : هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة النبي ؟ 
الملطلب السابع N‏ - بفتح الياء - والمبين - بکسرها - والبیان : 
المسألة الأولى : بيان المراد بالمبين › والمبين ٠‏ والبيان N‏ 


المسألة الثانية : حكم م حص البيان فط ر ا 
المسألة الثالثة : أقسام المبين - بفتح الياء - : E‏ 


- القسم الأول الل تفت SL OS O O‏ 
- القسم الثاني : بين EREN EOS SSS a‏ 
المسألة الرابعة : أقسام المبين - بكسر الياء - : EEE‏ 
- القسم الأول : البيان بالقول » والكلام Eh ER SE ES‏ 
- القسم الثاني : البيان بالفعل ENES ASSL‏ 
- القسم الثالث : البيان .بالكتابة ER O O‏ 
- القسم الرابع : البيان بترك الفعل AE ES‏ 


ج الخامس : البيان بالسكوت O O‏ 
السادس الان بالاشارة STE CEEEIVTEOVEET TET TEY‏ 


ر الخامسة : إذا ورد بعد لفظ المجمل قول أو فعل » وكل واحد 
منهما صالح لأن يكون بيان فأيهما الذي يقع به البيان؟ 
المسالة السادسة : هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين » أو يجوز 
أن یکون أدنى منه فى القوة › أو لا بد أن يكون 
قوی منه ؟ EE E e‏ 


۲04 


المسألة السابعة : بيان أنه لا يجوز تأخیر البيان عن وقت الحاجة EE‏ 
المسألة الثامنة : هل يجوز تأخیر البيان عن وفت ا لخطاب آلف وقت 

الحاحة ؟ NSERC.‏ 

وقت الاجة ة إلبها ؟ ETE TELNET TTT ٠‏ 
الفصل العاشر ي في حروف المعاني : EE EER DE‏ 
الميبحث الأول : فى حرف « الواو » OE‏ 
المبحث الثانى : فى حرف « الفاء » SSUES SCS EGE GS‏ 
المبحث الثالث : في حرف « ثم LE E E ٦‏ 
المبحث الرابع : في حرف « أو » EAE E OER OO‏ 
المببحث الخامس : فى حرف « الباء » ELE E 0 0 OC‏ 
المبحث السادس : في حرف « اللام » الجارة ..... ETT ETETTET‏ 
المبحث السابع : في حرف « في » PE GA O Ca a RD‏ 
الميحث الثامن وي a aE AL ECS ER EE‏ 


الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي : SNN CIRE‏ 
- تمهيد في بيان أهمية الأمر والنهي » وسبب تقديم الأمر على النهي . 
المبحث الأول : فى الأمر : O‏ 
الملطلب الأول ت ETT‏ 
المطلب الثانى : هل تشترط إرادة الآمر المأمور به ؟ o‏ 
الطلت لالت > هل لاذمر صسغة موضرغة في الع ج + 
ان الات ت ها وو EET‏ 
- بيان أن منشاً الخلاف في هذه المسألة هو خلافهم في مسألة صفة 
الكلام هل هو لفظي أو نفسي ؟ IEEE ITT TEY‏ 
- بیان الصحيح في ذلك بالأدلة EET ITE‏ 
الملطلب الرابع : هل الأمر حقيقة في الفعل ؟ o‏ 
الملطلب الخامس : فيما تستعمل فيه صيغة الأمر وهي : « افعل » . 
امطلب السادس: فيما تقتضيه صيغة الأمر وهي: «افعل» حقيقة إذا تجردت 
عن القرائن هل تقتضى الوجوب أو الندب أو غير ذلك؟ 
المطلب السابع : هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرع أو 
یز 05 لطر 2 PITT E‏ 
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۲۳ 
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€ 


۱۳٥٢ 


المطلب الثامن : بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى 


عیره TET TCT E ET‏ 
الطلب التاسع : إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي ؟ TET‏ 
الطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المآمور به مرة وأاحدة أو 
e se‏ 


المطلب الحادي عشر : الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار 
لاور اط ار ال ار 

المطلب الثاني عشر : إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل : ( صل 

رکعتین » صل رکعتین » فهل 


التكرار ؟ E‏ 

المطلب الثالث عشر : الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور 
أو لا يقتضى ذلك ؟ GVEA O‏ 

الطلب الرابع عشر : هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته ؟ e‏ 
المطلب الخامس عشر : امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط 
القضاء ESD‏ 

المطلب السادس عشر : الأمر بالأمر بالشىء هل يكون أمراً بذلك 
الشىء؟ E TT‏ 


المطلب السابع عشر : هل مر النبي ييه المطلق أمر لّمته › وأمر الأمة 
المطلق هو أمر للنبي عليه السلام وأمر واحد من 


الصحابة هو أمر لغيره ؟ SRE EES SS‏ 

امطلب الثامن عشر : تعلق الأمر بالمعدوم OSL E EE EE‏ 

المطلب التاسع عشر : هل يجوز الأمر من الله تعالى با يعلم أن المكلف 

ey EE 

المبحث الثانى : فى النهى : OEE ANSARI‏ 

لطت رل + د ترت الف واا o‏ 

الطب اكاد هل لای هه رع ف ال a‏ 

المطلب الثالث : فيما تستعمل فيه صيغة ١‏ لا تفعل » ؟ n‏ 


ا و ا و 
تجردت عن القرائن ؟ أي : هل تقتضي التحريم أو 
EREN CS SAS aS‏ 


طٍ 


EY 


الصفحة 


المطلب الخامس : إذا ورد النهى بعد الأمر فماذا يقتضى ؟ EV Soc‏ 

المطلب السادس : هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار ؟ ... ٠١٤١١‏ 

الطلب السابع : أحوال المنهي عنه EE E O‏ 

المطلب الثامن : هل النهى عن الشىء أمر بضده ؟ EE Bas‏ 

المطلب التاسع : هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه ؟ E Ss‏ 
+X‏ #%*%+ #%* 


(n 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الصفحة 
الفصل الثاني عشر : في العموم والخصوص : ........ 00 
المببحث الأول : في العموم : EO CS a‏ 
اللطلب الأول : تعريف العام O‏ 


المطلب الثاني : بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. ٠٤١١‏ 


لا ؟ OEE SOS‏ 
المطلب الرابع : أقسام العام E Oo‏ 
المطلب الخامس : هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة 
له؟ EN SecA Er‏ 
الطلب السادس : في صيغ العموم E‏ 
- الصيغة الأولى : أدوات الاستفهام › وأنواعها ....... EA‏ 
- الصيغة الثانية : أدوات الشرط » وأنواعها EN Se‏ 
- الصيغة الثالثة : « كل » و« جميع “ INT SARA‏ 
- الصيغة الرابعة : الجمع المعرف بأل EOE E‏ 
- الصيغة الخامسة : الجمع المعرف باللإضافة NTT‏ 
- الصيغة السادسة : ( واو » الجمع NEN ais‏ 


- الصيغة السابعة : النكرة في سياق النقي ENC alse‏ 
- الصيغة الثامنة : المفرد المحلى بأل EET o‏ 
- الصيغة التاسعة : المغرد المعرف بالاضافة OE ween‏ 
- الصيغة العاشرة الاسم الموصول ENE SERE‏ 
- الصيغة الحادية عشرة : سائر E TTT‏ 

المطلب السابع : الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في 
سياق النفى ؟ e ET‏ 

الطلب الثامن : هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي 
المساواة بينهما من كل الوجوه ؟ EN oes‏ 

المطلب التاسع : الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم 
بالنسبة إلى مفعولاته ؟ ONT aoc‏ 
المطلب العاشر : دلالة ام فز ی اا فاي ؟ OO‏ 
الطلب الحادي عشر : أقل الجمع ماهو ؟ ENV Silesees‏ 

اللطلب الثاني عشر : هل العبرة بعموم اللفظ » أو بخصوص 
ال OTE CSOD‏ 


اللطلب الثالكث عشر : حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام 
هل يفيد العموم ؟ EEN sna‏ 
المطلب الرابع عشر : حكاية الراوي لفعل النبي ياي بلفظ 
«كان » هل يفيد العموم ؟ وأن هذا 
الفعل يتكرر منه ؟ Ol wanes‏ 


لے 


اأضت 
الملطلب الخامس عشر : هل يدخل العبد فى الخطاب المضاف 
ال الناس والمؤمنين ¢ والأمة ¢ 

VOEV ies Sa ek a والمسلمين ؟‎ 

OUT Fas GLa بتناول النساء ؟‎ 


الملطلب السابع عشر : العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في 
الباقى أو يكون مجازاً ؟ OO ae‏ 


المطلب الثامن عشر : هل العام اللخصوص حجة فى الباقی؟ ٠٠١١۳‏ 


الملطلب التاسع عشر : هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى 


واحد ؟ VON SERS sema‏ 
اللطلب العشرون : المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخحل فى 
عموم خطاره ؟ O CLL SD‏ 


الملطلب الواحد والعشرون : هل يجب اعتقاد عموم الأفظ 
قبل الببحث عن الملخصص ؟: ٠١١۷۷‏ 

- مسألة : هل يشترط القطع بعدم وجود اللخصص للعمل 
باللفظ العام ؟ ONT SRA NLSAN‏ 

المطلب الثاني والعشرون : الحمع المنكر المضاف إلى ضمير 

الجمع هل يقتضي العموم في 
كل من المضاف والمضاف إليه؟. ٠١۸٤١‏ 


المطلب الثالث والعشرون : هل المفهوم له عموم ؟ ..... \oA“\‏ 


الصفحة 
المطلب الرابع والعشرون : ترك الاستفصال فى حكاية الحال 


المبحث الثانى : فى الخصوص : OAT SOE‏ 
المطلب الأول : تعريف التخصيص EO‏ 
المطلب الثاني : هل يجوز تخصيص العموم ؟ VOUT Sal wae‏ 
اللطلب الثالكث : فی مخصصات العموم المنفصلة : 04% 


المسألة الأولى : في التخصيص بالحس ET‏ 
المسألة الثانية : في التخصيص بالعقل EY aoc‏ 
المسآلة الثالثة : في تخصيص الكتاب بالكتاب aS o‏ 
المسألة الرابعة : في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة .... ٠١١۹‏ 
المسألة الخامسة : في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترةء 
والسنة الآحادية بالاآّحادية E TY‏ 


المسالة السادسة : فى تخصيص السنة المتواترة والآحادية 
بالکتات A TT TT TTT‏ 1 


الواحد TT O a‏ 
المسالة الثامنة : فى تخصيص الكتاب والسنة بتقرير النبى ملو ١١۲٠١‏ 
المسألة التاسعة: في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع ٠١١١‏ 


الصفحة 

المسألة العاشرة : فى تخصيص الكتاب والسنة بممهوم الموافقة ٠١١١‏ 
المسالة الحادية عش رة : في تخصیصس الكتاب والسنة بممهوم 

ETE Sile اللخالفة‎ 


المسألة الثانية عشرة : في تخصيص الكتاب والسنة بالقياس . € ۲ 


المسألة الثالثة عشرة : تعارض الخاص مع العام Ws e.‏ 
المسألة الرابعة عشرة : قول الصحابي ومذهبه وفعله هل 
يخصص العموم ؟ EE as‏ 
المسالة الخامسة عشرة : العرف والعادة هل يخصص بها 
العموم ؟ EV Less‏ 
المسالة السادسة عشرة : هل يجوز تخصيص العام بذكر 
بعضه ؟ LL E‏ 


المسألة السابعة عشرة : العام إذا قصد به المدح أو الذم هل 


يخصص العموم ؟ E ecaeeiakss‏ 

المسألة الثامنة عشرة : عطف الخاص على العام هل يخصص 
العام ؟ EE SSS ESEN‏ 
المطلب الرابع : في الملخصصات المتصلة TEV vise‏ 
- النوع الأول : الشرط : IE A SSE‏ 
المسألة الأولى : تعريف الشرط OY seve sess‏ 
المسالة الثانىة أقسام الشرط VIO OME ELE as‏ 


المسألة الثالثة : صيغ الشرط اللغويى IT sacs‏ 
المسألة الرابعة : أحكام التخصيص بالشرط aT‏ 
- النوع الثاني : الصفة : EV Souci‏ 
المسآلة الأولى : تعريف الصفة OO‏ 
المسألة الثانية : أحكام التخصيص بالصفة OC ole‏ 
- النوع الثالث : الغاية : ET loo‏ 
المسألة الأولى : تعريف الغاية » وألفاظها N a‏ 
المسألة الثانية : أحكام التخصيص بالغاية Seu‏ 
- النوع الرابع : الاستثناء : AVE SEES TSS‏ 
المسألة الأولى : تعريف الاستشناء لغة واصطلاحا OV sais‏ 
المسألة الثانية : صيغ الاستثناء وأدواته N a‏ 
المسالة الثالثة : الفرق بين الاستثناء والتخصيص بالمنفصل .. ٠١٦۹‏ 
المسألة الرايعة : الفرق بين الاستثناء والنسخ NS ac‏ 
المسألة الخامسة : هل يشترط في الاستثناء الاتصال ؟ .... ٠١۷١‏ 


المسألة السادسة : هل يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه؟ ٠٦۷١‏ 
المسآلة السابعة : الاستشناء من غير الجنس هل يسمى استثناء 


حقيقة أو مجازاً ؟ O ines ins‏ 
المسالة الثامنة ٠‏ حکم انيشاء کل المستے مله AT She‏ 


المسألة التاسعة : حكم استشناء الأكثر AE masseuse‏ 
المسالة العاشرة : هل يجوز استثناء الصف ؟ TOY wees‏ 


المسألة الحادية عشرة : الاستشناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة 
بالواو هل يرجع إليها جميعاً › أو 


يرجع إلى الأخير فقط ؟ OT ial‏ 
المسالة الثانية عشرة : صور الاستئناءات المتعددة O cca‏ 
الفصل الثالث عشر : في المطلق والمفيد : E asas‏ 
الميحث الأول : تعريف المطلق لغة واصطلاحاً VETE eae‏ 
المطلب الثاني : في أي شيء يكون المطلق ؟ VE Sie‏ 
المطلب الثالث : تعريف المقيد لغة واصطلاحاً VEE ose‏ 
المطلب الرابع : على أي شيء يطلق المقيد ؟ ET as‏ 
المطلب الخامس : مقيدات المطلق VET Solari Ss‏ 
الطب الاس ٠إ‏ خم عطاق ومد هل يحل ناغاق 
على المقيد أو لا ؟ Lh a TT‏ 


المطلب السابع : إذا ورد لفظ مطلق › ثم قيده مرة » ثم 
قيده مرة ثانية بخلاف التقييد الأول فما 


KEC DECISIS ell الحكم ؟‎ 


الفصل الرابع عشر : في المنطوق والمفهوم : ا VI sede‏ 
المببحث الأول : فى المنطوق : N O‏ 


المطلب الأول : تعريف المنطوق لغة واصطلاحا E‏ 


لمطلب الثاني : أقسام المنطوق : 


- القسم الأول : منطوق صریح » تعريفه » أمثلته sd‏ 
- القسم الثاني : منطوق غير صريح »> تعریفه » امثلته . 

لمطلب الثالث : أقسام المنطوق غير الصريح : a‏ 
- القسم الأول : دلالة الاقتضاء : TTT TT‏ 
المسألة الأولى : تعريف دلالة الاقتضاء o‏ 
المسالة الثانية : آنواع المقتضى - بفتح الضاد - ET‏ 
المسألة الثالغة : أركان الاقتضاء LL‏ 
المسألة الرابعة : هل للمقتضى عموم ؟ TT‏ 
- القسم الثاني : دلالة الإيماء » تعريفها » وأمثلتها . . . . 
- القسم الثالث : دلالة الإشارة » تعريفها » وأمثلتها . 

البحث الثاني : في المفهوم : RCAC‏ 
الطلب الأول : تعريف المفهوم » وبيان قسميه e‏ 


المعللب الثانى ٤‏ شش مفهوم الموافقة 


المسالة الأولى : تعريف مفهوم الموافقة TT OTE‏ 


المسألة الثانية : 


المسألة الثالثة : شروط معهوم الموافقة ETT TTT TEYE‏ 


الصفحة 
المسألة الرابعة : هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية أو هي 


دلالة لفظة ؟ Dh EOE ET‏ 
المسالة الخامسة : هل مفهوم الموافقة له عموم ؟ VO isso‏ 


المسألة السادسة : أقسام مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى 
أو اوا VOL SOS ONRETA SAN ERs‏ 


المسالة السابعة أقسام مهوم الموافقة من حيٺ القطعرة 


NOY IDS erases والظنة‎ 

المطلب الثالث : في مفهوم المخالفة : N ILE oa.‏ 
المسألة الأولى : تعريف مفهوم المخالفة E SS‏ 
المسألة الثانية : أسماء مفهوم المخالفة ESS‏ 


المسألة الثالثة : أنواع مفهوم المخالفة وحجية كل نوع : ... ٠۷١۷‏ 


- النوع الأول : مفهوم الصفة : I SULLA‏ 
- ول : حجية مفهوم الصفة I SG aa‏ 


- ثانياً : بيان خلاف القائلين : إن مفهوم الصفة حجة فى أن 
تقييد الحكم بالصفة هل يدل على نص الحكم عما 


عداه مطلقاً سواء کان من جنس المثبت فيه أو لا ؟. V0‏ 


- ثالغاً صور مهوم الصفة : N CLES‏ 
- الصورة الأولى : ذكر اسم عام » ثم ذكر وصف خاص. ٠۷۷۷‏ 
- الصورة الثانية : تخصيص الحكم بصفة عارضة VY alo‏ 


- الصورة الثالثة : مفهوم التقسيم eR EEDA‏ 
- الصورة الرابعة : مفهوم العلة EES SECIS‏ 
- الصورة الخامسة : مفهوم الحال E‏ 
- الصو رة السادسة : مفهوم المكان E‏ 
- الصورة السابعة : مفهوم الزمان OS‏ 
- النوع الثاني : مفهوم الشرط › تعريفه › وبيان حجيته . 
- النوع الثالث : مفهوم الغاية » تعريفه » وبيان حجيته . 


- النوع الرابع ۴ مهوم العدد » تعریفه وبیان حجته : 


- النوع الخامس : مفهوم الاستثناء من النفي OT‏ 
- النوع السادس : مفهوم « إنما » NEE E‏ 
- النوع السابع : حصر البتداً في الخبر TTT‏ 
- النوع الثامن : مفهوم اللقب TTT‏ 
المسألة الرابعة : شروط مفهوم المخالفة TTT‏ 
الباب الخامس : في القياس : ET‏ 
هيد : في بيان أهمية القياس O‏ 


الفصل الأول : في تعريف القياس : 
المىحث الأول : فى تعريف القياس لغة : 


A.V .. 


المطلب الأول : فيما يطلق عليه لفظ القياس لغة AE esesas‏ 
اللطلب الثانى : فى خلاف العلماء فى لفظ القياس هل هو 
حقيقة فى التقدير والمساواة « أو هو حقيقة فى أحدهما مجاز 


فى الآخر ؟ O‏ 
المبحث الثانى : فى تعريف القياس اصطلاحاً : ATT cesses‏ 


المطلب الأول : هل يكن تحديد القياس بحد حقيقي ؟ ... AYY‏ 


الملجحتهد ؟ VATO: Asin seuesSE‏ 
المطللب اتال : تعر یف القياس المختار ¢ وببانه بالشرح 
والأمثلة TE SLC DD asa‏ 


الميحث الأول : فى بيان معنى الحجية › والتعبد ATV u...‏ 
المبحث الثانى : تحرير محل النزاع ATA cesses aS‏ 


الميحث الثالث : هل القياس حجة ؟ أي : هل يجوز 
التعبد بالقياس ¢ ویکون دللا من الأّدلة 
على انات الأحكام AEST Sel mA‏ 


لمبحث الرابع : النص على علة الحکم هل هو أمر بالقیاس؟ ٠١۹۱۱‏ 


الت الاس :هل اتخ عل ال وجي الف 
عن طريق القياس » أو عن طريق اللفظ 
والعموم ؟ a‏ ۱۹۸ 


المبحث السابع ما يجري فيه القیاس » وما لا يجري فيه : ۹۷ 


المطلب الأول : في القياس في العقوبات E es‏ 
المطلب الثاني : في القياس في المقدرات TE nasa‏ 
لمطلب الثالث : في القياس في الأبدال AV cess‏ 
المطلب الرابع : في القياس فى الرخحص OE‏ 


الطلب الخامفس في القياس فى الأسباب والشروط والموانع ۹۲ 


الطلب السابع ا القياس ف العاديات TAIN, ARNE RES‏ 
المطلب الثامن فى القياس فى العقليات VOY. a TIT‏ 
المطلب التاسع : في القياس في کل الأحكام TOT ce‏ 
المطلب العاشر : فى القياس فى الأمور التى لا يراد بها 
العمل PLOT SEAS SRS ES‏ 
المحث الثامن هل القياس من الدين ؟ AO wisane‏ 
% 9% د 


الصفحة 
الفصل الثالث : فى أركان القاس » وشروطها › وما یتعلق بها : . ٠۹٥۹٩‏ 
ل تر ال کن وباد اران اقاس اجا 0 
المطلب الأول : تعريف الركن لغة واصطلاحاً OE eas‏ 
المطلب الثانى : بيان أركان القياس إجمالاً ITE SSCS a‏ 
امطلب الثالث : بیان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من أرکان القیاس ٠۹۱١‏ 
الميحث الأول : الأصل وحكمه وشروطهما › وما یتعلق بهما : .. ٠۹١۷‏ 
الملطلب الأول : بيان المراد بالأصل BT SAREE SARS‏ 
المطلب الثاني : بيان المراد بحكم الأصل ME Evo‏ 
لمطلب الثالث : هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو 
بالعلة ؟ AVE SAAS SES‏ 


الملطلب الرابع : في اد شتراط کون حکم الأصل حکما شرعیا عملیاً. ٠۹۷١‏ 
الملطلب الخامس 1۹۷7٦ e Re‏ 
المطلب السادس : في اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى ... ٠١۹۷۷‏ 
المطلب السابع : في اشتراط : أن لا يکون دلیل کم الاصل 


IVE sS SSS E و‎ 
N ESOS SES الأصل ؟‎ 


الطلب التاسع : هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع 
على أن حکمه معلل > أو أن تثبت علته بالنص ؟ ۱۹۸۱ 
المطلب العاشر ا هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد معین ؟ ۹A۳‏ 
اللطلب الحادي عشر : اشتراط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة . ٠۹۸١‏ 

الطلب الثانى عشر : بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنص فإنه 
يجوز القياس عليه ۱۹۸٩ i re e E a‏ 

المطلب الثالث عشر : حكم القياس على أصل ثبت عن طريق 
الإجماع AAV EES Sa‏ 


الملطلب الرابع عشر : : هل يشترط في حكم الأصل المقاس عليه أن 
مجمع عليه كل الأمة › أو ا 

E OTT TTT الخصمين ؟‎ 

المطلب الخامس عشر : حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق 
القياس EOS OS‏ 

المطلب السادس عشر : إذا كان حكم الأصل منصوصاً عليه > وقد 
اخحتلف فيه بين الخصمين فهل يجوز القياس 


اللطلب السابع عشر ھل ای عن کک الا الخارج عن 
قاعدة القياس ؟ أو : هل يقاس على حكم 


الأصل المعدول به عن سنن القياس ؟ 
المبحث الثاني : في الفروع وشروطه › وما يتعلق به : ف ا 
المطلب الأول : بيان المراد بالفرع E as‏ 
المطلب الثاني : اشتراط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم 
الأصل من غير تفاوت واختلاف TT ETE‏ 
مجمعاً عليه ES‏ 
المطلب الرابع : اشتراط كون ا ماثل لحكم الأصل 
في عينه » أو جنسه VANISSA LESS‏ 


المطلب الخامس : اشتراط عدم تدم حکم الفرع على حکم الأصل ۸ 


المطلب السادس : هل يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعاً 
الطلب السابع : هل يشترط في حکم الفرع : أن کون مما ثبت 


ال خا e‏ 
المىحث الثالكث : فى العلة » وشروطها » وما يتعلق بها : ES‏ 
مطل الأول تعريف العلة الخد ٠‏ واناني e‏ 
امطلب الثاني : تعريف العلة اصطلاحا TTT TTT TTI‏ 


المطلب الثالث : فى تقسيمات العلة .......... EES‏ 


الصفحة 


۱۹۸۹ 


۱۹4۱ 


4۹۳ 


Ee 


° 
گے 


الملطلب الرابع : في طرق ثبوت العلة « مسالك العلة “ : EO es‏ 
- القسم الأول : إثبات العلة عن طريق النقل « مسالك العلة 
ألنقَية» : ENE OG Es‏ 
- الطريق الأول : النص الصريح المثبت للعلية OT e‏ 
- الطريق الثانى : النص الظاهر المخبت للعلية O r‏ 
- الطريتق الثالث : الإجماع الثبت للعلية ETS SUES‏ 
- القسم الثاني : ثبوت العلة عن طريق الاجتهاد « مسالك العلة 
الاجتهادية » : E E TO E‏ 
- الطريق الأول : في الإياء إلى العلة : EO‏ 
تمهيد : في تعريف الإياء لغة واصطلاحا › والفرق بينه وبين النص»› 
والظاهر على العلة E O O‏ 
- بيان أنواعه : E SIUC RIC LSS‏ 
- النوع الأول : أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده » وهو 
مقترن بالفاء : LE E E‏ 
- ولا : بيان ذلك بالأمثلة والدليل E GG o‏ 
- ثانياً : هل تشترط المناسبة للوصف للموماً إليه Y4 ss...‏ 
- ثالثاً : بيان أن كلام الراوي مثل كلام الشارع في ذلك e ues‏ 
- رابع : هل يشترط الفقه في الراوي الذي فهمنا من كلامه السببية 
أو لا ؟ E‏ 
- النوع الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط. ٠٠٤١‏ 
- النوع الثالث : أن يذكر الشارع حكماً بعد سؤال سائل مباشرة . <۰ 
- النوع الرابع : أن يذكر الشارع وصفاً مع حكم سائل : EV a‏ 
- حالات هذا النوع E ESS E RS‏ 
- النوع الخامس : أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم ِ EEN seas‏ 


- النوع السادس : أن يأتي أمر الشارع أو نهيه ”في شيء ما ٹم یذکر 
فى أثناء هذا الأمر أو هذا النهى شيئاً آخحر .... ۲٠۰٠١١‏ 


الصفحة 


- النوع السابع E‏ يذکر الشارع مع الحكم وصفاً مناساً لن یکون 
علة لذلك الحكم : ON SLR OR‏ 
- حالات هذاءالنوع E N PT TT TT TOTS E TTI ETTEE‏ 


- الطريق الثانى : ثبوت العلة بالمناسبة والإاخالة : NO ate es‏ 


اول عر اا + روسب مها بالا O a‏ 
- ثانياً : الدليل على أن المناسبة تفيد العلية I‏ 


- ثالثاً : أقسام المناسب من حيث تأثيره وعدم تأثيره : OA. ote‏ 
- القسم الأول : المناسب المؤثر › تعريفه » وأمثلته ON Shes ass‏ 
- القسم الثاني : المناسب الملائم » تعريفه » وأمثلته ON eee‏ 
- القسم الثالث : المناسب الغريب » تعريفه » وأمثلته BV sare‏ 
- القسم الرابع : المناسب المرسل » تعريفه » وأمثلته E‏ 
- القسم الخامس : المناسب الملغى » تعريفه » وأمثلته E AAAS‏ 
راغا : هل الامة بطل رة دة مسار ازا ب ۹ 
- الطريق الثالث : ثبوت العلة بالسبر والتقسيم : E Se‏ 
- ولا : تعريف السبر والتقسيم لغة واصطلاحا A sacs‏ 
- ثانياً : أسماء هذا الطريق E O‏ 
- ثالثاً : أقسام التقسيم : EVO SSSI ONESDGREVER SSE‏ 
- التقسيم الأول : التقسيم الحاصر » بيانه بالأمثلة : FO Ss‏ 


- بيان أن هذا القسم يفيد العلية بالاتفاق VE‏ 
- شروط هذا القسم VY ERDEK‏ 
- كيف يثبت المجتهد حصر العلل ؟ VE a E‏ 


- القسم الثاني : التقسيم المنتشر : VY ILO ٠....‏ 


- بيان أن هذا القسم يفيد العلية VE sss‏ 
- رابع : بيان كيفية سبر الأوصاف غير الصالحة للعلية وحذفها 

وإبطالها Vb aes o.‏ 
- الطريق الرابع : ثبوت العلة عن طريق تنقيح المناط : VV soe‏ 
- ولا : تعريف تنقيح المناط لغة واصطلاحا VN eee E‏ 


- انيا : بيان أن تنقيح الناط يعتبر طريقاً من طرق ثبوت العلة .. . 


- ثالث : الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم o‏ 
- رابعاً : الفرق بين تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه e‏ 
- الطريق الخامس : ثبوت العلة بالدوران : SE‏ 
- أولاً : تعريف الدوران لغة واصطلاحاً O‏ 
-ثانيا : هل الدوران يفيد العلية ؟ O‏ 
- الطريق السادس : ثبوت العلة بالوصف الشبهى - وهو الشبه :. 
اف اق ل واضطلاجا e‏ 
- ثانياً : هل الوصف الشبهى - أو الشبه - مثبت للعلية وحجة ؟ . 
- ثالث : غلبة الأشباه أو « قياس الأشباه » a‏ 


الطلب الخامس : هل يشترط : أن تكون العلة مناسبة »> آي : 
مشتملة على حكمة قصدها الشارع من تشريعه 

E SONOS ENTS للحكم ؟‎ 

المطلب السادس : هل يشترط : أن تكون العلة ظاهرة جلية › أو 
يجوز التعليل بالوصف الجلي والخفي ؟ e.‏ 

المطلب السابع : حكم التعليل بالحكم الشرعي 
المطلب الثامن : بيان أن العلة يشترط فيها أن لا تخالف نصا أو 
إجماعاً N ERRORS‏ 

المطلب التاسع : حكم التعليل بالحكمة 
اللطلب العاشر : هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف 
الوجودي » وتعليل الحكم العدمي بالوصف 

الوجودي » وتعليل الحكم العدمي بالوصف 


العدمي ¢ وتعليل الحکم الوجودي بالو صف 
- الأول : تعليل الحكم الوجودېي بالوصف الوجودي ETT‏ 
- الثاني : تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ot‏ 


چ الثالف تعليل الحكم العدمي بالو صف العدمي 


۹ 
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چ چ ا د د ب n e n‏ 


1۲۳ 


- الرابع تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي EIT ae‏ 
الطاب الماد عدر : حكم التعليل بالو صف المر کی TV abad‏ 
المطلب الثاني عشر : حكم تعليل الحكم بأكثر من علة «تعدد العلل» ۲٠۳۲‏ 
المطلب الثالث عشر : حکم تعليل حکمین أو أحكام بعلة واحدة .. ۲٠۱۳۸‏ 
المطلب الرابع عشر : : هل الطرد دليل على صحة العلة ؟ EE‏ 
المطلب الخامس عشر : في بيان انه يشترط في الوصف المستنط 


ا و عي ایل بإبطاله. ۲۱٤٤‏ 


المطلب السادس عشر : حكم التعليل بالاسم المجرد OE e‏ 
المطلب السابع عشر : حكم التعليل بالوصف العرفي IE SSL‏ 
المطلب الثامن عشر : هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة ؟ os‏ ۲۱1۹ 


المطلب التاسع عشر : بيان أنه يشترط فى العلة التى عللنا بها : ١‏ أن لا 
تكون معارضة بعلة أخرى تقتضى إبطالها . . ۲٠٠١٤١‏ 


اللطلب العشرون : تخصيص العلة COT cake‏ 
الفصل الرابع : في قوادح القياس ومبطلاته والاعتراضات عليه : . ۲٠١١‏ 
المببحث الأول : فى سؤال الاستفسار : N Cal ol‏ 
المطلب الأول : فی بیان المراد منه EE aile A‏ 
للطلب الثاني : كيفية الجواب عله AU. waists arene‏ 
المبحث الثاني : في قادح منع الحكم في الأصل : IVE beads‏ 
المطلب الأول : بيان المراد منه VE Soul‏ 
المطلب الثانى : كيفية الجواب عنه IVE mecal Sos‏ 
امببحث الثالث : في قادح منع وجود الوصف في الاصل : ..... V4‏ 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه E OG‏ 
الطب انا :ف ك اد E os‏ 
امبحث الرابع : في قادح منع وجود الوصف في الفرع : YAO‏ 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه OAV sian GDR‏ 
اللطلب الثاني : ت E anal‏ 


المطلب الأول : فى بيان المراد منه LOE eee.‏ 
للطلب الثانى : فى كيفية الجواب عنه AE e.‏ 
المبحث السادس : في قادح منع كون الوصف علة : PAV ss...‏ 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه I E‏ 
الطب اکان :فی د IE EOL SCS‏ 
اللطلب الثالث : فى كيفية الجواب عنه E e a‏ 
لمبحث السابع : في قادح التقسيم : EE O a‏ 
الطلب الأول : فى بيان المراد منه E‏ 
اللطلب الثانى : فى حجيته E a aaa‏ 
اللطلب الثالث : فى شروطه O‏ 
امطلب الرابع : في بيان الفرق بينه وبين الاستفسار EEE eis‏ 
المطلب الخامس : فى بيان كيفية الحجواب عنه TTI Ogee‏ 
المعحث الثامن : في قادح النقض : LEI LILI E ay‏ 
اللطلب الأول : في بيان المراد منه وأهميته مع الأمثلة ......... Y4‏ 
المطلب الثانى : فى حجيته IN BSL OGLE‏ 
امطلب الثالث : الخحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة .. ۲۲۲۲ 


الب الخامس : کرفهة الحواب عنه » ث الأمثلة ¢ وان موقف 


المعترضص من ذلك الحراب 


المبحث التاسع : فى قادح التركيب : EETETETEITETTTT‏ 


الملطلب الأول : المراد منه 
المطلب الثاني :أ 
المعللب الثالث : 
المطلب الرابع : 
الميحث العاشر : 
الملطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


كيفية الجواب عنه 


المحث الحادي عشر : فی قادح فساد الاعتبار : e ERA‏ 


OR O SE E O فى قادح فساد الوضع‎ 


للطلب الأول : فى بيان المراد منه TT‏ 
المطلب الثانى : كيفية الجحواب عنه o E SD‏ 
المطلب الثالث : الفرق بينه وبين فساد الوضع TT‏ 
المبحث الثاني عشر : في قادح المعارضة في الأصل : TT‏ 
المطلب الأول : بيان المراد منه CS‏ 
المطلب الثاني : بيان أنواعه TTT TTT TTT EEEE‏ 
EY‏ : بیان حجىته TTT TOT TEET‏ 


ال اعترض به A SEAS‏ 


اعترض به عن الفرع AREN ES SS‏ 
المطلب السادس : بيان كيفية الحواب عن هذا القادح E‏ 
المبحث الثالث عشر : في قادح المعارضة في الفرع : A‏ 
المطلب الأول : في بيان المراد منه » وأقسامه .. NETE TEE‏ 
المطلب الثانى : فى بيان حجيته ODE ER‏ 
المطلب الثالث : فى بيان كيفية الحواب عله e‏ 
لمبحث الرابع عشر : في قادح عدم التأثير : ECE ES‏ 
المطلب الأول : بيان المراد منه TTT‏ 
المطلب الثاني : بيان أن هذا القادح خاص بقياس المعنى إذا كانت 

علته مستنبطة OTT TTT‏ 
المطلب الثالث : أقسامه » وبیان کل قسم 0 NE EE‏ 
المطلب الرابع : كيفية الحواب عنه TTT OTT ECT‏ 
امطلب الخامس : بيان سبب إفراد هذا القادح في هذا المبحث . 
المبحث الخامس عشر في قادح الكسر : IN CN SS‏ 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه E‏ 
الملطلب الثانى : فى بيان حجيته o‏ 
الالال ي ب ار 


المبيحث السادس عشر : في قادح القلب : ITTY‏ 
اللطلب الأول : فى بيان المراد منه 
لمطلب الثانى : فى بيان حجيته » وأنه معارضة 
المطلب الثالث : فى بيان أنواعه 
لمطلب الرابع : في بيان كيفية الجواب عنه 
المببحث السابع عشر : في قادح القول بالموجب : 
امطلب الأول : فى بيان المراد منه 
الطلب الثاني : في آنواعه > وبیان الجواب عن کل نوع 
المطلب الثالث : في بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل. 


e. ® GG GOGO GHG GO Go bG GG d4 GG © ©» 


%* 3 % 
الباب السادس : فى الاجتهاد والتقليد TOOT‏ 
الفصل الأول : فى الاجتهاد : OO OS oS‏ 
الميحث الأول : فى تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً TT‏ 
المببحث الثانى : مجالات الاجتهاد ومواضعه n‏ 
الميحث الثالث : شروط المجتهد n‏ 
المبيحث الرابع : حكم الاجتهاد 1 


اميحث الخامس : هل يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا عرف 
دفائقها دون المسائل الأخحرى فی نفس الباب ( 


وهي مسألة : « تجزؤ الاجتهاد ١‏ ؟ A‏ 
المحث السادس : هل يجوز الاجتهاد في زمان النبي 5 ؟ i‏ 
الببحث السابع : هل يجوز للنبي ية الاجتهاد ؟ TT‏ 
المبحث الثامن : هل وقع الاجتهاد من النبي ية ؟ LETE‏ 
المبحث التاسع : هل يجوز الخطاً في اجتهاد النبي وة ؟ e‏ 


المبحث العاشر : هل كل مجتهد مصيب في الفروع أو المصيب 


SR SSE E CR ê a A واحد؟‎ 


المبحث الحادي عشر : هل كل مجتهد مصيب في أصول الدين ¢ أو 


e lh OE e oV o e a êi الملصيب واحد ؟‎ 
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المبحث الثانى عشر : 


المىحث الثالث عشر : 


الميحث الرابع عشر 


المببحث الخامس عشر : 


المىحث السادس عشر ٤‏ 


إذا تعارض عند المجتهد دليلاً وعجز عن 
الترجيح وتحير » فماذا يفعل ؟ TET‏ 
هل يجوز للمجتهد أن يقول فى الحادثة 
الواحدة قولين متضادین في وقت واحد ؟ 
المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة > ولکن 
العلوم كلها حاصلة عنده » وعنده القدرة 
على الاجتهاد فهل يجوز له أن يقلد غيره من 
الملجتهدين ؟ SCRE‏ 
إذا نص المجتهد على حكم في مسألة العلة 
قد ذكرها ووجدنا تلك العلة في مسائل 


أخرى فما الحكم ؟ EEE‏ 


إذا نص المجتهد على حكم فى مسألة معينة». 


ولم يذكر علة ذلك الحكم ¢ ووحدنا مسالة 
أخرى تشبهها شبهاً يجوز أن يخفى على 
بعض المجتهدين فإنه لا يجوز أن يجعل ذلك 
الحكم مذهبه فى المسألة الأخرى es‏ 


المبحث السابع عشر : إذا نص المجتهد في مسألة على حكم » ونص 
على مسالة آخری تشبھها على حکم آخر فهل 


| 
المببحث الثامن عشر 


لأخحرى ؟ TTT TOTTI‏ 
إذا روي عن مجتهد فى مسالة واحدة روايتان 


مختلفتان وصح هذا النقل عنه فما العمل ؟ . 
الفصل الثاني : في التقليد : TT TEE‏ 
المبحث الأول : تعريف التقليد لغة واصطلاحا E‏ 
المبحث الثانى : هل يجوز التقليد فى أصول الدين ؟ TT‏ 
الميحث الثالك : هل يجوز التقليد في الفروع ؟ TTT‏ 


المببحث الرابع : بيان طرق معرفة العامى للمجتهد حتى يستفتيه . 


الصفحة 


YY 


YA 
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المحث الخامس : مجهول الحال هل يجوز تقلیده ؟ E E‏ 
الميحث السادس : إذا كان فى البلد مجتهدان فأكثر فأيهم الذي 


O SE hE oa A يستفتيه العامي ؟‎ 


البيبحث السابع : إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة فحكم 


المحث الثامن 


O O العامى؟‎ 

N # #O )‏ 
الباب السابع : في التعارض والحمع والترجيح : ... ل 
الفصل الأول : فى التعارض : N RO‏ 
المىحث الأول : في تعريف التعارض لغة واصطلاحا . . a‏ 
المبحث الثانى : فى شروط التعارض ROE REARS‏ 
الميحث الثالث : إذا ثبت تعارض دليلين فهل يقدم الجحمع أو 
الترجيح؟ N‏ 


الفصل الثاني : 


الميحث الأول 


المبحث الثانى : 
الفصل الثالك : ذ 
الميحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المىحث الثالث : 


المبحث الرابع 


أحدهما بالجواز »ء وحكم الآخر بعدم ذلك › 
وأحدهما أفضل من الآخر من حيث العلم فهل 
يعمل بحكم الأفضل › أو يتخير ؟ ENES‏ 
: إذا استوى عند العامى المجتهدان اللذان قد أصدرا 
فتواهما في جميع الأحوال > وأحدهما قد أفتى 
بحكم أشد من الآخر فأي الحكمين يأخذ به 


ACEC E ERE : فى الحمع‎ 


: فى تعريف الجحمع بين الأدلة لغة واصطلاحا . . . . 
شروط الجمع بين الأدلة ....... SAA a‏ 


الترجيح لا يكون بين المتعارضين ؟ ETE‏ 


۰۲ 


المبحث الخامس : هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين ؟ E‏ 
المببحث السادس : حكم العمل بالراجح من الدليلين a‏ 
المبحث السابع : هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة ؟ TTT‏ 
المببحث الثامن : طرق الترجيح بين الأدلة : o‏ 
الطلب الأول : طرق الترجيح بين منقولين : ET ETT‏ 
المسألة الأولى : طرق الترجيح التي ترجع إلى الرواة E‏ 
المسألة الثانية : طرق الترجيح التي ترجع إلى قوة السند وضعفه . 
امسالة الثالثة : طرق الترجيح التي ترجع إلى متن الحديث I‏ 
السالة الرابعة : طرق الترجيح التي ترجع إلى الحكم TT‏ 
المسألة الخامسة : طرق التر- جيح التي ترجع إلى أمر خارجي . . 
المطلب الثاني : طرق الترجيح بين معقولين : ...... EEE‏ 
المسألة الأولى ا ا ا 
المسألة الثانية : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى العلة .. 
المسألة الثالثة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الفرع . 
المسالة الرابعة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى 
الخارجی SS e‏ 


